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- المريف بالمقامرةٌ و بار ان امير ممما : المقامرة (نءز) 
عمّد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع » إذا خسر المقامرة » للمقامر الذى 
كسها مبلغاً من النقود أو أى شىء آخر يتفق عليه . والرهان (051) عقديتعهد 
موجبه كل من الممراهنن أن يدفع ٠‏ إذا لم يصدق قوله فى واقعة غير محققة . 
للمبر اهن الذى يصدق قوله فا مبلغاً من النقود أو أى ثى اه آخر بتفق عليه2©, 





٠(‏ ) مراجم : ترولون فق عقود الغرر سنة ه84١‏ - بون فى المقود الصطفيرة ١‏ سنة 





17م( - لوران با؟ - هيك ١١‏ 0 ى عقود الغرر سنه ١8#‏ - بودرى وقال ىق 
عشود الغرر الطبعمة الثالثة سة1 غات أوبرى ورو وإسبان 5 الطبعة السادصة سنة 18481 - بيدات 
١1‏ مكرر - بلانيول ورييير وبييون ١١‏ الطبعة الثانية منة 4ههو١‏ -©1014416ز2 ف المقامرة 
والرهان سنه ١8567‏ -156ة5 هك «فنةز-2:2,4 ل المقامرة و الرهان من النواحى المدنية والحائية 
والنظامية منة ١8987:‏ - 9و!»9 ف المقامرة ونظام ألماب الفمار رسالة من باريس سنة 191768 - 
لإلاءنة ل ألعاب الحظا والنصيب والرهان الطمة الثالثة منه ٠ا915١‏ - 6»560,وولمنةط1 
فق المقامرة والرهان رسالة من باريس سنة ١48١‏ - يلانيول وريبير و بولانجيه ؟ الطبعة الثالثة 
سنة ١448‏ -- كولان وكاييتان ودى لامورنديير ؟ الطبعة المائرة سنة ١944‏ - جوسران ؟ 
الطبعة الثانية سنة ١488#‏ - أتسيكلوبيدى داللرز م منة ١968#‏ لفظ 1عه8-ن»( . 

#مد كامل مرمى ف العقود المسماة : المقامرة والرهان سئة ١9449‏ - حمدى عبد 'خميه 
فى طبيعة الديون الناشئة عن المقامرة ( المحاماة ) ص 9وم١‏ - ص ه4١‏ )- أنطون شكرى تى_ 
فى ديون المقامرة والمراهنة (المحاماة ٠١‏ ض ١.م‏ د ص 9١م‏ ) - 308ية فى ألماب 
الحمظ ( مصر المعاصرة + ص #وم - ص + .: ) - شيل فى المنامرةَ والرهان ( حاريت ؟! 
ص ١4#‏ ا ص ١44‏ ) - ©88:06.ما فى المةامرة والرهان ى القانون المصرى المختلط 
( جازيت ؛؟ ص 59م دص (0م). 

وى إشارتا إلى هذه المراجمع المحتلفة تحيل إلى اعبات المينة فيما تقدم . 

)1١(‏ ويحب أن تكون الواقعة غير الدتتة والرهان أجنبية عن حالة المثر اهتين عحيث لاتحملهء 

2 و تجلب لم كسبا . فإذا اتفق وارثان عل أن أيا مهما يوسى له المورث يدفم للآخر ادى م 
يوص له مبلغاً من المال » لم يكن هذا الاتفاق رهاناً ل 000 
خمرة ١١!‏ - أم1أه5 يال مونامزء:2:8 قنرة م66١1‏ - أن يكل ريدى داالرز _ لمض 1عو6.نى»[ 


فمّرة 5 - بور دو 4 فبراير سنة 0م( ستريه وي ل ”م - 584 ). 2 


كم4ة 


ويتبين من ذلك أن المقامرة توافق الرهان فى أن حت المتعاقد كل مهما 
يتوقن على واقعة غير محمّقة : » هى أن يكسب المقامر اللعب ف المقامرة أو أن 
يصدق قول التراهن فى الرهان . ولكن المقامرة تفارق الرهان فى أن المقامر 
يقوم بدور إبجالى ى محاولة محقيق الواقعة غر المحمقة ؛ أما المثر اهن فلا يقوم 
بأى دور فى محاولة تحقيق صدق قوله20 . 

ونضرب أمثلة توضح ما تقدم . كثشراً ما نقع مباراة فى ألعاب الورق و 
كالبوكر والبكازا والكونكان واللريدج ؛ أوضرها من الألعاب كالشطر نج 
والطاولة والدومينو . كا تقع المباراة فى الألعاب الرياضية » كالحرى والقفز 
والكرة والتدنس والحولف والراكيت والبليارد والمصارعة والملا كمة والمبارزة . 
فى كل هذه المباريات قد يتفق المتبارون على أن من يكسب اللعب مهم يأخذ 

من الحاسرين مقداراً معيناً من الال( . هذا الاتفاق هو عقد مقامرة » لأنه 
امن الاين اله شرل لق الباراة ويلنه كل جهده ف اللعب ٠»‏ فقام 
بدور إبجانى ف محاولة تحقيق الواقعة غر الحققة الى يقامر علبا وهى أن 
يكون هو الكاسسب . أما إذا تراهن عدد هن ن الناس يشهدونُ اللعب » ولكهم 
لا يشركون فيه » على من يكون الكاسب هن اللاعبين ٠‏ فذلك هر الرهان ٠.‏ 
لآن أحداً مهم م يتم قم بأى دور فى محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة الى يراهن 
طاميي ار قوله فيمن يكاب اللعب . 

وهناك حالات واضحة لامكن إلا أن تكون مقامرة أورهانا » فالمتبارون 





وكل من المقامرة و الر هان عقد » فالدين ينشأ إذن من عقد . أما إذا نش من محل غير مشروع 
ولو كان فى مناسبة المقامرة أوالرهان » ا إذا جرح شخص شخصاً آخر عدا فى مباراة 
رياضية » فإن الدين لا يعشر دين متامرة أو رهان ء» وتجرز المطاابه به ( بودرى وقال فقرةوم) . 

)١(‏ بودرى وثال فقرة ١+‏ - بيدان ١١‏ مكرر فمرة 05م - يلانيول ورييبر وبيسرد 
١١‏ فترة ٠.6٠‏ ١-يلانيول‏ وريس وبولانجيه + فقرة #1418 -كولان وكابيتان و دىلامورانديير 
7 فثْرة 6م١1‏ - جومران ؟ فقرة ومم١‏ - أنيكلرييدى داللرز ؟ لفظ 01ة8-ن6[ فقرة م - 
محمد كامل مرمى فقرة +075” - وانظر فى معايير أخرى للتمييز بودرى وثال فمَرة ١+‏ . 

(؟) أما إذا كانت الماراة خالية من الكب المادى » كأن كانت للمباراة فى ذاتها إظهارا 
المهارة أو انتمرين أو للتلة » فإنها لا تكرن مقامرة بل تكون مباحة » أيا كان اللمب الذى حرى 
فيه المباراة » سواء كان من ألعاب المهارة (56قع806*ك «ناء[) كالبر يدج و الشطرنج و الطاو لة 
والدرمينو والتنس والحواف والكرة والبلياردر » أوكان من ألعاب لأا (لرونوط مكل “لاع زم 
كالبوكر و الكرئكان : ودواء كان اللمب فى مكان خاص أر فى مكان عام . 


امار ة 
فى ألعاب الورق وق الألعاب الأخرى الى تقدمت الإشارة إلا مقاء. رن . 
والديق عرق غخصا من المتبارين فى سباق الحيل أو فى الرماية على تأنه دق 
الذى سيكسب الباراة متراهنون . ولكن هناك حالات أخرى يدق فا 
القز بين المقامرة والرهان . فن يشترى ورقة نصيب يغلب أن يكون مثراها 
لا .قامر؟ً . لأنه لا بقوم بأى دور فى نحاولة أن مجعل الورقة الى اشتراها هى 
الكاسبة . ومثله من يشترك فى لعبة الروايت » إذ هو لا يقوم بأى دور ى 
محاولة جعل الرتم الذى اختاره ف اللعب هو الرقم الكاسب » فهو إذن مبراهن 
لا مقامر . ومن يضارب على الصعود أو على التزول فى البورصة ٠‏ فييرم 
عقرداً آجلة على أن يتقاضى الفروق أو يدفعها » يغلب أن يكون متراهياً 
قار ليزن سارل اتيز بالصدرد ا بار ول فضار ب على أصاس 
هذا التنبؤ إلا أنه لم يقم بدور إيجانى فى محاولة نحقيق الصمود أو التزول الذى 
ضارب عليه د الف قد رج اناس عق أن يسدر رادرس 
معامرة . 

على أنه حبى فى الحالات البى يدق فما العُمر بين المقامرة والرهان , لا تكاد 
توجد أهمية عملية لهذا المبيز » فأحكام المقامرة فى الككثرة الغالبة هى نفسبا 
ايم . ولايكون هناك فرق فى الحكم بين المقامرة والرهان إلا إذا 

نص القانون على ذلك ». كا فعل ى إباحة المقامرة ‏ وقد سماها النص 
مم 5 فمننى ) رهاناً خطأ ‏ بن التبارين شخصياً فى الألعاب الرياضية 
وى تحرم الرهان على هرؤلاء امتبارين » وسيأنى تفصيل ذلك9© . 

- مصالهص عفرر ا مقامرءٌ والر شان : وعقد المقامرة أو الرهان 
مجمع الخصائص الا نية : 

أولا - هو عقد رضالى . فلا يشئرط فى انعقاده إلا توافق الإبجاب 
والقبول بين المقامرين أوالمئر اهنين » دون حاجة إلى شكل خاص . وتشترط 
الأهلية الكاملة لصحة العراضى فى الأحوال الى مجيز فما القانرن عقود 
القامر قدو اارهان 6 فالقاعير .إذا:قامر أوواهق. .هده الأحوال: يكرن عتدة 
قابلا للابطال لمصلحته . وتسرى القواعد العاءة فى الإئبات ٠‏ فاذا شارك 


(١1)انظر‏ مايل فقرة 010٠م‏ . 


مه 
شخص شخصا آخر فى ورقة نصيب ء فإثبات هذه الشركة ضع للقواعد 
العامة » ولا محوز إثبات الشركة فما يجاوز عشرة جنبات إلا بالكتابة أو عا 
يقوم مقامها » والعرة فى ذلك بقيمة الحائزة لابشمن الورقة . 

لاحو سالاد . ذلك أنكلا من المقامرين أو لمر اهن 
بلعزم نحو الآخرين بدفع المال المتفق عليه إذا خسر المقامرة أو الرهان . 
فهو إذن عقد ملزم للجانبين عاد تكوينه . أما عند الننفيذ » إذا كانت المقامرة 
| و الرهان بين شخصين » فأحدها هو الذى عر » ويكون العقّد ملزما له 
وحده دون الآخ(0© , 

ثالثا ‏ وهو عقد احمالى » أو من عقود الغرر كما عنون الباب الرابع 
من الكتاب الثانى من القسم الأو ل من التةنمن المدنى2©2 » وهو الباب الذى 
يننظم المقامرة والرهان وغيرهءا من عقود الغرر : المرتب مدى الهياة وعد 
التأممن . ذلك لأن عقد المقامرة أو الرهان عقد لايستطيع فيه كل من المقامرين 
3 مر اهنمن أن بحدد وقت عام العمّد القدر الذى أخذ أو القدر الذى أعطى . 
ولايتحدد ذلك إلا فى المستقبل تبعاً الحدوث أمر غير محمى .» هو الكسب 
فيعرف القدر الذى أححذ . أو الحسارة فيعرف القدر الذى أعطى0؟ . 

رابعا - وهو من عمود المعاوضة . وأكثر العقود الاحهالية ون من 
عقود المعاوضة » ولوأن عقد التترع قد يكون احماليا9© . والسبب فى أنه 
من عقود المعاوضة أن المقامر أو المراهن » إذا > دسب شيئاً فذلك فى مقابل 
تعرضه للخسارة . وإذا خسر شيئاً فذلك فى مقابل احهال الكسب . فهذا 


-0 السسسسل م سام 





. ص ه‎ ١١ بودرى وقال فقرة‎ )1١( 

(؟) وقد جاء فى مجموعة الأعمال التحضيرية ماياق : ٠‏ عنوان هذا الباب فى المذكرة 
الإيضاحية : فى العقود الاحمالية . وقد غيررت لنة القانون الماى مجلس الشيوخ اصطلاح العترد 
الاحمالية بعقود الفرر » لأنه يستعمل فى الفقه الإسلاىلأداء المعى ذاته » (مجموعة الأعمال التحضير ية 
و ص ٠6٠٠١‏ هامش .)١‏ 

(؟) ولكنه ليس بعقد معلق على شرط واقف » فالعقد المعلق على شرط واقف يتوتف 
وجوده ذاته على تحمق الشرط . أما المقد-الاحمالى فعقد محقق الوجود . وغير المحتق فيه هو 
امن من المتعاقدين هر الذى يكسب ومن هر الذى بخر ( كولان وكابييتان ودىلامور انديير ؟ فقرة 
4)؟٠١‏ ). 

(14) انظر الوسيط ١‏ فقرة 5# . 


146 
الاحهال (3/63) فى الكسب أو الحسارة هو الأساس الذى يوم عليه العقد0'© . 


ع س التسليى لسر بعهى اموا مره والرشايه : لم يشدمل التقئن املد 
القدم على نص ف المقامرة والرهان . فرك الأمر فى عهد هذا التقنين للقضاء . 
وكان القضاء يطبق أحكام القانون الفرنسى ٠»‏ فلايجر من جهة من خسر 
فى المقامرة أو الرهان عى أداء الَزامه ؛ ولكنه من جهة أخرى لايحز له إذا 
أدى التُزامه اختياراً دون خداع أوغش أنيسترد ما أداه . وكان القضاء يببح 
أيضاً ‏ كا أباح القانون الفرنسى - الألعاب الرياضية الى تقتضى مهارة 
وحذقا (ع0'30,6556 «<ناء[) . دون الألعاب الى لنعوام على الحظ والمصادفة 
(8353:0 ل «انأز) . فيجير الخاسر فى الآلعاب الأولى على أداء ما العم 
به ولا يكتى تمنعه من اسثر داد ما أداه اختياراً . 

ولكن التقددن ادن الحديد حرم المكامرة والرهان تحراكأ 5 مدى 
مما فعل القانون الفرنسبى ومن ورائه القضاء المصرى . فأورد نصين . أبطل 
فى الأول منهما إبطالا صراً كل اتفاق خاص عقامرة أو رهان . ورتب 
على هذا البطلان نتائجه القانونية » فلم يكتف بمنع إجبار من خسر فى 
مقامرة أو رهان على أداء التزامه » بل أجاز له أيضاً أن يسترد ما أداه عن 
الحسارة ولو أداها اختياراً » بل ولو كان هناك اتفاق يقضى بعدم جواز 
الاسير داد . وله أن يثبت مجميع الطرق أنه أدى الحسارة » ويدخل فى ذلك 
البينة والقرائن » ولو كانت الحسارة الى أداها تزيد على عشرة جنهات . 
واستثى التقنين المدنى الحديد : فى النص الثانى . من حرم المقامرة الألعات 
الرياضةه ]د فى لفان ثائنة للصيخة وتشدى حدلانا بودفا رةه تاعازن 
كسب فى المباراة أن بجر من خسر على أداء مقدار ما النزم به . على أن يكون 
للقاضى تخفيض هذا المقدار إذا كان مالغاً فيه . كا اسنثى أيضاً ما رخس 
فيه القانون من أوراق النصيب0"© 


. 5# فقرة‎ ١ انظر الوسيط‎ )1١( 
وتقرل ل الإيضاحية للمشروع المهيدى :ن سيرم المشروء المقاه ة حرا ألما‎ )١( 
وسيم م حا‎ ٠ الفر نسى . فكا القعاكيت بل‎ ٠ اراس عر التنين‎ 


. 0 5. نر . 0 
0 ُ ص م ؤوامه ٠‏ 3 لهك 8 ...> 0 ع لحري ١‏ 1 | ' 578 نار بسو أي م ا بير" صر ل 07 0لا 
مذ به 


14 
لالمرع - مل الحبُ : والأصل » كا قدمنا 4 مجرم عقود المقامرة 
و"'رهان فهى باطلة محالفها للا داب والنظام العام . لهذا الآصلاستثناءات 

نصح فبا هذه العمّود . فنبحث أولا القاعدة العامة ٠‏ م الاستئناءات . 


ا ل ل سي ل مسبيس سيت || اسداس سس يسيس _ حب 





ت يستر د ما دفم إلا إذا كان هناك غش من الطر ف الآخر ء وهذا من شأنه أن يفعف من أثر حرم 
المثامرة ٠‏ فإن المقامرين يعتير ون دين القمار متعلقاً بالشرف وتحتمون دفعه فى مدة وجيزة » 
فإذا ما دفم لا يستر د . واستثى المشروع من نحريم المقامرة الألماب الرياضية إذا كان الرهان بين 
المنارين أنفهم ». ولكنه أعطى الحق للقاضى فى مخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالفاً فيه . و استثى 
كذنك ما رخص فيه القانون من أو راق النصيب »© ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص "٠.٠0‏ ) 


العصلالاول 
القأعدة العامة : بحر -م المقاممة والرهان 


- نص فائرنى : تنص المادة 78 من التقنن المدنى على مايأتى : 

و١١‏ يكون باطلا كل اتفاق خاص ممقامرة أو رهان» . 

ولاسروان خسر “ف مقائرة أوورهان أن سارة. موقت خلال تلاك 
سنوات من الوقت الذى أدى فيه ماخسره » ولو كان هناك اتفاق يقضى 
بغر ذلك . وله أن يثبت ما أداه مجميع الطرق 2306 . 

ولا مقابل هذا النص ف التقنن المدنى القدم » وكان القضاء فى عهد 
هذا التمنين حرى » كا قدمنا » أحكام التقنن المدنى الفرنسى » فلا بجر *ن 
ير عل أداءاما بيه ولك لاببيح له استر داد ما أداه . ولما كان نص 
التقندن المدنى الحديد يعتير ٠ن‏ النظام العام » فإنه بسرى بأثر فورى من 
رقت ناذه . فن خسر فى مقامرة أو رهان ودفم ما خسره قبل ١9‏ أكتوبر 
سنة ١448‏ لاجوز له أن يسترد ما خسره : تطبيقاً لا جرى عليه العمل فى عهد 
التقنين المدنى القدم . أما إذاكان قد دفع ما خسره ى ١5‏ أكتوبر سنة ١444‏ 
اد بعد ذلك » فإنه يستطيع أن يسترد ما دفعه طبقا لأحكام التقنين المدنى 
الحديد » حبى لو كانت المقامرة أو الرهان وكانت الحسارة فبما سابقتئن على 
6 أكتوير سنة 9948" , ١ ١‏ 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف الماد؛ ٠١+‏ من الشروع المهيدى عل وجه 
يتفق مم ار عله ان النقية المدنى المديد . فيما 14 أل الاسير داد فى المشروع الفهيدى 
كانت سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات . وقىاجة المر اجعة جمنت مده الاسير داد ثلاث سنرات» 
فأصمم النص »طابقا لما استقر عليه فى التقّنين المدنى احديد » وصار رقمه 70١‏ فى المشروع 
البان . ووافق عليه يجنس اللواب تحت رقم ٠بالا‏ © ثم يحلس الشيوخ بحت ركم 9 ( لبجدوعة 
الأعمال التحضمرية ه فمرة ١.م‏ ناص 068 ) . 

(؟) ١‏ يمكن القول . ححبى من غير الا(تحاء إلى فكرة 'نلظام العام والآثر الفورى المرتب 
عليها » بأن الواقعة انى هى مصدر الاسر داد !نما هى واقعة الدفع ا و ا 
وفقاً لفاعدة اسثر داد ما دفم درن حق . فالعبرة إذن برقت دفم الحسارة.فإذا كار هذا الرقت س 
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ويةابل النص قف التقنينات المدنة العر ببة الأخرى : فى القن المدسل 
السورى المادة 7/٠6‏ وق التقنن المدنى اللبى المادة ”*/ا ‏ وفى التقنن 
المدنى العراق المادة هلا وى تقنن المونجبات والعقود اللبنانى المادتين 
و2210 ْ ١‏ 

ويخاص هن النص أن عقود المقامرة والرهان باطلة » ويترتب على هذا 
البطلان أن من خسر ف المقامرة أو الرهان لاير على دفع ما خسره ء وإذا 
دفم الحسارة ولو من تلقاء نفسه جاز له أن يسترد ما دفع . فهناك إذن مسائل 
ثلاث نبحبا غلى التعاقب : )١(‏ بطلان المقامرة والرهان . (1) عدم 
الاجبار على الدفع )2 اسير داد ما دفم : 


١6‏ حبم بطلان المقامرة والرهان 
6 - مس اللطمري : تقول الفقرة الأولى من المادة 784 مدنى 





هو ه١‏ أكتربر سنة 4و١‏ ارارق ذلك » فإن الخائج الى تلر تبعل هذا الع لحرن خا ضعه 
لأحكام التعنيةق الحديد ومن ثم يحوز الامير داد 1 أما اذا كان هذا | وكيا عل أكتوبر 


سنة 89 ١9‏ » فإن النائ نج الى تبر تب على الدفم تكون خاضمة لتقاليد التفنين لتقنين القدم ومن ثم لا يحوز 
الاسير داد . 


١ (‏ ) التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 
افير ن المدنى السوررى م ه. ٠‏ ( مطابق ) . 
التقي. ن المدنى الليبى م 4“ : ١‏ - يكون باطلا كل اتفاق خاص مقامرة أو رهان ٠‏ حو مع 
ا اسر داد ما دفم طوعاً لآداء ديون المتَامرة والرهان ء إلا إذا كان من قام بالدفع 
. (وتختلف أحكام التقنين الليبى عن أحكام التقّنين الممرى فى أنه لا يجوز فى التقنين 
م لاعس أن رونا ادافين الختارة إلا إذا كان تاضر ] وهنا علوي التقنيى المضرى.. 
والتفنين الليبى ينفق فى الحكم مع التقنين الفرنسى ومع ما جرى علي العمل ى عهد التقنين المصرى 


ا 
عقني ن المدفى العراق م 476 ( موافق » فيما عدا أن مدة الاستر داد فى التقنين ين العراى هى 

سنة واحدة بدلا من ثلاث منوات ف التقنين المصرى ).. 

بقن المرسات بو النتود االبنان م514 . ٠‏ إن القانون لايخول حق المداعاة فى شأن دين المغقامرة 
اداء بدل 3 1 

ه ٠٠١+‏ : لانحق ” لخاسر أن يسترد ما دفعه اخثياراً فى لعب أو مراهنة خاليين من كل غش . 
ديم أحكام النقنين اللناى عن أحكام التمتي: ن المصرى ف أنه لا جوز فى التقنين اللبنااى 
فن خسر أن يترد ما أداء من المارة ٠‏ بحلاف التقنين المصرى .. والتقنين الفا يتفق فى هذا 

التثنين الفرندى ومم ما جرى عليه العمل فى عهد التقنين المدنى القدم ) . 


ما 
مه صمي 
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فها رأينا : و يكون باطلا كل اتفاق خاص ممقامرة أو رهان » . فعمّد المدامرة 
أو الرهان عمد باطل بطلانا مطلقا » نخالفته للآداب والنظام العاء20 . هو 
مخالف للاداب » لأن المقامر أو المئراهن بقوى فى نفسه الاثراء لاعن طريق 
العمل والكد . بل عن طريق المصادفة . ثم إن عقد المقامرة أوالرهان مخالف 
- العام » فإن العروات الى يتداوها المقامرون والمتراهنون ٠‏ وكثيرا 
جات خرن حراك بركظير” والعصف بأسر آمنة تلق ف الخضيرض 
0 ليست باليز وات الى يقوم تداوها على العمل والإنتاج . فالمقامر 
أو الممراهن لايعمل ولا ينتج » بل يختطف مالا لم يبذل جهدا مشروعا فى 
اكسية . ولوأن يجتمعا انصرفت الناس فيه إلى المقامرة والرهان دون غيرهما 
من الأعمال » لما زادت ثروة هذا المجتمع شيئاً ؛ ولاقتصر الأمر على أن تنتقل 
الروة دون أن تزيد من يد إلى بد » لالفضل العمل فيمن كسب » بل لمجرد 
الحظ والمصادفة . والمقامر ينصرف عن العمل المنتج » وتتأصل فى نفسه كالمرانى 
غريزة الحشع . وإذا كان المرابى يعتمد على استغلال حاجة الناس » فإن المقامر 
بعتمد على حسن طالعه ومواتاة الحظ له . 
على أن القانون » إذا آنس خيراً ى بعض ضر وب المقامرة أو الرهان » 
أحلها . كا فعل عند ما أباح المباراة فى الألعاب الرياضية » وأجاز للفائز الكسب 
المادى تشجيعاً لهذه الألعاب النافعة ولكى يكرن هناك حافز للتفوق فا . 
زاغل عندما رخص ل النعبرب البسيات ارط حل برقرفا مرا 
من المال تنفق منه فى أعمال الجر ء وسنبحث ذلك تفصيلا فا يل . 


9٠‏ ما برس على السطمرن, - الْراء الم لى : ويئرتب عل بطلا نعقد 
المقامرة أو الرهان جزاؤاه المدنى» وهو ألا ينتج العقّد أثرا » وهذا من ناحيتين . 
الناحية الأولى هى أن من خسر فى مقامرة أو رهان لايلتز م بشىاء 2 فلا جر 
على دفع الحسارة لمن فاز . وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء » 
كان له أن يدفم هذه الدعوى بيطلان العمّد » وهذا ما يسمى بدفع المقامرة 

:3 نشول امك الإيضاحية المثر وع امهيدى فى هذا المعى : م« الممقامرة والرهان 


يتوقمان عل الحظ . لذلك ؟ان الاتفاق الحاص ببهما باطلا_لحالفته للآداب والصام العام » والطلان 
مطلق لا ترد عليه الإجا_ة ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 80١‏ ) . 
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(ناءز 06 هوذاوعء»ع) . والناحية الثانية هى أن من خسر ء لو أنه دفع خسارته 
ملوعاً عن بينة واختيار » كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع »إذ أن عقدالمةامرة 
أو الرهان باطل لا يلزمه بشىء » فيكون قد دفع ما هو غير مستحق قل ذمته » 
فبسير ده بدعوى اسير داد ما دفع بغر حق . 

والناحية الأولى واضحة من النص صراحة على بطلان عقد المقامرة أو 
الر هان ف الفقرة الأولىمن المادة 4“"الامن التقننن المدنى الحديد . وكان القضاءء 
فى عهد التقننن المدنى القديم , يحرىأيضاً حكم اليطلان فلا يحدز الإجبار على 
دفع الحسارة غ٠‏ وذلك دون نص اعمادا على تطبيق المواعد العامة ف العمود 
امخالفة للاداب والنظام العام 52 . أما التقنين المدنى الفرنسى فينص صراحة فى 
المادة 1458 منه على أن « القانون لايخول أية دعوى فى دين المقامرة أو فى 
دفع الرهان ,9 , 

والناحية الثانية واضحة أيضاً من النص علها صراحة فق الفقرة الثانية من 
المادة 784 من التقنين المدنى الحديد . وهى بعد ليست إلا تقريراً للقواعد 
العامة فى العقوذ الباطلة وفى استرداد ما دفع دون حق . ولكن التقنين المد 
الفرنسى لايقرها » إذ هو ينص ف الادة ١451/‏ منه على أنه « لايجوز فى أية 
حال لمن خسرأن يسترد ما دفعه مختارا » ما لم يكن هناك فى جانب من كسبه 





)1١(‏ استثناف مختلط 56 فبراير سنة 1841 م 4 ص ١94‏ - م١‏ فبراير ملة 18.و! 
م ١4‏ ص ١٠١-154‏ مايو سنة914١‏ جازيت ٠١‏ ركم ١9‏ صه - وقد قضت محكمة الاستئنافه 
امختلطة بأنه بحوز إبداء الدفم الخاص بالمقامرة تطبيقاً للادة ١4‏ من التقنين المدنى المختلط الى 
تشتر ط لصحة الالتزام أن يكرن السبب ثابتاً وجائزً قانونا » بالرغم من أن المشرع الختلط لم 
ينس المادة 1556 من التقين المدنى الفرنسى ( استئناف مختلط ٠١‏ ماير مة ه5١‏ المحاماة ٠١‏ 
رتم 545 ص 76١‏ ) . وتضى بأن المقامرة » ولو لم حرمها القانون تحر بما صريحاً » هى خالفة 
للنظاء العام والآداب العامة ٠‏ فالتمهد الذى يبى على يرد المقامرة ليس له إذن من سبب صحيم » 
وبحب اعتبان* باطلا © وللمديخ أن ينيك يعبادة 'العيوة أن التبيب: الوبعيد التعهد .هو التران. » يل 
مك أن بتنتج مثل هذا من قرائن الأحوال ( طنطا الحزئية أول أبريل سنة ١١+‏ المحموعة 
ال حمية 4 ره 


م لاا ص ١"8‏ ) . وانظر حراتمولان والمقود فقرة مهم - محمد كامل مرمى 
عماء 5مم ص #لم 0 


(؟) ومنل ها صمى دين المغامرة بدين عرف (8©09مهوط'4 ©ازاع4) . إذ لا يلز م 
ألمدين فيه بالدفع لاغ بإملاء من ممسبره ( بلانيول وربير وبيورن ١١‏ فمرة ١١١*‏ - بلانيرل 
وربيي وبرلانجيه ؟ ثمرة 6#(" ). 
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غشبى أو خداع أو احتيال » مه ء المصرى ؛ فى عهد التمنمن المدلى 
القديم 5 أحكام التقندن المدنى الفرنسى فى ذلك . 


وسنتكلم فى كل من الناحتيين تفصبلا فها يلى . 


, الجراء الهنالى : على أن القانون لم يقتصر على الحزاء المدنى‎ - 9١ 
. بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية » سواء فى تقنمن العقوبات أو فى اللوائح الإدارية‎ 

فى تقنن العقوبات عقّد بابا خاصا ٠ ١‏ بألعاب التهار و النصيب والبيع والشراء 
باعرة المعروف باللوترى » » أورد فيه مادتن : المادة ؟'ه” والمادة ه” . 
وتنص المادة 805 على أن و كل من فتح محلا لألعاب القهار والنصيب ء 
وأعده لدخول الناس فيه » يعافب هو وصيارف لمحل المذكور0© بالحبس 
مدة لا تريد على ستة أشهر وبدفع غرامة لا تجاوز حمسن جنها مصرياً أوبإحدى 
هاتعن العقوبين فقط » وتضبط أيضاً لحانب الحكومة حميم النقود والأمتعة الى 
توجد فى امحلات اللحارى فا الألعاب المذ كورة »6 . وتنص الادة *ه” عل 
2107 ويعاقب هذه العفربات أيضاً كل من وضع للببيع شبئاً فى المرة 
المعروفة باللوتعرى بدون إذن الحكومة » وتضبط أيضاً الحانب الحكومة جميع 
النقود والأمتعة الموضوعة ف المرة » . ويلاحظ أن من تعاقبه المادة هم 00 
ليس هو المقامر نفسه . بل هو من يدير محلا عاما للمقامرة0"؟ ‏ أما المقامر فعليه 
الحزاء المدلى الذى قدمناه » إلى جانب مصادرة التقود الحارى علبا المقامرة 
لحان الحكومة كما تَقَضْى المادة 7هثا عقّويات آنا الذى تعاقيه المادة وم 





)١(‏ دائرة انقض المنال.ه مارس اسة م45١‏ الحاماة م رتم 948+ ص +49 ل 
استثناف محتلط م؟ مارس سلة م97١‏ م ٠ه‏ ص 5١١‏ 
(؟) وقد قغى بأنه يشترط أن يكرن المحل معدا 1 دخول للناس فيه عامة ٠»‏ سواء أكان 
امحل حانوتا أم مزلا أم نادياً أم متخذا فى محل عموى كالمقاهى والبارات ( مصر أكلية الرطية 
0٠‏ ترقير سنة 9156| الحم عة الرسمية م١‏ رقي ؟*ه صن 5 ) . ولا يعتير الادى محلا عاما 
إلا إذ! كان مفترحاً للجمهرر . فلا يكون محلا عاما النادى الخاص الذى يكون الدخول فيه مقصوراً 
مل المشتركين ( دائرة انقض المال 07؟ أبريل سنة م ٠٠‏ المحمرعة الرحمية و رتم * س -)١‏ 
ويمكن اعتبار المسكن الخاص محلا عاما معدأ للمب 'لقبار » إذا كان صاحبه قد أعده حميمه أو غرفة 
اركانات ريو لماه هذا اللي + و جياه ساسا الول اتات انه للا الترشزى داه 
النقض الال م؟ فبراير منة ١56‏ الحاماة و رتم 48+ ص 58) ). 
(؟) ونشمل المصادرة » كا ثقول المادة +80 عقوبات . الأمتمة الىتنوجد فى الات س 
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عقوبات فهر من يبيع شيئاً بطريق النصيب » وي اهن الناس على هذا الثى 
يدفع كل مهم مبلغا صغيرا من المال » ويأخذ الفائز الشبىء مبذا المبلغ الصغير 
ويخسرالياقون ما دفعوه من المال . وحمهور المر اهنين لا يعاقبون » حبى من فاز 
منهم بالشى ء » ولكن تصادر أموالم الذىقدموها للر هان كا بصادر الشى ذاته . 

أما اللوائحالإدارية فهى القانون رتم "السنة ١44 ١‏ يشأنا محال العمومية7١22‏ 
والمرسوم بقانون رم 6 لسنة ه44١‏ المعدل للشانوت رقم 8 لسنة 77 ١8‏ 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فهم9؟2 . والقانون رقم 8"السنة 114١‏ بشأنا حال 
العمومية تنص المادة ١4‏ منه على أنه و لايحوز فى احال العمومية أن يرك أحد 
يلعب بألعاب التهار على اختلاف أنواعها » كاعب البكاراه ولعبة السكة الحديد 
) شهان دىفر ) واللانسكينيه (؛1225010606) والواحد والثلاثين والثلاثين 
والأربععن والفرعون والبوكر”2 والروليت ولعبة الكرة ( البول ) وماكينة 





سالحارى فيا اللمب . وقد قضى بأن المصادرة لا تقتصر علىالأمتعة الموجودة والغرف الممدة العب 
فقط . بل تشمل أيضاً الأمتعة الى توجد بالغرف الأاخرى من المازل المخصص للميسر ( دائرة 
النقض الحنال # فبراير سنة ١4117‏ المجموعة الرسمية ١8‏ رتم *ه ص ١ه).‏ 

١ (‏ ) وقد حل هذا القانرن محل القانورن رقم ١‏ لسنة ١1٠١4‏ » وهدًا كان فد حل محل الأمر 
العالى الصادر فى 5١‏ نوفير سنة ١49١‏ . وقد أدخل على قانون سنة ١941١‏ تعديلات عدة 
بتشريعات ممتافة ( انظر فى ذلك أحد مير أبوشادى ونميم عطية فهرس التشريعات سنة ١651‏ 
ص 1١595‏ - ص ١9‏ - وانظر فى نفس المر جم الإشارة إلى القرار الصادر ق ؟١‏ ديسمير 
سنة4 6 ١4‏ بتعهين الألعاب!!ى تعتير من ألءاب القبار و الى لاتحوز مزاو لا ى الأندية إلا بر خيص » 
و إلى القفرار الصادر فى " يناير سنة .ه4١‏ بإضافة يفن ألغات أخبرى إلى ألعاب القار » وإلى 
الفرارين رم ”* لمسنة ه#مو١ا‏ ودتم بام لنة لاهة١‏ باعتبار بعص ألماب أخرى من ألماب 
الغار : فهرس التشريعات ص ١7٠‏ ). 

(7 ) وهناك أيضاً القانرن رقم ٠١‏ لسنة ١8٠08‏ بشأن أعمال اليانصيب والقانون رة ٠‏ 
لنة ١455‏ الماص بالمراهنة على سباق الحيل ورى الحام وغيرها من أنواع الألعاب ان 
الرياضة » وسنعود إلبما عند الكلام فى النصيب وف سباق الحيل والرماية وصيد الام . 

( ؟ ) وكانت التشريعات السابتة على قانرن سنة ١44١‏ تممنم الألعاب المثرتبة على مجرد 
المصادفة (8360هط عنم) . فاختلف القضاء فى لعبة البوكر » هل تدخل فى هذه الألماب 
أو لعة لتتر تو هر خرن السادية وقبيان انها شري كس تفاهت 2 الامقاك الدياء 
(؟١‏ ديمير سنة 16٠.٠‏ م م١‏ ص 8خ ) إلى الرأى الثاني » وأخذت دائرة النقض الحنائية 
بمحكة الاستئناف الوطنية (79 مايو منة ١404‏ الجموعة الرعمية + رتم ١‏ صص؟ ) بالرأى الأول . 
وقد أدرج قانون سنة ٠» ١94١‏ كا نرى »ءالبوكر صراحة ضمن الألعاب الممنوعة . على أن محكة 
الاستئناف المحتلطة ى حكم آخر ( 8" يرنيه سنة 1١915‏ م 78 ص .40 ) أخذت هى أيضاً 
بالرأى الأول . 
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الحيولالصغيرة والكونكان وما شابه ذلك منأنواع اللعب” 2 وكذلك 'جر: 
فى تلك المحال أن يئر لك أحد يلعب بأية لعبة من الألعاب ذات الحطر على مصالم 
الحمهور كالا لات الميكانيكية المعروفة با ممم الألعاب الأمر يكانية » أو أن توضع 
فى المحال 1 لات لتلك الألعاب ‏ ولوزير ا الداخلية أن يعلن بقرار يصدره أن 
لعبة معينة تعدير من ألعاب التهار أو من الألعاب ذات الحطر على مصالح الجمهرر». 
ويعد القانرن مستغل امحل العام ومديره ومباشر أعماله وكل من ارئكب المخائمة 

ااا الا عن المخالفة » وعقوبة المخالف الحبس مدة 
لاتزيد على ثلاثة أشهر والغرامة الى لاتجاوز عشرة جنهات أو إحدى هانن 
العمو بتدن » ويحكم بإغلاق محلمدة لاتزيد على شهرين » ويجب الحكربالإغلاق 
مدة ثلاثة اس قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين اواو 
الأمر بتنفيذ الإغلاق فور ولو مع المعارضة أو الاستئناف ( المواد ها و 1م 
و78 و١‏ من القانون ) . والذى يعاقب هنا أيضاً ليس هو المقامر نفسه » بل 
هو صاحب لمحل العام ومستخدمو هذا امحل الذين تركوا الشخص يقامر ف 
حل عام . وقد قدمنا أن المادة07” عقو بات تعاقب من يدير محلا عاما للمقامرة: 
أما هنا فاحل العام لايدار للمقامرة كغرض أصل على سبيل الدوام» بل هو محل 
عام لم يعد فى الأصل للمقامرة ؛ كمقهى أو حانة أو كاباربه أو فندق ؛ ولكن 
المعرفين عليه يتركون المقامرين يقامرون فيه دون أن يمنعوهم من ذلك0 . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان كل ما جاء بالحك المطمون فيه أن ضابط المباحك 
دخل المقهى ووجد بعض أناس يلعبون لعبة السيف ٠‏ ولم تبين المحككة أن هذه اللعبة من ألماب 
التبار الى يحب أن يغلب الكسب فيها حظ اللاعبين مهارتهم » فإن الم يكون قاصر؟ ( نقض 
جنانى © يناير سنة ١44‏ المحاماة .٠م‏ رتم ه ص 4 ) . وانظر امتثناف محتلط ؟ يناير سنة 
+16 م ه؛ ص 0ه (/م تبين المحككة فى أسباب حكها ما إذا كانت لعبة الكونكان من ألعاب 
الحظ أو من ألعاب المهارة ) . وقرب امتثنان مختلط م نومير سنة1911 م 54 ص 0" . 

(؟ ) مصر الكلية ٠٠١‏ نوهير سنة ١415‏ المجموعة الرحمية م١‏ رتم +ه ص 45 - استئناف 
مختلط ١١‏ ديسمبر سنة 1١944١‏ م هه ص 7١‏ - وقد قضى بأن صاحب المحل العام يماقب على محرد 
ترك الغير يلعب القهار ى محله مطلقاً بدون أى فيد ؛ سواء كان لعب القبار هو عل ممن المشروب 
أو عل أى مبلغ من النقود . ولو جرد التلية » لأن غرض الشارع من منم القمار فى امال 
ارو ا اي قاض لالض و لجار 01 فاسان سر لجار عير 
صريح عل أنا من ألعاب الققار ٠‏ مثل ألماب الورق غير المنصوص عليا فى المادة ١8‏ اس 
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وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رتم 4 لسنة 1445 المعدل للقانون 
رقم 55 لسنة 1478 الحاص بالمتشر دين والمشتبه فهم على أن و يعد متشر دا 
طَبقَا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش » 
ولا بعد كذلك من كان صاحب حر فة أو صناعة حين لا جمدعملا . ولايعدتر من 
الوسائل المشروءة للتعيش تعاطى أعمال وألعاب التهار والشعوذة والعرافة 
وما بمائلها » . فهنا تنصب العةوبة مباشرة على المقامر » ومن ل تكن له وسياة 
للتعيش غير المقامرة يعد متشردا . 

87 - الفرمى للمقامرة أو الهاي : بقع كثيراً أن يقعرض المقامر 
أو المثراهن حتى يتمكن من المقامرة أو الرهان » ولما كانت المقامرة والرهان 
مخالفين للاداب والنظام العام 5) قدمنا » فإن المرض فى هذه الحالة يكوث 
سيبه غر مشروع . وهن ثم يكون باطلا هو أيضاً كالمقامرة والرهان(© . 
ولا يكون المفرض ملزماً بإعطاء المقامر أو المعراهن مبلغ القرض » وإذا 
أعطاه إياه جاز له أن يسترده منه ى الخال دون مراعاة لأجل القرض » 
ويسترده لا موجب عقد الفرض فإن هذا العّد باطل » ولكن: بموجب قاعدة 
اسير داد ما دفع دون حى . 





س من لانحة محال العمومية و لعب الدومينو والطاولة وغيرها إذا لعبها الزبائن ف امحال الممومية 
بتصد التسلية فلا عققاب ( الزقازيق الكلية ١#‏ مايو سنة #0 ؛! المحاماة ١‏ رتم 704 ص ”44 ) . 

ولا يكى لنى صفة حل العام أن يحيط صاحب امحل محله بإجراءات صورية ليرهم أنه ناد 
خاص » ما دام يمكن لأى شخص الدخول حتى لوكان واجباً أن يقيد اسمه ولكن دون أن يدفم 
رمماء ودون أن تكون هناك إجراءات جدية العضوية كالر شيح والتصويت وما إلى ذلك ( استئناف 
مختنط 58 أبريل منة ٠181م‏ مه ص 80+ - ٠١‏ يرتيه سنة .٠184م‏ 8ه ص #895 - 
مصر التلطة ١9‏ سبتمير سنة و 1948# م ١ه‏ ص > - 84 فبراير سنة 40 14 م 8م ص 1١58‏ - 
/ا؟ مارس صنهة ١914ام‏ #و٠واص .)١44‏ 

وعلى صاحب امحل ا م أن يراقب المرتادين للعمل حى يستوثق من أنهم لا يقامرون فالمحل 
العام ٠‏ وإلا كان مسئولا جتائياً عن مقامر هم ( مصر امختلطة ١8‏ ديسمير سنة +9844( م 0ه 
ص 59 ) » ولكن بحر د الإهمال ف المرافبة لا يكى ٠‏ وإن كان يصاح دليلا على التغاضى من صاحب 
امحل العام ( استثناف محختلط ١#‏ مايو سنة 1445 م مه ص ١47‏ ). 

١(‏ ) فيعتبر باطلا بوجه خاص القرض الذى يعطيه أحد المقامرين للمقامر معه حتى يتمكن 
من الاستمرار ف اللعب » وغنى عن البيان أن سبب القرض هنا معروف من المقرض ( استشناف 
محتلط 5؟ فبراير منة اولم١‏ م و ص ١١4‏ - محمد كامل مرمى فقرة "8٠‏ ). 
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ولكن يحب لبطلان القرض أن يكون المقرض عاناً على الأقل بسبب 
الفقرض » وهو تمكن المقترض من المقامرة أو الرهان . فإدا لم يحن لاا 
بذلك » كان ارس يكنا إذ أن السبب غر المشروع لا بيبطل العقد 
إلا إذا كان معلوماً أو ينبغى أن بكون بعلوماً .من كل من المتعاقدين22 . 
فلو فرضنا أن الفرض بفائدة » ولم يكن المقرض عالا بأن المقترض إتما اقترض 
للمقامرة أو للرهان ؛ فإن القرض يكون صحيحاً كا قدمنا » ويلتزم المقترض 
بأن يؤْدى الفائدة للمقرض فى مواعيد استحقاقها » وأن يرد مبلغ القرض 
عند حلول الأجل ااتفق عليه » لا موجب قاعدة اسير داد مأ دفم بغر حق 
بل ععوجب عمد المرض ذاته . 

أما إذا كان المقرض عالاً بسبب القرض » وأن المقرض إئما اقتر ض 
ليتمكن من المقامرة أو الرهان , فإن القرض يكون باطلا لعدم مشروعية 
السبب(2 . وليس من الضرورى لبطلان القرض الذهاب إلى أبعد من ذلك » 
واشتراط أن يكون المقرض قد قصد أن يمكن المقئترض من المقامرة 
أو الرهان29 . ومن باب أولى لا يشترط أن يكون المفرض هو الذى يقامر 


١١ بلائيول ورييبير وبيرن‎ - ١55 بودرى وقال فقرة‎ - 4١ جيوار فقرة‎ )1١( 
يناير‎ ١5 محمد كامل مرسى فقرة 85" ص 88خ - نقضى فرنى جنال‎ - 00١ ص‎ ١١٠١١ فقّرة‎ 
8و).‎ ١99٠ داللوز الأسبوعى‎ ١959 سنة‎ 

(؟) استثناف محتلط ٠6‏ فبراير سنة لاوما م هو ص ٠١ - ١94‏ مايو سة ١97٠5‏ 
المحاماة ٠١‏ رتم 545 - ١5١‏ مايو سنة 19175 4١‏ ص #04 - نقض فر نسى 50 مايوسنة ١888‏ 
صيريه م - --0١‏ #8 ولا - 4 يوليه سنة ١4818‏ دامرز 8و -١-‏ ..ه - نتف فرنى جنافى 
يناير سنة ١471‏ داللوز الأسبوعى ١59-1١١5 1١9510‏ ياير سنة ١888‏ «اللوز الأسبرعى 
ومولر - عو: - م١‏ أبريل منة و9١‏ دالنوز الأسوعى ١989‏ - وهع لوران 0م 
فمّرة 5٠١٠١٠‏ -- يرن | ففرة 540 - جيوار فمّرة 4١‏ - بردرى وقال فمقرة ١81‏ - وقد لا يوم 
الدليل على القصد غير المشروع ٠»‏ كأن يثبت أن المقر ض ء تعمل القرضي فعلا فى المقامرة . 
فيكون عمد القرض صحيحا ( استعناف مختلط 54 يونيه سنة ١م98١‏ جاريت 58١‏ رقم 
ص 9؛؟ ) :. 

( ؟ ) وهناك من يقول بذلك» بل ويشترط أن يكون مام القرض قد استعمل فعلا والمنامرة 
أو الريهان .ع لركان المقرض هوإدارة ا الل يقاب اك ا ل و 0 
فقرة 585 ص ٠١*‏ - اص ٠١#‏ - بلانيول ورييبر وبيون ١‏ فقارة ١5٠١‏ صل ١5ه-‏ 
تقض فرنسى جانى ١9‏ اير سنة ١37898‏ داظطوز الأسبرعى 4و - 5ع ). 


اردق 


م١‏ 
مع المقتر ض وقد اتفقا على القرض حتى يمكن المقرض المقر ان من المضى 
فى المقامرة معه7'؟ . 

وإذا كان القرضن تالاً للمقامرة أو الرهان»وقصد المقترض من الاقتر اض 
أن يسدد خسارته » فى فرنسا حيث يعتير سداد الحسارة طوعاً أمر مشروعاً 
بحيث لا بجوز استر داد ما دفع كنا سبق القول » يصح القرض إذ أن سببه 
وهو سبب الحسارة يكون مشروعاً(© . وق مصر يجوز للمقامر إذا دفم 





)١(‏ باريس م فيراير سنة ١911‏ داللوز و١و١-‏ م -١07-‏ بردرى وثال فمرة 
7 - بلافيول وريبير وبيرن ١١‏ فمرة ١7١١‏ ص ١5ه.‏ 

وقد فرضنا - فى المزء الأول من الوسيط عند الكلام فى نظرية السبب - أن شخصاً يقتر ض 
نقوداً من آخمر ليقامر با » وقلنا فى هذا المدد : ه فالمقرض قد يجهل الغرضص الذى أخذ المقتر ض 
النقرد من أجله ٠‏ وى هذه الخالة لا يعتد بالباعث الذى دفم المقئرض إلى التعاقد . وقد يكون 
المقرض صديقاً للمقترض » عالماً بفرفه . دون أن يقصد بالإقراض تمكين المقترر ض من 
المقامرة » وهذه هى مرتبة العلم . وقد يكون المقرض مراباً يستثمر ماله فى إقراض المقامرين» 
فيكرن قد قصد إلى تمكين المقتر ض من المقامرة » وهذه هى مرتبة المماهمة . وقد يكون المقررض 
هو الشخص الآخر الذى بقامر المقترض معه ٠»‏ فيتفقان على القرض للاستمرار والمقامرة © 
وهذه هى مرتبة الاتفاق . فأية مرتبة من هذه المراتب الثلاث يتطلما القائنون حي يعتد بالباعث؟.. 
إن أحداً من أنصار النظرية الحديثة لا يشر ط وجوب الاتفاق عل الباعثفيما بين المتعاقدين . و !نما 
هم منقسمون بين مرتبة العلم ومرتبة المساهمة . أما القضاء الفرنمى فيكتي بمرتبة العلم . . و الفقه 
بميز بين المماء. نات والتبرعات » فيتطلب فى الأول مرتبة أمل . و لكن الفقهاء يختلفون فى تحديه 
هذه المرتبة . فيذهب جرسران إلى أنه يكى أن يكون الباعث ف الممارضات معلرماً من المتماقد 
الآخر . . أما فى التبرعات . . يعتد بالباعث اللى دفم المتبرع إلى تبرعه سواء كان معلوماً مز 
الطرف الآ خر أوكان مجهرلا منه . ويذهب براجيزان إلى وجرب الوصول إلى مرئبة المساهمة 
فى المعاو ضات والا كتفاء ممرتبة العلم فى التعر عات . و إذا كان الذى يعنينا ىق انضباط مميار الباعث 
هو استقرار التعامل » فالقضاء الفرنمى على حق فيما ذهب إليه من الا كتفاء بمرتبة العلمى » سراء 
كان التصرف تبرعاً أو معاوضة ٠‏ ( الرسيط ١‏ فقرة #م؟ ص 8ه4 داص وه4+). 

(؟1) ترولون فقرة 55 ومابعدها ‏ يون ١‏ فقرة لم54 - جيوار فقرة ”4 وفقرة ١01و‏ 
بردرى وثال فقرة ١+١‏ ص ه68 - أو برى ودو وإممان 5١‏ فقرة 5م ص ٠١#”‏ - بلانيول 
وريير وبيسرن ١١‏ فقرة ١١١١‏ - نقضضص فرنسى 4 يوليه سنة 67 م١‏ داللوز “و ١‏ - 
٠66‏ - تمص فرنسى جنائى ١9‏ يناير سنة ١578‏ «اللوز الأسبوعى 48-١919‏ . 

ريصح القرس فى فرنسا ححى لو على المقرضص بأن الفرض من القرض هو مداد دين مقامرة 
أورهان ( بودرى وقال فقرة ١+٠.‏ ص م5 - يلانيول ورببير وبييرن ١١‏ فقرة ١١١١‏ 
ص 01٠١0‏ ) ء وححى لو كان المقرضضص قد اشترك ى اللمب ( بون ١‏ فقرة م54 - لوران 507 
فقرة 565١‏ - جيوارفقرة ع - بردرى وقال فقرة ٠6اص‏ 57-يلانيرل وربيير وبيرد - 


,غ١6٠‏ 
الحسارة أن يسترد ما دفع » ولكن ليس هذا معناه فها نرى أن دقع الل 
أمر غير مشروع , بل معناه أن هذا الدفع يكون غير قاهم على حق ملزم ومن 
ثم جاز الاسترداد . لهذا نرى أنه إذا جاز القول إن الافتراض للمقامرة باطل 
لان سبب الاقئراض هو المقامرة وهى أمر عر مشروع » فإِن القول بن 
الاقتر اض لسداد الحسارة فى المقامرة باطل لا يستند إلى أساس » فليس سداد 
هذه الحسارة أمرأ غير مشروع كا سبق القول . والمقرض إذا سدد بمبلغ 
ارقي حبار »ا أراد رباد ما علس 1نن اه خلل + رعنا لالي200 
فها بين المقر ض ومن كسب ف المقامرة . ولا شأن لذلك فى العلاقة فها بين 
القثر قن والمقر فى ع فيه النلقة كديا عد القررشن. + بهذا العمّد لم يشبه 
بطلان فينعقد صحيحاً('2 . 


97 - رعرن الطمرن والرقم بالطيري, : لما كان عقد المقامرة 
أو الرهان باطلا » فإن من خسر لا يلئزم بالحسارة ولا يجحر على دفعها , 
إذ العقد الباطل لا يولد الأزاما ولا يئرتب عليه أثر . ويستطيع من خسر أن 
يرفع دعوى ببطلان العقد . ولكن الغالب هو أن يربص حتي يرفع عليه من 
كب المقامرة أو الرهان دعوى بطالبه فا بالوفاء » وعند ذلك يدفع هذه 
الدعرى عا يسمى بدفع الممامرة (نعز عل وونامعء2<ع) » ويتمسك ق هذا 
الدفع بأن الدين دين مقامرة أو رهان » ومن ثم لا يلزم بدفغه لبطلان العقد . 


وسواء رفم دعوى البطلان أو تسك فى دعوى المطالبة بدفع المقامرة » 


١١‏ فقرة ١١٠١‏ ص 010) . واختلف فيما إذا كان المقرضهو الذىكب المقامرة ٠‏ فرأى 
يذهب إلى أن القرص يب مم ذلك صحيحا لآن المقتّرضص لو دفع الحسارة عن غير طريق القررض 
لم مز له الاسير داد فى القانون الفرنسى ( بودرىوقال فقرة ١5١‏ - بلائيول وريبير وبيون١١!‏ 
فمّرة ١5٠١‏ ص 05٠0‏ ) ء ورأى آحر يذهب إلى أن القرضص يكرن باطلا ( ترولرن فقرة 517 
أهزهك5 00 ههنوزء,2:2 فمرة 55 ). وهذا الر أى الأخبر هر الذى يحب الأخذ به فى مصر + 
لأن دين المقامرة إذا دفم يترد . فلرصم الاقكراض من كسب المقامرة اكان ذلك وميلة التحايل 
على عدم اسعر داد ما دفم . 

)1١(‏ وبيم ورقة النصيب غير المرخص فيه يكرّن باطلا » ولايجبر المشترى عل دفم 
انمن » ويترده إذا دفمه ( بودرى وقال فمّرة 1١80‏ ). 


لا 


فإل له أن شت دعواه أو دفعه(؟ , وأن الدين دين مقامرة أو رهان » 
يجميع طرق الإثبات وما البينة والقرائن . ولو زادت الحسارة على عشرة 
جدبات » لآن العقد غير مشروع غالفته للآداب والنظام العام 29 . فلو قدم 
خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فها سببه أو ذكر فها سبب آخر 
مشروع كرض . جاز له أن يثبت أن السبب الحقيى للدين هو المقامرة 
أو الرهان بحموم الطرق ٠‏ ولا يعئرض عليه بأن الدين يزيد على عشرة جنبات 
ولا بأنه لا يحوز إلبات عكس ما بالكتابة إلا كتابة مثلها » و ذلك لآن السبب 
غعر مشروع ا سبق القول . 

٠‏ ولا كان دفع المقامرة معتيرً من النظام العام » فإنه مكن المَسلك به فى أية 
حالة كانت علها الدعوى ؛ ويمكن القسلكبه لأولمرة أماممحكة الاسنئناف 229 
وأمام محكة النقض07© . ويجوز أن تقضى به المحكة من تلقاء نفسا(© . 





)١(‏ وعليه هر عبء الإثبات ( هيك فقرة +٠٠‏ - بودرى وقال فقرة ١9‏ - بلانيول 
وريبير وبيسون ١١‏ فقرة ١5.8‏ ). كذلك عل المقترض عب. إثبات أن المقرض كان د 
أن الغرص من القرضص هر المقامرة أو الر هان ( بودرى وقال فقرة )١٠١‏ )»2 ولايكى لإثبات 
ذلك قرينة أن المقرض هو أمين صندوق تادى المقامرة ( السين ١9‏ أبريل سنة و+4مه جازيت 
دى ياليه هم - م- ومع ) ., 

(1) بودرىوقال فقرة ؟١1‏ - أوبرىورو وإممان ١‏ فقرة 85؟ ص ٠١7‏ - بلانيول 
ورييبر وبيسود ١١‏ فمرة 1١٠١+‏ - محمد كامل مرمى فقرة 85+ ص 07م - لقف فرذسى 
4 نرفبر سنة /81ه١‏ داللوز باه - -1١‏ ١ع‏ - وقد قضى بأن للمدين أن يثبت يشبادة الشهود 
أن السبب الوحيد للعهد هو القيار : بل.ويمكن أن ينتج مثل هذا من قرائن الأحوال ( طنطا 
جز أول أبريل سنة م86.١‏ امجمرعة الرحمية 4 رقي لالا صص ١98‏ ) - وانظر فى هذا الممى 
استئناف محختلط ه فبراير سنة ١841‏ م وا ص (و١.‏ 

(؟) بودرى وؤال فمرة ١45‏ ص م8 - بلانيول وريير وبيركد ١١‏ ففرة ١5٠6١‏ سس 
كولان وكاييتان ودى لامورانديير ؟ فمّرة ١*١‏ - مممد كامل مرسى فقرة 15م" ص ]لا , 

(:) بودرىوقال فقرة ١:5‏ ص وه - أوبرىورر وإسبان ١‏ فقرة 5م سس غع.( - 
بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فرة ١٠0+‏ - كولان وكابيتان ودىلامورانديير ؟ فقرة #81١‏ 
جرسران؟ فقرة ١1+46‏ - محمد كامل مرمى فقرة +8١‏ ص 04م - نقض فرنسى 6 نوشير 
سنه 54م١‏ داللرز 56 و 84 -انظلر عكس ذلك نمض فرنسى ٠‏ مايوسنة |١885‏ داللوز 
ام-1 مم7 , 

0( جوار فمرة 8+ - بودرى وقال دمرة لم:| جوزت وروإممان 5 فمَرة مم 
ص ٠١#‏ - بلائيول وريبير وبيسول ١١‏ فشرة ١١٠١#‏ - كولانر كابيتان و دىلامورانديير م 
قمرة ١88١‏ - جمرسران ؟ فقرة “1+8 - نقضض فرنسى ١9‏ يوليه ملة 1888 سيريه 05 
15١5-١‏ - 4 ياير سنه 5مها سصيريه هم - 41 ١م.,.‏ 


١٠١ 
: ويجوز أن يتمسلك بالبطلان وبدفع المقامرة كل من له مصلحة فى ذلك‎ 
فيجوز هذا للمقامر أو ال راهن الذى خسر » وخلفه العام من وارث وموصى‎ 
له مجزء من الركة » وخلفه الخحاص إذا كانت الحسارة واردة على عين انتقلت‎ 
ملكيها إلى خلف خاص . ويجوز ذلك أيضا لدائن المقامر أو المتراهن الذى‎ 
خسرء لا فحسب بموجب الدعوى غير الباشرة » بل أيضاً بطريق مباشر‎ 
. حتى بقرر بطلان العةّد فلا يزاحمه من كسب ف التنفيذ على أموال المدين20‎ 
وبطلان المقامرة والرهان من النظام العام ا قدمنا » فلا حوز التزول عنه‎ 
. ولاالاتفاق على ما مخالفه9‎ 
كذلك لا يلحق العقد الإجازة . ويئرتب على ذلك أن من خسر لا بجر‎ 
. على دفع الحسارة حتى لو أجاز العقد . لأن الإجازة لا تلح العقد الباطل‎ 
والإجازة فى أية صورة من صورها - إقرارا كانت أو تعهدا بالدفع أو تحرير‎ 
كبيالة أو سند إذنى أو شيك - لا تصح . ويعتير إجباراً على الدفع » ومن‎ 
1 ثم لا يصح . |دماج دين المقامرة أو الر هان فى حساب جار » أو حوالته‎ 
» أو تجديده » أو المقاصة به ؛ أو اتحاد الذمة فيه . ولا تصح كذلك كفالته‎ 


أو .ضانه برهن »© أو الصلح عليه 4 أو التحكم فمه 5 و نستعر ص هذه 
المسائل متعاقبة . 


3 عر صم حابر مارم - ابر شرام والتمبر بالرقع و تكرير كاد 
أو سنس إزنى أو سبك : وما كانت إجازة عمد المقامرة أو الرهان لا: 
اما قدمنا » فإن إقرار من خخحسر بأن فى ذمته ديناً ناشئاً عن هذا العدّد . 
أو تعهده بدفع هذا الدين ولو كتابة » لا يترتب عليه أى أثر . فلا يواخذ 
بإقراره » ولا يلتزم بالوفاء بتعهده » حبى لو صدر الإف.ار أو التعهد بعد 
انقضاء مدة طوبلة على المقامرة أو الرهان29» . 


1١ (‏ ) انظر الوسيط ١‏ فقرة 810 . 

(؟ ) عمد كامل مرمى فقرة 6م+ ص 804 . 

(؟) نقضضص فرنسى 7١‏ أبريل منهة 6همه١‏ دالرز هلهم -1١‏ هلام يون ١‏ فقرة 
*4 - جرار فمرة 586 - بودرى وقال فقرة ١١1‏ - أو برى ورو وإماأن ١‏ فمّرة 56م 
ص ٠١4‏ - يلانيول وريبير وبيون ١١‏ ففرة0.+١1اص‏ ١ه‏ 58186 لال مشنلهوزء جوع 
فقرة م١‏ - محمد كامل مرمى فقرة 6مم ص 04م وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع ‏ 


86٠٠١ 


وبعدل دلك ؛ وبكون باطلا مثله » أن يحرر اللحاسر فى اللعب كبيالة 
أو سنداً إذنيا أو شبكاً بالمبلغ الذى خسره لصالح من كسب . 

فإذا حرر كبيالة أو سندا إذنباً أو سندا لحامله » جاز له أن يدفع ألر جوع 
عليه مبذه الأوراق بدفم ال قامرة ٠‏ فلا يمر على الوفاء('؟ . بل جاز له أيضا 
أن يسترد هذه الأوراق بدعوى البطلان0© . ولكن إذا ظهرت هذه الأوراق 
لشخص حمن انية »لم تجز مواجهته بدفع المقامرة + طبقاً للقواعد اللقررة 
فى تظهر الأوراق النجارية29؟ » فإذا أجير مز نخسر على الدفع لحامل الورقة 
حسن النية كان له أن يرجع بما دفعه على هن كسب9؟؟ » بل إن له أن يدخل 
هذا الأخير ضامنً فى الدعوى المرفوعة عليه من حامل الورقة حسن النية© . 





ه اءهيدى فى هذا المعى مايق : «المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ » لذلك كان الاتفاق 
الخحاص جما باطلا حالفتة للآداب و للظام العام . و البطلان مطلق لائر د عليه الإجازة ٠‏ ( جموعة 
الأعمال التحضيرية و ص ١ه"‏ ) . 

10 استثداف محتلط م١‏ فير اير صنة 4١‏ م١‏ ص ١74‏ - نقضض فر نسى ١‏ أبريل 
منة ١84‏ داللرز عووى - ١-.م١‏ - + ديسمبر سنة غ8هه١‏ دالوز 4ه - (8-1١‏ هس 
٠‏ أبريل سنة ١07١‏ داللوز وا و دهو؟ - ١5‏ ديسمر سة هلالم١‏ داللرز ١م -1١-‏ 
١١-1617‏ نوفير سة 4مما سيريه هم 1١‏ 9و بون ا فقرة 889 جيرارفقرة ه4 
مكررة وفقرة 59 وفقرة .لم بودرى وقال فمرة - أوبرى ورو وإممان 5 فقرة 
171 ص ٠١4‏ - بلانيول وريير وبيسون ١١‏ فمقرة م8١؟١1.‏ 

)١(‏ رواآأن 4؛+ايرله منة ١٠+‏ داللرز 0ه - -١١5--‏ لون ١١‏ ءارس سنة 
كوهم!| سيريه لاه - |" ه؟هن حيوار كمررة ٠‏ - بودرى وقال فمرة ١؟|‏ - بلانيول 
وريسسر وبيسون ١١‏ غمَرة م١٠١‏ صسامءهه ]58/8 00 82هظه[28:6 فقرة 1٠١‏ . 

(؟* ) تفنص فرلسى + دييسير صنة مهما داللور مه - ١‏ - باع - ١58‏ ويسسير 
سنة لم١‏ سيريه إلم  ١‏ - مغ - باريس 78 سبتمس سنة 5م8١‏ داللرز م -م7-١(م‏ - 
با؟ يرليه سة ١895‏ داللرز باو + ١9#‏ جيرار فمرة 7١‏ - بودرى وقال فمرة 
- أوبرى ورو و إمبان 5 ضضّرة 5م“ ص ه١٠‏ - بلانيول وريس ير وبيسونل ١١‏ فمرة 
م١٠٠١‏ ص مهه - ريير ىق القانون للتجارى الطبعة الثائية فقَرة ه84١‏ - :سكارا ف القانونه 
لاجارى الطبمة اارانية فقرة ١ا١١1.‏ 

(4) نمض فرنمى ١١‏ أبريل سنة ١88+‏ دالرز 4ه - 01١‏ 6م18 - ١١‏ ديسمير 
سنة 9لام١‏ صيريه ١م‏ ١1ل‏ (48 - باريس ١١‏ يناير صنة ١8944‏ داللوز ووه همم- 
5 توفير سه 18لم| أأه010 ©] ١١‏ ياير سنة 18895 - بون ١‏ فمرة 5047 - جيوار فقرة 
؟”» - بودرى وفقال فقرة ١7‏ - بلانيرل وريبير وبيسون اا فقرةم١؟!‏ ص هه . 

(0) نقض فرنسى ١١‏ أبريل منة 66م دالوز مه - 1 ١م1١‏ - يلاتيرل وريبير 
وبيسرن ١١‏ غثمرة م١١!ا‏ ص لمهه. 


م6٠‏ 
وإذا حرر شيكا تبلغ الحسارة لصالح من كسب . كان هذا الشيك 
باطلا »سواء اعتير نا الكاسب لم يستوف ما كسب إلا بقبض الشيك أو استوفاه 
بمجرد تحرير الشيك لصالحه وقبل القيض . ففى الحالة الأولملا يجوز للكاسب » 
ولما يستوف ما كسب ء أن يجير الحاسر على الوفاء » ويحوز دفع مطالبته 
0 اعتير الكاسب قد استوق ما كسبه » 
لم يز له أن , يستبقى ما استوفاه وللخاسر أن مسترووذ!؟ تسرف 


لظ 9 : ويم ذلك بإحدى طريقتين » إما بأن 
يدرج الكاسب ما كسب فى الحساب الجارى ديناً على الحامر » وإما بأن يدرج 
لاسر با اس ل الجنااي لاري بن لاسب . وكلتا الطريقتين لا تجوز . 
ففى الطر يقّة الأولى » إذا أدرج الكاسب ياكسية فل انناب الخارق 
دين على الخاسر » يكون بذلك قد أجيره على الوفاء بدين مقامرة أو رهان : 
وهذا لايجرز©© . | 


رول الطر بقة الثانية 6 إذا أدرج لحار ما خسر قل |المساب الحارى وها 





» أمافى فرنسا فالأمر يختلف » إذ القانون الفرنمى لا يميز الحارس أن يستر د ما وفاء‎ ) ١( 
» ومن ثم لا تحرز مواجهة جهة الحاسر يدفم المقامرة فقد استوق ماكسب بمجرد تحرير الشيك لصالحه‎ 
و يكير ون إلى نقفض فرنسى‎ : ١١١89 ةرقفا١ فلا يرد ما استوفاه ( يلانيول وريبير وبيون‎ 
ص 8١م - وإلى السين‎ ١954 أغسطس سنة الحص فق 08:غ#انات8 ف الشيك سنة‎ + 
وإذااعتير الكاسب لا يسترق‎ . ) 1١ - + ١و.+ ياندكيت فرانسيز‎ ١4٠. نرفبر سنة ى‎ ٠ 
ما كسبه إلا بقبض قيمة الشيك » فهنا أيف يرجم الكاسب دون أن يواجه يدفم' المقامرة على من‎ 
: سحب عليه الشيك » إذ ثبت له مجرد نتحرير الشيك لصالحه حش ق مقابل الرناء رمه!:!06:م‎ 
١6٠89 مايو منه‎ ١” باريس‎ - ١٠١9 فمَرة‎ ١١ انظر ى هذا الممى يلانيول وريير وبيسون‎ 
وعل ذلك يكون الشيك يسا فى فرنا فى الهالتين » ومن ثم إذا‎ . 8070 #7 1841٠١ صعريه‎ 

سحب الشيك دون أن يكرن هناك مقابل لرفاء » عرئب من حرر الشيك جنائياً . و لكن الكاسب 
الذى حرر الشيك لمصلحته لا جد أمامه مقابلا للرء!. بسحو مه حق ء ون ثم تجوز مواجي» بق 
المقامرة ( نقض فر نمى عيدان ؟؟ ياير صنه ا5 ١9‏ داالرز الأسبوعى با و١ ١|١5١‏ اوس 
ورو وإممان 5 فمرة 885 ص ه١٠‏ - بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ فمرة 9١؟١).‏ 

(؟1) نمض فرنسى ه يوليه سنة 105م1 سيريه لالا 1-- 574-117 يرنيه سنةهمم| 
صبريه ذم - 5-1١١ --1١‏ ترفر سه مهما سيريه ١ه ١١‏ - #«.؟ - بودرى وقال فمرة 
٠‏ - يلانيول وربيسر وبيسرن ١١‏ فقرة ١٠.0‏ صالاهه - عكس ذلك باريس ١١‏ مارس 
صة مهما سيريه مم + انيه جبيوار ففْرة 5 مكررة . 


065 


الكاسب . يمكن القول أيضاً بأن مجرد إدماج الحسارة فى الحساب الخارىى 
لايعتير رفاء ها ٠»‏ فيجوز للخاسر أن بر جع فها فعل » وإذا رجع لم بجر على 
الوفاء52) . وحبى او صلمنا جدلا أن إدراج الحسارةق الحساب الجارى بعتير 
فقا ,بت نا الخاسر فى القانورنة المفيرى.ء لآ فى القالوة القن تن - يستطيع أن 
سيرد ماوفاه » ومن م جوز له أن يعدل عما أدرج من الحسارة ىق 
الحساب الحارى 0) 


281 - الوا - عوالٌ الى ومواا الربن : وإذا حول الكاسب دين 
المقامرة أو الرهان للغنر <والة حق » كانت الحوالة باطلة » وأمكن للمحال 
عليه أى الحاسر أن يدفع مطالبة محال له بدفع المقامرة » حتى لوكان قد قبل 
الحوالة . ذلك أن قبوله للحوالة لا يعتير إجازة للإطلان إذ البطلان لا تلحقه 
الإجازة . وقد أجازت المادة 17 مدنى للمحال عليه أن يتمسلك قبل المحال 
له بالدفوع الى كان له أن يتمسك ما قبل اميل » وقد كان له أن يتمسك 
هأ ل اخيل بدفع المفامرة » فيستطيع إذن أن يتمسك مبذا الدفع قبل ا محال له 6 
حى لو كان هذا الأخر حسن النبة لايعلم أن اق الذف سعول اله .مضه 
المقامرة أو الر هان2©) 5 

أما إذا حول الحاسر دين المقامرة أو الرهان على الغنرحوالة دين» فللمحال 
عليه هنا أيضً ‏ أن بتمسك قبل الكاسب بالدفوع الى كان للخاسر أن 
يتمسك مها( م ١0م‏ مدنى ) » وقد كان الخاسر أن يتمسك يدقع المقامرة : 
فبجوز كذلك للمحال عليه أن يتمسك -بذا الدفع . 


/1 - 'جبرير : قدمنا فى التجديد9» أنه إذا كان الالتزام المراد 


1١0‏ دردرى وقال فمرة 1١١١‏ 52181 لال 46لاهزع:6:2 فمّرة ه54 - عكس ذلك 
ليرت 5٠١‏ ياير سنه مم١‏ 8ولءمآ .0نال.وكة 8١‏ مارس سنة 81م١‏ . 

(؟) ويدرتب عل ذك أنه حى إذا قم الاب الحارى المدرج فيه الدين باتفاق بين 
الطرفين ٠‏ فإن لخامر أن يمدل عن إدراج الحارة ىق الحاب الحارى ( نمضن فرننى 5 نوفير 


سه ؤرهة! سيريه (8 - | اين ٠5‏ - بودرى رممال فمرةٌ ٠‏ - عكس ذلك نقض فرنسى 5 
عار مر صنة ١(وم١‏ سيريه هو ل | - 6 . 


(؟ ) بودرىوقال فقرة م١‏ - ويجوز للمحال له أن يرجم بالفمان على الكامب ( بودرى 
وقال فمَرة ه6١‏ : ولككهما لا بحم ان الر جوع بالضمان إلا إذا كان النحال له حسن النية  )‏ 
(14) 'نطر الرسيط ”م غمرءً 07لم 4 صل 7١م‏ . 


١١٠١ / 


. 


مجنيدة مفبدرم عقد باطل . فإن هذا الالتزام يكون معدوماً إذا أن العدد 
الباطل لا ينتج أثراً أ. فلا يمكن أن يكون هناك تجديد لهذا الالتزام المعدوم . 
وهذا يصدق ى لجديل در ن المقامرة أو الرهان : لآن هذا الدين مصدر د عد 
باطل » وباتوى ىق ذلك أن يكون التجديد بتغدر اا ل أو بتغير المصدر أو 
بتغيير الدائن أو بتغيير المدين 

ذا كان التجديد بتغير امحل » كما إذا خسر المقامر مبلغاً كبيراً من 
0 : دمر مس ثىء آخر غير لقو 


على نقل ملكية امول أو اك 550 205 ال طايه افيد 
اماه 0ن 


وإذا كان التجديد بتغيير المصدر . ذا إذا حرر الحاسر للكاسب سندا 
وذكر فيه أنه قرض ٠‏ وقصد بذلاك أن يحدد دين المقامرة أو الرهان فيجعل 
مصدره قرضاً ؛ فإنه يستطيع أن يدفع مطالبته بمبلغ القرض بدفع المقامرة » 
إذ التجديد وقد ببى عا لى عقد .باطل يكون باطلا مثله . 
وإذا كان التجديد بتغيير الدائن ؛) 5) إذا اتفق الكاسب والحاسر وشخص 
ابعل ديت نوين المتاهرة أو الرهان بأن يكون الشخص الثالث هو الدائن 
مكان الكاسب ؛ فالتجديد أيضاً باطل ؛ ولالخاسر أن يدفع ر جوع الدائق 
الحديد عليه بدفع المقامرة0© . 
وإذا كان التجديد بتغير المدين . ها إذا اتفق الكاسب مع شخص آخر 
على أن يكون هو المدين مكان الحاسر » فإن التجديد يكون أيضاً باطلا » 





١م يوثيه سنةدلم‎ 78 - "١غ‎ ١ - ننضض فرنى ٠ه يوليه سنة 105م١ داللوز مانا‎ )1١( 
فقرة‎ ١7 لوران‎ - ١؛ه‎ ١ وم - 5 نرفس مد 0م١١ داللوز ومع‎ -١- داللرز كم‎ 
فقرة هوه - حيرار كثرة 0ا” وففرة هع مكارة وفقرة لاو سا بردربى‎ ١ يود‎ “1 
ص 0858 - محمد كامل مرمى‎ ١5.1 فقرة‎ ١١ بلانيول ورييمر ربيرن‎ - ٠١" وفال فمرة‎ 
. ٠ كمرة 45+07 ص 504 هامش‎ 

() ويشررط١‏ ايكون اتنا احديه طارن؟ ب ادي عو نوين شقاترة أرروفان: ( اتير ل 
وريبسر وبيوند ١١‏ قم |١٠١0‏ صل أده - ألاأ58 00 5806[001398 فمرة 5٠.‏ - 
مد كامل مرمى قفقرة +++ صر 6ا+ هائش ه ) - انظر عككس ذلك وآن الدا الحديد يواجه 


رد و 0 م 0 1 2 1 5 |اء 3 0 د ©" 5 5 ميب ١‏ 
بد دم ماصر قو ل مين كس اسه :ادو دوك و الكل الف ل 8ن 


06 
وللمد,:. الحديد أن يدفع رجوع الكاسب عليه بدفع المقامرة(9© . 


- القام: واكمار الْرْصٌ : ولا ينقضى دين للخاسر فى ذمة الكاسب 
بدين القامرة أو الرهان مقاصة ‏ فإن الدين الأخبر باطل ولاتقع المقاصة بين 
دين باطل ودين ص53 1 

وكذلك لوكان الحاسر وارئا للكاسب » ومات الكاسب » فإن دين المقامرة 
أو الرهان لا ينقضى بانحاد الذمة » فإن الذمة لا تتحد قى دين باطل . 

6 الكفا والشمار, بر هى : ولا جوز كفالة دين المقامرة أو 
الرهان » إذ أنكفالة الدين الباطل تكون باطلة29؟ . وإذا وفى الكفيل الدين » 
جار له أن بسير ده ممن وفاه إباء40) 1 

كذلك تقديم رهن » سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا رمميا » لضمان دين 





)1١(‏ دف القانرن الفرنمى يجملرن التجديد بتغيير المدين يمثابة وفاء » بشرط ألا يكون 
دين المدين المديد هر نفسه دين مقامرة أررهان » ربشرط ألا يكرن المدين القديم قد ضصمن المدين 
الحديد . فإذا توافر هذان الشرطان » اعتبر دين المقامرة أو الرهان قد وفى بالتجدبد » فلا يجوز 
سير داده ( بودرى وثال فقرة -١١«‏ بلانيرل ورييير وبيرن١١‏ فقرة 2-١٠61‏ هنزوزءم خط 
1ف" لال فثّرة 5ه ) . ومهما يكن من أمر » فإن وفاء دين المقامرة أوالرهان ف القانونالمصرى 
لا بمنم الاسيرداد » ويترتب عل ذلك أنه حتى لى اعتير نا التجديد بتغيير المدين ممثابة وفاء » 
8< الاستر داد يق جائز . وهذا مايجمل القانون المصرى يختلف فى الحكم عن القانون الفرنسى » 
ويكون التجديد بتغيير المدين فى القانرن المصرى هو أيضاً باطل كااتجديد فى ما؟_ أنواعه ( قارن 
محمد كامل مرمى فقرة #841 ص 704 هامش «.) . 

2-0 نقض فرنسى ٠0‏ نوفير سنة ١875‏ 5ح .5 - أنجيه ١‏ أغسطس سنة م١‏ 
عميريه 5-595 ب .80 اللسين ١6‏ ديسمس صنة م8هم١‏ أصمة 18 56مارس صلة وؤلم١ ‏ 
يرن ١‏ فقرة +564 جيوار فقرة 55 - بودرى وقال فقرة ١74‏ - أوبرى ورر رإميان + 
خقرة 685 ص ٠١4‏ - يلانيول وريسير وبيرن ١١‏ قمرة ا ١٠١‏ ص لامه - 88ناوزءعغ2ءعم 
.)5210 ذالى فقرة 77٠٠١‏ - محمد كامل مرمى فقّرة 7.م7 ص 4ا” . 

(؟) نقض فرنمى ١9‏ يونيه سنة ١888‏ داللوزهه - ١‏ -. 858 - بودرى وثال فقرة 
4( - أو برى ورو وإمان " فقرة 585 ص ٠١4‏ - بلانيول وربيير وبيسون ١١‏ همرة 
١١٠١07‏ ص 08907 . 


(4 ) أمافى فرنسا فلا يحرز له الاسثر داد ؛ بل ولا يستطيم إذا وى الدين بدون إذن المدين 
الحاسر الرجوع عل هذا الآخير حى لا يحبره عل وفاء دين المقامرة أو ألرهان ( ترولون فقرة ++ 
- بردرى وقال فمّرة ١+١‏ - )8210 8 0هنوزء:2, فثرة 74 ). 
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المقامرة أوالرهان , يكون باطلا . وللراهن أن يسرد مارهنه رهن حيازة0© , 
وأن يطلب تقرير بطلان الرهن الرسمى وشطب القيد . 


0٠ ٠‏ - اللي و"تمسكير : والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان 
باطل7'؟ » وقد نصت المادة ١هه‏ مدنى على أنه « لا يجوز الصلح فى المسائل 
المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام » , فإذا تصالح الحاسر مع الكاسب 
على أن يدفع له مبلغاً من المال هو القيمة النى :صا حا على أن نكون هى مقدار 
الحسارة » كان الصلح باطلا » ولايجوز للكاسب مطالبة الحاسر بمبلغ الصلح . 
ولو دفع الحاسر هذا المبلغ للكاسب جاز له أن يسترده . 

وكالصلح التحكم » فالتحكم فى دين مقامرة أو رهان باطل0؟ . ويكون 
ياطلا كذلك النحكم على أساس أن الدين المطالب به ليس دين مقامرة أو 
رهان ؛ إذائيت أن الواقم من الأمر هو أن الدين دين مقامرة أو رهان7© 





)1١(‏ لوران 0؟ فقرة و١5‏ - جيرار فقرة ٠4٠‏ - يودرى وقال فقرة ١41‏ - أوبرى 
ورو وإسممات " فمرة 5م ص ٠١4‏ . 

(؟) استشساف محتلط م١‏ فبراير سنة 14٠١01‏ م ١4‏ ص ١84‏ - نقض فرنسى ١‏ يناير 
سنة ١هما‏ داللرز 6م - 1١‏ - عمسم هيلك ١١‏ فقرة و.م - جيوار فقرة 15 مكررة ‏ 
بردرى وثال فقرة ١6#‏ - أو برى ورور وإسمان ٠‏ فقرة 8856 ص ٠١4‏ - بيلانيول ورييير 
وبيرن ١١‏ فقرة ا١٠٠١‏ ص لاه - محمد كامل .رمى فقرة 9817 صل 978" . 

(؟) نقض فرننسى 7 نرفير سنة 1866 سيريه 55 ١١8-01١‏ - بردرى وقال فمرة 
١ 4‏ - يلاايول وريبير وبيسرون ١١‏ ثمرة لا١٠٠١١‏ ص لامه - 52185 ان لمقنو[ءء<م”م 
فمرة "لا . 

(4) بردرى وثال فمرة م١‏ - عكس ذذلك ا8أ528 نال صوده[»2م فقرة م0 . 

وتأليف شركة يكون الغرض مها تقديم نقود للمقامرين والمر اهنين للمقامرة والرهان باطل » 
وكذلك يكون باطلا تأليف شركة يكون الفرض هلها اقتام الأرباح والحسائر فى المقامرة 
والرهان ( بودرى وثال فمّرة ه4١‏ ). 

وإذا دفم فضولى دين المقامرة أو الرهان » فلا رجوع له عل المدين ( نمض فرنمى 6٠0‏ مايو 
صنة 68لم! سيريه مم -1١‏ #سمو*” - ترولون فقرة ؟” - جيوار فقرة 4.٠‏ مكررة- بودرى 
وثال فقرة ١4‏ - أوبرى ورو وإسمان 5 فذرة. مم ص ٠١١‏ هامش ه ) »؛ ولكن يستطيم أن 
فصاروة عا اذففة:. , وإذا دفم مدين متضاميَ دين القارة” آر الرهان » لم بحز له الر جوع عل 
المدينين المتضامين الآاخرين ( 184ه5 نك 0هناوز»+2م فمرة مم - بودرى وقال 
فقرة ٠ ) ١8+‏ ولكن حوز أن يسثر د مادفعه . وإذا وكل شخص شخصاً آخر فى أن يقامر أو 
يراهن نيابة عنه . كانت الوكالة باطلة . و لكان الوكالة ىقب دينالمقامرة أو الوهان صميحة 2 له 


١٠١١ 
اسثر داد ما دفع‎ - ” 

١ه‏ بعر صم هموار اسمررار ما رقع ف النقنبى المر بي الهر سى رف 
رد التقنين الربى الفريم : تقضبى المادة 7 مللى فرنسى بأن من تخسر 
لا يحرز له فى أبة حال أن سرد ما دفعه محختاراً . مالم يكن هناك فى جانب 
من كسب غشس أو خداع و احتيال (ع000616مء85 ناه عأععطءع:عمناذ ,[ه0) م 
والممصود من هذا النص أن من خسر فى مةامرة أو ر هال ودفع مأ خخسمرة 6 
لا يحوز له أن يسترد ما دفع إذا توافر شرطان : ( ١‏ ) إذا كان من كسب لم 
يلجأ إلى الغش أو الجداع أو الاحتيال حبى يتمكن من الكسدب » فإذاكان قد 
لحأ إلى شىء من ذلك لم يجز له أن يتقاضى كسباً غير شريف حبى من وجهة 
اختيار من خسر وجب عليه رده20 . (7) إذا كان من خخسر قد دفع مختارا 
ما خسره » أى دفع وهو على بينة من أمره من أنه غير ميجير على الدفع . فَإِذا 
وفع فى غلط » سواء كان الغلط فى الواقع "ما إذا دفع ورئة الحامسر مبلغ سند 
صادر من مورثهم دون أن ينبينوا أن الدين الثابت مبذا السند هو دين مقامرة 
:و رهان9؟ . أوكان الغلط ف القانون كما إذا دفع الحاسر نفسه ما نخسيره 
وهو يعتقد أنه مجر قانونا على الدفع أو أن الرهان من النوع المشروع الذى 
يرخص فيه القانرن وهو ليس كذلك2؟ : ؤإنه يستطبع استر داد مادفعه » لأنه 
لم بدفع مختاراً وعن بينة من الأمر بل دفع لآنه "كان يعتقد أنه مجر قانوناً على 
الدفع . كذلك إذا كان الدفع قد جاء عن طريى الإكراه أو عن طريق التدليس » 
فإنه لايكون دفعاً معتيراً : إذ لايمكن القول أن الحاسر قد دفع مختاراً » ومن 
- ويلتزم الوكيل بقبض الدين على أن يودى حاباً للموكل ايسلمه ما قبفه . أما إذا كانت الوكالة 
ف المتاجرة أو الرهانبوى تتش الدين أودقية ونعقالو كاله«ناطنة ى كلدك واقدميق تفهيا القوك 
فى هذه المسآلة عند الكلام فى الوكالة ( انظر آنفاً فمرة 1 

. 472 انظر ى هذا المعى بودرى وقال فقرة 4ه ص‎ )1١( 

(؟) بون ١‏ فقرة .+5 - جيوار فقرة ١م‏ - بودرى وثال فقرة ده - أوبرى ورو 
وإعمات ؟ فقرقف 5م ص لا١]‏ هاءش 9(|07) . بلازيول وريبر وبيسوت ا| فقرة غ0#. 5 سم 
5310 ان 89لانز 2:6 فقره ٠٠6‏ - غكس ذلك ديك ١١‏ فمرة 85م 


(؟) حيوار فمّرة »4١‏ - بودرى وال فمرة ه4 - عكس ذلك 52186 فال لنسوزءءج2 
ققرة 15١‏ - ع1»||] ف الله العملية ١‏ سئة 5م١1‏ ص 1445 . 


٠١١١ 


م يجوز له اسيرداد مادفع 27 . ويتصل بعيوب الدفع من غلط وتدليس وإكراه 
نقص الأهلية . فيجب أن يكون الحاسر الذى دفع مختاراً ما خسره أهلا للدفع » 
أى يجب أن تكون له أهلية التصرف فما دفعه من الحسارة . وتكون له أهاية 
التصرف فما دفعه إذا كان كامل الأهلية أى بلغ رشيداً » أو كانت له أهلية 
الإدارة بأن كان مأذونا فى إدارة ماله فيجوز له التصرف فى ريع هذا المال 
ودفع الحسارة من الريع الذى يجوز له التصرف فيه لامن رأس المال0© . فإذا 
م تكن له أهلية التصرف فيا دفعه » كان الدفع غير معتير » وجاز للخاسر 
فى هذه الحالة أن يسترد ما دفع . 

فإِذا توافر الشرطان المتقدما الذكر » ولم يكن الحاسر ضحية غش ى 
اللعب ودفع ما خسره مختارا وهو أهل للنصرف فما دفعه » لم يجز له بصر بح 
نص المادة /1471 من التقنين المدنى الفرنسى - أن يسترد ما دفع 20 . وهناك 
رأى يذهب إلى أن ذلك يرجع إلى أن دين المقامرة أو الرهان هو دين طبيعى 
(6ااء:0ا52 2160ج1اط0) ٠١‏ فيجرى عليه حكم هذا الدين وهو أله" -_ المدين 





)1١(‏ جيرارفقرة /ا/ وفقرة ١م-بودرىرفال‏ فقرةووص7)- ن1ه5 باك 8ه ناو[ءم ,ع 
ففرة ١9‏ رفمرة ؟٠"؟‏ . 

(؟1) نقس. فرنسى ٠٠‏ ديسمبر سنة ١865‏ داللوز +5 - ٠١  ؟ه0 1١‏ نوفير 
منة ١866‏ داللرز 55 ١١١ -١‏ - لوران 507 فقرة فقرة 5٠١١‏ - يون ١‏ فقرة 6ه 
جيرار فقرة مل/ا مكررة- بودرى وقال فقرة ١ه‏ - فقرة موه - أووف ول وإسمان ٠‏ فمرة 
5 ص ٠١4‏ - بلاذيول وريبعر وبيون ١١‏ قمقرة ١٠١4‏ 88أه5 05ل من نو[عمنمم 
فمّرة 4؟ - فمرة 0" وفمّرة م" 

)يتن قل ذلك الولو رقي الدع فسا ع إنائداة لقان ار يل كي الفيب 
ما تعهد بدفعه فى حالة اللحارة . 0 ال يكوة توق كارا قدا نقدار السارة :: 
ولا بحق له أن يعرد ما وضعه على مائدة القار » ولو اسير ده دون رضاء من كسب اعتير مار فة 
أنه استولى عل مالا بم'كه وما ليس له حق قى اسير داده ( نقفر فرنمى جان م٠‏ فم اير ١85151:‏ 
داللرز ؟5و - 08-1١‏ - أو برى ورو وإمان 5 فقرة 85؟ ص م١٠‏ - بدان ١١‏ مكرر 
فمّرة 1٠م‏ - بلانيول وربير وبيوث ١١‏ تشرة ١٠١4‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 
4واع . كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١*1١‏ ) . ويترتب عل ذلك أيفاً أنه 
لو خسر شخص ف اللعب ودفع الحسارة لمن لعب معه ؛ 1 يستطع أن يتردها . حى لو كسب يمد 
ذلك من لعب معه وطاله ما كسب فرفص هذا الأخير متمسكا بالدفم بالمقامرة ( رن 55 يايرسنة 
4عوا .)2 .[ 9و:ور- )4 - ١:١.‏ - أنسيكلو بيدى داللرز " لمفض 1ع)88- ىاع[ ققرة وم سس 
عكس ذلك كار برنييه فى مجلة الثانود المدى المصالية منة و4وااص ”58# ). 


0001 
على الدفم ولكن إذا دفع الدين ممتارا لم يستطع أن يسترده2 . ولكن هناك 
رأى آخر يذهب إلى أن دين المقامرة أو الرهان لا يمكن أن يكون ديا طبيعياً 
لأنه غير مشروع خخالفته للنظام العام ؛ ولا يجوز أن يقوم النزام طبيعى يالف 
النظام العام . ويعلل أصعاب هذا الرأى عدم جواز الاسترداد بأن الدين غر 
مشروع خالنته للآداب والنظام العام فإذا دفع المدين الدين وكان عدم 
المشروعية آتيا من جهته أو هو شريك فيه ”ا فى حالتنا هذه » ل يستطع 
أن يستر د مادفم لأنه طرف ملوث لايجوز له أن يختج بغش صدر من جانيه”" , 

ومن هذا الرأى محكمة النقض البلجيكى وكشير من الفقهاء فى فرنسا7" . 
وقد أخذ القضاء والفقه فى مصر فق عهد التقنن المدنى القدم » بالرغى من 

انعدام نص ى هذا التقنين يقابل المادة /1951 مدنى فرنسى ؛ بالأحكام 

المتقدمة الذكر . فلم يكن الحاسر جيرا على دفع ما خمسره2"؟, ولكنه إذا دفع 


)١(‏ نقض فرنمى .#8 مايو سنة مم١‏ سيريه م" - -01١‏ #موبا ‏ كولمار 76 ناير 
منة 1841 سيريه 1ح 7 - #8 وغ ل دويه م أغسطس سنة ١881‏ داللوز مه -5 5غ - 
لوران 07؟ فقرة ١94‏ - جيوار فمرة #١‏ فمرة 5 وفمرة 5١‏ ومابمدها ‏ بودرى وقال 
وثال فقرة 6م- أوبرى ورو (انظر أو برى ورو وإمان ؟فقرة 6م7 ص ٠١‏ هامش ”7 )- 
كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 1١*8١‏ . 

١ (‏ ) ويعير عن هذه القاعدة باللاتينية : 0468©13أ1أم1ا 1811م 70م #لأألناة متمولة 
دووعءاة رانظر فى هذه القاعدة الرسيط ١‏ فقرة م74 ص #”#ه اص ٠79‏ , 

(؟) نقض بلجيكى ١9‏ نوفير سنة 1891 باسيكريزى ١8-1١-41‏ - بيدان ١١‏ 
مكرر فقرة لا٠هلم ‏ يلانيول وربيسر بدسون ١١‏ فمرة ١١٠١06‏ - رييير ف القاعدة الأدبية 
فى الالعزامات المدنية طبعة رابعة فقرة م98١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقّرة +94ام ‏ 
حرسران ؟ فقرة 5م”١ا.‏ 

وللناك رأى ثالث فى الفقه الفرنسى » وهو رأى مرجوح » يذهي إلى حد القول يأن دين 
المقامرة أو الرهان أرى من أن يكون دين طبيماً » إذ هو دين مدنى ( يون ١‏ فقرة م8.و - 
»11 ى المقامرة و الرهان ف امحلة المملية سنة ١8557‏ ص 447 - 58186 48 83مووزعرجعم 
فقرة 01١١‏ وفقرة 5١‏ ) . ولايلى هذا الرأى بالا إلى النص الصريح الذى يقضى 
بأن دين المقامرة أو الرهان لا يحبر المدين عل الوفاء بيه » ولو كان هذا الدين مدنياً لرجب أن 
يحبر عل الوفاء ( انظر فى حجح هذا الرأى الثالث وفى تفنيدها بودرى وقال فرة .م ) . ويذهب 
بعض الفقهاء إلى أن دين المقامرة أو الرهان دين مد ناقص (1)64ه(مهفص! عاابااء هونغوجااذه) 
( أوبرى ورو وإمأن 5 فمّرة 5م ص ٠١8‏ هامش ؟ ). 

(4) انظر آنفأ فقرة 44٠‏ - وقد قضى بأن المقامرة » ولولم يحرمها القانون تحر ما - 


١٠١١ 


مختاراً وهو أهل لدفع ما خسره » لم مجز له استرداد مادفع . وكان الرأى ؛ 
دلك العهد يذهب أحياناً إلى أن دين المغامرة أو الر هاب هو دين طببعى فلا يسير د 
الحاسر ما دفعه محتاراً كما هو الحكم فى سائر الالتزامات الطبيعية0'؟؛ ويذهب 
أحياناً أخرى إلى أن دين المقامرة أو الرهان مخالف للآداب والنظام العام فإذا 
دفعه االحاسر وهو طرف ملوث لا يجوز له استردادة9؟ » وهذا على الحلات 
الذى رأيناه فى فرنسا0؟ . 


ه صريحاً مخالفة للنظام العام و الآداب العامة ؛ فالتمهد الذى يببى على مجرد المقامرة ليس له إذن من 
سبب صيح ويحب اعتباره باطلا ( طنطا جز أول أبريل سنة ©1108 الجمرعة الرسمية ؛ رمم /”“ 
ص ١78‏ ) . وانظر استئناف محختلط 0؟ فبرايرسية اهما م هف ص ١8" - ١94‏ فيراير 
سنه 1691 م 4| ص ١84‏ - واعاير سنة 59وا م )١‏ ص )76 , 

)١(‏ وقد قضى بأن المادة ١407‏ مدلل (قديم ) مشتقة من المادة م868١‏ مدل فرلسى ؛ 
وهى شير إلى الالتزامات الطبيعية وغير ها الى إذا دفمها الدين برضائه فلا مق اه المطالبة بردها 
مثل ديون المقامرة (المرمكى ٠١5‏ فبراير سنة ١89*١‏ الحريدة القضالية ه١١‏ اص 4١1).وانظ.‏ 
أيفاً استثناث مختلط ١‏ يناير سنة ١6.8‏ م ١١6‏ ص هلا. 

(؟7 ) وقد فضت محكمة الاستئناف الوطنية بأله إذا ظهر للمحكة بأن المقد باطل لعدم مشر وعية 
سيبه » وجب علبها ألا تساعد أي منطرف المقد » بل نترك الحالة على ما هى عليه ؛ ممعى أها لا تأمر 
بتنفيذ ما لم ينفل ولا باعادة سا تنفذ ,مقتضى العقد ( استثناف وطى ١8‏ أبريل سنة ١91١‏ المجمرعة 
الرسمية ١7‏ رتم وه ص 1٠١‏ ) . وقفى بأن الشراح اختلفوا فى مرجم الحم القاضى بعدم جبواز 
ا يي فذهب بمضبم إلى قيام المز ام طبيعى .منم من رد ما دفم . 
وذهب الرأى الراجح إلى أن السبب هر محالفة الميسر لقواعد الآداب المامة ٠‏ وتؤيد ذلك الأعمال 
التحضير ية للقانون الفر لمى ؛ والأساس الذى بنيتٍ عليه المواد الفرنسية ى رفض أستر داد ما خسره 
قطن قن قمان. أووهان هو آأساس تقزر يال عق اماق" المنلنة فق 'القانون المضرئ. + براق تايددت 
وئدية : ال أ الراجح فى فرنا بأحكام قانون العتوبات المصرى وكذاك قف . المحاكم المصرية 
( المنشية ١4‏ أبريل سنة 1م١١‏ المحاماة ١١‏ رقم .وم ص 48( ) . وقد جارى القضاء المصرى 
القضاء الفرنى إلى حد أن قضت محكة جنايات بنى سويف بأن من لعب قهاراً مم شخص فغخسر 
مبلفاً من المال . ثم انقضعل من كسب وأخذ منه المبلغ بالقوة » عد مارقاً بطريق الإكراء . 
لأنه وإن كان الققار محرماً قانرناً فَإن هذا لا يمنع من أن المبلغ الذى أخذه الى عليهانتقل إليه 
بإرادة صاحبه » ولما كانت الحيازة مظهراً من مظاهر الملكية وجبت ححمايها قانوناً » وأصبح 
سلب المال بالقرة حكه كحكم ال.رقات ( جنايات بى سويف ١١‏ فبراير سنة ١970‏ المحاماة ‏ 
دم 41“ ص وحم4؛ )- وانظر أيفاً استكناف مختلط ١9‏ فبراير سنة ١919‏ م١4‏ ص 845 
( إبداع المبلغ الذى يقامر به اللاعب يمتبر وفاء مقدماً فلا يحرز الامثرداد ) . وانظر محمد كامل 
مره فقرة 4هم9 - وقارن استكناف محتلط م١‏ فبراير صنة |6٠١8‏ م ١4‏ ص ١١4‏ . 

( + ) ومع ذلكفتد قغى بأن ما يحظره القانون أصلا لا يسح إقراره بأى حال من الأحوال - 
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5ن - هوار استررار ما وقم فى التقنين المرلى الخر بر : أما التقنين 
المدلى الحديد فقد خخرج على تقالد عهد التقنن المدنى القد مم المستمدة من القانون 
الفر ن.ى كا قدمنا ء ونص ف الفة ة الثانية من المادة 4" منه كا رأينا على 
ما يأنى  :‏ ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسنرد ما دفعه خلال ثلاث 
سنوات من الوقت الذى أدى فيه ماخسره ٠‏ ولو كان هناك اتفاق يقضى بغر 
ذلك . وله أن يثبت ما أداه بمجميع الطرق »© . فيجوز إذن للخاسر » طبقاً 
لأحكام التقنين المدنى الحديد » وخلافاً لتقاليد التقنين المدنى القديم على النحو 
الذى بيناه » أن يسترد ما دفعه(© , 

وليس ق هذا إلا تطبيق سلم لأحكام البطلان ولقاعدة استرداد ما دقع 
دون حق . فعقد المقامرة أو الرهان ,اطل خالفته للاداب والنظام العام كما 
نما وير لبد عل بطلا الا ينم أي أثر . فإذا دقع الخاسر ها خسره 
بكون قد دفع ما هو غير مستحق ى ذمته : فيكون له الحق فى اسثرداد 
ما دفع دون حق . ولا يمكن أن يكون هناك التزام طبيعى فى ذمة الحاسر . 
فإن المادة 7٠٠١‏ مدنى تقول ى صراحة : «١‏ وى كل ال لا يجوز أن يقوم 
التزام طبيعى يخالف النظام العام » . وقد علمنا أن دين المقامرة أو الرهان 
محالف نظام العام » فلا يمكن أن بتخاض عنه التزام طبيعى . 

يبى الرأى القائل بأنه لا يجوز الاسترداد لأنه ولا يجوز لمن وى بالتزام 
مخالف للاداب أن يسترد ما دفعه » إلا إذا كان هو فى التزامه ل يخالف 





- ولا إخفاؤء تحت أية صورة كانت ولا أن يكون له أى أثر فى الوجود » ومن ثم قن دفم عيئا 
محظرراً قانوناً فله استر داده طقا للادة مغ ١‏ مدن ( قديم ) ولو كان الدقم باختياره ٠‏ لآن اعباد 
الدفع ى هذه الحالة إقرار اللمحظور وهو منوع دولا مرق عل للك بورد 3 اناد ١47:‏ 
مدلى (قديم) كن أنه أعطى باختياره شيئا لآخر وفاء لدين يعتقّد ملز و ميته به و لو مم يو جبهالقانون 
لا يكون له استر داده » وذلك لآن المقصود من عبارة «ولو لم يوجبه القانون » الواردة والمادة 
إما هو مام يحرمه القانون ولكنه لا يوجبه ٠‏ كالدين الذى يلتزم به القاصر أو انذى يكون مقط 
حق المطالبة به بمضى المدة » أما ما يحظره القانون فلا يدخل تحت ذلك ( استثناف وطى 58 ديامير 
سنة ١41١4‏ الحمرق .٠م‏ ص "#١‏ - هو مارص سلة ١418‏ الحقرق .٠م‏ ص 8م" ). 

)1١(‏ انظر ى وجوب تطريق أحكام التقنين المدى المديد لدي دفم الحارة هو 
يوم ١١‏ أكتوبر سنة ١944‏ أربمد ذلك ما تهدمناء 7 أنفا فثرة .م4 . 
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الآأداب » . ولد كان المشروع المُهيدى يشتمل على هذا النص «راحة » 
ومع ذلك استثتى المشروع من هذا الحكم دين الملثامرة أو الرهان فأجاز 
اسير داده1(2) . وقد حذف هذا النلص قى المشروع النبالى ) لأن حكه 
لا يتمشى مع منطق البطلان . ذلك أن منطق البطلان يقضى ف العقد الباطل 
أيا كان سبب البطلان ‏ بإعادة كل شىء إلى أصله ٠»‏ فإذا كان أحد 
المتعاقدين سلم شيئاً للآخر تنفيذاً للعقد الباطل جاز له استرداده9؟ . فأصبح 
الحكم القاضى مجواز اسير داد الحاسر ما دفعه وفاء لدين مقامرة أو رهال . 
بعد هذا الحذف ». متمشيأ . لا فحسب مع صريح النص فى المادة ١/084‏ 
مدل » بل أيضاً مع القراعد العامة ذائها ى نظرية البطلان » وبعد أن كان 
اسنئناء من هذه القواعد أصبح مجحرد تطبيق ها . 

والحكم يجواز الاسعرداد يتمشى أيضاً مع قاعدة اسيرداد ما دفم دون 
اع ات ما خسره وهو عللم ببطلان عقد 
الممامرة ارا علس و ا مس الاسام 0 
للأحكام المقررة ى قاعدة دفع غير المستحق7 . 

وقد قدمنا أنه فى رفم دعوى بطلان عمد المقامرة أو الرهان » وكذلك 
فى المسك بدفع المقامرة » يحوز إئبات الدعوى أو الدفع وأن الدين دين 
مقامرة أو رهان يجميع طرق الإثيات وفبا البينة والقرائن » ولو زادت 





١(‏ ) وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع النهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ واستثاء من القاعدة 
الى تقغى بأنه لا يحوز لمن وفى بالتزام مخالف لل5 داب أن يترد ما دفعه إلا إذا كان هو و التزامه 
م يخالف الآداب : م ٠01١‏ فقرة م من المشروع » أجاز المشروع ٠»‏ توثيقاً ى تحريم المقامرة ٠‏ 
أن يسترد الحاسر مادفعه للرابهم » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 80١‏ ) . 

(؟) انظر ى ذلك وق القاعدة الرومانية القدمة الى كانت لا تسلم هذه التتيجة المنطقية 
فى العقّد الباطل لعدم المشروعية : الوسيط ١‏ فمّرة م8 . 

(+ ) وقد جاء فى الحزء الأول من الوسيط فى هذا الصدد : ٠‏ وقد يكون الدين الذى أداه 
مصدره عقد باطل لسبب يرجم إلى النظام العام أو الآداب وهو عام بالبطلان » كا إذا دفم دين 
قار أوفوائه ربرية ٠‏ فيتطيم فى هذه الحالة أن يرد ما دفم بالرغم من علمه بالطلان . لأن 
هذا الحل هو الذى يقتضيه النظام العام والآداب : انظر م ١/8507‏ وهى تجيز استرداد الفوائد 
الر بوية رم 5/0775 وهى تجيز اسير داد دين المقامرة والرهان ( الرسيط ١‏ فقرة 66م ص هه١١‏ 
حامشن .)١‏ 


ل 
الحسارة على عشرة جنهات » لأن العقد غير مشروع #الفته للآداب والنظام 
العام2"0 . كذلك هنا » إذا دفع الحاسر ما لخسره وأراد اسير داد ما دفم ( 
فإنه يحرز له أن يثبت الدفع يجميع طرق الإثبات وفما البينة والقرائن » حجبى 
لو كان الذى دفعه يزيد على عشرة جنبات » وذلك لنفس اعتبارات النظام 
العام الى سبقت الإشارة إلها . وقد جاء النص صرياً فى هذا الحكم » إذ 
نقول العبارة الأخيرة من المادة 7/079 مدنى كا رأينا : « وله أن يثبت 
ما أداه بجميع الطرق 2296 . 

5ن - هرار اررستررار من النطاصم العام : وما أن بطلان عمد 
المقامرة أو الرهان مقرر للنظام العام » كذلك جواز استرداد الحاسر ما دفعه 
من خسارة مةرر للنظام العام . وبترتب على ذلك أنه لا يجوز الاتفاق على 
ما يحالف قاعدة جواز الاسترداد » ويب للخاسر حق اسيرداد ما دفع حتى 
لوكان هناك اتفاق بينه وبين من كسب على أنه لا يجوز له أن يسترد ما دفع » 
ويعتر هذا الاتفاق باطلا خالفته للنظام العام . والنص صربح فى هذا المعنى ؛ 
إذ تقول المادة 7/0/9 مدنى كما رأينا : « ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن 
يسيرد ما دفعه . . ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك » . 

وهكذا تتأكد فكرة الاسترداد ؛ إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد 
الاريق على التحايل : فهو قد أجاز الاسترداد صراحة » وحرم الاتفاق على 





. 497 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ وتتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : «وتبهيلا لاستعمال 
هذا الحق ( -ق الاستر داد ) أجاز المشروع أيضاً أن يكون إثبات الدفم يحميم الطرق » بما فى ذلك 
البينة و القرائن ٠‏ حى لو كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنهات » ( مجموعة الأعمال التحضير يهه 
ص "60١‏ ناص #08 ). 

ؤكبر تيد عن عفوواز اضض واد :ها ذفقة الحاسر أن الحق فى الاسثر داد يبى قانما حى لووضم 
اللاعب المبلغ الذى يقامر به على مائدة القهار أو أودعه شخصاً ثالثاً » فله إذا خسر أن يستر د ما وضعه 
على مائدة القبار أوما أودعه الشخص الثالث » ومّد تمررنا عكس هذ الحكم فى عهد التقنين المدى 
القدم عندما كان الاسترداد غير جائز ( انظر آنفاً فقرة ١.ه‏ فى الحامش ) . وإذا قضى الحاسر 
ما خسر بطريق غير الوفاء المباشر كتظهير الورقة التجارية والوفاء بممقابل » فإن هذا كاه يمتبر 
فى حكم الرداء » ومن ثم ححوز للخاسر أن يسترد . أما التغطية فى البورصة فقد كان بمكن استردادها 
قبل دكريتم رتم +4/6:؟ للة ١4.08‏ (انظر مايل فقرة 8٠١1ه)‏ . 


عدم جوازه ٠‏ وأباح إثبات الدفع يجميع الطرق7© . 


0 - نفارص دعرى الرسمررار : وتتقادم دعوى الاستر داد بانفضاء 
ثلاث سئوات من الوقت الذى أدى فيه الحاسم, ما نخسره » وتشرر المادة 
4 مدلى هذا الحكم إذ تقول كما رأينا : «ولمن خسر فى مقامرة أو رهان 
أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسرد ؛ . 

وقد كان المشروع المهيدى يجعل التّادم سنة واحدة ؛ ؤلكن المذكرة 
الإيضاحية لهذا المشروع أشارت ف الوقت نفسه إلى أنه يحسن أن تطال مدة 
الاستر داد إلىثلاث سنوات22 . وقد أدخ لهذا التعديل فعلاى لحنة المراجعة » 
إذ جعلت مدة الاسترداد ثلاث سنوات بدلا من صنة واحدة9"© . 

وبذلك اتسقت أحكام استرداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة 
المقررة فى دفع غير المستحق »؛ إذ مدة الاستر داد طبقاً لهذه الأحكام العامة هى 
ثلاث سنوات9؟؟ , 


١(‏ ) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ والقاعدة الى تقضى 
يحراز الاسترداد تعتبر من النظام العام » فلايحرز الاتفاق عل ما يخالفها . و بذلك سد المشتروع 
الطريق عل التحايل » إذ أجاز الاستر داد : و حرم الاتفاق عل عدم جرازء ؛ وأبام إثنات 
الدفع يجحميع الطرق ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 50605 ) . 

( ؟ ) وهذا ما جاء فى المذكرة الإيضاحية : « وغتعذ البيان أن الحق فى الاسثر داد ينتقل 
إل الوراقة قاذ اماك اماس يمه أن أفى سااعيسرف 1.6 تمض عام عل الدفم ٠‏ جاز لورثة أن 
يسثر دوا ه, مادفمه مورئهم . واستمال الورثئة هذا الح بعد موت مورتهم أكثر احمالا من استما 
المورث للحق حال حياته ( لذلك بحسن أن تطال مدة الاسثر داد إلى ثلاث سنوات حى :فسح الوققت 
أمام الورثة ه ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص 08" ) . 

(+) انظر أنفاً فقرة 48 فى اطامش . 

( + ) وقد نصت المادة لالم١‏ مدنى على أن و تسقط دعوى اسثر داد مادفم بغير حق بانقضاء 
ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلى فيه من دفم غير الى تحق بحقه فى الاسير داد » وتسقط الدعرى 
كذلك فى حميم الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق » . فيكون القانون 
قد فرص فرصا غبر قابل لإثبات المكس أن الحاسر إذ' دم المسارة يكرن علماً وقت الدفم أنه 
عير ملزم بالدفم وأن له الحق فى الاسير داد ٠‏ ومن ثم يتقادم حفه بانقضاء ثلاث سنوات من 
وقت الد فم : 


اولان 
الاستئتاءات من كر-م المقامرة والرهان 


6 - نهن شاب وى : تنص المادة ٠‏ من التمننن المدلى على مايأتى : 

و١-‏ ستنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فها بيهم 
لمتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية ٠‏ ولكن للقاضى أن بخفض قيمة هذا 
الرهان إذا كان مبالغاً فيه » . 

9؟- ويستاى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب 2١76‏ . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى القَدم » ولكن الأحكام كان 
ععمولا سا0 : 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى : فى التقننن المدلى 
السورى المادة ٠7١‏ وف اتقدن المدنى الليى المادة 4٠‏ وف التقنين 
المدنى العراق المادة 900/5 وف تقنين الموجبّات والعقود اللبنانى المادئن 
و2001 | 1 





١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١١5١‏ من ال أمروع اسمهيدى ءلى الوجه 
الآافى : ١ ٠‏ - يستشى من أحكام المادة السابقة الر هان الذى يمقده فيما بيهم المتبارون و الألماب 
الرياضية . و لكنللقاضى أن مخنفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالفاً فيه. + و يستثى أيضاً ما رخص 
فيه قانوذ] من أوراق النصيب وسباق الحيل» . وى لحنة المراجمة أضيفت كلمة ه شخصياً » بعد 
كلمة «المتبارون » فى الفقرة الآولى ٠»‏ وحذفت من الفقرة ألثانية سباق الحيل ,م حى لا«يشمله 
الاستثناء » ٠‏ فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين اال الحديد » وصار رقمه ؟/ا”“ 
فى المشروع البانى . وروافق عليه يجلس النواب نحت رقم الال ء ثم مجلس الشيرخ نحت رقم ٠‏ 4 “ا 
( مجموعة الأعمال اتحضيرية ه صن م.م داص #50٠4‏ ) . 

( ؟ ) وقد قضى فى عهد التقّنين المدفى القد:م بأن القانون الفرنسى نص صراحة عل أنه لايحوز 
رفم دعرى بطلب مبلغ نتيجة مير أورهان ٠»‏ ماعدا الألعاب القائمة عل المهارة وتنمية البنية . 
كالسباق عل الأقدام وسباق الحيل الخ » وإنمما للمحا كر تخفيض المبلخ إذا كان ظاهر الإهاظ ء 
وعل كل حال لاا يحوز طلب اسر داد ما دقم إلا إذا كان الرابح قد استممل الفشى أو النصب 
( النشية ١6‏ أبريل منة ١م9١‏ المحاماة ؟١‏ رق .وخ ص "ول ). 


مم 
(؟ ) التقنيات المدنية العر بية الأخرى : 5 


0 

وينبين من النص المتقدم الذكر أن لافاعدة الى تقضى ببطلان عقد المقامر: 

| و الرهان استئنائين منصوصاً علهما صراحة يكون العقد فهما صحيحاً ملزماً 

للمتعاقدين : )١(‏ الباراة فى الألعاب الرياضية . ( *) ألعاب النصيب . 

ويضاف إلى هذين الاستئنائئن : (”) سباق الحيل والرماية » وكان قد أشير 

إلى هذا الاستئناء فى المشروع القهيدى . ( 4) البيوع الآجاة فى البورصة 

يعوجب أحكام الدكريتر رتم 7 لساة 1١404‏ . فنبحث كلا من هذه 
الاستثناءات الأربعة . 


١‏ - الباراة ق الألعاب الرياضية 


6٠5‏ - امير بين الرُلماب الرياضي: وغبرها مى الوٌّلمابِ : تستئى 
الممرة الأولى من المادة 074٠‏ مدلى » كما رأينا » من البطلان ١‏ الرهان الذى 
يعقده فما بيهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية 6 . والألعاب الرياضية 
هى الى تقوم على المهارة فى رياضة الحسم . وقد أوردت الفقرة الأولى من 
المادة ١9455‏ مدلى فرنسى أمثلة على هذه الألعاب ٠»‏ فقالت : « يستثنى من 
حكم المادة السابقة الألعاب الخاصة باستعال السلاح » وبالحرى أو بسباق 


سه التقنين المدلى السورى م ٠6١‏ ( مطابق ) . 
التقنين المدنى الليبى م ١ : 74٠‏ - يستثى من أحكام المادة السابقة الرهان المتعلق بالألماب 
الرياضية حى بين الأشخاص غير المتبارين . ؟ - ويستثى أيقا مار خص فيه قانوناً من أوراق 
( ويبيح التقنين الليبى الرهان المتعلق بالألعاب الرياضية حى بين الأشخاص غير المتبارين » 
أما التقنين المصرى فلا يبيح ذلك إلا فيما بين المتبارين شخصياً ) . 
التقنين المدنى العراق م 475 ( موافق ) . 
تقنين الموجبات والعمرد اللبنال م ٠١8‏ : وتستثى من حك المادة الابقة المر اهنات 
المعقودة بين الأشخاص الذين يشتركون ف الألعاب الختصة بالوّرن عل الأسلحة و بأنو'ع السباق 
والألعاب الرياضية - عل أنه بحق للقامى أن يرد الدعوى إذا رأى القيمة فاحشة - وف الأحوال 
المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة » لا بحن للرمطاء » المر خص لم عل وجه قانوق 
فى حمم بدلات المر اهنة من الأشخاص غير المشثركين فى الألماب» أن يتذر موا بحكر المادة الابقة . 
م ٠١7‏ : إن لمبة « اليانصيب , لا تخول حق المداعاة » إلا إذا كانت محازة عل وجه 
تحانونى . ( والتقنين اللبنانى يسير عل غرار التقنين الفرنسى ) . 


١٠٠١٠ 


الحيل » وبالمسابقة بالعربات » وبلعب الكرة » وبغير ذلك من الألعاب الى تقوم 
على المهارة ورياضة ابلهس.م 1 . فيدخل إذن ف الألعاب الرياضية » وتكون 
المباراة فها مقابل جعل مشروعة ؛ حميع ألعاب الحمباز والألعاب السويدية » 
والكرة » والننس » وتنس الطاولة » والحرى » والقفز ء وسباق الحيل . 
والحولف ؛ والراكيت » والمصارعة » والملا كمة » والمبارزة بالشيش ٠»‏ 
والبليارد9©» والسباحة » والنجديف » والرماية » وكل لعبة أخرى تقوم على 
للهارة ورياضة الجسم . 

ولايدخلق الألعاب الرياضية» فتكو زالباراة فها مجعل مقامرة غير مشروعة» 
كل لعبة لاتقوم على رياضة الجسم » ولو اعتمدت على المهارة الفكرية 
كالشطرنج2؟ والداما » وجميم ألعاب الورق سواء كان للحظ فها النصيب 
الأكير أو كان النصيب الأكير للمهارة » ويدخل فى ذلك الريدج والبوكر 
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(؟) وقد اختلف فى فرنا فى لعبة البليارد . فبعض يرى أنما لا تعتمد على رياضة الحمم ء 
ذا تدخل فى الألعاب الرياضية ( ديرانتون ١2‏ فقرة ١١١‏ - ترولون فقرة لاه - لوران 0" 
فقرة م4١‏ - بودرىرفال فقرة :م - أوبرىورو وإممان ؟ فقرة 45م ص ١١٠هامش5١).‏ 
وبعض يرى أنها تدخل فى الألعاب الرياضية ٠‏ لأن فيا رياضة للجمم (بون ١‏ فقرة 4.9 - 
بلانيول وريبير وبيونل ١١‏ فمرة 1١٠٠١56‏ ص ووه - مهرسسان ” فقرة 4م”*١‏ - باريس 
٠‏ يوليه سنة ١6.05‏ سيريه 19.85 ؟ - و.س ١7‏ توفير سنة ١504‏ داللوز ١.6‏ - 
؟ - ممه - إكس ٠0‏ ماير سنة 81م| سيريه مه 8 - ١89‏ ) . وانظر فى هذا الاختلان 
أنسيكلربيدى دالرز “ لفظ ‏ ع288-ن»[ فمّرة 56و. 
وانظر فى أن البليارد لعبة يتغلب فها الحظ عل المهارة :استثنان مختلط م نوفير سنة ١911١‏ 
م54 ص 80 - وانظر عكس ذلك وأن البليارد تتغلب فيه المهارة على الحظ كا هو واضح : 
استثناف محتلط 55 ماير سنة ١9118‏ م 54 ص 9864 . 
(؟) يون ١‏ فمّرة 5١١‏ - بودرى وثال فقرة ه+ ص ١7‏ - بيدان ١١‏ مكرر ففرة 
مم - أوبرى ورو وإممان ١‏ فقرة 856+ ص ٠١5‏ هامش ١58‏ - يلانيول ورييير وبيسون 
١١‏ فمرة ١1١١5‏ ص ووه - بلانيرل وريبير وبولانجيه ؟ فقّرة 7١98‏ - محمد كامل مرمى 
فمرة 8م ص 070" - عكس ذلك ترولرن فقرة ٠ه‏ . 


٠١١ 


والكونكان وغيرها من ألعاب الورق المعروفة . كذلك لا يدخل فى الألعاب 
الرياضية كل لعية أخرى ولو لم تكن من ألعاب الورق ؛ ولو اعنمدت على 
المهارة » ما دامت لاتقوم على رياضة الجسم ؛ وذلك كالطاولة دن 
وهن باب أولى لو اعتمدت على مجرد الحظ كالروليت . ! 


/1 ٠ن‏ - مى سكو به المباراه فى انؤّلعاب الى ياضيمٌ مسروعر : والألعاب 
الرياضية » على النحو الذى حددناه : تكون المباراة فها مشروعة ١‏ لتشجيع 
هذه الألعاب وإيجاد حافز من الكب للإفيال علما ٠‏ لأأنها ألعاب_ كا تقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع الهيدى- « يكون من شأ نبا نقوية الجسم واستكمال 
أسباب الصحة 06© . 

ويشترط » حبى تكون مشروعة » أن يكون العقد قد ثم بن المتبارين 
أنفسهم . والنص صريح ف هذا المعنى » إذ تقول الفقرة الأولى من المادة /14٠‏ 
مدى كا رأينا : « الرهان الذى يعقده فمابيئهمالمتبارون شخصياً ,20 . ويلاحظ 
أن كلمة د الرهان »؛ هنا غير دقيقة » ققد قدمنا أن الرهان لايقوم فيه 
المراهنون بأى دور إيجالى لتحقي الواقعة الى يعلق علها الرهان » أما هنا 
فالمتبارون فى الألعاب الرياضية يقوم كل منهم بدور إيجالى للفوز ف المباراة0 , 

وعلى ذلك لايكون العقد صمريحاً » بل يكون رهانا غعر مشروع » إذا 
تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم على فوز أحد المتبارين . فنى سباق 
الخبل مثلا » إذا ثم العقد بين المنسابقئن أنفسهم كان صحيساً » أما إذا تراهن 
غير المتسابقن على من يفوز من المتسابقين فإن العقد يكون رهانا غبر مشروع . 

فإذا تم العقد ببن المتبارين أنفسهم » كان صعيحا(؟» كا قدمنا . ويشتر ما 

. 8. مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص‎ )١١ 

(؟*) وتقول المذكرة الإيضاسية للمشر وع اتمهيدى ف هذا الصدد :د بشرط أن يكون عند 
الر هان بين المتبارين أنفهم فى هذه الألماب . حى يكون هذا وسيلة لتشجيمهم ‏ ( مجموعة الأ»ال 
التحضيرية ه ص 70# ) . وانظر محمد كامل مرمى فمّرة مه“ ص 84" . 

(ع) انظر آنفاً فقرة 484 , 

» وكان التضاء فى عهد التقنين المانى القدم يقضى بذلك دون أن يكرن عاك نص‎ ) 4١ 
فقد قضىبأن القانون الفرنسى نص صراحة عل أنه لا بحوز رفع دعوى بطلب مبلغ تتبجة ميسر‎ 
أورهان » ماعدا الألماب القائمة على المهارة وك .ة البنية كااسباق على الأقدام و سباق اميل ( المنشية‎ 
.) 74# رفم 6و7 ص‎ ١. ول المحاماة‎ (١ برا من‎ ١+ 
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أن يكون كل من المتبارين أهلا » أىأن تكرن له أهلية التصرف ف البلغ الذى 
يدفعه عند الحسارة . ومن ثم يحب أن يكون هذا المبلغ من ريع ماله إذا كان 
ممدزا مأذونا له فى إدارة ماله وف التصرف فى ريع هذا المال » ويصح أن 
يكون المبلغ من رأس ماله إذا كان كامل الأهلية أى بالغاً رشيد2©121 . كذلك 
يحب أن يكون التراضى على المباراةخاليامن عيوب الغاط والتدليس والإكراه0©. 
وليس فى ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة9؟ . 

6١4‏ - عوار وى شم الرشاي إزا فأ صالفا ذيم : وإذا تم العقد بعن 
المتبارين صحيحا على النحو الذى قدمناه » فإن من خسر الباراة يلتزم بدفع 
المبلغ المتفق عليه.من كسب . ولكن العبارة الأخيرة من الفقرة الآولى من المادة 
ملدنى تقول كما رأينا : 9 ولكن للقاضى أن يمخفض قيمة هذا الرهان 
إذا كان مبالغا فيه » . فإذا اتفى المتباريان على مبلغ يزيد كثيرا عما تقتضيه 
أهية المباراة : أو يحاوز حدود ما تفرضه حالة المتباريين أو ما تفرضه ثروة كل 
منهما؟؟ » اعتير هذا مضاربة » وكان الحزاء أن يخفض القاضى البلغ إلى الحد 


)1١(‏ جيرار فمّرة باه - بودرى وقال فقرة 7٠6‏ - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فمرة 
١٠١5‏ مض 8ه . 

0م جيوار فقرة مه - بودرى وثال فقرة + ”* - ومن باب أولى لو كان أحد اللاعبين 
ذائد الوعى بسبب الكر مثلا » فإن العقد يكرن باطلا ( بودرى وال فقرة 7١‏ ) . ولا يمتير 
يدلما أن حى أحد المتباريمن قوته عن الآخر حى محره إلى المباراة ( بودرى وقال فقرة ** - 
عكس ذلك يون ١‏ فقرة515- جيرار فقرة مه ). 

( م ) ويحدث كثيرأ أن تقع مباريات رياضية بين هيئات مختلفة » وتخصص جائزة 
أكثر ماتكون جائزة أدبية - تتمثل فى صورة كأس مثلا - تعطى للهيئة الى تفوز فى هذه 
المباريات . وصاحب الكاس يعتير أنه قد وهب الكأس للفائز » و لذلك لا تدخل هذه الحانة فيما 
نحن بصدده . كذلك لا تدخل حالة مباريات الكرة أو المصارعة أو الملاكة مثلا ع عبت ندعم أفر اد 
حجمهور النظارة أجوراً 1غاهدة المباريات » ومن هذه الأجور تخصص مام من المال يعطى للفائز » 
وقد بخصص مبام أتل يمطلى لغير الفائز . فالمقد ما بين أفراد الحمهورر ومنظمى المباراة هو المتد 
المعرو ف بعقد النظارة » ومن دخل المبار !ة من اللاعبين و المصار عين و املا كين لا ير اهنون . وإنما 
ياخذون من منظمى المباراة أجرا عن قورحم إذا فازوا » أو أجرا على عمنهم إذا لم يفورروا. 

(4: ) جيرار فقرة بمه - بودرى وثقال فمّرة 55 - بلانيول وريبير وديسون (١‏ فقرة 
- و كذلك يرجم إلى ما تعوده المتبارون من تل ( بون ١‏ فقرة 119 - بودرى وفىل فقرة 
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المناسب » وبحكم بالمبلغ اخفض لن فاز فى المباراة 2١7‏ . وإذا دفم الحاسر كل 
المبلغ ٠‏ فله أن يطلب من المحكمة تخفيضه وأن يسترد الفرق ممن كسب . 

أما التقنين المدنى الفرنسى فد نص ف الفقرة الثانية من المادة 1457 منه 
على ما يأنى : ٠‏ ومع ذلك يجوز للمحككة أن ترفض الطلب إذا تبينت أن المبلغ 
باهظ » . فالمشرع الفرنسى » ىق حالة ما إذا كان المبلغ باهظا » بعتر 
العملية كلها مضار بة غر مشروعة » ويقضى ببطلانما أصلا » ومن ثم يرفض 
الناضى طلب الفائز » ولا يةقضى له حى بلغ مخفض0) . وَغبى عن الببان 
أنه إذا دفع الحاسر مختارا المبلغ للفائز » فإنه لايستطيع فى القانون الفرنسى أن 
يستر د شيثاً ثما دفعه ٠‏ وذلك نزولا على حك المادة 1951 مدنى فرنسى وقد 
رأيناها تقضى بأن من خسر لايحوز له فق أبة حال أن يسترد ما دفعه تارا 220 . 

8 ألعاب النصيب 

9 - الرُصل و كمريى لمات ب النصيب : لعبة النصيب لعبة يساهم فها 
عدد كبير من الناس ٠‏ كل يدفع مبلغا صغيراً ابتغاء كسب النصيب (100) : 
والتصيب مبلم أو عدة مبالغ ‏ وقد يكون شيئاً | و0 
السحب » فيكون اكل مساهىم رق,م معين وي حب من بين هذه الأرقام عن 
طريق محض ال حظ الرقم أوالأرقام الفائز 5 ب يولع النصدب ال د 


)١(‏ وتوه المذكرة الإيضاحية للمشروع المٌهيدى أنه لا بخفض إلا الرهان من غير 
اللاعبين إذا كان مبالفاً فيه » إذ ورد فى هذه المذكرة ما يأل : « أما الرهان من غير اللاءبين » 
إذا كآن: منالها ده ٠‏ يحوز لنقاضى تخفيضه بااقدر الذى تتحقق به فكرة التشسيع دون زيادة 
(مجموعة الآءال التحضيرية ه ص" .+ ) . و الصحيح أن الذى تخفض إذا كان مبالناً فيه هو المبلم 
الذى اتفق عليه المتبارون أنفسهم فيما بينم ؛ أما الرهان من عبر المتبارين فخير مشروع كا قدمنا » 
ولا يحوز الحكم به به ولو لم يكن مبالغاً فيه . 

(١؟‏ ) ديرانتون م١‏ فمقرة ١١١‏ - ترولون فقرة ١ه‏ - لوران 580 ففرة ١99‏ - بون ١‏ 
فقرة عيورت شيوار انه 8-1 كه ورف وقال 5ك أريروى وو اعبات :د قر ا 
ص ٠١5‏ - بلائيول وربيتر وبيبول ١١‏ فمرة ١٠٠١5‏ ض 0805 . 

(*) يون ١‏ فقرة 5605- جيوار فقرة 8م - بودرى وقال فقرة م - بلانيولوريبير 
وببود ١١‏ ثمرة ١٠٠١5‏ ص 656ده. 

(4 ) ويعتير من ألءاب النصيب وضم شىء شائم بين أكثر من مانك واحد فى السحب » 


وكذلك إصدار سداث مصحونية بصي (083! 3 341088ع1ا0ه2 ( بردرى وفال فمَرة؟1 داه 
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يناه تعتدر مراهنة » فكل مساه, فها يراهن على أن رفه هو الفاثز » فإن صدق 
قوله فاز بالنصيب » وإنْلم يصدق سر المبلغ الذى دفعه2!؟ . ومحض الحظ 
كنا قدمنا هو الذى يتحكم فى تعيين من هواافائز . لذلك يكون الأصل أن 
جميع ألعاب النصيب محرمة باعتبارها مراهنات غير مشروعة . فتكون المراهنة 
باطلة » ويجوز لكل مساهم أن يسثرد ما دفعه » ويسرد من الفائزما كسب”" . 


- بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة -(81١8‏ نقضل فرنسى ١8‏ ديسمبر سلة ١899‏ داللوز 
.وات و ووم - نقض فرنسى جنال ١4‏ يناير سنة ١210/5‏ داللوز 1١ - 7١‏ - وم١).‏ 
و يعثير أيضاً من ألعاب النصيب و مم أجهزة أوتومائيكية تحت تصرف الحمهور ؛ يضم فيها 
اللاءب مبلفاً صغيراً من النقود ٠‏ يخسره أويفوز بمبلغ أكبر أو يثىء أكبر قيمة . 

أما النصيب الحانى » الذى لا يدفم فيه المساهمون شيئاً » فشروع ( بودرى وقال فقرة 58- 
بلانيرل ورييبروبيسون ١١‏ فقرة ١8١4‏ ص11 - نقض فرنمى جنال أول يوليه سنة تل 
داللوز الأسبوعى 445-1917 ) . ولا يعر نصيباً مجانياً أن تخصص جريدة أو مجملة -جوائز 
لقراتها بطريق السحب ٠»‏ بل يكون هذا نصيباً غير مشروع ( باريس ١.‏ فبراير صنة ١8818‏ 
سيريه 68م- -١‏ و١‏ - بودرى وقال فقرة 5١+‏ ص 0” هامش “ - 58181 4ل 898ناه[16:6م 
فقرة ١9#‏ ) . ويكون أيفاً نصياً غير مشروع أن يعلن تاجر أنه يرد لعملائه 
ما دفعوه أثماناً لمشتر يانهم إذا وقع الشراء فى يوم من أيام الشبر يعين فيما بعد ( بلانيرل وريهير 
وبيسرن ١١‏ فقرة ١١١5‏ ص م5ه هامش ١‏ ) . وقد قضت محكة النقضي بأن لعبة الطمبو لا 
لَه تداخل ى آئ: من: الألمات والأعمال الرياضية بالممى الوارد ى القانون رقم ٠١‏ صنة ١458‏ 
الميدل بالقانون رتم ه7٠‏ سنة ١9410‏ بشأن المراهنة على سباق الحيل ورب المام وغيرها 
من أنواع الأنعاب والأعمال الرياضية . وليدت أيضاً من أنواع القار الحظور مزاو للها فى ا حال 
العامة بمقتضى المادة 14 من القانون رتم 8 سنة ١441١‏ بل صدور قرار وزير الداخلية 
فى ١406/8/٠١‏ باعتبار بعض الألعاب من ألعاب القبارومن بيبا الطمبولا » وأنها لم تكن تمدو 
وتتذاك عملا من أعمال اليانصيب فيبا يندرج نحت أحكام القانرن رقم ٠١‏ سنة ١1.6‏ بشأن 
أعمال اليانصيب ( نقض جتان ”م مايو سنة 41 المحاماة بام رقي 407 صن 8ه ١١‏ ). 

)١1(‏ ومن المبالغ الى يدفمها الماهمرن فى المراهنة يتكون النصيب أو الأنصبة الى 
ترضم نحت السحب ٠‏ بعد اقتطاع جزء مها لمواجهة المصروفات وإدارة النصيب وما عي أن 
تختص به الممعيات الميرية الى يرخص ا فى تنظيم النصيب مما يعينها على الأعمال الخير ية الى 
تقوم بها . 

(؟ ) وهنا هو أيفاً الح فى القانون الفرنمى ٠»‏ فتّد حرم قانون 5١‏ مايو سنة ١885‏ 
حميع ألعاب النصيب وجعلها جريمة » إلا ما رخص فيه إدارياً لأغراض خيرية أو لمصلحة عامة . 
وبطلان ألعاب النصيب بطلان مطلق ويعتير من النظام العام » و يختلف عن بطلان عقود المقامرة 
والرهان الأخرىق أن المادة ١55007‏ مدى فرنسى لا تنطبق على ألعاب ألنصيب » لأن سبب هذء - 
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هذا إلى جانب الحزاء الحنالى . فقد نصت المادة “اه من تقنن العقوبيات 
على ها يأنى : ٠‏ ويعاقب -بذه العقوبات أيض] ( الحبس مدة لاتزيد على ستة 
أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنها أو إحدى هاتين 00 
وضع ابيع شيئا فى الغرة المعر وفة باللوترى درن ءن اشكرعة ب تفط 
أيضاً لحانب الحكومة جميع النقود والأامتعة الموضوعة ف العرة 8 . وسرى 
أيضاً أن القائرن رقم ٠١‏ لسنة يعاقب بعمّوبة المحالفة التجول بأوراق 
النصيب لبيعها وأعمالا أخرى متعلقة بالنصيب . 


٠‏ - اسلشناء أرراىء النصبب اللرضهس قربا مى التمريم : وقدئصت 
الفقرة الثانية من المادة 7/4٠‏ مدلى كما رأينا على ما يأ : « ويسنئى أيضاً 
ما رخص فيه قانونا منأوراق النصيب». ويكون ذلك عادة كا تقول المذكرة 
الإيضاحية للمشروع القهيدى » ٠‏ توخيا لتحقرى بعض الأغراض الحرية الى 
تقوم على اقتطاع جزء من الكسب الذى تدره هذه الألعاب ,237 , 

والقانون الذى ينظ ألعاب النصيب » وبحرمها فى الأصل مع جوازالئّرخيص 
فى بعضها لأغراض خرية » هو القانون رة, ٠١‏ لسنةه ١4٠‏ الصادرق ا مارس 
سئة ©1949 بشأن أعمال « اليانصيب96) . و نحرم المادة الأولى من هذا القانون 
الأعمال الاتية إذا كان القيام مها بغير ترخيص إدارى من الحكومه : أولا- 
التجول بأوراق اليانصيب ( اللوترية ) وبيعها ارات توزيعها لق 
امحلات العمومية . ثاني_التجول بحيواناتميتة أوحية أو شى ءمنالأشياءالأخرى 
مع عرضها على الحمهور بصفة يانصيب92© . ثالثا ‏ التعريف بوجود يا نصيب 


س الألماب غير مشر وع ولا يتخلف عبا التزام طبيمىحى فى رأى من يذهب إلى تخلف التزام طبيعى 
عن عَمقّود المقامرة والرهان » ومن ثم بحوز اسثرداد ما دفم ( بلانيول وريبير وبيرن ١١‏ 
فمّرة +١؟7١اا‏ ص 55ه). 

. مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 4ه‎ )١( 

(؟ ) انظر الموانين والمّرارات المتملقة بهذا القانورن فى فهر س التشر يعات للأستاذ ين أحد 
سمير أبو شادى ونعبم عطية ص 50١‏ نحت لفظ « يانصيب » . 

(+) وقد قت محكة الاستئناف الختلطة بأن القانون لا يشرط أن يكون امال مالك 
للاشياء الى يستخدمها فى ألما بالنصيب » فيكق أن يكون قد استعملها لعرضبا على الممهرر الحصول 
عل بعض الأشياء بطريق السحب ( استئناف مختلط و أبريل سنة 119184 م 858 صن 505 ) . 
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أو مول تصريف أوراقه بإعلانات منشورة أو ملصوقة أو بإحدى طر قالعر ض 
أو بغعر ذلك من وسائل النقد 12 وتقضى المادة الثانية يأل" تعتعر من أعمال 
النصيب السندات المالية ذات الأرباح باليانصيب (0]5! 8 ونا 31 ) المأذون 
ما بصفة خصوصية من الحكومة المصرية أومنحكومة أجنبية يكون قد حصل 
إصدار هذه السندات يمقتضى قوانيتها » ولكن بيع مجرد البخت فق سحب هذه 
٠ 5 .‏ ا 5 1 / اك )0 7 

السندات يدخل نحت حكم المع المنصوص عليه ف المادة الاولى 0 
المادة الثالثة(المعدلة بالقانون رقي ١7‏ لسنة18411) الحزاء االجناى على من يحالف 
أحكام اللقانرن » وهو الغرامة البى لاتجاوز مائة قرش » وى حالة صدور الحكم 
مرة ثانية يحوز للقاضى أن يحم فوق الغرامة بعقوبة الحيس لمدة لانجاوز 
أسبوعاً . وف ا الأحوال يأمر القاضى تمصادرة الأوراق والاشياء الى 
جرى استخدامها نى ارتكاب امخالفة » ويجوز له أيضاً أن يأمر بإغلاق المحال 
الى حرى استددامها صفة مكائب لأعمال النصسبت9؟ 3 

فالتانون إذن يعاقب على أعال النصيب المينة فما تقدم » فضلا عن اعتبارها 
باطلة من الناحية المدنية على الوجه الذى سبق أن بيناه . ومع ذلك يجمز القانون» 
3 رأن . أن تر خص جهة الإدارة ابل مين من أكبال التعرب قراف 
ل راحمف الآدارة 0 3 اين 4 75 ل للمساضين 
قوهذا العدل أن يسرووا ها دفعوا » ويكون للفائز الحق ف المطالبة ما فاز يه . 

)١(‏ استئناف صيخلط 6 فيراير سنه 1١9٠.5‏ مم١‏ ص 01١١5‏ 8؟ ياير منه 1١96001‏ م 
15 حن: 51 

)قدت عكة الاروفان. اعدكة نان العانوان رقم ٠‏ لنة م9.86١‏ قد اقتصر 
عل وت الى ذيى الم ل اه تت الأنصة اوداك التقودسس ٠‏ وت مكن أيادعاء با اماك 
المالة ذات الأنصبة ائى أ-ازها التاذ ن المذكور تعتير باطلة من و جهة التانون ١ادنى‏ ( استعناف 
محتلط ١١‏ مابو سنة 1658م ١؛‏ ص عع ) . وانظر فى أوراق ا نصيب المأذو ن فبا من حى 
أأجنبية : امتناف حاط ١:‏ فبراير سنة 11.5 م 48! ص 7 1١|!‏ - 58 يناير سنة لا.46! 
م5١‏ حس ؟95. ٠‏ 

(*) انطر استلناف مختلط ”# ديامس سلة #ا1ولاء 5١5‏ ص 54 - 4 تيل سنة 514 ١8‏ 
م 5 ص 0-5 ل والض محمد كامل مزسى فَمَرة 8# وم . 


يف 
المسعرب »4017 الت لي لتر كدري دراي عل سائل الور أن 
يشبتماكيته إياها2'0 . فإذا فقدت الورقة » جاز لصاحبا أن يثبت ملكبته 
ها بالرغم من فتمدها وفما للمواعد العامة فى الإثبات . ب ملايظة أ لير 
فى الورقة المائزة بقيمة الحائزة المكسوية لابثمن الورقة » فإذا كانت الحائزة 
المكسوبة تزيد على عشرة جنها تم يجز الإثبات إلا بالكتابة أو وبما يوم مقامها 
ىلر كان مق الور قة لابزيد على عشرة جنبات9© . والفائز هو من بملك 





(1) نمض فرلسى ١؟‏ ديامسر سنة ١١68#‏ د«اللرز 4ه - هو - 405 - بودرى وثُال 
فمرة ١٠م‏ - 5318 لاك م0قلاهزع,غ2 فثرة 1١*‏ رفمقرة ا . وقد محكة انض ل مصر 
بأن الورقة الراحة بمجرد إعلان نتيجة الحب تنقلب صكا بالحائزة الى رئحبا » ويكرن 
من حق حاملها أن يطالب بالحائزة نقوداً كانت أوعيئاً معينة ( نقض مدي ه يناير سنة ١141+‏ 
مجموعة جمر ” ركم 4؟١ا‏ ص 1١5‏ ). 

( ؟) وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان المتعاقدون قد رموا بالفائهم إلى غرضص معين 
و تحمق طى هذا الغرضص بالفعل » ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده » فإن 
العير ة ى تقدير قيمة التزاع ى صدد تطبيق قواعد الإئبات تكون بقيمة ذلك الغرضص ٠‏ ولواكاتت 
قيمة ما ساهي فيه المتعاقدون حميعهم مما حوز الإثبات فيه بالبينة . ولا كان الغرض من أوراق 
النعسيب الى تصدرها الممعيات احير ية طبقا للقانون دم ٠‏ لسنةه ١4٠.‏ هواستفادة هذه المجمعيات 
يحزء من المبالغ الى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة » ثم فور بعض مشترى تلك الأو راق بالحوائز 
السماة فها » كان كل من يشترى ورقة ا الحبرية وق الحوائز الى تر حها الأوراق 
المسحوية بنسبة ما دفعه من ممن . وعبذا : نعتبر الحائزة مساهمه من صاحب الورقة ببعض ما دفعه ومن 
المشتر ين ببعض ما دفمره؛وه, حبيعاً لي المساهة عر ضةلتضحية ‏ 
مقابل الأءل فى الربح . وهذا يترتب عليه أن الورقة الراحة ممجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب سكا 
بالحائزة الى رحبا » ويكرن من حق حاملها أن يطانب بالحائزة نقودا كانت أوعيً معينة . 
وإذن فالحائزة فى الراتم هى موضوع التعاقد والغرض الملحرظ فيه عند مشيرى الورقة وعد اطيئة 
الى أصصدر ت ورقه اسصيب عل اللسوا .٠‏ أما الورقه الراحه فهى مد اخائزة ومضهرها الوحيد » 
فلا تكون الحائرة متحقة إلاب. والتيمة المافوعة من ها لا يكون طا عندئذ وجود إذ حى قد 
صارت مجلكة فى الموائز وى الأغراض الى من علي سدوت اووان نهيب . ولما كانت 
آروات اين خر لعي يدن را الور قات ار لعن كران كد لاله وا غاترة دوا لز يق انود اد 


َ ا 5 5 5 ١!‏ : هراس 000 ١‏ ا ا ال » '0' زه س 0 
فى ماككية الندات البى من عا لتر كن اع بان ويد حت كن إن امكف اله اع ا 


رح الور ااي نانع وي صر مد دار كر رسا ا ا 
الرقة والضياع . يتعين عار اشيمة المصدوية 6 إن البطنه 5 2 انختصة فقط بل باائسة 


إلى قواعد الإثبات أيضا ٠‏ ححيث إذا كانت قيمة المدعى ب> تزيد عل أ الف قرش كان الاثبات 
بالكتابة ( نتض مدي هج يناير دنة ١4945‏ مجموعة محر ” رقى ١4‏ من 4.5 ) - وانظر 
بودرى وقال فممرة م - وانيمر مك قاد العرة بكمن الورقة لا ثيمة الخائر : : انبر يدى 
داترز م أمظ 8,3" 1-نا6[ مثرة م ؛١‏ 


٠١4 
الورقة وقت السحب » لا من علكها وقت د فع الجائز 2925 , وإذا حملت‎ 
ورقتان أو أ كثر الرقم الفائز فى جائزة واحدة» كان لحامل كل من هذه الأوراق‎ 

الحق فى المطالية بالحائز ة9؟ . 
وم سباق اليل والرماية 


١ه‏ - حرم المر لفان على سماىء الخيل والرمابٌ : قدمنا أن سباق لحيل 
ولرماة تخ من الألعاب اليضبةاتى تقوم عل رباضة ابم » ومن أ 
تجوز المباراة فها بشرط أن يكون التعاقد بين المتبارين أنفسهم9© . أما إذا 
كان الرهان من غير المتبارين ٠‏ فهذه مراهنة غير مشروعة ٠‏ وتكون باطلة » 
وبحوز لمن دفع الر هان أن يسيرد ما دفع 6 كذلك يجوز اسير داد الحائزرة 
من الفائر . 





)1١(‏ فلو كانمن ملك الورقة الفائزة وق تالسحب لا يعلم بفوزهء وباع الورقة بعد السحب 
إى غبره » جاز له أن يطعن فى البيم بالغلط » وكان هو الذى يستحق الحائزة لا المشترى ( السين 
١‏ ديدمبر سنة 941م١‏ جازيت دى تريبينو 57 ديسسير سنة ١89851‏ - بودرىوقال فقرة ١م‏ 
أمزه5 نال 8قناوزء:2: فمرة 5١؟‏ ). 

(؟) باريس ١8‏ مارس منة م88#م١‏ سيريه م#ه + 8.ج# - بودرىوقال فقرة 79م 
5*6 لل 26لاهزع,2:2 غمرة #١م ‏ ولكن إذا ثبت أن إحدى الأوراق مرورة ولم 
يغبت خطأ فى جانب منظى النصيب ٠»‏ لم يكن لصاحب الورقة المزورة حق ف الحائزة 
رز أنسيكلريدى داشرر 61ة2ءىء( فمّرة ١1498‏ ) . 

هذا ومن. .سيق كايا بواراقة النصيب أن يطلب إجراء السحب طبقا للنظام المقرر » حتى لولم يم 
بيع ميع أوراق النصيب المعروضة عل الحمهرر ( بودرى وثال فقرة 75 ) . وإذا أغفل سبوا 
و ضع ر فم ورقه بين الأرقام الى بحر ى من بيها الحب » كان لصاحب هذه الورقة الحق ى 
الفريض. (ابودوى رفاك ققرة ود ). وعون ل النهدات .وان النصيب اثتراط أن السند الذى 
م يدد منه وقت الحب لا يكون له الح فى الخائز ة حى لوفاز فى السحبٌ ( بودرى وفال فترة 
7” ) . فإذا فاز الند غير المدد مه فى الحب » كانت الحائزة مز نصيب الشركة الى أصدرت 
الندات » ولي لأضذاب السندات الأخرى طلب إعادة الحب ( بودرىوقال فقرة 9و0 ) . 
كا يحوز اشتراط أن صاحب الورقة الفائزة » إذا لم يتقدم للمطالبة بالحائزة فى خلال مدة معينة 
من وقت السحب يدقط تمه فها » ويكرن الشرط سسميحاً » ويسشط الحق فى الحائرة إذا م 


يقالب ساق خلال داعيم او ؛ مرليه سنهة 9 ايان ا 


المقداقة م نه 


لابين مز يمّود هذه الميول وس كد السباق 0 بودرى ٠‏ وال ة فقرة 4١‏ 
ص ا رفئرة #) ا ص 7١‏ ). 


6 


وهنا أيضاً » إلى جانب هذا الحزاء المانى . جزاء جنائى . فقد قضت 
المادة الأولى من القانون رقم ٠‏ لسئة ١477‏ الصادر ق 5 أبريل سنة ١5477‏ 
ق شأن المراهنة على سباق لحيل ورى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب 
وأعمال الر ياضة : وهىالمادة المعدلة بالقاترن رفي ه لسنة ١9451‏ »© بعقوبة 
الحيبس مدة لاتقل عن سنة ولا نجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ١لماثة‏ 
جنيه رلاتزيد على ألف جنيه على : (1) كل من عرض أو أعطى أو تلق 
و. أية جهة وبأية صورة رهانا على سباق اليل أورى الام أو عر ماين 
أنواع الألعاب وأعمال الرياضة ٠‏ سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة . 
( ب ) كل من استعمل نوعا من أنواع الرهان المشار إليه فى أية جهة وبأية 
صورة » سواء أكان ذلك بصفة و أم مستديمة » أوجعل نفسه وسيطاً 
ب المراهنات (ج )كلمن ١‏ خنى أو ساعد على إخفاء النقود أوالأوراق 
و أو الأدوات المستعملة فى الرهان المتقدم ذكره . وى حاله العود جوز 
القاضى أن محكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبات المتقدمة بشرط عدم يجاوز 
مثل هذا الحد . وى حميع الأحوال نضبط النقود والأوراق والآدوات المستعملة 
فى الرهان » ويحكم عمصادر نا لحانب الحكومة . وقضت الادة الثانية من نفس 
اللقانون ( المعدلة الل ا اا 
على كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصول مراهنات فى محله مخالفة 
لأحكام القانرن » وبجوز اقاضى أن يمك بإغلاق اغحل مدة لا نقل عن ثلائة 
أشهر ولا تجاوز سة أشهر » وق حالة العود فى .مدى ثلاث سنوات يحكم 
القاضى بإغلاق المحل نبائي0؟ . 


8 -الماشنات بإزر إرارى عاص وقل شى امتَنّاء ؟ : وقد رأينا 
أن المشروع المهيدى للفقرة الثانية من المادة 74٠‏ مدلى كانت نجرى على 
)1١(‏ انظر استئناف محتلنط ١١6‏ مايومة ١989‏ م|؛ ص 84م - 90 يوليه سلة 9717| 
م 44 ص لام - 574 مأرس سنة 1487010 م 44 صل د55( 70 ديسمبر سنه 1981م ٠ه‏ 
ص ”لا - ”م يأير سنه م19837ام 65٠‏ صل 279 . 

وانظر فى فرنا قانوناً مائلا يعاقب وكالات المراهنة على ساق الحيل » وهو قانون ؟ يونيه 
منة 91هم١‏ المعدل بقوانين أول أبريل سنة ١٠.٠.‏ و4 يورنيه سنة ١9٠.08‏ و.م أكتوبر 
سنه ١988#‏ و71 مايو سئة ١8801١‏ ( بودرىوقال فمرة غ4 ص 8١‏ هامش 4 - بلانيو لور يبير 
0 ال ل 0" 


١ ١ “٠ 


الوجه الابى : « ويستدى أيضا مارخص فيه من أوراق النصبب وسباف 
الخيل ». وق لحنة المراجعة حذف سباق الحيل من هذه الفقرة و حى 
لايشمله الاستثناء 0(6) 

ومع ذلك فإن القائرن رقم ٠١‏ لسنة 1977 » وهو القانون الذى سبقت 
الإشارة إليه » تقضى المادة الرابعة منه بأنه يجوز لجمعيات سباق الحيل 
الموجودة الآن وللجمعيات والأفراد الذين له بتنظم ألعاب أو أعمال 
رياضة إجراء الرهان المتبادل أو غره من أنراع الرهان . وذلك عمقتفى 
إذن خاص . وتقضى المادة الحامسة 7 الإذن المذكور بمنح بقرار من 
وزير الداخلية2©2 . وله الحرية ى أن يعطى هذا الإذن أو أن يرفضه ». 
كا له أن يجعله مقصوراً على الرهان المتبادل أو أن يعين مدته . ويجوز 
أيضاً أن ينص ن ل القرار على مخصيص جزء معين مز من الأرباح الناتجة من 
استغلال الرهان لصرفه ف تربية الحيل إذا كانت هذه الأرباح نابجة من 
سباق الحيل » أو لصرفه فى ترقية تعلم الرياضة البدنية أو فى الأعمال الحمرية 
المحلية أو فى أعمال الأسعاف أو الأعمال الاجماعية النافعة أ و لصرفه فق هذه 
الشؤون كلها حميعاً » وذلك وفقآً للقواعد والشروط المبينة فى القرار الذى 
يصدر بالإذن . ويعين فى هذا القرار المكان أو الحهة التى يجب أن تجحرى فمها 
المراهنة » ولا تتعداه » وبنص فيه على جميع الإجراءات اللازمة لحماية 
الحمهورمن الغش واللمداع 29 . 

فهل يفهم من ذلك أنه إذا صدر قرار إدارى يرخص فى إجراء المراهنات 
على سباق الحيل أو الرماية أو غيرها من الألعاب » فإن المراهئة تكون 
فى هذه الحالة مشروعة . ولا يجوز للمتراهنن أن يستردوا ما دفعوه من 
رهان » ولمن فاز ف المراهنة حى المطالبة بما فاز به من رهان ؟ . 





)1١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠١#‏ وص 4." - وانظر آنفاً فمرة 6.ه 
فى المامش . 

(؟ ) وقد نقل القانون رفم 4ه لنه همه9و١‏ اختصاص وزير الداخلية إلى وزير 
الشؤون البلدية والقروية . 

18 لوقي سبد ا و أن اد حا بزيذة بواتوي ةا كبا لتقن اللناقية عات ع لبينة اوت 


اماد شمر مسرم فثرة 21 ٠:‏ ؟ ور صي.ى 475" هلند. ( 


اا 


فرنسا لا يعنى الترخيص الإدارى بإجراء سباق الحيل إلا من 'منوبة 
الحنائية وحدها . وتبى المراهنات على سباق الحيل غير مشروعة من الناحية 
المدنية » فلا يحوز إجبار من خسر الرهان على الدفع » ولكنه إذا دفع 
ما خسره لم يستطع أن يسترد ما دفع0© . 

وق مصر ء فى عهد التقنين المدلى القدىم » قضت محكّة الاستئناف 
امختاملة فى هذا المعى بأن القانون رقم ٠١‏ لسنة 1477 » وهو قانون ميدف إلى 
توقيع عقوبة جنائية على كل من حرض أو أعطى أو تلى رهانا على سباق 
الحيل ٠‏ بإلغائه هذه العةوبة لصالح من محصل على ترخيص إدارى » لم 
بيعدل فى المبادئ المقررة فى القانون المدنى بشأن المقامرة والرهان0؟ . 

وسو أن التقنن المدلى الحديد لم يرد العدول عن هذا الميدأ » فد 
قدمنا أن المشروع الهبدى للمادة /4٠‏ مدنى كان يستثى من عدم المشروعية 
المدنية سباق الحيل » وق اخنة المراجعة حذف سباق الحيل و حى لا يشمله 
الاستثناء ه . ونرى من ذلك أن المراهنات على سباق الحيل » حبى لو كان 
هناك ترخيص إدارى ؛ تبقى غير مشروعة من الناحية المدنية . ولما كان 
التقئين المدنى الحديد أجاز . خلافا لاتقن المدنى الفرنسى ولا جرى عليه 
العمل فى عهد التقنن المدنى القديم » استرداد ما دفعه الحاسر ء فإنه يترتب 
على ما قدمناه أن المراهن من غير المتبارين فى سباق الحبل لا يمير على دفم 
خسارته وإذا دفعها يستردها . وأن الفائز فى المراهنة من غير المتبارين 
لا يستطيع المطالبة بما كسب . وقد كان الأمر فى عهد التقندن المدنى القديم 
أخف وطأة ‏ إذ أن المتراهنن علىسباق الحيل يدفعرن رهامهم مقدما قبل 
ظهور نتيجة السباق » فلم يكونوا ا أما الآن» 


)١(‏ السين ع ياير سنة 8و١‏ داللرز لاو 1١54  ,-‏ - م يوليه سنهة ١91٠١‏ جازيت 
دى ياليه ١91٠١‏ - 58 - لاه - يحكمة صاح الحزائر م7 يونيه سنة ١95107‏ جازيت دى ياليه 
4 0 - ابابا - أنيكلو بيدى داللررزر ” لفظ 281 -ناء[ فقرة 4؟١‏ . 

(؟ ) استثئاف مختلط ١١‏ مايو سنة ١959‏ م 4١‏ ص »هع - ومم ذلك فقد كانت نفس 
امحكة قد قضت قبل ذلك بمدة وجيزة بأن تطبيق نظرية السبب غير المشروع عل دين الهار بحب 
أن تستثنى منه المر أهنات ألى تنظمها الدو لة كسباق الميل » فإن هذه المراهنات مخضم لتشر يع خاص 
( استعناف محختلط ١١‏ فبراير سنة ١959‏ م 4١‏ ص ١4؟1).‏ 

(+ ) استئناف مختلط ١١‏ مايرسنة 1479م 4١‏ ص 44م - بل إنه قضى فى عهد التقنين -- 


١٠١ ؟”‎ 


عهد التقنين المدنى الحديد » فإمهم يستطيعون الاسيرداد » وهذا يجعل وضع 
السباق المرخص فيه وضعا غير مستقر . 
8 ؛ - البيوع الاجلة فى البورصة 

67 مافى ايبرع ارّملٌ فى السو رص : يتعاقد المتعاملون ق 
البورصة فى الأوراق المالية المسعرة أو فى البضائع ٠‏ فلا يلتزم البائع بالنسليم 
الناقل للملكية » ولا يلتزم المشئرى بدفع امن ؛ إلا بعد أجل بحل فى يوم 
مععن يسمى بيوم التصفية ؛ وهذا ما يسمى بالبيع الأجل ممم ذ فطععدم) ع 
ولما كان المبيع من المثليات . فهو إما أوراق مالية أو و بضائع » فإن مثلها 
يوجد فى السوق ويستطيع البائع وقت النسلم أن يشثر .ها بالنقد . ولذلك بعمد 
كثير من المتعاملن إلى بيع أوراق أو بضائع لا بملكونها وقت البيع » اعمادا 
على استطاعهم الحصول علبا من السوق وقت التسلم » وهذا ما يسمى 
بالبيع الاجل على المكشوف (1اع/اناومءع06 3) . وكثير ا ما تنصرف نية البائع إلى 
عدم التسلم أصلاء وتنصرف نية المشترى إلى عدم التسلم أصلا ؛ وتواول 
عمليتا البيع والشراء إلى محرد دفع الفروق بين الأسغار . وبيان ذلك أن 
البائع يبيع بيعا أجلا ماثة سهم مثلا بسعر السهم عشرة جنهات » ويكون 
معتمدا على أن سعر السهم سهبط يوم التسلم إلى تسعة جنات » فهو إذن 
مضارب عل المبوط . أما المشترى الذى اشتّرى هله الأ سهم بسعر السهم 
عشرة جن,ات » فإنه يكون معتمدا على أن سعر مغر السهم سيصعد يوم اللي 
إلى أحد ءشر جنبا » فهو إذن مضارب على الصعود . وعند حلول يوم 
التسلم قد يتحقق أمل البائع فيئزل سعر السسهم إلى تسعة جنهات » وعند 
ذلك لا يسم البائع المشرى ماثة سهم سعر السهم مها تسعة جنهات ويتقاضى 


- المدنى القديم بأنه إذا عين ميعاد ١١‏ يوما يحب أن يقدم الفائز فى سباق اليل فى خلاها تذكرته 
الراحة » كان هذا الشرط صميحاً ٠‏ وإذالم يقدم الفائز التذكرة ى هذا الميعاد سمط حقه فى 
الحائزة ( الإسكندرية امختلطة ه أبريل سنة /41+ ١.‏ م ٠٠60‏ ص 4 ) . ويفهم من هذا » بمدلول 
امحالفة » أن الفائز لو قدم تذكرته فى الميعاد كان له الحق ف المطالبة بالحائزة » وهذا يتمشى 
مع ما سبق أن قضت به محكة الاستئناف المختلطة » فيما قدمناه ( انظر آنفاً الامش السابق ) » 
من أن تطبيق نظرية المبب غير المشروع عل دين القهار يحب أن تستثتى منه المراهنات الى تنظمها 
الدرلة كان اا 


١٠١ 


منه المن على أساس أن تمن السهم هو عشرة جنهات ٠‏ بل يقتصر -_ 
تفاضى القفرقف من المشعرى : فقد ربح فق كل سهم جنها واحدا . ويكرن 
مجموع ره مائة جنيه بتقاضاها من المشترى . وقد يتحمق على العكرءهن ذلك 
أمل المشترى . فيصعد سعر السبم إلى أحد عشر جنباً » وعاد ذلك يكون 
المشترى هو الذى يتقاضى الفرق من البائع » وهو مائة جنيه عن الأسهم الملة . 

ونرى من ذلك أن البيع الآجل فى البورصة الذى يؤول إلى مجرد دفع 
النروق بن الأسعار هو تملءة مضارية » يضارب البائع على المبوط ويضارب 
المشمرى على الصعود . ومن ثم جاز إلحاقها بالمراهنة فالبائع ؛ براهن على هبوط 
السعر وبراهن المشترى على صعوده ٠‏ ويفوز مها من يصدق تبه » فيكسب 
الفرق بين الأسعار على النحو الذى قدمناه . وإذا ألحق البيع الاجل با.راهنة , 
فإنه يكون كالمراهنة غير مشروع » ومن ثم يكون باطلا . ولا يلتزم الخاسر 
بدفع الفروق بين الأسعار » وإذا دفعها جاز له إستردادها . 

على أن لاق البيع الاجل الذى يول إلى مجرد دفع 'افروق بن الأسعار 
بالمر اهزة غير المشروعة ٠‏ وإن سلم به فى كل من القانون الفرنسى والمانون 
المصرى فى مبداً الأمرء إيلبث أن وقف فى سبيله ما جد من النشر يع ف كل 

من القانونين . فنستعرض أولا القانون الفرنسى ٠»‏ ثم نستعرض القانونه 
المصرى . 


اه - السع الرّعل فى القائرن, الفرئسى : كان القضاء. الفرنسى »؛ 
بعد شىء من الثر دد © يعتدر البيع الاجل (2/256ع)؛ ذ 6طء:278) الذى قصد به 
أن يول إلى محرد دفع الفروق بين الأسعار مضاربة تلحق بالمراهنة غير 
المشروعة » فيجعله باطلا » ولا يلزم الحاسر بدفع الفروق تطبيقا للمادة 
١6‏ مدلى فرنسى 6 ولكن إذا دفعها لم مجر له استرداها تطبيقا للمادة 
/ااؤا مدلى فرنسيى 200 , 


)١(‏ نقض فرنسى + و١١‏ أغسطس سنة ١884‏ صيريه 1-54 و.4 ر4(ع د.س 
مايو سنة م878١‏ سيريه مم ١‏ دم و*؟ .8 نوفر سنة 18147 سيريه 4# - 1 -10ؤوم ‏ 
أول أبريل سنة ١855‏ سير يه لان - 1-١‏ 981(-م١‏ يرئيه سلة 7لالم| سيريه ”لا د (8١‏ ل 


ترف سنة 05ام١‏ سيريه لاب ١‏ دمغ - 8١‏ ياير منة لام| سيريه ملا - ١‏ اه 


١٠١4 


وكان ذلك سبأ ف عدم استقر ار التعامل ف البورصة عن طر بق الووع 
الاجلة . لذلك صدر قانون 78 مارس سئة 1888 يقَذى بصحة جميع الببوع 
الاجلة المتعلقة بالأوراق الالية أ و بالبضائع . وتنبى المادة الأولى من هذا 
القانوك بالنص عا لى أنه ,رالا جور لأحد » للتخاص من الالمز امات الى 50 
هده البيوع , أن . يتملك بالمادة 1١94١6‏ مدني . حى لو( لت هذه الديوع إلى 
جرد دفع الفروق 206 . ويبدو من ذلك أن المشرع الفر نسى أراد أن بجعل 
الببع الآجل » حى لو قصد به أن يؤول إلى معرد دفع الفروق بين الأسعار , 
بيعاً صحيحا «لزماً » حى يستقر التعامل عن طريق هذه البيوع ٠‏ ومن ثم 
لا يحوز اهسك فنها بدفع المقامرة . على أن بعض المجاكر عمد إلى الأبيز بين 
بيع أجل قصد به منذ البداية أن يول إلى مجرد دفع الفروق ويكون الميع 
ف هذه الحالة مراهئة محرمة » وبين بيع آجل لم يقصد به منذ البداية إلى مجرد 
دفم الفروق وإن آل فعلا بعد ذلك باتفاق الطرفين اللاحق إلى مجرد دفع 


الفر وق وهذا هو البيع الصحيح المنصوص عليه فى قانون 58 مارس سنة 
)0م . ولكن محكمة النفض الفرنسية رفضت الأخذ .هذا القييز » وفضت 
فى أحكام متعددة بأنه لاحل للبحث ف نية المتعاقدين وعما إذا كانا قد نصدا 


1١ - 5694 >‏ فبراير سنهة 81م| سير يه 4م - و سءس - 8 أغسطس سنة 1,8 سير يه 
4م - -(١‏ 2860 84 ديسمس سلة 4م| سيريه 6م -- (0-- 8؟١‏ - تر وأود فشرة 49 
وما بعدها - بودرى وثال فقرة و4 - أوبرى ورور وإسسمان 5 فقرة 5١م‏ ص 1١١‏ - 
يلانيول وريبير وببسون ١١‏ فتقرة 1١+9١‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير + فمرة 
١١ *‏ - أتسيكارييدى داللوز م انمظ 1و8 - نا»[ فقرهة 25 ابن 

: ١888 وهذاهو نص المادة الأولى من قانون م7 مارس سنة‎ )1١( 


قغطء؟988؟1 005] ,وعمأناج اع وعأأطنم فقاء))» عناة عسصعء) ذ وغقطعء 13م قنحتآ] 
0117م ,أنا 6م ©5م [نرظ .لزإبروعم! 5بامممعمء أونو وعم8[لسقطع0 تر أء وع6,معل عنرخ عع بززز 
ت) 1965 غ:3'| عل عأولهبامرم عزو ,أوء اناد مه أنو وموألقيألطه كيه عنأدع]وروة عو 
م5115 05006 أم6لر6اقم ©! عقم )642أج02اوة6: ©+#م 3أ5نين ©6 لق هعن| ,لاع 
, ©)عمع01116 
)١(‏ بار يس "٠‏ يوليه سنه 14 سيريه مه 7 ا لام؟ - أذجيه هج يرايه سنة 80هلم ١‏ 
سيريه هه - ؟ - لاه - باريس ١9‏ و9١‏ ديسمير سنة ١895‏ (أحكام سبهة ) داللوز 
ماه ب م سد #84 عا وانظر ف الحجج الى اكات إلبا هده الأحكام مستمده نْ الأعمال 
الدفسير ية لمَنرن م١٠‏ مارس سنة 6م8١‏ وى تفنيد هذه الحجج : بلاندول وريبير وبيون ١١‏ 


رةه ع١‏ ص 55 هامش ؟ وص ”57ه هايش | 


١ ١م‎ 


ندل البداءة أن بوثول الببع !| له الارورق أو ل نميلا ذللق ور قا 
منذ البداية أن يول لبيع إلى جرد دىم الاروق و6 5-0 
ك0 مار س سنه ١/8/8680‏ شضى بصحه جميء البيوع اللاحلة الى تواوب إلى جراد 
ل عه اغياةتىوء اأزقة ع أأثاف 5 45د سن م 
دفع الفروق » وبحرم على المتعاقدين الدفع بالمقامرة فى هذه البيوع ٠»‏ ما جره 
على المحكة أن تبحث عن قصد المتعاقديت29 . 

وبدا أن القضاء الفرنمبى قد ثبت على ما استقرت عليه أحكام محكمة 
النقس . غر أنه فى أعتّاب الحرب العالمبة الأولى ولحت ضغط الازمات 
ادا قتصادية عادثت بعص اما كم الشر نسية مثفةقة ىق ذلك م فريق من 
الفقهاء2"2 » إلى القْييز بين البيع الآجل الذى قصد به منذ البداية أن يرول 
إلى مجرد دفع الفروق وهذا يكون مراهنة غير مشروعة ويشمل فيه الدفع 
بالمقامرة » وبين البيع الاجل الذى يؤول فعلا إلى جرد دفع الفروق ولكن دون 
أن يكون ذلك مقصوداً من التعاقدين منذ البداية وهذ' بيع صحيح لا يقبل 
فيه الدفع بالمقامرة20؟ . فدعا ذلك ممكة النقض الفرنسية إلى التدخل مرة 
أخرى للقضاء على هذا القييز : وأكدت من جديد أن البيع الآ جل ببع صميح 
لا يقبل فيه الدفع بالمؤامرة » أيا كان قصد المتعاقدين , وأيا كانت قيمة 
الصئقة 222 , 

0)1١(‏ نقض فرنسى 7١‏ يوليه سنة موم١‏ ( أحكام أربعة ) داللوز 9و- 1- و 
8لمارس سة ١9.٠‏ داللوز ومود- و- بسع - أول أغسطس منة ١.4‏ داللوز 
(١ - ١664‏ - مه - لاا يوليه منة ١91١#‏ داللوز ١4 - ١# - ١ - ١9١4+‏ ديسمير 
سنه ١817١‏ ( أحكام أربعة ) داللوز ١" -1١ - ١5+‏ - م يوليه سنة ١488‏ د«اللوز 
الأسبوعى ١4 -- 4858-148٠‏ ديسمير مة ١484‏ دالو' الأسرعى 90-18414٠6‏ . 

(؟) بودرى وفال فمّرة ١ه‏ فتقرة *ه - كولان وكابيتان ؟ فقرة 9١5‏ ولكن انظر 
الطيمه اعاثرة فمّرة ١”#”4‏ . 

(+ ) أميان ١١‏ فيراير منة ١١89‏ دالوز الأسوعى ١+9‏ - 774 - تولونث الابتدائية 
اتحارية /ا؟ مايوسنة ١988‏ جازيت هوباليه و+9و١ ‏ م - .١م‏ - جموب الابتدائية اتسارية 
١؟‏ مارس سنة ١9 #٠‏ جازيت دى بالية ٠م9١‏ 5 - 4م سببزانسوت 4؟ مارس منه ١97٠‏ 
داللوز الأسبوعى 1١9+.‏ - ومحم - مارصيلا الابتدائية التجارية ١؟‏ يناير سنهة ١8#1١‏ داللوز 
الاسبوعى 1١9١ - ١9#“١‏ . 

(:) نقض فرنسى م يوله سنة ه*59١‏ داللوز الأسوعر ه445-19# ١9-‏ ديسمير 
سنهة ه#” ١»‏ داللوز الأسبوعى 1946 - لام - وانظر ى هذه المسالة بوشرى قال قشر 14ت 


فع اه 1ه - أوبرى ورور وإسلان ؟ قمرة١85م‏ صسض و١١‏ لص د١١‏ - بلاتيول وريه وب بت 


١٠١ 


على أن البيع الآجل الصحيح هو البيع الذى يعقد وفقاً لما جرت عليه 
نض البورصة وتقاليدها . أما إذا لم يعد وفقاً هذه النظر والتقاليد » وكان من 


الواضح أنه بحرد مراهنة بن شخصين أحدهها يراهن على الصعود ويراهن 
الآخر على ال هبوط وبتقاضى من يفوز ى الرهان الفروق ما بين الأسعار » 
نهذه مراهنة غر مشروعة يقبل فها الدفع بالمقامرة دون حاجة للبحث عن 
قصد المتعاقد ب. (1) : 


6 - المم الرّعل فى القائرن, المدمرى : يجب هنا أيضا أن نفرق 
بدن عهدين : العهد الأول قبل صدور القانون رم "54/3 لسنة 1955 2 
والعهد الثانى ملى صدور هذا القانون . 

( العهد الأول ) : كان القضاء المصرى فى هذا العهد الأول يجحرى 
على مبج القضاء الفرنسى قبل صدور ةانون 78 مارس سنة 1888 ل فرنسا ) 
فيميز فى البيع الأجل الذى بؤول إلى مجرد دفع الفروق بين بيعم جدى 
(“انا 16:16 278:86 ) يقصد التعاقدان تنفيله عينا ولو الفقا بعد ذاك عل 


الاقتصار على دفع الفروقئ وهذا بيع صحيح ؛ وبين بيع بدفمع الفروق 


سه || ثقرة 1ا؟١‏ - فقرة | ؟|ا - أنسيكلر بيدى داللوز # لفظ 8301-ناء[ فقرة "اوس 
فقر؛ ١١١‏ - والظر فى قالرن م؟ مارس سنة وهم١‏ من لاحية تنازع القوألين أربيرى ورو 
و إسمان ١‏ فقرة 56م" ص ١١١‏ وهامش «“" (ا). 

١(‏ ) الظر فى هذا المعنى أو برى ورو وإمان ١‏ لقرة 6هم صن4١1-‏ ص ١!‏ سبلاليول 
ورببيعر ربيسرن ١١‏ فقرة١؟١ا‏ ص ©0580 - لقف فرلسي ١١‏ يرليه سلة ١978‏ رجازيث 
دف ياليه 6#( - م - ورب أ دري ١‏ ماير سنهة م (؟١‏ دالرز ١١1‏ - م -سه4مم سس 
لرلرز )7 ماير سنة ]#؟! سيريه غمم4: - م 8 ,,7 و شراط حبى يستكل العقد صررة 
البيم الآ جل ليكرن صعيحاً ملزماً أن يفهد فى لصرصه التنفيا الفعل فى ميماد ممين ( كو لانوكابيتان 
ودىلامررالديير ؟ ففرة )مم١‏ ) ؛ وأن يكرن قد العقد برساطة مسار معتمد فى البررصة 
وبشرطل أن يكون هذا المسار قد أقام لفسه الطرف الآخحر (11900هم-8068ه6) 
في المقد ( كرلان وكابيتان ودىلامررالدييبر ؟ فقرة و#م١‏ - جرسران افقرة وم"١‏ ), 

ولد نظهر لية المتعائدين فى وضوح فى أنهما لم يقصدا بيما جديا و إإما قصدا المراهنة إذا اتفقا 
كنابة عل عدم التْزام أي مهما بلنفيد البيع عن طريق النسايرو دقع الّن والاتتصار على مجرد دفم 
الفرول فى الأسمار ( لقفس فرلمى 7 يناير سنة ١979‏ سيريه (568-0١ - ١9159‏ - بورهو 
ها لرفر منة م.و١‏ و«اللرز ١9٠١١‏ - 5 - ووم - تور الابتدالية التجارية ؟ أبريل 
سنة ١1|‏ مهام (١2‏ زوبره'يل ١١‏ ماير سنا م6١‏ ), 


١١ لا"‎ 


اعنامع01116 غطءعدص) يقصد المتعاقدان منذ البداية عدم تنفيذه عبنا اقنصارأ 


مهما على مجرد دفع الفروق وهذا ببع باطل لأنه مراهنة غير مشروعة وللقضاء 
أن يحكم من تلقاء نفسه بالبطلان20 , 


وكان من وراء ذلك عدم استقرار التعامل فى البورصة فها يتعلق بالبيوع 
الآجلة » إذ القبيز بين بيع آجل صحيح وبيع آجل باطل لا يجعل أحدا 
مطمئنا إلى مصير البيع الآجل . 

( العهد الثانىع : وقد بدأ بصدور قانون ( دكربتو ) رتم 7 / ١4‏ لنة 
4 فى م نوفير سنة 1604 , مدف إلى كفالة استقرار التعامل بالبيوع 
الآجلة فى البورصة . ويعدل هذا النانون المادة 77 / 79 من التقنين التجارى 
على الوجه الالى : ه الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح مها 
طبمأ لقانون البورصة ولوانحها » وتكون ٠تعلقة‏ ببضائع أو أوراق ذات قيمة 
مسعرة » تعتير مشروعة وصحيحة ولو كان قصد المعاقدين ٠لا‏ أنها تؤول 
إلى تجرد دفع الفروق - ولا تقبل أى دعوى أمام كم 0 يؤول 
إلى محرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدءة ؛ . ونرى من 
ذلك أن هذ! التعديل قد أزال الميمز بعن بيع يم بيع آجل بدفم 


“ فيراير سنة 1868م‎ 50-٠١07 ص‎ ١ استئنات مختلط 6 أبريل سنة ومم١ا م‎ )١( 
- 896١ ص‎ ١#” م‎ 1١98٠01 مارس سله هوما م لاا ص 765 - وعاير سة‎ 7١ - ١9١4 ص‎ 
مايو‎ 54 - ٠6٠١ ص‎ ١" م‎ ١6١ ص م١9١ - ومايرو سه‎ ٠ م‎ ١6.١1١ هماير سنة‎ 
١٠9٠17ةنسس مار‎ ١8-1١84 ص‎ ١4 ص 9807 - م١ فيرآير سنة “.ام‎ ١*7 م‎ 19٠001 سلة‎ 
١و م‎ ١605 ص .٠م17 | ديمبر سة‎ ١4 م‎ ١١8 ص م١١ - 7 ماير سلة‎ ١4 م‎ 
- 87١١ ص‎ (١8 م14٠6‎ 8 ن؟ مارس مله‎ - ١١0 م58 يأير نه 9٠18م وااص‎ -- 07١ حص‎ 
يوليه سنه‎ ١ ص 8؟ - " يناير سنة 194.56ام هما ص 9ع‎ ١7 م‎ 1١9664+ نوفر سنة‎ 5# 
. ص ولالا‎ ٠١ وام‎ +١2 

واذطر فى انتماد هذا الميير يمد صااح فى القانون التحارى سنة م987١‏ الحرء الأول فقرة 
5 ص ووم اص 58د؟ - وف قضى بأن تحارة الأقطان بالكونتر اتات ايست من قبيل اليم 
وقوه اقلبدى هتالة تيا عقيو «ولا وصوة كر 'إلا فى عل النباك. .رو أن الإعابد بو الخترز 
عفادن من لأا عر لشن اران عوة1] موسا .اها "كان شتقى السك العيدات أن 
تكون مبنية على سبب يح جائر قانوناً . وبعيد أن تكرن مضاربة مثل هذء جديرة بالانتظاء 
فى سلك الأسباب الصحيحة : فلايص.م اعتبار ها قانونية وجائلزة ( المومكى ٠١‏ مارس مة ١101‏ 


.)١4١ ص‎ ١١ الحقرق‎ 


١٠١م‎ 


وى » فكل بيع آجل يعتر حمحبحاً ملزماً ولو آل إلى مجرد دفع الفروف : 
دون بحث فى نية المتعاقدين هل قصدا منذ البداية الاقتصار على دفع الفروف 
5 جد هذا القصد فى اتفاق لاحى12؟ , 

شر أنه يشتر ط لصحة الب .ع الاجل الذى يوؤول إلى مجرد دفع الفروف أن 
كوت لك اند فق بورية مرخصن فبابران يكون قد انعقد طبقا لقانون 
البررصة ولوانحها9© ؛ وقد جاء نص التعديل صريحاً فى هذا المعنى إذ يقول كما 
رأبنا : و الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة فى بورصة مصرح مبا طبقاً لقانون 
البورصة ولوانحها ‏ . » . فإذا لم يتوافر هذا الشرط وكان من الواضح أن البيع 
الاجل ليس إلا محرد مراهنة بين المتعاقدين27 , فهو بيع باطل لآنه يكون 
مراهنة غير مشروعة » ونص التعديل صربح أيضاً ف هذا المعرى إذ يقول 


> “ل“#التتتب يي تا 


١ 0‏ ) محمد صالح فى القانرن التجارى سنة 7 ١‏ الحزهء الأول فقرة ١95‏ ص 5ه" - 
م .“وام سويد كام امد ن ملش ف قانون التجارة الحزء الثاف ص 5 +٠ ٠‏ - وهذا ماسارت عليه 
ممكة النقض الفرنسية بعد صدور قانون ١+‏ مارس سنة ه88١‏ فى فرنسا كا رأينا ( انظر آنفا 
نذرة وله). 

ويصبح دفع النروق واجبآ درن حاجة إلى إعذار » وقد قفت ممكة النقض ف هذا المعى 
0 الإعذار مخصرس المطالبة بدفم الفروق يصبح غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد ق 
الميماد الحدد بالمقد » إذ أن فرق اللسعر يتحدد على أساس هذا اليرم وليس سعر أى يوم بمده : 
ل ثم فلا ضرورة الإعذار عملا بالمادة ١/51‏ مدق ( تقض مدني ” مايو سنة ١977‏ مجموعة 
أحكاء النشضص ١‏ اق لالم ص مه ). 

(0) الإسكندرية الحتلملة ٠‏ ماير سنة 11# م وه ص م4١‏ ت ويشعرط فى صعة البيع 
0ه الذ :10 بو ل إل مره دف الفروق أن يكون قد حدد فيه أجل للتسايم والتليم ( استثناف 
تايط 5م فراير سده .1476م 7غ مس 88" ). 

١‏ ) أما إذااتيء ن أنه بيع جدى اء فإنه يقضى بصحته ولو اتعقد خارج البورصة وآن أ 
دفع الفروق . وقد قدت محكة النقض بأنه إذا استبانت محكة الموضوع أن البيم وارد على صفتة 
وا" الف كالك عو روط قدت اق أوقى الا معد ووقم البيع ا ا 0 
0 من الحار ولا على سبيل المتامرة - وخلصت فق قضاها إل أن العقد لا ينتطوى على 

بة المكشوفة والى يقد بها بجرد الإفادة من فرق السعر ا 
ل ا تنفيذه عبنا بتسليم كية القطن المننق عليها أو دفم فروق الأسعار عن الحزء الذى م ي-', 
منبا » فرنه لا عدر للتحدى بالفقرة الثانية من المادة م7 تجارى لى تتش فل أن (اانقل لى عورد 
أمام انالا تغسوص تمل يؤول إلى بحرد دقع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة 
( نقد مدل ١1‏ نوفبر سنة 438( مجموعة أحكام النقض ٠١‏ رقم لاةا ص (54). 


٠م‎ 


كا رأينا : وولا تفبل أى دعوى أمام احا كم يخصوص عمل يؤول إلى #رد 
دفم فروق إذا انعمد على ما يخالف النصوص المتقدمة ,20 , 


)١(‏ وها يقطم ى نية المقامرة خروج التعامل فى البورصة عن المضار بات العادية إلى 
امار بات غير المشروعة على خلاف قانون البورصة ولرانحها » كا هر الأمر فيما يسمى بالكونر 
)2)0186١‏ . وقد قضت محكة القضاء الإدارى بأن بورصة القطن إنما أنشتت لتأمين مراكز 
التجار و نديد أسعار القطن على أساس المنافسة الحرة القائمة على العرضص والطلب الحاليين عزعوامل 
الاصسطناع . وى تحقيق هذا الفرض وضعت البورصة نظما ولوائح تير عل مقتضاها المفسار بات 
العادية » فذل امحراف أو خر وج على هده النفلم نقذ تمر وها على القانون ببدد الصالح الخحاص 
والصااح العام على السواء . وف الواقع من الأمر لم تكن عمليات ٠‏ الكورنوء إلا اتحراناً عن 
المضار بات العادية إلى أخطر أنواع المضار بات الغير المشروعة »© والكورنر فى حالتنا هذه كان 
اتفافاً بين قله من التدار للحصول على احتكار صنف القطن الغو أر معظمه خفية وى غفلة 
من سائر التجار بقصد الاستيلاه على ربح غير مشروع » فيممل هولاء المحتكرون عل رفم الأسعار 
رفماً مصطنعاً مستندين فى ذلك إلى عمليات صورية وهية للحصرل عل فروق باهظة هى وليدة 
المقامرة . ودايل الا صطناع يزيده الأمر الواقع ٠‏ إذ بيئًا رمل معر الأشمرنى إلى ١١41+‏ ريالا 
داخلياً صدره المحتكرون لروسيا بعر م5 ريالا وليرغرسلاثيا بسعر 7 ريالا © وكان 
السعر الداخل للأئموى أعل من سعر الكرنك عل خلاف المتاد . فلم تعد هذه الأسعار تمثل اقيقة 
حتى توخذ أماساً فى المماملات ؛ وكان من أثر ذلك ان اضطرب الوق وتوتفت العاملات . 
والاتفاقات الى تهدف إلى الاحتكار ورفع الأسهار إلى ححد باهظ تعتير باطلة من الناحية القانرنية » 
سواء وقعت هذه الاتفاقات نحت طائلة القانون الحنال أولم تقع + إذ أنها بطيعبا ترد إلى أغراضن 
غير مشروعة مادامت تقيد من حرية التجارة بوجه عام و تقضى عل المنافة الاقتصادية المشروعة . 
وقد ثبت أن التعامل فى سوق القطن على صنف الأشري كان قائما فى مومم ١١65٠ / 1١548‏ عل 
أسس احتكارية ومضار بات عل الصمود غير مشروعة وأسعار مصطنعة » فتكون حميم العمليات 
آلّى قامت فق ذلك المهد خاصة هذ! الصنف مبنية على المقامرة » ومن ثم تعتير باطلة قانونا (محكة 
القفاء الإدارى 58١‏ ابريل سنة م488١‏ الحاماة 0" ركم الوص ١٠7١‏ ). 

و قضى بأن التوكيل الممعطى للسمار لعقد صفقات بقصد المضاربة ف البورصة عفد باطل 
لعدم مشر وعية الدبب ( استثناف مختلط ١5‏ مارس سنة 14818 م 48 صن ٠١٠8‏ ) © ولكن قصد 
المغارية بحب أن يكرت تعلوما مك المسار وإلا فلا يمتد به ( استئناف محتلط ه ديسمير 
سنة 96#4لام 7؛ ص ٠‏ ه). 

ويشتّر ط بعس الفّهاء ى مصر لصحة البيع الآجل أن يكون ااتعاقدان من المعتغلين بالتجارة؛ 
حدى يكون المع منعقداً طبماً لقانون البورصة ولوانحها . ويتول الأستاذ محمد صااح فى هذا 
الصدد : , لكنا بارع إلى الول بأن صحترة الممّرد الآاجلة مشر ووطة بأن تكرن حاصلة من المشتفلين 
بالتدارة . فإذا كان المضارب متخديا فى أحد المحلات التجارية أو البنرك أو موظفاً فى الحكومة» 
أو متخدماً أياك'ن » جار له إبداء دهم المثامرة ( م 55 من اللانحة العامة لبورصة البضائم الآجلة) . 
ىر أن امار اسىيثيت عبه أنه ساعد أو أغرى عل المشار بات غير مشتغل بالتجارة يحكر عليه سه 
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ونرى من ذلك أن القانون المصرى مر بنفس الدورين اللذين مر مهما 
الثانون الفرنسى » وأن القانرن رقم م1 / 75 لسنة ١408‏ ق مصر صدر على 
غرار قانون 78 مارس سنة ١8486‏ ق فرنسا . وبعد صدور هذين القانونن 
استفر القضاء فى مصر وف فرنسا على صحة البيوع الاجاة ولو 1 لت إلى جرد 
دفع المروقف » وذلك دون عاق قصد المتعاقدلين » ودون أن يقبل الدفع 
بالمقامرة فى أى بيع آجل 1ل إلى دفع اافرق مى كان هذا البيع قد انعقد 
طبقاً لقانون البورصة ونظمها ولوانحها . 


- من مجنس تاديب البورصة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مهحرى » حتى بذلك تقتصر المضار بة عل 
المضار بين المن.ن ولا تمتد إلى الأغرار الذين يفسدون الأسمار ببز فهم وجهلهم فيقعوا فريية 
المضار بين المدربين . ولأنه من المشاهد أن الأزمات المالية نام غالبا بابب مداجة رواد البورصة 
غير الفندين » فحزب الصمود يبدأ بالتأثير فيهم ويغريهم بأل الوعود . حتى إذا أممنوا فى الشر ا 
محل علهم » فلا يذوقون إلا حنظلا » وهذه هى سبرة كل الأزمات . ( محمد صااح فى القانون 
التحارى منة ١98‏ الحزء الأول فقرة ١5‏ ص لاه" ). 


1 ١ه‏ - التهريف بالرئبت مرى الباق - الفرقء» سم وبين الرمل 


الراام : المرتب مدى الحياة مبلغ من المال يعطى على أقساط » إيراداً دورياً : 
لشخص مدة حياته » أو مدة حياة شخص آخر . 


ويتفق المرتب مع الحياة مع الدخل الدائم فى أن كلا مهما يصح أن يكون 
مصدره عقّداً من عقود المعاوضة أو من عمّود الترع ٠‏ كا يصح أن يكون 
توضية 200 , ْ 

ومختلفان من وجوه عدة أهمها ما يأنى : 

أولا- المرتب مدى الحياة لايبق إلا مدى حياة من رتب الإيراد على 


حياته » فإذا مات هذا انقضى المرتب . أما الدخل الداثم فهو إيراد دورى 


ه مراجم : ثرو لون فى عقود الغررسنة ه814١‏ - بون و المقود الصغعرة ١‏ سنة 1851 - 
جيوار فى عقود الفرر سنة ١4#‏ - بودرى وقال فى عقرد الغرر الطبعة الثالثة سنة ١9.1‏ - 
أو برى ورو وإميان ؟ الطبمة الادسة سنة 1481 - بيدان ؟١‏ مكرر- يلائيول وريبير وبيسرن 
(١‏ سصنهة ه9١‏ - يلائيول ورييير وبولاتديه ؟ السلمة الثالثة منة ١849‏ - كولان وكابيتان 
ودى لامورانديير ؟ الطبعة الماشرة منة مغ#هة١‏ - جرمران ؟ الطعة الثانية منة ١*7‏ 
أنسيكلر بيدى داللرز م منة 4هو١ا‏ لفط ©عيخجوالا 868616 - محمد كامل مرمى ف المقود 
المماة - المرتب مدى الحياة سنة 9غةه١‏ . 

وسائل + 8181" انارق ندئ: اتكناة ال تتغتا فركات انامن رمالة من اباريس منة 0 
- 8غ8»:01 عمد المرتب مدى ‏ لماة مماوضه رصالهة من تولوز سنة 8 ١8٠.‏ - 08014] عمد 
المرتب مدى اخياة رسلة من باريس منة ١9.4+‏ -11884ه المرتب مدى اغياة - بعضى تصيقاته 
الحديثة رسالة من مونيلييه سنة 918#١1-م8831‏ التصرفات المبلكة تمي 0م0) ف وووناومةلاة) 
(ت6:0م أو مع الاحتفاظ صحق المفعة لمصلحة الررثة رساله من دتحرن سنه ١9١‏ . 

بلماات هده 00 سل مايه انيه وعاائفةم. 


لتب مف اية - مو ادحل لد اي ايع عدبت * هو الأمر فى 


١‏ ا 
حص بص 2 عد ل اك ل لعمو ابيص عامل عر إضانة العمرا. 


١5غ‎ 


دائمى » لا ينقضى موت أحد » فإذا مات المستحق للدخل انتقل الدخل إلى 
ورنته ٠‏ ثم إلى ورثة ورثته » وهكذا. 

المرتب مدى الحياة غير قابل للاستبدال » فلا يجوز للملعزم به 
أن بتخلص منه برده رأس امال الذى أخذه فى مقابل المرتب » وذلك لأن 
المرتب مدى الحياة مقصود به أن يدوم ١‏ دامت حياة من رتب الإبراد على 
حياته » فالاستبدال ليس من طبيعته إلا إذا اشتر ط(5؟ . أما الدخل الداكم 
فهر قابل للاستبدال فى أى وقت شاء الملتزم » ويقع باطلا كل اتفاق يقضى 
بعدم القابلية للاستبدال . ذلك لأن هذا الدخلداتمى كا قدمنا » فحتى لا يكون 
المدين ملتّزما الازاما أبديا والالتزام الأبدى لا يجوز ٠‏ أباح الفانون له أن 
0 هورد رأء ن المال إلى الدائنين52© 

المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصا طييعيا 
أو 0 فغنويا” + ,1313 كان شخضا ويا فالقالكف: أن يكن شركة 
تأمن . أما الدخل الدائم ؛ قلانه دائمى » يكون المائزم به عادة شخصا غير 
محدود الوجود » أى شخخصا موي ٠‏ وبكون غالا الدولة ذامبا | وآاحد 
الأشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات9© . 

المرتب مدى الحياة يحوز أن يزيد على سعر الفائدة القانونيه 
أو الاتفاقية » إذ هو ليس كله فائدة لرأس المال » بل جزء منه هو الفائدة 
والحزء الآخر فى مقابل استبلاك رأس المال شيئاً فشيئا ويم الاسهلاك كاملا 
بانقضاء المرتب . أما الدخل الدائم فكله فائدة لرأس المال » ولا يستهلك من 
رأس امال شىع يل مجيةزذه ركائلة عند الاستدال :ومن م. وجب آل" 
يزيد الدخل الداتم على السعر الاتفاق للفائدة9؟ . 

خامسا ‏ المرتب مدى الحياة لا ينشئه إلا تصرف شكلى » إذ ينص 

التانون على أن ١‏ العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان 
مكتوبا » وهذا دون إخخلال ما يتطلبه القانرن من شكل خاص لعمود الترع ‏ 


. 085 انطر مايل فمقرة‎ )١( 
(؟) الوسيط ه فمَرة +88 ومابعمدها.‎ 
. 88 الرميط ه فمرة‎ )*( 
.#”87 (؛:) الوسيط ه فمقرة‎ 


١4ه‎ 


(م "4 مدنى) . أما الدخل الداتم فلم يشتر ط القانؤن لرئسه شكلا خاصا . 
ومن ثم مجحب اتباع شكل التصرف القانواى الذى ه232 . 


الزن - ابعر اض العمل: الى بفى برا ا مرتب مرى الحبامٌ : سئرى أن 
اللررهه عقف اناق ركد نا صرت مسار سه بو إها تصررفه تدر . 

فإذا أنشأه تصرف معاوضة » كأن قدم المستحق البرقبيه فى عقايله وأتر 
مال أو قدم عينا عقاراً أو منقولا : فإنه يكون قد حول رأس امال أو الععن , 
عن طريق القرض أو اليبع كما سئرى » إلى إيراد مرتب مدى الحياة » 
فكفل لنفسه ما يقوم بأوده إيرادا ثابتا لا ينقطع هو أعلى من فائدة رأس 
المال أو أعلى من ريع العمن وق تنظلمر “ذلك ركون:قك. 'استللقه ,رامن امال 
أو الععن ؛ فلايبى شىء من ذلك لورئته » ويكون قد استمتع بكل رأس 
المال أ والععن دون أن بيرك شيئا للورئة » ويتمثل هذا الاستمتاع فق هذه 
الأقساط الدورية الى يتمقاضاها واابى هى أعلى من الفائدة أو من الريع كا 
قدمنا . ويلجا إلى ذلك عادة شخص ق أواخر حباته » بملك رأس ما 
أو عقار أو منقولا » وليس له ورثة أو له ورثة من ذوى القرابة البعيدة 
أوورثة أقربون ولكن لايلقى بالا إلهم . فيحول رأس الال أو العمن » عن 
طريق المرتب مدى الحياة » إلى أقساط دورية يتقاضاها ما بى حيا » 
فيستمتع بماله كله دون أن يب شيئا لأحد بعد موته كما سبق القول 

وإذا أنشأ المرتب تصرف تترعى » هبة أو وصية » فإن الغرض العمل 
من ذلك أن يكفل المتمرع ‏ الواهب أو الموصى ‏ للمتترع له » وهو المستحق 
للمرتب ». دخلا ثابتا يوم بنفقات معيشته . ويلجأ إلى ذلك عادة الزوج 
إذا أراد أن يكفل لزوجته بعد موته ما يققوم بأودها فيوصى طا يمرتب مدى 
الحياة » أو الأب إذا أراد أن يكفل لولد له عاجز عن كسب العيش ما يقوم 
بأوده » أواتخدوم إذا أراد أن يكائ' خادما أمينا ل آخر حياته فهبه 
أو يوصى له عرتب مدى الحياة . 

)١(‏ الوسيط ه فقرة ممم وانط قف للفروق بي المرتت مدى الحياة والدخل الداتم 


0 07*55 - محمد وأما عراس فتمراة : ولام - كرلات واتابيتد رهى لامور انديير ؟ 
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من - فاصيًا الرءب مرى الام : أيا كان التصرف الذى ينشى 
المرتب مدى الحياة » فرضا كان أو بيعا أو هبة أو وصية . فإن هذا التصرف 
تير ز فيه خاصيتان : 
٠‏ (الخاصية الأولى ) أنه تصرف شكلى . هو شكلى إذا كان هبة لآن الهبة 
بطبيعتها عقد شكلى . وهو شكلى إذا كان وصية » إذ يجب اتباع الشكل الواجب 
فى الوصية . ثم هو شكلى حتى إذا كان قرضا أو بيعا » فمّد رأينا أن المادة 
امدنى تقضى بأن العقد الذى يقر رالمرتب لايكون صصيحاً إلا إذاكان مكتوبا . 

( الخاصية الثانية ) أنه تصرف احمالى . ولذلك كان من عقود الغرر. 
فالمرتب يدفع أقساطا دورية مستدقه ما بق على قيد الحياة » أو ما ببى من 
رتب الإبراد على حياته حبا . فهو إذن محدود نحياة إنسان ٠»‏ وينقضى عوته7'', 
ولما كان الموت لابعرف ميعاده قبل وقوعه » فإن المرتب مدى النياة لايعرف 
مقداره إلا عند الموت »؛ أى فى ميعاد لمكن محديده مقدما » ومن ثم يكون 
تصرفا احهاايا2'؟ . بل إن هذا الاحمال (2165) فق المرتب مدى الحياة هو , 
على الرأى الغالب ؛ السبب (هوباهء) فى التصرف ء, إذا انعدم كان التصرف 
دون سبب وكان باطلا كما سبج “250 أ 





١(‏ ) فإذا باع شخص عينا بثمن هو مرتب مدى حياته ٠‏ وتبين عند موته أنه لم يتقاض 
مرنبا إلا مبلذا أل بكثير من فيمة المين الى باعها ؛ فإن الزائد من قيمة العين هر الاحمّال الذى يقابل 
احبالا آخر كان يصيع أن يتحقق وهر أن يعيش البائع مدة طويلة ويتقاضى مرتباً أكر بكثير 
من قيمة العين » ولا يحور اعتبار الزائد من قيمة العين هبة مضافة إلى ما بعد اموت » وإلا كانت 
باطلة على هذا الأماس ( استئناق محتلط ه مارس سة وم#؟١(‏ م 47 ص *ه١‏ ). أما إذا كان 
البائع متقدما فى السن إلى حد أنه لا ينتظر أن يتقاضى إلا مرتباً د تملا فى الأيام القليلة الباقية من 
عمره ١‏ فإنه بجرز فى هذه الحالة ؟ إذا كانت قيمة العين كبعرة لا يتناسب معها هذا المرتب الضئيل . 
اعتبار أن البيم يستر هبة مضافة إلى ما بعد الموت » ومن ثم يكون باطلا ( استئناف مختلطا 1١‏ مايو 
منة غ94١‏ م 5ه ص ١140‏ ). 

( ؟ ) والرأي الغالب فى الفقه الفر نسى أن العقد الاحبالى لا يكون إلا عمد معاونمة » ومن 
ثم لا يكون المرتب مدى الياة احبّالياً إلا إذا تفرر المرتب معاوضة ( جوسران ؟ فمّرة .)١+85‏ 
وقد ذهبنا عند الكلام فى المقد الاحتّالي إلى أن « عقد التعرع قد يكون احماليا إذا كان المرهرب 
له لا يستليم أن يحدد وقت مام المقد القدر الذى يأخذ » كا إذا وهب شخص لآخر إيرادا مرتباً 
طرل يانه ٠‏ ( الوسيط ١‏ فقرة ؟5) 

(+ ) انظر مايل فقرة وعم - والالتزام بأداء المرتب يمتير منقولا : شأنه شأن كل - 
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- التنظي اشر يمى للممرنس مرى الحا : جمع التقدين المدفى القدم 
فى باب واحد العارية والقرض والدخل الداتم والمرتب مدىاحياة » على ما بن 
هذه العّود من اختلاف واضح ق طبيعها . فالعارية تقع على المنفعة : والمرض 
بقم على الملكية » وقد أحسن التقنن المدنى الحديد صنعا بأن جعل العارية ف 
مكانها الصحيح مع الإيجار فى العقود الى تقع على المنفعة » وبأن جعل القرض 
هو أيضاً فى مكانه الصحيح مع سائر العقود الى تقع على الملككية من بيع ومقايضة 
وهبة وشركة وصلح . 

أما اقتران الذخل الدائم بالقرض فصحيح . إذ الدخل الدائم لا يعدو 
أن يكون قرضاً له خصائصه الممزة » وهكذا فعل أيضا التقنين المدنى االحديد . 

ولكن المرتب مدى الحياة لايتلاق مع الدخل الدائم إلا من حيث أن كلد 
منهما يدفع على أقساط دورية » ولككهما محختلفان بعد ذلك اختلافا بينا » وقد 

صبق أن أشرنا إلى أهم وجوه الحلاف بين التصرفين(١؟‏ . ولذلك فصل التقنين 
المدنى الحديد ينهم 1 فو ضع الدخل الدائم فى مكانه مع الفمرض » ووضع 
المرنب مدى الحياة بن عقود الغرر . 

وقد خمص التقدن المدلى القديم المرتب مدى الحياة بنصن ائنين ( م 44 / 
88-5 ه وم )/4١‏ جاءا فى شىء من الاقتضاب , أما التقنين 
الملدنى الميديد فقد خصص له نصوصا ستة ‏ من ٠‏ :دة 941 إنى المادة 1/45 
وضح فبا المبم من الأحكام الى اقنضبها سير ؛ وتخالف هذا 
التقندن فى مسألتدن : ١‏ - جعل التقنين الحديد العقد الذى ينشى؛ المرتب عقدا 
شكليا لايم إلا بالككتاية ؛ وكان ف التقنين القدم عقدا رضائيا امه أهان 
التقنين الحديد فى المرتب الفسخ إذا قام سببه تطببقا للقواعد العامة » أما التقنين 
القدم فقد كان يمخرج دون ميرر على هذه القواعد فلا جير الفسخ . وسيأاق 
تفصيل ذلك . 


> التزام بأداء ٠‏ مبلغ من النقود ( بودرى وثال فقرة ١89‏ - محمد كامل مرمى فقرة 555 صص 
44 ) . وهر متقول حتى لوكان مضمرناً برهن رشمى ( أنتيكلربيدى د«القرز م لفظ 
©:*عوالا عام»5 نمرة ؛ ). 
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وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع الأهيدى فى هذا الصدد ما يأى 
و أورد التمئي نا حالى (القدم) أحكام المرتب مدى الحياة فى شىء من الاقتضاب. 
أما اللشروع فقد عالج عيوب هذا التقندن » ووضح المهم من هذه الأحكام . 
ود أوجب أن بكون العقد الذى يقرر المرتب مكتوياً » وأجاز ز الفسخ إذا قام 
سببه » وق هذين #تالف المشروع عن التةنمن الخالى (القدم ) :20 , 

٠‏ - ميل البحبٌ: ونبحث المرتب مدى الحياة فى فصدن » يتناول 
الفصل الأول إنشاء المرتب ٠»‏ وبتناول الفصل الثانى الالّزام بأداء المرتب . 


لسسع وو ا صم - 


.  “0« مجموعة الأععال الحضيرية م ص‎ )١( 


العض ل الاذل 
إنشاء المرتب مدى الحماة 


- أارلان ثمرث : التصرف الذى ينشى* المرتب مدى الحياة أركان 
نلائة . ثأنه فى ذلك شأن سائر التصرفات . وهذه الأركان هى الترائى 
واحل والسبب . 

فار اضى هوالمصدر الذىينئ' المرتب . وتتنوع هذه المصادر كا سترى . 

واخحل هو المرتب نفسه ؛ و خضع لقواعد واحدة أيا كان مصدره . 

والسبب» فالرأى الغالب . هو الاحتال الذى يتعرض له طرفا التصرف» 
فكل مهما معرض للكسب والحسارة محسب طول أو قصر حياة من أنشوء 
المرتب على حياته . 

وننناول بالبحث هذه الأركان الثلاثة , 


68 -اللراضى 
( المصدر الذى ينشئ' المرتب ) 

5 - نرع الصارر - نمن قائوثى : الأصل أن المرتب مدى 
الحياة ينشأ من صرف قانوتى » ولكنه مع ذلك قد ينشأ من واقعة مادية . 
فى حوادث العسن قد يتقاضى العامل مرتبا مدى الحياة »ء ومصدر المرتب هنا 
واقعة مادية هى إصابة العامل . وى التعريض عن حمل غير مشروع »2 قد 
يكون هذا التعريض ف صورة مرتب مدى ال حياة يعطى للمف.رور » ومصدر 
المت هنا أبضاً واقعة مادية هى العمل غير المشروع (3© , 

فإذا تركنا الواقعة المادة جانبا واقنصرنا على التصرف الةانونى » فإن هذا 
التصرف يكون أحد طرفيه دائماً هو المائز م بالمرتب » ويكون الطرف الثانى 
عادة هوالمستحق للمرئب . على أن المستحق للمرتب قد لايكون طرفا فى 


با |4 0 فلا060 


.1١؟١107ةرمف‎ ١١ بودرى وفل فمَرة 8م1١ - بلانيرل ورسير وبيون‎ )١( 
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التصرف . ويتحقق ذلك فى الاشتراط لمصلحة الغير . إذ بقع أن شخصاً 
يعطى لآخر عرنا أو رأس مال . وبشتر ط عليه أن يدفع لأجبى عن العقد 
مرتبا مدى الحياة . فهنا المستحق للمرتب ليس طرفا فى العقد ٠»‏ بل هو اأنتفع 
لا ارد اراي وا 70 اعطاها 
إياها المشمر ط فيكون العقد بيعا . أو ردا لرأس الال الذى, أخده من المشعر ط 
ويرده فى صورة مرتب مدى الحياة فيكون العمد قرضا . أما لعلاقة ميا بين 
المشترط والمتتفع وهو المستحق للمرتب . فقد نكون تمرعية أى أن المشتر ط 
قد ترع للمنتفع بالارتب . وقد تكون علاقة معاوضة إذ نجوز أن يكون 
المشتر ط باشتر اطه المرتب للمنتفع قد أراد أن يرد له قرضا أو يدفم له تمن مببع 
أوتحو ذلك . وتسرى قواعد الاشتراط لمصلحة الغر ى الصورة الى 
من بصددها . 

ولكن ف الكثرة الغالبة من الأحوال , يكون المتتز م بالمرتب والمستحق 
له ه.ا طر فا التصرف. ويكون التصرف فى هذه الحالة إما معاوضة وإما تبرعاً . 

وهذا هو الذى ننص عليه المادة /4١‏ من التقئن المدنى » إذ تقول : 

١‏ يحوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص آخر مرتباً دورياً 
مدى الحياة بعوض أو بغر عرض » . 

ذ لاج وركون هذا الالتزام ينقد أو برعي 01 , 


)1١(‏ تاريخ النصص : ورد هذا النص ف المادة ٠١507‏ من المشروع الدهيدى على الوجه 


الآلى : م -١‏ مجور الشخص أن يلتز م بأن يؤدى إلمشخص آخر مذى خداته هر 0] ذَوَدَيا 0 
ويكون ذلك بعوض أو عرص . + - ويترتب هذا الالزاء بعقد أو وصية , . وق لحخمة 


المر اجمة عدل النصص عل !' ٠‏ الآلى . ىن ١‏ يجوز الشخص أن يلمر م أن يؤدى إلى شصعصس أخي 
مرنا دوريا مدى حياته ين أو عه عو ص . ؟ - ويكون هذا الالغزام يمقد أر برصة » » 
وأص رقي المادة ع علاى المشروع المانيد .روات علا علض النواب محت رقى, ؟لالا . وق 


> ثم 
لحنة حل ره اسند' كد كلية بونرا لد بكلمة ١‏ حانه , الو اراد ددا ى الغمرة الأوو . وأعلان 


الحياة ة دون الاضافة إلى شخص معين عى كما اق .حاة اقيم ن ألدى أرانق به الاامن آم 


قصار النصصس ملاب لما اسكر عليه ى الدمنين المدنى الحديد 1 وأصح ركمه ١4لا‏ . وراإؤى عليه 


كلس الشبرخ كا عدلته لحنته ( ممموعة الأعمال التحضررية وها 5.م دصي لاء.ي ). 
ويقابل النص قف التمنين المدن العديم : م ١٠م؛‏ قتره اك /87مد 


د انيت الاصاد 
امد كوي عور أموكقوت نقادء (اندة عن القررو. قاتو نا .. 
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قالعمد والوصية هلها إذن المصدران الرئيسيان للالعرام بالمرتب . والعفد‎ 
قد يكون عمّد معاوضة أو عقد رع ؛ والوصية تع داعا . ومن ثم تنقسم‎ 
. مصادر الالزام بالمرتب » على تنوعها ؛ إلى معار ضات وتترعات‎ 


015 - الماوضات : قد يكون ٠صدر‏ الالتزام بالمرتب عقداً من عمود 
المعاوضات » وأبرز صورتن لعقود المعاوضات هما البيع والقرض . 

فكثيراً ما يبيع شخص عينا » عقاراً أو منقولا » من آخر » وبتقاضى 

لمن إير ادا مرتباً مدى الحياة . ويكون المرتب ىق هذه الحالة عادة أكر من 
وي لو اقتصر على ريع الععن لما كانت هناك فائدة للبائع من أن 
يدبع الععن بإيراد لايزيد على ريعها » وكان أولى به أن يسنبقى الععن ويستولى 
على ريعها » فيكسب نفس ماكسبه بالبيع دون أن يخسر العين7© . ومن باب 


عه م ١44/48ه‏ : تتيم القراعد المقررة سابقاً ى حالة تقرير مرتبات مؤيدة أو مقيدة بمدة 
الحياة فى مقابلة بيع أوعقد آخر أدجره تمع » 

( والتقنين المدى القديم يتفق مم :١‏ تقنين المدلى الحديد ) . 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية د الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 7٠١07‏ (مطابق ) . 

التقنين المدفى الليبى م 74١‏ (مطابق ) . 

انين المدنى العراق : م “400 ( موافق) . 

تئنين الموجبات والعقود اللنانى م م١١٠‏ : إن عفد الدخل مدى الحياة هو عمّد بمقتضاء 
9 نخس ( يقال ل الدون بالدخل ) أن يدن السخس آخر يقال ل دان ن الدخل ) مدى 

اركياة قحس اخير أن اضدة امشامق دنر نا مونيا اروضلوضونا قابل مسن ابزرال 
منقولة أو غير منقولة يحرى التفرغ علها وقت إنشاء موجب الدخل . وإذا كانت الأموال المتفرغ 
عما غير منقولة ». فلا يكون لإنشاء الدخل مفعرل حى بين الفريقين » إلا بعد تسجيله فى السجل 
المقفارى . 

م ٠١#‏ : إن الشخهص الذى ينثى' عل أملا كه بدون عرضى دخلا لمصلحة شخص آخر 
عداق, حياتة.... 

( ويتفق التقنين اللنانى مع التقنين المصرى ) 

(1) فتسط ارتب النى يسنو عله الا بمب إِذ أن يكون أكبر من ريع لمن الية. 
لأن امنا يقادل ديع العين والحزء الآخر يعادل اسلاك المين الميعة شيئاً فشيئاً طوال المدة 
الى :ى فها المرتب » إذ بائمقضاء المرتب تكون العين قد اسهلكت . و لذاك يسمى هذا البيع 
بالفر نسية (لاءرع#م 10848 3 16820]158!ة) ٠‏ ومكن تر حمته إلى العربية « بالتصرف 
املك لمق و ارون التر نو الملل - 
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اول لو كان المرتب إيراداً بقل عن ريع العين . فإن ادن بلحق ق هذه الحالة 
بام بن الباقه ».ايكون كاتن الصوراكر لايم يه ابيع ال يه 
سا وااو ورم ف البيع ل دا لتافه . فيكون 
كالمن الصورى لآ , بم به البيع . أن يبيع شخص عينا بثمن هو إبراد مرتب 
مدى حياة البائع ولكن هذا المرتب أقل من ريع الععن . فإذا باع شخص دارا 
ربعها مائة بإيراد مرتب مدى حياته مقداره حمسون . فقد وضح أن المشترى 
لا يدفم شيئاً من ماله فى مقابل الدار » إذ ه. يبص ريعها ويعطى البائع منه 
الإيراد المرتب . وفى هذه اخالة يكون العقد هبة لا بيعا . والطبة مكشوفة 
لآ مسكرة 6 يشترط فا الرسمية فى الأحوان أل بى يوجب القانون فها ذلك . 
على أن البائع إذا باع الدار بإيراد يعادل الربع الحالى للمبيع » وظهر من 
الظروف أن > ا ا ؛ وأنه عر ضة للنقصات إما لأسباب 
طبيعية وإما لسبب خخاص كأن كانت الدار معرضة التخريب من غزو أو سطو 
أو غير ذلك » فأراد البائع أن يكفل لنفسه إيراداً ثابتآً وإن كان لا يزيد على 
الريع الحالى للدار . جاز اعتبار المن هنا جدياً لا تافهاً » وإن كان تمناً بخسا , 
وصح البيع 2176 . وإذا كان مصدر الالنزام بالمرتب هو عقد البيع على الوجه 
الذى قدمناه . فإن أحكام البيع هى الى تسرى ؛ من حيث أهلية البائع وأهلية 
المشعرى . ومن حيث عبوب الإرادة » ومن حيث انتال ملكية المبيع إلى 
المشترى فى العقار بالتسجيل » ومن حيث ضمان الاستحقاق والعيوب اخفية» 
ومن حيث ضمان المن وهو هنا المرتب بامتياز البائع . ولكن إذا بيع عار 
قاصر بمرتب مدى الحياة لم بجر الطعن فى البيع بالغر الفاحش إذا كان هذا 
الغبن ليس مترتباً علىمقدار المرتب ق ذاته كأن كان د. ن الريع أو معادلا له , 
بل كان مير تيا على قصر حياة القاصر . فإذا كان المرتب يزيد على الريع زيادة 
كافية ؛ ومع ذلك مات القاصر المستحى للإيراد والذى رتب الإيراد على 
حياته بعد مدة قصيرة بحيث يكون مجموع الأقساط الى قبضها نمنا للمبيع 


هذا ويحوز أن يديم الشخص عيئاً بثمر معين » و يتقاضى إلى جانب القن كمنصر إضاق مرتباً 
مدذى الحياة ( تقض نفس فر نمى 0 توشير سه 5 ت4م١ا‏ داللوز انج - ١١5 ١|‏ د يلاتيول وريير 


اه ؟؛ فمرة 5١5‏ سىس 15 ل سل لام . 
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بقل كثيرأ عن قيمة البيع الحقيقية ويتحقق فيه الغعن الفاحش ؛ لم بحر لورثة 
القاصر الطعن فى البيع بالغغن الفاحش » لآن العقد احمالى » وقد كان من 
الممكن أن يعيش القاصر مدة طويلة وبتقانضى أقساطاً مجموعها يزيد كثيراً عن 
قيمة المبيع الحقيقية0'؟ . 

والصورة الاانية !عقود المعارضات هى القرض . فيدفع المستحن للمرتب 
رأس مال ٠»‏ بدلا من عنن كا رأينا فى البيع ؛ للملزم بالمرتب ٠»‏ يرده هذا 
مرتباً مدى الحياة . وهنا أيض] يكون المرتب عادة أكبر من فائدة رأس المال ع 
إذ أن المستحق للمرتب يتقاضى المسط » وجزء منه يعدل الفائدة وجزء آخر 
يقابل استهلاك رأس امال شيئاً فشيئاً » فيكون مجموع القسط أكير من 
الفائدة . ولا جوز الطعن ى المرض بااربا الفاحش » فإن القسط ليس كله 
فائدة كما قدمنا . ربفرض أن المستحق للمرتب هو الشخص الذى رتب 
الإيراد على حياته » وقد عاش مدة طويلة بحيث تقاضى أقساطاً يزيد مجموعها 
على رأ س المال زيادة كبيرة بحيث يتحقق الربا الفاحش ٠»‏ فإنه لا يحوز مع 
ذلك الطعن فى القرض » فقد كان من الممكن أن يعيش المستحق للمرتب 
مدة قصيرة ولا يتقاضى من الأقساط ما يزيد على رأس المال ل » أو لعله كان 
بتماضى من الأقساط ما بقل عن رأس الال . وإذا كان المرتب أقل من فائدة 
رأس المال أو يعادهها » فإن العقد يكون تيرعاً » ويصح أن يكون هرة 
مستثرة . وإذا كان مصدر الالتزام بالمرتب هو عقد القرض ٠»‏ فإن أحكام 
القرض هى الى تسرى هن حيث الأهلية وعيوب الإرادة وبقية الأحكام 
الأخرى 

وفما عدا هاتين الصورتين - البيع والترض - يندروآن يكون للااتزام 


)١(‏ وف فرنسا حبيث يجوز الطمن ىق ب اعفار بالغبن الفاحث ا ل 
المبيم ولوصدر البيم من البالغ الرثيد » إذا 2111 ,رقا ملق الحياة لم يحز الطعن فى البيم 
بالغبن ( نقض فرنى 0“ مايو سنة [#م١‏ سيريه|م ---ا١؟‏ -(س ديمسر سه دهم١‏ 
داللرز 5همه- ١‏ و( - 5رماير مه ١9.٠.‏ دالوز .1966 - (- ومه - هقراير 
سنة ١9٠.٠“*+‏ داللوز م.9و( - 9 صومم - جوار فثقرة ١*4‏ وفمرة ١75‏ - بودرى 
وثال فقرة ه4؟ - أوبرى ورو وإملان 5 قفقرة ممم منى 8م١١‏ هامش 5 - يلانيول 


وريس وبيدون ١١‏ فمرة م5١١‏ 1). 


١ 


بالمرتب مسدر آخر من عمّود المعاوضة . ومع دلك بصح أن يكون المر تبه 
مدى 'اخداة معدلا للقسمة (ع]اناد5) » فيتقاسم شخصان مالا شائعاً بسبما » 
ويدفم أحدهما للآخر معدل" فى صورة مرنب مذدى الحباة0؟ , 


1 - المرعات : وقد يكون مصدر الالتزام تصرفاً من التصرفات 
النرعية » وهذه دى اللسة والوصية 

نجوز أن مب شخص شخما آخر مرتياً مدى الحياة دون أن يتقافى 
منه مقابلا اذلك » ويكفل له على هذ! الوجه نفقات معيشته ما بى حياً . 
مثل ذلك أن باق الزوج روجته + وى يام شر العوز سهب لها مرتباً مدى 
حياتها . ومثل ذلك أيضاً أن هب الابن لأيه العاجز عن الكسب» أو الخ 
لاخته الى لا مورد لها , أو انخدوم لخادم أمن عجز عن العمل . مرئباً مدى 
الحياة . وأحكام المبة هى الى تسرى » من حيث أهلية الواهب وأهلية 
الموهوب له وعيوب الإرادة . 

وكا يتبرع الملتزم عن طريق الهبة » يجوز أيضاً أن يتترع عن طريق 
الوصية . فيوصى الزوج لزوجته بمرتب مدى حياتمها » أو يوصى شخص 
لآخر خدمه مده طويلة رتب مدى حياته . وأحكام الوصية هي الى تسر ى » 
من حيث أهلية الموصى وأهلية الموصى له وعيوب الإرادة0؟ . 

04 - الشكعل - نهى فاون : تنص المادة 74# من التقنعن 
المدنى على ما يأتى : 





10 بلانيول ورييم وبيون ١١‏ هممرهة م١؟١‏ صن ١ل/ه‏ - دلاثيول ورييبير وبولاتجيه ؟ 
فثرة 8.6 . 

(؟1) وتمول المذاكرة الإيضاحيه المشر وع العهيدى فى هذأ الصدد : م يتقررالمر تب مدى 
احيأة دعقد ادرف ٠‏ والعقد قد يكون معاوضة أوتينعا : قصيم أن يبيمع #خص ممز لا بثمن 
هر داري لاع عاد 4 اوستركي علدا انهه انراذا قونا بيذي الناة ؛ كا يصح 
أن يدم شخص عل مبيل التبرع » عن طريق الحبة أوالوصية » يمرتب يديه مدى حياة المتجرع 
له . ولا يوجد للايراد المرتت مصدر آخر غير المقد أو الوصية » ( جموعة الأجمال التحضير ية ه 
صسْااءع"» ). ويؤخذ عل العارة الأخير ة الوار دة ق المذ كرة الإيضاحية « ولا يوجد للايراد 
المرئب مصدر آآخر غير الحقد أو الوصية ٠‏ أن المرتب قد يكرن مصدره واقعة مادية كا فى التعريض 
من عمل غير مشروع ه وكا فى تمويضي العامل عن إصابة العمل » وقد تقدمت الإشارة إل دلك 
( انظر انها فقرة 1817م ). 


١١06© 


« العقد الذى يةرر المرتب لايكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً » وهذا 
دود إخلات عا يتطلبه القانون من شكول خاص لعقود الترع 000 

ويتبين هن هذا النص أنه إذا كان التصرف الذى ينشى' المرتب مدى الحياة 
ارعاع شيك أونوؤضة فإنه يجب اتباع الشكل الواجب هذا التصرف 
التعرغى رما القواعد المقررة فى الرعات(" . 

أما إذا كان الته سار يديا راتافا ره لا يبى تصرفا 


رضائيا تمان البيع والفقرض فى صورتهما المألوفتين : بل ينقلب إلى ترف 
شكل . فلا ينعقد إلا بالكتاءة . ذلك أن المر تب الدى ننه هذا التصرف 


مقدر له أن يدوم طول حياة إنان ؛ وقد تطول هذه الحياة » فرأى المشرع 


ا 0 7 نوو نهد انط ف ١‏ لمادة ٠١#.‏ من المشروءع الدهياى عى وجه 
مطابق لما استمر عليه فى ال لخدن امد اديه يو ادر ته نه 1 ولمعت ور لاحن اللريع 
البانى . ووآفق عليه مجلس واب تحت ور “لاا ء 9 يجلس الشيوخ بحت رقم 047 ( بجمرعة 
الأعمال ال اوم (؟ - ص ؟١(#).‏ 

ولا مقابل للص ف التقنين المدنى القديم . ولذلك كان التصرف انذى ينثى" المرتب مدى 
الحناة ىدها الشة “تصرانا ونان وافنا هذا انصر قات الرءية مهن بطيمة اخال شكلية . 
والعرة بوقت صدور التصرف » فإن كان قبل ١٠‏ أكتوبر منة ١449‏ فلا يشترط فيه شكل 
خاص إلا إذا كان ترعاً » أما منذ ١٠‏ أكتوبر سنة ١449‏ فالتصرف شكل على النحو الوارد 
فى المادة “4لا مدلى جديد . 

ويابل النص فق التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقث: ن المدى الدورى م و٠ ٠‏ (مطاش ) . 

التمنين المدلى الليبى م 74# ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق م 178 ( مطابق ) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : لامقابل ( فيكرن التصرف الذى ينثىء المرتب فى هذا 
لقي + ع١‏ الترعاك #اتمرناً رهان) لاككزا )1 

(؟) ويترتب عل ذلك أنه إذا كان التصرف الدى أنشاً المرئب هر من عطايا المكافأة 
أو هبات الّاراة (5»أه)8؛6 مم6 ووول) . كا إذا أثاب المخدرم خادمه بمرتب مدى 





حياته + أو “كات التعيرق اف عت تت ونه اله تدر زول الكية وق هده الاخوال: .وم علا يسن 
الا الر حم جر لامر العروة ار و الور ورا كر المرات. مذى الحياة وهدذه تققضى 
بو حواب الك أنه لاتعقاد هر ف ١‏ أما كان اشاقن هه مكدوفه ل شمر : قدت الكتابة 
لذ تكن نيل عرس الراضيية ا المشقاق تملظ لقع أىن ر مننة 181017 طن واس 60 )أن بو إدااأيك 
أن التصر ف يتفمن هة متترة © قرنه حب تطيق الأ حكام الموضوعية للهبة ( اساانات تلط 
هو مارس مل و16#ا م ماو صنل .)1١6#‏ 


١٠١65 


أن تمتاط وأوجب الكتابة حبى يوفر لطرق التصرف طوال مدة بقاء المرتب 
السند اللازم الذى يقرر حقوق كل مهما . 

والكتابة هنا للانعقاد لا للإئيات 2 فإذا لم يكتب التصرف ف ورقة كان 
باطلا ٠‏ حى لو أقر به الحصم أو نكل عن المين”'* . 


8" المحل 
( المرتب ) 


251 - الرمٌ الى يروص فبرها المرتى - نس قائرنى : تنص المادة 
74 من التقامن المدنى على ما يأنى 

1١‏ يحوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملّزم له أو مدى حياة 
الملتزم أو مدى حياة شخص آخر » . 


و ويعتير المرتب مقرراً مدىحياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى 
بغر ذلك 9,7 , 

)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصمدد : ٠‏ لا ايكون المقد 
الذى يقرر المرتب إلا فى ورقة مكتوبة . والكتابة ركن للانعقاد لا طريقة للإئيات . وقد اشترط 
المشرع الكتابة لأن المقد مقدر له البقاء مدى حياة إذسان ماء وقد تطول » فوجب أن يكون مكتوباً . 
وإذا كان المتّد هبة » وجب أن تكون بورقة رحمية وفة] لقواعد اهمة » ( مجموعة الأعمال 
التحميرية ه ص "١١‏ اص ؟(”) . 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ٠١*84‏ من المشروع البمهيدى على الوجه 
الآفى ١١:‏ يجوز عو أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم به أومدى حياة شخص آخر . 
وى هذهالالة ينتقل . تب إلى ورثة الدائن » مالم يرجد اتفاق يتفى بغير ذلك . ؟ - ويحوز 
أن يقرر الملزكبندق عياة قخض ورامك اذ ع ا 0 
تشبررط . ”# - ويعمشر المر تب مقرراً مدى حياة المستحق إذا ل يوجد اتفاق يقضى بغير ذلاك 
وأصاح رق,المادة ؛لالا فى المشروع اللبانى . ووافق مجلس النواب عل النص نمت رقم لال 0 
لحنة محل ا'شيوخ عدل النص » فأصبم مطابتاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد »و صار رقمه 
47/ . وقد روعى فى التعديل أن يمع الفقرة الأولى كل الصور الى يقوم على أمامها تقر ير 
المح ني شار أضوت ا مدى حياة المائزم له . وحذفت عبارة « وو هذه الخالة 
ياتفل المرتب إلمورثة م تحمه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك , من الفقرة الاولى اكتفاء 
بالشواعد العامة الى تنقّل الالزام إلى الورثة . مادام الملتزء له حياً أومادام الشخص الذى ارتبط 
الالثرام بحياته حي وفى هذه الحالة يؤول الالئزاء إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية 
حب الأحوال ورافق بلس الشيوخ عل الصص كا عداته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضير يه 


#4 سا لا ٠.‏ ” ال جيه ٠٠ل"‏ ). ١‏ 


١٠١ /ضه‎ 


ويتبين من هذا النص أن المرتب يدوم ما دامت حياة الإندان الذى علق 
المرتب على حياته . فهو يستغرق داناً حياة إنسان . 

والآأصل أن يقرر المرتب مدى حياة المستحق له » فيتقاضى الممستحق 
أقساط المرتب مادام حياً . وهذه هى الصورة الغالبة فى العمل . ولذلك غلها 
القانون على جميع السور الأخرى ؛ وافترض أنها هى المقصودة حى لولم 
يصرح بها المتعاقدان أو الموصى . فإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريع 
!. وق هذا تقول الْغدّرة الثانة من المادة 47/ مدنى سالفة الذكر : « ويعتر 
المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يتضى بغر ذلك » . وقد 
يتعدد المستحتون للمرتب ٠‏ ا إذا تقرر المرتب لرجل وزوجته ويكون معلا 
على حيانهما . فيةئّاضى الزوجان أقساط المرتب ماداما حيين » فإذا مات 
أحدهما قبل الآخر يتتماذى الزوج البائى حميع أقساط المرتب إلى أن يموت . 
وهذه هى الأآيلولة ٠‏ إذ يوئول نصيب ا!زوج الذى مات ف المرتب إل زوجه 
الذى بى بعده حي . وهذا هو الأصل . مالم يشرط عكس ذلك فتستبعد 


ست ويقابل النص 3" القت المدن المَدم ١‏ ٠غ‏ فمرة وك /28 : ترتيب الإيراد المذ كور 
جوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوتاً ٠‏ تدقع دنا حك سد عياء الترسس ادحاة أى 
فسن آم موجود وقت ثرتيب الإيراد المذ كور . 

( والتمذين المدنى القديم يتفق فى مجموعه مم التمنين المالفى الحديد) . 

ويقابل النص ف التءّنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التقن المدن الدورى م 76١8‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليسى م 787 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى المراق م هاه : ١‏ - يحرز أن يكون المرتب مقرراً مدى حب الملتزم 
أو المانزء له أو شخص آخر . + - وينتقل المرتب إلى ورثة الدائن إذا مات الدالن قبن موت 
من تقرر المرتب مدى حياته . مام يوحد اثفاق يقضى بغر ذلك . م - وكذلك ينتمل الااعزام 
بوفاء المر تب إلى ورثة المدين: به إذ!ا مات هذا قل موث ص قرر المرئب مدى سجرارة . 4 - ويعتير 
المرتب مقّرراً مدى حياة الدائن إذا مم يوجد اتماق يةنمى بغير ذلك . 

( والتقنين العراق تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصرى) . 

تقنين الموجبات والمقود اللنان م ٠١59‏ : بحوز إنشاء عمد الدخل على حياة الشخص الذى 
اعقل واس امال ريغل حياة شخص ثالث أو عدة أشخاص . وكذلك محوز إنشازء لمصلحة الشخص 
أو الأشخاص الذين علق المقد على حياتهم أو لمصلحة شخص أو عدة أشخاص آخرين . 

( والتفنين الان تتم أحكامه مع أحكاء التقبن المصرى ) . 
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الآبلولة 0 يعر نصب الذى يموت ألا قابلا للانتقال (ع١5١أق:ع/ع2)‏ إلى 
من يبى . وعند ذلك إذا مات أحد الروجين انقطع نصيبه فى أقساط المرتب » 
واقتصر الزوج الباى على النصسيب الذى كان يأخذه ق حياة زوجه . ومعبى 
ذلك أن المرتب فى هذه الحالة يكون فى الواقع مرتبين مستملا أحدههما عن 
الاخر ٠‏ اكل زوج نصيبه يتفل به ولا ينتقل إلى ا روج الاخر 237 . وكان 
المشروع الههيدى يشتمل على نص فى التعدد والأيلاولة رى على الوجه الا تى 
«ويجوزآن يقرر المرتب مدى 9 شخص واحد أو أشخاص متعددين » 
سواء اشترطت الأيلولة أو ل تشتر ط» . وقدحذف هذا النص فق حنة المر اجعة 
ولعل ذلك كان للا كتفاء بالّواعد العامة9© . وإذا تقرر المرتب مدى حياة 
المستحقأو المستحقين: ومات الملتز مبالمرتب قبل موت المستحق أو المستحقين » 
فإن المرتب ببى قااً بالرغم من ذلاتك » وعلى ورثة الملرز م أداوكه للمستتحق أو 
المتحثن ما ب ل 

وقد يتفرر المرتب » لا مدى حباة المستحق » بلمدى حياة ارم . فيقرر 
مثلا شخص مرتاً لخادم أن » ويجعله مدى حياته هو لا مدى حياة الحادم . 
فيتقاضى المستحوٌ المرتب ما بى الملتزم حباً . فإذا مات المستحق قبل أن مويه 
اللتزم » لم ينض المرتب بل ينتقل إلى ورثة المستحق . وإذا مات اللملمز م قبل 
أنيموت المستحق », انقضى المرتب ولا يتقاضى المستحق شيئاً من ورئة الملنزم 
ولا يوجد ما يْمنع من أن يتقرر المرتب لأقصر الحياتين » حياة الملتزم وحياة 
الممتحق . فى ااثئل المتقدم » إذا مات الملتزم قبل أن وت المستحق انقضى 
المرتب » وكذلك ينقضى إذا مات المستحق قبل أن يموت الملنزم . “كذلك 
لا يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب لأطول الحياتين » فإذا مات الملتزم قبل 
أن يموت المستحق تققاضى هذا الآخر المرتب من ورئة الملتزم إلى أن يموت 


١) 10‏ عبراو نك # اووس قرع وثال:ققرة تور ودع تايرق ورونوانان+ 
فغرة 689٠9‏ صنل 4؟١‏ - بلائيول وردسر وبيون ١١‏ قمرة ١5٠6‏ - وقد يتعدد المستحقونت 
للمرتب نحيث يتمّاضاه واحد بمد الآخر ولايتتاضونه حميعاً فى وقت واحد (أوبرى ورو وإممان 
فذرة ممع اص ١١9‏ دا ص )١١٠١‏ 

(؟ ) ممرعة الأععمال التدضيرية وا ص هءج اص 4.خ - وانظر أنفاً نفس الفقرة 
قَ اطاشس , 
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هو » وإدا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم انتقل المرتب إلى ورثة المستحق 
إلى أن يموت الملنزم . 

وقد يتقرر المرتب » لا مدى حياة المستحق ولا مدى حماة الملعزم » بل 
مدى حياة شخص ثالث » وهذا نادر . إذ الغالب أن يكون المرتب معقودآ 
محياة المستحق أو بحياة الملئزم ٠‏ فلحياة كل منهما دخل هام فى بيقاء المرتب 
وزواله . أما أن يكون المرتب معقوداً محياة شخص ثالث » فعنى ذلك أن 
تكون حياة هذا الشخص ذا دخل فى تقربر المرتب . ويقم ذلك مثلا إذا كان 
المستحق للمرتب يعول هذا الشخص الثالث » فيكون غرض اللتزم من تعليق 
المرتب على حياة الشخص الثالث معاونة المستحق على حمل نفقات من يمول » 
كا لو قرر شخص مرتباً لابن شقيقته مدى حياة هذه الشقيقة . ولم يقرر 
الملتزم المرتب لشقيقته رأساً » لأنه إتما أراد استبقاء ابن شقيقته يعول والدته » 
واقتصر هو علىمعاونته فى ذلك . ويقع ذلك أيضاً فما إذا كا نالمستحق للمرتب 
فةيراً ولكنه يرث قريب له غناً ؛ فيقرر الملعزم المرتب للمستحق مدى حياة 
القريب الغغى » حبى إذا مات هذا الأخير انقضى المرتب ولكن المستحق 
يستعيض عنه بالمراث7© . ومى تقرر المرتب مدى حياة شخص ثالث » 
فإنه يبقى ما بقى هذا الشخص29© . فإذا مات المستحق قبل موت الشخص 
الثالث » لم ينقض المرتب وانتقل إلى ورثة المستحق إلى أن يموت الشخص 
النالث2؟ . وإذا مات الملئزم قبل موت الشخص الثالث » لم ينقض المرتب 
كذلك والتزم به ورثة الملئزم إلى أن يموت الشخص الثالث . وقد يموت كل 
من المستحق والملئزم قبل أن يموت الشخص الثالث » فيبقى المرتب يتفاضأه 
ورثة المستحق من ورثة الملتزم إلى أن يموت الشخص الثالث(؛) 


١١ بردرى وقال فقرة ه86٠٠ - يلانيول ورييير وبيرن‎ - ١4١ جيوار فقرة‎ )1١( 
فمرة 9؟١١١ا. ظ‎ 

(؟) فحياة هذا الشخص التالث إنما اتخذت مقياساً لمدة بقاء المرتب » فلا يشترط إذن رضاء 
هذا الشخص ولا توافر الأهلية فيه ( ترولون فقرة 5+9 - لورأن ا؟ فمرة 507١‏ - يون( 
فمَرة لام" - بودرى وقالهفمرة ه١٠٠‏ مكررة - أو برى ورو وإسمان " فمرة ممم ص -١١9‏ 
محمد كامل مرمى فَمّرة 564 ص 750 ). 

(؟) وقد يمقد المرتب بحياة أى من الشخص الثالث أوالمستحق . 

( 4 ) وتلخص المذكورة الإيضاحية ما تقدم وى «الوواتارقة الاقة ...و عاعية 11 تن آنات 


١ ال‎ 


/أ"هم ب نوع الأرتبف : يكون الم تنب عادة من النقود 4 فيو'دى أقساطا 
دوريه للمستحى . 

وريدم نادرا ان الملمزم 4 للا من أن يوادى لامستحق افساطا دوريه سر 
النقود » يتعهد بأن بأويه وبطعمه ويكسوه ويعالحه ويقوم باوده بحيث يكفيه 
معووف ق المانو نالف رنسى باهم عمد الإيواء او الإطعام (عكناا امم 3 ألو0) . 
وكشرا ما يقدم : فى فرنسا » شخص متقدم فى السن عينا او راس مال 
لص حه اذ موس 2 للتعاعد 5 معابل إنواثه والقيام بنفقةته وعلاجه بة حأته 4 
٠.‏ 5 5 ا 00 ١‏ سبههء 9 د . سواه 
او يدم الهم على محنون ومن مال استدى من مستشف.ات الامراض العقلية 
فى نظير إيواء المريض ف المستشو 2١2‏ . ويشبه عقد الإيواء عمّد المرتب كا تشبه 
المقايضة البيع : إلا أن عقد الارواء خلافاً لعقد المقايضة ينشى* النزاماً بعمل 
لا التزاماً بنّل ملكية . ويسرى على عقد الإيواء أحكام عقد المرتب . 
إلا فها :ضيه طبيعة عقد الإيواء من اختلاف ى الأحكام . ومن ذلك أن 
عتدل الإيواء بعتد فيه بشخصس المستحدق فلا جوز هذا المزول عن حمه لشخص 
أن 09 0 ق «حر اعتبار عفد الآبواء عمدا صحيداً تطبيةًا للمواعد 
ك يككون مولواذا ع3 اذم عمق وسفن الدازن اغالا نراقت يكن هر اميه ناذا عات الدات قل 
انتغل المرتب إى الورثة . وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين ٠‏ فإذا مات المدين قبل الاعنب 
ددر دي ف الور يه كذلك 3 وقد يكود انايراد 20 لأقصر الحياتين 43 حدياة الدائن - 
المين ٠‏ وين تدى احوات رع | ولا يهن أت الور نه . والمفرو ضر فقيما تهدم هس اضرو ان الإيراد 
مرب مدى حياة شخص واحد . ولا بوجد ما بمنم من أن يرت مدى حياة أشخاص متعددين 
لكر 58 لصدب فيه ع سواء آل هذا النصدب بعد موته إلى من د #ححياً ضح الآ قاص الآخر ين 
أو مم يزل . على أن الصورة الغالبة من هذه الصور <يءا هى تقرير المرتب مدى حياة الدائن . 
لذلك لانت هذه الصورة هى الى تفرض ٠»‏ إذا لم يوحد اتفاق خاص عل غير دلك , ( ممجموعة 
١‏ رأ مال التحصميراية 3 مم و.ع ) ٠‏ 

5٠١١ سس‎ ١8680 ثمرة‎ ١١ بلانيول وريير وببدولد‎ 1١0 

0 ( انظر ى تفصيل أحكاءم عمد الايواء ف فرنا دلانيول ورسببر وبيسول ١١‏ كمرة 
2غ ١‏ - فشراة با 4 ١‏ - بودرى وقال قمرة 7 70 بات فمرة مهم رماث 4 
قد ة لامم صلل0"ا!! ‏ ص١١‏ - بلانيول وريبسر وبولانجيه ؟ فمرة م١8‏ افمرة 9١18م‏ 
وانه فى أن عمد الإيو'ء فى فرنا تسرى عليه القراعد العامة لا القواعد الحاصة بالمرتب مدىاياة : 
بيدان ١١‏ مكرر فداه ممم . 


٠6١ 


العامة » ومن ثم ُسرى عليه فى الغالب أحكام المرتب مدى الحياة » إلا فها 
تقتضى طبيعة العقد الحروج على هذه الأحكام20 . 


8 - مقرار المرتف : وإذا اقتصرنا على أن يكرن المرتب من النقود 
كابس داوق ع افقذان عدا ابر ثب عر محرو متدما 10د هن رقت 
كا تسا حل هدة بياة الأتساة الدى عقف :'اللر تس ناته ...وكا ها تعر 
من المرتب هو مقدار كل قسط دورى فيه ؛ إذ يودى المرتب كا سبق القول 
على أقساط دورية متساوية9© » يدفع كل قسط «نها غالبا كل سنة » وقد 
يدفع كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل . 

وإذا كان المرتب يمقابل أى بعقد معاوضة » فاتفاق المتعاقدين هو الذى 
تحدد مقدار كل قسط من أقساط المرتب . ويراعيان فى تقديره عادة أن يكون 
أعلى من فائدة رأس الال الذى دفع مقابلا للمرتب أو أعلى من ريع الععن 
الى دفعت . ذلك أن قسط المرتب لا يمثل فحسب فائدة رأس امال أو ريع 
الععن » بل هو أيضا يشتمل كا سبق القول على مبلغ إضاق يمثل استهلاك 
رأس الال أو الععن طوال مدة حياة الإنسان الى عقّد المرتب ها . وتحسب 
هذه الدة جنا ] تدر ) غببي الدى واطالة الفكية بو الينة ون :ذال من 
العوامل الى تكون عادة سباً فى طول الحياة أو فى قصرها » ويرجع فى ذلك 


سس ره > 


. 8959 مد كامل مرمى فقرة‎ )١( 

(؟1) ولا يوجد ما بمنم من أن تكون أقماط المرتب غير متساوية ٠‏ تخضم فى تقدير كل 
قشل ينا لعوامل التشافي” قير 6.2 اناعد المقيقة و انطار الملال ٠‏ وهذا ما يسمى باللم 
المنسحرل (»6اأطمم »#ااء5ء6) ( نقض فر نسى 5 فير اير منة ه94١‏ جازيت دى باليه ه914١‏ - ١‏ 
١1١5‏ - ليون 5١‏ يوله منة ١١48#‏ جازيت دى ياليه 8# 4و١‏ - + - ١١9‏ سأجان ه نرفير 
سنه لم44١‏ سبريه وعور - ؟ -س موو- أوبرى ورو وإمان 5 فقرة 86م ص 1١85‏ 
بلائيول ورييير وبيسون ١١‏ فقرة 1+0 ص هلاه - أنيكلربيدى د«اللرز ؛ لفظ 
»عغوهالا عامعظ8 فقرة 4# ) . وهذا من شأنه أن يعااج عيباً فى الإيراد المرتب ٠»‏ إذ أن 
الأقاط الدورية المتساوية لمدة طويلة ٠‏ قد نصل إلى عشرات اللسنين » لا تتلاءم مم تفير 
أسعار العملة عل المدى الطويل . وتضطر بعضي البلاد إلى إصدار تشريمات خاصة تواجه ما اتخفافن 
أسعار العملة وأثره فى المرتبات مدى الحياة » فتز يد هذء التشر يعات فى متدار أقاط هذه المرئبات 
حى ننناسب مم الأسعار المديدة للمملة ( انطر فى فر التشريمات الى صدرت فى هذا الشأن 
فى أنبكلر يدى داكرز ع لفط ميغهوالا جامعه نترة م ) . 


١٠١617 


إلى جداول الوفيات (21164::ومم ع0 5غ6ا30) المعروفة ى شركات التأمين : 
وهذا الحساب التقديرى ينطوى على احمّال (63/) ٠‏ هو الذى يسبغ على 
المرتب مدى الحياة نخاصيته الر ئسسية(١)‏ . فإذا فل مقدار الفط الدورى 
للمر'ب عن فائدة رأس المال أو عن ريع العبن » فمَد قدهنا أنه إذا كان 
مصدر الالتزام بالمرتب ببعا ألحق المرتب بالمّن التافه وكان البيع باطلا2؟ , 
وإذا كان 0 فرضاً كان القرض باطا95؟) ولكن مع ذلك قد ستخاص 
قاضى الموضوع أن المتعاقدين قد قصدا التترع ؛ فيكون العقّد هبة مستترة » 
وتصح عل هذا الوسيء(!؟ , 

وإذا كان ا مرتب بغر مقابل أى بتصرف تر عى ؛ هبة أو وصية » 
فالواهب أو الموصى هو الذى يحدد مقدار المرتب » مراعيا ى ذلك عادة حاجة 
المستحق للمرتب ق الحدود الى تنسع ها الموارد المالية للمتبرع . 

8 - '-السيب 


( الاحهال + ة64اق ( 


هين - هل اررءئال فى المرتت مرى الحجبام تل أو سبس ؛ ونحن 
نذهب إلى أن الاحمال فى المرتب مدى الحياة هو محل النزام الملعزم بالمرتب » 


)١(‏ عل أنه إذا ثبت أن المرتب مدى الحياة ى ربا فاحشاً ؛ كا إذا كانت الأقاط 
مقدارها كبير إل حد أنها تستفرق رأس المال ثم تزيد عليه زيادة فاحشة بعد مدة وجيزة يعيثما 
عادة من ربط المرتب يحياته » وجب اعتبار العقد قرضا عاديا بفائدة تنزل إلى الحد المسموح به 
لانرناً ( نقض فرلمى 54 يرليه منة م4هم| سيريه 1١-468‏ - 44م - ديجرن 5١‏ يابر 
صنة 55ما دالرزر 45 --”_ ومس - أليكلر نيدي داترز 4 لنظ ©#م 2 ووالا هاوه نئرة 
با" ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 9ه . 

(5 ) نقنس نرنى ١0‏ ماير سنة هوم ١‏ داللرز 69و - 08-١‏ - و١‏ مأير سلة 9675| 
سير يه “ له -لم2)-9! دييمر سنة ١97٠6‏ جازيت دى باليه ١1‏ 9111م - 
ترلوز ١9‏ أبريل سنة ١١94‏ داللرز موه- 5 -و. 11> برس الئل كالسيونية 
وريسار ربيسرلن ١١‏ فهمرةم؟؟١.‏ 

0غ ان نت 6 وراد من 4م الوق انع سبي 102 ناور سا 6 
داكرر 94و١1‏ - ١0501و‏ ل |#, ديسمس سنه ١915١‏ 2 :5 (الأسبرع النفغال ) 9707ا س 
م١‏ - ديجرن 86 ياير سنة 5وم١‏ داللرز 5-5 - ه86" - يلايرل وريبير وبيرنا١‏ 
نمسره مم٠‏ ؟! 


|١١ > 


فهرقد التزم وجعل محل المزامه م تبا ينطوى على عنصر الاحمال » فإذا خيلا 
المرتب من سذا العنصر اتعدم المحل وصار التصرف باطلا لانعدام اتحل 
لا لانعدام السبب . وقد قررنا عند الكلام ى نظرية اأسبب أن السب هو 
الدافع الرئيسى للتعاقد : ولا يوجد له إلا شرط واحد هوأن يكون مشروعاء 
أما أن يكون هناك التزام دون سبب فهو فرض لا يتصور ٠‏ فا دمنا نجعل 
السبب هو الباعث ؛ فكل إرادة لا بد أن يكرن لها باعث إلا إذا صدرت 


من غبر ذى تمييز 212 . ومن ثم يكون الإحهال فى المرتب مدى الحياة عنصرا 
من عناصر المحل (5) ؛ وليس هو السبب. وإذا أريد تعيين السبب ف المرتب 
مدى الحياة » وجب أن يعن بأنه هو الدافع الرئيسى للملئزم بالمرتب فى أن 
يليزم به . والغااف أن يكون هذا السب مشروعاء إذ سيف الملمزم بالمرةب 
عادة إلى أن يكفل للمستحق حياة مكفية الحاجة . وقد يكون غير مشروع » 
ما إذا قرر شخص “لليلته مرتبا مدى الحياة ليدفعها بذلك إلى معاشرته 
معاشرة غير مشروعة"" , 

غر أن الرأى الغالب فى الفقّه والقضاء الفر نسين هر اعتبار الاحمال 
ف المرتب مدى الحياة هو السبب لا اغحل » فإذا انعدم هذا الاحمال اتنعدم . 
السبب » وصار التصرف باطلا لانعدام السبب لا لانعدام الغغل(!؟ , 


ومهما يكن من أمر » فإن المتفق عليه أنه إذا انعدم الاحمّال فى المردب 


. 594 فقرة‎ ١4# فقرة‎ ١ انظر الرسيط‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا المنى تعلوق بلانيول على حكر محكة النقض الفرنية الصادر فى ١4‏ 
ترفير سنة ١.4‏ دالرز م.٠9١1‏ -1- ؤوم. 

(؟ ) أما إذا فرر المرتب لهليلته بعد انقطاع ا ماشرة » تمريضاً ا وليكفل طا العيش » 
ون السبب يككرن ف هذه الحالة مشروعاً . 

(:) نقض فرنسى 5 فبراير سنة 656مم! سيريه 5م ١4 - |5 -0١‏ نرابر 
سنه 4 |6٠‏ داطرزر هم. 19٠‏ - 1 - وم مم تمليق بلاليري - بار بيس ©؟ مارس سه ه م١‏ 
سيريه 48 - م - إمس - أزجيه وم بريه سنهة لا1ؤ1م!| داسرر -5-1١196960١‏ 5156م - دريه 
70 نرلير -نة ١‏ 96| سيريه 9.8و( م-070؟؟ - حيرار فقرة 4١9‏ - بردرىوقال فمرة 5١1‏ 
رفئرة ٠١6‏ - أوبرى وروو!إممان 5 ففرة ممء صىل١٠١‏ هامش١١-‏ إلانيرل وريبير وبيسرن 
(١‏ فمرة 1١١١‏ -الارلان وكابيدان ودى لامورالديير ؟ نقرة وم ١‏ - كابيئان فى السبب 
فمَرة ٠٠٠١‏ - أنسيكلر يدى دائرز 4 لنظ ©لغعؤالا 6امع8 نترة ؛؟ - محمد كامل هرمى 
فشرة م6“ ص !51" . 


04 

مدى الحياة كان التصرف باطلا » إما لانعدام المحل وإما لانعدام اليب . 
ونستعرض نطبيقين بارزين هذا المبدأ : )١(‏ رتنا قرر مدى حياة شخص 
وح هنا وافت نا ريو المرتب . (7) مرتبا قرر لمدة ممينة . 

.لاع - مرئب قزر مررى هران ستمهى وص #بنا وقت تقرير اللرتب : 
كان المشروع اتهلئ للثقنين المدنى الحديد يشتمل على نص هو اللمادة 
4 من هذا المشروع . وكانت تجرى على الوجه الا لى : « يقع باطلا 
كل هرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتا وقت تقرير إلأر:ب» . وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى صدد هذا النص : « ربط 
المرتب تحياة إنسان هو الذى عله احماليا » لآن الموت لا يعرف معاده . 
وهذا الاحمال هو السبب تى العمّد » كما هو الأمرفى سائر العمود الاحمالية . 
فإذا انعدم الاحمال بطل العدّد » أوكان عقدا آخر. ويترتب على ذلاك أن 
العقد إذا اتن إترادا مدى حياة إنسان وجد ميتا وقت ترتاب الإيراد ء 
فهو باطل 2000© . وقد حذفت هذه الادة فى لنة المراجعة ولآن حكها 
مفهوم من كون الاحمال المرتب على ربط المرتب خياة إنسان هو سبب 
الالعزام » وإذا انعدم السبب بطل العتد 90 . 

وينبين مما تقدم أن المرتب » ويربط دائماً محياة إنسان كنا سبق القول » 
يفير ض حما أن الإنسان الذى ربط محياته كان حيا وقت تقرير المرتب »لأندوام 
المرتب بدوامحياة هذا الإنسانهواابدأ الرئيسى ف المرتب . فإذا كانهذا الإنسان 
ميت وقت تقرير المرتب » فعنى ذل كأن المرتب ينقضى وقت نشوئه » ويصح عندئذ 
أن يقال إنه قد ولد ميا . فلا بتحمل الملتزم بالمرتب أى خطر ء إذ لم يتواد فى 
ذمته أىالَرَام . فإذا كان متمرعا فهولم يتترع بشبىء » وكان التترع باطلا 
أو غير موجود2؟. وإذا كان معاوضا فهو لايستحق مقابل المرتبإذ لم تحمل 
أى خطر » وقد انعدم حل الالتزام أو سيبه » فككانت المعاوضة باطلة42©, 


مس وسسسسيم ل سس 





. مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 68+ ف الطامش‎ )1١( 

(؟) مجموعة الأعمال التحدضيرية ه ص 8.8 ثى احامش . 

(؟) قارن نقض فرتسى ١7‏ فعراير سنة ١404‏ داللوز +1404-١1-9+ه‏ - جوسران 
؟ شمرة م١‏ . 

( 4 ) وك التقنين المدنى الفرنى تقشى المادتان 4و١‏ وه ١907‏ بأن المرتب مدى الحياة 
لا يكون له أئر إذا ربط بحياة شخص وجد ميتاً وقتتقرير المرتب ء. أومات خلال عشرين يوماً س 


١٠١ه‎ 


١ع‏ - مرت قرر لرمٌ معي : والمرتب مدى الحياذ يجب أن يقرر 
مدى حياة إنسان ما سبق القول »فخاصيته االحوهرية هى أنه يقرر لمدة غير معينة 
لأن الموت لا بعر ف ممعاده . لذلك إذا قرر المرتب لمدة معياة لالمدى الدياة » 
كأن قر رلمدة عشرسنوات مثلا بمقابل أو بغغر مقابل ٠»‏ فإنه يكون قد فد 
الحالة مرتيا مدى الحياة لآن عنصر الاحّال (3163) غير موجود » بل يكون 
عقدا آخر :فإذا وهب شخ ص شخصا آخر أو أوصى له رتب لمدةعشر سنوات » 
كان التصرف هة عادية أو وصية عادية ولدس مرشا مدى الحياة . وإدا 
باع شخص مازلا من آخر بثمن هو مرتب لمدة عشر سنوات لم يكن العقد 
مرتبا مدى الحياة بل هو بيع عادى ان فيه مقسط أقساطا عشرة هى أقساط 
المرتب . وإذا أقرض شخص شخصا 1 خر ألف جنيه مثلا بسعر 7 / على 
أن يرد القرض أقساطا سنوية متساوية ى مدى عشر سنوات ٠‏ كان العقد 
قرضا عاديا وليس مرتبا مدى الحياة » ومن ثم يجب ألا" يزيد سعر الفائدة 

وهذا هوق الغالب ما قصد إليه التمنن المدنى القدم عندما نص ى الادة 
> من وقت تقرير المرتب يسبب مرض كانمصاباً به منذ ذلكالوقت . ولما كان التقنين المدى المصرى 
لا يشتمل على ممابل طذين النصين »© فاإن الذى, يست .هيما هو نص أأمادة 4ا4١‏ مد ا ترا'مى 
لأنه يرد تطبيق للقواعد العامة » وقد رأينا أن المشروع ال#هيدى كان يشتمل على نص ف هذا المعى 
وحدف اككفاء بتطيق القواعد العامة . أما ألادة د5١‏ مدنى فرننى فهى تلحق موت من ربط 
بحياته المر تب وقت تقريره موته خلال عشرين يوما من وقت تقرير المرتب بسيب مرضص كان 
مصاباً به منذ ذلك الوقت . وهذا الإلحاق يقتفى نصاً تشر يميا ليس مو جوداً فى التقنين الما انصرى » 
بل لم يوجد حى ف المشروع المهيدى . ومن ثم لا يرى هذا الحكر فى مصر لانعدام النص ( انظر 
ى عهد التقئين المدنى القدى استثناف مختلط ه مارس سنة د188#م لام ص 1١56#”‏ ). 

انظر قى أحكام التقين المدنى الفرنمى فى هذه المأ'ة بودرى وثال فقرة +7111 فقرة ++ 
أوبرى ورو وإممان " فمرة مم ص ١٠١‏ ص ١884‏ - بلانيول ور. وبيون ١١‏ فشرة 
1١‏ - كغمرة ١8‏ ١ا.‏ 

وتنص المادة ٠١*٠‏ من تقئين الموجبات والمقود اللبناى عل أن , يكون عقد الدخل باطلاه 
إذا أنثى» على حياة شخص كان ميت وقت إنشائه » أوكان فى هذا التاريش مصاباً عرض أدى إلى 
وفائه بمد عشرين يوم من التاريخ المذكور ه. 


1 
١‏ فمرة أولى/85ه عل أن ١‏ ترتيب الإبراد المذكور مجوز أن بكون بفائدة 
زائدة عن المقرر قانونا تدفع مدة معينة .. » . إلا أنه يواخذ على هذا النص 
أنه أجاز أن يكون الفرض فى هذه الخحالة بفائدة تزيد على المرر قانونا . 
وهذا لامجحور2"؟ , 

وتقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع العهيدى ى هذا الصدد : « وإذا 
محدد للإيراد مدة معينة ٠‏ وهذه صورة من الصور الى أشار إلا الاممنن 
الحالى ( القدم ) م فقدرة ادك / كمهمء» فمد خحرج عن 1 د 
احهاليا » كما لو أقرض شخص آخر مللغاً من المال برده إيراداً مرتياً 
لمدة معينة . فإن العقد فى هذه الحالة يكون قرضا عاديا ٠‏ وما:اد من 
مجموع الأقساط على المبلغ المقترض يكون فائدة يجب ألا تزيد على الحد 
الأقصى المسموح به ف الفوائد الاتفاقية . أما الإبراد المرتب مدى الحياة . 
فصبغته الاحمالة ممنعم من معرفة ما إذا كانت الفوائد تزيد على المد 
الأقصى المسموح به أولا تزيد ,229 . 


)١(‏ ويمكن :اويل ذلك بأن الزائد عن المسموح به قانوناً ليس هو الفائدة وحدها » فهذه 
لا بحوز أن تزيد على الحد المسموح به » ولكن مجموع الفسط وهو يشتمل فى جزء منه عل الفائدة 
المسموح بها قانوناً وى جزء آخر على حصة من رأس المال الذى يبلك عل هذا النحو ثيئا 
فشيثا ( انظر ل هذا المعى دىهلنس لفظ عارية فقرة 58 - محمد كامل مرمى فقرة 4 لام ) . 

(؟1) مجموعه الأعمال لتحضيرية ه ص ٠.8‏ فى الطامش . 


رابا 


- مسأننا : ينناول البحث هنا مسألتين : )١(‏ تنفيذ الالتزام 
يأداء المرتب . ( 7 ) جزاء الالتزام بأداء المرتب . 
١ 8‏ - تنفيذ الالتزام بأداء المرتب 


9ن - ماالرى نهوز تمر ان لمرٌ امم بأراء الأرلب : فى تنفيذ 
الالتزام بأداء المرتب يحب تحديد بداية الوقت الذى يوأادى فيهالمرتب وببايته ؛ 
وتقرير أن المرتب قابل للحجز وللتحويل إلا فى حالة استثنائية » وأنه لايقبل 
الاستدال » وأنه يتقاده سواء فى أقساطه أو فى أصله . 


- برا الرمث الزى بؤرى فير المرتب ونرابت - تن فائرلى : 
تنص المادة © من التقندن المدنى على ما يأ : 

١ ,‏ - لايكون للمستحق حق ف المرتب إلا عن الأيام الى عاشها من قرر 
المرتب هدى حياته ٠‏ . 

«"- على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً » كان المستحق حىّ فى القسط 
الذى حل :(21 . 


(١0‏ تار يخ المس : ورد هذا النص فى المادة ؟ ٠٠١+‏ من المشروع المهيدى عل وجه 
مواق نا :ا عدر جه النقتين المزاق ١‏ تلديم نولل :هله ار انسعة [ وصلت: كله مله يلات النكية انار 
مطابقاً لما استمر عليه فى التقنين المدفى الحديد » و'صيح رقمه /ا/ا/ا فى المشروع الها . ووافوعليه 
مجلس النواب هت رتم 5 »6 ثم يجلس الشيوخ نحت رتر ه74 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
س #١4‏ داص 8ه[ ). 

ولا مقابل هذ' النص ق التمنين المدنى القدم » ولكن الحكم يتفق مم القواعد العامة . 

ويقابل النص فى الكتنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م ١١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليسى م “4٠‏ ( مطابق ) . 


١٠١4 


وينبس مس النص سالف الذكر أن المستدق يككسب المر نب بوما بوما طوال 
حياة الشخص الدى ربط انرنب عحيائه ‏ ويد الوقت الدى توادي فيه اقساط 
المرتب للمستحق من بوء عام العفد الذى أنشاً المرنئب . فإدا كان التدمرف 
الذى أنشأ المرنب وصية فن يوم موت الموصى 7 . وقد يعن التصرف الدى 
أنشأ المرتب يوماً آخخر كدابة للوقت الذى توادى فيه أقساط المرتب ٠‏ كما إذا 
اتفق على أن المرتب لا يدى إلا من يوم أن يسلم المستحق لملتزم مقابل 
المرتب من رأس مال أو ععن . 

ونستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذى يموت فيه من ربط 
المرتب بحياته » ويكون غالباً هو نفس المستحى . ولما كان يوم الوفاة هذا 
هو أيضاً يوم ناقص بطبيعته » فإن المرتب لا يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى 
سهاية ايوم ا" 

ويغلب اشتراط أن توئدى أقساط المرتب مقدما كل شهر أو كل ثلاثة 
شهور أو كل سدة شهور أو كل سنة ٠‏ فيدفع القسط فى بدابة الشهر أو بدابة 
المدة الى حددت للمسط ٠‏ وذلك لآن هذا القسط يكون غالبأهو المورد الرئيسى 
الذى يعيش منه الاستحق . فإذا لم يبوجد شرط ف هذا المعنى » أدى المقسط 
ببهاية المدة الى حددت له لاق بدايما9؟ . 

وإذا اشير طت تأدية القسطاى بدايته » وحل القسط فى أول السنة مثلا » 





كك كك ) “الك الريك اث م 8 
سل ان لم سيد 


جه التقنين المدنى العراى م ١مهة(موافق‏ ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنا م ٠١‏ : إن قسط السنة الى يتوق فيها دائن الدخل يدفم 
نقسة .عن أيام حيانه من هذه السنة . أما إذا كان الاتفاق على الدفم مقدماً » فالقط الذى ابتدأت 
مدثه أثناء حياة الدائن بحب دفعه لماه 

م 4 ٠١#‏ : لا تجوز المطالبهء بالدخل إذا لم يثئبت و+جود الشخص الذى علق العقد على 
حياته ( والتقنين اللبنان يتفق م التقنين المصرى ) . 

)١(‏ ولا محسباليوم الذى ثم فيه العمّد (هناو 8ه 41658) فلا يستحق عنه المرتب ء لأنه يوم 
ناقص بطليعته » ويتحق المرتب ابتداء من اليوم التالى ( يون ١‏ فقرة +لالا ‏ جيوار فّرة 
14١‏ - بودرى وثال نمّرة هغ## ). 

(؟) يود ١‏ فقرة ملالا ل جيوار فقّرة ١85‏ - بردرى وثال فقرة ه4م - أوبرى 

عاد + مداه وميم ص ه١١‏ هامششي ١‏ - بلانيول وريبر وبيون ١١‏ فقرة ه#7؟١ا.‏ 


؟ ) ليوا وريبر وبيبسول ١‏ ثمرة ه8”#؟١‏ . 


٠١4 


قإنه يكون مستحقا ممجرد حلوله : حبى لو مات الشخص الذى ربط المرتب 
بحياته فى خلال السنة وقبل تمامها . ولو فى اليوم الأول منها أى فى يوم حلول 
ال سط57©, ويستولى المستحق أو ورثته علىالقسط الذى حل بأ كله » ولايطلب 
من أى منهم أن يرد من هذا القسط ما يقابل الأيام الى لم يعشها من ربط 
المرتب بحياته فى السنة التى ل عنها القسط . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة 
الثانية من المادة ه4/ مدنى » إذ تقول كما رأينا : « على أنه إذا اشتر ط الدفع 
مندماً » كان للمستحق حق فى القسط الذى حل 206 . ومع ذلك بحوا أن 
يشثر ط الدفع مقدماً ولكن يشترط فى الوقت ذاه أن المرتب لا يكون مستحقاً 
إلا بقدر الأيام الى عاشها من تقرر المرتب مدى حياته » وى هذه الحالة يرد 
الأستدىق 3 ورلته من اط الذى حل وقبض ما يقابل الآيام الى لم يعشها 
من ربط المرتب بحياته”7" . 

والمستدى هو الذى مل عبء إثبات أن الشخص الذى ربط المرتب 
محياته لا يزال حياً » حبى يكون مستحتا لما حل من أقساط المرتب . ولما كان 
الغات أن الشخص الذى ربط المرتب نحياته هو نفس المستحق » فعلى هذا 
الأخير أن يقدم شهادة إثبات وجود على قيد الحباة بالطرق المعتادة” 2 . 


فاولى : تنص المادة 744 من التّدن المدنى على ما يأفى : 


(1) ولا يغترط إلا أن يكوت 3 غ.. نعضاً دن هذا اللوم. + ولو لم يعثي اليوع كله 
( بود ١‏ فمرة وال - -2 ورووا ءطب * قنرهة وم* صامع' هامش ١‏ - عكس ذلك 
وتوت 861:1 ) 

(+) تودرى ؤقال افقرة ووعات أودرى ووو وانان 5 فترة ومع صن +21 بلاليرل 
ورييسر وبددوك ١١‏ ثمرة ه57١‏ . 

(*) وتقول اذ كرة الابضاحية المشروع المويدى فى هذا الصدد : ٠‏ يبى المرتبما عا 
الشخص الذى تذرر ال رتب .دى حياته ٠‏ و ينمطم فى الوم الذى بموت وه . وإدا حل قسط وجب 
دفمه يوم حلوله » ولا يرد منه ثىء حى لومات هذا الشخص قبن حلول 'قط الكالى . هذا مام 
يتفق عل أن المرتب لاايكون متحماً إلا بقدر الأيام الى عائها من تقرر المرنب مدى حياته ٠‏ 
( مخمروعة الاعمال التحدصيرية ه ص 8( اص #١6‏ ) . 

(؛) بودرىوة'! فقرة .وعم - أوبرىورووإسان 5 نقرة وهم ص -1١55‏ بلانيول 
ور دير وبندذرزل ١١‏ همرة ١755‏ - بلانيول وربسر وبولاند.ه ؟ فمرة 6٠ج‏ - وانظر الحادة 


. ص تقي الموحعات وللمقوة اال‎ ٠4 


١ وك/اه‎ 


لايصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر 
على سيل الترع ١‏ 

وبنبين من هذا النص أن الأصل ف المرتب أن يكون قابلا للحجز عابه 
هن دائ ى المستحق » ولتحويله من المستحق إلى الغر ء » شأن المرتب ق ذلك 
شان سائر امال اعون . ويستوى فى ذالك أن يكون ما يحجز عليه أو محول 
هى الأقساط الى حلت » أو الأقساط البى ستحل » أو أصلالمر تب ذاته9؟ , 

ويبقى المرتب قابلا للحجز عليه وللتحويل » حى لو اشير ط عدم قابليته 
للحجز وللتحويل » إذا كان قد تقرر معاوضة . ذلك أن المستحق قد أخرج 
من ذمته مالا كان ضانا لدائنيه ق مقابل المرتب » فإذا حل المرتب محل هذا 
المالوجب أن يكون قابلا للحجز وللتحويل وإلا كان فى هذا إضرار بالدائنين » 
ويكون شرط عدم القابلية للحجز باطلا تخالفته للنظام العام'». وتقول المذ 
الإيضاحية المشروع العمهيدى فى هذا المعى : « أما إذا تقرر الارتب معاوضة» 
كأن باع شخص متزلا ىق مقابل إبراد مرتب مدى حيائه » واتفى الطرفان 
على عدم جواز الحجز على هذا المرتب » فإن البائع يكون بذلك قد أخرج 


010 تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة ٠١٠٠‏ من المشروع التمهيدى على و جه 
مطايق لما تر عاد وا الت عنيه فى التمّنين المدنى الحديد . ووافمت عليه لحنه المراجمة نحت رتم الاق لمر وع 
الباف . ووافق عليه مجنس النواب نحت رقم هماما © م مجان الشيوخ نحت رقم 044 ( مجمرعة 
الأعال ال ا ع ا ص ” 

ولا مغابل لمن وى" اعم لاق الحكم يتفق مم الشراعد العامة . 
ويقابل فى ااتمنينات المدنية المر بيه 

التمنين المدنى السررى م 7٠١‏ (مطابق ) . 

التغنين المدنى الليبى م + 74 ( مطابق ) . 

اسن اناد اقفر اكه ج29 وطاق ). 

تقتين الموجات. و المقوو :التاق #+1: إن التكمن الذى يتقي” عل أملاكه بدن عوضى 
دخانا لمسلحة شخص آخر مدى حياته . نحق له اقرط عند الغانة أنه غير فابل الحجز لايفاء 
الذيوة "التراقية يقن دي وال الدضل. ‏ 

(واتين اباب يفق بع اللفنين المصرى ) . 

58 توقاي ذال ققرة ااه اوور وروواسيت 5 مهرة 4م صل 3]| - بلائيول 
وريبر ويون ١١‏ فقرة ١١5١5‏ ص دلاه . 

6 بدا رافقرة ١7‏ - بودرى وقال فمرة "١١‏ وفمرة 117 - بلازيول وريبسر 
وبدسول ١١‏ قفهم ة 1١ ١‏ -كولان وكابتان ودى لامورانديمر ؟ ثم :ة مم١‏ ص 686 . 


٠١/١ 


مالا له عن متناول دائنيه ع جعله الأيراد عر قابل للحجز عليه ؛ وهذه 
عصلحة غير مشروعة ,230 , 

أما إذا تقرر المرتب تيرعا » فإنه يدخل فى مال المستحق دون عرض 
يحرج من ماله . وكان المترع يستطيع ألا بترع به أصلا . فأولى أن يستطيع 
الترع مع اشير اطه عدم جواز الحجز د مراعاة الولحة امدق ننسة + , 
فقد أراد المترع أن يكفل للمستحق ححاجات المعيشة مهذا المرتب . وللاستيثاف 
من ذلك اشترط ألا" جوز لدائئى المستحق الحجز عليه . فيكون الشرط صحيحاً 
للمادة ٠م‏ مدنى فى انم من التصرف ورتصمن المنعم من الحجز : إد تنه 
على ما يأنى : -١١‏ إذا تضمن العمّد أو الوصية شرطاً يقضى عنع التصرف 
ف مال ؛ فلا يصح هذا الشرط مالم يكن ٠‏ ,نيا على باعث مشروع ومقصوراً 
على مدة معقو لَه . ؟' ‏ ويكون الماعث مأروعا ممى كان المراد بالمنعم من 
التصرف حاية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير . 
 #*‏ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المنصرف إليه أو 
الغغر ٠‏ . فتكون المادة 44 مدنى سالةة الذكر تطبيقاً للمادة 7م مدلى 290 . 

وغى عن البيان أنه إذا لم يشترط الملّزم بالمرتب عدم جواز الحجز على 
المرتب أو عدم جواز نحويله » كان المرتب قابلا للحجز عليه وللتحويل »؛ 
حبى لوكان الملّزم قد تبرع بالمرتب » فمّد قدمنا أن اللأصل هو جواز الحجز 
والتحويل , مالم يشترط عدم ال حواز فى مرتب تقرر على سبيل التمرع (© . 


. ”|# مجموعة الأعال التحضيرية ه ص‎ )١( 

(؟) يون ١‏ فقرة 8«لا - حيرار فتاه م؟ - بودرى وقال فى : #5١‏ - برائيرل 
ورياسر وبيسود ١١‏ فم 8 556؟١.‏ 

(؟) محمد كامل مرمى فقرة 07" . 

(: ) وتفقول المذكرة اليف حية للمشروع المهيدى فى هذا أعندد : , الأسلى آل رط عدم 
حواز التصرف ٠‏ ويلحق به شرط عدم جواز الحح: »© لا يصلح إلا إد' كان لمدة ممشولة والماية 
يقلح مغر يورهة ,وقد اتكوانة المدة العو الاقف كرت لدان( اننا 


ش ١١١‏ هن المروع ) 5 
ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز عل المرتب إذا كان قد تقرر على سبل 
التتراع مهبة أو وصية . فإت اشرط و هذه اله يكون لمدة ممتواة هوحياة شخون معي ١‏ ولحاية 
مصلمحة مشروعة هر مصلمحة الدان (انطر ام .جم حرف همن المشروع) » ( محمامة الاعمال 
التخصم يه 2 سح م#رس ) 


١١7 


م - عرص قابل: الأرتب لم ستسرال : وقد قدمنا أن هن المروق 
الأساسية بين الدخلالدانم والمرتب مدى الحياة أن الدخل الداتم قابلللاستبدال 
فى أى وتت »ء أما المرتب مدى الحياة فلا يبل الاستدال0١2‏ . فلو أن المستحق 
لامرتب دفع مقابلا له عينا أو رأ س مال » وبى يتقاضى أقسا0' المرتب مدة 
طويلة » ثم أراد الملتّزم بالمرتب أن يتخلص من التزام» برد العبن أو رأس 
المال إلى المستحق » لما جاز ذلك بغر موافمّة المستحى . فمّد تعهد الملمز م بأن 
يدى المرتب طوال حياة من ربط المرتب نحباته ؛ ولايستطيع أن يخل بتعهده 
بإرادته وحده . وقد نص التةّمن المدنى الفر نسى على هذا الحكم صراحة قف 
المادة ١91/9‏ منه92؟) 

وكذلك الحكم لو أن المرتب كان قد تقر تترعا) ٠‏ فامترع ملتز مبأداء 
المرتب » زلابضلة التخلص منه بأداء شىء آخر فهو لم يأخذ عرض( 2 
وحى لوأخخذ عوضاً فهو لايستطيع التخلص من المرتب برد العوض كا #دمنا . 
و4 يستطيع الواهب أن برجع فى هبته فى المواضع الى يجوز فا الرجوع ى 
المبة » كما يجوز له أن برد للمستحق شيا آخر بدلا من المرتب إذا وافق هذا 
الأخير على ذلك » أو يرد رأ س مال يمكن أن يتحول لدى شركة تأمين ن إلى 
مرتب معادل للمرتب الذى تيرع به ولكن ليس فى هذا استبدانل بل هو 
استمرار فى أداء المرتب . 

والماعدة الى تقذضى بعدم قابلية المرتب للاستبدال ليست من النظام العام : 
فيجوز للملئزم بالمرتب أن يشترط جواز تخلصه من المرتب برد المقابل الذى 
أخذه إذا كان المرتب قد تقرر معاوضه » أو برده رأس.مال. معين المقدار 
إذا ان قد تقرر تسرعا0*؟ . 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة 5(ه. 

(؟١)‏ جيوار فقرة 5١5‏ يلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة0؟١‏ ص 041 - نحمة 
كامل مرمى فمَرة الام ص 57# . 

(؟) بلانيرل وريبير وبيسوت ١١‏ فمرة 0م١١‏ . 

(4) قارن بيدان ١١‏ مكرر فقرة 10١لهم‏ . 

( ه ) بلانيرل وريير وبيرن ١١فقرة‏ 0م١١‏ ص + وه - أن يكلوبيدى داللوز م لفط 
ع:+جد آلا وأ8»0 فثرة ١ه‏ - محمد كامل مرمى فقرة إلا ص 787 داص 54 . 


١٠١ 


م - تقارص الرتب فى أقساط وق افنل وال تت عدف الحياة ©» 
كالدخل الدالم » يتقادم فى أقساطه وفى أصله . 

فكل قسط من أقساطه ؛) وهو دين دورى متجدد » يسقط بالتقادم 
نخمس سنوات من وقت استحقاق هذا القط(١؟‏ . 

وأصل المرتب نفسه» وهو دين عادى » يسمّط بالتقادم يخم سعشرة سنة 
من وقت ثبوت الالنزام بالمرتب ولولم يحل أول قسط من أفاطه مادام لم 
يدفم أى قسط . أما إذا دفعت أقساط من المرتب فإن دفع أى قسط يكون 
من شأنه أن يقطع التقادم » ويسرى تقادم جديد مقداره هو أيضاً مس عشرة 
سنة » إذا تمت دون وقف أو انقطاع , ودون أن يدفع أى قسط بعد آخر 
قسط دفم(") » سقط المرتب نفسه بالتقاده0؟ . وهذا نفس ما قررناه ق 
الدخل الداتم2*؟ . 

٠ 8‏ جزاء الالتزام بأداء المرتب 

4ه - نه قائرنى : تنص المادة 45/ من التقنين المدنى على مايأنى : 

؛ إذالم يقم المدين بالتزامه » كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد » فإن 
كان العقد بعوض جاز اه أيضاً أن يطلب فسخه » مع التعويض إن كان 
له محل ,(*؟ . 





و1١ جيرار فَدَرة /ا١لا - بودرىوقالفمرة :م -أوبرى ورو وإممان 5 فمرة‎ ( ١ 
أنسيكار بيدى داللرز 4 لفط‎ - 55١5 بلانيول ورييير وبولانجره ؟ فمرة‎ - ١84 ص‎ 
. 9١6 م#مغعدالا عاوء8 فمَرة م4 - محمد كامل مرمى فقرة 9لا ص‎ 

(؟) فإذا دفم قاط آخر بعد آخر قط دفم , فإن دفم هذا القط الآ خر يتلم التقادم 
كنا قدمنا . 

(" ) لوراث فت ةنوؤم - جيوار فمّرة /ا(؟ - بردرى وقال فقرة 511 دإوارئ 
ورووإيان ١‏ فمّرة +4١‏ ص ١84‏ - بلانيرل وريبر وبولانجي» ؟ فقرة +511+- أنيكلربيدى 
داللرز ع لفظ ©مغعهزلا ©ام86 فمَرة مغ - محمد كامل مرمى فمرة ”م صل 566 . 

(:) الو-.ط ه فمرة م؟_؟. 

( ه) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة م8١٠‏ من المشروخ اسمهيدى على أأوجه 

5 0 000 ا أ 0 

'لآنى : م اذا يم المدين بالر امه » كان للدا'ن أن يطنب تفيد المثد أوف<ه » مم :هر يض 


إن كان له عل ,ا . وأقرات لحنة المراجمة النض تحدرق, 0لا ف انشر وعاسباف . وآقرة يجلن - 


)14( 


ع١‏ 
ويقابل هذا النص و التمنين المدنى القديم المادة 44٠١‏ فقرة 20708878 . 
ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقامن المدنى الدورى 
م7 - وق التقنمن مدن الببى م وق التقنن المدلى العراى م 9/7 
ونى تين الموجبات والعقود اللإنالى م 9181© . 
' ق مهن ها افيه الك كر أن المامز م بالمرتب إذا : بواده للممستحدق ٠‏ 
كان هذا الأخير . طبقا لاواعد العامة . أن يطاب التنفيذ العبى أو الفسخ » 


التعو يض ىق الحاادن ان كان له مقتضنى . 
مم اعدر من تن ان إل لكل 


وسسينس م 


همان - الز يمر الومى : للمستحق » إذا تأخر الملتزم 2 دفعم قسط من 
اقذاط المزتني .:: أن نظاايهبالتشة. العدى + وذللكة ضواء كان تقرين المراتييه 
معاوضة أو ترعا . وله فوق ذلك ». أن يطلب تعويضا شما أصابه من الضرر 
سعية رهاذ! التأخر . واذا تبن للمادى أن الملعزم همس شمر 2 الامتناع عَن دفع 
الأقساط المدتحتمة . جاز أن كم بالحجر على أمواله وبيءها نحيث ينج من 


- النواب تحت رقم 007 . وفى لكلة مجلس الشيوخ أضيف !ف النصعبارة ٠‏ فزن كانالعقد بعرض 


م ١:‏ 
طاة اه أرفا أن فلن » بعد عبارة ٠‏ تنفيذ العقد » فأص.ح النص معابقا لا استقر عليه فى التفئين 
المدلى الحديد 4 وصيار را شمه 5 . وقد قيل فى اللجنة م إن هذه المادة ما هى إلا تقرير للقراعد 
العامة » وإنها مار مهت ف المشروع إلا لأن القانون الحالى ( القديم ) ينص عل غير ذلك » . وقد 

5ه 


أفر محا الايوخ النص كا عدلته لنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية و صن 816 حا ص 18م). 


)١(‏ النقنين المدل القدم م 4 فقاة م«إحمه : ويحوز لصاحب الايراد » فى عمالة 





عدم ألرف. أو عد م أوا, اكأمينات أو إعدامها |” إظهار إفلاس المدين بالايراد ؛ أن يتحصل فقط 
على ع أنوار هذا المدين رتم رص مبلغ من أثمانها كاف لأداء المرتبات الأتفق علمبا ( واتقنين * 
المدلق القدم ع#تدف عن التقنون المفى الحدي. فى أز, ور التنفيذ العيى دون الفسخ ؛ فى سين أن 
التقنون المدفى الغديد ييز كلا من التنفيذ العيى والفاخ تطلبية' للقراعه العامة ) . 

(؟) التمنيددت المدلية المر بية الأخضرى : 

المنين المال 'سورى م 7١5‏ ( مطابق ) . 

ااتقنين المدلى الليد.ى م 5 4؟ ( مطابى ) . 

القند المذنل عاق م 8م (عوافق ). 

ل الات النتية اللبناني م ٠٠١‏ : إن عدم دقم الأقداط المستحقة لا مخول دائن. 
الدخل حت المطالبة باسثر جاع رآس المال أو الأموال المتفرغ علها . فلايحق له فى هذه الحااة إلا 
المطاابة بدفع الأقساط الاستحقة و بنأميز الأقساط المتقبلة . 

(: #نلف التقنين البنانى عن التثنين المسرى فى أن الأول لا ييز الفسخ ٠‏ والتقئين اللبنا 
ل ذأك ب .. المنين الفرنسى و يتفق .م التننين المصرى القديم ) . 


١١١1 
البيع مبلغ كاف لأداء أقساط المرتب مدى الحياة . وقد اختلف فى فرنسا‎ 
ل محديد 0 المبلغ الكانى لأداء أقساط المرتب » 1# عنامم 3016ؤا!أناة 0006و)‎ 
. مدنى فر نسى‎ 1١91/4 وعك عن نلام6ة وهى العبارة الواردة فى المادة‎ 3:6:28©9( 
إذا دفع إلى شركة تأمين » لأن توادى‎ ٠» فرأى يذهب إلى ”تمدير مبلغ يكى‎ 
الشركة إلى المستحق أقساط المرتب(١؟ . ولكن الرأى الغالب فى الفقّه والقضاء‎ 
الفرنسيمن يذهب إلى اب م نحن رأس مال إذا استغل يكى ريبعه‎ 
لأداء أقساط المرتب » ويبقى رأس امال مملوكا للهلئز م فى حمن يستخدم الريع‎ 
لأداء الأقساط إلى أن ينةضى المرتب » وعند ذلك يعود رأس الال إلىالملتزم‎ 

أو إلى ورثته0" . 
وغنى عن البيان أن الرأى الأول هوالأيسر عل الملتزم وبق فى الوقت 
ذاته يجميع أغراض المستحق . فإذا فرض أن القسط السنوى للمرتب مائة 
وتقاضى المتحق من الملتزم أقساطا عشرة » فإن المرتب يكون قد دام عشر 
سنوات » وما بقى من أقساطه يكفى أن بخصص للوفاء به مبلغ أقل بكثر 
من المبلغ الذى دفعه المستحق للملتزم بفرض أن المرتب تقرر معاوضة . 

فإذا كان المستحق قد دفع للملزم ألفين مثلا ٠»‏ فإن ألفاً واحداً يكفى ى 
الغالب شركة تأمين لتوادى فى مقابله إلى المستحدى الأقساط الباقية من المرتب 
إلى أن ينقفى . أما بحسب الرأى النانى فلا يكفى حى مبلغ الألفين الذى دفعه 
المستحدق للمايز م : ؛ إذ يب أن يكون مبلغا يكى ريعد و-حده لأداء الأقساط , 
فيصل ف الغالب إلى ثلاثة آلاف أو إلى أربعة آلاف . ومن ثم نرى أنه 
يجب اتباع الرأى الأول فى مصر ؛ والاقتصار على مبلغ يكى » إذا دفع 
لشركة التأمسن » لأن توادى الشركة إلى المستحق أقساط المرتب . ولا شىء 


|١؟م‎ ةرقفا١ فقرة +060 - بلانيول وريبير وبيسرن‎ - ".١ بودرى وقال فقرة‎ )١( 
, 657” ص‎ 

(؟) بون ١‏ فقرة لاوا - لوران 507 فثرة #8١‏ - أوبرى ورووإسان ؟ فقرة .وم 
ص -١(‏ ص ؟18١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة 0810 - جرسران 7 فقرة 9م8١‏ 
نض فرنى ه ذوفير سنة ١857‏ داللرز 1١-5‏ - وو؟ -كان 54 ينايبر سنة ١81١‏ داللوز 
وهم - م - بنرء.م - بو 5 أغسطس سنة 1851 سيريه +08 - 8م - 457 - بوأتييه /ا ديسمير 
سة 68مم! داللررز لالم  -‏ - ١٠؟.,‏ 


١٠١ض/ك‎ 


يمنم من الأخل مهلا الرأى ق مصر » لأنه هو الرأى الأعدل ٠.‏ ولأنه 
لا يوجد ف التقنين المدنى الحديد نص مائل لنص المادة 141/8 مدتى فرنسى 
بوجب تخصيص «مبلغ كاف لأداء أقساط المرتب » » وهى العبارة الى 
استند إلا أصعاب الر أى الثافى " ٠‏ بل اقتصرت المادة 45 من التقندن المداى 
المصرى » كا رأينا » على أن تقول : «كان للمستحقأن يطلب تنفيذ العقد » . 


ا ل فى التقنين ال مالى الف مسى وف التقنين المرلى الفريم : 
0 المادة ل/ال91١‏ مدلى فرنسى تحن أن يطلب فسخ العقد إذا تأخر 
المّزم عن تقديم التأمينات الى وعد بتقديعها2© » ولكن المادة ١908‏ 
مدنى فرنسى لا نجيز للمستحق طلب فسخ العقد إذا توقف الملزم عن دفع 
الأقساط » وكل ما يجوز للمستحق فى هذه الحالة الأخيرة هو أن يطلب 
التنفيذ العيبى على الوجه الذى بيناه فما تقدم . ويقال عادة ى تعرير عدم 
جواز طلب الفسخ ق حالة توقف الملمزم عن دفع الاقساط أن افيح 
يحب أن يعيد الحالة إلى أصلها » فإذا رد المستحق ما قيضه من الأقساط 
واسير د ما دفعه للمليز م » فإنه لا بمكن القول بأن الحالة عادت إلى أصلها 
إلا إذا كانت فوائد الأقساط اللبى ردت تعادل ريع ما دفعه المستحق للملتزم 
حى تقع مقاصة بين الفوائد والريع ويرد كلللآتخر ما أخذه منه » وهذا غير 
منحقق لأن فوائد الأقساط تكون عادة أقل من ريع ما دفعه المستحق للملتز م . 
ولكن هذا الترير لا يقوم على أساس » فن الممكن أنتعاد الحالة إلى أصلها 
على الوجه الذى سنبينه عندما نتكلم فى الفسخ فى التقنءن المدنى الحديد . هذا 
إلى أن التقذين المدنى الفرنسى قد أجاز الفسخ لعدم تقديم الملتزم التأمينات 
الى وعد بتقديمها م91١‏ مدلى فرنسى ) كا سبق القَول » فإذا كان 


- ويلحق بذلك إضعاف المليزم بفعله التأمينات الى قدمها 0 فغرة لاوا‎ )1١( 
ولا تسرى المادة‎ . ) ١١9 يردرى وقال فمّرة ++ - أوبرى ورو وإسان " فمرة ٠و ص‎ 
فمرة م4لا - بودرى وال‎ ١ مد فرنسى فى حالة ما إذا تترر المرتب تبرعاً ( بون‎ 97 
»)1١+4+(١ أويرى وى زاننان د فقرة ع يلانيول وريبير وبيسون!١١ فمرة‎ 2 
ولاق حالة ما إذا كان ضعن التأمينات بغير فمل الملتزم ( بودرى وثال فقرة 55+ - أو.رى‎ 
.) ١١+1١ قداة‎ ١١ بلانيرل ورسير وبيود‎ -١59 ذنرة .وم ص‎ ١ ورووإمان‎ 

وانظرى القاخ لعدم تقدم التأمينات وما يتصل بذلك فى القانون النرنى : بودرى وال 
فمرة لاه؟ - قنرة ولا5 . 


١٠١ 

النسخ متعذراً فى حالة توقف اللتزم عن دفع الأقساط » فكيف نيسر ف 
حالة عدم تقديم الملتزم اتأمينات !230 , 

أما التقنين المدنى المصرى القدىم فقد سار خطوة أبعد مما خطاه التقنين 
الممذك القر نسي + ؛ ومنع الفسخ فى حالتى عدم تقد م التأمينات والتوقف عن دفع 
الأقاط » إذ نص فالمادة 48١‏ فقرة 3 بأ ٠‏ ويحوز 
لصاحب الإيراد : فى حالة عدم الوفاء أوعدم أداء التأمينات أوإعدامها أر 
إشهار إفلاس المدين بالإيراد » أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين : 
و لخصيص مبلغ من أنمامها كاف لأداء المرتبات المنفى علها ) . وقد يكون 
التقنن المدنى المصرى القدم منطقيا أكثر من التقندن المدنى الفرنسى فى أنه منع 
الفسخ فى جميع الأحوال ٠‏ ولكن يبت أنه لايوجد مبررلمنع الفسخ والحروج 
على القواعد العامة مبذا المنع 20 . 

5١‏ - الي فى النفنى ا مر لى الخر بعر : أما التفنين المدنى الحديد 
فقد وضع الأمور وضعها الصحبح » سي ا ننفت 


: ولذلك كانت أحكام التقنين المانى الفرنسى فى هذه المسألة محل انتقاد الفقه الفر نسى‎ )1١( 
بلائيول ورييير‎ - ١54٠. فقرة‎ ١١ انظر بودرى وقال فقرة 784 - بلانيول ورييير ويبسون‎ 
. 8561 كولان وكابيتان ودىئ' لامورانديير ؟ فقرة641١1 ص‎ - 8١+ وبولانجيه ” فقرة‎ 

على أن المادة م7 و١‏ مدنى فرنى الى لا نجمز الفسخ لترقف لملدّزم عن دفع الأقساط لا تعتبر 
من النظام العام » فيجوز الاتفاق على ما مخالفها » ويجوز أن يشرط المستحق أنه فى حالة توقف 
الملدزم عن دفم الأقساط يكون للمستحق طلب الفسخ ( نقض فرنسى 51 مارس سنة811١1‏ .80© .9 
ص ...م - 78 أغسطس سنة ١848#‏ سيريه 4# - 8-1١‏ 8وم -88 يونيه سنة ١9318‏ داللوز 
بازو١ر-‏ و سا مم سا بيرّاأسون *7 ياير منة .اها دالرز م#با - م مه - رو أن ؟ فيراير 
سنة 74م ١‏ داللوز وب - م - ووو - براتييه م١‏ نرفير سنة ١100‏ «اللوز م5-1904- 
7 ألين ١!‏ ديسمس منه ا١81١‏ جاريت دى نريسيئر م95١‏ - 5 -69م| - بودرى 
وثال فقرة 9م؟ - أوبرى ورووإممان 5 فقرة .وم صم-١١‏ - بلانيول وريبير وبيسون١١‏ 
فة. 6 -1١74+‏ بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فقرة 814 - كولان وكابيتان و دى لامور انديير ١‏ 
فقَرة ١4١‏ - حوسران ؟ قثمرة ١9‏ . 

(؟) انظر ى عدم جواز الفسخ ى التقنين المدنى القدنم ووجوب الاقتصار عل التنفيذ 
العيى : استثناف محتلط 56 يوتيه سنة 1١9818‏ م 414 ص 99١‏ . 

وغى عن البيان أنه كان تحور ى : ف التمنين المدن المصرى المدم ٠»‏ كما بحوز !9 فق التفنين المدنى 
القرنتن ع أناء 2 هلا المعحق أنهةإذا تويك ملز م عن دفم الأقساط أو عن قديم 0 

امتدق أن يطلب الفاخ . بل له أن يشرط أن ينفخ العقد من تلقاء نفده دون حاجة إلى حكم 
ولا إلى اعذار ( انظر فى هذا الممنى اس ناف تحتل ؛ فر اير مه 1١685‏ م 48 ص 7او). 


م١٠‏ 
المادة 45/ مدلى كا رأينا علٍ, أنه « إذا لم يقر المدين بالتزامه » كان للمستحق 
أن بطلب تنفيذ العمّد » فإن كان العقّد بعوض كان له أيضاً أن يطلب فسخه . 
مع التعريض إن كان له محل » . وقد قيل فى لحنة مجلس الو إن هذه 
المادة ما هى إلا تمّرير للةواعد العامة ء وإنها ماو ضعت ف المشروع إلا لآن القانون 
خالى ( القدم ) بنص على غير ذلك ,20 . 

وبابن من !لنص سالف الدكر أنه يحب القييز بين ما إذا تقرر المرتب ترعا 
أو تقرر بعوض . فإذا كان قد تقرر تبرعا ء فلا معنى لآن يطلب المستحق 
الفسخ إدا توقس الملمزم عن دفع الأقساط ؛ لآانه لابسرد بالمسخ شيا و سر 
به المرتب . أما إذا كان المرتب قد تقرر بعوض ٠‏ وتوقف المازم عن دفع 
الأقساط أو لف عن تقدم التأمينات أو أضعفها ٠‏ فإنه جوز للمستحق , 
وفقاً للتواعد العامة » أن يطلب الفسخ9© وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان 
له مءةتض . 

وإذا طلب الفسخ وقضى به » وجبت إعادة كل شىء إلى أصله . فعرد 
المستحدق مجموع الأقساط الى قبضها مع فوائدها القانونية من وقت قبض كل 
قبط مبها . ويرد المامزم م المال الذى أخذه من المستحق مع فوائده 
القانونية من وقت أن أخذه » أو يرد العين الى أخذها مع الريع الذى حصل 
أوكان يجب أن يمحصل عليه . ولماكانت فوائد رأس المال أو ريع الععن ' 
يزيد عادة على فوائد الأقساطء ؤإن المقاصة تع بين فوائد الأقساط وفوائد 
رأس امال أو ريع الععن » فيبى فائض من فوائد رأس المال أو ربع الععن بدفعه 
الملمزم للمستحى . وينبى الأمر إلى أن المستحق يرد الأقساط البى قبضها » 
ويرد الملزم رأس الما أو العين مع الفرق ما بن فوائد رأس المال أو ريع 
الععن و بين فوائد الأقساط9©. 





)1١(‏ مجموعة الأعمال التدضيرية ه ص 0١م‏ - وانظر أنفاً نقرة 8ه فى الهامش 

(؟1) ححبى لو مات من ربط المرتب تحياته بل رفم دعرى الفخ أو ق اننا نعل نا 3 
ما دامت هناك أقداط مستحقة لم تدفم قبل الموت : انار فى هذا المعى يون ١‏ فمّرة 6 نا جيوار 
فمرة -1١4‏ بودرى وقال فمّرة م4؟ - بلانيول وريببر وبيون ١١‏ فمّرة ١844‏ - بلانيول 
وريبير وبورلانجيه ؟ فمّرة 65١51‏ 

(؟ ) وتقول المذكرة الإيضاحية لامثر وع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ ينص التمنين المصرى 
( القدم ) م ٠م؛‏ فمرة م#/م4مه عل أنه يجوز لصاحب الإيراد فى حالة عدم الوفاء أر عدم أداء 
التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط عل بيم أموال هذا المدين - 


٠١و‎ 


يكس :الفقياء الف تسوق:.عادة. إل خطر حمل المتقدن + فحبه أن 
يقوقن اعنة , إذللك أن حدق كان عرفا حرا لم للد .فقن انا اقباط 
الإيراد لآن نموت إذا كان المرتب مربوطا نحياته . أو لآن موت الشخص 
الذى رفاظ لون واه » الانقضى امرك ل هلاه ادا لقا بوبقو لوت نهدا 
خطر كان سعر قا له وتخماه فعلا » فالواجب عند الفسخ أن «عوض, عنه 
وبدبون إلى القول بأن المستحى يستيقى الأفساط الى قبضها حى يعرض عن 
هذا الحطر . ويسعرد مادفعه للمائز م من رأس مال مع فوائده أو من عمن مع 
ريعها0ا؟ . وإذا سلءنا بأن هذا الحطر بحب التعويبض عنه . فالآولى ترك 
تقدير التعويض للقاضى . لا عن هذا الحطر وحده » بل أيضاً عن الأضرار 
الآخر ىََ الى أصادرت المستدق 





د وتخسيص مبلغ من أمانها كاف لأداء المر تبات المتفق عليها 3 أنالدا: ولا بس عي 
الفسخ . ويقان ى تعليل ذلك إن الفخ متعذر » إذ الف ب المتعافدين إلى ما كانا عليه ٠‏ 
فلر باع قدو 2 (ا باذ مركن اد لحياة وقيض بمضن الأقاا ٠‏ ثم جد ما يحيز الفسخ . 
فإذا رد ما قبفه من الأقاط واسترد المنزل لا يمكن القول بأن ريم المْزل فى المدة الى بى فيها 
المتد فاما يعدل فوائد الأقداط الى ردت . وظاهر أن هذه الحجة لا تقوم حائلا دون الفخ . 
وقد ذرر المشر وام أنه إذا لم يق, المدين بالعز امه كان مدائن أن مالي قد العقد أو فسطة 5 
لتم ريق إن كان له محل فى حال التنفيذ والفخ . فإدا 7 الدائن الفسخ #درية الأقناط رامد 
المتزل » وأخذ على سبيل التمريض الفرق مابين ريم المنزل وفوائد الأقاط ». هذا غير مايتحقه 
هه التمريقى لمات أخرئ » ( #مرعة الأعمال التحضيرية هص "1١5‏ ) . 

- 86١ فمّرة 47لا - لوران 0؟ فقرة #15 - جيوار فقرة‎ ١ انخلر فى ذلك بون‎ )١( 
بلانيول‎ - ١4 هامششي‎ ١8١ ص‎ 89٠ بردرى وقال فقرة ١0م - اوبرىورو وإسان 5 فقرة‎ 
. 98١١9 فمرة #*8؟١ ار يول ورييس وبولانجيء ؟ فقرة‎ ١١ و رييبر ودياون‎ 


(*8) 
مل رمم 
085 - التمريف يعفر الأمبى - نهن قَانوتى : تنص المادة 4107" 
من التقندن المدنى على ما يألى : 


ات 





و الكانواك: ألمي اع : بوسعو> »م4 :ع اعمجه فى التاميئ الطبعة الادسة سنة 86و9١‏ ب 
6 ىق التأمن المرى ححزءان منة 4و( اسه ١|985‏ - 34110006 ©© ى التأمين 
سنة ١988‏ - هيء03215 ى النظرية الر ياضية للدأمين سه ١41١‏ - إنن|5 أ إع©848 ىق عمد 
التأميع اللعة الثانية منة ١*1‏ - فى شركات الأمين سنة ١941١‏ - ل«إ»86#ه فى التأمين سنة 
لس وم د جعم]اوصم رط . 1برور:ننت2 أو (ع060 ل تقنين التأمين (8: عم شعنزوقمة ومعل 6006 ) 
الطبعة الثالئة سنة 410 ه١‏ - 85)164ه]ناه فى رقابة الدر له على شركات التأمين الطبعة العاللة سنة 
ءو١ ‏ 3:04طء8 ىق عمليات التأمين نظرأ وعملا سنة ١840‏ - ©#ناوناه] فى التأمين الفابعة 
الثانية ننه معو( دس صمملنوين5 ىق التأمين الرى وعمليات. تكوين الآموال. والاوغار العلف 
السادسة سنة م58١‏ - الأمين الرى والعمليات ذات الأجل الطويل الطبعة السابعة سنة ه9١‏ - 
الوجز ١!عناقوكة)‏ الدومن اه و للمزمن الطبعة الثانية مسنة .٠مه١‏ - قمصمقطء0#69 فى التأمين 
0 لملانه .61 مج 3قنا قع5 4 ع4سونام:ا» ©#ع شعندهه'ا) سنه 4)؟| - 4 مجلم 
هدهؤ5» 2 )» المشواظ (له6م6© 46اأة:1ا) ى التأمين الرى أريفة أجزاء مه ١.478‏ سا سله 
ه4٠(‏ - الأمين البري فى القانون الفرنمى جزء واحد سنة ١46٠‏ ( ونكتى فى الإشارة إليه 
بذكر ديكار وبيون) - بيدان ( ولا جارد) ١١‏ مكرر الطبعه الثانية سنة م ١4#‏ - يلانيول 
ورييير وبيون ١١‏ الطبعة الثانية سنة 4 ه8١‏ - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ انطمة الثالثة سنة 
98 - كرلان وكاديتان ودى لامورانديير ؟ الطبعة الداثرة سنة مغ ١4‏ - جومران ؟ انضعة 
الثأنية سنه #” ١8‏ سه أن يكثر بيدى داللرز ١‏ سنة ١ه1١‏ نمض (*1آ62)1692)68)4.1) 35268)لازكقم 
ولفظ 0015128269 06 282668ناوقش (,4.60) ر لفط 6:508868م 6 68ع206اناققث (.4.2) 
الله العامة للتأمين الرى(7765168ع1 وععمشقعاققة عل ه(ق0606 #نااعظا) (.0.4.1 5) 
أسما الأستاد ييكار فى سنة .٠م8٠١‏ - وانظر فى السنة الاولى مما ( سنة )١9186٠‏ ص 89لا - 
ص 1١07‏ تعليقاً للأستاذ كابيتان على قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١8‏ يرليه سنة 1١988.‏ . 

فى الدّانون الباجيكى : اسمططىء» وهلا فى التأمين البرى الطبعة الثالثة سنة 6م6١‏ 
4»ه#ع21 هولا فى التأمين فى بلحيك' جزءان سنة .4و١‏ - *نا0!#ية ف التأمين الرى فى 
القانون البلجيكى سنة غ#غوو١‏ - المحلة العامة للتأمين والمثرلية 8مك 6اهء6م06 #نانعجه) 

زمازانط موممموع8 ولوك إء وءعدوعناووم أسستث ف سنة لا91١‏ . - 


١١+ 

« التأمن عقّد يلعزم المامن بمقتضاه أن يؤدى إلى الموامن له » أو إل 
المتفيد الذى اشترط التأمن لصالحه » مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أى 
عو مى مالى آآخر فى حالة وقوع الحادث أو محم الحطر المبين بالعمّد »وذلك 
ف نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدما الموؤمن له للمرامت .2ن 





د ف القانون الإنجايزى والقانو ن الأمريكى : #ولاهن8 ف قانون التأمين منة ١و١‏ - 





نقالرن العامة دخ ريق ست ععوو عم !وةوو[ط فى بادئ التأميئ الطبمة الثانية '“دن سنة 
0 *<«ناة/ا9زله© 40قمة وماؤء,ط ى قانئرن التأمين الطبعة الثانية لندن صنة ١95١‏ - 
:»1م81 4مة إعع816 فى التأمين فى مبادثئه وى ناحيته المماية الطبيمة الرابعة 0م ئااواجمم 
58٠‏ 1119© سنه وههة١‏ - عمعمجوكم ف التأمين بواحه عام الطبعة الدالثة شيكاجر سنة 40١‏ سه 
ع !أط/لا فى التأمين ى الأعمال الطبعة الثانية 180128320114 منة .195٠‏ 


فى القانون المصرى : محمد على عرفة فى التأمين والعقود الصغيرة الطبعة الثانية منة ١965٠‏ 





محمد كامل مرسى ف العمّود المماة الحزء الثالث عقد التأمين سنة ١481‏ - عبد المنمى البدرارى ى 
التاب: فى القانون المصرى والمقارن سنة /اه4 ١‏ - محمود حمال الدين زكى دروس ف التامين الحزء 
الأول فى المبادئ العامة سنة لاه١‏ - عبد الحى حجازى ف التأمين سنة .مه؟١‏ - سعد واصف 
فى التأمين من المسثولية منة م40١‏ - ف التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات 
سنة ١957‏ دسنة ١458#‏ - عبد الودؤد بحيى ف إعادة التأمين مجلة القانون والاقتصاد السند 
الثانية والثلاثون سنة ١435‏ ( العدد الكانى يونيه سنة ١435‏ ) - دروس ف التأمين على الأشخاص 
( التأمين على ألحياة ) : مذكرات عل الآ لة الكاتبة - محمد ساى مدكور : مذكرات عل الآ لة 
الكائبة ّ نتمكن ٠»‏ من المشور علبها . 

وفى إشارتنا إلى هذه المراجم امختلفة نحيل إلى الطبعات المبيئة فيما :قدم . 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة غ4١٠‏ من المشروع اممهيدى على وجه 
يتفق مم ما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد مع بعض فروق لفظية . وولفقت _لمنة الراجعة 
على النص تحت رقم 04؟ فى المشروع الها . وفى لمنة الشؤون التشريمية مجلس النواب أدخلت 
تعديلات لفظية فصار النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدؤ. الحديد » ووافق عليه بحلس 
النواب نحت رقم 8/ا/ا - ولما عرض الفصل الخاص بمقد التأمين على لحنة مجلس الشيرخ رأى 
أحد الأعضاء حذفه لأن و أحكام عقد التأمين عرضة لكثرة التغيير ويحسن أنيستقل بتنظيم هذا 
المقد قانرن خاص و » ولكن اللجنة قررت تأجيل بحث عقد التأمين إلى حين الانهاء من محث 
المشروع كله . وبعد أن انتهت اللجنة من بحث المشروع عادت إلى بحث عمد التأمين » فامتبقت 
« المواد الى تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين الى تكون غير قابلة 
للتغيير » ومن ثم فلا ضرر من أن يتضمما المشروع » . وبعد ذلك وافقت اللجنة على النص تحت 
رتم 740 » ثم أقره مجلس الشيوخ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 78١‏ ا ص 080 ) . 
ولا مقابل للنص ف التقنين المدنى القديم » لأن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص فى عقد التأمين . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الآخرى : 3 


6 

ويستخلص من لي د ل ا لديا 
ف التأممن على الحياة » أو فى ماله ينا فى التأممن من الحريق أو التأمن من 
المسثولية » فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الحطر » بأن يتعاقد ا 
تأمن يئدى لها أقساطا دوربة فى نظر أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند 
نحّق الطر . وقد أسمى النص هذا الشخص «الموامن له 206 ». ويمجوز 5 
يشترط دفع المال عند تحقق الحطر لشخص آخر غيره » فى التأمين على 
الحياة مثلا قد يشرط الموامن له دفع مبلغ التأمين لزوجته | ولأولاده 
فيسمى هذا الشخص الآخر « المستفيد » . أما شركة التأممن ٠‏ أو هيئة التأمين 
بوجه عام» فقد أسماها النص « المرامن » . ويدفع الموئمن له للموامنعادة أقساطا 
سنويةمتساوية القيمة (5ع<ً! و56 1,م)2 وقد يدفع اشير ١‏ كا (011531108ع) دوريا 
يتفاوتمتمداره فى جمعيات التأمن التبادلية (وعااعنااناه وعع506.0'85095:585) 2 
وقد يدفع مبلغاً مقطوعا جملة واحدة كا إذا دفم هذا الما فى مقابل أن 
يتقاضى من الموامن إيراداً مرتبا مدى حياته . والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له 
أو للمستفيد عند نحمّق اللحطر مبلغا من المال » وقد يدفم له إيراداً مرتبا 
ا رأينا ٠‏ وقد يدفع له أى عوض الى آخر يما إذا قام بتجديد البناء 
المخترق ف التأمين من الحريق . وهذا كله منصوص عليه صراحة ف الادة 
041 «لدلى سالفة الذكر . 





د التقنين المدلى السورى م 7١‏ ( مطابق ) : 

التقنين المدنى الليبى م 7417 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراق : م ممه : -١‏ الأمين عمد به يلّزم الموء: أن يؤدى إلى المزمن 
له أو إلى المتفيد مبلناً من ال ال أو إيراداً مرتباً أو أى عرض مالى آخخر فى حالة وقوع الحادث 
المومن 01 أية دفعة مالية أخرى يؤدما المزمن له للمؤمن . ؟ - ويقمد 
بلتزمن له الشخص الذى يؤدى الالتز امات المقابلة لالز امات المؤمن » ويقصد بالم تفيد الشخص 
الذى يؤدى إليه الممرمن قيمة التأمين ٠‏ وإذ كان ال ترمن له هو صاحب الحق ف قيمة التأمبر كان 
هو المدتفيد . ( ويتفق التقنين العراق مم التقنين المصرى ) . 

تَعَنين ن الموجبات والعمود البناى م 45٠‏ : الضمان هو عقّد مقتضاء يالزم شخص ( يقال له 
الضام: ن )بض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله ٠‏ مقابل دفم 
بدل يدمى القط أو الفريضة . ( ويتفق التقنين اللبنانى .م التقنين المصرى ) . 

)١(‏ وقد اللزمت التشريءات الى صدرت ف التأمين هذا الفط « ا ه » ويقابلها 
فى الفر نسية *'66لاعةة“. و جرى بعض اانّهاء فى مصر عل استمال لفظ « المتامن 0 . ونؤثرء - 


كم 

ونرى من ذلك أن التعر يف المتقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأين . 
فهوعد يبرم بين المومن له والموؤمن » وقد بواجا ى جانب الموامن له شخص, 
آخر يتقاضى مبلغ التأممن هو المستفيد . وأبرز النعرين أن التأمن يقوم 
عا لى خطر أو حادث نحثى وقوعه ويبغى الموامن له تأميئه منه ٠‏ ويلزم بدفع 
مقابل التأمين للموئمن وهو النّسط أو الاشتراك أو الدفعة المالية الأخرى » 
كنا يلتم المرئمن بدفع مبلغ التأمين للموئمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث 
أو تحتتق الحطر وهوالبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو العوض الالى الآخر . 

والتعريف على هذا التحو يصلح تعريفا وافيا لعقد التأمن من -أحد 
جانبيه » جانب العلاقة ما بين الممن والمؤمن له . ولكن للتأمن جانبا آخرء 
ولا ممكن فهم التأممن على الوه الصحيح دون أن يوضع هذا الهانب 
محل الاعتبار الأول . فشركة التأمين لاتترم عقد التأمن مع مومن له واحد » 
أو مع عدد قليل من الممن لم . ولو أنها فعلت ء لكان عقد التأءينمقامرة 
أو رهانا » ولكان عقدا غير مشروع . إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع 
مرامن له على أنه إذا احترق ٠.زله‏ مثلا ‏ فى التأممن من الحريق - دفعت 
له قيمته ١‏ وإذا لم محترق كان مقابل التأممن الذى دفعه المؤمن له حما 
خالصا لها » وهذا هو ألرهان بعينه . واككن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من 
الى لم » ونتقاضى من كل منهم مقابل, التأممن » ومن مجموع ما تتمقاضاه 
من هؤئلاء حميعا تعرض العدد القليل الذين مرق منا زم » فبى ما نتقاضاه 

من المواءن لم بما تدفعه من التعويض لبعضهم » لآنها نحسب مقابل التأءمن 
على أساس فبى مستمد من الإحصاء على النحو الذى. سابينه غما يلى عند 
الكلام ف الأسس الفندة لتأممن . فالتأمن » إذا نظر إليه من اللوانب الآخر 
وهو ااعلاقة ما بين ااشركة و مجموع المهامن - ٠‏ لا حمل طابع المقامرة 
أو الرهان . والشركة ؛ إذا حددت مقابل التأمن محدبىأ دقيقا على الأسس 
الفنية الصحيحة » وأحسنت إدارة أعمالها » لا تتعرض للحطر يزيد علىالحطر 
اذى تتحماه الشركات عادة فى أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين . 


ه انز اما للغة التشر يم ؛ أن تستبق لفظ « المومن له » » عل أن ذستعمل لفظ «٠‏ استأمن » لطالب 
الدأمين (+6أأمم هك عناءاولمءونامة) ؛ رنخاصة أن الفظ :امعان د نم الطلتب. ؛ 
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فالموامن لهم ؛ وجمههم معر ضون لحطر واحد يتحقق فى المادة بالنسبة إلىمعدد 
قليل منهم ولا يتحقق بالذمبة إلى الغا'بية العظمى . يتعاونون حميعاً ى تعريض 
العدد القليل مم الدين بتحقق الحطر بالنسب: إلمهم » فلا يتحمل هؤلاء 
الأخيرون الحسارة 3م . وبدلك يكغل التأ ْ للجميع بوريخ الحسارة 
علهم » فلا يخسر أى مهم إلا مةابل التأمين الذى دفعه20 . 





)١(‏ والوقرف عند أحد جانبى عمد التأمين وهو جاتب الملاقة ما بين المزمن ومؤمن له 
بالدات ؛ دون مجاوزة ذلك إلى الحانب الآ خر وهو جانب الملاقة مابين المؤمن و مجموع المومن 
لم حيث لا يكون المومن ١|‏ وسيط] بيهم ينظ تعاو نهم حميعاً على مواجهة الحسارة الى نحيق 
بالقليل مهم » هو الذى دفع بكثير من تصدوا للإفتاء فى مشر وعية التأمين فى الفته الإسلاى إلى الفول 
بعدم مشر وعيته . وتككون فتواهم فى هذه الحالة صميحة. لأنه إذا نظر إلى عفد اسأمين منجهة العلاقة 
ما بين المزمن ومؤؤمن له بالذات» ومن جهة هذه الملاقة وحدهاء م يعدا عقد التأمين أن يكون عفد 
مقامرة أو رهان كا قدمناء ريكون غير مشروعء لا فحسب ف الفقه الإسلاى » بل أيضاً فى القانون 
المصرى وفى ميم القوانين الى تحرم المقامرة والرهان . ولكن الحانب 'لآ خر من عقد التأمين ‏ 
وهوالحانب الذى يحب الرقوف عده لأنه هو الذى يوصل عقد النامين وتحدد طبيمته - يير ز التأمين 
فى ثوبه الحقيى » ويبين أنه لير إلا تعاوناً منظ| تنظيماً دقيقاً ببن عدد كبير منالناس معرضين حميعاً 
لحطر واحد . حى إذا حمق الحطر بالنسبة إلى بمضمم تعارن الحميم على مواجهته بتضحية قليلة 
يبذها كا متهم يتلافون بها أضرارأ جسيمة تحيق يمن نزل الحطر به مهم لولا هذا التعاون . وشركة 
التأمين ليست ف الواقع من الأمر إلا الوسيط الذى ينظ هذا التعاوان على أسس فنية ميحة ٠‏ وهى 
أحى :حنقدة فى أكل الماع إلى شهوة فركات قنكية + وسفرام ابابل . فالتابيق اإذن هر 
تعاون محمود » تماون على ألر والتقوى : بير به المتماونون بعفهم بمضاً ٠‏ ويتقون به حميماً 
شر امخاطر الى تدده . فكيف يحوز القول بأنه غير مشروع ! ! 

وقد كترات الفتارى الشرعية ف التأمين ؛ بمضها تحخلله و بعضما محر مه . وهن الفتاوى البارزة 
فى تحليله فتوى الأستاذ الإمام الشيخ #مد عده و شأن التأمين عل الحياة » فقد -أله مدير شركة 
6نامع +111 !8 الأمريكية ,, فى ر جل اتفق مع سماعة ( قومبانية ) عل أن يمطهم مبلةأ 
معلوماً فى مدة معلومة على أقاط معينة للاتجار فيما يبدو ه, فيه الظ والمصلحة »“وأنه إذا مضت 
المدةٌ المذ كورة وكان حا يأخذ هذا المباغ مهم .م ما ريحه من التعانة ف تلك المذة دجن اذا ياك 
فى شلالحا تأخذ ورثته أومن يطلق له حال حياته ولاية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذى يناس 
ما دفعه » فهل ذلك يوافق شرعاً ؟ » فأجاب المفى : «٠‏ اتفاق هذا الرجل .م هؤلاء الماعة على دفع 
ذلك المبلغ على وجه ماذكر يكون من قبيل شركة المضارية » وهى جائزة . ولاماتم للرجل من أخذ 
ماله مع ما أنتجه من الر بح بعد العمل فيه بالتجارة » وإذا مات الرجل ف إبان المدةء وكان الماعة 
قد عملوا فيما دفمه » وقاموا مما العز موه من دفع المبلغ لورئته أو لمن يكون له حق التصررف بدل 
المتوق بعد موته : جاز للررثة أومن يكون له حق التصرف ف المال أن يأخذ ابام حيمه مم م 
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> ما ريحه المدقوع منه بالتجارة على الوجه المذكور ه ( الحاماة ه رقم ٠15ص‏ 05# ). وممن 
يفترن بتحايل التأمين الأستاذ مصطى الزرقا » فمنده أن الأصل ى العقود الإباحة » وم توجب 
الشر بعة سر الناس فى المقرد الممروفة قبلا » وم تمنعهم من أى عمد جديد تدعرهم حاجتهم الزمنية 
إلبه إذ كان غير مخالف لنظام التماقد الشرعى و شرائطه العامة . ثم يدبه التأمين بعقد الموالاة و مان 
خطر الطريق والوعد الملزم وننلام العواقل فى الإسلام ( مصطقالزرقا - عقد التأمين وموقف الشريعة 
الإسلامية : مجلة حضارة الإسلام بدمشق سنة ١78١‏ هجرية ا سنة 14501١‏ ميلادية ص #8 - 
ض 460 وض "| ند ص لاا وص 607" عد ص 7١4‏ وص 4١١‏ لاص 854 ا و تعاقيبه 
عل الأستاذ محمد أبو زهرةص 84 - ص هم - وهذا كله تسجيل لما دار فى أسبوع الفقه 
الإسلام, الذى عقّد بدمشق فى ربيع سنة 0 ) . وللأستاذ برهام محمد ععلا الله محث مفصل 
فى التأمين وشريعة الإسلام ( لة إدارة قضايا الحكومة 5 سنة ١45+‏ العدد اأغالكث ص 8م“ 
وما بعدها ) يلخص فيه تلخيصاً وافيا ما صدر فى هذه المألة من فتاوى وما أبدى من أراء . 
ورأيه ينفق مع رأى الأستاذ مصطق الزرقا فى أن الأصل فى المقود الإباحة » ولا نحل لحصرها 
فى عقود معينة . واككنه يختلف عنه أنه يرى يحق ألا يقاس عقد التأمين على غيره من المقود » فهو 
يختلف عن كل ما شبهه به أنصار التدليل . فهر حلال » لا لأنه يشبه عقدأ آخر من المقرد 
المعروفة » بل لأنه عقد جديد لم يرد نص فى محربمه » والأصل ف العقود الاباحه لا التحريم . 
وليس ف التأمين شبهة غرر أو قمار إذ ٠‏ التأمين نظام تعاوف بديم . . قائم عل توزيم المخاطر 
ونشنيها بين أكير عدد ممكن من الأفراد الذين يتعرضون لنفس الحطر . أليس التماون أماساً 
بن أضين الإسلام » ألم يقل رب العالمين : ”* وتعاونوا عل البر والتقوى “ ؟ ثم أهناك تعاون أشد 
من ذلك التعاون ى محمل المصية الى تنزل ؟ »م ( المرحم السابييم ص 4م) - وانظر أنفاً أحد 
طه السئومى فى عقد التأمين فى التشريم الإسلاى ( مجلة الأزهر امجلد ه' سة #ادواص 7.07 ) : 
ويقيس التأمين من المثولية عل عقد الموالاة - وانظر عيسوى أحد عيسوى فى عمد التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون ( مجلة الملوم القانونية والاقتصادية عذد يوليه سنة ١9651‏ 
ص ١١٠7١‏ وما بعدها ) 1 

أما القائلون بتحري التأمين »فمل رأسهم ابن عابدين ( جزء * ص 80+ ) » وكان بحثه 
فى عقد التأمين البحرى ( ومماه بالوكرة ) فى صدد تحديد عقد الذمة والا-ثمان وما يبيحه للأجانب 
من الحقوق . ويذهب ابن عابدين إلى تحريم التأمين ٠‏ لأنه لا يشبه عقداً من المقود المعروفة فى 
الفقه الإسلاى » فهو ليس وديعة بأجر . ولايعتير من قبيل مألة ه ضمان خطر الطريق ٠‏ . 
وللشيخ محمد بيت المطيعى رأى ف التأمين لا يخرج عن رأى ابن عابدين ( انظر مقال الأستاذ 
عيسوى أحمد عيسوى الابق الإشارة إليه ص ١40‏ - ص ١88‏ ) . وأقى الشيخ عبد الرحمن 
قراعة فى مدد التأمين من الحريق ٠‏ بتاريخ ١١‏ يناير سنة ه9١‏ » بتحريم التأمين . ويقول 
إن همان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة » أو بطريق التعدى أو الإتلاف . فالنأمين منالحريق 
ليس بكفالة قطماً » ولاهو ضبان تمد ولاغان إتلاف . وايس بعقد مضارية» لأن عقّد المضاربة 
يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب و الربح على ما شرط ء 
وأهل الشركة ( شركة التأمين ) إنما يأخذون المبالغ الى يأخذرنها فى نظير غمان ماعاء أن يلحق 
الملك المزمن عليه من الضرر ء وتارة هذا الضرر يفع وتارة لا يعم » فيكون هذا المحل قمارآً 
معى © يحرم الإقدام عليه شرعاً (المحاماة ه رقم 754 ص 455 ) - وت المحكة المليا الشرعية ه 
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- بأن دعوى الوارث استحقاقه لنصيبه فى مبلع بشركة السمكورتاه ؛ تعهد مدير الشركة يدفعه دنم 
واححدة فى غارف مدة معينة لو مات المورث فما نظير دفمه للشركة مبلفاً كل ثهر ٠‏ غير صمرحة 
لاشهالحا على ما لا تجوز المطاللبة به ( المحكمة العليا الشرعية 1507 دي -مبر سنة ١4856‏ المحاماة “ 
رقم 4ه ص امه ) - و أبدى الأستاذ أحمد إبراهيم رأيه فى شأن عقد التأمين عل الحياة » وذهب 
إلى تحر يمه لأآنه ليس بمضاربة ٠‏ وإذا قيل إنه قرس فهذا قرضص جر نفعاً وهذا هو الربا وهو 
حرام . وإذا مات المومن لع بعد دقم قسط واحد مدلا » وأدتث الشركة مبلغ التأمين كله : فهذه 
عقامرة ٠»‏ وحاة الإذسان ومو:. لا يحوز أن تككون محلا للتجارة ( مدة الثيان المسلمين ١+‏ عدد م 
فى 7 نوفبر سة )١44١‏ - وكذلك أبدى الأستاذ محمد أبو زهرة رأيه فى رده عل الأستاذ مطدطق 
الزرقا بعنوان « حول التأمين » : فال إن التأمين التعارنى والاجماعى حلال لا شمة فيه » أما 
التأمين غير التعارنى فذير جائز (يكره ) لأن فيه قمارا أوشمة قار » وفيه غرر ورباا ء وهو 
صرف لا يحو ز إلا بالقبضس ٠»‏ ولا توجد ضرورة اقتصادية ترحمء ( بحلة حضارة الإسلام بدمشق 
علة |١78١‏ هجرية ا سلة |١95١‏ مميلادية ص 874 ) . 

وفيما قدمناه من هذه الآ راء النتلفة نقف عند ال .ائل الآتية : 

)١١(‏ لاتصح التفرقة بين التأمين الاجاعى والتأمين الفردى » فكلاهما يقوم عل أساس 
رواحد » ولايختلفان إلا فى أن الدولة ف التأمرن الاجماعى هى الى تقوم بدور المرمن . فن قال 
مجواز تأمين الاجباعى وجب أن يقول بجراز التأمين الفردى . 

(ب) لا يجوز قياس عقد التأمين على عفود أر نظ معروفة فى الفقه الإسلاى ؛ فهر لا يشبه 
عقد المضاربة فى شىء » ولا هو كفالة » ولاهو وديعة بأجر » ولاهو عفد موالاة ؛ ولايدخل 
ى مان خخطر الطريق » ولا فى الوعد الملزم » ولافى نظام العواقل » إلى آخحر ما جاء من التشبهات. 

(ج ) وإنما التأمين عقد جديد له مقوماته وخصائصه » وهوليس بين المقرد أو النظر الى 
عرفها الفقه الإملاى . ويأخذ عليه الهرمون له أنه مقامرة » وفيه غرر : وينطوى عل الربا . 

( د) أما أن فيه مقامرة » فقد بينا أن عمد التأمين بعيد كل البمد عنها . فهو من الناحية الفنية 
الاقتصادية ليس بمقامرة » لا بالنبة إلى المؤمن فهو يأخذ الأقاط من المزمن ل ثم يميد توزيمها 
عليهم ولا يعرض نفه لاستال الحسارة أو المكسب بأكثر ما يمرل نفده أى شخص آخر فى 
تخارة مثروعة » ولاباانية إلى المرمئ ٠ه‏ إذ هو لا يقامر معتمداً عل الحظ والمصادفة بل على 
المكس من ذلك كماما يقصد أن يترى ثر الحظ والمصادفة ويتعارن ممم غيره من المؤمن فى عل 
وريم أغسرار مأ يبيته الما والمصادفة هم حيعاً ولا حور أن تسمى النمارن مقامرة 3 

(ه) وأما الغرر » مد بينا فى كتابنا ن مصادر الح فى انفقه الإسلاى » أن هناك تناورا 
ملدوظا ف الفققه الإسلاى » فى هذه المسألة » وأن أكثر المذاهب تطوراً فها هو ماهب مالك ٠‏ 
وقد بين ابن رشد فى عارة جاية الأصل عند مالك فى ذلك فقال : ء والاصل عنده أن من الغرر 
مايحوز لموضم الف ورة » ( مصادر الحق ف الفقه الإسلاى المؤزلف جزء م ص 78 - ص78 ). 

(و ) وأما الربا » فهذه مألة لاتقتصر عل هقد التأمين » بل تتنارل ضروباً كثيرة 
من التعامل » وقد تحاناها حداً مفصلا » وميزنا بين ربا الماهلية من جهة وبين ربا النيئة وربا 
لفضل من جهة أخرى ء فالأول غير عائز إلا للضرورة © واكاى غير جائز أيشا إلا 
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ومن ذلك نرى أن التعويف الذى قدمناه » إن صلح ف العلاقة ٠١‏ بن 
شركة التأمين ومو من أد بالذات» فهو لا يصلحق العلاقة ما بين الشركة و مجموع 
الموامن م م » ولا يعين انتعر : أهر دعامة يقوم علا التأمين وهى توذيع الحسارة 

0 حيءاً . والتعريف الذى يجمع بين الحانبين معاً ٠»‏ فييرز مقومات 
التأممن فى و ضرح ؛ تعر يف قال يه أحل الفتهاء الفرنسيين نشاع فى الذمّه 
لقرعي ٠‏ إذ يعرف الاستاذ مار التأمين بأنه عقدك و بموجبه محصل أحد 
المتعاقدين » وهوالموامن له » فى نظر مقابل بدفعه » على تعهل بلغ يدفعه أه 
أو للقر ؛ إذا >ممق خخطر معين » الاعاقد الآخر وهوالمؤمن » الذى يدخل هق 
- الحاحة . فإذا قامت الحاجة فى نام اقتصادى معين إلى دفع فوائد معتدلة على روسن الامرال 
كان هذا -بائزاً مادامت الحاجة قائمة » وإلا عاد الأمر إلى أصله من عدم الحواز ( انظر تفصيل 
ذلك فى مصادر الحق ق الفقّه الاسلاى لامؤلف جزء ”ا ص 95( - ص 07ا؟1). 

( ز) بى أن يدّال إن عمد التأمين لا يدخل فى العقود الممروفة فى الفقه الإسلاائى وليس 
له نفلبر دبا » وقد وردت هذه العقود عل -بيل الحصر » فأى عتّد جديد لا يسنند إإامبا يكون 
غير جائز . وقد سبق لنا أيف]ً أن يننا هذه المألة » وقلنا فى صددها مايق : , هل المقود فى الفقه 
الإسلاىي مذكورة على سديل المصر ؟ يبدو لأول وهلة أنها كذلك . فى كتب الفقه لانجد نظرية عامة 
للعمّد ء بل نجه على النقيفس من ذلك عقوداً مسماة تأ عقد! بعد عمّد علىتر:يب غير منطى : و ملف 
هذا وو او ابيا اود وو الع ادي و ساي سار براي إلا هذم 
انعتوه اإمماة » أن أى اتفاق لا يدخل نحت عقد من لكر رد طروت . ولكن دذه 
النتارة إل الفمه الإسلامى نظرة سعلحية » فإن الاح يلمح من خلال الآ حكام ال لى يقررها الفقهاء 
في ع دد هذه العتقود المسياة أنهم وتبرني كان ان عقدان أو أكثر من هذه المقود فى همّد 
واحد » يجمع بين خصائص العقود الى امتزجت فيه . بل ويلمح أن هناك قاعدة فقهية «سلمة 26 
هى أن الملممبن عند شروطهم ٠»‏ وأن كل اتناى تتوافر فيه الشروط الى يقررها الفقّه الإسلاى 
تكرت عتذا روه ير يكى أن نشير إلى ما جاء فى البدائم فى هذا الصدد « وروى عن النإسى 
عليه الصلاة ادام القايان لمر لعي رو اير ام اا مر تنك ارم الراقاة دل رط إلة 
ما خمعس با ليل » اللافه يقتضى أن يكون كر .لم عند شرطه » وإنما يكون كذاك إذا لزمه الرفاء 
به . . وهنا لآن الأصلى أن تسرف الا:.ان يم على الرجه الذى أوآمه إذا كان أدلا اتصرف 
)2 وله ولاية علي » ( البدائمع حزء هد مس وه؟) . ومن ثم فا ذكره انفقهاء من المثود 
الماة 4 !ما عم العثود الى يذ ان ينع انالف ل فى زمهم ء فإذا استحدثت الحضارة عقودآ 
الورك ترافرت با الك, وط المثررة نقها » كانت عتوداً مشروعة , ( «صادر اق فى النفمّه 
الإساءى المؤلاف اخزء الأول ص ١٠م‏ - ص 68م ) . ويؤخذ من ذلك أن عمد التأءرن لا يحوز 
القول بعدم مشروعيته من ناحية أنه عنّد جديد غير «عروف فى النقه الإملاى . وإنما قد يتوه 
أن تدرف ادوم المقروعية مق 'زاعية الريا اذ حي :ذاعية القرى ع.وتد ميق أن نينا عه كد 
من الناحيسن 
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عهدته مجموعاً من هذه الأخطار يحرى مقاصة فم نه علدا لتوانئن‎ 
. 20, الإحصاء‎ 
ناحية تنظيمه الداخلى : وتتناول الأسس الفنية‎ )١( : وللتأمن ناحيتان‎ 
تى يموم علمها والومنائف التى يؤدمما والميئات البى تضطلع به و تنكم الرقابة‎ 
اها والفمانات الاار مة لمواجهة الاامز امات التأمينية نحو عملاء الأمت‎ 
وهلا «رعقد اين الذى ميق‎ ٠ ناحية التأمءن علاقة الموامز بالعملاء‎ )"١ 
*ريفه قم تقدم ؛ وهى الناحية التى نقف عندها لها هى الى 7 تعنينا . ولكنا نقول‎ 
0 فى كل وا‎ ٠ كلمةموجزة » فى هذه المعدمة‎ 
. على الناحية الثانية منهما‎ 
التأمين من ناحية التنظهم الداخلى‎ - ١ 8 


ا ارزسى الدد الى بشو صم ليربا التامبى : قدمنا أن التأمنع 
فى العلاقة ما بين المؤمن و مجموع الموامن لم ٠١‏ يقوم على أسس فنية هى الى 
تباعد ما بينه وبين الممَامرة والرهان . و بجعله لاا يترقف على الحظ ومصادفة 
وقفوع الحطر. . 

فالمؤمن يجمع بين أكير عدد ممكن من المومن لم » يشتركون جميعاً فى 
التعرض لحطر مععن ‏ الحريق أو السرقة أو المسئولية عن الحوادث أو الوفاة 
لخر خاو من ااشفا .تاوما جرضرة جنا مدن غبار ا ريق 
واحد » حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم ساهموا جميعاً فى الحسائر الى 
تنجى عن ذلك . فالةأمين يقوم إذن أول ما بقوم على فكرة تبادل المساهمة فى 
الحسائر . هذا التبادل واضيح كل الوضوح فى الجمعيات التبادلية للتأمين » 
وهوواضح كذلك حتى لوكانت الهيثة النى تقوم بالتأمين شركة مساه|ة . فهذه 


)١(‏ هيمار ى ألامين البرى ١‏ فمرة ؟؛ ص 7# - وهدا هو نص التعريف فى أصله 
الفر نسى : 
و©1]75أ 5622م أأة) ©6 ,©:لاككة'[ ,16])قجم عضن 11006616 34م 6:8311093م0 عون . .“ 
5 0م ,5]) !أ 1لا 60115 017 أناأ 6ناوم ,©ترلع]ص 13! ,61101561311097 ا ]710176080 
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"+ كة ا ث إلا وسيطا ببن الموّمن فى جميعا ؛ تقوم جمعهم و بتقلضى ما يقدمه 
كل نهم من المساهمة فى المسائر امحتملة وبدفع التعويض أن أضيب منهم 
بالسارة من جراء نحقق الحطر . فالمومن غم هم الدين يقومون فى الواقم 
بتم_يدس الحسائر عن طريق المساهمة فبا » كل بما يدفعه للشركة من مقابل 
الأمين . ففكرة تبادل المساهمة فى الحسائر قائمة حهى عندما يكون الموئمن شركة 
مساهمة » وليست هذه الشركة "ما قدمنا إلا وسيطا ينظم هذه المساهمة . 

وتنظم المساهمة فى الحسائر يقوم عل أساسين فنين ؛ أوهما تقدير 
الاحئالات (45!(انطوطمءم 65ل [إناءاوء) »2 والثالى قانون الكر هة وعل (10) 
5ر6 283008) . فا موُمن من خخطر مععن ‏ الحربق مثلا ‏ يجمع كنا قدمنا 
بن أكر عدد مكن من الموّمن لم المعرضين لهذا الحطر » ويقدر احهاللات 
تحقق الحطر - أى وفوع الحريق - بالنسبة إلى هوالاء جميعا » طبقا لوانين 
الإحصاء . وإحصاء عدد مرات الحريق النى وقعت ف الماضى ومبلغ أهمية كل 
حرين منها » ومدى احال تن مثل ذلك أو قريب منه ف المستقبل » هذا 
هو المقصود بتقدير الاحمالات . ويقرب هذا التقديرمن الدقة بقدرما يكون 
عدد المعر ضين لحطر الحريق كبيراً . فإذا أهدى الإحصاء إلى أن كارثة واحدة 
من كوارث الحريق تقعنى كل ألف يتعرضون لهذا الحطر » فإن هذا التقدي 
قا.2 يصدق إذا كان الو'من لم ألنا فقط » إذ تكون عوامل الحظ والمفاجأة 
هنا لها المقام الأول . فإذاكان الموؤمن لى خمة آلافء ضعفت عوامل الحظ 
والمصادفة » واقيرس التقدير قليلا إلى الدقة » -حبى إذا كان الموثمن لهم عشرة 
آلاف مثلا » ابتدأ الحظ ينتنى واقترب التقدير كيرا إلى الدقة » وترداد 
الذقة كلما ازداد العدد . وهذا هو المّصود بقائرن نكثرة . 

ودى يكون تقدير الاحتالات ممكنا على أساس قانون الكثرة وطيقاً 
للإحصاءات . حب أن يتوافر فى الحطر الموْمن ع شرو ط ثلانة 7 ١١‏ ) أن 
يكون االحطر متفرقاً (56:»م015) ع فلا يتجمع وقوعه فى وقتواحد ء. بل 
يتفرق على أوقات متباعدة . ومن ثم يكون من العسير التأمينمن الزلازل 
والمراكين والحروب والاضطرابات فق بلاد تتعرض عادة لمذه الأخطار» إذ 
الخطر هنا لا يتحمن متفرقاً (015510106) بل يتحقق متجمعاً ىوقت واحد » 
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فيواجه الموأمن من جراء ذلك ظروفاً حرجة قد نحول دون أن يقوم بمهمته . 
)١١(‏ أن يكون الحطر مماثئلا (©800880) . فيتجانس فق طبيعته : حر بق 
أو مسئولية عن حوادث السيارات أو سرقة أو وفاة شخص . ويتجانس ىق 
محله : حربق وا أو ببوت من الحشب أو مصانع أو منقولات أو تأممن على 
لحا تا لأستات ٠»‏ معياة . وبتجانس فى قيمته : فإذا تفاوتت القيمة وكان 
8 المؤمن لم معرضاً الحطر جسم يفوق كشيرا الحطر الذى يتعر ض له سائر 
المْمن لم » عولج هذا التفاوت بتقسم الحطر إلى أجزاء وتأمين كل منها بعقد 
مستقل (0:3066ا0358») أو بإعادة التأمن فها يزيد على القيمة الألرفة 
(263550120) . ويتجانس ف مدته : فالتأمن على الحياة لمدة عشر سنوات 
يقوم مستقلا عن التأمين على الحياة لمدة عشرين سنة أو لمدة ثلاثين سنة . (6) أن 
يكون الحطر لظم الوقوع (©:8 اناج عع60060) ع0) إلى درجة مألوفة : 
فلايكون وقوعه من الندرة بحيث يتعذر عمل إحصاء عنه » ولامن الكثرة 
بحيث يكلف التأممن منه تمن غالياً ويصبح اللأممن غير مجد من الناحية 
الاقتصادية . والممصود بانتظام الوقوع هنا ايس الوقوع بالنسبة إلى مؤمن له 
بالذات فهذا معرض للخطر على وجه لا »كن وصفه بالانتظام » وإتما بالنسية 
إلى مجموع المومن لم فهرلاء يمكن أن يتوزع بيهم الحطر على نحو مألوف . 
فإذا توافرت هذه الشروط فق الحطر . كان خطراً يمكن التأمين منه 
(©اطة؟ناذوة) » وكان تقدير الاحّالات فيه قريباً من الدقة . فإذا ابتعد قليلا 
عن الدقة » أمكنت ه.عالحة هذا الابتعاد (0ةءة) ,أمرين : )١(‏ الخاذ 
الاحتياطات الواقية من الحطر : فيمكن لشركات التأمين من الحربق مثلا 
اتخاذ الاحتياطات الواقية من خطر الحريق بتشجيع البناء على وجه من شأنه أن 
يقلل من خطر الحريق ٠‏ وبالاستكثار من فرق مكافحة الحريق » وبتخفيض 
أقساط التأمن نلمئمن له الذى يستعمل أحدث الآلات والوسائل للوقابة من 
خطر الحريق . ويمككن لشركات التأمينم: حوادث الديارات الحاذ الاحتياطات 
الواقبة من هذه ال+وادث بالعسل على إصلاح الطرق : ووضه العلامات الادية 
للائقن ؛ وفحص السيارات فحصاً دقةا قبل كك من علما : وإنشاء خدمات 
فى الطرق العامة تكو ن مهما العما. على منع روما المؤمن لم إذا 
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وقعت الكارثة . وتلجأ شركات التأمين إلى احتياط يساعد على إنقاص‎ 
فتشرط عل المامن له أن يتحمل قسطأً معيناً من المسارة عند‎ ٠. اخوادث‎ 
ويذلك يكون للمومن‎ ٠. وقوع الكارئة (عءأم)ةعذاطه )ءءلاناوء06 عل عونقاء)‎ 
له مصلحة شخصية فى توق الحوادث . ( ؟) إعادة التأممن : وقد قدمنا أن‎ 
شر كد التأمين تلجأ إليه عندما تومن من خطر جسم 1 فتوأمن هى بدورها ما‎ 
يزيد على الةيمة الألوفة عند شركة من شركات إعادة التأممن . ولإعادة‎ 

التأممن صور أخرى ستتناولها بالحث فما بلِ 210 . 

رذ اريت شر كة الامين هد الدقة بالقدر الممتطاع فى تقدير الاحهالات » 
أمكنها -هذا القدر من الدقة أن تحدد قيمة أقساط التأمين الى يدفعها الموؤمن هم . 
إذ أن مجموع هذه الأقساط هو امقدار الواجب لتعويض الخسائر المقدر 
وفوعها . ومن هنا نرى أن التأممن يتوم على فكرة تبادل المساممة ى اسار 
اما قدمنا . والغرض الأول منه أن يجعل هذه الحسائر التى تتحقق (بعض 
المرئمن لم شائعة بن |الجميع ؛ فيساضون فى يمماها : كل بمدارما يدفم من 
الأقاط ». وبذلك تنشتت الكارئة ولاختص لبا وحده من وقعت عليه . 
بل يتعاون الجميع على نحماه!ا » فتذوب الكارثة بتوزيع نتائجها على عدد 
كببر » فيسل حملها بدلا من أن بنوء ما عائق من حل به . ونرى من ذلك أن 
التأممن إذا كان عمّداً احئالياً بالنسة إلى مؤمن له بالذ'ت . فهو ليس باحعالى 
بالنسبة إلى مجموع الموامن لم . بل هو على العكس من ذلك عقد وظيفته 
الأو لى استبعاد الاحمّال ونى نتائج الحظ والمصادنة : على خلاف عممود 
المنامرة والرهان . 


1 - الو ظائف الى يريا التأمين : ونرى من ذلك أن أهم وظيفة 
يقرم مما التأممن للموؤمن له هى أن تكفل له الأمان (116,داء6ة) . وقد اشتق 
لفظ التأمن من الأءان . فالمؤ.ن له من الحريق مثلا يأمن غوائله » إذ لو وقع 
لعرضه المومن عن الأضرار الى تلحق به من جرائه . وكذلك الموؤمن له من 
السرقة » أو من المدئولية » أومن الموت » أو من الإصابات. وقد أصبحت 


0 التآوتق رذق بكازو يسو انقل و قترة :10+ لايرل رسب روف 1 
فمره "ه١١‏ - كولان وكابيتان ودى لامور انديير ؟ قدره 5 - هفىهم 6ةمه؟ ١‏ . 
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لحياة المعاصرة مليئة بالأخطار » من جزاء تقدم الحضارة وما صاحب ذلك 
من انتشار الالات الميكانكية والسيارات ووسائل التقل العرية والبحدرية والحوية 
والمصانم والعمارات الضخمة وغير دلك من أساب الحضارة » ما جعل الناس 
بتلمسون فى التأمين ملاذاً بقهم مر الأخطار اأتى يتعر ضون ا من جراء ذلك . 
وبسط عاموم ظلا من الآهان . 

وكا أن التأمين للموامن له سبب من أسباب الأمان . كذلك هو وسيلة 
من وسائل الاثهان (ذلخ”) . فى التأمن على الحياة يستطيع المرامن له » ا 
سرئن + أن برنهن..واثيقة التأميق. لدى الغير. +- .وأن: يعجل له الموافن ملعا 
على حساعها (66ذ|0م عاد 6©م102) . و يستطيم المدين الذى قدم رهناً على 
عقاره أن يون هذا الرهن ويقويه بالتأمن عل العقار من الحريق ٠‏ وكشراً 
ما يشترط الدائن المرئمهن ذلك على المدين » حبى إذا احترق العقار انتقل 
ح الدائن المرتمن إلى مبلغ التأممن (م 707٠١‏ مدلى ) كما سترى . وكان 
المستحق ى الوقف . عندها كان الوقف الأهلى قائماً » يلجأ إلى التأمين على 
حياته لصالح دائنه » حرى إذا مات قبل أن بى بدينه من استحقاقه فى الوقف». 
وقد انقطع هذا الاستحقاق بموته » وجد الدائن ف مبلغ التأمعن ما بى 
بالدين . وقد وجد الدالنون فى التأمن فى الوقت الحاضر طريقاً مباشرة 
للائهان » فيلجاً الدائن إلى تأمن الدوق © ضتواء بتأممن كفالة الوفاء به 
(موتاناق »٠ع‏ 5130 5ة) » أو بالتأممن من إعسار المدين(116أ1850|128 عع3550131) 
وسنعرض لذلك عند الكلام فى التأممن على الأشياء . 

والتأممن » فوق 200 بالنسبة إلى الموامن له . وسيلة فعالة من 
وسائل تكرين روس الأموال . فالتأمن على الياة فى أكثر صوره . ”ما 
سرى » ليس إلا وسيلة من وسائل الادخار ‏ ع حي من 
طر بقه أن يدخر الليل شيئاً فشيئاً بأقساط الأمه 3 سح عد 
سار اأممن ملك رأس مال يعتد به + لم 5 ن يستطيع ادخاره يغر النامين 
فمقد كان . لولا التأمين . هلك هذه المبالغ القلياة المقدار سذة بعد ار 
بدلا من دفعها أقساطا وإمساكها بذلك عن الإنفاق | 

وهذه الوظائف الثلاث ال:قدمة الذكر دما التأمء ن للموامن له . ويوئدى 
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وظيفة رابعة » لا للمو'من له هذه المرة » بل للاقتصاد القوى . ذلك أن شركات 
التأمين تجمّع عادة من أفساط التأمين روئوس أموال ضخمة ٠‏ تبلغ فى كثر من 
الأحيان عددأ كيرا من الملايين 217 . فهذه الملايين الكثيرة ات ا سي 
القوى انتفاعاً كبر ٠‏ فكثرا ما تستدمر فى المشروعات العامة وى سندات 
الفروض الى تطرحها الدولة فى الأسواق . وهذا سبب من حملة الأسباب 
الى تدفع الدولة لبسط رقابها » بل وسيطرتها » على شركات التأمين . 

من - اننا ر النامين شما نار تمي : ظهرت الحاجة إلى التأمين ) 
أول ما ظهرت ؛ فى أوروبا فى أواخر القرون الوسطى . فبدأ التأمين البحرى 
فى الانتشار منذ أواخر القرن الرابع عشر . مع انتشار التجارة ار بن 
مدن إيطاليا والبلاد الواقعة فى حوض البحر الأبيض المترسط . وكان التأممن 
إذ ذاك مقصوراً على البضائع الى تنقلها السفن » ول بمند إلى التأمين على حماة 
البحارة والركاب . فالتأممن اللحرى كان أول أ: نواع التأمين فى الظهور . 
وأعقبه » بعد مدة طوياة » التأمن المرى » إذ بدأ ظهور هذا التأمين فى 
انجلثرا فى خلال القرن السابع عشر . وأول صورة ظهرت منه كانت صورة 
التامعن من الحريق » عقب حريق هائل نشب قى لندن فى سنة 1557 والهم 
أكثر من ثلالة عشر ألف منزل ونحو هائة كنيسة9). وانتشر التأمين منالحريق 
فى خلال الفرن الثامن عشر فى كشر من البلاد غير انجلرا » وبمخاصة 
فى ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .00 





)١(‏ ويدل الإحصاء ( انطر 16!؟39:ناهم فى التأمين ص ه55 وما بعدها ) عل أن أقاط 
التأمين ال.نويه ؛ قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ تبلغ فى فرن]ا م ”' من مجموع الدخل القوى 
جتان عن الفر نكال )عو د سويسرا عي 1 إل 1( »رعادك لجع مليار من الشريكك 
الفرنسية ) » وفى انجلترا من 5/ إلى 7/ ( ما يعادل 55 ملياراً من اه نكنات 4فرنسية ) . 
د اوناك التسية. للد يك سر يوا 12( طايعاد 0خ مر اتن اندر حاتت 
الفر نسية ) ٠‏ وتبلغ الأقاط السنوية المدفوعة متسومة على عدد الكدن : فى فرننا .مم فرنك 
فرنسى - وى مويرا ٠٠١‏ فرنتك -سويرى - وف اتجليرا + +ضسبات اجام يه - وى اولايات 
المتحدة الأمريكية من 4٠‏ إلى ه4 دولار. وتباغ المقادير الى تستفلها شركات النأمين : وفرنا 
؟* مليارأ من الفرنكات - وى سويس! ما يعادل !م مليار! من الفر نكات الفر ندية -. و ؤالولايات 
المتحدة الأمريكية ما يعادل ١١٠‏ ملياراً من الفرنكات الذرنسية . ولاشك و أن هذه الأرقام 
فد زادث زيادة ضخمة منذ الحرب العالمية ألثافيه . 

0( يكار وبيسون فهَرة + ص ”" : 
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ثم ظهرت صور جديدة لتأمن ؛ أهمها التأمن من المسثولية . واءان 
التأمن من الحريق قبل ذلك يشمل التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق 
(3111ء0١‏ عناوؤ1ء) ومسئولية الحار عن الخحريق(01510/ لاك 0:5ا260) . وكذلك 
ظهر » بانتشار الصناعة والالات المكانيكئة وتعرض العال مخاطرها » 
التأممن من حوادث العمل . 
أما التأممن على الحياة فقد لاعرل اللمرد إل اقتراب القرن التاسع عشر » 
إذ تعرض للهجوم أكبر من غيره من أنواع التأمين الأخرى. ولكاه ما لبث 
أن تغلب على معار ضيه » ا يي درسي 
وذلك بفضل تحسين الأحوان الصحية وبوضع خيراء رياضيات التأمن 
على الحياة (155 6112 2) لحداول الوفيات (0131116م و3516١)‏ على أسس 
رياضية دقيقة . 
وظهرت صور جديدة للتأمين فى غضون القرن العشرين ٠‏ ممما التأمين 
هن السرقة والتبديد ‏ والتأمن من تلف المزروعات والآلات الميكانيكية » 
والتآمين. هن هونت: الموافى. > والتأممن من الإصابات » والتأمن من أخطار 
الختروت: 4 :والتاسن دن حوادث القل الخوى: ©.والتامين. من المندولة عق 
المهنة ( مسئولية الطبيب والحراح ) : 0015 “من الستولية * ؛ 
عن الغغير » والتأممن من اسبلاك السندات 26816 56عنه2 6 06 .355) 
(31م 1 0م أاطه'ل 1 وناهية الدين (6411ء ٠6ع355030)‏ . وكلما 
انسع نطاق المسئولية » كلما اشتدت الحاجة إلى التأمين . 
ورت اشام سراي الأمدت الس ا رما در 
دون الشركات الخاصة والنشاط الحر » كتأمين العال من إصابات العمل ؛ 
وتأمرنهم دن الرضى والعدر بو اللسيتركة بوالوذ ةو وظهن ب |اليجاني ذلك 
التأممن الإجبارى ق بعض أنواع التأممن ٠‏ كالتأممن الإجبارىئ من إصابات 
العمل ة والتأمين الإجبارى من عرادت السارات . 
وزادت الدولة من تدخلها فى التأممن ؛ وأحكقت الرقابة عليه والسيطرة 
عل شر ته . وبلغت فى ذلك حد أن أممت كشراً من شركات التأمين المامة كا 
هو الأمر فى فرنسا » بل إلى حد أن أنمت حميع شركات التأمين كا هو الم 
قشر . 
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01 - ما يفوص عل الأنظم الرامل للتأمين : : وبقوم التنظم الداخلى 
للتأممن على دعامتى : 

)١(‏ هيئات التأممن » وما ينبسط علها من الرقابة » ومن يتصل ها من 
الوسطاء . 1 1 

(ب) الضمانات اللازمة لمواجهة هيئات التأمين لز امامها التأمينية نحو عملانها . 

ونستعرض كلا من الأمرين . 

)١(‏ هيئات التأمين وما ينبسط علبها من الر قاب 
ومن يتصل و من الو سطاء 

6 - الوّسات الت نرعو للبم فهيئات التأمين و بسط الرقَابْ علريا : 
رأينا أن التأمبن يقوم على أسس فنية دقيقة تنبغى مراعانها فى كثر من 
الوق 2 وهذا ستو جب أن تمدو تنظم هئات التأمعن مع هذه الأسس 2 
ومن نم وجب أن تبسط الدولة الرقاية علاها للاستيثاق من هراعامبها لا . 

ثم إن جمهور عملاء لتأمن لا يعلمون من أمور التأمين شيا كثيراً . 
وهم نحب رحمة شركات التأممن نتتقاضى منهم الأقساط معجلة » وتدفع الم 
التعوريضات مؤجلة بعد مدة قد تطول . ومن 5 وجب أن تبسط الدولة 
رفانا عل شركات ت التأمين عدى لمتوثق من انهاه اناك جدية اه 
هذه الشركات لااتز اماتها التأمينية نحو العملاء . ومن أهم هذه الضهانات 
نكوين الاحتياطيات اافئية المحتافة (ؤعناو:مطعم) 5 . وأيس أقدر 
من الدولة على بسط رقابة فعالة على تكوين هذه الاحشياطات . 

وهناك أخيراً روس الآموال الضخمة الى مجمعها شركات التأمن . 
ا دين تساهم مساضة جدية فى تنشيط الاقتصاد التوى . والدولة 
هى القوامة على هذا الاقتصاد » ومن 09 جتمع إلى السببين المتقدمن هذا 
السيب الثالث فى بسط الدولة لرقابها ل ا التأمن . 


ممه بس هما النأمبى ل كانت إدارة سواولن التأمن تقتضى فى 
لميئة الى تقوم سب نظاماً دقيتا معقداً كا رأبنا . لذلك لا يجوز أن تكون 
جمده عه دعدصاأ طبيعيا منفرداً 31" عدة أشخاص بيعي ن ولو ألفوا فيا 
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سدنهم شركة تضاءن أو شركة توصية . بل لا يحوز أن تكون هذه الهيئة شركة 
مساهءة ذات مسئولية م#دودة . والهيئات الى تزاول التأممن تكون ق الغالب 
شركات مساهمة » وقد تكرون جمعيات تاف تبادلية م0 65 0) 
(165اع نا نال ْ 

وشركات التأمين المساهمة 5 نظمتها فى مصر تشريعات ه:عاقبة » سنعرض 
لما فم ل 

أما جمعيات التأمين التبادية فهى فى الأصل جمعيات تعاوية 
(1©5(])ة62مه0م) ٠‏ جمع أعضاء الهمءمة فسها الأخطار | أتى يتعررضون لا : 
ويلنزمون بتعويض من يتحتّق الدطر بالنسية إليه يم سنة معينة من الاشير الك 
(«مهناوءزرمع) الذى يؤديه كل عصو ف اس م يكون هذا الاشراك متغيراً 
(©1361:ة») » يزيد أو ينقص سب قيمة التعويضات الى تامزم الجمعية بأدائها 
فى خلال السنة . ويدفع العضو الاشتر اك فى البدابة مقداراً معيناً » وى نبابة 
السنة تحسب قيمة التعويضات » فإن كان المقدار الذى دفعه العضو أقل من 
الواجب لرزمه ] كاله (اعممة) » وإن كان أكثر رد إليه ما زاد (6معناهاؤ1») . 
ثم جد إلى جانب هذه الجمعيات حمعيات تأمن ذات شكل تبادلى 50016165) 
#اأعناانات: علمعن؟! فق و5ع306عناووخة '0) باشير اكات متغير ‏ أو ثابتة ويكون 
هناك عادة حد أدنى لعدد أعضائما ويكرن لا مال ()معمعوؤزاطة)6 '0 0805)) 
يقدمه المؤسسون ويحصلون عليه عادة من طريق الاقتراض ٠‏ ويقوم مقام 
رأس الال لشركات التأمين المساههة . ومن هنا تمر ب جمعيات التأمين التبادلية 
من شركات التأممن المساهمة . ١‏ 

والدذى عر جمعيات التأممن التباد لية ؛ سواء كانت جمعات تنباداية أو جمعيات 
ذاب شكل تبادلى» عن الشركات المساهمة » أن الأولى لاتعمل للر بح . ٠‏ قليس لما 
رأس مال » وليس فها مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسبمهم ويكونون مم 
المؤمنين ويكون العملاء هم المؤمن لم . بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادلية 
يتيادلون التأممن فيا ب يمن بعضهم بعضاً » فهم ىوقت واحد م'منون 
ومومن فى » ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها « تباداية » . هذا إلى أن 
الأصل ف الجمعية التبادلية أن تتغر فما اطاط مننة" عن شين .4 نينب 


١٠ 
م' تواجهه الجمعية كل ساة من الم امات نح وأعضائها . ومن ثم تكون الأفساط‎ 
تى بدفعها الأعضاء اشثر اكات متغيراة (وعاطةسة 15311085أمء) » وإن كان‎ 
هناك انجاه واضح ف العهود الأخمرة إلى جعل الأقساط اشئر اكات ثابتة‎ 


أما شركات التأمين المساهدة فإنها تسعى للربح » ويكون لها رأس مال » بل 
إن القانون يصع عادة حداً أدنى لر أن مالحا . وأقساط نأمين فى الشركات 


المساهمة تكون دائماً أقساطاً ثابتة » ولذاك دعيت بالشركات ذات الأقساط 


الثايتة (5»ة! وعم اعم ه وعأمودمصوء)2"0 , 


5ه تنطبى شسات التأبى 7 وها سسب لمر بعاَ المتعافم : 
ذكر نا فما تقدم9© الأسباب التى تدعو الدولة لتنظم هيئات التأمين . وف مصر 





)١(‏ انظر فى ذلك ييكاروبيدون فقرة ه.ه -فقرة 8ه - كولان وكاريتان ودى. 
لامور انديير ؟ فقر: لاه؟١‏ - حوسران ١‏ فقرة ١م١١‏ (8) ص ١١لا.‏ 

ويعتبر عقد التأمين من جانب الحمعية التبادلية عملا مدنياً » ومن جائب الشركة الساهمة عمل 
بحارياً . وقد قضى بأن عقد التأمين الميرم ما بين تاجر وشركة تأمين مساهمة يكون عملا تيجارياً من 
الحانبين ( استثنان محختلط 6م يناير سنة 1890 م ؟ ص 7586) . 

والأصل فى هيئات الأ مين ©» سواء كانت شركات مساهضة أو حمعيات تبادلية » أن تكرن 
من هيئات القطاع الخاص . وهناك هيئات تأمين تدخل فى القطاع العام » وهذه هى الموؤسسات العامة 
مواويات جايو و بوداي بالك سد أ لخد اي ديئات التأءين 

ى تدخل فى القطاع العام غير مؤسسات التأمينات الاجبّاعية » وهذه هى شركات اتأءبن المومة . 
ا ار و ردي الطامة بقانون 6؟ أبريل سنة ١‏ ؛ فول. إد شرب التأعيم 
أربعاً وثلائين شركة من بينها حمعيتان تبادليتان . وقد نقلت أسبم الشركات الزئة إلى الدولة » 
وعوض الماهمون عنها بندأت (81:69 ]5606 8,45هم) تسبلك ى خلال خ#سين سنه . 
و تالش كايت: :المزعة” تبن بعل تكن النظم الى كانت تسير علبها قبل التأ.يم . ولين ادو لة » 
بالرغم من أنها تملك كل الأسهم ٠‏ أغلبية فى مجاس إدارة الشركة المؤيمة » إذ يتكون دذا املس 
من اثى عشر عضواً بمثل الدولة مسوم ثلاثة » وثلاثة بمثذون العنصر الفى ى ألتأه بن ٠‏ وثلائة أخرون 
بمثلرن الموظفين والو-طاء . والثلاثة الباقون مثاون عملاء هيئة التأميز . وانتثلت اختصاصات 
الجمعية العامة للم اهمين إلى الخلس القورى للدأمدن (6ع©38لنكقمة وعل ١نم15أوإخ‏ لأعغدمه6 ) » 
فونفن راسد وعفر رع ع عضرا ء ثلهم يمثلون الدواة ٠‏ و اتلثان الباتزيان أحده”ها مثل الفنيين 
والآاخر مثل الموظفين ؛ فالدولة هنا أيفً ليدت ذا الاءابية - انفلر ى تدم شركات التأمين 
ق قرفا دكار وبياءن فقر :*عمه ل فترة ممه .أماق مصر . فقد أعت مم ثسركات التأمين 
كا قدمنا » وسنعر ضص هزه الميالة فتمانا لى (انظر فمَرة ١ه0ه)‏ . 


. انظر فقرة 4ه‎ )١( 
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خضعت هيئات التأمين لتنظم دقبق . وأوك قانون قام هذا التنظم هو القانون 
دم 7 لسنة ١974‏ . وقد أخضع هذا القانون لتنظم الشيئات المصرية 
والأجندبية الى تزاول عمليات التأمن ى مصر ٠‏ واسئانى هيئات إعادة التأممن 
وهيئات التأمين البحدرى 

ثم ضادر الثانوق رقم 5 لسنة ١16٠‏ يلغى القانون رقم 17 لسنة ١9174‏ 
ويحل محله . وقد أدخل هذا القانرن فى نطاق التنظم ما كان خارجاً من قبل » 
فدخلت هيثات إعادة التأممن وهيئات التأمن ا المحدر كن .* 

بم صدر القانرن رقم وف لسنة /1881 بقصد تمصير هيئات التأمن. ؛ فنص 
على أنه « لايحوز تسجيل أية هيثة تأمن إلا إذا كانت متخذة شكل شركة 
مضاهلة دضربة .+ يوأن: تكون أخرمها عيما اسمية ومملوكة لمصريين دائماً . 
وألا" يل رأس مال الشركة المدفوع عن خحمسين ألف جيه :يشر طقل أعفاء 
ملسن إدارة تك اليل والمسثولين عن الإدارة فبا أن يكونوا مصرين , . 
تم قضى زف فس الانون أن و محادد وزير المالية والاقتصاد هيات التأمعن القائمة 
وقت العمل هذا القائرن » والمسجلة طبقاً لأحكام القائرن رتم ١95‏ 
لسنة 146٠‏ » مهلة لا نجاوز حمس سنوات » وذلك لاستيفاء أحكام هذا القانرن 
وإلا محى تسجيلها » . وقد منحت هيئات التأمين الأجنبية فعلا » بالقرار 
الوزارى رتم »”١١‏ لنةلاه9١‏ », الصادر ى١‏ فراير سنة ٠ ١901‏ مهلة 
سنة واحدة من تاريخ العمل مبذا القرار » لإجراء عملية تمصيرها . وعلى الحيئة 
الى ترغب ق منحها مدة أكر أن تقدم طلا بذلك خلال ثلالة أشبر إلى 
وض ايعة ‏ الدافيت 2 كترم بار واكاك تدهر لق ذلك . وترتر هد هذا أن 
للد الأفمى الى كيه الفائرق لقصير كر كانك الدأمين موحي مننواث 
وقك أت ريق اخةاز.. | ْ 

وعنا.ما قاء.ت الوحدة بن مصر وسوريه ٠‏ صدر القانون رم 65 للساة 
4 ملغيا بدورد التاون رتم 5 لنة ١96٠‏ له . وبءد أن 
أفت شركات التأمن على النحو الذى سنذكره فما بلى . أعدت وزارة الاقتصاد 
ماروا ارد ذا النانوة الافناق كثر أ عو الل المندك. + -ومكورد 
أحكاء دلول سله 5985894 بحسب انعد يلات 5 أدخلها عامه مشر وع 


رزارة اللا فت صاد 3 


١٠١ 


ويسرى القانون على الليئات الى تزاول ف الدمهورية العربية المتحدة 
كل أو بعض عمليات التأممن على اختلاف أنواعها(١؟‏ » وكذلك عمليات إعادة 
االأمن . وقد نصت الادة م منه على أنه « لا وز إنشاء أية هيئة لمزاولة 


أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة إلا بعد الحصول 


ودارة ااتتصاد عل 


)١(‏ وقد نصت اللمادة ؟ من قان. ن سنة وهه١‏ كا عدلت »شروء 
ماياق : ٠‏ تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق ,يذ أحكام هذا التانون إلى الفروع الآآاتية : 
)١١‏ التأمين على الحياة : ويشمل يم عمليات التأمين الى تنعلق بالمراة ر الأخط”ر النى تطرأ عليها 
كالمرض والعجز والشيذوخة وخلافها » ما فى ذلك الاليزام بإعطاء مرتب دورى مذى الحياة 
مقابل عوض من مال أوعقار أو منقّول يقوم مال . ( ؟) تكوين الأموال : ويشهل عمليات 
التأسون الى تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شبادات أو ثير ذلك تلازم ممورجببا الطيئة يأداء 
مباغ معي أو حملة مبااغ 8 تاريخ مقبل متَابل قسط أو أقساط دورية. (*) التأمين من أخريق : 
والتأمينات الى تلحق به عادة ع وتشمل عل الأخدى الأضرار الناشءة عن الانفجارات و الظواهر 
العلبيعية و الثورات و الاضطرابات على أنواعها . ( ؛ ) التأمين من أخطار التقل البرى والهرى 
والبحدرى والحوى : ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات أوعل 1 لاتها ومهماتها » والتأمين 
على الإضائم والمنقولات من أى نوع كانت : والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بال فن 
والطائرات » والتأمين من الأخطار الى تنشأ عن بنالها أو صناءئها أو استخداءها أو إصلاحها 
أورسوها ( بما فى ذلك الأضرار الى تعيب الفير) . ( ه ) التأ.ون عن الحوادث ويشمل الأقسام 
الآثي- : )١(‏ التأمين من إصابات العمل : وهو الالعزام بتأمين أر باب الأعمال من مسدو ليهخ:عن 
تعريض الءال الدين ى خدمهم . (ب) تامين السرارات . ( ) التامين الإجبارى مز المسثولية 
المانية الناففة عن حواوث النيازات. .. (د ) تأمين الحمائر والمدكوليات: + ويقمل الاين هن 
ال.رقة والءاو والتأمينات الأخرى التابعة له ( كنامين المقتنيات الهينة وتامين التقدية المنقولة 
رنادة النمّدية بالحزائن الحديدية و تأمين أمتعة المسافرين . واعاميج المه. وف وجميع الأعطانه 2 
وانتأمين ده خيانة الآمائة : والتأمين هدكسر الزج!ح » والتأمين على الماشية » وتأمين المثولية 
المدقةة + برالتانت «من اشوناوق العدينة رن انان ننه اطوااضت اندي دوا تعراضن. . 
(ه ) تأءين لانن . (و) اتأمين من حيم الأخطار الى لم يدس عليها فى الأقسام الابقة » . 
ريلاحظ أن المسادة 8١‏ من قانون سنة ه4١‏ ( وقد أص,حت المادة ٠١‏ فى مذشروع وزارة 
الافتساد ) تار على هيئات التأمين أن تيجرى علميات التأمين على قاعدة الاقتسام » ومززداها عدم 
عديه الدررساة أى القاراا2 #ترقن عل واتقة اانه وبل هده الفريقنات: أو المزاياتء 
كلها أو بعضبا ٠‏ على نتائج توزيم مبالغ معينة على ي#موم وثائق التأمين ألى تصبم «ستحقة 
الأداء فى تاريخ بقل كا عكر بها يدنه 'افيقات :سار" عايا عل اناض ارتاط عية القسط 


57 الا بعس شوو 1١‏ فت اهفرعي ل اهس الخيل 2 ]ا 
5 0 حامل اع ردعشة 2ه او دمت ه لنعذدد وى ىا انى ميان ؤد . 3 دار اعم معن 5 
٠. ٠. - - ---‏ أ 
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عا لى ترخيصس ف ذلك هن وزير الاقتصاد 3 وان ل أد برفضه 
وهْمَا لما براه ملاتما لحاجة الاقتصاد الثومى - ويجب أن تكون اليئة م#خذة 
حكن شرك براغزة.منيعنة ترس الدمهووة الدرية اللعسدة يي وان ركو 
أعضاء محاس إدارتما والمئولون عن الإدارة فنا هن التمتعدن تونسية 
الخمهوونة العرية” الخد ةب لا كوو أن ذل راس نان الليذة بالككناتي نه 
عن «ائى الف ا وله ان بل المدفوع عن مائة الف جنه ». وبعلى 
نهم كات التأممن . عدل هذا النص فى مشروع وزارة الاقتصاد ‏ 
وفد اصبح المادة ه من هذا ال مشروع على ترجه الانى : «الا يجوز إنشاء 
أبة هيئة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص فق ذلك من 
وزير الاقتصاد . وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقا لما يراه لاما لحاجة 
الاقتصاد القومى . وتكون اطيئة متخذة شكل شركة مساهدة . ولا يقل رأس 
مالا المدفوع عن مائة اده . 

ولا يجوز لاهيئة المرخص ف إنشانما أن تباشر عمليات اناه لظام صل 

ف السجل الءد اذلك ق مصلحة الثأمن عدا الشروفة ونيا الأوضاع 
المقررة ف الثانون وق لانحته التنفيذ.ة127) ش 

وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمن على الحياة وتكوين الأموال أن 
#تفظ فى مصر بأموال تعادل قيءتها على الأقل متدار النزامامها قبل حملة 
الوثائق والمستفدين ما . على ألا" تقل هذه الأموال عن عشرة 5 لاف جنبه 
بالنسبة إلى كل فرع ». ويحب أن تكون هذه الأموال منفصلة تاماً عن 
الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى (م 57 من قانون سنة 1454 وام 
"١‏ من و وزازة الاقتصادع . وعلى كل هيئة تبائشر عمليات التأممن 
على الأشياء والتأمين من المثولية أ تدك ل مسر برأمو ال نال اعية ا لافلاء 
السارية تعادل 56 على الأقل 55 / من حملة الأقساط فى السنة السابئمة عن 
لات التأمن البحرى والحوى غ٠‏ و54 / عن عمايات التامن الاجبارى من 
الندولة: امدية الناعفة عن. دوادت. السارات:: و48 ا خن غزلنات 


)١(‏ انطر المواد ٠١‏ إلى ٠.‏ من قانون سة ددا ؛ وتشارل الو'د 5 إلى ١:‏ من 
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الدأء وحار “خرى ء وذلك علاوة على ما يكى لاوفاء بالتعويضات نحت التسديد 
وبحت التسوية بالنسبة إلى جع هذه العمليات . على ألا نقل هذه الأموال 
عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأممن ( م 77 من قانون 
ساد ١968‏ وام "9" من مشروع وزارة الاقتصاد ) . ويعان وزير الاقتصاد 
طريقة توظيف المال الواجب وجوده فى مصر ء وتودع الأموال التقدية 
وال راق المالية فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ( م #4 من قانون 
سنة ١159‏ وام 74 من مشروع وزارة الافتصاد) . وقد أضاف مشروع 
وزارة الاقتصاد » فى المادة ١؟‏ منه » النص الآ تى : « يجب أن تكون أصول 
كل هيئة زائدة باستمرار عن التزامانها بما لاقل عن الحد الأدنى لرأس 
المال المدفوع المغرر ق اللمادة ه » . 

وللمستفيدين من وثائق التأمين امتياز يأنى فى المرتبة بعد الامتياز المقرر 
للخدم والكتبة والعال وكل أجبر آخر ؛ وذلك على الأموال الواجب وجودها 
فى مصر ء وتؤشر الحهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب مصلحة 
الأأممن هذا الامتياز على هامش كل تسيل أو قيد خاص ببذه الأموال » 
على أن تخطر مصلحة التأممن بكل تأشير يه يم (م ه" من قانون سنة ١]‏ 
و م 561 من مشروع وزارة 0 





)١(‏ وقد نص قانون سنة ه٠١‏ عل أحكام أخرى خاصة بهيثات التأمبن على الحياة 
وتكوين الأموال . فقضت المادة و4 من هذا القانرن ( المادة 55 من مشروع وزارة الاقتصاد ) 
يأنه ل يجوز هذه الميئات أن مير بين وثيقة وأخرى من الوثائق الى من نوع واحد » وذلك فيما 
يتملق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح الى توزع عل حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ء 
اك ثائن الى لمدة الحياة دخل قبا . 
وقفت المادة +ه من نفس القانون ( المادة +٠‏ من مشروع وزارة الاقتصاد ) ول 
لمذه اأطيثئات أن تقعطع بصفة مبائرة أو غير مباكرة أى جزء من أمواها المقابل لتعهداها النائئة 
عن وثائق التأمين لتوزيعه على حملة الوثائق أو غير هي أو لأداء أى مبلغ عرس عن الازاماها مرجب 
نالو العامين الى أصدر تها ؛ ويقتصر نوريم الأر باح على متقدار المال الرائد الذى يعينه الجبير 
فق تقريره بعد فحص المركز المالى للهيئة . وتضت المواد هه - لاه ( والمواد +4 - 44 من 
مشروخ وزارة الاقتصاد ) بأنه يحوز هذه الهيئات أن تصدر سندات تكوين أمرال لمدة لا يجاوز 
ثلائين منة » وتكون هذه الندات الى أدى من قيمها ما لا يتمّل عن م/ قيمة استر داد معادلة على 
الأقل للثيمة الى نمحسب علناً لشروط الى يصدر بعييها قرارمن وزير الاقتصاد . وإذا كانت 
فده اهبوعش واب أو كر :فلا بحوز أن تقل قيمة استر داده بعد السنة الحامسة و العثء ين سه 
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ةن - الرقابٌ على هئات التأمين فى معسر : وقد اقترن تنظم هيئات 
التأمن ببسط رقابة دقيقة علها » تتولاها سلطة معينة . طبقا لأوضاع 
وإجراءات قررها القانون . 

أما السلطة النى تتولى الرقابة » فهى مصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد . 





ح عن مقدار الاحتياطى الحا الكامل . ويحب القن فده اعمد أ هل ادولة افيه إن 
المتحميئن بدب وفاة حامل الند دون فرص رسوم إضافية أواشراطات جديدة . 

وكان قانون منة 1 عندما الن انقانوت ر فم 5 لله ٠» ١9486٠‏ اسلثى م هدأ 
الإلغاء أحكام الباب الثالث منه الحاص بصناديق الإعانات . أما مشروع وزارة الاقساد فته 
نص عل إلغاء قانون سنة ٠ ١408‏ وكذلك عل إلغاء قانون سنة ١46٠‏ فيما يتعلق بأحكام الاب 
لثالث الحاص بصناديق الإعانات ٠‏ ونقل هذه الأحكام إلى الباب الثانث منه ( م 1+ سام لاد ) 
على الرجه الآف : 

م 4 اق تطبيق هذا القانون يطلق عل الصناديق الخاصة مين والمعاشات والإعانات 
لفظ د الصناديق » » ويمصد ها كل حمعية تشالت شر در أن هالديية أثر افاتر يعيو فيفة امن 
واحد أو أية صلة اجتاعية أخرى ٠‏ بكرن المرضص مبا أن تؤدى لأعضاتها تعويضات أو مباأنم 
مالية أو مرتبات دورية ددة فى قانونها النظاى أو لانحها الداخلية : وذلك فى حالة ححدوث أحد 
الطرارئ الآتية : )١(‏ زواج المعضو أو ذريته أو بلوغه سن معيناً أو وفاته . (؟ ) -لول 
إحدى المناسبات الاجماعية أو االدينية أو غيرها من المناسبات المشاهة .(*) ضياع مورد الرزق 
أو التقاعد عن العمل . ( ؛ ) عدم القدرة على العمل ,سبب المرضي أوالحوادث .( 0 ) الحاجة 
إلى نفقات تعليم من يعرله المضو- ولابحوز إذشاء صناديق لفير الأغراذن المذ كورة فى هذه المادة» 
إلا بثقرار من وزير الاقتصاد ‏ ولا مخضع لهأ حكاء الحابة المينة ى هذا الاب الصناديق الى 
تقل حملة اشعراكاما النوية عن .٠.م‏ جيه . 

م يحىه النلصوص التالية تبين الأحكام الخصة هذه الصناديق . فيعين وزير الاقتصاد 
الشروط الراجب ترافرها فى القانرن الى تصدرق (مم؛). و لانحرز لأى صندوق أن 
يباشر أعماله إلا إذا كان مجلا فى حمل بمد هذا الفرص مصلحة التأمين ( م 44 - ١ه)‏ . وعل 
المثولين عن إدارة المندوق أن مكوا حاباً منظماً يتناول إير ادات السندرق ومصر وفاته » 
و علهم أن يقدموا لمصلحة التأمين كل سنة كشرفاً معينة ثبين حالة السدوق فق جاية النة ( م 8ه- 
عاق )دواعت أن فض الركن المنال المسدوق عر اروف مو اش عل الا كير نوايطة حير 
فى رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الحدول ( م 4ه ) . وعل المئولين عن إدارة الصندوق 
أن يضمرا تحت تصرف المشتركين يم البيانات الواحب تقدرمه إلى مصلحة اتأمين ( م ده ) . 
وعخوة الساناوق أن تطلب'تخويل آمرالما وال اناننا إل يدوق اغر أو أكثر هل (مؤة )0 

كن التجميا ل عالات معنة" تبرهو يدل عدي الل فقون مزرافقة اه 
ااصندوق إما رفم قينة:الاء تر اكات أرخفضس قببة السيريستات ار الارتياتة المفررة ى ذقلام المندوق 
وكلينااعه' عحيث نصح أموال الصندوق كفية لمقايءة ا اماته ( م , 2) . 


)م.١‎ 
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وتنون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين : وتعد تقر يرأ مسوياً لنشره عن 
١‏ امن ٠‏ وعن تطديق الثانون ٠.‏ وعن حااة الممدعات الحاضعة لو30؟ , 


وأما أوضاع الرقابة وإجراءانها . فبعضها عام يشمل جميع هيئات 
الدادس + وبعضسها نخاص عبيئات ال تأمن على الحياة وتكوين الأموال . 
فالاجراءات ا 1 ى تشمل جميع هئات التأمسن تتلخص فا ل 
)١(‏ على هده الذ.ئات 0 نشل م كل فرجياة ا التأممن ايز انية »© 
و<-اب الأرباخ والحسائر » وبيان الإيرادات والمصروفات مشتملا على 
احداطى التعهدات الدَائمة والاحتيائى الخاص بالتعويضات نحت النسوية » 
وبيانا بالآءوال الواجب وجودها فى مصر . ويرفق ذه البيانات تقرير عام 
عن أعمال الهيئة فى مصر فى تلاك السنة ( م 4١‏ هن قانون سنة 9ه9١‏ وام .6م 
من مشر وع وزارة الاقتصاد ) . وتعدم الميئة ما تطلبه مها مصلحة التأممن 
من اليانات الإيضاحية . والإيضاحات اللازمة عن الشكاوى الى تقدم إلى 
المصايحة من حملة الوثائو ا المكفدين ها أو غر هم 0 وتقدم لموظى مصلحة 
تامعن الذين بتقرر و يلهم صفة امور الضمط المضانى جميع الدفائتر 
والسجلات والمستندات اله, بطلبون الاطلاع علما للتحقق من تنفيذ أحكام 
التانون (م 5 من فانوك سنه ١9565‏ وفع ا من رار اد 
(؟) على مراقب ححسابات الميئة20 التحقق من أن المزانية وحساب 


)١(‏ وق أنشا قانون سة وه4١‏ (م 4 ) مجااً أعلى للتأمين . يصدر بتشكيله وتنظيم 
ايه قرار من وزير الاقتصاد : ومهمته هى رسم السيامة العامة للتأءين فى الحمهورية العر بية 
التبمية:ة إيداء ال أي :ى تافل احاية المتملقة ‏ بالتاهن .او اها هذا اقانوة. زمه ) أها عه 
درقابة عا هيئات التأمين ء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد . و تختصى بالنظر فيما يقام 
!ا من طمون فى قرارات مصلحة التأمين » ولا تتخذ المصادة قراراً متصلا بالحالة ال الية لاحدى 
قدت الدامين إلا بعد الخصول عل موافقة اللجنهة . 

وكد النى مشر وواع وزارة الاققتصاد ؛ بعد تأميم شراكات التأمين ٠‏ كن من المجاسر الأعل لنامين 
والنة الرقابة » اكتماء بالمؤسسة المصرية العامة لكأمين . وسترى فيما يل ( فقرة ١ده‏ ) صاة 
وذ لظ رف كارت التاو اللو قلقب تك سيق الجية والافراث والناعيق 6.وسر اله اياك 
ل وكات وقصدصىص . أ كزها المالية و..زانياها الحتامية وسدة دفاترها وإبداء الملاحطات يشأن 
سلامة زطامها' و الاين ؛ وإنثاء الشر كات الحديدة . دا ]ا أن علس إدارة هذه امو سسة 
ف “عن و 510 تديافاتك الى الويف به لأية شركة من شركات التأءين المرمة . 

(؟) ,سترى فيما يل ( فقرة وه فى مامش ) أن ملس إدارة النرسة المصرية العامة - 


1 0١/ 

الآر باح والحسائر وبيانالإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمةوالاحتياطيات 
والأموال الموجودة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح ء وأنما تمثل 
حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحاً من واقع دفاتر الميئة والبيانات الأخرى الى 
طلها ( م ١‏ من قانون سنة ١9159‏ وم ا" من مشروع وزارة الاقتصاد  )‏ 
(") على مصلحة التأمن أن نجرى فحص أعمال الحيئة إذا قام لدبا من الأسباب 
ما تحماها على اضناد بأن حقبيق حملة الوثائق معرضة لاضياع ؛ أوأن اميئة 
سبحت غر قادرة على الوفاء بالتز امانها » أو أنمها خخالفت أى حكم من أحكام 
القانون ( م 45 من قانون سنة ١4854‏ وم" من مشروع وزارة الاقتصاد ) . 
والإجراءات الخاصة مبيئات الدأمينعلى الحياة وتكوين الأموال تتنلخص 

فى تقدير هرئة التأممن لتعهداما القائمة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات » 
بواسطة غين قبرياقنيات التأدين على الحياة من نخيراء ابلحدول . ويب إجراء 
هذا التددي ركلما أرادت الميئة فحص حاانما المالية بقصد نحديد نسب الأرباح 
الى توزع على حملة الوثائق أو غير هم » وكلما أرادت الإعلان عن مركزها 
المللى . ويحوز لمصاحة التأمين » إذا رأت ضرورة لذلك ٠‏ أن تطلب إجراء 
هذا التقدير فى أى وقت قبل مضى الثلاث السنوات » بشرط أن يكون قد 
انقضت سنة على الأقل من تاريخ آخر فحص . وفى جميع الأحوال د سل 
صورة من تقرير الحبير إلى مصلحة التأىءن خلال ستة أشهر من التاريخ الذى 
أجرى عنه الفحص » ويحوز إعطاء مهلة إضافية لا تحاوز ثلاثة أشهر أخرى 
(م ٠ه‏ من قانون سنة 9ه9١اوم‏ لا من مشروع وزارة الاقتصاد ) . 
وإذا تبين لمصلحة التأمين أن تقرير الجر لايدل على حقيةة الحالة المالة للهيئة 
بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقدير لابمررها الواقع » جاز ها أن تأمر بإعادة 
الذحص على نفقة الطيئة بواسطة خبير آخر من خيراء ال4ددول تختاره المصلحة 
م 6١‏ من قانون سنه ؤه9١‏ وم 88 من مشروع وزارة الاقتصاد ) . 


١‏ ه[اقه 


> للأمين أن يعين مر اتبين احسابات » يكون هر حقوق مراقبى الحسابات فى الشركات الماهمة ؛ 


وعلهم وأجبامم . 


م١٠١‏ 
أو من تعجول مبالغ على ححسا مها 4 ووديك لمدة ون 1 ١ه‏ 
من قال_ن سنة ١9109‏ وم 89 من مشروع وزارة الاقتصاد ) 0 

0 أ . . 

١‏ - تام سرلات التامين فى صصر : وبعد نحو سنتين من صدور 
القانون رتم 6 للسنة 14358 فى 7 سبتمير سنة ١189‏ » صدر ق 7١‏ يوليه 
سةة 1481 القانرن رقم 1117 لسنة 1951 بتأمم شركات التامين واابنوك 
وبعض الشركات وامنشآت الأخرى . ونّد نصت الادة الآولى من هذا القانون 
على ما يأتى : م توكم جميع البنوك وشركات التأمين فى إقليمى الجمهورية » 
53 توم الشركات والمنشات المينة ق الحدول المرافق لهذا المانون . وتؤاول 
ملك ها إلى الدولة 4 , ونصت المادة الثانية على أن / #تحول أسهم الشركات 
ورؤئس أموال المنشآت المشار إلها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة مس عشرة 
سنة بذائدة 4/ سنوياً » وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة » ويجوز 
للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزاناً بالقيمة 
الاممية بطريق الاقتراع فى جاسة علنية » وى حااة الاستهلاك الحزنى يعلن عن 
ذلك ق ابكريدة الرسمية قبل الموعد الهدد له بشهرين على الأقل » . 
إلى الدولة » وتحولت أسهمها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خس عشرة 
سنة بفائدة 74 . ويجوزاستهلاك هذه الندات كايا أو جزئياً » بالقيمة 
الاسىة 250 ؛ بعد عثر سنوات . 

)1١(‏ وقد نصت المواد +٠.‏ - 54 من قانون سنه 9م4١‏ ( م 8ه - 5١‏ عن مشروع 
وزارة الامتساد ) ع طانمة ص العقوبات توقم 0 سن حالف أحكام القانون . وأهم 
هذه الخائفات : التعامل فى وثائق تأمين ولى تسجيل الحيثة أو عن غير الفرع الذى أصدرت به 
ةعول انك و الحنص ندمل قير الم عنة بوغرانة ان .ع الو نمه ١‏ ضيه 12 أن اسدى 


هانين العقربتين ) - التأخر فى تقديم اليانات الواجب تقدمها أو الامتتاع عن تقديم الدفاتر 
والارران والمستندات » وتكرار المنازعة دون وجه حى ق تنفيذ المطالبات الحدية على ان تضاعف 
اعشربة فى حالة العود » والامتناع عن تنفية حكم عاق صادر من إحدى احا كم المصرية ( غرامة 
لا تريد على 1٠٠١‏ جنيه مع غرامات #هديدية ) - إجراء عمليات تامين بغير الآسعار والشر وط المبلغة 
لعلية انتاوق زتراعة مور عفدلل دم ده إعاإترور ار عناء بحمية قعيد النكى ى النبانات 
او ى“اغءاضر أو فق الأوراق الأخرى الى تقدم إل مصلحة الدامين أو الى تصل إلى علم الحمهور 
( اطوص عذة اأقاو ز : ثلث ستواخه وغراية عن. عمو إل موف عه + أو أحدى هاتئين 


كوي ان 
مام سما ين 


/ 5 ( ب !الاسدية د هى سعر الند رقت الداميم 04 وقد عد درت الادة؟ سس الفانون هعور 
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أما من حيث الشكل القانونى لشركات التأمين بعد التأمم » فإنه بيو "ى 
كان قبل التأمم ؛ وتستمر هذه الشركات تزاول نشاطها ما كانت تفعل من 
قبل . وقد نصت الادة ؛ من القانون رقم 1١١‏ اسنة 195١‏ فى هذا الصدد 
على أن م تظل الشركات والبنوك المشار إلها فى المادة الأولى محتفظة بشكلها 
القانونى عند صدور هذا القانون » وتستمر الشركات والبنوك والمنشات المثار 
إلمها فى مزاولة نشاطها » دون أن تسأل الدولة عن التّزاماتها السابقة إلا فى 
حدود ما آل إلما من أموالما وحمّوقها فى تاريخ التأمم . ويحوز بقرار من 
رئيس الحمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة منها فى شركة أو بنك 
أو منشأة أخرى» . 

وأما من حيث إدارة شركات التأمين بعد التأمم ؛ فإن شأن هذه الشركات 
فى ذلك شأن سائر الشركات المويمة وكات الشركات يوجه عام0١2‏ . 


رقم ١١07‏ لسنة ١951١‏ هذا السمر عل الوجه الآ : , بحدد سمر كل سند بعر السهم حسب 
آخر إقفال بررصة الأوران المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانرن . فإذا لم تكن الأسبم 
متداولة فى البورصة »؛ أو كان قد مضى عل آخر تعامل عنما أكثر من ستة شبور » فيتولى تحديه 
سعرها لحان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصبا قرار من وير الاقتصاد 
التنفيذى » عل أن يرأس كل لحنة مستثار .حكة الاسثناف . 00 لحنة قراراجا ى مدة 
لا جاوز شبر ين من تاريخ صدور قرار تشكيلها . وتكرن قرارات اللحنة ائية وغير قابلة 
للطعن فيها بأى وجه من وجوه المْعن . كا نتولى هذه الح'ن تفوم المنشآت اإتخذة شكل شركات 
مساهمة ىن . 

ونعت المادة * عن نفس القانون على أنه ٠‏ إذ' كانت الأسب الى ” لت إلى اللمكرمة وفقاً 
لبادة الثائية مودعة لدى بنك أوعيره من المرسات بصفة تأمين » فتسل محلها قانرناً الندات 
المسدرة عقا نلها وفنا 221 ابقانية ا . 

10 زنك سن ال الثانوت ركم 119 لسلة 19+1١‏ ل 6٠م‏ 00 1 : ريقضى 
بأنه م بحب ألا يزيد عدد أءضاء مهس إدارة أى شركة أو مراسسة على سبعة أعضا 000 
ينتحبان عن الموظفين والعال فب : عل أن يكون أحدهها عن الموظفين والآخر عن المال , 
انتخاب المضوين المذ كررين بالافتراع السرى الماشر حت إشراف وزارة الشؤون اميك 
والعمل ٠‏ وتكحون هدة امفيود طامنة د ابه أل برك ايساد تار هن رئيس الحمهورية 
بتنظيم إجراءات الثر شيح والانتخاب والفراعد الخاصة جما . ثم قفى الفانرن رقم1*0 لسنة01و؟ 
أن يعير 20000 إدارة الشركة عنذا مثل افيد 7 - بقرار من رئيس اأمهررية 
بناء على ترشيح رئيس إدارة المرسة العامة ابى تتبمه - الشركة : عل أن يكون من بين هذم 
الأعضاء واحد على الأفل وثلالة على الا كر من بين مديرى 3 أو مديرى الأقام بها . ثم صدر 


ا 


ٍ .فى ١7‏ أكترير سة #+ ٠ ١4‏ 3 نو سفى القالرت راثم ١4‏ لنه .ه؟و١‏ ؛ ويقضى س 
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ولماكانت المادة ه من القانون رتم ١١0‏ لسئة 1١451١‏ قد نصت على أن 

و يصدر رئيس الحمهورية قرارأ بتحديد الحهة الإدارية المختصة بالإشراف 
على كل شركة أو منشأة من ااشركات أو المنشآت المشار إلا » » فقد أنشئت 
مواسسة عامة هى ,و الموسسة المصرية العامة للتأممن » تتبعها جميع شركات 
التأمين المؤمة » وتلرعها أيضاً « الشركة المصرية لإعادة التأمن » . وصدر قرار 
رئيس الحمهورية رقم 41١‏ لسنة 177 يقنهى باعتبار و المراسسة المصرية 
العامة اتأمين ٠‏ مرئسسة عامة ذات طابع اقتصادى . وصدر القانون رقم م 
لسئة ١9477‏ يقضى بتخوبل مجالس إدارة المرؤسسات العامة ذات الطابع 
الافتصادى ؛ بالنسبة إلى الشركات التى تتبعها » سلطات الجمهية العسومية ٠‏ 
وخاصة فها يتعلق باعهاد المزانية وحساب الأرباح والحسائر وتعديل نظلم 
الشركات المساهمة » وذلك حبى ١م‏ ديسمير سنة . ويكورن لحاس إدارة 
كل مؤسسية من هذه المواسسات : حتى التاريخ المشار إليه » سلطة إدماج 
شركتين أو منشأتن أو أكثر من الشركات أو المنشآت الابعة لها » وكلما سلطة 
00 8 شركة أو منشأة ولوكانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس 
مالها , وتكون رياسة جلسات مالس إدارة هذه الموكسسات » عند مباشرنها 
الاختصاصات المتقدمة وغيرها من سلطات اللحمعية العمرمية أو جماعة 


- بن يشكل مجلس إدارة الشركةمن تسمة أعضاء عل الأكثْر (بدلا من سبعة ) » يكرن من بينهم 
أربعة أعضاء ( بدلا من اثنين ) من يعملون فبها . ويم انتخاب هؤلاء الأعضاء الأر بعة بالاقتراع 
السرى المباشر محت إشراف وزارة العمل . و تكون مدة عضريهم سنتين ( بدلا من سنة واحدة ) 
وتبدأ من أول وليه . 

وبخاص من هذه التشريعات المتماقبة أن شركة التأمين المومة دار ممجلس إدارة ينكل من 
تعة أعفاء على الأكثر . يكون من بينهم أربعة أعضاء مثلون الموظفين و المال وينتخهم هؤلاء 
من بيهم .ويمين رائيس الحمهورية » بياء على ترشيم رئيس إدارة المرءسسة المصرية العامة للتأمين » 
الأعضا. الباقين » على أن يطارن من بيهم واحد على الأقل وثلائة عل الأ كمر من بين مديرى 
الشركة وى الأقسام ها . 

وقد قدمنا أن شركات التأمين المزمة في فرنا يتألف مجلس إدارة كل شرّكة مها من اثنى عشر 
دان ربعهم بمثلرن الدرلة , و الريم الث يمثل المنصر الفنى فى التأمين ٠‏ والر بع الثالث يمثل 
المرظفين و الرسطاء » والرهم الأخير مثل عملاء شركة التأمون ( انظر آنفاً فقرة مه فى آححرها 
فى المامش ) 


١١١١ 


اكير كافتع. للوزور امار يهل 002 . ثم صدر القانون رقم 5؟ 1 : 
١5١‏ بغدى باستمر ار عدأ ل يالنها انون ال اين حدى م د يلمر 1 
و حلص من هذه التشر يعات / التعافة الاكليى اإقازة ١اللراسييدة‏ اهبر ره العادة 


لك هوالدى. داشر 5 دى يوم م و شن © )5 ١‏ 58 رك أحدي»ه. : 
اعمومية لآبة شركة من شركات النا من المواممة7" . 





(190) كاك تداممل قبل ادنك ع اريف 8و عفاي د 134:1 الغانوات برك وام 


لنة ١951‏ عخرل مال إدارة بمضى المورسات أعامة ملفة الحمفرات أهمرمية 6 دائدية إن 
اكرات الى تدع دزا زععات:: و11 ان نهدا الحكى نوك ابحة ليون » انلك عدن انعم ادن 
دذ: ال1.: القابون كم 5 لسنة ١95+‏ المقده الد كر كرب 6 إدارة ا.رسسات الوعيه 
أ الطابع الانصسادى ( ويد:! فيها المزس-ة المصر ع الوامهة لمتامين ) سلهلات الجمعية ! 
بالنبة إلى الشركّات الى تتبعها . على النحو الدى قدء ام . 

(؟ ) وقد قدمنا » فيما يتعلق بشركات التأم: الى أممت فى فر نا » أن اختصاصات المعية 
العسومية بالناية إلى هذه الشركات قد انتقات إلى اولس الترى للتأمين (ومه1)دلة اأعوومع) 
(591183866©985ق8 65ل 2 ويتألف سس واحد وعثرين عضوا »© عي ممثلون الدوله » وثنث 
يمال العنصر الفنى فى التأمين . والثنث الأخير مثا المرظانين ( انط آنفا فقرة م48ه فى آخرها 
و الحامش ) . 

هذا وقد صدر أخبراً ءال 5 أبريل سنة ٠9١68‏ » القانرن رقم ٠١‏ لسنة 1138 »© ينظى 
3نظيماً شاملا المزس-ات العامة ذات الطابع الاقتصادى ٠‏ وهى الى تمار سن“ نشاطاً صناعياً أو نجاريا 
أو زراعياً أو مالي أو تماونيا ويدخل فم! الموسة المصمرية العامة لدأ مين » وقد أطلق الغانرت 
على هذه المؤس_ات اسم م المرسات العامة , ٠»‏ ليقابل ما « اطيئات العامة الى تدير المر افق 
والجديات الدامة غير ذات الطابع الاقتصادى ء. والى تتامه! المانون رقم 55 لسملة ١945#‏ الصادر 
فى 8؟ ابريل سند 3١55+‏ . أىق نمس التاريخ الذى صدر فيه قانون المزسسات العامة . وقد ألغى 
قازر المر--ات العامة القوانين الابقّة عليه ٠‏ والى كانت هى أيضاً تنظ ذه المزسات ء 
وهى المّانون ركم ؟* لله 0اهو١‏ والقانرت رثم د" لنه ١95٠‏ والمانرون ردقم ١617‏ 
لمنه 15 .وى قانون” الاسيوات االعاية ران عارى الزمدة القانة تكراطيا" ابا وضييا + 
أو بواطة ما تثذر ف عليه من ذركات ماهشة أو حمءيات. آءاونية . ويتولى إدارها محلس إدارة : 
نيك قران ,ونش !ا لادؤروية العاف فاه اعد اك درط روقة اأعمان أعقالة م رك ل 
المز-: الإشراف عل الشيركات وامميات التءاونية والمدعات التابعة ها » واتنسيق فيما بينها ٠‏ 
وها أن تتذى"اشركات عبراغية ‏ سدكدة بي ان يل اع وسندات الشركات عن طريق الا كتتاب 
فيا اشر اها دو يكرت النؤين 5 مو ائئة رمنعلة عن مز ائنة الدولة به تمه غزه "مت ال اليات 
التحارية » وتعتير أموال المؤس-ة من الأموال المماركة لندولة ملكية خاصة مالم ينص على خلاف 
ذلك فى القرار الصادر بإنشاها . ونحلس إدارة المزس-ة ات بعين مرافين للححابات يكرن فى 


يرال مرافى الحسارات ف اشر كات لقره ٠.‏ و عنابه واساعيه : ويكوين و ل_إدارة الموؤسة - 


١١١ ؟7‎ 


6 - و سطا النأمين : لما كانت هيئات التأمين تتعامل مع الجمهور 
ومنه تستمد عملاءها ٠‏ وذلك عن طريق تبصير الناس بحقيقة عملية الثأمن 
وما رتب علا من لمع ٠‏ فإن الضرورة قد دعث إل وجوه ظلافة د 
الوسطاء بيها وبين الجمهور ؛ وهولاء هم الذين يسم.هم المانون رقم ١‏ 
اسنة ١9184‏ » ومن بعده مشروع وزارة الاقتصاد ؛ بالوكلاء والمندوين 
والسماسرة . والعقد الذى يربط دوذلاء بشركة التأمين هو مزيج من عقد وكالة 
وعمد مل وعشد مقاولة » مسب ما تنسع له سلطاءهم وهل تشمل برام عقود 
التأممن نيابة عن الشركة فيدخل فى العقد عنصر الوكالة »2 ولحسس ما بكرن 
الوسبط مستقلاعن رقابة الشركة وتوجهها فيدخل ف العقد عنصي المقاولة ؛ 
أو يكون خاضعاً هذه الرقابة وهذا التوجبه فيدخخل عنصر عفد العمل 217 . 
وسنتناول هذه السلطات عند الكلام فى إبرام عمد التأمين209 . 

ونكتى هنا بذكر الأحكام الواردة ف القائرن رقم 8 ١9‏ لسنة ١668‏ 





> برياسة الوزير المختص سللات ا<معية العدومية للمساهين : وذلك بالنسبة إلى اشركاث التابعة 
المؤسة . ويكرن مجلس إدارة المؤسة أيضاً سلعلة اعتاد قرار مجاس إدارة الشركة فى التصرف 
ف الاحتياطيات والهممات فى غير الآبراب الخصصة طا فى ميزانية الشركة , وغبى هن البيان 
أن حميع الأحكام المنقدمة ترى على الموسسة المصرية العامة لتأمين باعتبار ها مؤمسة هامة ذات 
صابع افتصادى ) و تسرى كذلك عن شركات اميه المومة اسابعة طذه المؤسسة , 
ونذكر أخيراً القانرن رقم /111 اسنة 1951 الحادى بإتنفليى مرالبة ساب المرسسات 
العامة و الشركات الى تاه, فيها . فهو إذن يسرى على المزسة الحمصرية العامة للتأمون وءلى شركات 
الحامية 11ث هه الدارعة هده ا ؛:وينضى هذا القاتوت أن :تنا بااؤمسة بو إدارة وى عرالة 
عسايات) اشر كات ٠‏ وقصص مراكزها المالية . وهبزانياها المد'.ية © وإبداء الملاحفات بةأن 
دافن سانو الحاسبى ؛ وسحة دفائردا » وسلامة إثبات وتوجيه الممليات فيها يما يتفق مع الأول 
الماضت» العليمة فى ةق النتائج المالية » . ويكون لمحلس إدارة اأوسة ع ى 1 بالشركات 
الم كاي سنا كدي راصي مات الجمعية العدرمية فى الشركات 61.همة فى شأن تمهبون مر البى 
حا بام . ويقدر محنس إدارة المؤسسة احتياجات الشركات الى تشر ف عليها الم سسة من مر اقبي 
الحسابات وماعديهم ٠‏ وبحرى تعييم . 
() وانظر ق تغلب عنصر عنّد العمل من فاحية تطبيق التدر يعات المالية » -ى يتمكن 
هؤزلاء الوسطاء من الانتفع هذه التشر وهات المادة ١/50١5‏ مدنى وما قدمناء آنا ق عقد الوكالة 
فغرة 5١١‏ . 
(؟) انطر مايل فمرة الاه. 
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متعلقة بتنظم هرؤلاء الوسطاء » بعد تعدياها بمشروع وزارة الاقتصاد . ننه 
جاء فى المادة 7١‏ من هذا القانون ( م ١6‏ من مشروع وزارة الاقتصاد ) أنه 
و يقصد بالوكيل والمندوب والسمسار كل من يتوسطق عتّد عمليات تأمين 
ساب هيئة تأمن مسجلة ؛ وذلك نظير مرتب أو مكافأة أوعمولة ولا عر 
مولا الأشخاص أن .د اولرا عل م ما تكن أسماواهم مقيدة » بناء على 
طلهم ؛ فىسجل يعد لهذا الغرض الاي الأين.. سيل مصلحة التأمين 
فلاء الأشخاص شهادة بذلك . ويكون اقيد أثره مدة ثلاث سنوات : 
ويجب نجدبده , . وقد أوردت المادة م7 من نفس القانون ( م١‏ من 
مشروع وزارة الافتصاد ) الشروط الواجب توافرها ف الوسيط حتى يجوز 
تقبيد اسمه فى السجل ٠‏ وهذه عى : )١(9‏ ألا تقل سنه عن 7١‏ سنة ميلادية , 
(؟1) أن يكون ملماً باللغة العربية ومادى” التأمسن . (#) ألا" يكون قد 

عليه بلهنابة أو تزوي رأو سرقة أوخيانة أمانة أو نصب أوشروع فى ارتكاب 
إحدى هذه الحراتم , أو يكو:: محجوراً عليه أو حكم بإفلاسه مالم يرد إليه 
اعبارء(١؟‏ , 

ولا مجرز طهيئات التأمين أن تستخدم وكلاء أو مندوبين أو ماسر ة غر 
مقيدبن ف السعجل وعلى هذه المئات أن اف سوا عداى] تثبت فيه اسم 
وعنوان كل وكيل أو مندوب أو “مسار يتوسط فى عد عمليات للأمن لحساما 
وم 14 من قانون سنة ١46‏ وم 18 من مشروع وزارة الاتتصاد ) . وتنص 
المادة 5١‏ من قانون سنة ١959‏ (ع 1ه من مشروع وزارة الاقتصاد ) عل 
أن و يعاقب بالحجيس مدة لا تتجاوز الشمر. وبغرامة نقدية كل عن ضمره 
جنهات ولا تتبعاوز مائة جنيه كل وكيل أو مندوب أو سمسار أو أى شخص آخر 
بباشر عمليات تأمنلحساب هيئات مسجلة وفق أحكام هذا الةَانرن دون أن 


)١(‏ ويشطب القيه إذا صدر ضد صاحبه حك فى إحدى اخالات المتقدمة » أو إذا لم يحدد 
الكية: ب فانيقطبي النيد لذ ممنة اذانعيلن فيه اح حك ف أحدى الخحالات المنصوص علبها 
ف المادة + من قانرت سنة وهو١‏ ( م 5١‏ من مشروع وزارة الاقتصاد) ». فإذا عاد وحم 
عليه ثانية شطب القيد ائياً . 

زعب" أذ يعرات: الفرظ :انتانق حر الداعت وسندو الأقران + سمي #هانة و قل 
شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بهيثات التأمين » وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصاً 
عتبارياً فيب أن يتوافر هذا اشرط فى حميم الشرك المنس منير فى شركات الأشخاص . 
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يكرن مقبداً فى المجل ٠‏ . وتنص الفقرة الرابعة من تقس المادة على ان 
و تضاعف العقوبات المنصوص علها ف الفقرات السابقة فى حائة التكرار,2"7 . 

(ب) ضمانات لمواجهة هيئات التأمين الدّز اماتها التأمينية 
نحو عمللاما 
لوق - صمائان رتسماي : قرر القانون ضمانات تعملاء التأمن . حى 
يتمكنوا من الحصول على ترف قبل بردات الأبيت . وعلى رأس هذه 
الفيانات الضمانان الآتيان نستعر ضبما على التعاقب . ( أولا) الاحتياطيات 
اختلفة . ( ثانياً ) إعادة العام 59 
61 - (أوير ) ابر متاطات املف : لما كان ينبغى أن يكون عند 


هيئة التأمن ف كل وق تأصول (11ا32) نى قيمتها كما عامها من المزامات حو 
عملائها » لذلاك كان من الواجب أن يكون عندها طائفة من الاحتياطيات 





)١(‏ وإلى هانب وسئاء التأمين يرجد خيراء الكدشف وتقدير الأضرار . وقد أوردت 
المادة و من قانون منهة وهه١‏ (م ١89‏ من مشر وغ ورارة الاقتصاد ) أحكاماً :. تامع 5 
مخلص منبا أنه يقصد خيراء الكشن وتقدير الأضرار كل من يزاول الكشف عن الأضرار الخاصاة 
1 مر ضاوع التأمي: ن وتشديرها . ولا جور لمولاء الأشخاص مزاولة عملهم مالم يكلونوا مفيدين 
فق الحدرل الخاص بذلك مصلحة التأمين . ويصدر بإنشاء هذا المدول والشروط الى يحب توافرها 
فيس يرز قيده قرار من وزير الاقتصاد . ولايحوز هيئات التأمين أن تستعين تحبراء س غير 
المقيدين بالحدول إلا فى الحالات الاضطرارية الى تقتفى خبرة فنية خاصة ٠١‏ وعلييم فى هذه 
الخالة إلطان دلهة العامية 

وتنص المادة 5/51 و4 من قانون سنة ه9١‏ ( م 5:|؟ و4 من مشروع وزارة 
الاقتصاد ) عل أن ٠‏ يماقب بالعقوبة نفها ( الحبس هدة لا #ارز الشهر وغرامة لا تقل عن 
عشرة جات ولا تحاوز مائة جنيه ) خسراء الكشف وتتدير الأضرار إذا باشروا عملهم قبل 
قيدهى فى ف ييا بت اتقائشك. القونات المنمرص علمها ف الفقرات السابمّة فى حالة التكرار, . 
وننص '11د #51 و4 من نفس القانون ( م م و4 من مشروت وزارة الاقصاد) . عا 
أن « تعاقب بغرامة لا تقل عن ين جنباً ولا تحاوز ثلهالة جنيه كل هيئة تخا ف أحكام المادتين ؛ 
وه؟ من هدذاالةانون ( م ١8‏ و9١‏ هن مشروع وزارة الاقتصداد : استخدام وسصاء غير مقّيدين 
السة ابورا 1 خيراء غير مقيدين فى الحدول ) - تضاءن العقوبات المنصوص عاببا فى 
الغمر'ت السابقة فى حاة التكرار » . 

( ؟ ) وهذا عدا حق الامتياز المقرر للستفيدين من وثائق التأمين على آموان هيئات التأمين 


مااع . 5 5 5 
أنبواحدب وجودها ى مدر (انظر أ نفا فمر د هه ى آخرها ) . 
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تسمى بالاحتياطيات الفنية (065ا7010ع6) 696065)) الغرض مبا مواعها هد 
الالأزناناك: , بوهده الاصاطات عرابجه الأزآفات شافية ل نذمة هيع ادامنز 
لعملائها ٠‏ أريد ضمانها على تمو خاص » ولذلاك سميت هذه الالتزامات 
بالتعهدات المنظمة (ؤ65امعضسءاج6) 5838656865 6) . 

وأهم هذه الاحتياطيات الفنية أربعة » يحب أن تكون ممثلة برئوس أموال 
عند هيئه الناميية حى تمدن من مواجهة الال امات الممايلة وهده هى : 

)١(‏ ارمنياطى المالى ل(عنان أ صغط!513 عبرعوة:) : ولإعطاء فكرة 
عن هذا الاحتياطى نذكر أنه ى التأمين على الأشخاص ٠‏ ونخاصة فى التأممن 
على الحياة » يدفع الموؤمن لل من عناصر ثلاثة : (ا)عنصر 
5 يمأ فر كر الات الأخيرة من فالسنوات الأدى » ' ٠»‏ فقد كان 
الى قله |! ولكن الأقاط كلها اتساونة ‏ لذنك يجب أن بخصم م ن أقساط 
السنوات الأولى احتياطى يضاف إلى أقساط السئوات الأخرة حى يكن كل 
قسط ممائلا للخطر فى السنة التى دفم فها » وهذا الاحتياطى هو العنصر الثانى . 
الحياة ينطوى على ادخار لتكوين المال الذى تدفعه الأمركة عند مباية العقد 
للموامن له أو للمستفيد . 

ويكون لكل مؤمن له احتياطى حسانى 4 يستخلص من هذه العناصر وفماً 
لحداول الوفيات (121416:ه0م 065 65ا36!) وطبقاً تقواعد رياضيات التامن عل 
الحياة التى يطبةها الجراء (65غ216لااء3) . 

)2 امسياضى ون ان الال (مهناة5خ(12أمدء ع0 عملباعءومع) ٠‏ 
ا فكرة عن هذا لوي أن شركة لين تملك ٠٠٠١‏ سند 
أن تبيع هذه السندات يمبلغ 0 نيه © كن يب أذ تقدص من مبلغ 
السندات : فهى إذن لا تستطيع أن تعدر الفرق بعن مبلغ 405٠٠‏ جنيه قيمة البيع 
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ومبلغ 6٠٠١‏ جنبه قيمة الشراء - أى 800 جنيه -. ريحاً صافياً تستطيع التصرف 
فيه بل يحب أن تجنب من هذا الربح الصاق مبلع ٠٠١‏ جنيه . وهو المبلغ 
الذي يحب أن تضيفه إلى مبلغ ٠0٠١‏ جنيه قيمة الشراء حى تستطيع الحصول 

على نفس الأرباح البى كانت تمحصل عابها من قبل . 

فيكون ملع ادر ٠١‏ جنيه هدا » فى حالة ما إذا باعت السندات ٠.‏ هو 
احتياطى رأس المال . 

(53) امنياطى ابزنساط اللرئرو ع ترما ع 2150165 5نا0م عمباععو6ع) 
5ا0)) : ولاعطاء دكرة عن هذا الاحتياصى نغر ض أن وها له دفع الفسط 
فى أول مارس سنة 1915 ع فيكون ميعاد دفه القسط التالى هو أول مارس 
منة 14756 . فإِذا فرضنا أن ممزانية شركة التأمين تبدأ من أول يوليه وتنتهى 
فى آخر بونيه من السنة التااية ٠‏ فن الواضح أن القسط المدفوعكان ينبغى أن 
درج بعضه فى ميزانية سنة ١954 1١957‏ ( من اول مارس سنة ١94515‏ 
إلى آخر يونيه سنة 1454 ) . وبعضه فى ممزانية سنة 1954 1958 ( من 
أول يوليه سنة 1454 إلى آخر فراير سنة ١1458‏ ) . ولكن الشركة تدر جه 
كله فى المزانية الحارية أى فى مز انية سنة ١954-19‏ . فيجب أن يخصم 
منه ما يقابل شهور معزانية سنة ١958 ١951‏ ء وهى انية أشهر عن أول 
بوليه سنة ١4585‏ لغاية آخر فراير سنة ١458‏ ( أى ثلثى القسط ) » وتضعه 
فى خصوم المزانية الحارية ( سنة 1958# - 1454 ) حتى تمثل هذه الممزانية 
تمثبلا صحيحاً نصيها الحقيى من القسط . 

فالمقدار الذى تخصمه الشركة من الأقساط المدفوعة فى ميزانية سنة معبنة: 
لاأرخله إل موائة اللننة الثالة” 6 بهو عا تمض «اعقاط. الاقساط اللدقوعة 


متدماً2"0 . 


(5) امنياطى الموارتث الى ل 09 تسويسيأ 5 ]لاوم عباوعومع) 
(:علاةم 8 4صخاوء : ولإعطاء فكرة عن هذا الاحتياطى نذكر أن طائفة من 


)١(‏ وتاجا شركات التأمين عادة إلى طرق مبسطة لحاب هذا الاحتياطى انظر 


فى فرنا بيكار وبيون فقرة ه4ه . 
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الحوادث امؤمن علها تمع فعلا فى خلال السنة » وبعض هذه الحوادث - 
وهو أقل ... فق الاضك غادة جهو الى بيت ف شأنه .عرو منةوالة القر” كة 
عنه © وبقدر بك العررص الواجب انهه ا وى الدوع قار . أما أكثر هذه 
الحوادث فيب دون أن يبت فى مسئولية الشركة عنه» أويبت فى مسئوليتها واككن 
مبلغ التعويض يبى دون تقدير » أو يقدر مبلغ التعويض ولكنه لا يدفم . 
هذه الحوادث الى لم تم تسويها : يحب أن يكون لما احتياطى لمواجهها ف 
السدئن المملة . 

وهدا هو احتياطى الحوادث الى لم تم تسويها . ويحسب هذا الاحتياطى 
عادة عن كل حادثة لم تتم تسويتها » فيقدر مبلغ التعويض عن هذه الحادئة طبقاً 
لظروفها الموضوعية ولشروط وثيقة التأمن . وإذا كانت الحادثة قد قدر مبلغ 
التعويض عنما بحكم أو بائفاق » حسب هذا المبلغ المقدر . ويعا دتقدير الحوادث 
ال فوا السنين السابقة على أساس السنة الحارية لحواز أن تكرن 
الظروف قد تغرت » و:ضاف نسبة مثوبة لمصروفات الإدارة والنسوية ٠‏ 
فيتجمع من كل ذلك احتياطى الحرادث الى لم تتم تسويتها . 

هذه هى أهر الاحتياطات الفنية(!2 . وهذه الاحتياطيات وغيرها من 
الاحتياطيات الإجبارية لا يكنى أن درج فى خخصوم ميزانية شركة التأمن , 
بل يجب أن : تتمل فى قم مالية تملكها الشركة . وأهم هذه القنم سندات الفروض 
الى تصدرها الدولة وغعرها من أشخاص القانون العام أو تضمنها » وقروض 
تعطها الشركة للأفراد9"© على أن تكون مضمونة برهون رسمية من الدرسجة 





)١(‏ وهى احتاطيات إجبارية . وتوجد احتياطيات إجبارية أخرى غير فنية » كاحتياطى 
ودائع وكلا. التأمين . واحتياطى اسهلاك التروص ٠‏ واحتياطى التأمينات الاجتاعية لمرظى 
الشرك: و الوسطاء . واستياطى الديون الحالة ٠‏ واسد.اطى الحتّوق الممدزة . 

وإلى جانب هاه الاحتياطيات الإجبارية الفنية وغير الفية . يحوز لشركة التأمين أن تكون 
'حاطيات اختيارية عل الوه الذى ثراه . 

وال حاتذي الاحتياطرات الإجازية , به ء. بم حد احتياطى الفضماند 06 © عم»وت,) 
(عزاموروع ويدكرن من إضافة ندلة مءية من رآام, امال ( اما يعادل الحمس فى فرنا ) لد 
تمحر اى حال عدم كنية الاحيءطاءات سالفة الد كر . 

'ذظر يكار وببرف قثرة 5ه ل فماة لاكه . 


- 35 لبا 
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أرل » وعقارات مبذة تشثر .ما الشركة لتستغلها وتسدد هن ريعها ما ييرتب 
ف دبا من العزامات . ويلاحظ فى هذه القم المالية أن تكون قما مولوقا مها 
ى لا تتعرض احتياطيات الشركة للضياع ء وأن يكون بعضها من السيولة 
٠:‏ نستطيع الشركة أن محصل على النقود اللازمة لمواجهة التزامانها ىأقرب 
وفت . ودذللاك إلى جاب توظرف هذه الأموال أو بعضها فى سندات وأوراق 
للدولة وغيرها من أشخاص التانون العام خدمة للاقتصاد القومى . 
ونرى هن ذلك الدور الكبر الذى تاعبه احتباطبات 5 شركات التأدين 5 
ضهان الز امانها التأمينية برقت نهذ الضان ٠‏ وهوأءم شىء نجس مراعاته 
اتأمين إذ عليه يتوقف يجاح هذا النظام . قد جودلل ه ن عملية التا ا 
ِ ا لا تمارسه إلا شركات كبيرة ء مجمع إلى ركوس الأموال ا 
الخيرة الفنية والكفاية المالية والعزإهة وحسن المهاهلة 
على أن الاحتياطيات قد لا تكى وحدها لمواجهة ميم العزامات شركات 
التأمعن ٠‏ وعندئف تلجأ هذه الشركات إلى إعاد: التأمين » وهذا م! ننتقل 
الان إلبه . 


, افيف . 1 
06 - اعاره الناسى (معمقع نوو 862) ب فلكم هاممٌ : هوم 
عملية التأممن ٠:‏ كا قدمنا » على تقدرر الاحومالاات طق لموانئن الاحصاء وعلى 


لب تت 0601 





2م تامينات اانقدية .و محم أضر بيه الآر باح التدار يه وعد 9 وذات طبغاً اه رك 
فى ١4‏ لنة وم9#١‏ . وقد قضت محكة النقّةى'ى «ذا المعى بان المروض الى تعقّد 

فاق اناب كبدا هن ستل النانان عش آبواطا اللعملة بن انامع .: لاد انيد 
ا ةد حك الجا 11 مت ينا ى داثرة الاحتياطى الحاف . أما الشروضى الى تعقّدها تلك 


الكرذات بعيداً عن هده الدائرة فلا رمد من صيعة ٠هنه‏ التامين ولا من توابعها الضر وريه »© ولا تتمتع 
د اراعشاء من الصرية الوارد بالغترة الثانية من المادة د2١‏ هن ايتمانون لثم ١4‏ سه 4 4| 
) تفن نان 5 ديادمم لله ١835‏ #موعه أحكام العف 7و د ثم وعااص ١41ة).‏ 
(-) مر اجم فى اعادة الدأمين 1 ى المله الفصلية للمانون المدزستة ١9.9‏ ص( ”م 
وهم بعدها - 21683604 فى إعادة مره رساله من بأريس سنه ١941١15‏ - 16#4طم مه 
فى إتذافات إعادة التأمين الطبعة الثانية سنة 0086:4-19098# دراسة فى إعادة التأمين » أخطاره 
واهريته الاقتصادية بر وكسل سنة عمو( - ع!!و!اذلا فى الطيمة الفنية و القانونية لإعادة التأمين 
رسالة من باريس له ١950‏ - هزروط] فى إعاوة داعي :هد الحريق سنة فو - #معلرإجزعاينز 
والمادئ الأولة فى إعادة التاءين 8804 ى عد إعادء الاين روماسمة -1١975‏ بن ز[ةا6و66© 
وى إعادة 0 ف ع و عملا منة “اه - 58101 ؤلات1 'علقات على أعادة التأمين 
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قانون الكثرة2'0 . وشركة التأمين تعمل كل ماى وسعها حبى يأ حساءبا 
مضبوط . فإذا قدرت . فى التأمن من الحريق مثلا . أن فى كل ألف خطر 
توامق ها تسق فلؤالة اخطار .. أى تقع ثلاث كوارث فتحيرقّ ثلاثة منازل 
يبلغ مقدار التعويض فمما ثلاين ألف جده . وجب أن يكون مقدار القسط 
الصاق ثلاثين جنها حتى تحصل الشركة من الآالف المؤمن لم على ثلاثين ألف 
جنيه تغطى الكوار ث المقدرة . وتكون الشركة ا لاع هذه 
الاائزامات على النحو الذى بسطناه فما تقدم . ولكن الشركة لا تستطيم أن 
تطمين إلى هذا الانّدير اطمئنانا كاملا فى «واجهة التزامائها » ونجب علها أن 
تدخل فى حسا. ما أن هذا التقدير إما هو تقدير تر بى قد #طى ا وهذا الحطأً 
بثّل كلا كثر عدد الم ييه ار ١‏ كاقدينة , بولكن اك 
الحطأ مهما قل يبى قائعاً » فقد مرق أريعة منازل ويكون التنعويض الواجب 
دفعه أر بععن ألفاً بدلا من ثلاثين آلفاً ٠‏ بل قا حرق مزلان فقط ولكن 
التعويض علهما يبلغ سين ألفا بدلا من ثلاثين ألناً . فيجب على الشركة إذن 
أن تواجه احمال اللحطأ هذا وما ينجم عنه من فروق (3:15ع66) فى الهمساب . 
<ى تطمين اطمئناناً معّولا إلى قدرنبها على مواجهة التزاماتها للمؤمن م ١‏ 
وحتى يطمئن هؤلاء هر أيضاً إلى ملاءة الشركة وإلى أن حقوقهم فى ذمنها 
«كفولة . 

والوسيلة البى تلجأ الشركة إلها لتحقيق هذا الغرض هى إعادة التأمن29) 


ص 85" ومابيدها ‏ عموا8 16 ى إعادة اه ص | الداحية اراقصادية النضيعة أشنية ياري.ن 
سة وغ؟١‏ - فمنده م0 فى إعادة التاميئ فيما جاوز حدا ممينا من 'اكوارت وغؤ.ما جاوز 
حدا معيناً من الحسارة رسااة من باريس سنة ١9:49‏ - هاعماوةه© ©»ك مهلا فى إعادة التامين 
ص الاحية الَانو نيه يار يان سنة 7 مة١‏ - عد الودود عدى فى إعاده ااه ف عه الثانون 

وانظر ثددة إعادة التأمين : أنشئت فى سة 0١1؟١.‏ 

)١(‏ انظر آنه' فمرة م4#ه 

50 ( وها طرر يعة اخرى هى طر يعة الامو الوا او الاو رالا كتتاب أو التامون امقس آء 
(غ6)زامنو ع .6لا 84 2) '©ع8 13 ناذقوم») . وصور -! أن بورع المومن اللخاطر عل مؤهنين آخرين 
يشر كهم ممه 2 فوكتقب كل مثرمن مهم ى جزء من هذه المخاطر يؤمما ؟ فتتعدد عقود التامين مع 

2 - كل أ ْ 71 ١ه ان‎ 1 : 2 ِ ٠. 

الموس له. كل عقد م ار ا اضر المرص مها م2 المزمن ه متعافد مع كل ما جسم 


سي 
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ص المر من المتمددين وخصوصالزء الذى أمه . , يتحقق ذلك عملا فيما إذا كان الثىء المؤمز عبه 
كن اقيوة كنار ة نيه اميك كير" أن سر عدي الظائر انث او معن متو واسع ٠.‏ فيتقامم 
المزس د المتعددون] مخاطر التأمين » كل مهم بمختص يجز. مها . وقد بدأ ى مراولة هذه انصررة 
من الدأمين © منذ قرنين ونصف قرن ء هيئة معروفة فى لندن بامم (ذ'هلاهالة) ٠‏ وانتشرت 
نحت هذا الامم فى كثير من البلاد . وقد عرص لا ى مصر القانرت ركم 5 للسنة .و4١‏ »© 
وأمماها يماعة التأمين بالاكتاب » فنصت المادة 45 من هذا القانون على أنه ٠‏ فى تطبيق هذا 
القانرن يمّصد بجاعات التأمين بالاكتتاب كل جماعة تؤسس عل النظام المعروف بامم « لويدز» . 
الذنى يتفى بأن كل عضو مشترك فى اعة يصبح مئولا عن نصيب معلوم من مجموع مبلغ واثيقة 
التأمين » سواء أكان هذا النصيب معينا أم نسبياً . . » . 

ولا يتعاقد المؤمن له مباشرة مم المزمنين الذين تضمهم هذه الليته . بل يتصل برسيط (ءعكامءط) 
من وسطاء (4'5لاه1!) . وهذا انرسيط هو الذى يتولى نيابة عن المزمن له توريع عمدية التأمين 
على عدد من المزومئين (11615:ن:06هن) داخل الميئة )٠‏ تحدد لكل مهم الحزء الذى بختص 
بتأمينه ٠‏ ويقسم قسط التأمين فيما بينهم . وإذا وقعت الكارثة » قام الوسيط بتقاضى التعويض 
من المزمنين المتعددين » ويسلمه للمؤمن له » وذلك دون أن يكون مثولا ( استئناف محتلط 
١‏ أبريل سه مولام + ص ٠8؟‏ ) . وهناك صورة خاصة للتأمين بالا كحاب تمكن تسميتها 
بالدأمين بالا كتتاب اهمع (60نا501!11ه6»0) ٠‏ فها يتجمع عدد من المؤمنين © ويتولى العاقد 
مع المرمن له واحد مهم نيابة عهم حيماً (عع1 ممق 6م9016 ,2لاعاأءمصة) 2» ويازم هزلاء 
بقبول هذا التعاقد كل مهم فى الحزء الذى بخمه وفقاً لتعريفته » ويقومون بتسوية أنصبالهم 
فى الكرارث وفقاً لهذه التعريفة . وهذء الصورة منتشرة فى فرنسا » وبخاصة فى مخاطر الطيران . 
و هناك أخراً طريقة 2 المزمئين ى رصيد مشيرك (١00م‏ 106014108م06©) ٠»‏ فيتفق 
عدد من المزمنين عل جميع الخاطر الى أمنوها ليعاد توزيمها علهم من جديد وفقاً لنسب معيئة 
تراء. فها طائفة كل مؤمن مهم . فكل خطر يقبل المزمن تأمينه يقسم بين حميم المزمنين الأعضاء 
فى هذا الرصيد المشتر كه بنسبة الحصص المتفق علها » ويتقاضى كل مؤمن نسبة من الأفاط المتجمعة 
تعادل النبة الى يتحملها من المحاطر © ويم التوز يع بواسطة مكتب مركزى (©»1!له ([18ه©») . 
وهدة الطريكة امزي إل أن تكون اغياذ:: تامين تماوك أن كتاولة بها لدوم فا م ةمذ ) 
(©!21لاانا0: هه يكرن فها كل عضو مؤماً ومزرماً مميداً فى الرقت ذاته . وتختلف هذه 
الطريقة عنطريقة التأمين الحزأ أو التأمين بالا كتتاب فى أن المزمن ن. لا يتعاقد إلا مع مزمن واححد 
من أعضاء الرصيد وليست له علاقة بالاقين » أما فى انأمين بالاكتتاب فال مزمن له يتعاقد مع ميم 
المزمنين كا قدمنا كل فيما يخصه . وقد انتشرت اتفاقات الرصيد المغارك (واموم 66مدعنوهن») 
دالت انايد الأمريكية للتأمين على السفن الأمريكية فى أثناء الحر بين المالميتين الأولى والثانية » 
كا انتشرت فى الوقت الحاضر بين شركات التأمين الإنجايزية للتأمين من مخاطر النشاط الذرى . 
ومهما تنوعت صور التأمين المزأ أو التأمين بالاكتتاب » فإن المومن يفضل طريقة إعادة 
التأمين ٠‏ إذ أنه ل طريقة التأمين بالاكنتاب يشر ك معه مؤمنين آخرين لابد أن يقبل المؤمن له 
التعاية سمهم 2 وهد يؤثر المزمن له التعاقد مع مؤمن واحد ٠‏ لا مع مؤمنين متعددين غير متضامنيز 
يتخذ ذل مهم عند وقرع الكارثة إجراءات مستقلة عن إجراءات الآ خرين فتتعدد الإجراءات 
وتتعقد . هذا إلى أن المزمن فى طريقة إعادة التأمين يتعامل و حده مع المزمن له ء فلا يتصل هذا 
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.وف المثل الذى قدمناه تبلغ ٠‏ طاقة » الشركة فى مواجهة التز اماتما ثلاث ألفاً » وقد 
وأا أن هناك احالا ولىيهعداً أن تبلغ التزاماتها أربعن ألفاً أو سنن ألفاً . 
فتلجأ ألى شركة من شركات إعادة التأمسن لتامن نفسها من هذا الاحال : 
ونتدق مع هذه الشركة على إعادة التأممن فى حدود عشرة ا لاف أو عشرين 
ألفأ ٠‏ وبذلك تطمئن ويطمئن معها المأمن لم إلى قدرتها على مواجهة هذا 
الاحمال إذا نح . فعمّد إعادة التأمن هو إذن عمّد بين المؤمن المباشر 
(0161 ؟ناء؟نا355) والموئمن المعيد 0 كو جبه ل الأول للثانى 
جزءاً من المخاطر الى ,تح<ملها فى نظير مقابل معن » مع بقاء الوامن هو المدين 
وحده لامومن هي''؟ . وإذا كان الغالب هو أن يحول المؤمن للمؤمن المعيد 
جزءاً من امخاطر . فليس هناك ٠١‏ يمنع من أن يحول له كل المخاطر مع بتقائه 

مومنا باأنسبة إلى الموؤمن م" . 


عه الآخير بالمزمن المعيد كا يتصل بالمؤمنين المتعددين فى طريمّة التأمين بالاكحاب » فيطمئن المؤمن 
إل عدم مناقسة زءلاله له فى عملاله . 





انظر ى ذلك يركارو بيسون فقرة م.٠‏ - فقرة و١٠7؟.‏ 

)1١(‏ وثرى من ذلك أن المزمن يكون طرفاً مع المؤمن ا فى عقد التأمين » ويكون طرفاً 
مع الم من المميد ى عمّد إعادة التامين . 

وإعادة النأمين :زاون عادة على صميد دولى » فتكون المقاصة فى المخاطر . لا فصب بين 
الفرو ع المتمددة ى اللد الواحد ٠‏ بر أيفاً بين البلاد المتمددة . وانآشار إعادة التأمين عل هذا 
الصعيد الدولل هو الذى مكن لهذة المملية ويقيمها عل أدس ثابتة مدتفرة » فكلا ا تسعث دائرة 
!المقاصة ف الخاطر كلا كان تقدير احتالا ت وقوء اّْاطر أفرب إلى الحقيقة . 

وححظ إعادة التأمين من الدرامة القائونية غير كبير ٠‏ فهى حديئة النكأة » ولم تبدأ إلا بمد 
أن اضطرد اتنثار التأمين . وهى لاتمنى هرر عملاء التأمين ٠‏ إذ تقتصر عل الملاقة فيما بين 
المزمن والمزمن المميد ٠‏ ومن هنا يقبت يجهرلة من الحمهرر . والكثرة النالبة من تُفاياها نحل 
عن طريق التحكيم ؛ إذ أنا تزارل على صميد دولى كا قدمنا فيصهءب محديد اختصاص تضاء بلد 
بالذات . وليس من الهل العثور على وثائق التحكيمر » لأنما لا تنشر كا تنشر أحكام القضاء . 

(؟) ويلجاأً المزمن عادة إلى إعادة التأمين بالنبة إلى كل المخاطر عندما يريد أن يتف حمله 
فى فرع مدن من التأمون . أو أن يف عمله كله . وكان أمامه فى هاتين الحالتين أن يحرل وثائق 
التأمين إلى مؤمن آخر » وهذاماييمى تحرالة المحفظة (©ل(اأن»]»0)01م © همنووء»ء) 
ولكن هذه الحرالة تقتضى قبول المؤمن له » فيضا المؤمن أن يلجأ إلى طريقة إعادة التأمين حوث 
لا ضرورة لرضاء المزمن له » ويبى المومن الأصل هو الائن والمدين المزمن له . ونرى من ذاك 
أن إعادة التأمين تفضل من جهة حرانة المفظة ؛ إذ المومن المعيد يم'بق المئرمن له درن ححاجة 
إلى رضائه كا قدمنا » أما فى حرالة المحفظة فمّد لا يتبل المرس ١‏ الحرالة فيضيم عميل على المرمن 
الال له . 
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وال .!: الواجبة هى التى تمل على المؤمن أن يعيد التأمين على الوجه الذى 
قدمنأه . ونخاصة فى التأمين من الآضرار . وقد يتدخل القانون فيلزم الدن 
بإعادة التأمن ٠‏ كما فعل القانون ريم 195 لسنة 1409 إذ الزم هينات التأمين 
بأن تعبد التأمئ على جزء من عمليات الأمين الباشر على أساس نسبة مهيئة 
وطةًآ لتعر بيفات ممددة » وذلك قى التأمين ه.- ن الأضرار دود التأمين عل 
الاشخاص 29 , وإعادة التأمن على هذا الوجه تكون إعادة تأمين حار 
مر حب القانون . 


ولكن هناك معنى آخخر لإعادة |! لتأمين الإجبارية » إذ جرت العادة على أن. 
تكون إعادة التأمن إما إعادة اخختتاربة (6 زان أناءة) تو 6]) أ و إعادة 
إجارية (6؛أمأوعأطه ع4306ا6355)) . ف ى إعادة التأممن الاختيارية » وهى 
منتشرة بوجه خاص فى التأمن البحرى »ع يتفق الموامن مع الموامن المعيد على 
إعادة التأمن اال ونه تأمن معينة بالذات » بشروط يتفق عامها بن 
الطرفعن 000 إعادة التأمن هنا اختياربة لآن الموؤمن لا يجير علها بل بعر مها 


ب 7 ا اذأ أت أ ا ا 


(؟) قفصت ا ال ٠6‏ عل ما يأل : « عل هيئات. 
الامج المسغلة أن تيد أبن عل حددنن يات الاين الماثير الى تنتدفا فى المدهوزية العرينة 
المتحهدة لدى إحدى هيئات إعادة التأمين المتمتعة كنسية الجمهرر به العر بية المتحدة الى يعيبا ورس 
الاقضياك :د ذلك عل انا حت :الى يصدر بتحديدها و مميماد اتعامل ا قرار من ركيص 
الجمهررية بءد أذ رأى المحاس 0 للتأمين . ولا تسرى أحكاء هذه المادة عل عليات 'لادخار 
رعكري: الأفواك االسيويم - فى الند ( ؟ )م المادة الاائية ل 0 عل الاعشاسن )8 
ونصت المادة ٠‏ من نفس الغااون عل 5 كاز م كه أعادمٌ انمي الى عيبا وزير الاقتصاد 
طبِق لأحكام المادة الابقة بقول إعادة التأمين على أساس النسي انى تحدد بالتطيق لأسكاء 
المادة الأيقه . وتزدى هيئة اعادة تابي إلى هيعات التأمين عن عميات اعادءٌ التأمين عسرله إعادمٌ 
0 و عمولة ارباح #صدر ب:-ديدها و ميعاد التعامل مبا فرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى 
امجلس الأعل لدأمين . وبحدد وزير الاقتصاد بقرار يصدرء بعد أخذ رأى المجلس الأءلى للتأءين 
النعريغات الى تحسب عل أسامما أفاط إعادة التأمين وثر وعلها ومدى التبادل الذى مهد به هيئة 
إعادة التأي:. إلى هيئات التأمين مقابل العمليات امختلفة المنصرص علبا فى تلك المادة وشروط 
هذا التبادل والمواعيد الى تقدم فيها الكشوف والحابات الهامة بهذه الممليات . ولاتسرى أحكام 
هذه الماءدة على عللميات إعادة التأمي ن الأخ رى الى تحريها شركات إعادة الكأمين فى غير اللمالاته 
امسشرصضي علا ف المادة 545 ». 


٠. 1‏ 
2 8 1 . 0 - ص 1 1 5 ا 5 
وثا. سه ور ٠‏ مر وا وزارة الإتتصاد م هذدمة اللصسرصص اع سه داع ده اكام.: 


١١71 


باختياره . وكذلك الموامن المعيد لا يكون ملزماً بقبوها بل هوحر ف القبول 
ا والرفضي . ولككن الذى بتع غالبا أن المومن لا تنم مع الممن المعيد ع لى إعادة 
التأممن بالنسة إلى وثيقة معينة بالذات . بل يعمد معه اتفاقاً عاماً (16ئد»؛) على 
إعادة اكا 'مين بالنبة إلى نوع من الوثائق : كوثائق التأمين من اربق اوالتأمين 
على الحياة أو التأمين من المسئولية » عقّدها أو سيعمّدها فى استقبل . فالوثائق 
المعاد التأمين علها ليست معينة بالذات بل بالنوع » وليس تكلها ٠وجودة‏ بل 
إعضها موجود ى الحال ويءضها سروجد فى اءستقل . فيقال إن إعادة التأمن 
هنا إجبارية ٠‏ لا ءنى أن القانون هو الذى يازءه بإعادة التاععن رايا ن 
المعنى الأول ؛ بل عبى أن الاتفاق السابق المعرم عن اله من والموامن الحيد هو 
الذى يجر كلا من الطر فعن على إعادة التأمعن ا إل نوع معين هن أنواع 
عمايات التأمن . وهتى عدّد الموامن » يعد إبرام هذا الاتفافق العاء 7 > الأوامن 
المعيك . وثيممة تأمين تدخل ى هذا كن المتنق عليه . (إن هاده الود تعتدر 
لما 0 لم6 احكة اننا قل أعيل أن 1 اوفداً للشروط المدوزة قف الاتفاق 
العام (16دع)) لإعادة الءأ أمعن . ومبذ المعبى الخحاص تكون إعادة التأمين 
إجبارية » وإلافإنها فى الواقع من الأأ. ر اختيارية إذ سبقها اتفاق عام تم 
بالتراضى بين المواءن والموامن المعيد . 

ولما كان الموامن المعيد يعر ملامناً باانسبة إلى المؤمن المباشر ٠‏ فإنه قد 
يرى نفسه ى حاجة إلى إعادة التأممن بدوره عند مؤمن معيد ثان » وذلك يأن 
محدد طاقته فى إعادة التأه مين ء وفما جاوز هذه الطافة يعيد إعادة التأممن 1 
وهذا ما يسمى بإعادة التأمن . ن جانب الموامن المعيد (8دأووعع0ء261) إفاغادة 
التأمن من جات الموامن 9 تكون إذن عدا بين الموامن المعيد الأول 
والموامن المعيد الثانى بموجيه >ول الأول للثانى جزءاً م ن الغخاطر التى ءل إعادة 
تأءيها » وذلك فى نظر مقابل معن . ونتفق إعادة التأممن من جانب الموْمن 
د إعادة الامن ل اليه و التكو بن والاثار » فهى ليست إلا إعادة 
أمين ؤ. الدر جة الثانية222 . غير أن إعادة التأمن من جاب المومن المعيد تكون 


عممسنه لهذا ااه شسدا مسد ستسمسسده 


3 كإعادة التأمين‎ ٠» 00 وأعادة التأمين ص رااب حل ا‎ )١( 


5 وذ الب 


١١71 
د': فى صررة إعادة تأمن با محاصة » وهى صورة من الصور الأريع الرئيسية‎ 
: الإءادة التأمين التى تسمل الان إلنيا‎ 
كةهة - الصسرر الور لع ال مسي رر عارمٌ النامين : وندع جانباً إعادة‎ 
فهى العملبة‎ ٠» 21( التأمن من جانب الموؤمن المعيد » ونةتصر على إعادة الأأمين‎ 
. الأساسية » وتقوم عاهها عملية إعادة التأمين من جانب الممن المعيد كما قدمنا‎ 
: ونتخذ إعادة التأمن صوراً متنوعة » أهمها صور أربع‎ 
الصر و انز رلى - أعاررٌ النامى امام 21108مأء 3111م مع عع26355:30)‎ 


(2:1م٠عاوننو‏ مع :920 : وى هذه الصورة يشير ك المومن المعيد 0 الموؤمن 





س المعيد الأول والمزمن المميد الثانى . وهىإجبارية إذا مت تطبيقاً لاتفاق عام بق إبرامه بين المعيد 
الأرل والمعيد الثان » و بمرجبه ينتقل تلقائيا إلى المعيد الناى جزء من كل خطر يةبل إعادة التأمين 
عله المعيد الأول . 

)١(‏ وقد بدأ ظهور إعادة التأمين مماحباً لظهور التأمين نفسه . وأول وثيقة معروفة 
فى إعادة التأمين يرجم عهدها إلى سنة ١607٠١‏ © مم اننشار التأمين الذى حدث نتيجة لازدهار 
التجارة البحرية فى حرض البحر الأبيض المتوسط . ولكلها لم تكن قائمة عل أسس فنية ميحة » 
بل كانت أقر ب إلى الرهان والمقامرة . وقد حر مت إعادة الكأمين فى الجلر الى سنة ١45‏ » واستمر 
التحريم حتى منة 1854 » وترتب عليه أن تطور التأمين المأ أو التأمين بالا كتساب النى كانت 
تباشره هيثة لويدز 8'ف زوارة منذ مدة طويلة »© فقد رأينا أن التأمين بالاكتئاب يمكن أن يقرم 
عنا, إعادة التأمين . 

وم نبدأ إعادة التأمين بداية حقة إلا فى أوائل القرن التاسع عشر ؛ بمد أن انتشر التأمين انتشاراً 
مطر دا ممدة طويلة . وم تكن هناك شركات متضخصصة فى إعادة الأمين : بل كانت شركات 
التأمين المباشر تذشىء فروعاً فيها لإعادة التأمين . و أول شركة مستقلةستخصصة فى إعادة التأمين “كانت 
شركة ألمائية أسست فى كولرنيا فى سنة ١5+‏ ء ثم انتشرت شركات إعادة التأمين المتخممة 
فى ألمانيا وسويسا و بلجيكا والنا . وانتفلت إعادة التأمين من الصعيد القرى إلى السميد الدولى 
فى سنة ١88٠‏ بتأسيس شركة ميونوخ لإعادة انتأمين ؛ وساهت هذه الشركة ى كثير من شركاتث 
التأمين الألممانية والأجنبية حى تراقب أعماها وتوحد فراعدها . وتوالى إذشا شركات إعادة التأمين 
فى ألمانياء وانتشرت أءاها فى أرروبا وأمريكا . وكذلك أذعات شركات إعادة التأمين فى كير 
من البلاد الأخرى ؛ 5-ويرا والُ-ا وروسيا . أما انتشارها فى فرنا وانجلترا فبى محدرد؟ . 
ومخاصة فى [#اترا حوث يزاحها التأمين الهزأ أو التأمين بالا كتعاب . 

انار ى ذلك عبه الردرد #بى الى إعادة اتأمين صس "١7‏ - 955 0 

(؟ ) ولماكازت إءعاد: التأمين صناعة ناشئة فى فن اتأمين ؛ فهى حت اليرم لم ت:ف رلا فى 
سباديها ولا و مم طلحابما . وعد اتعقاد الم زمر المحادى عدر لمر اء رياضيات التأم: (81766ننااء8) سس 


١١" 


لامكل ب عات لكين في يقوم مها هذا الأخير أو فى مجموع العمليات 
الخاصة بنوع من أنواع التأمين ن الى يباشرها الشف ل بالثلث أو بالريع 
أو بأية نسبة أخرى » ولذلك سميت إعادة التأممن بالمخاصة . مثل ذلك أن بتفق 
الموامن مع المؤمن المعيد على أن يشترك هذا الأخر معه فى جميع وثائق التأمين 
الى يعمدها هتعلقة بنوع معين » بذسبة الربع مثلا فى كل ممها . فإذا عمد الموامن 
وثيقة تأمين مبلغ التأمين فها ألفان ومقدار الفسط عشرون : كان للموؤمن المعيد 
فى هذه الوثيقة الربع » فيكون نصيبه فى القسط خمسة يتتقاضاها من الموؤمن » 
ويكون نصيبه من بلع اللأممن خسواثة يدفعها للممن إذا وقعت الكارئة . 
ومعبى ذلك أن يككون الموامن المعيد * شريكاً للمومن فى جميع عمليات التأمين الى 
يعقدها متعلقة هذا النوع من التأممن » سواء ماكان منها كبير القيمة لايستطيع 
الميامن وحده أن يتحمل مخاطره فتكون مشاركة الموامن المعيد له نافعة » أو 
كان محدود القيمة يستطيع وحده أن يتحمل مخاطره دون مشقة فتكون مشاركة 
المؤمن المعيد له غير ذات نفع بلي فبها خسارة عليه إذ يشاركه فى الأقساط . 
ولذلك ليست هذه الصورة هى الصورة المناسبة للغرض من إعادة التأمن . 
ولا هى فى مصلحة المرامن . ْ 
وكارس جاده عندنا يكرا سي ارات الزن الى كير 90 وبل الرين 
المعيد إلا أن يشاركه فبا جميعاً » أو عندما يكون الموؤمن قليل الحيرة فينتفع 
ضخيرة الموؤمن المعيد فى جميم عمليات الأمن الى يعقادها أو فى عجموخ العمليات 
الخاصة بنوع معين من التأمين كما يحد إلى جانبه شريكا قوياً يساهم معه فى 
الحسارة ؛ أو عندما تكو العدليات الى يعقدها المرامن كلها ذات قيمة كبيرة 
فتكون امخاصة مجدية فهاجميعاً . وتمارس هذه الصورة أيضاً فى إعادة التأممن 
من جانب الموامن المعيد كنا سبق القول22 » كا تمارس فى تجميع الوأمنين 


> فى باريس -نة#0ةوء لوحقلت الللة فى المصه حات الى كانت وفود اللاد الحتلفة نجرها مل 

ألسنتهم » فالمسى الواحد تتعدد مصطلحاته » ومصطلح واحد يدل على معان #تلفة . ونحن نتيع 

ما غلب استماله من هذه المصطلحات ف اللنة الفرنية » أما فى اللفة المر بية فليس بيدنا للا متعناس 

فى اختيار الم طلحات غير المؤلفات العامة لى التأمين وغير محث واحد فى إعادة التأمين الدكترر 

عبد الردود يحيى » وهو الث الذى سبقت الإشارة إليه عند ذ كر مراجع إعادة التأمين . 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة موه فى آخرها. 


005 

للمخاطر الممن مها ق رصيد مشتر ك (اهموم 009601155») فيعاد التوزيع 
علهم بنسبة معينة2 . 

المسررةٌ الات - إعادم النامى نما مارزر مر الطاث مع ©03066ا16355) 
(مأعام عل أقع260<» ع اه ,عناوكاء عل أمعلمع»زع : وهذه الصورة 
تعالج العيب الحوهرى الموجود فى الصورة الأولى » ولذلك كانت أوسم 
الصور الأربع انتشارا . فالمرئمن لا يعيد التأممن ى جميع وثالق الأمين الى 
يعققدها حى بالنسبة إلى نوع معمن » بل يستقل بالعمليات الى يستطيع حمل 
مخاطر ها دون مشقّة » أى العمليات البى لاتزيد على طاقته (5أ»ام 508) فلا يعيد 
التأممن فها . وما جاوز هذه الطاقة منالعمليات يعيد فيه التأممن فى حدود القدر 
الذى حاورت يه السلة الطافة دوق هذه الندوةءنقط:.. متل ذلك أن سعقنة 
المؤمن مائة عملية قيمة كل مها ألف فتكون قيمها حميعاً مائة ألف » وماثة 
عملية أخرى قيمة كل مها ألفان فتكون قيمما حميعاً مائبى ألف . ونفرض أن 
ججموع الأقساط الى بتقاضاها من العمليات الأولى ألف . ومجموع الأقساط 
الى يتقاضاها من العمليات الأخرى ألفان » فيكون مجموع ما يتقاضاه من 
الأقساط هو ثلائة آلاف . فإذا كان قد قدر احالات الكوارث بثلاث فى 
يع هذه العمليات » فإن طاقته هى أن يعرض هذه الكوارث با قبضه من 
الأقساط وهو ثلاثة آلاف » أى أن طاقته تنسع لتعويض الكوارث اثلاث 
إذا وقعت حميعاً فى العمليات النى تبلغ قيمة كل منها ألفاً . أما إذا وفعت 
الكوارث الثلاث ميعاً فى العمليات البى تبلغ قيمة كل منها ألفين ؛ فإنه يكرن 
مضطراً لأن يدفم تعويضاً قبمته ستة آلاف أى ضعف ما قبضه من الأقساط 
وهذا فوق طاقته . فيعمد فى هذه الالة إلى أن يعد انتأمين فها جاوز حد طاقته 
من هذه العمليات (متعام عل أمعلمععره) » أى فيا جاوز 7 هذه العمليات 
ألا وبمقدار هذه المجاوزة . فيعيد التأمن فى العمليات الى تبلغ قيمة كل منها 
ألفن » وبمقدارألف ىكل منبا وهو القدارالذى جاوزت به المملية حد طاقته 
أى الألف الأو لى . فإذا وقعت الكوارث الثلاث فى هذه العمليات » استطاع 
أن يئدئٌ مبلغ التعريض ق حدود ألف لكل مها » فبئدى ثلاثة ا لاف 


ا ساس سم 


. انظر آنفاً فقرة ههه فى الامش‎ )١( 


١1 

ولا يجاوز هذا حد طاقته . وآما ما زاد على الآلف فد أعاد اتأمن فيه . 
ويتحمل عله المومن المعيد 

وأكثر ما تمارس هذه الصورة ف التأممن من الحريق » وف التأمين الفردى 
من الإصابات : وف التأمن من المسثولية » وف التأمين البحرى . ' 

السررة الال -- إعادة الثانين ثيا مارر هرأ معنأ من الكرارث 
(055! وؤععلاع : 65م ]505 عل أزاعل660)اع 0ع 3066]نا63955) ٠‏ وق هله 
الصورة لايعيد المومن التأمين فهما جاوز حدود طاقة معيئة بحددها بحيث تكون 
واحدة دمبع وثائن التأمن الى شمللها إعادة التأممن كا رأينا فى الصورة السابقة » 
بل هو يعيد التأممن » بالنسبة إلى كل وثيقة » فما يحاوز حداً معيناً من التعريض 
الفعل الذى يدفعه إذا تحققت الكارئة . ويسمى هذا الحد المعين بالحزء 
الواجب الدفع أولا (16,وأءم) . ١‏ 

وأكير ما يكون ذلك فى التأممن من المسثولية » فيضع الموؤمن حداً معينآً 
(116:و1:م) لكل وثيقة » فإذا محفقت الكارثة فى وثيقة معينة » أى نحققت 
مسئولية المومن له ورجع على الموامن بمبلغ التعويض الذى دفعه للمضرور » 
فإذا كان هذا المبلغ لايجاوز الحد المعين لهذه الوثيقة محمله الموامن كله » أما إذا 
زاد فإن المومن يتحمل الحد المعين ويتحمل المومن المعيد الزيادة1؟ . وقد 
يكون الحد المعمن الذى يتحمله المأمن هو نسبة مئوية من مبلغ التأممن ٠‏ ه// 
مثلا ) فإذا كان مباغ التأممن ألفاً وحمت الكارثة وأصبح المؤمن مسثولا قبل 
المؤمن له عن ستالة أو أكثر إلى سبعائة وحمسين »الم يرجع بشبىء على الممن 
المعيد وتممل الملغ كله لأنه لم يجاوز 0 من مباخ التعويض . أما إذا أصبح 
.سثولا عن تمائمائة أو تسعالة أو ألف ٠»‏ فإنه 1 من هذا المبلغ سبعائة 
وخمسين ويرجع على المومن ن المعيد همسن أو بمائثة وحمسان أو عائدن وحمسين 
على حسب الأحوال92» , 





)١(‏ وتسمى هذه الخالة بإعادة التأمين من الحطر التالى 56 ألانا »0 ناه 8مع80؟لاةقة6) 
(©ناوةاء 

( ؟ ) ويلاحظ الفرق بين هذه المورة وصورة الحاسة » فى المحاصة يعيد المومنالتأمين بنسبة 
٠‏ مثلا يشاركه بها المزمن المعيد ٠‏ ويبق المرمن مثولا عن 7١‏ / . فإذا تحققت الكارثة ٠‏ 
ساه, ال مرمن المعيد ما فى التمريض مقدار ٠؟/‏ ؛ -حمى لر كان التعريض لا ببلغ ٠‏ / عن مبلغ ب 


١١4 


وفد يسم المومن حملياته إلى مجموعات يعين لكل مجموعة منها حداً معينآً 
(610116م) يتجمله » وما يزيد على هذا الحد بتحمله الموامن المعيد . مثل ذلك 
ف التأمعن من الحريق يقسم المؤمن الوثائق إلى مجموعتين » مجموعة تقع أمكنها 
المؤمن علبا فى حى يشتد فيه خطر الحريق وبعين لها حداً أقصى مائة ألف مثلاء 
و#موعة أخرى نقع أمكنتها المومن علبها فى حى يكرن خطر الحريق فيه خطراً 
مألوفاً ويععن ها حداً أقصى مسن ألفاً مثلا . فإذا باغت التعويضات ف المجمدوعة 
الأولى خمسين ألفا مثلا أو أكثر إلى مائة ألف » أو بلغت ف المجموعة الثانية 
عذسرة لاف مثلا أو أ كير إلى خمسين ألفاً ؛ عمل المؤمن هذه التعريضا تكلها 
التعريضات ف المجموعة الأولى على «ائة ألف ء أو ق الْلهموعة الثائية على 
خمسين ألفاً » فإنه يرجع على المؤمن المعيد بمقدار الزيادة فى كل من المجموعتن . 
الصورةٌ الرابمة - إعاروٌ التامى نم مارزر مرا ينأ موع المارنّ ©0206ا26355) 
(58ه! مها؟ : عاوعم عل إأمملعمهات مع : وق هذه الصورة يتمق المومن 
مع المؤمن المعيد على نسبة مئوية معينة من مجموع الأقساط الى يتقاضاها 
المامن فى فرع معين من فروع التأمين ‏ التأمين من الصقيع أو التأمين من 
المسثولية أو التأمين على الحياة ‏ ولتكن مثلا /07١‏ » ويجعلها حداً أقصى 
لمجموع التعويضات الى يدفعها فى هذا النوع من التأمن فى خلال العام بأ كدله . 
فإذا قلت التعويضات عن هذا الحد الأقصى أو بلغته دون أن تجاوزه تحملها 
المؤمن كلها » أما إذا زادت فإن المومن يتحمل الحد الأقصى ويتحمل الموئثمن 
المعيد الزيادة . فتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة » وهى إعادة 
التأمن فها جاوز حداً معيناً من الكوارث » ف أن الحد الأقصى فى الصورة الى 
نحن بصددها يتناول ع الكوارث » كيرت أو صغرت » ق فرع مععن من 


-التأمين . فإذا بلغ التعريض مثلا سائة » فى المحاصة يتحتم يمل المومن المعيد أن يدفم من هذا البلغ 
و؟ / أى مائة وخحمسين » أما فى إعادة التأمين فيما يحاوز حداً معيئاً عن الكوارث فقد رأينا 
أن المزمن المميد لا يدم شيئاً لأن التعويض لم يجاوز 6 / من مبلغ التأمين . 

وتسمى إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكرار ث فى هذه المالة بإعادة التأمين فيما جاوز 


نسبة مثرية من الكرارث (معشامعء:ناهم 68 268 أشقزوأة عل أمء60عكة مه معمع :ناكمو »:) 


014 
فروع التأمين » ويكون نسبة مثوية من محموع الأفساط الى يتقاضاها المزمن 
فى هذا الفرع من التأمين . أما الحد الأقصى فى الصورة السابقة فيغلب أن يكون 
بالنسبة إلى كل كارثة على حدة » وإذا تناول مجموعة من الكوارث فهو على 
كل حال مبلغ معين , أو نسبة معبنة من مبلغ التأمين » لا نسبة مثوية من مجموع 

الأقساط كما هوالامر ق هذه الصورة الرابعة . 

والصورة الرابءة هذهو ل ا اسن 0 

ومخاصة فى إنجلئرا وأمريكا . والغاف أنما قد اتبعت فى أول الأمرف التأمن 
من الصقيع (6:816) » ففيه تتفاوت الإصابات من عام لاخر تفاوتاً كبيراً قد 
يصل فى سنة إلى أربعة أضعاف ما يصل إليه ى سنة أخرى . فيلجأ الرامن 

من الصقيع إلى إعادة التأممن بحيث يعين حداً أقصى من التعريضات يتحمله » 
وما زاد على هذا الحد يتحمله الموامن المعيد . ثم امتدت الصورة بعد التأمن 
من الصقيع إلى التأمين من المسئولية » وهى تمارس على مدى ضيق جداً فى 

التأممن على الحياة وف التأمين مز, الحريق . 

ومزية هله الصورة التبسيط الشديد فى إجراءات المحاسبات والمراسلات : 
فلا يحتاج المرامن فها إلى حسابات معقدة ومراسلات متصلة » بل يكتق فى 
نهاية العام بإخطار الموؤمن المعيد بالنتيجة التى وصل إلا » ربما إذا كانت 
التعريضات الى دفعها طوال العام تزيد على الحد الأقصى حى بتقاضى 
من المومن المعيد الزيادة . ولكن عيما الحوهرى هو أن قسط إعادة التأمين 
الذى يجب أن يدفعه المرؤمن للمؤمن المعيد لايمكن تحديده على أساس فى 

سام » فهو غير مرتبط بوليفة معينة حتى بحسب على أساسها » بل يتناول 
جموعاً كبيراً من الوثائق تقدير الاحمالات فا لايمكن ضبطه » فلا يمكن 
تحديد مقدار القسط إلاعن طريق تحككى يلعب فيه الحظ والمصادفة دوراً 
كبيراً » حتى ليكون ااتحديد أقرب إل المضاربة والمقامرة . وهناك عيبان 
آخران . أوهما أن هذه الصورة الرابعة دون الصور الثلاث السابقة 
يتعارض فها حظ المومن المعيد مع حظ المؤمن . فى الصور الثلات السابقة 
يرتبط الحظان أحدهما بالآخر » إذا كسب الموامن كسب المؤمن المعيد و مخسر 
هذا إذا سر ذاك . أما فى هذه الصورة الرابعة فيستطيع المثمن أن 


١ 
يكسب على حساب الموامن المعيد » إذ يستطيع أن يمن من حوادث شديدة‎ 
الخطر أو بأقساظ منخفضة » بل يستطيع أن يحالى الموامن طى عند نسوية حساب‎ 
الكوارث » ولاعليه من ذلك فإن الحد الأقصى الذى يتحمله من التعويضات‎ 
التى يدفعها لايحاوز نسبة معينة » والباق يتحمله المومن المعيد » وليست لديه‎ 
وسائل كافية لبسط الرقابة على العمليات التى يقوم مها الموثمن (١؟ . والعيب‎ 
الثابى بتعاق بالموئمن نفسه وهوهنا ى غير مصلحته . 4د هو عفيظ أن يدفع كل‎ 
التعورعات وال ل العام للموؤمن لهم دون أن يدفع الممن المعيد شيئاً منها إلاف‎ 
نجاية العام عند تصفية الحساب » وقد يعجز المومن عن ذلك » بل قد يفاجاً‎ 
بوجه من وجوء البطلان فى اتفاق إعادة التأمين فينهار كل ما كان بعتمد عليه‎ 

مواجهة اللز اماته . ١‏ 
ولما كانت الخاصية المممزة لعمايات إعادة التأمن هى أن إعادة التأمن 
ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتأمن ذاته » فإعادة التأممن تنصب على عملية تأمن 
بالذات تشاركها حظها » ولايكون الموامن المعيد مسئولا إلاإذا حققت مسقواءة 
الموْمن » ويفيد الموامن المعيد من جميع وجوه الإطلان والفسخ والسقوط المتعلقة 
بعقد التأمسن » وقد رأبنا هذه الحاصية منعدمة فى الصورة الرابعة الى تحن 
بصددها » لذلك قام الشك فى أن تكون هذه الصورة داشخلة حقاً فى صور 
إعادة التأمن ٠‏ وق أنما ليست ق حقيقها إلا تأميناً لا إعادة تأمين . فإعادة 
التأمن تفئر ض أن هناك تأمينا سابقاً قد عقد فيعاد التأمين فى جزء منه أو فيه 
كله ؛ أما هنا فليس هناك تأمين سابق بالذات قد عقد ثم أعيد » بل يبدو 
أن هنالة تأمينا ناكرا للموامن من خسارته الحدملة فى مجموع من عمليات 
التأمن2'؟ . ومع ذلك فإن الرأى الغالب يدخل هذه الصورة الرابعة ضمن 
صور إعادةٌ التأمن » وإن كان بمدزها عن سائر الصور بأن حظ المومن المعيد 
فها م:ال عن حظ المومن ٠‏ 


)١(‏ لذلك كثير؟ ما يلجأ المزمن المعيد إلى جعل المؤمن يشترك بنسبة ٠١‏ / فيما يحاوز 
ل الأفصى المءرن » فلا يتحمل المومن المعيد كل الزيادة بل ياهم فيا المرمن بهذه النبة » 
حبى تكون هذا الأخير مصلحة فق ألا يجاوز الحد الأقصى . 

(؟) انر ى هد ا معى دى مورى ص 07” - بيكار وبيون المطول ١‏ ص 1١45‏ - 


مد عل عرقةه صل 0ام؟ اص 788 . 


١١7١ 


لأوة ارونا ر الثى تترتس على إعارة التأمين : نبين ن أولا التكيف 
القانونى لعّد إعادة التأمين حبى يمككن استخلاص الآ ثار الى تترتب عليه 
وفقاً لطبيعته . وقد ذهب رأى إلى أن المؤمن يعتير وكيلا عن المئمن المعيد فما 
أعيد فيه التأمن » وذهب رأى ثانٍ إل آنا لومق والمرامن اللعيه شر ركان + 
وذهب رأى ثالث إلى أن الممامن المعيد كفيل للمئامن قبل الموامن له » وذهب 
رأى رابع إلى أن المرؤمن نل إلى المامن المعيد عن طريق اللحوالة ما أعاد فيه 
التأمن0؟ . وعيب هذه الآراء حميعاً أنها توادى إلى أن تكون هناك علاقة 
مباشرة ين الموؤمن المعيد والممن له ء والصحيح أن هذه العلاقة المباشرة غغر 
موجودة وأن ال موامن له أجنى فى عقد إعادة الثافين. ولا كيد منه أى حق 
مباشر قبل الموامن المعيد . وقد استقر القضاء والفقّه فى فرنسا على أن عمّد إعادة 
التأمين ما بين المؤمن والمومن المعيد ليس إلا عمد تأمين » يصبح فيه المؤمن 
مؤمنا له » ويصبح فيه الموؤمن المعيد مو'منا20 . وذهب فريق إلى أن عمّد التأمن 
هذا هو عد تأمين من المسئولية . وذهب فريق ثان إلى أنه عقد تأممن على 
الأشياء » وذهب فريق ثالث إلى أنه ينبع عقد التأمين الأصلى الذى - 
فيكون مثله تأميناً من المسئولية أو تأمينا على الأشياء أو تأمينا على الحياة أو غير 
ذلك . وإذا كان هذا الرأى الأخمر هو الذى يبدو أنه الرأى الصواب . إلا أنه 
لا تكاد توجد أهمية عملية ى تحديد أى نوع من التأممن يكون عمّد إعادة 
التأمن ؛ فهو قى حميع الأحوال عقّد تمن ترق ضيه الممادئ؟ العامة لعمود 
التأمن » ولا يحوز فيه أن باز م المرامن المعيد نحو المرامن بأكثر مما يلت م الموامن 





)١(‏ انظر عرفا هذه الآراء ال#دلفة ى عبد الردود نحيى فق إعادة اك مين ص "لا” ل 
ص ١6لا"‏ . 

١ توفي سنة518‎ ١١ - 8#. 1١-51١ داللوز‎ ١85٠6 لشضض فرنسى ” ديمبر سنة‎ )١( 
ميريه لانو واس ؤت وج - ؟1 قراير‎ ١9.8 داللرز 1-5 - لم4 - ع يرليه عنة‎ 
جازيت‎ ١474 باريس 57 مارس سنة‎ - 4.8 -9١ - 191١+ جازيت دى باليه‎ ١917 سنة‎ 
ثيلرت‎ - 8١# سيمان ففرة‎ #8١ ص‎ ١١ هيمار‎ 505-1١ - ١951 دى ياب‎ 
بيكار وبيون فقرة مه1 - عبد الودود بحيى فى إعادة‎ - ١5١5 (©!01!!الا)اص ه؛١ وص‎ 
. التأمين ص 48 - مممد على عرفة ص 58 - محمد كامل مرسى فقرة هلا‎ 

ويعدل عقد إعادة التأمين بالنسة إلى عقد التأمين عقد الإبحار من اباطن بالنسية إلى عفد 
الإبحار . وعقد المماولة من الاطر بالن.ة إلى عمد المقاولة . 


١١ ؟"1‎ 


مخو الرافيق. له و كين أن يلاحظ أن إعادة التأمن عقد تأمين ما بين الموؤمن 
مع يي و عه منه حماً 
ولا يتحمل النزاما » ويبى المكمن وحده هو المسئول و المؤمن له وجب 
عقد التأمن الأصلى الذى أبرم فما بِيمهها . ويتضمن مشروع الحكومة بشأن 
عقد التأمين » وهو المشروع الذى سبأق ذكره فها بلى » نصاً فى هذا المعنى » 
حيث تقول المادة *1؟ من هذا المشروع : «٠‏ فى جميع الأحوال الى يعيد فنا 
اماف ن تأمين ما هو مومن لديه من الخاطر لدى الغير » بظل المرامن وحده 
مسئولا قبل الموامن له 2206 . على أنه إذا كان واجبا تمييز عمد إعادة التأمين 
عن عمد التأمن ن الأصلى » ؛ إلا أنه يجب أن بلاحظ مع ذلك أن العقد الأول 
يستند إلى العقد الثانى ويقوم عليه » ويتبع مصيره حة وبطلانا وفسخاً 
وسقوطا :.وذلك طبقا للمبدأ الأسامى المقرر ى إعادة التأمن من أن المؤمن 
المعيد يشترك مع الموؤمن فى المصعر 9 . 

وإذا كنا قد كيفنا عمّد إعادة التأممن بأنه عققد تأمعن بخضع بوجه عام 
للممادئ* الى مضع ها عقود التأمين , إلا أنه عقد يتميز بقواعد خاصة به 
فها يتعلق بالآ ثار الى :رتب عليه » وقد استمدت هذه القواعد من اتفاقات 


)1١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية مشر وع الحكرمة فى هذا المدد : « وها كانت إعادة 
اتامين عقدا تلتزم #قتضاه إحدى هيئات التأمين بالمساهءة فى تحمل كل الحطر المزمن منه أو جز 
منه لدى هيئة اخ ولا دخل للمؤمن له به إطادقاً ؛ لذلك نمت المادة *؟ عل تلك الحققة 
الواقعة . وهى أن تظل اطيئة الى أمن لدبا هى وحدها السثولة عن تنفيذ اعتد » . 

وقد كان المشروء المّهيدى للتقنين المدنى يتضمن هو أيضاً نص صرعاً فى دذا الممنى ٠‏ فكانت 
المادة و١٠‏ مز هذا المشروع تجرى على الوجه الآ : « ١‏ - تجوز للمئرمن أن يمقد تأمية؛ 
لماه ضد ماهو مؤمن من المخاطر . ؟ - ولعنه يبى وحده فى هذء الحالة .ثولا قلى المومن عليه 
( اقرأ اومن له ) » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 584 ف اطامش ) . فحذفت هذه المادة 
و لنة المراجعة « لأنها تتعلق بجحزئيات بحسن أن تنظمها قوانين خاصة» ( مجموعة الأعمال 
التحضامرية وا ص 880 ق الامش ) . 

ونس الثادة فيان تتكق الموحيات والقود اللنان عل الهو عرق لمان أن يميق 
الثير اغاطر الى مها + ويجوز أن يشمل هذا التضمين عند ضان معين أو عدة عقود أو حميع 
المتود ان عتدها الفامن . وق يم الأحوال يكون الشامن وحده منثولا تجاه المضمون » . 

) ") 5 51 يقال : ا عل عهناءه1 قا أأناة إناء:ناوئة"ر]1 -- وهذا فيما عدا 


صو هُ أعادة امك فما جاوز دا يا م ن الحمارة م نقد رأينا أن المؤمن لا يشارك الموؤمن 


اقيم و ضير 1 


١ 1 


إعادة التأمين (© 635510531 ع0 165 قَم]) المألوفة . وقل الور الى 
0 هذه الاثغاقات عد فيفك ا نايعا ظ وما بع م 5 


0 يدفم أقساط 5 الأمن المرامن المعميد 4 ويلزم لمن المعد بأ ل يتحمل 
نصيبه من التعويم ن عند حر ق الكارثة2١)‏ . وهو عقد ضع لمبداين ن أساسيمن : 
مبدأ حسن النمة 53 وححمدة المصير . وإلى جانب الالمزامين الرئيسيين : 
العزام ا موامن ٠‏ يدقع أقساط إعادةٌ الأمن والعزام المومن العد بتحمل مله 

#اعيم ٠‏ يلنزم الموامن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد . 
وبلتزم المؤمن المعيد بأن يدفم عمولة للمومن وبأن يرك نحت يده وديعة لضهان 
التزاماته وه . وإذا أفلس أى من هذين المتعاقدين » ترتب على هذا الافلاس 

آثار معينة 1 فنستّعر ص فَْ إنحار هذه المسائل ا #جلفة , 

أما التزام المومن بدفع أقساط إعادة التأمينت09© ؛ وكذلك العزام الموئمن 

ا كيد التعو يض( "© . فلا نقف عنده.ا ؛ إذ أن عمّد [عادة 
التأمن فى ذلك لا تاف عن عمد التأمن الماشر . 

)1١(‏ وهو كائر عقود الأمين عقد رغضال ومن عقود الممارضة . وهر أيضاً كسائر 
ممقرد الذافيل هقد رد :ويققة اعال ووه عقر سعد اده ٠‏ كما ستراى . ويختلف عن عقد التأمين 
المباشر فى أنه لا يعتير من عود الإذعان : إذ كل من طرفيه - والمؤمن والمؤمن المعيد - محتر نف 
ذو خبرة ولا تفارت بيئهما من ناحية المركز الاقتصادى » ويستطيم كل مها أن كافش فى :ضري 
وعن خبيرة مهاية شروط الاتمال . 

(؟) و #تلف درن مقدار قس إعادة اندامين 0 نمررة الى تتخدها أعادمٌ التأمين 
06 صاررة إعادة لايق فيما جار ز ع ا اخارة يكرن انتحد يذ حزانيا لا ص اسك 
كا قدمنا . أما فى الصور الأخرى فيكون قلط إعادة التأمين جزءا من قط التأمين المباشر 
زالأضا ايكون قدط إعادة التأمون متحتاً إلا إذا دفم قط التأمين المباشر » ومع ذلك فى إعادة 
النامين فيما جاوز حداً ييا من الحدارة . وى بعص حالات أخرى ٠‏ لا يوجد أرتبط ما بين 
القدطين فى معاد الاستسةاق ويصم أن يكون قاط إعادة التامين متحقاً قبل دقع قط التأبن 
المباشر ( عد اأودو د ع#يى ق اعادة التأمين ص لام - صصص ىم" ) 5 
(*) ويكربت الائداق عادة على أن يعموم المومن و حده بقدوية الكار نه و بدفم التعر بيهن 
أسم ده 5 رن دم ءع! ل مء آء 1 1 العو دهن ا ا أن 
2 م يرجم ءإ المرمن اميد , 0 ا #-تطيم هذا أن 
يناقش النارية ابى قام ع" المؤمن بل تكون هذه النسرية مازمة له . ولكن إذادخل الاسرية عنصر 
نهل د وى اماد . الوفق لمرا عوك قار ل ا م ا ادر عى 


8 0 0 | » : 
حلرٌ مه سمو من همي 0 .ى ٠‏ تراحل' الشوو امن سه ترام 42 أدا حجن ال لماه 2 غغمم 0 000 د 
- ب د ١‏ 
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وأما المدآن الرئيسيان اللذان مخضع ا عمد إعادة التأمن فهما » كا 
العا بويا سن النية وصدأوحلة المصير 5507 حسن النية عل عماعماءم )2 
(.أه؛ عوموط بقضى بأن - هناك ثقّة مشادلة ما بين الموامن والموامن المعيد » 
نهنا أقرب إلى أن يكونا شريكء ن . والموامن المعيد يعتمد اعيّادا تاما على حسن 
4 با وأمانته ف تقديره للأخطار ال توافا 4 وعل كقارته ونز أهته فَْ 
إدارته لعمله . ومن مقنضيات حسن النية أن يدم المؤمن للمومن المعيد جميع 
البيانات العلمّة بالأخطار البى يعيد التأممن علا » فإذا أدلى بسانات كاذبة » 
أو كم بيانات جو هر به ل هدا تدلساً رسلدو جب إبطال عمد إعادة التأمين , 
5 م حى المومن المعيد أن براقب أعمال المومن 4 وآث يطلع على دفائره 
وحساباته 1 وإل كان له يستعمل هذا الحق إلا نادراً أن الإ كثار من استعاله 
1 الأخمر أن يطلب فسخ عمد إعادة اتأممن والتعويض عند الافتضاء . ومبدأ 
وحادة امصير (06ناعه] عل 6نامع ل١‏ عا أن مصير الموامن المعود مرتبط 
بمصير المؤمن . فعةى إعادة التأمن يستند إلى عقد التأعمن المباشضر فى مقدار 
أقساطه . وى شروطه وتوياته » وف مبلغ التعريض » وكل تعديل يطرأ 
على ذلك يرد إلى عقد إعادة التأمين . ويتأثر عقد إعادة التأمن ا يتأثر به 
عمد امن الماشر . فإذا كانت هناك وجوه لبطلان عمد التأممن المباشر 
أو لاه أو و أعدم نفاذه أو لسقوطه 3 لانقضائه اعد بذلاث كله في عقل 
اعادة داسك 
وأما التزام المومن بتقديم كشوف أو قواكم دورية لامؤمن المعيد تسمى 
عو 5 التطبيق ( 30108ء1امم0'2 «اباوهع,50:06 ) »ع فر جع ذلك إلى أن إعادة 
اديية كرون عادة تموجب اتفاف عام ١‏ 16216 ) بطبق فم بعك عل كل عملية 
من عمليات التأمين الى يقوم مها الموامن » وهذا ما يسمى بإعادة التأمين الإجبارية 
كما رأينا2'2 . فعلى المومن أن يقدم إلى الموامن المعيد . عفب كلى عملية تدخل. 


وان هذه د 0 مزمة للمدزهن المعيد . 1 ا 4.6 00 إعادة 0 


١١6 
وجب الاتفاقالعامى نطاق إعادة التأمن . قائعة موكقتة(6مزءؤألا0؟م لاة6عم36:وط)‎ 
الاعرسوة 2 اسار الله زبعه رمتدار القنسط . ويعتب اإماعة‎ ١ تفين‎ 
) الموقتة قائمة غهانية ( 06181111 ناوعءع0+0ط ) 5 قاتمة بالحوالة باهع,06+وط‎ 
تتسمن بيانات تفصيلية عن الحخطر الموامن منه واللزء الى‎ ١ 06 6655108 ( 
حال تأمينه إلى المومن المعيد والنسط الذى قيد لابه . وترسل هذه القوام‎ 
الهائية فى مواعيد دورية . كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر‎ 
وتموع العيا تج فر الأقباط الدى نخص الموامن المعيد برحل اه كل‎ 
فيرة إلى اخساتب اخارى اممتوح ب الموأمن والموئمن المعيد . ولا كانت هذه‎ 
القواتم ليست هى الأساس ف الترامات الموامن المعيد. . بل الأساس هو اتفاق‎ 
إعادة اتأمسن . ققد كيف العمل. ما شيا فشكا .. :وسطت إل بحنك اله‎ 
لاترسل القوائم الموقتة تعدسها القوالم اليائية رلا ف الوناقة_الشافة .اها الو نان‎ 
>دودة الأمية فيكتى فا بإرسال قرام نبائية موجزة . وق كثير‎ 
ويك بأن يقيد فى حبل‎ ٠ من الأحوال لا ,رسل المؤمن قوالم التطبيق أصلا‎ 
خاص الوثائق ابى ينطبق علها الاتفاق العاء لإعادة ال" مين . ويبين فى هذا‎ 
السجل نصييه ونصيب المو رب القيد أن تحمل اللططر المعاد الأممن منه » وتتم‎ 
ا محاسبة بين الطرفين على أساس البيانات الواردة فى هذا السجل كل ثلاثة‎ 
سهور 00 انفاق ' إعادة التأممن الذى بععى المواأمن من 0 القَواكم‎ 
م بالاتفافق الاعمى؛ (عاعناع؟3 1هنامم ) : إد يضهار فيه “من المعيد ان يضم‎ 
ق الموامن ثدَهَ عمياء . وكان يستطيع عن طريق الس واكم الدورية 950 ستو لل هوق‎ 
حسن إدارة الموامن فى عمايات التأمين الى يعقدها . وكذاءث كان يستطيع أن‎ 
ينبن مدى الي اماته ق, إعادة التأمن لبقدر ما إدا كانت هناك حاجه لإعادة‎ 
. ) تأممن ثانية من جانبه ( 190ووعع0م)6,‎ 
وما 6 مر ام الموامن المعيد أن يد فع عمو له (00155108ع) سسموامن ء قير جم‎ 
إلى أن مصروفات الإدارة والحصول على وثائق التأمن المعاد التأمين فها تقع‎ 
على عائق الموامن فى البداية » فوجب أن يشاركه فبها الموامن المعيد عند إعادة‎ 
التأمعن » فيدفع له عمولة تحسب على أساس اقباط إعادة التأمين . فالعمرلة‎ 
. إذن هى ماهمة جزافية من الموامن المعيد فى المصروفات التى أنفقها الموامن‎ 
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ويخناف مشدار العمواة باختلاف صور إعادة التأمين » فنى إعادة التأمين بامحاصة 
تكون العمولة عاد: عااية ٠.‏ وقد تصل إلى 7/5١‏ من قسط إعادة التأممن . 
إذ أن هذه الصورة خم مزايا كبيرة للمؤمن المعيد وتشركه مع الموؤمن فى جميع 
وثائق التأممن( . وإلى جانب العمولة ء قد يدفع المومن المعيد للموؤمن جزءاً 

من الأرباح الى تجنها .ن سس إعادة التأمين » وقد يكون هذا الحزء ثابتاً 
أو متغير | حب ةدا رالرب-29) 

بى التزام المؤمن المعيد بأن يترك تحت يد المومن وديعة (46081) لضهان 
العزاماته نحوه . ويرجم هذا الابمزام إلى أن الموامن يحب عليه تكوين 
احتياطيات سيق بيانها21؟ , ولايجوز له أن يدخل فى هذه الاحتياطيات ما يثبت 
له من حمّوق شخصية قبل الموامن المعيد بموجب عقّد إعادة التأمن » فهذه 
ديون شخصية فق ذمة الموؤمن المعيد . من أجل ذلك يحتاط الموامن » فيشتر ط 
عادة أن تبى أقساط إعادة التأمنفى يده ؛ بعد خصم العمولة المستحمّة له » 
وذلك على سبيل الضهان . فيتكون من هذه الأقساط نحت يد الموامن وديعة 
ييركها الموْمن المعيد عنده » ويستطيع الممن أن يدل هذه الوديءة ضمن 
الاحتياطيات الواجب تكوينها ,.فإذاكانت الوديعة نقدبة (وععغموع مع 1ؤم06)» 
وذلك 'بأن يستبى المؤمن أقساط إعادة التأمن ق يده لثما هى نقودا وتكون 
ديناً فى ذمته للمؤمن المعيد » فإن المؤمن يستخدم هذه النقود فى شراء .قم 
منقولة (5م: 7061 وءنعاوب) باسمه هو » ويجعلها جزءا من الاحتياطات 





)1١(‏ وى إعادمٌ التأمين من جانب المؤمن الميد (هه!:و»#عمء!6م) , يدع المومن الممد 
التان. (عأودموزووجعمء!4:) عبولة للمزمن الميد الأرل (أمه660مم1م:) لذ لتراعد الى 
سبق باما . 

وهناك » غير الممولة » > سرة إعادة التامين ووو ع مج ةأناوء) تدنم المتهار 
الذى تم بواسطته أتفاق إعادة التأمين بين المزمن والمؤمن ا 

١)‏ وتم أوح نسمة الماهمة ى الأر باح عادة بون ؟ لا و ه/ مه من الر بح الماق المؤمن 
المعيد . وهذا الربم الماى هو مقدار لاد ماد التأمين الى يدعسقها المؤمن اذميد . مخصوما 
مها ما دفمه فى :مويص الكوارث والاحتياطى الفنى وولة إعادة التأمين ومصروفات الإدارة . 


ومااعدى أن كرن انه عيروى الحرات ارافر ةل عه اذوه غمن كن عاد التامين ب ب 
(؟) انظر أنف نقرة 4مه . 
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الى يكو نها . وقد تككون الوديعة قيمية (5؟ناء1د/ا 8© 84م06) » وذلك بأن 

يتمق الموامن مع المؤمن المعيد على أن يشترى الأول قها منقولة معينة بأقساط 
إعادة التأمن ن التى فى ذمته للموامن المعيد » وتكون هذه القم ملكا لهذا الأخير» 
لند أرراعها وارتفاع أسعارها » وعليه زول الأسا ا ولكن القم تقيد 
أوتودع فى مصرف باسم المؤمن » ويكون له علها حق رهن يمكنه من أن 
جعلها داخلة فى تكوب اللاحتياطيات . فأقساط إعادة الأممن تتمثل ف النهاية 
فل قم منقولة » وهذه القم إما أن تكون ملكا للمؤمن ويكون مدينا بالأقساط 
للمؤمن المعيد » وإما أن تكون ملكا للمؤمن المعيد ولكنها مرهونة للمؤمن » 
وف الحالتتن يدخلها الموامن ضمن الاحتياطبات التى يكونما . 

فإذا أفلس المؤمن المعيد » احتفظ المؤمن بالقم المنقولة فى الحالنين . 
00 فى حالة ما إذا كانت ملكا له لأنه هو المالك » أما الدين الشخصى 
الذى يبى فى ذمته للمؤمن المعيد بأقساط إعادة التأمين فتتم المقاصة بينه وبين 
عا يكون له فى ذءة المؤمن المعيد » ولا ممنع الإفلاس من إجراء المقاصة ل 
يوجد من ارتباط بين الديين » بل إنه يمكن القول إن الدينين مدرجان 
كفر دات فى حساب جار مفتوح بن الموؤمن والمرؤمن المعيد فتجرى المقاصة بين 
هذه المفردات طبقاً للقواعد المقررة فى الحساب الخارى 3 . ومحتفظ المؤمن 
بالقهم المنقولة ى حالة ما إذا كانت ملكا للموئمن المعيد لأن له علمها حت رهن 
دمن ٠‏ فينفذ علها بالحقوق الى له فى ذمة المؤمن المعيد متقدماً فى ذلك 
على سائر دائتى التفليسة0© . أما إذا أفلس المؤمن » فإن الموامن لم ينفذون 


بسح موسج 





. 5510 بيكاروبيسون فمرة‎ )١( 

(؟) بيكاروبيسون فّرة1574- ويحوز للمؤمن فوق ذلك » عند إفلاس المزمن المي » أن 
يطلب “فسخ عقد إعادة التأمين . ويكون ذلك بموجب شرط مألوف فى انفاقات إعادة التأمين . 
ويحرى عادة على الوجه الآفى : « محتفظ المؤمن اميل بحقه ى فخ هذا الاتفاق دون إعذار سابق . 
وذلكق الحالات الآ تية : )١(‏ إذا لم ينفذ المؤمن المبيد أخد الالث امات المثر تاغل عدا الاتفاق:.. 
(ب) إذا أحال المزمن المعيد فته » أواندءج فى شركة أخرى ء أو وصم تحت رقابتها . (ج) إذا 
أفلس المومن المعيد » أو فق نصف ماله . ( د) إذا أصبح تنفيذ الاتفاق مستحيلا بسبب الحرب 
أو اليذه / داخلية أو فى أية حالة أخرى من حالات القَرَء القاهرة , ( اذظر عبد الودوه نحيى 
فى اعادة التامين ص ه ٠؛‏ وهامش .)١‏ 


0070 


١١م‎ 


يحترقهم على القم المنقولة » سواء كانت ملكا للموؤمن لآنهم ينفذون على ملك 
مدينهم » أوكانت ملكا للمعيد لأنها مرهونة آنا قدمنا لمدينهم الموامن27 . 


 ”>‏ التأمين فى علاقة المئمن بالعملاء 
( عقلك التأمن ) 


أبرؤه - عفر التامبى شر الزى يسلر عمرف المؤّمى “ممرث ؛ وظو الى 
نقف غنرم : بعد' هذا الاستعراض السريع لاتنظم الداخلى للتآمين » ننتقل إلى 
التَأمسن ق علاقة الموئمن بالعملاء 6 وينظم هذه العلا قة عقدل التامئ 5 وهذا 
هو الذى نقف عنده ٠»‏ لأنه هو الذى يعضينا فى هذه الدراسة المتعلقة بالعقود 
المسماة ومنها عمد اليأمن . وقد سبق التعر يش مذ! اعد م ونبين الان قف 
هذه المعدمة خخصائصه » وعناصره 2 وتفسماتة 4 وتنظ.مه النشر يعى . 


)١(‏ قارن محمد عل عرفة ص 886 - ولا تتضمن اتفاقات إعادة التأمين عادة شرطاً يقَضى 
محواز المطالبة بفسخ عمد إعادة التأمين إذا أفلس المومن » ذلك أن إفلاس المومن لا يعر تب عليه 
زيادة مئولية المؤمن المعيد ٠‏ فهو من هذه الناحية لا يضار بإفلاس المرمن . و لكنه من ناحية 
أخرى يعر ض نفسه لمزاحة سائر دالنى التفلية عندما يطالب المومن المفلس بحقوقه قبله » فلابحمل 
الأعل نحجةاوا تتارا لإنلاس المذين ,ريدن أنمق حى الزيق الغبد أن يفتوظ أنه فى حالة 
إفلاس المومن » لايكون ملزماً بتأدية ما فى ذمته لاعفلية إلا إذ! تقاضى أقساط إعادةٌ أحأمين 
كاملة » ويبرر ذلك أن المومن له دائتى التفليسة يسترفون حقوقهم كاملة من المزمن المعيد » فيجب 
أن نموا مقابل هذه المقوق (النظر غبه الودوه غير ى إعادة اعأي: من 4ه اصن يه 4 
عن أنه مكن القول كدي قوق أن يقار ظ المورمخ المعيد اتقاغى اقباط إعاوة احامن كاملة وحالة 
إفلاس المؤمن - إن المؤمن المعيد يحرى مقاصة بين ما عليه من ديون للتفليسة وماله من حترق 
قلهًا #بوقةر اننا أن الإفلاس لا بمنم من إجرا هذه المقاصة . 

هذا ويلاحظ أنه إذا أفلس المومن وم صل المثرمن طى من التفليسة إلا على نسبة من حقرتهم » 
م بحز للمؤمن المعيد أن يتمسك بهذه النسبة فلايدفم إلا نسبة تعادلها مما فى ذمته » بل يحب عليه أن 
يدفم ما فى ذمته كاملا بعد أن يخصم ما له فى ذمة المزمن من أقاط إعادة التأمين » أى أن مجرى 
المقاسة عل النحو الذى قدمتاء . 

انظر فى هذه المألة بيكار وبسون فقرة 559 , 

انظر فى هذه المألة بيكار وبيورن فقرة 559, 

(؟) انظر آنناً فقرة 48م. 
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رضانى » ملزم للجانبين » ومن عقود المعارضة . وهو أيضا من العقود 
الاحتالية ( عقود الغرر) » ومن العقود الزمنية » ومن عقود الإذعان . 

١‏ فعمّد التأممن عقّد رضالى » ينعد بمجرد توافق الإبجاس والقبول 
ولكننا سرى » عند الكلامف إثباته © أنه ل شت عادة إلا بو ثيققة تأممن (مءذاوم) 
يوقع علها المومن . وسترىكذلك أنه أصبحفى مشروع الحكومةعقداً شكليا90©, 

؟ - وهو عقد ملزم للجانبين» والالتزامان الرئيسيان المتقابلان فيه هما 
ال اء الميؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا وقعت 
الكارئة الموامن منها . وبلاحظ أن العزام الموئمن له بدفع أقساط التأمين 
المزام #مق 2 نفذ عادة على آجال معبنة » كل شبر أو كل ثلاثة شبور أو كل 
سنة أو تحو ذلك . أما العزام المؤمن فهو التزام غير مق » إذ هو التزام 
احمالى ( (عاأعل0أامعيية 2.2.33 ولبس هو المزاما معلا على شرط 
واقف هو نحمّق الحطر الموامن منه , لآن تحقق الحطر ركن قانونى فى الالتزام 
وليس مجرد شرط عارض . ولوكان تحقق الحطر شرطاً واقفا » لأمكن تصور 
قيام العزام الموؤمن بدونه التزاماً يسبطاً منجزاً : وهلا لا مكن تصوره لان 
المزام الموامن مقّمرن داتما بتحقى اللحطر » ولا يمكن فصل الاثنن أحدهها 
عن الاخخر 229 

م8 وهو من عمّود المعاوضة » إذكل من المتعاقدين يأخذ متابلا 
لما أعطى . فالموئمن يإخذ مقابلا » هو أقساط التأمين البى يدفعها الموامن له . 
وكذلك الموامن يأخذ مقابلا لما بدفعه » هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة . 
وقد يبدو أن الموامن لقالا باح ينابلا إذا القع الكارنة إذ.يكون المومن غير 
ملئز م بثبىء نحوه » ولكن الواقع أن المقابل الذى يأخذه المومن له فى نظير 
دفع أقساط التأممن ليس هو مبلغ 3 تأمين بالذات ققد يأخذه وقد لا بأخذه : 
ولكن المقابل هو تحمل المرامن لتبعة اللعطر المؤمن منه سواء تمقق الحطر أو لم 
يتحمق »© و تحمل الموامن ذه التبعة ثابت فى الدالتن . 

(؟) الرسيط ” قمقرة ه6١‏ - ققرة ١5‏ - وانشر برعم هعن4آ ى تمليقه على حكم 
محكة القض الغرنية ل 88 تورقير اسة [١98١‏ سيريه 01688 (- (م لس عبد الى 
عا ىفف 3 17 حت سفن اسك ن ادنوه هن لتر لاقن + انصد مين ل 


5 5 ا‎ 0 20 ٠ ١ 
وانظر عكس ذكك وان العز 7 المزمن معق مق شراط راقم يرو بيود فقرة ؟4 صل57.‎ 


١١٠ 


- وهومن العمّود الاحمالية أو عفقود الغرر (و6 3162601 200]1215) »© 
وقله اورقة التتقنن المدلى ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان والإيراد 
الم تس مدى اححاة . ومعبى أن عقّد التأمين عمّد أحمالمى هو أنه ف العلاقة ما بن 
لاهو وموامن له بالذات يكون احمّالياً من الناحية المانو نيه اللخضة » فالمو'من 
وق تإيرام العقد لابعر ف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطى إذ أن ذلك 
متوقف على وقوع الكارئة أو عدم وقوعهاء وكذلك الحال بالنسبة إلى المومن 
له فقدار ما يأخذ ومقدارما يعطى متوةف هو أيض] على وقوع الكارثة أوعدم 
وقوعها. ولكن إذا تركنا هذا الحانب القانونى ألمحض إلى الحانب الفى 
الاقتصادى . ونظرنا إلى علاقة الموامن لا ومن له بالذات بل مجموع 
المؤمنين ٠١‏ تبينا أن عقّد التأمين ليس احهاليا لا بالنسبة إلى المؤمن ولا بالنسبة 
إلى المؤمن له . فهو ليس احتالا بالنسبة إلى الموامن ء إذ الموامن إنما يأخمذ 
الأقساط هن المؤمن لى ثم يعيد توزيعها على من وقعت الكارئة به مهم . 
أ صم مصروفات الإدارة » فهو إذا أحسن تقدير الاحمالات والزم 
الأسس الفنية المحيحة ى التأممن 5 م يعرض ‏ نفسه لاحهال االحسارة أو 
لاحمال المكسب با كير ثما بعر رض نفسه لذلك أى* شخص آخر يعمل والتجارة . 
ولسس عمد الأ مين احدهالاً باانسبة إلى الموامن له » فالعقد الاحمالى هوالذى 

توقنعل الحظ والمصادفة . فى حين أن الموامن له إنما يقصد بعد التأمن 

فكي دلاق. عاما 4.فيو وريك أن يتوق مغبة الحظ والمصادفة ء ويتعاون مع 
غيره من المؤمن لم على توزيع ارو يا الل جيم نحيث لا ينال 
ا مموم من هذه الشرور إلاهقدار يسعر يستطيع محمله ف غر عناء . فهو ء 
إذا لم تتحقق الكار ثة . لم يخسر الأقساط -!١‏ 0 » إذ أن هذه الأقساط نما 
دفعها مابلا لتعاون سائر المو.ن لم معه وقل تعاونوا. وهوء إذا محمَمّت 
الكارثة لم يكسب مباغ الأمين ) إذ أن هذا المبلغ ليس إلاتعويضاً لما حاق 
بده حار وقد جاء تمرة هذا التعاون . فعتّد التأمين باإنسبة إلى المومن له 
لبس إذن عقداً بقصد به تمر أثر الحظ كا هو الأمر فى المقامرة والرهان » 
بل هو على العكس هن ذلك عمد يقصد به إبعاد أثر الحظ بقدر المستطاء2©. 

)١(‏ انطر 000 بكارر سوثن فمرة 4١‏ صن 556 - وقارن يلائيول وريبر 


وبرلانسهة ؟ قمرة .”9(5١‏ 


١1١4١ 


ه ‏ وهومن العمود الرمنية (5)أ5وععناة 6091305) ؛ لآنه يعمّد لزه 
معن » والزمن عذصر جوهرى فيه ايارم لانن انز مي لل 7 
الحطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نباي تاريخ معين . كذلك المؤمن 
له يلم للمدة الى يلتزْم لما المؤمن ؛ وبوق النزامه أقساطاً متتابعة على مدى 
هذه المدة » ويجوزأن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى فى تقدير هذه الدفعة 
الزمن المتعاقد عليه . ويترتب عل أن عمد التأمن عقد زمنى أنه إذا فسخ هذا 
العند أو انفسخ , لم يكن ذلك 0 رجعى . ولم ينحل العقد إلا من وفت 
الفسخ أو الانفساخ » وما نفذ منه قبل ذلك يبى قائماً » وبوجه خخاص لايسترد 
المؤمن له من الموئمن الأقساط المقابلة للمدة الى انقضت قبل حل العقد . 

وهو من عمود الإذعان : والمومن هوالهانب القوى . ولا ملك 
الموامن له إلا أن يئزل عند شروط الموامن » وهى شروط أكثرها مطبوع . 
ومعروضة على الناس كافة » وهذه هى أهم خصائص عمد الإذعان . على أن 
تدخل المشرع ف تنظم عقد التأممن لخحاية الموامن لم خفف كايراً من تعسف 
المؤمن بالموامن له . هذا إلى أن قيام التأمين على الأسس الفنية الصحيحدة ينع 
أحد الطرفن من أن يحور على الآخر » ويجعل التأمين يوادى مهمته الحقيقية 
وهي تنظم التعاون بين 0 وماهمة كل مبهم 
بنصيبه فيه إذا نزل بأحد مهم ٠‏ ويجعل شر له لامي تقوم بدورها الصحيح 
وهو دور الوسيط بين المومن لم لتنظم عويكد بيهم ؛ لا دور المتعاقد 
القرى الذى يستغل ضعف المتعاقد كد 

وإلى كل ذلاك قد أورد التقنن لاك لمت حابن ديرن أ لحمى 
اتن ف لودل , الكفة متوازنة ينهم وبين المرامن . 

فجعل أولا النصوص الى تنظ عقد التأمين والى جدف ووه 
حماية الموامن له نصوصاً لانجوز مخالفها : إلا أن يكون ذلك لمصلحة الموامن أه 
لي 
المادة 761 من التقنين المدنى فى هذا المعبى على أن « يقع باطلا كل اتفال تالف 





)1١(‏ محمد على عرفة صن 8ه - مممد كامل مرمى فشرة ١١‏ ص ١٠‏ - سعد واصف وإالتامين 


ف امكو لةاهين. اه عن اا 


١١ 


أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل » إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن 
له أو لمصلحة المستفيد )20 , 

وعمد ثانياً إلى بعض الشروط الى ترد أحياناً فى عةود التأمين وتكون 
جائرة » فنص صراحة على بطلامها . وتنص المادة ٠‏ من التقنين المدنى 
فى هذا الصدد على ما بأنى : ٠‏ يقع باطلا مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط 
الآنية : )١(‏ الشرط الذى يقضى سقرط الحق فى التأمسن يسبب محخالفة 
القوانن واللوائح » إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . 
)١(‏ الشرط الذى يقضى بسقوط حق الممن له بسبب تأخره فى إعلان 
الحادث المومن منه إلى السلطات أوفى تقديم المستندات » إذا تبن من الظروف 
أن التأخر كان لعذر مقبول . ( ) كل شرط مطبوع لم يرز بشكل ظاهر . 
وكان متعلقاً بحالة من الأحوال الى توئدى إلى البطلانأو السقوط . ( 4 ) شرط 





)1١(‏ تاريخ النص : : ورد هذا النص فى المادة هه١٠‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآاى : « لا يحوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النسورص الواردة فى هذا الفصل أو على 
تعديلها » إلا أن يكون ذلك لمصلحة طالب التأمين أولمصلحة المستفيد » . ووافقت عليه لمنة 
لمر اجعة نحت رقم ١‏ ٠ه‏ ف المشروع الماى . ووانق عليه مجلس النواب نحت رقم ١م‏ .وق 
لحنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة ه لا يحوز الاتفاق عل عدم سريان » عبارة ه يةم باطلا كل 
انفاق يخال ٠‏ إبرازأ لصبغة الحزاء ؛ لأن المبارة الأولى و إن تضت بمدم الحواز إلا أنها م تفد 
جح '. المحعالفة ٠‏ ف صدمم النص مطابقاً لما استقر عليه فى التمّنين المدنى الحديد » وصار ركمه ون » 
ووافق عليه مجلس الشيرخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضير يه ه ص + 09" د ص6 ه70 ٠:‏ 

ولا مقابل للنص فى آتقنين المدنى القديم ٠‏ لآن هذا التقنين م يشتمل على نصوص فى هاه 
البامين :. 

ويتابل النص ى التقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدنى الدورى م 7١9‏ ( مطابق ) . 

التعنية. المدى اللبدى م * ه0٠(‏ مطابق ) . 


خا 


تشمين_المدن العراقى م 441 ( مطابق) . 

شين المنوحات والعمّود اللنان م + هه : جميع أحكام هدا الياب ألى م يصرح على وجه 
د مرعية الإجراء بالرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للطلان . 
لا تكخون إلا عثابة تاويل 1عيثة المعاقدين » ويجوز الحيد عبا شمر ند مرج + 

( وحك, التقنين اللبنان » على عكس حك, التقنيز ن المصرىء يقفى بأنه تجوز مخالفة الأحكام 


لراردة فى عقد الأ الما : مالم يصرح امشرع بأن الحم لاتجوز عخالفته أو بأن عدم 


١1 
التحكم إذا ورد ف الوثيقة بن شروطها العامة المطبوعة » لا فى صورة انفاق‎ 
خاص منفصل عن الشروط العامة . ( ه ) كل شرط تعسى آخير ينبن أنه م‎ 
يكن نخالفته أثر ى وقوع الحادث الموامن منه226 . وسيأنى بحث هذه الشروط‎ 
الباطلة » ويكى هنا أن نير ز ماينطوى عليه هذا النص من حماية جدية للمؤمن‎ 
له . فهو بعد أن أورد شروطاً معينة رآها جائرة ونص على بطلانها » بل نص‎ 
على بطلان شرط مألوف وهر شرط التحكم إذا لم يعرزق صورة اتفاق‎ 
خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة حبى يوجه إليه نظر الموامن له‎ 
فيكون تعسفاً من جانب الموامن أن‎ ٠ حالفته أثر فى وقوع الحادث المومن منه‎ 

يتمسك عثل هذا الشرط9؟ . 


٠ن‏ - عناصر الأمين : رأينا9» أن المادة 40/ مدنى تعرف عمد 
التأمين بأنه و عقد يلَزم الموامن بمقتضاه أن يوئدى إلى الموامن له أو إلى المستفيد 
التى اقترط الأميق 'لساطده نيلفا من الال آر زر اذااعرنا أو أى عرض .ماك 
آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الحطر المبين بالعقد » وذلك فى نظير 





)١(‏ انظر ى تاريخ النص وف النصوص المقابلة فى التقنينات المدنية العربية الأخرى ما يل 
فقرة م50 فى أوها فى الحامش . 

(؟) ويضاف إلى هذه الحصائص أن عقد التأمين يعتير من عقود حسن النية » والمقصود 
يحسن النية هنا ليسهو المعى المألرف »و إلا فإن كل العقود ؛ لاعقد التأمينو حده؛ تعتبر من عقود حسن 
النية . وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يبحمل المرمن تحت رحمة المؤمن له فى خصوص 
الإدلاء بالبيانات اللازمة عن الحطر المؤمن منه » وق وجوب توق وفرع الكاراثة أو الحد من] ثار ها 
إذا وقعت . والمزمن إتما يعتمد فى ذلك اعمادا كاملا على حسن نية المؤمن له » فإذا أخل هذا بواجب 
حسن أآلنية فلم يدل محميع البيانات اللازمة عن الحطر المؤمن منه أو قصرقى اتخاذ الاحتياطات لدرء 
الحطر أو لمنع تفاتمه بعد وقوعه » فإن هذا الإخلال يكون خطيراً » وقد يكون جزاؤه سقوط 
حق المؤومن له . 

هذا وعقّد التأمين من جهة المؤمن يكون تجارياً إذا كان المؤمن شركة مساهمة كا هو الفالب» 
ويكرن مدئيا إذا كان المومن حمعية تبادلية أو ذات شكل تبادلى إذا أنها لا تسعى لتحقيق ربح . 
آنا عق حنهة المزمن له فالنقد.مدق :وقد ركوة تحاريا [ذا كان الو من اله تاجيا وكان عقد الساميد 
متعلقاً بأمال تحارته تطبيقاً لنظرية التبعية . ومن ثم يكون عقد التأمين مدنيا من المهتين © أو 
تجار يا من الحهتين » 9 مخخلطاً أى مدنياً من إحدى الموظن يل نيا من الجهة الأخرى 1 

(؟) انظر آنغأ فقرة ؟4ه . 


١1 
دفعة مالية أخرى ادبا الموامن له للمومن ؛ . وينبين من هذا‎ 5١ فرظ أو‎ 
التعريف أن العنصر الجوهرى ف التأمين هو الخطر المؤمن منه » وهذا الخطر‎ 
يستنيم التأمن منه أن يدفع الموامن له قسط التأمين » وأن يدفع الموامن مبلغ‎ 
التأنس إذا تحقق الحطر . فهناك إذن عناصر ثلاثة للتأمين : الحطر الموامن منه»‎ 

وقسط التأممن /' ومبلغ التأمين ' 

- الهم ازول 2 اخطر ا موص مسر (25511]6 15016) حب 
امام : الغرض من عمد التأمن هو دائماً تأمن شخص من خطر بهدده ؛ أى 
من حددث يحتمل وقوعه » فإذا ما تمق الحطر ووقع الحادث سمى كارثة 
( ©!هاونه ) . على أن اللمطر ( عناوواء ) والكارثة هه فى عقد التأمسن مدلول 
أوسع من المدلول ا لوف » إذ الحطر والكارثة يستعملان عادة ا يهدد 
شخصاً » فإذا ما تحقق الحطر ووقع الشر كان كارثة . وهذا هو أيضاً الغالبء 
ف عمد ادامين » فيوامن الشخخيصس نفسه من الخحريق » أو من السرقة ؛ أو من 
الإسابات » أو من الوفاة » أو من المثولية . ولكن مع ذلك قد يكون 
احادث المو/من منه حادثاً سعيداً » فهناك تأ مين الأو لاد (083)211)6 06 ©23066ل55ة) 
يتقاضى الموامن له فيه مبلغ التأممن كلا يرزق ولدا » وهناك تأمين الزواج 
(116أوأاحنام عل ع56قءناذوة) يتقاضى الموامن له فيه مبلغ التأمن إذا ما تزروج 
ول بلوغه سنا معنة » وهنتاك تأمين المهر ( #!40]3 ©1806ناةةة ) يكرن 
المستفيد فيه أحد أولاد المؤمن له إذا عاش إلى تاريخ معين وهو التار بخ الذى 
يغلب أن يزوج فيه فيكون فى حاجة إلى المهر » وهناك التأمين خالة البقاء 
(عآلا ع1 35ء مع 24066ناذذة) يتقاضى فيه الموامن له مبلغ الأممن إذا عاش 
إلى تاريخ معين » فهذه كلها حوادث سعيدة ومع ذلك يجوز التأمين منها . 

ولما كان الحطر الموامن منه هو المحل الرئيسى فى عمد التأمين » فسيكون 
مكانه فى البحث عند الكلام فى أركان العقد0© . 

5 - الشهمر الثالى د فط التأمين (3826«للوقة'2 عراعم) * 
وقط التأمين هو المقابل المالى الذى يدفعه الموامن له للموامن لتغطية الحطر 


. انطر ماين فقرة لاوه ومابعدها‎ )١( 


١١4ه‎ 


الموؤمن منه . فهناك إذن علاقة وثيمة الام الموامن <٠‏ . 
فقسط التأمن يحسب على أساس هذا الحطر 6و ]ذا تغغر الخطر تغر معه قط 
التأممن زيادة أو نقصاً وفقاً بدأ عام مسلم به فى التأمن هو مبدأ نسبية القسط 
إلى اللحطر (عناوذأ؟ 20 6لمأءم دا عل 6غ041080311م0,م) . ويكون قسط 
التأممن عادة مبلغا سنويا ثابتأ لا يتغغر من سنةإلى أخرى ؛) ومع ذلك يصح 
أن يكون. ملنا مغرأ ف جمعيات التأمين التبادلية ويسمى القسطاق هذه 
الجمعيات بالاشير اله (هة م3 امه + 

ولامحدد مقدار قسط التأمين اعتباطا بطريقة محكمية » بل إن هذا التحديد 
خاضع لعرامل حتمية لابد من مراعاتها . ونجب اق هذا الصدد الغييز بن 
الفسط الصاق (©)نام 26مزءم) والقط التجارى (غ1هاء,60016مء م . 

فالقسط الصاق هو الملغ الذى يقابل الحطر فيغطه تماما دون زيادة أو 
نقص . ويتخذ لساب القسط الصاف أساس من وحدة قيمية ووحدة زمنية . 
فالوحدة القيمية هى وحدة تقدرها شركة التأمين » ولتكن مائة جنيه مثلا » 
محيث يحسب القسط الصاق على أساس هذه الوحدة . فالمؤمن له إذا أمن على 
ماثة جنيه دفم مقدارا معينا 2 ويزيد هذا الممدار بنسية زيادة المبلغ الموامن 
عليه » فيكون عشرة الأمثال إذا كان المبلغ المؤمن عليه ألف جنيه » وخمسين 
مثلا إذا كان المبلغ الموؤمن عليه خمة آلاف جنيه : وهكذا . والوحدة الزمنية 
تكون ف العادة سنة واحدة . فيحسب القسط الصا إذن على أساس أن مبلغ 
التأمن هو مائة جنيه وأن مدة التأمن هى سنة واحدة » ويضاعف بعد ذلك 
بنسبة ما يصل إليه مبلغ التأمين » كا بتكرر سنة بعد سنة بحسب المدة المحددة 
لعقد التأممن . 

فإذا كان مبلغ التأمين مائة جنه ومدته سنة واحدة نحسب القسط الصا 
نحسب احهال وقوع الحطر (150106؟ لال 6211530106 عل 6)١|أط53وءمم)‏ 2 
وبحسب جسامته المتوقعة (عناو5ام 06 101605116) . وحساب ذلك يكون على 
الوجه الآتى : نيحد شركة التأمين أنها أمنت على عشرة لاف حالة 0 
بلغ مائة جنيه : ولت منة و اعدف واتقدس الغ : خاضعة فى هذا التقدير 
للأساسن الفنيين اللذين يقوم علبما التأمن . وههما تقدير الاحمالات 


١١55 


(65:!المدهمءم 5ع أنبءاقع) وقانون الكثرةّ (وع:ط5,ه0 3005عع 5ع (10) ١‏ 
31 الحطر الموامن منه يتحقق فى حمسن حالة من بيسن عشرة الالاف الموامن علها 
ف النسنة الواتحدة', :قاذ كان عيطر الخرين.,يتسدقى كافلاامن ثاحية معساسته فى 
هده اللحمسن حالة » لكان على الشركة أن تدفع تعويضاً كاملا للمؤمن لهم ١‏ 
لغ هاثة جنيه عن "كل حالة من الحمسن »أى أن مجموع ما تدفعه من التمويض 
ى السنة يبلغ خسة آلاف جنيه فإذا وزع هذا المبلغ على مجمرع المومن هم 
بعرو . لكان النصيب الذى يتحمله كل مؤؤمن له فى هذا التوزيع 
هو نصف جيه . وهذا هو الفسط الصا الذى يجب على كل مؤؤمن له أن بل فعه 
و كز سنلاسة خط تقار آ عفارو هالة تنه ., ووفك لورفا ذلك » كا قدمناء 
أن الحطر يتحقق كاملا من ناحية جسامته فى الحمسن حالة . فإذا دل حساب 
تقدير الاحهالات طيقاً لقانون الكثرة أن متوسط ما يتحمق من الحطر منحيث 
جسامته فى الحمسين حالة لا بزيد على ثلاثة أخماس ء أىأن الحسارة الى تنجم 

عن الحر بق تبلغ ى متوسطها ثلاثة أخماس المبلغ المؤمن عليه وهو مائة جنيه . 
أى تبلغ ستعن جنباً فى كل حالة هن الحالاات الحمسن »كان مجموع التعويض 
الذى :دفعه الشركة ق السنة هو ثلاثة أ لاف جنيه فقط . فإذا وزع هذا المبلغ 
على مجموع المامن لم وهم عشرة آ لاف ٠‏ لكان نصيب كل مهم فى نحمل 
السارة هو "ره من الحنيه . فيج بإذن مخفيض القسط الصاف إلى هذا الممدار 
عن كل مائة جنيه(!؟, ونكون بذلك قد راعينا فى وقت واحد احهال وقوع 
الحطر وجسامته المتوقعة كا سبق القول . 

هذا هوالقسط الصاى9© . ولكننا نفرض فى كل ذلك أن شركة التأمين 


010 فإذا كا نالتأمين تأمبنا من لحر يق مشلا » وأراد المومن له أن يمن عل مباغ ألف ةن 
دفم عشرة أمثال القسط الصاف عن مائة جنيه أى ثلاثة جنهات ف السنة » أو أراد أن يؤمن على منغ 
عشرة آلاف جيه © ده مآلة حتل الفسظ الساى ,عن :مالة عليه أىثلؤت حتبا فى السنة 6 وهكةا . 

١؟)‏ ويه أن يحزل انها من هذا الفسط الصاق ما نحنيه شركه احاب: ن من فوائد عق 
أساس أنها تفبض هذا القسط من المرمن له مقدما » ولاتدفم التمويضات إلا بعد ذلك بالعدريج 
في خلال السنة . فتستغل عادة الأقساط المعجلة الى تقبهما من المؤمن هم فى أوراق مالية و نحوها. 
ويمرد علبا هذا الاستنلال بفوائد تصل فى بعضى الأحيان إل 4/ . فيجب إذن أن يستعر ل 
دن عدا القعول لدان بها يقابل عدي القائكة .. 


11 
إا تمجمع هذه الأقساط الصافية من مجموع الموامن لم ويبلغ عددهم عشرة 
آلاف » وما نجمعه من ذلك توزعه كله على اللحمسن الذين نحقق الحطر 
بالنسبة إلهم فى خلال العام . وقد أغفلنا أن قيام الشركة بكل هذه الأعمال 
يكلفها نفقات يجب إدخاما فى الحساب » وإضافبا إلى القسط الصاق . فيكون 
القسط الصاق مضافاً إلءه هذه التكااف (#680صمهمع:ةطء)هو القسط التجارى 
(عاقء مع صصمء عورنجم)220, أى القسط الفعلى الذى يدفعه الموامن له للشركة . 
والتكاليف التى يجب أن نضاف إلى القسط الصانى هى ما يأتى : )١(‏ عمولة 
الوساطة . ذلك أن شركة التأمن فى أغلب الأحوال لاتصل إلى عملائها 
إلاعن طريق مندوبينعنها هم وكلاء التأمين وسماسرته » ويدعون بالمنتجين . 
فإن أكثر الناس لا يدركون فوائد التأمن إلاإذا بصرهم با الوسطاء » ومن 
يدرك منهم فوائده لا بنشط من تلقاء نفسه للتعاقد مباشرة مع شركة التأمين ) 
وإنما الوسيط هو الذى يستحئه على التعاقد » وبيسر له سبله » ويشرح له 
طرقه المتنوعة . وليستالعمولة بالفدر البسيط ؛ فقد تصل فى بعض الأحيان 
إلى ٠١‏ / أو 5؟/ من مقدار القسط المدفوع » والذى يتحمل بها هو العمبل 
فتضاف إذن إلى القسط الصاق. (؟) نفقات تحصيل القسط » ذلك أن شركة 
التأمين هى الى تسعى عادة إلى العملاء لتحصيل الأقساط » فيكون القسطمطلوباً 
(عاطوء6نو) لا محمولا (»!0:436م) . وللشركة محصلون يفومون بتحصيل 
الأقساط من العملاء » فأجور هؤلاء المحصلن ومصروفات التقالا هم هى 
نفقات التحصيل . وهذه أيضاً يجب أن تضاف إلى القسط الصاق بمقدار يتناسب 
مع قيمة القسظ . (م) مصروفات الإدارة العامة » فالشركة ها مكان قم فيه» 
ويصرف أعمالما مدير أو مديرون ؛ ويعمل فها عدد كبر من الموظة ن و الحدم» 
وكشيرا ما تلجأ إلى خمراء الكشف ولتقدير الأضرار » وترفع ما يرفع علا 
كشر من القضايا ما يستدعى نفقات لا يهان مها »؛ فهذا وما إليه من تكاليف 
الإدارة يع على عائق العميل »؛ ويضاف إلى القسط الصاق مقدار منه يتناسب 
مع قيمة القسط. (4) ويضا ف كذلك إلى القسط الصا ما تفرضه الدولة من 


)١(‏ ويمى أيفا بالقط المثقل (ممجفطء +ذمس) أو القط الممل ( محمد كامل مربي 
شرة "١‏ ) . 


١١4 


الضرائب والرصوم . (0) وإذا كانت شركة التأمين غير موهمة ؛ فإن أسهمها 
تكون ملوكة للمساهمين من الأفراد وعدا شرراف ماما تستغله ى صناعة 
ليم فوجب أن توزع أرباحاً معقولة على المساهن . ولاتصل هذم 
'.“رباح ثى كثيره ن الأحيان إلى أكثر من 7/ من قيمة القسط ء فنضاف هى 
إيضاً إلى القسط الصاق . 

تاك د الهم الثالت - مصاع التأمين (مناء :ناكقة'| ع0 265]31165م) 5 
ومبلغ التأمين هو البلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له » أو للمستفيد » 
عند تحقق الحطر الموامن منه ء أى عند وقوع الكارثة الى هى محل التأمن » 
كرت المؤمن له أو بقائه حب بعد مدة معينة فى حالة التأممن على الحياة » 
وكاحثرا المنزل !ار'من عليه فى حالة التأمينمن الحريق ؛ وك ر جوع المشرور 
على الموامن له فى حالة التأممن من المسثولية فبلغ التأمين وهو التزام فى ذمة 
الموامق هو المقابل لقسط التأمين وهو الام ى ذمة الموئمن له » ومن ثم كان 
عند التأممن عقدا ملزما للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط 
التأمسن ٠»‏ وقد رأينا عند الكلام فى فن التأمن0؟© ٠‏ وق حساب القسط 
الصاىق2©2, أن قسط التأمين بحسب على أساس مبلغ التأمين » وكلما كان مبلغخ 
ليده بن كبيرً كلما ارتفع قسط التأمين . ويلاحظ من الأمثلة التى تقدم ذكرها 

عام التأممن , وهو دين فى ذمة الموامن » يكون تارة ديا مضافاً إلى أجل 
غر معين » وتارة يكون دينا احمالياً » بسب ما إذا كان الخطر الموامن منه 
حتّن الوقوع ولكن لابعرف ميعاد وقوعه » أوكان غير ممق الوقوع . فى 
التأمين على الحياة يكون الحطر المْمن منه هو الموت » وهو أمر نحقق الوقوع 
ولك لا بعر ف ميعاد وفوعه . فيكون مبلغ التأمن ديناً فى ذمة الموكمن مضافاً 
إلى أجل غير معين . وى التأمين من الأضرار » سواء كان تأميناً على الأشياء 
كالتأمين من الحريق أوكان ناميا تمد المسثولية » يكون الحطرالمئمن منه ‏ 
وهو وفوع الحريق مثلا أو نحقق المثولية - أمراً غير حمق الوقوع » فيكون 
مبلغ التأمين دين احنالياً ى ذمة المؤمن . 


. انظر آنفاً فقرة 4ه‎ )١( 
(؟) 'نضر أنفاً فثرة 59ه.‎ 


١١46 


وف جميع الأحوال يكون مبلغ التأمين نقوداً » فشركة التأمين إنما نتعهد 
بدفع مبلغ من النقود للمرؤمن له أو للمسةفيد عنده! يتحقى الحطر الموامن منه . 
وحتى إذا فرض أن شركة التأمن » فى بعض الحالات النادرة من أحوال 
التأمين على الأشياء ' م تلز مباشرة بدفع مبلغ من النقود » بل تعهدت 
بإصلاحالضرر عيناً » فإن الأمر بالنسبة إلى شركة التأمين يوئول فى النهاية إلى 
دفع مبلغ من النقود . ذلك أن الشركة لا تقوم بنفسها » أى بواسطة عمالها » 
إصلاح الضرر عيئاً » وإنما هى فى العادة تعهد إلى أحد المقاولين فى أن يقوم 
مهذا الإصلاحق نظي مبلغ من النقود . ومن ثم ينبى الأمر بالشركة إلى أن 
تدفم مبلغاً من النقود » وإنكانت تدفع هذا المبلغلا للمؤمن له بل للمقاول . 
وفد تتعهد الشركة » إلى جانب الزامها الرئيسى بدفع مبلغ من النفود» بأن 
نقوم بعمل . وبقع ذلك عادة ف التأمين من المسئولية » إذا اشتر طت الشركة 
أن تتدخل ف الدعوى الى يرفعها المضر ور ضد المومن له لتثبين حقيقة الموقف 
ولتدافع عن الممن له ما وسعها ذلك . فى هذه الحالة يكون ماتعهدت به 
الشركة هو أيضاً مبلغ من النقود فا إذا تحت مسئولية المؤمن » ويضاف 
إلى ذلك تعهدها بالقيام بعمل هو التدخل ف الدعوى والدفاع عن المومن له 
ولكن هنا أيضاً يكون الأزام الشركة الرئيسى هودفم مباغ من النقود . ولا 
يكون التزامها بالدفاع عن الموامن له إلا التزاماً إضافياً . فالشركة فى يع 
الأحوال تتعهد بدفع مبلغ من النقود » وهذا التعهد إما أن يكون هو التعهد 
الرحيد » وإم! أن يكون هو التعهد الر ئيسى . 
بى أن نبين هل هناك حدود للمبلغ الذى تتعهد الشركة بدفعه . وفى هذا 
الصدد يجب العييز بين التأممن على الأأشخاص والتأمين عن الأضرا و 
١‏ فى التأمين عل الأشخاص لاحدود ا ا بدفعه إلا 
فى اتفاق الطر فن . فأى مبلغ اتفق عليه الطرفان نزم شركة التامين دل فعه 
للمؤمن له أو للمستفيد عند وقوع الحطر الوم من ٠‏ وهوالموت ق حالة 
التأممنعلى الحياة » والإصابة أو المرض ف حالة التأممن من الإصابات أو المرض. 
فادا اتفى الموامن له مع شركة بيعل ا تدفع له مباخ ثلاثة لاف من 


هِ أ سه 3 


الجنهات أو أكثر أو أقل فم إذاان سحا سد مدة معي . وأن تدفع لورثته 


١١6٠ 
» "و لمن :عيب . من الأشيخاص هذا البلغ ذاته فما إذا مات قبلانقضاء هذه المدة‎ 
فإن شركة التأمين » وقد حسبت أقساط التأمين الواجب على الممن له أن يدفعها‎ 
وا عل أساس هذا المبلغ الذى تعهدت بدفعه له أو لورثته 3 تكون ملزمة‎ ْ 
با.فع هذا المبلغ فى الأجلالمحدد . ويستوى ف ذلك أن يكون المبلغ مساوياً الضرر‎ 
الذى أصاب الموامن له أو ورثته » أو أن يكون أقل من هذا الضرر » أو أكير‎ 
منه . بل يستوى أن يكون هناك ضرر قد أحاق بالموامن له أو ورلته » أولم يكن‎ 
هناك ضرر أصله(2© . فى جميم الأحوال لاتواجد أبة علاقة بين مبلغ التأمين المتفق‎ 
عليه وبين ما عسى أن بحيق بالمؤمن له من ضرر ء وليس لملغ التأمين أية صفة‎ 
نعو بضمة . فالتأمئن على الأشخاص هو إذن تأمين القصد منه تكوين رأس مال‎ 
عن طريق دفع قاط ةد بصرف النظر عن الأغراض الى يستتخدم فبا‎ 
المؤمن له هدا المال بافقاد مستكدمه اراجية تكاليق اطاة أو لأغالة ورضه عل‎ 
» مواجهة هذه التكاليف كنا هو الغالب » وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية‎ 
قد يستخدمهلغير ذلك من الأغراض . ومن ثم يستطيع المومن له أن يشر ط‎ ٠ 
دار ليكون مباغ التأمين دون حد لذلك كنا سبق القول ؛ ما دام أنه يدفع‎ 
لشركة التأمن الأقساط المقابلة . وإذاكان التأمين تأميناً ا ؛وحققت‎ 
فإنه بتحقق الإصابة يستحق‎ ٠» إصابة المؤمن له واستحق تعويش] قبل المسثول‎ 
ويجمع بين هذا المبلغ وبين التعويض المستحق له قبل‎ ٠ أبضاً مبلغ التأمن‎ 
المسئول . وليس لشركة التأمينأن ترجم على المسئول » ولا أن نح لمحل الموامن‎ 
له ف الرجوع عليه . بل نزم بدقع مبلغ التأمين للمئمن له وهو دين فى ذمها له‎ 
ف مشابل الأقساط البى دفعها » ومصدر هذا الدين هو عد التأمين . وشراء‎ 
أيضاً الموامن له يستولى على التعويض المستحق له قبل المسئول » فهو دين‎ 
فى ذمة المسثول للمؤمن له » ومصدر هأ.| الدين هو العمل غير المشروع الذى‎ 
وقع من المسئول وكان صببا فى إصابة المؤمن له . فالموؤمن له هو إذن صاحب‎ 
» الحق فى الدينن» ولكل مهما مصدر #تلف عن المصدر الذى للآخر‎ 
يطالب الشركة عباغ التأمن بناء على عقد التأمين » ويطالب المسثول بالتعويض‎ 
دعل السسل في اله ,اواو يها للمرفق له أن يعقد تأمينات متعددة‎ 


010 فقد نكرن ورثة المزمن له لم يصبهم أى ضر ر مادى من موت مور مهم » بل قد يكوئون 
ورئرا عنه ثروة طائلة » رمع ذلك يبن ححقهم ثابعا فى مبلغ التأمين بأكله . 


١6 
عند شركات محتلفة » فيجمع بن مبالغ التأمين المتعددة الى ترتبت ف ذمة هذ‎ 
| الشركات حميعاً » ويضيف إلما التعويض الذى يستحقه قبل ع‎ 
و ستعر ضص لكل هذه المسائل تفصيلا عند الكلام ف التأممن على الأشخاص‎ 

أما فى التأمين من الأضرار فالامر تلف . وهناك حدود للمبلغ الذى 
تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له عند وقوع الضرر المؤمن منه . ذلك أن التأمين 

من الأضرار ضع مدأ أسامي هومداً التعريض (©1006061]316 6مأ10)م) 
فهو دو صفة تعويضية بارزة . وأول حد لبلغ التأمين فى التأمين من الأضرار 

هو الاتفاق » فيجب ألة ا 0 
عليه فى عفد التأممن . وهذا حد مشّرك بين التأممن من الأضرار والتأمن على 
الأشخاص » فمّد رأبنا ى هذا التأممن الأخير أن مبلغ التأممن تحدد هدو 34 
بالاتفاق أى يعمد التأممن : ولك لتأمن من الأضرار يزيد ى الحدود الى 
بتقيد مها مبلغ الثأمين بحدين آخرين : ( الحد الأول ) هو ألاة يزيد المبلغ 
الذدى تلم شركة التأمين بدفعه على الضرر الذى لحق فعلا بالموامن له » وهذا 
ما تقضى به الصفة التعويضية الى لمبلغ التأمين والميدأ الأساء ى الذى يخضع له 
التأممن من الأضرار وهو مبداً التعويض فما أسلفنا الإشارة إليه . فإذا أمن 
شخص على منزله من الحريق بلغ عشرين ألف جنيه » واحترق الممزل » 
لم يستطع الموامن له أولا أن يحصل من شركة التأمن على أكثر من عشرين ألف 
جنيه وهوالمبلغ الموامن عليه » حبى لوكانت قيمة المتزل وقت احبراقه تزيد 
كثعراً على هذا المبلغ . وليس هذا إلا تطبيقاً للحد الأول » وهو الحد الذى 
بفرضه الاتفاق أى عقد التأمن . ولكن يضاف إلى ذلك حد آخر هو الحد 
الذى تحن بيصدذه: 4 وهو يح التعورض غزة. الضرو عق ارحهد) الخرر دوق 
زيادة . فإذا فرض أن قيمة المُزل وقت احتراقه كانت قد نزلت إى خسة عشر 
ألف. جنيه مثلا » فإن شرك التأمين لاتلتزم إلا بدفع هذا المبلغ لاأكثر » وهذا 
بالرغم من أن البلغ الموامن عليه هو عشرون ألفا والأقساط الى كان المؤمن 
و زسووي عي د ياي ا 

من الأضرار » يقوم علها نفس المبدأ الأساء.ى وهو مبدأ التعريض . 
الفكر ة هى أن التأمين من الأضرار لابصح أن يكون مصدراً لا: ل 





000 اس ون تر 5 وما بيمدها . 


١١ كه‎ 


دهر لا :'ضبى من شركة التأمين إلا مبلغآ لا يزيد بحال على قيمة الضرر الدى 
أصابه . وإلا فإن الزيادة تكون إثراء للموامن له » قد يغريه على أن يقدم على 
إ<.اتى منزله عمداً مع إخفاء ذلك » حبى يتمكن من الحصول على مبلغ يزيد 
على الضرر الذى لحق به . فالفكرة كما نرى تتتصل اتصالا وثيقاً بالمصلحة 
العامة » ومن ثم تعشر القاعدة الى تقضى بألا" يزيد المبلغ الذى تدفعه الشركة 
على قيمة الضرر من النظام العام » فلا يجوز الاتفاق على ما مخالفها . ويرتب 
على هذه القاعدة نتائج هامة هى عكس ما قدمناه فى التأمين على الأشخاص . 
فإذا فرضنا مثلا أن هناك شخصاً مسئولا عن حريق الممزل يستطيع الموؤمن له 
أن يرجع عليه بالتعريض » لم يجحز أن يجمع الموئمن له بمن مبلغ التأمين المستحق 
له فى ذمة الشركة وبين مبلغ النعويض المستحق له فى ذمة المسثول . وهو إذا 
تقاضى من شركة التأمين المبلغ المستحق له فى ذمنها » حلت الشركة محاه بمقدار 
مادفعته فى الرجوع على المسثول . وإذا أمن صاحب المزل على منزله من 
الحريق ى شركات متعددة » لم يجز له أن يستولى منها حميعاً على مبلغ يزيد 
حال على قيمة الضرر الذى لحق به . وسيأتى تفصيل ذلك عند الكلام فى مبدأ 
التعويض ف التأمن من الأضرار2© . هذا هو الحد الأول » وهومبداً 
التعر يس أو الصفة التعويضية . وهناك ( الحد الثانى ) وهو قاعدة النسبية 
لعااعمهه11عوممعم عاعة: ) . ونر جع قُْ تو ضيح ذلك إلى المخل الذى قدمناه )» 
ونفرض أن المأزل عندما احترق كانت قيمته ثلاثين ألفاء فالمؤمن له لايتقاضى 
7 اعد ع وا د ا . فإذا فرضنا أن المنزل 
لم مره ق إلا نصفه » وكانت قيمة هذا النصف المحترق خسة عشر ألفاً : » فهل 
يض الموامن له من شركة التأمين مبلع خمسة عشر ألفا وهو قيمة الضرر الذى 
لح به دون زيادة » ثم هوف الوقت ذاته أقل من المباغ الموامن عليه » فيكون 
المباغ الذى تدفعه الشركة قد توافر فيه الشرطان : لم يزد على المبلغ المؤمن عليه 
ولم يزد ى الوقت ذاته على الضرر الذى أصاب المؤمن له ؟ هنا تأتى قاعدة 
النسبية : فتحور إلى ح د كبير من هذا الحل الذى يبدو لآأول وهلة حلا معقولا . 
المرامن له لا يتتاضى من الشركة إلا بمقدار ما احترق من المنزل منوباً إلى 


ب سمس مسري ب 1 


١ (‏ ) اننثر مايل فمَرة 76٠‏ وما يمدها وفمرة 1١1٠‏ ومابمدها . 


١١5 1*7 


الم بلغ الموئمن عليه : لا إلى قيمة المنزل بأ كله . والمبلغ الموامن عليه فى المرة. 
الذى نحن بصدده هو عشرون ألفا » وقد احمرق من المازل نصفه » فيتقاضى 
ا موامن لعن اخيت نصف المبلغ الموامن عليه 4 أى أنه ينعاضى عشرة [للاف 
لامسة عشر أافا . وليست قاعدة النسبية هذه » عخلاف مبدأ الصفة التعويشية . 
من النظام العام ؛ فيجوز الاتناف على ما مخالفها . فيشير ط الموامن له عن 
الشركة أن يتقاضى مبلغاً يعرض كل الفيرر الحزنى الذى أصابه مادام لا يزيد 
على مبلغ التأمين » أى يتقاضى خسة عشر ألنا لاعشرة آ لاف فى الفرض الذى 
نحن بصدده . وسنعود إلى ذلك كله عاد الكلام فى قاعدة النسبية فى صدد الكلام 
فى آثار عمد التأمين على الاشياء2!؟ , 


0 -- الصاق وظ ل فى عنص ريب ترافره فى مع أنواع التأمين ؟ 
صب بالمدلحة هنا هو أن يكون للمؤامن له أو للمستفيد مصلحة فى عدم 
وقوع ا طن الموامن مله ) وه٠‏ ن أجل هذه المصلحة أمن من هذا الاطر » حبى 
إذا وفع واصطدم وقوعه مع المصلحة فى عدم وقوعه » فا<ق الموامن له أو 
المستفيد ضرر من وراء ذلك » رجع بتعويض هذا الضرر على شركة التأمين . 
ون م امودراى إل إن السليعة عن التسر الرايع من امير الاين ,+ وخر 
عنصر يجب أن يتوافر قف حميع أنواعه . وأيد هذا الرأى بعض الفقهاء فى 
مصر2"؟ » مستندين فى ذلك إلى أن المشرع المصرى قد .غرض لعنصر المصلحة 
فى المكان المخصص للأحكام العامة » فنصت المادة 44 مدنى على أن ٠‏ يكون 
محلا للتأمن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع 
خطر مععن » . فدل بذلك على أن المصلحة عنصر مطلوب تثوافره ى جميع 
1 نواع التأممن , إذ النص عام مطلق لا بميز بين نوع ونوع . وهو بإطلاف 
عبار ته و بمكانه بين الأحكام العامة ينصرف إلى جميع الآنواع . ويجعلالمصلحة 
عنصراً فبا دون عييز . 

ولكن الرأى السائد هو أن كل أاضب!: 6 لدت ندرا ا قَْ التأممن من 
من الأضرارء أما التأم- ن عل الاشخاص القارك أطا لله تافر عتمر الالح 


)١(‏ انظر مايل فمرة 8+م وعءابعدها. 
)١(‏ #مد عن عر فه هس ؟ دا ص ”5# - وأنسر آأيضا مض 55 رجن 04 - مود 
حال الدين زكى فقَرة ١9‏ - عبد ال دود محيى اس (١7‏ اه ب محمد كامل مرس فسره 9" . 
١‏ مبنا ) 


١١+ 


ولانظيه أصمية اشتراط المصلحة عنصراً فى التأمن على الأشخاص إلافى حالة 
التأمرا على حياة الغير » فى هذه ال حالة وحدها جوز التساول عما إذا كان من 
ا يكون للموئ'من له مصادة ف بماء الموامن على حياته . والظاهر 
أالمشرع المصرى لم بشتر ط إثبات أن يكون للمؤمن له مصلحة فى حياة الغر. 

وإذاكان محُشى من وراء ذلك أن يككون هذا دافعاً للمؤمن له إلى أن يتسببه 
فوفاة الغير عمداً ما دام أزه لا مصلحة له فى بقائه حياً » بل هو على العكس 
من ذلك يفيد من هموته إذ يستحق مبلغ التأممن , فد عالج المشرع المصرى 
هذا الحظور عن طريق آخر . فنص ف المادة لاه/ا مدلى على أنه و١‏ إذا 
كان التأممن على حاة شخص غير المؤمن له » برئت ذمة المؤمن من اليز اماته 
ف تعب الراك له عبد فى وفاة ذلك الشخص »2 أو وقعت الوفاة بناء على 
تحر يض منه . ؟ - وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير الممن 
له . فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص 
الموئمن على نحياته . أو وقعت الوفاة بناء على نخريض منه . فإذا كان ما وقع 
دن هذا الشخص عجرد شروع فى إحداث الوفاة » كان للمؤمن له الحق فى أن 
يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر » ولوكان المستفيد قد قلى ما اشير ط لمصلحته 
من تأمين » . ونرى من ذلك أنه حيث يكون الستفيد من التأممن شخصا]ً غير 
الفستص المومن على لخياته ٠.‏ فيخشى من أن يعتدى الأول على حياة الثانى ع 
نعل المشرع لهذا الي ا هو أن يرد على المعتدى قصده » فحرمه 
«ن الفائدة الى كان يبغنها من وراء هذا الاعتداء . ثم إن المشرع المصرى من 
جهة أخرى : وإمءاناً فى الاحتياط » اشترط فى حالة التأمين على حماة الغنر 
موافقة هذا الغر كتابة قبل إبرام العقد ( م ههلا مدنى ) . وأراد بذلك أن 
ينه الغير الموامن على حياته إلى ها قد بتعر ض له من الحطر » فإِذا ما وافن هذا 
غَلن الدأ. ن فقد دل بذاك على أنه لا يخثى شرا وأنه معطوين إلى حسن نية 
اللامن له . وسنعود إلى شرح هذه النصوص عند الكلام فى التأمن على 
0 ؛ ١‏ 


أما ما يستند إليه أنصار من يذهب ف الفتّه المصرى إلى أن المصلحة عنصر 


كا 





. ابش مايل فنغرة 5.”هو وما بعدها‎ )١( 


١١ه‎ 

جميع أنراع التأممن »من أن المادة 74 مدنى جاءت عامة مطلقة وأنها اتمخذت 
مكانها بين الأحكام العامة » فذلك مردود فىكل من شقيه . أما أنها وردت 
عامة مطلقة » فيرد عليه يأنها جعلت محل التأمن «كل مصلحة اقتصادية » » 
والمصلحة الاقتصادية لاتقوم إلا فى التأمين من الأضرار. أما التأمين على 
الأشخاص فالمصاحة فيه » إن اشئر طت» لاتكون مصاحة اقتصادية » وإتما 
تكون مصلحة معزوية . وهذا قاطع فى أن المشرع المصرى إتما قصد أن نتوافر 
المصاحة » بعد أن نعتها بأنبا «صلحة اقتصادية : ى التأممن من الأضرار دون 
التأممن على الأشخاص . وقد أحسر أنصار الرأى المعارض قوة هذه الحجة » 
فذهيوا ]إلى أنالمشرع المصرئ 1 حالفه التوفيق عندما اشترظ أن تكون المصلحة 
مصلحة اقتصادية(١©2.‏ وأما أن النص قد ورد بين الأحكام العامة فيلزم من 
ذلك أن يسرى على حميع أنواع التأممن » فايس فى هذه الحجة غناء » إذ ورد 
من الأحكام العامة ما لايسرى على حميع أنواع التأممن » فى أمر غير المصلحة . 
و نشعر بذلك إلى المادة ١ه/ا‏ مدلى » وردت هن أيفآ بحن الأحكام العأمة » 
ى تتعلق بمبدأ الصفة التعو يضية التأمعن إذ تقول : «١‏ لاياءزم الموامن ى 
تعريض المومن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحطر ار ؛ بشرط 
ألا" بحاوز ذلك قيمة التأمين ؛ . ومن المسلم به أن مبدأ الصفة التعويضية إتا 
يسرى كا قدمنا على التأسن من الأضرار دون التأمن على الأشخاص » إإذا 
كان ورود المادة ١ه/ا‏ مدفى بعن الأحكاء العامة لم بمنع من أن تكون مقصورة 


عل التأمين من الأضرارء فلادا لانقول مثل دك أيضاً ق المادة ,ىب مدل 
الى * نشترط أن يكون محل التأممن مصاحة اقتصادية .فلك يكون و رودها بن 


الأحكام العامة قانعا من أن تكون ممفصورة عل التاممن كن الاضرار دولك 
التأممن على الأشخاص 533 


. 54 مممد على عرفة ص‎ )١( 
ونا كان مدا المسلعة وعيدأ السقة العورقي ا منداك وتيا يتارم عليهما احامين‎ )+( 
بن" الام ان ( انظر ساروا :قشر وويامو ها سسا ) ادير 1 متاح 0 لسر أذ ميو لاخر أن‎ 
ئ- خاصاً بل احتزأ عنه بالتأين من الحريق », والطاهر أنه 1 بحد مكاناً ينص فيه على هذين‎ 
لبدأين إلا مكان الأحكام العامة لنتأمين . وفه ترك للمشهور من المبادئ السام مها فى انتأمين أمر‎ 
ا 0 ول يه عند أنكلام ف المصللمة‎ 
أن يشير إلى أن المقصود بها هو المصلحة الاقتصادية » حتى بقعم امه على ال#أمي: من الأنرر‎ 


١١ 7‏ 
من ذزاء لك نرى أن المشرح | 'صرى لم بقصد أن يجعل من المصلحدة ة عنصراً 
مشر 3 8 أنواع لتأممن 4 وأن المادة 68 مدنى عندما كلة عن 
المصلحة الاقتصادية المشروعة الى تكون محلا للتامن إنما أر ادت أن يكون 
ذلك مننصوراً على التأممن من الأضرار . ومن أجل هذا مجعل بحثنا فى المصلحة 
5 تضمئها المادة 44ل مدلى فى مكانه الطبيعى عند الكلام فى التأممن من 

علا التأمين على الأشياء29 . 

10 ىا التأبى : : والتأمين اما تأممن اجماعى »٠‏ وإما تمن 
خاص . فالتأممن الاجئاعى ينتفلم العمال و يومنهم م إصابات العمل ومن 
المرض والعجز والشيخوخة ٠‏ ويساه, فيه إلى جانب العال أصحاب العمل 
والدولة ذانها » وتتول الدولة تنظيمه وإدارة شئونه . ولا شأن لنا به هنا ع 
ففكان بحثه بكون عند الكلام فى قانون العمل . أما التأمين الحخاص فتقوم به 

نشركات والجمعيات التبادلية » وإذا كانت شركات التأمين فى مصر قد أئمت 
جيعاً وافبحة تاندة للمطاع العام وصارت المواسسات العامة هى الى تدر 

شووعا خ الآ أن شركات التأمين المونمة بقيت تدار على النحو الذى كانت تدار 
كد َ ومن ثم لامانع من أن نستبى لها اسم «التأمين الخاص ؛ للمقابلة 

دا وين التأمينات الاجماعية . 
والتأمن الخحاص إما أن يكون تأميناً بخرياً (56 3001م 2066 :ناووة) 
ويتعلق بالنقل عن طريق البحر ويكون تأمينآً على البضائم أو على السفن 
ذاا »؛ ويلحى ره الندل عن طريق الأمبار والرع والقنوات 355052066) 
(ع131لانا!! . وإما أن يكون تأميناً نويا (عجاوعموع) 5511310 ) © ويلحق يه 

ف كثير ٠‏ من أحكامد التأممن الجوى (6ممع1ع36 عع1038ا55ة) . 
اف ن البحرى » وقد سبق التأمين العرى كا رأينا فها تقدم0"؟ , لاشأن 
أنا نه هنا ا 4 فهو خاضع اتقنين البحرى فى الباب الحادى عشر( المواد 
١/9‏ 184 )ء ويدخل إذن ل ماعيك القائواة البحرى 
والذى نستبقيه للبحث هو التأمين الخاص الرى وحده » يعد أن استعدنا 





)1١(‏ انظر مايز فقرة 55ل ومابمدها, 


: انظر 'نفاً فقرة ه4ه‎ )١( 


١١ 61/ 


من جهة التأمينات الاجمّاعية وتقابل التأمين االخاص » وبعد أن استبعدا م: 
جهة أخرى التأمين البحرى ويقابل التأمن العرى22© . 

والتأمسن لاضن الرى؛ الذى نقف عنده هنا » ينقسم إلى قسمين 
رئيسيين : )١١(‏ التأممن عل الأشخاص (6)5008865م 06 ع1256لا355) . 


( ب والتأمين مل الأضرار (65 0012 06 000000 


)١(‏ ويشير إلى ذلك صراحة مشروء الحكرمة » وهو المشروع الدى ميأن ذكره » فقد 
نت المادة الأولى من هذا المشروع عل أن « تسرى أحكام هذا القانون عل اتأمين إذا كان 
تأميناً بريا وكان تأميناً خاصاً فى آن واحد » وذلك دون إخلال بالأحكام | لى تنظر عقد التأمين 

والواردة فى القانون المدن - ولا تسرى هله الأحكام عل التأمين التادلى ولا التماو بي ٠‏ إلا بالقدر 
الذى لا تنعارض فيه هذه الأحكام مم النظ, العامة لتلك 50 ولامع التنشر يمات الحاصة الى 
تسر ى عليها 6. 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية هذا المشروع : « وقد احترى هذا المشروع على ثلاثة فصول . 
تناول الفصل الأول منه الأحكام العامة لمقد التأمين » فبينت المادة الأولى نطاق سر يانه » وجملته 
مقصوراً عل اكأ مين البرى ٠‏ وعذا يرج عن نطاق أحكامه التأمين البحرى وغايته مجاجهة خاطر 
البحار » و التأمين اللْورى و التأمهن الحوى وغابتهما تأمين مخاطر النقل اللبرى والحوى . ؟! لا تسرى 
أحكام عقد التأمين عل إعادة التأمين ٠‏ وسيكية ذلك أن الغاية من المشر وع هى حمايه المؤمن فى وهم 
ليسوا طرفاً فى العقد فى حالة إعادة التأميء . كذلك اشتر طت المادة المذكورة ف التأمين اللرى أن 
ا 0 شركات ويكون الباعث عليه ضان المصالح 
الشخصية ٠‏ فيخرج بذلك عن نطاق عمد التأمين أنواع التأمين العام » وهرما تقوم به الدولة أو 
إحدى الحرئات المحلية العامة ويستند إلى اعتدرات اجتاعية . ونصت المادة كذلك على عدم سريان 
أحكام المشروع عل التأمين التبادلى ولا التعاونى : إلا بالقدر الذى لا تتمارض فيه هذه الأحكاء 
مم النظى العامة لتلك التأمينات ولامه | القاريناف الحافية الى شرئ علها .. 

وقد كان المشروع الدّهيدى للتقنين المانى يتفمن هو أيضاً نصاً فى هذا الممى ٠‏ فكدنت المادة 
5 من هذا المشروع تحرى عل الوجه الآ : , ١‏ - لا تسرى أحكام هذا النها عل التأمين 
لذ اذا كان ناميا يريا وكات نامدا عاماال اد واس . «سوضرى به" الاك معن ادايكات 
ذاك: الأقناط ع ولكبا الاشرئ. عل الأيداتك التنارقية لاعن فياف" المكتتبين: ناي شد 
الاطر ولا على غير ها من التأمينات الأخرى ٠‏ إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه الأحكام مم 
نظام هذه ياي احانيقاك ولمع التشريعات الحاصة الى تسرى علها » . وقد حذف هذا 
النص فى لخنة المراجعة م ا كتفاء بالمواد الى تتناول الأصول العامة المنظمة لمقد التأمين » ( يجمرعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 88م - ص +88 ف اغامش ) . 

وانطر المادتين ١هه‏ و4505 من تقنين الموجبات والعقود اللبناف . 


81 جزوتعي ا ابن سوير نهر لحني كاسن الارى إل ادام برالسية للانة بج + 


١١8 


(!) فالتأمن على الأشخاص هو تأمين كن الح لارر د 
على العمل . وهذا التأمين كما قدمنا ليست له صفة تعويضية » فلا يصع 
لبدأ التعويض . ويستولى الموؤمن له على مبلغ التأمين المتفق عليه بأ كلله إذا 
ممق الحطر المئمن منه » دون نظر إلى قيمة الضرر الذى أصابه » بل حبى 
إذا لى يصب بأى ضرر ؛ وقد تدم كن دلك 2 

وتفرع هذا أل سم أت فرعن )١١‏ التأممن على الياة عع04208ا355) 
»أن 13 داء) . ويكون تأميناً لحالة الوفاة أو تأميناً ا ة البقاء أو تأميئاً #تاطاً 

على النحو الذى سنينه تفصيلا عند الكلام فى التأمسن على الحياة . (؟) التأمين 
من الإصابات (ؤاعءومممع ؤ5امعللءعءج وع| ععغأممء م386 ناو5ة) 2 ويكون 
تأمينا من الإصابات التى تقع بحياة الإنسان أو بجسمه نتيجة لسبب خارجى 
متا حى * 4 فدستولى اومن لَه عن مبلغ التأمين إذا - 200 عمقت الإصابية ا مومن مهأ 
كأن يموت فى حادث مفاجى' أو يصاب ق جسمه بما يسبب عجزه عن العمل 
عجزاً داعا أو عجرأ موقتاً . ويلحق بالتامين من الإصابيات التامين عر ال مر ض 
(12016صم © 0816© ع355042066) » فيؤمن الشخص نفسه من العجز عن 
العمل أأدى يرتب على المرض » وتدخل فى ذلك نفمات العلاج . 

١‏ ب ) والتأمين من الأضرار هو تأمين لايتعاق يشخص الموامن له بل 
ماله » فيمن نفسه من الآضرار التى تصيبه فى المال : ويتقاضى من شركة 
التأمين تعويض]ً عن هذا الضرر . والتأءين من الأضرار » كا قدمنا » له 
امت بارزة ويخضع لمبدأ التعريض 4 فلا يحوز للمئمن ٠‏ له أن بتعادى 
العو بصا أهن شركة التأمين إلا إذا لحن به ضرر ق ماله وق حدود قمة هلا 
الضرر 1 ولا بد من مصلحده اقتضادية مشروعه تكون محلا للتأممن . 

ويتفرع هذا القسم أيضاً إلى فرعين : )١(‏ التأمين على الأشياء 
(5ع5#مطء 06 م032 عو35) 2 ويكون فنا من الأضرار الى تقع بشىء 
يه 3 كتأمين المز ل من الحريق والمزروعات من التلف والمواشى من الموت 
]اميه على الأشياء (ب) التأمين.على الأشخاص ( ج ) التامين من المسشولية ( جومران + 
مر د ٠خ8”‏ | 09 ). 


١4 
والئأممن من السرقة والتبدبيد وتأمين الديرق .». (9) التامين هق الميق ل‎ 
فيوامن الشخص 006 الضر ر الدئى‎ ١ )35 5 (116!أ0526مموعء 06 عمع30ق13ن‎ 
يصيبه فى ماله فما إذا محققت مدوليته قبل المضرور ورجع عليه هذا‎ 
التعويضن.... ففركة الثأين لا تموض. المشرور تنه + والذى يموشه خر‎ 
المؤمن له » تم تأنى شركة التأمين بعد ذلك لتعوض الموامن له ما غرمه لثعويض‎ 
المضرور . والمسئولات التى يؤمن الشخص نفسه مها كثيرة متنوعة © فقد‎ 
. يمن نفسه من مسئوليته عن حوادث سيارته » أو من مسئوليته عن الحريق‎ 

أو من مسثوليته المهنية ارس ساراعه نزرسواءت انار . أما مسثولية رب 
العمل عن حوادث العمل فهذه تدخل 5 ضمن التأمن الاجاعى . ومن بعن 


هذه المسثولمات ما يكون التأممن منه 00 » كالتامء: يقن حوادث العمل 
والتأمين سس حوادث السيار أت©)©2 , 


وستنازل بالبحث التفصيل فها يلى هذه الفروع امحتلفة من التأممن . 


65 - التنظير التشريعى لمقر التأمين -- نصورص قانونيم : تن 
اين الال الننم إلارس أيلة عق السو عقا لابين + وقد كرا نكا 
العقد على أهميته الكبعرة للقضا للقضاء والعرف . وكان القضاء يطبق فى الغالب 
القواعد العامة( والمألوف من الشروط فى عقود التأمين الى تمرمها الشركات 

مع المامن لم » ويستعين ببعض أحكام القوائن الأجنبية » ويخاصة أحكام 
القانون الفرنسى فى عقد التأمن الصادر فى ١5‏ يوليه سنة 2097٠‏ , 





» بشأن التأمين الإجبارى من حوادث العمل‎ ١941 انظر الثانرن رتم 5م لنة‎ )١( 


والقانرن رتم 51> ليه ووه يشان الابية الانت ازئ بين ' امقر له احدية عن صر نوك السبار ابت, 
(؟) وقد قذضى بأن الشارع المصرى (القدم) لم ينص عفد ادام وه يسدر سوى الفانون 
رقم ؟ه لنة وع9١‏ الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين . ولذلك تجا الحا إلى 


القواعد العامة لفض المنازعات الاشئة عن هذا المقد ( المطاري: ١٠م‏ اي النماماة 
مارتم ٠١‏ ص .)١6١‏ 

(؟*) وقد قضت محكة الاستثاف المحتلطة فى عهد التقنين المدنى القدم بانه نظرا آعدء © عرد 
قشر هم ينظلم عقّد التأمين فى مصر ء فإن الشرط الوارد ى وثيقة اعابيق ورائدي بيققى بتطبيق قانون 
ا معين ( القانون الفرئسى الصادر فى ١6‏ يرليه سنة ١8.‏ ) عل العند هو شرل صميح 
( استثناف مختلط 7 ماير سنة 1584 م 45 صى 76٠8‏ ) . وقد يفهه هذا اخرط ضما . كا إذا 
اشترط دفم الأقداط ودفم مبلغ الاين أل نوف بالق اناك روسيم غير عداو شر وذ أحامة م 


ل 
ولكن هذا لم يكن كافياً » إذ كثراً ما ترد فى عقود التأممن الى تترمها 
الشركات مع ععملامها شروط تعسفية » ولم يكن هناك فى التقنين المدنى القدىم 
نصوص نجعل من عقّد التأمين عمّد إذعان فتحمى الحانب الضعيف وهوالموؤمن 
لو تالكرب ربر مه التأممن . ومن ثم كان عقد التأمين ف المشروع 
المويدض للتقنين المدلى الحديد محل عناية كبيرة 5 0 افتبست نصوص 
المشروع من عتلف القوانين الى نظمت عد التأمن ١‏ ف العصر الحديث ٠»‏ 
و بخاصة المَانون اأفر: سى الصادر فى ١‏ يوليه سنة 14٠‏ والقانون السويسرى 
الصادر فى ” أبريل سنة :2018© . وقد بلغت مواد المشروع المهيدى فى عقّد 
التأمين تسعاً وتسعين مادة . واستهل المشروع الفصل انخصص لعقد التأمن 
59 تناولت أحكام العقد العامة » وما رتب عليه من اللز امات بعضبا 
بيقع على عاتق الموئمن له وبعضها بنشأ فى ذمة ا موئكمن . ثم أفرد المششروع لكل 
فرع من فروع التأممن نصوصاً خاصة . فنظلم التأمين على اللحياة فى فرع على 
-.ة ١‏ استوعب فببها أحكامه . م نظ التأمين من الحريق وهو أظهر أنواع 
النأمين من الأضرار : وجعل من نصوصه أحكاماً عامة تنطبق على التأمين 
من الأضرار بوجه عام . وف فرعين أخبرين نظم المشروع التأمين من المسثولية 
1 3 من التأممن من الأضرار 5 والتأممن من الإصابات وهو فرع من 
:على الأشخاص © , 





د ف بارس والتز اعانذى يتفرع عن العقد مناختصاص الها كم الفر نسية ٠»‏ فيستحلص من ذلك كله أن 
المتعاقدين 3 أرادا تطبيق القانون الفرنسى عل العقّد ( اتناف عخطط م أبريل سنة 1م11 م + 
ص 6م! )- هذا وإذا كان المي والمضاء دس دا ريع فى عقّد اتأمين 0 
مش ذلك ىق اللاد الأخرى. و التأمين خير 0 العمل هو الذى 0 بتشرير ال واعدالمنظمة 

ثم يأف القنداء يتبى هذه ! !نه أعد وا عن عد دا للك سمشم 2 يسدلها (ج ع.ر ان افترة ا 
ص +05ا). 

١1)ء,‏ 5 انتوانين الأجنبية انى نظمت عقد التأمين ف العضت انيت ون الثانون ابرع 
العاد. ا ا ةا ٠ف‏ ]| ٠‏ واشالون ! ذلات العادر فى 0 هانو سلد هرء 4 ١‏ : والقائنون 
اه ذسى الصادر فى ١6‏ يوليه منة 70؟١‏ - وانظر أيض)التانون الباجيكى الصادر فى ١١‏ يرنيه 
سنة ١864‏ . ومن الدقنينات المدذية العر بية الى نظمت عمد النأمين ٠‏ غير التقنين المدنى المصرى » 
لمتكي تمدن دووف و التقنين المدنى اللي ى و التقنين المدنى العراق ودَمَنين الموجبات والعمّود 
ادن وداه اياك اكد الاو إل ارقرت. تسور هن عند الانن عن التقنين المدى المصرى . 

(؟١)‏ ولمجاتو لتر 5ل رواحي المترارن] ' ميدق ى هذا العويدد :0 م قد نض المشر وواع 
مكدر لاترع ع : لذن انوتافه. ‏ روعودا القار بس عل ١‏ أعيعة انر اونب ركو ان اتقنية الخال هك 


١١5١ 


ول عرض المشروع الهيدى على لخحاة المراجعة » حذفت ٠له‏ كثر أ 0 
النصوص اعتيرتها نصوصاً تفصيلية تغنى عنها القواعد العامة . وبالرغم من 
هذا الحذف بى المشروع البانى فى عقد التأمين مذيروعاً مّاسكاً يورد الأحكام 
الحامة » ورتئاول كرأ من التنصيلات العملية . وقد هبطت المواد اانسع 
والنسعون الى كان المشروع العهيدى يشتمل علمها إلى اثنتين وستين مادة تضمما 
المشروع اللهالى . 

ولكن الفجيعة ىق نصوص المشروع المهيدى كانت على يد لحنة القانون 
المدنى ل مجلس الشيوخ » فقد أخحذت هذه اللجنة تبتر من المشروع نصاً بعد 
الآخر حى أنت على أكثره : ولم نبق من المواد أكثر من خخس وعشرين0© . 





ع (القد.م )من العقود غير المماة . و لقّد لجأت الهها كم المصرية » إزاء .ذا النقعس »إلى استعارة أحكام 
القوانين الأجنبية ,لا سيما أحكاء القانون الفرنى الصادر فى ١6‏ يوليه سنة 1١45٠‏ . وتخصوص 
لمر وع فد افتبدت من محتلف التقنينات ا'ى نظمت عقد الكامية فى العصر الحديث ٠‏ وصل أهمها 
المائرن الويسرى الصادر ىق " أبريا مله كرء ة |[ ٠‏ ففقد اتفقت الآراء عل اعتباره تشرريعاً 
وذجياً لعقد اتأمين - اعقد الدأي: صورتان رئييتان : عقد التأميزمن الأضرار الى قد تنش عن 
ال يق وغيره ويلحق به التأمين ضد الحئولية عن الفعل افوا .. 4 وعقد التأمين عل الحياة و بلحق 
به التأمين ضد الحوادث (الإصابات ) - و نحتاف هذه الأنواع أحكام عامة قد انتظمبا المواد الى 
استبل بها المشروع الفصل المخصص لعقد التأمين » فأورد فيها ما يترتب على عقد التأمين بوحه عام 
من التز امات بعضها يقع عل عاتق المومن له و بعضها ينشأ فى ذمة المزمن . على أن المشروع قد أفرد 
بعد ذلك لكل نوع من هذه الأنواء نصوصاً حاصة . فنظ, التأمين عل اخياة فى فرع على حدة استوعب 
فيه أحكامه . م نظم التأمين ضد الحريق وهو أظهر حالات التامين ضد الأضرار » عل أنه حمل 
من أحكام هذا الفرع الثاني أحكااً عامة تنطبق عل التأمين هد الأغرار بو-ه عام : انظر 
المادة 485 ( من المسروع ) . وأغرا و رع ستتلة اندر العرواء اكاببيخ ند المستوليه 
وانتاينر ضد الحرادث ( الاصابات) . وههرا صواتان مدل لكر من اس عين أبر ثيديين 
الابق ذكرما. ( مموعة الاعمال التحضيرية ه ص واس د ص .+ 8 ). 

)١(‏ وقد حاء فى محضر الحل: الرايعة والثلالين م_ حلل'ت لحة المائون المدى مجلس 
افون + لا شعت الليطة فى "عند انوي" تالكا عا تمدن اعا مي الى اعد اا ) 
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عدف هد الف أن أحكام هذا المقد غر نه لكر ة التغير » وحن أن يتقل بطي هذا اعتد 
قانرن حاص . فرد عليه . . قاثلا إنه يرى تاحيل النظر فى ذلك إلى ماية المشروع . ووافقت 
اللجنة عى حيل نحث المسا الثالث إلى حير الانباء من ححث المشروع 0ا. ثم جاء فى حمر الحلسة 
نادو اتسين > ب عق للبم لتر او اتعور ارتو تان بو القيقة: الوا 1 فين انل اليد 
الكلية و الأحكاء العامة الملمة لعقد التأمي الى تككوت غير قاللة للدميير ا ومن ثم فلا ضررس أن 


ان 1 يه ال 
يتصملها لمثروهة ,/( مجموعه _ جمدل لتحفم يه داص 4+" دامر 4ع" ). ولاه 


0 
وهذه اإنصوص المتورة هى الى خرج مها التقنين المدنى الخديد : مع وعد 
سجل ف المادة 7/4/8 مدنى بإصدار قوانن خاصة تكميلية . فيتول هذا النص : 
و الأحكام المتعلقة بعقد التأمن الى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها 

الفوانن الخاصة )١(‏ 

وقد أعدت الحكومة ( وزارة الاقتصاد ) فعلا مشروع قانون أعيد فيه 
كة من النصوص امحذوفة من المشروع المّهيدى : وقد أخدذ هذا المشروع 
عتاز مراحله ااأتثر بعية90©) . لذلك سنعتر نصوصه مخكملة المصوص التقئن 
المدنى . ونوردها حت أسم ١‏ مشروع المكومة ) . | 





> وعد دوي افيه ب ا ل ا 0 
انتأم: وتعدددات شعا ره . إلا أن ا ل ص نوا و عمد نأي ا ع 5 5: ألحنه 5 5 
اننا و ا ااعان 1 اننا حة الاوك 3 تنظم عدا العقد يا كَاملك ٠‏ بواده عم :ما صيله 
التمن حاص يا مود و الك بويع الممتد في دو الناصية الثاية أن هذا اتنظلم لا 7 ال : وان 


تطوره » فهو ى حاجة دامة إلى التةيب والإضياف 1ك فقن يكوة يون لالم أن 
نض تفاصيله بعيدة عن زاف الك انين . هذا إلى أقا ن انلواح ى اتنظيم عققد التأم ن ما يحسن أن :تناو ل 
لوائم تنفيةيه 1 كر كا 1 ف الصياغهة باإصدار ها ناميه إلى التمنينات . ولذاك آثرت اناجنة أن ترى 
فى المشروع القواعد الكلية المنظمة لعمّد التأمين ٠‏ وأن تخذف ما عداها » تمل أن يصدر تشر بم 

اص نتكاؤ ل الحزثئيات واجعاصين الى تعد مث الآشارة إلسما ( ١‏ جموعة الأعمال التحضير يه 
د ص ٠‏ +”). 

وقد حذفت المجنة حريم النصوض المتدلتة بادامين من المدفوتية » ومن :بينها النض الذى يمل 
للمصرور الح فى الرجوء مانرة على المومن ٠‏ باعتبار أن كل هذا من « الحزئيات و التفاصيل , ! 

)١(‏ تاريخ النصس :1 م يرد هذ النعن فى المشروع اسمهيدى ٠‏ وقد وم ف لحنة المراجعة 
لما حذفت هذه النجنة كثير! من النموص التفصيلية الى كان المشرء ع المهيدى يتضمها . وصار 
دم اعفن #تخااى لشن وخ الهاي . ووافق عليه يلس النواب حت ركم ولا . م مولس انشيوخ 
00 أ 748 ( جموعة الأعال التحضارية وا ص 7580 - ص 688" ). 

وم لنسنها يسممن 0 المدى القدم على تصواصس ف عد الشأمين 

ويتابل الاص ف التقنينات المدنية العر بية الأخرى 

النشين المدنى السورى م 7٠8‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدى الليدى م 48“ ( مطابق) . 

التفنين المدن اياف م ٠٠١07‏ (هوافق). 


ي م 


تَعَي: المو حات والمعمود ال للناى لا مقابل : 


54-3537373 





(؟) وقد جا فى المذكرة'لايضاحية هذا المشمروع : مكالم المشرع عند تتيم القاذرد ه 


١١61 


وقد عبى المشرع المصرى ؛ فى التق وان يو سير اي 
ف ااه يي ال من تعسف شركات التأمين » فأورد نصوصاً 
كشرة تمق هذا الغرض . وإمعاناً منه فى هذه الحماية نص ف المادة 1/ مدلى 
كنا رأينا على ما يأتى : يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النتصوص الواردة 
فى هذا الفصل » إلا أن يكون ذلك لمصلحة الموامن له أو لمصلحة المستفيد 2©006, 
ونصت الادة الثانية من مشروع الحكومة فى هذا المعى أيضاً على ما يأنى : 
٠‏ يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام هذا القانون » إلا أن يكون ذلك لمصلحة 
الممن له أو المستفيد ,20 , ويتبعن من ذلك أن النصوص الى تنظم عمد 
التأمين » سواء فى التقنن المدنى أو ى مشروع الحكومة » تعتير من النظام 
العام » ولكن لمصلحة الموئمن له وحده دوت مصلحة الموامن . ومن ثم جوز 


حم المدنى الحاجة إلى وصم نصوص لعقّد التأمين » تكفل حماية المؤمن هم من التورط ف الالتزام بعقود 
هى بطبيعها من عقود الإذعان الى لا يتحت فيها التوارن الاقتصادى بين طرق امد » والى يصعب 
على الكثير ين تفهم ما تحتويه من عبارات وأوضاع فنية . ولقّد كان حظظ أتأمين من علاية اللجنة 
التحضيرية لمشروء التنقيح وأفراً » إذ خصته محوالى مالة مادة . ولكن هذه السوص أخذت 
نخاس تدرض] > عق ملك فى القائوة الخدنة إل أن من الربع . ولقد آثرت اللجنة أن تبن 
على المواد الى تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين الى تكون غير قابلة 
التغيير » عل أن يصدر تشريم خاص يتناول الحزئيات والتفاصيل . و بذلك أصبحت المواد الى 
تفلم عمّد التأمين فى القانون المدنى الحديد خا وعشرين مادة ( المواد من 40لا إلى 7١‏ ) . 
واستناداً إلى نص المادة م74 من القانون المدنى » والى تقضى بأن الأخكام المتعلقة بعقد العامية 
الى مم يرد ذكرها فى القانون المذ كور تنظمها القوانين الخاصة » عنيت وزارة الاقتصاد بدراسة 
التشر يعات الأجنبية لمقد التأمين » واستطلاع آراء هيئات التأمين المصرية والاجنبية امحتلفة 
والمشتفلين بعؤون التأمين » واتّبت إلى وضع مشروع الكانيث الاق او تدان الأحكام 
الى يحتويها المشروع المذكرر موف تعمل عل توطدد دعام التأمين فى امهررية العربية المتحدة » 
وتقيمها ءلى أسس من الثقة المتبادلة بين المومنين والمؤومن لهم » 

)١(‏ انطر فى تاريخ النعهى وى النصوص المقابلة فى التقدينات المدنية العربية الأخرى آئفاً 
فمَرة وده فى أشخرها فى اطامش . 

(؟1) وجاء ف المذكرة الإإيضاحية لهذا المشروع : وقد رؤى » اتاقا مم أحكام القانون 
المدنى » اعتبار أحكام هذا المشروع آمرة فى مصلحة المؤمن له لافى مصلحة المزمن » فهى ترى إلى 
حماية المزمن لطر حماية خاصة إلى جانب ما تحققه هم أحكام قانرن هيئات اتأمين الصادر بالقانرن 
رقم هول لة وه؟١‏ . فأوردت المادة الثانية المادة م#و* من انمانون المدفى » وانى 
تقضى بطلان كل اتفاق مخالن أحكام هذا المشروع إلا أن يكرن ذلك لمصلحة المومن له 
أو المتفيد» . 


ا 
الانفاق على مخالفة هذه النصسوص أو على تعديلها إذا كان ذلك فى مصلحة 
الموادن له » ولا يوز الاتفاق على المْخالفة أو التعديل إذا كان ذلك فى مصلحة 
المكمن . وتقول المذكرة الإبضاحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : 
و وأحكام هذا الفصل نعتير آمرة فى مصاحة الموامن له لافى مصاحة المؤمن » 
فالمشروع قد قصد إلى حناية الموامن لي حماية خاصة » تقوم إلى جانب ما محققه 
القانون رقم 47 لسنة 1914 ( وهو القانون الحاص بالإشراف والرقابة على 
هيئنات التأمين وقد حلت محله تشريعات لاحقة سبق بيانها ) من رقابة على 
الشروط الى تفرضها شركات للتأمين :07 

/اكاة - ميل الحبث : و نبحث عقد التأمين فى بابين : الباب الأول ف 
عمد التأمين بوجه عام 0 وفى آثاره وفى التهائه » والباب الثانى 
فى أقسام التأمين فنتكلم فى التأمين على الأشخاص وى التأمين من الأضرار . 





. ”٠١ جموغه الاعمال الحصمر يه هر ص‎ ١0 


البات الأول 
العصرالاول 
أركان عمد التأمين 


258 - الراضى وأنحل والسيب : عقّد التأمن ؛ كسائر العقود » أركانه 
العراضى وانحل والسيب . ولا جديد يقال فى السبب » فتقتصر على الركدن 





الأولن : العراضى واءّل . 
6 - صسائل ثير : يصدر الترامى من طرف عقد الأمين ويم 


عفد النأتن ايدب من الناحية الةانونية بوجود (ل. راضى مع توافر الأهلية 
والحلو من عيوب الإرادة . على أن عقد التأمين من الناحية العملية يرم 
عادة على نحو خاص فى مراحل متوالية . 

فهذه مسائل ثلاث : و )١(‏ طرف عند التأمين . (7) كيف بم عقد 
التأمن صحيحاً من الناحية المانونية . (”" ) كيف بعرم عمل التأممن من 
الناحية العملية . 


ال موك اررول 
طرق ل 


امن فى العادة وقد يكون حمية لين التبادلية , ؛ والمؤمن 9 وهو عن 


١١15 


يتعاقد ى الشركة أو الجمعية يومن نفسه من خطر معدن . على أن كلا من 
الموامن والموامن له فى حاجة إلى ثىء من التفصيل . 
4 5 

الاآه -المومن -- وسطاء النامين : قدمئا(21 أن الموامن قد يكون جمعية 
تأممن تبادلية » يجمع أعضاء الجمعية فها الأخطار الى يتعر ضون لا ويلئز مون 
بتعريض من يتحمّق اللحطر بالنسبة إليه مهم فى سنة معينة من الاشتراك 
( هوناةذنامء ) الذى يؤديه كل عضو . وكيز ديات التأمن التبادلية هذه ١‏ 
سواء كانت حمعيات تبادلية أو حمعيات ذات شكل تبادلى » ألما لاتعمل للربح 
كنا تعمل شركات التأمين المساهمة » فليس فها مساهمون يتقاضون أرياحا 
عل أسهمهم ويكونون م الموامنون والعملاء ف الوم 4 بل إن أعضاء 
جمعيات التآمين التبادلية يوامن بعضهم بعضأ » فهم فى وقت واحد موامنون 
ومؤمن لم7" . 

ولكن الموامن » فى الكثرة الغالبة من الأحوال » يكون شركة تأمين 
مساهمة مستقلة كل الاستقلال عن المؤمن 0 ؛ وهى الى تتعاقد عهم ع 

. انظر ؟نفأ فتدرة م4؟ه‎ )١( 

(؟) ويترتب على ذلك أن المومن له فى حمعية تبادلية للتأمين » وقد أصبح عضواق الجيعية » 
يحب أن يكون قد أمفى طلب انضمام الجمعية(1050و456ه'4 وذاءااناط) ٠‏ ويكرن مرفقاً 
بدب الانفام هدا ناخة من تلم الجمعية (©1اعن)نا؟: 6061616 12 46 18ن)ة84) ( -يميان 
فقرة 58 ) . والمرمن لهدى حمعية تبادلية تكون له إذن صفات ثلاث ٠»‏ فهو .ومن له 
وموومن وءضهء ف الجمعية . وقد تتعارخن صمة من هذه الصفات مم صفة أخرى © هن ذلك أنه 
كمضو فى الجمعية يحب أن حتضع لقرارات المعية العامة ٠‏ وكؤمن له يملك حقوقاً ؛-تمدها 


من و ئيش 
داللرز (١0-1١-19‏ - و( ديسمس سنة 1غ 4 ! المحلة العامة للتأمين الرى م44 .+ 
مجلل الدولة الذرنى ؟١‏ يوليه منة وم9١‏ المرجم السابق 1م1١‏ - (٠١٠.5‏ - أنتسيكار بيدى 
داللوز ١‏ لفظ .16 .ووه فثّرة 5و) . 

(+) فإذا كان المزمن شركة ماعمة كا هو الغالب ؤ.ما تدمنا » كان التأمين تجارياً من جانب 
المؤمن » مخلاف ما إذا كان الموءن حمعية تبادلية للتأمين فإن عقّد التأمين يك ن مدنياً . أما ءن جازبي 
المزس له » فالأصل فى عند التأمين أن يكون مدنيا » إلا إذا كان المؤمن له تاجرا قد عقد التأمين 
ذابعات: غات تتكورن النقد. عاونا ززننا مدا التبعية ( انظر آنفاً فقرة م4ه فى الامش 
استئناف مختلط 58 يتاير سنة ١89٠‏ م ؟ صص 85860 - بيكارو بيسون فقرة ١8‏ ص 760+ ب 


ص ا" 


١١ 17 


ويكون ذلك عادة عن طريق وسطاء : وكلاء أو مندوبين أو مهاسرة . ذلك 
أن الرسبط يصح أن بكرت وك عقودا + او مندويا ذا توكيل عام » أو 
معساراً غير مفوض . 

فالركيل النفوض هو أوسع الوسطاء سلطة » إذ هو مفوض فى أن يتعاقد 
مع المؤمن له نيابة عن شركة التأمين » ويم التعاقد مباشرة بينه وبين الموؤمن 
له . ومن كانت له سلطة فى إبرام العتّد » جاز له أيضاً أن عمد أجل هذا 


وبلى الوكيل المنوض ف السلطة المندوب ذو التوكيل العام . وهذا الوسيط 
أن يعرم عمد التأمين مع المؤمن له . بشرط أن بتتميد بشروط التأممن العامة 
المألوفة » فلا يحرف عنما لاا لمصلحة المو؛من له ولالمصلحة الموامن(” 

ويلى الوسيطين المتقدى الذكر فى السلطة السمسار غغر المفوض . وهو على 
صوردى. : ( ( الصورة الأولى ) تكون فا سلطة هذا الوسبط غير موضحة 
الحدود » فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيلعام » ولايقال 
من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على جرد التوسط فى البحث عن مؤمن له . 
وق هذه ادالة لا تكون للوسيط سلطة فى إبرام عقد التأمين مع المؤهن له ؛ 


)١(‏ وقد نصت المادة و4١٠٠‏ مر اك التهيدى فى هذا الممى عل أنه « إذا كان السءسار 
مفوضا ى إدر فلن ال اميق عدار له رقنا جد ا ل هذه المفود وتعديلها والمدورل عنما و فسمذها) 5 
وقد حذفت هذه المادة فى طنة المراجعة « لأنما تتعلق حزئيات بحسن أن تنطها قوانين خاصة ه 
( مجمرعة الاعمال التدضيرية هم صض وعم وص 87م فى اضامش ) . هدا وقد اقتبن ألنص 
ف نايا فرك عفن أرقا قوق أ انان لاون وه لقابو من وروا لاس عه احا مين 

5 أبرم الكل الفوعس عنة نداب ن وسلى الوققة امون 75 هد ادن بذاك جهدعه 
( استثتاف مختلك ١1‏ ترفير سنة 1855 ام و" صل )١8‏ . 

(؟) وقد نصت المادة ٠١4,8‏ من المشروع التمهيدىق هذا الممنى عل أنه « لا يحوز لوكيل 
اللندوف الذي 3ه احامية: جوسادقه. »ار نك ق وها معان 0 دونه ل و باقتروطط انميق الفان + 
سواء كان هذ! التمديل قى مصلحة المؤمن عليه أوقى غير مصلححته . + - ولكن هذا الوكيل يث 
ل علاقته مم ال اؤمن عليه ٠نموضا]‏ من المومنق إبرام التصرفات الىناط عادة من هرمثله منالوسطاء » 
وف إبرام التصرفات الى اعتاد إبرامها بتفويصس ضمى .١ن‏ المومنين م . وقد حذفت هذه المادة 
فى لمحنة المر اجمة « لأنها تتعلق بحز ئيات بحن أن تنظمها قوانين خاصة » (جموعة الأعمال التحضيرية 
6٠ص‏ 84ج داص 75808 وص 580 ف الامش ) . 


١١148 


سراء بشروط خاصة أو بالشروط الألوفة210 : والذى بيرم العقد مع الموّمن 
له هو شركة التأمين ذائها » فتمضى هذه وثيقة التأممن وتنتلمها الورشغل © 
وهذا يةوم بدوره بتسليمها للمؤمن له . ولكن يكون هذا الوسيط سلطات 
© '-.ودة فى شئون تتعلق عادة بتافيذعقد التأمين » كقبض الأقساط والتعويضات 
الواجب دفعها ,ع وتسلم ونائق التأممن و الامتداد الصادرة من الموامن » 
وتسم البيانات الى بيجب على الموامن له أن بقدمها للموثمن فى أثناءقيامالعقد29© , 
( والصورة الثانية ) تكون فها سلطة الوسيط موضحة الحدود وممصورة على 
يجرد التوسط فى البحث عن مو'من له . وى هذه احالة لاتكون للوسيط بطبيعة 
الحال سلطة فى إبرام عقّد التأمين مع الموؤمن له » والذى يبرم العقد هو شركة 
التأمين ذاءها . وتنحصر مهمة الوسيط ف البحث عن مي'من له » فإذا وجده 
تخد الإجراءات اللازمة لحعل شركة التأمين نرم العقد معه » فتمضى الشركة 
وتيقة التأمن وتسلمها للوسيط » ويسلمها هذا بدوره للمؤمن له . وتنبى 
مهمة 5 الوسيط عند ذلك » فهو مجرد سمسار » ولدس ملزماً لايصفته الشخصية 
ولابصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين » ولا تكون الشركة مسئولة عما وعد 
به من تعديل ق شروط الأمين أو من إضافة على هذه الشروط22© . 





(1) ولا ون له أن يتعهد للمؤمن له بإمكان فسيخ عمد التامين فى أى وقت ( استعناف 
مختدط 55 نوفير سنة 1984املا؛ ص85 ). 

(؟) وقد نصت المادة م4١٠‏ من المشروع المّهيدى فى هذا الممعتى على أنه « إذا لم تكن 
علطة الوشريل ا لاني سوك ينة اذوه :ا افيكون لها وا قله لحالة أن يقوم عن المؤمن بالأعمال 
ال رامل اع عا ن وإخطارات العدول عن التأمين . (ب) تلم البيانات الى 
عل ا لزه الباف: 00 ل لينةه اين قلقاء نفسه للمؤ من أثناء ابرع وا 
هذا لعثد ما ى ذلك طلبات الفسم . ( سن تسليم وثائق التأمينو عقود الامتداد القيناة درة من المومن . 
(د) قبض الأقاط والغرائد والمصروفات والتعريضات الواجب دفعها مقتضى عمد التأمين ». 
وقد حدذدئت هذه المادة فى لحنة المراعدة 1 ساق اعراتيات قد اننقنيها راان شام 
( #موعة الأعمال التحضمربة ه ص 88“ وص 8807 ق اطامش ) . 

وقد فضى بأن الوسيط يكون تد وى بالمز امه إذا هو سم المومن أه وثيقه التامين مفى علمبا 
من المؤمن (اسثثلاف محتاط /ا١‏ توفر سلة 19175 م 89 صن :4" ). 

(+ ) وقد ئنصت المادة ٠١45‏ من المشروع المهيدىق هدًا الممنى على أنه م ١‏ - إذا كازت 
وانورية ضار النابين قاضيزة عل غخرة التومطا ق. البعث عق ممق عليه م وى «هذه المامورية 
بقيامه بتليم الم مزعليه واثيقة التأمين المتعهد بها . ؟ - ولا يكو نال مسار ملزماً بصفتهالشاصية - 
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ومى كان للوسيط سلطة معينة على النحو الذى تقدم » وكانت هناك مع 

ذلك قيود خفية على هذه السلطة فضا شركة التأمين على الوسيط » فإن هذه 

القيود الحفية لا بعتد مها » وللمومن له إذا كان لا يعلم مها أن يتعاقد مع 

الوسيط على أساس السلطة الظاهرة دون نظر إلى هذه القيود الحفية » وليس 
فى ذلك إلا تطبئق لقواعد الوكالة الظاهرة0© . 


ع ولا بصفته ضامناً عن دفم مبلغ التأمين . م - ولا يكون المؤمن مسثولا عما وعد به السمسار 
من تعديل فى شروط التأمين العامة الى تتضيئها واليقة التأمين ؛ أو من إضافة عل هذه الدروط , . 
وقد حذفت هذه المادة فى لحنة المراجعة « لأنما تتعلق بحزئيات محسن أن تنظمها قوانين خاصة , 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7880 ص 7856 وص 0807 فىالطامش ) . 

)١(‏ وقد نصت المادة ه4١٠‏ من المشروع الّهيدى فى هذا المنى عل أنه « لا يحوز أن 
يحتج ضد الغير بالقيود الى تحد من سلطة السار المبينة فى النصرص الابقة ٠‏ إلا إذا كان هذا 
الغير عالما بهذه القيود وقت التعاقد » أو كان جهله بها راجعا إلى خطأه اليم . ويقع باطلا كل 
شرط يقغى بغير ذلك » . وقد حذفت هذه المادة فى لحنة المراجعة « لأنها تتعلق بجرئيات بحسن أن 
تنظمها قوائين خامبة » ( مجمرعة الأعال التحضيرية ه ص 780 وص 87+ فى الهامش ) . 
وقد اقتبس النص من المادة لام من القانون الألمانفى الصادر ى “٠‏ مايو منة م ١5٠‏ والحاص بعقّد 
التأمين . 

كذلك لو جاوز الوسيط سلطنه الظاهرة أو أدلى ببيانات كاذبة » وكان المؤمن له حسن النية » 
كان المؤمن مثولا ( نقض فرننى “” مارس منة ١471١‏ النحلة العامة للتأمين البرى ١981١‏ 
4ه 57 نرفبر سنة 1978 المر جم السابق ٠م9١‏ - #٠١‏ - الرباط ١١‏ ديسمير منة ١9810‏ 
المرجم السابق م#و١-‏ ه74 - يارين ٠٠١‏ ياير صنهة 9 |١9‏ سيريه 5١ 8 ١976‏ 
أنسيكلر بيدى داللرز ١‏ لفظ .م16 .888 فقرة م7 ) . أما إذا كان المزمن له يعلم أو يستطيع أن 
يعلم محقيقة سلطة الوسيط » فإن المؤمن لا يكرن ى هذه الحالة مسثولا ( ايم م ديمبر سة ١64١‏ 
أمحلة العامة مين الرى وو - 45" ). 

وإذا لم يكن للمتماقد عن المؤمن أية ملطة أصلا » وكان المؤمن له حسن النية » وقيف الرسيط 
القسط » كان المزمن مسثولا عن تقصصمره ىق ترك الوسيط بتعاقد ياسمه » ووجب 2 ردالقسط 
تلمؤمن له ( امتئناف مختلط أول يونيه سئة 19٠04‏ م ١5‏ ص 140 ) . وقد قدمنا أنه يحوز 
اعتبار عقد التأمين ميرماً » طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة . 

هذا وقد كان المشروع المهيدى يشتمل على نص هو المادة ٠١+07‏ من هذا المشروع محرى 
عل الوجه الآ : « تختص المحكة الى تم فى دائرتها مكتب السمسار أو الوسيط بنظر الدعوى 
المرفوعة عل المؤمن إذا كان هذا د ار الرصيط هو الذى أبرم العقد أو توسط فى إبرابه » 
فإن لم يكن له مكتب فتكون الحكة المختصة هى الى يقم فى دائرتها موطنه أو محل إقامته وقت 
التماقد ى . وهذه المادة مقتيسة من المادة م4 من القانوث الألماى الصادر ى “٠0‏ مهايو صنة 
م » وقد حذفت فى النة المراجمة م لانها نتعلق بجحزئيات بحسن أن تنظمها قوانين خاصة د - 
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ا - الوص ل اماع الصفات الثمرت :كان المشروع النهيدى 
يشتمل على نص هو المادة ه١٠١‏ من هذا المشروع : بجرى على الوجه الاتى : 
و 1١‏ - يقصد بطالب التأمين الشخص الذى يتعهد بتنفيذ الالمز امات المقابلة 
ار اماك المرافين 4و ؛ ويقصد بالمكمن عليه (اقرأ المستفيد) الشخص أوالأشخاص 
الذين يؤدى إلهم المؤمن ما الم يه فى سنالة وترم المادبك المبيبن فق عمّد 
التأمين . ؟- فإِذًا كان طالب التأمين هو صاحب الحق قى التأممن كان هو 
المركمن عليه ( اقرأ المستفيد ) » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع الفهيدى 
فُْ صدد هذا الاص ما بأ ٠ ٠‏ عيز هذا النص بين طالب ب التأمين ©:1٠‏ 50115) 
(ع30:نا 5ج'| ع اناعم أو كنا يسهر 4 وانوك التأممن السو در ى الصادر ى 
؟ أبريل سنه ١908‏ وكذلك قانون التأمين الألماى الصادر ى "١‏ مايو سنة 
٠8‏ (غعع130نا255"| عل ؟لاعمع:م ) » والمومن عليه ( اقرأ المستفيد ) . 
ولبست لهذا العييز أية أصمية من حيث الإيضاح القانونى إلا ق بعض أنواع 
النأمن ٠‏ كالتأمين عا لى الحياة والتأمين ضد الحوادث (الإصابات) الى يكون 
فها عادة طالب انين وللوامق عليه( اقرأ المستفيد ) شخصين حتلفين ٠‏ أما 
فها عدا هذه الأ: نواع فيستعمل اصطلاح « طالب التأمين » أو و الموئمن عليه » 
١‏ اقرأ المستفيد ) للدلالة على الشخص د 22# , 


والواقع + ن الأمر أن الطرف الاخر ى عمل التأممن » وهو الموامن لىع 
جمع عادة © وغخاصة فى التأممن من الأضرار 3 بن شنا ؤلااث 00 فهو 
أولا الطرف المتعاقد مع المامن » والذى يتحمل 00 ز امات الناشئة 
ل التأمين والمقابلة لااءز امات الموام دن 3 ويسحى مبذه الصيية وطااب التأمين» 4 
( 42666نا55ة'! ع0 عناعامزىءؤ5نامو ) . (7) وهو ثانياً اللأخص المهدد بالاطر 
الموامن منه » ويسمى بهذه الصفة « الموامن له )( 6)ناددة ). (7) وهو ثالثاً 
- (#موعه اعمال التحضير يه هوه ج. 5١‏ وس 079؟”؟ قَ الامش ) 5 ولما كان درا انون رعتسر 
ادثئناء من المواعد العامة » وقد حذن » فلا يحوز العمل به . 

)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه صى 8875 ف المامش - وقد -ذنت «ذه ام-ادة ولنة 
المراجعة « لآنها تتعلق يحزئيات وتفاصيل محان أن تنظمها 5وانين خامة » ( مجموعة الأعمال 
اتحفيرية ه ص +88 ف الامش ) . والنص !ما يقرر «دسعلاحات فى عتّد التأمون لا خلاف فيا . 

(؟) ولمكن تميته ( بالمتأمن ) : انظر آنفاً فقرة ؟4ه ف الحامش . 


١١/١ 
الشخص الذى يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكار::‎ 
الموامن هنها » ويسمى هله الصفة « المستفيد 6 (166و6606]1) . ونضرب لذلك‎ 
مثلا أن يؤمن شخص على منزله من الحريق . فهذا الشخص هو الذى يتعاقد‎ 
هم تسركة التأمين فيكون هو طالب التأمين ( أو المستأمن ) ؛) وهو ق الوقت‎ 
ذاته الشخص المهدد ق ممزله مخطر الخريق فيكون «و الموامن له » وهو‎ 
أخيراً الشخص الذى يتقاذى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق منزله‎ 
. نكون هو القت :ناذا التبعت هلم الصنات الثلاث لشخص واحد‎ 
غلبت تسميته بالموامن له دون طالب التأمين أو المستفيد : ويكون المفروض‎ 
. أنه هو فى الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد‎ 
والمؤمن له على هذا النحو - يتعاقد مع شركة التأمين » إما أصالة عن‎ 
نفسه وإما عن طريق نائب عنه . والنائب يكون ف أكثر الأحوال وكيلا عن‎ 
الموؤمن له » فتسرى أحكام الوكالة وينصرف ألم عقد التأمين مباشرة إلى الموؤمن‎ 
له دون الوكيل . وقد يكون النائب فضولياً دون توكيل » فيعقد تأميناً عاجلا‎ 
كا إذا أمن أمين النقل على البضاعة الى ينقلها‎ ٠» تتوافر فيه شروط الفضالة‎ 
» لصلحة صاحبا » فعئد ذلك ينضرف أثر عقد التأمين إلى صاحب البضاعة‎ 
ويعتير أنه هو نفه المرؤمن له » ويلئزم بدفع قسط التأمين » ويكون هو‎ 
» المستفيد » فتجمع فيه الصفات النلاث . وقد لا تتوافر شروط الفضالة‎ 
» ومع ذلك يعقد شخص تأميناً لحساب غير ه دون تفويض منه أى دون وكالة‎ 
فإذا أقر الغر هذا التصرف طبمَاً للتواعد امقررة فى عمّد الوكالة أصبح هذا‎ 
الاقرار اللاحى بمثابة التوكيل السابق » وانقب الشخص الذى عتّد التأمن‎ 
وكيلا عن هذا الغير الذى بنصرف إايه أثر التأمن بوقعي 1ه الصقانت‎ 
الثلاث. وقد عرضت الفقرة الأولى من المادة 4 من مشروع الحكومة لفرضن‎ 
من هذه الفروض ائثلائة2'؟ » فرض الوكالة وفرض الإقرار اللا<تى‎ 
فنصت على أنه ه يجوز أن يعمد التأمين لحساب شخص معين » بناء على تفويض‎ 
, منه أو دون تفويض . فإذا تم التأمن بغر تفويض » أفاد منه إذا أجازه‎ 
دى ولو بعد تحةّق الحطر الموامن منه فإذا لم يجزه ء خلال ثلاث سنوات‎ 


. 050 انظر ى هذه الفروض األثلاثة بيكار وبيارن فقرة د ص 4لا ص‎ )1١( 
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من تحن الحطر أو علمه بالتأمين أسهما أقرب تارياً » أصبحت الأفساط 
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ا خالصاً للمرامن 000 . والنص ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة » 
في عدا ميعاد اثلاث السئواث المحدد للإقرار الللاحق وفيا عدا صيعر ورة 
الأفاط المواداة حا خالصا للمئامن . فإذا أقر الغير التأمين المعقود لصالحه » 
حبى بعد محقق الحطر الموامن منه » اتصرف أثر عقد التأممن إليه من وقت 
| رامه لا من وقت الإقرار » إذ أن للإقرار أثراً جما .وعد للغر ى هذه 
لاا رقن سار اللرؤين اللرلة ؛ روكرة كر هو الملزم بالأقماط ير دها 
لمن عقد التأمين إذا كان هذا قد دفعها » أو يدفعها لشركة التأمين إذا كانت 

َم تدفع . وبيى حقه فى الإفرار قائماً » ولايسقط بثلاث سنوات » ولكن 
يحوز لشركة اللأممن أن تدعوه للإقرار فى مدة معقولة تعينها له . فإذا لم يقر 
عقد التأمن فى خلال هذه المدة اعثير ووس بيار ا 
التأمن على من تعاقد معها طبقاً للقواعد المقررة فى عقد الوكالة » وقد يقضى 
ا بالأقساط الموئداة على سبيل التعريض . 


)١(‏ وقد نقل هذا النص من المادة ١/٠١4٠‏ من المشروع المهيدى وكانت تجرى عل 
الوجه الآ : « يحوز أن يعقد شخص تأمين لساب غيره بناء على فويض من هذا الغير أودون 
تفريض منه » فإذا تم التأمين بلا تفويض فيستفيد الغير من هذا التأمين ولو لم يحزه إلا بمد وقوع 
الحادث امن مده » فإذا لم تصدر منه إجازة أصبحت الأقاط المدفوعة حقاً خالساً للمؤمن». 
وود حذفت هذه المادة فى لحنة المراجمة , لأا تتملق يحزئيات بحسن أن تنظمها قوانين خاصة » 
( مجموعه الأعمال التحضيرية ه ص 774 وراص 917 ف الطامش ) . 

وجاء ف المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : « وقد تناولت المادة الرابعة 
مرضوع التأمين لساب الفير » فقضت بأن يحوز أن يتم التأمين لهاب شخص ممين بناء على 
تفويض » وف هذه الالة يكون المفرضص ممرد نائب عن صاحب الشأن فى إجراء التأمين » ويعتعر 
الآخير هو المؤمن له الذى يلم بدفم الأقساط وله وحده فى -الة وقوع الحطر مطالبة المزمن 
يمبلغ التأمين 5“ اعازات انادة الم كووة الايكوة ادأين طليات شكس معن دون تقر يقن + 
فرط كنا ر#ضاعب الدان فى أى بوانت تحى بعة فق الخطر اميق نه + فإذا ل عجره خلال "ثلاث 
ا 0 نحمّق الحطر أو علمه بالتامين أهما أقر ب تارمحا © ايت الأقاط حقاً خالمساً 
للمزمن . وقد روعى فى ذلك أن المستفيد قد لا يعلم بالتأمين إلا بعد تحقق المطر. ومن ثم يتعين 
حساب مدة الثلاث النوات من تاريخ العلم بالتامين » . 





وقد نصت المادة ١/451‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبنان على أنه « يحوز عقد الشيان 
#قتضى وكالة عامة أو خاصة أو بلا وكالة لمصلحة شخص معين . وفى هذء الحالة يحفيد من الضمان 
جد ا سس د ا و لب ل وانظر أيضاً ى نفس 
العى المادة ١/1‏ من قانون التأمين الفرنمي الصادر فى ١8‏ يرليه منة .م9١‏ . 
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؟لآة - الؤين ر - تقرى الصفات اللمرب عل أستخاص لفن : 
وإذا كان يغلب أن تجتمع الصفات الثلاث فى شخص الموامن له ف التأمين من 
الأضرار » فقد يقع فى هذا التأمين » وبقع كثيراً فى التأمين على الأشخاص » 
أن تتفرق هذه الصفات الثلاث على أشخاص مختلفن . 

فيجوز أن يكون طالب التأمين والموامن له شخصا واحداً : ويكون 
المستنيد شخصاً آخر . ويقع هذا كثيراً فى التأمن على الحياة » عندما يوامن 
شخص على حياته لمصلحة ورثته مثلا . فيكون هذا الشخص هو طالب الأمين 
لآنه هو الذى يتعاقد مع شركة التأمين وبلتزم بدفع الأقاط<©6 ويكون ىق 
الوقت ذاته هو المؤمن له لأنه أمن على حياته هو . أما المستفيد فهم الورثة » 
وقد اشعرط المؤمن له لمصلحتهم فتسرى قواعد الاشتراط لمصلحة الغير . 

ويحوز أيضاً أن يكون طال التأمن والمستفيد شخصاً واحدا » ويكون 
لمؤمن له شخصاً آخر. ويقع ذلك إذا أمن شخص على حياة مدينه مثلاء 
فإذا مات المدين قبل سداد الدبن تقاضى الدائن مبلغ التأممن من الشركة . 
فهنا يكون الدائن هو طالب التأمين لأنه هو الذى تعاقد مع الشركة والتزم 
بدفع الأقساط . ويكون ف الوقت ذاته هو المستفيد لأنه هو الذى يتقاضى 
06 إذا مات المدين . أما الموئمن له فهو المدين » لآن حياته هى اللى 

أمن علما الدائن 

رق ان أن يكون الموامن له والمستفيد شخصاً واحداً » ويكون 
طالب التأمن شخصاً آخر . وبع ذلك فى التأمن ن لساب ذى المصاححة اينات 
قن يفانت له الى فيه(3:11620:3مم3 |( ألا 06 20816 6لا0م 01130-6ا355) . 
مثل ذلك أن يوئمن شخص من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أى سائق 
يقَود سيارته . فهنا يكون صاحب السيارة هو طااب التأمين . لآنه هوالذى 
يتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط . ويكون السائق الذى يود 
السيارة هو الموامن له والمستفيد فى وقت واحد . لآن التأممن معقود على خطر 


)1١(‏ وخوز نهدا لعن فى ايشا دون كن الدروض الاخرى الى تتمرق فيا الصفات 
القوبة عل :مداه تلفي 5 أن يتماقد طالي انام قو كدان امه و يفف ولى م( أو يشر الف 


أنه ر عه يووال وين 


١١7/5 


بدده وص ملثوايته عن حوادث السيارة ومن ثم يكون موامناً له 4 و لاله 
هو الأ يتقاضى مبلغ التأمين إذا تحققت مسئوليته ومن ثم يكون مستفيداً . 
ركع حرفي + لامر ادر فى الفرض الأول » يكون طالب ااتأمين 

قد انر ط لمصلحة المستفيد » فتسرى قواعد الاشعراط لمصلحة الغير 10 . 

ويمكن أخيراً تصور أن تنفرق الصفات الثلائة على أششخاص ثلاثة مختلفن » 
فكون طالب التامق غر المرنمن له » ويكون كلاهما غير المسةفيد . ويتحقق 
ذلك إذا أمن شخص على حياة غيره مصلحة شخص ثالث : كما إذا عى 
شخص بتدبر حياة شقيقة له يعولها أب متقدم فى السن » فيؤمن على حياة 
الأب 50 شقيفته » حى إذا مات الأب أمكن الشعقشة إن تتقاضى مبلغ التأممن 
تستعين به لى تدبير معاشها . فنى هذا الفرض يكون هذا الشخص هو طالب 
التأمن » لأنه هو الذى يتعاقد مع الشركة ويلمزم بدفع الأقساط . ويكون 
الأب هو الموامن له » لآن حياته هى المؤمن علبها . وتكون الشقيقة هى 
المسشفياءة » لأنها هى الى تتقاءى مبلغ التأمن عند موت أبما . 


المىع البالى 
كيف يتم عد التأمين صحيحاً من الناجية القانونية 


1 - ومرر التراضي : لو وقفنا عند نصوص التقنن المدنى فى عقد 
0 هناك شك فى أن عفد اتأمن هو عقد رضائى » ينعقد بمجرد 
ا » فا لم يشئرط الفانون أو المتعاقدان 
شكلا خاصاً كان العقد رضائياً ينعقد عمجرد توافق الإيجاب والقبول©29© . 
ل ا ل ا ل ا 
الفهيدى ؛ والمادة 5/45١‏ و” من تقنين الموجبات والمقود اللبنان . والمادة 5/١‏ و“ و4 
من قانون ادامين الفر نمى الصادر فى ١+‏ يوليه سنة 6م4١‏ - وانظر فى تفصيل التأمين لاب 
نى المصلحة أو لحاب من يثيث له الحق فيه مايل فقرة ٠لا»‏ وما بعدها . 

(؟) انظر آنفاً فقرة وهه - محمد على عرفة ص ٠١‏ - محمد كامل مرمى فقرة 0غ 
وفقرة ؛) - عبد المي البدراوى فقرة 764 فقرة 64م-محمود عمال الدين زكى فقرة 9غ سسمد مه 


١ ١ ه‎ 


فإذا ثم الراضى بين طرق عمد التأممن . وهما الطرفان اللذان سبق 
تقصها تفصيل الكلام فره . فقد تم عقد التأممن292 دون حاجة لأى إجراء آخرء 
وإن كاتف الفادة اقمحرتكه ,أن .عفد النأمين لا يغبت إلا بوثيقة التأممن ممضاة 
من الشركة على النحدو الذى ستفصله فها يل . 

الوا و ويا اس 

ْ من الطرفين29؟ . ٠‏ بل وعلى دفع القسط الأول من أقساط التأممن أيضاً . 
فى هذه الدالة لا يم عققد التأمن إلا بإمضاء وئيقته من الموامن والموامن له 
رشق القيط الأول > ويكازة تيقل التأبين سوال #رجب هذا الاتفاق عقداً 
شكلياً لآنه لايم إلا بإمضاء وثيقة التأمين » وعقدا عينياً كذلك لأنه لا بم 
إلاابدقع السط الأول0»© . وقد يعلق على إمضاء وثيقة التأممن ودفع القسط 
الأول ؛ لامام العقد ‏ بل نفاذه . فيثم عقد التأمن فى هذه الحالة عمجرد 
توافق الإجاب والقبول » ولكنه لا يعتر نافذا ؛ فلا تتحمل شركة التأمين 





واصي ف التأمين من المثرية ص وس؟ - اتناف تلط م؟ مارس سنة 1874م 47 
ص 505 - ه؟ مايو سنة 1م8٠١‏ م م4 ص ووم - وسترى فيما يل أن عقد التأمين فى مشروع 
الحكرمة أصبم عقدا شكايا ( انظر فق _: .4ه). 

وعقد 0 التأمين الفرنمى الصادر فى ١.‏ يوليه سنة ١٠#.‏ ٠؛‏ وهو القانرن . 
الذى اقتبس المشرع السرى كر اف لعومه + هر أيكا قدو ضاق ووثيقة التأمين (ه؟1اوم) 
لا تشير ط إلا فى الإثبات (بيكارو بيون فقرة 45 - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة 1١1517‏ 
اسكلوفدى .الوق ١‏ لفط :388 ووه لزنه ياه سج انقشن فزني أن ل يواليه به 11 
سيريه ١ - ١94١‏ - م58 - 88 يناير سنة ١8410‏ المحله العامة للتأمين المرى !4و١‏ - 
114 - 77 فبراير سنة 0 المر جم السابق ١91410‏ - م58 - باريس ٠١‏ يرليه سنهة5 ١64‏ 
المرجم السابق ١١4١‏ - 44م ). 

- #01١9868 سبريه‎ ١9#. يناير سنة‎ ١5 انظر ف الوعد بعقد التأمين : ليون‎ )١( 

14 . 
(؟) وقد قضى بأن الكتابة وإن كانت ليست شرطا لازما لعقد التأمين » إلا أن الأصل 
هو أن ارتباط الطرفين كل مهما نحو الآخر لا يوجد إلا عند اتوقيم عل واثيقة اتأمين » إذ هذا 
هو العرف اثابت الذى جرت عليه الشركات ( العطارين ٠٠١‏ فيراير سنة ١940‏ المحاماة .م8 

.) ١١١! ص‎ 56١ رتم‎ 

(؟) بيكارو بيسون فقرة .٠ه‏ ص سم - عد المع البدرارى فمّرة م4 ص ١١5‏ . 
.إذا اشترط ألا يم المقد إلا إذا أمضى الوئيقة كل من المؤمن والمرين له » جاز للمثزمن له » 
إذا أمضى المومن و حده الوثيقة ٠‏ أن يعدل عن التعاقد . 


١١ا/ك‎ 

الخطر الموامن هله © إلا من وقفت إمضاء وضمة التأمين ودفع الموامن أه القفط 
الأول » :وستعود ال هانق المسالنيق فيا 0 : 

ولاه دى انْرَامّى - انرهس : لما كان الموئمن هو شركة مسامة 
أو جمعدة 0 شادلية » فيل" حل للكلام ىَْ الأهلية با لنسمة إليه ١‏ والكلام ف 
الأهلية إم يكون بالنسية إلى الموامن له 

وللا كان عمّد الأ مين ممكن اعتباره من عدةود الادارة مام 20 ل 5عاع3 
«وناة»!ة » فالأهلية ااتى يحب أن تتوافر فى المئمن له هى أهلية الإدارة7'؟ ع 
ومن ثم يجوز للبالغ الرشيد أن يعرم عقد التأمن » كما يجوز ذلك أيضاً للقاصر 
أو انحجور عله إذا كان مأذوناً له فى إدارة أمواله . أما القاصر أو المحجور 
عأءه غر اللأذون له فى الإدارة » فهر غير أهل لوبرام عقد التأمين » وإدا 
فعل كان العمّد قابلا للإبطال اماو 17 إل إذا أعاروبولة أو أخازة هو 
بعد بلوغ سن الرشد أو بعد الإذن له فى إدارة أمواله . 

وحور للولى أو الو ص ى أو الوكيل وكالة عامة أن مصصيمي 
ممجوره أو 4 م لآنه ملك حى الإدارة وعمد التأمين كما قدمنا هومن 
عشّود الإدار و(4) 


|لاة - صىر النراطى - عموب ابر رارم : وتسرى على عمد التأمن 
النظرية العامة فى عيوب الارادة20 . 





.هو١ انطر فكرة .وه - فقرة‎ )١( 

(؟ ) كارو بيون المطرل ١‏ فقرةٌ ١١#‏ - بيكارو بيسون فمرة /ا 4 - بلائيرل ورببير 
وببون ١١‏ قدرة ١١4‏ - سيميان فقرة وه - جرمرأن ؟ ففرة ١م؟١‏ (©) ص 808لا ا 
محيد على عرف حس ٠١»‏ - عد المه, البدراوى ققرة ٠١9‏ - عد الحى حجازى فقرة ١49‏ . 

(؟) تحمم عبى عرفة ص 1٠١4+‏ حاص د١١‏ - محمد كامل مرسى ققرة مه - عبد المنعم 
دواو اقوة ا دريب غبيوة. عاك لديل كن 103 

( ؛ ) فيجوز للوكيل وكالة عامة فى إدارة عار أن يؤمن عل هذا المقار (بيكارو بيسرن 
المسول ١‏ ققرة ١١4‏ - بلاليول ورييسر وبيسوك ١١‏ قغرة 4ا؟5١‏ مس 44> - أنسيكلربيدى 
دأمرزر ١‏ لمط.ع16 .ووق فثرة و5 - محمد عر عرقه صصص ه8.(- الين 95 ديسمس مله 87" و١‏ 
#ناجاك 5656 ياير سد .)1١9#4‏ 


(ه ) يكارو يون فترةٌ سج - سيمان غمرة 1ه . 


١ 1١ 7 


وقل أن يشوب إرادة الممن له إكراه أو تدليس » فهو بتعافد عد 
مم شركة التأمن طائعاً #تارا » ولا يتعرض اتدليس هن جانب الشركة بقدر 
ما يتعرض لشروط تعسفية تفرضها عليه » وقد عالج المشرع هذه المسألة فأبطل 
الشروط التعسفية ما سيجىء . وإتما قد يقع الموامن له فى غلط جوهرى ». 
فيكون عمد التأمين قابلا للإبطال لمصلحته . وقد قضت محكاة الاستئناف 
ليا ا بود راي لان اال جراية © ففلى 
كان ان مرسجناً رهن حيازة للسيارة الج ى أمن علبا . » وكان يجهل ورود شرط 

نيقة التأممن يقضى بأن يكون الموؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة المؤمن علبا 
3 أعفيت الشركة من المسثولية » ولا لم يكن المالك الوحيد لسيارة بل هو 
دائن مرتهن » فقّد تمسكت الشركة بالشرط وتمسك هو بالغلط » فقضيه 
المحكمة بإبطال عقد التأممن وألزمت الشركة برد الأقساط الى قبضمه2"0 . 

أما الممؤمن فكشيرا ما بقع فى غلط جوهرى » إذا كتم الموامن له أمراً 
أو أعطى بياناً غعر حمبح دون أن بقوم الدليل على سوء نيته . فعند ذلك بقع 
المؤمن فى غلط جوهرى . إذا كان من شأن هذا الككهان أو إعطاء البيان غر 
الصحيح أن بيدفعه إلى التعاقد92» . وسئرى أن هناك أحكانا عاضة يعقد 
التأممن تعدل من أخكام النظرية العامة للغلط » وسنعرض لا عند الكلام ى 
التزام الموامن له. بتقديم البيانات المطلوبة منه وبتقرير الظروف المعلرمة له9؟ , 


)١(‏ استثئاف مختلط 5١‏ نوفر سنة ١4+.‏ م 4# ص 44 . وقد قضت محكة النمقض 
الفرنسية بإبطال عقد التأءين لغلط » بعد أن تبينت أن المؤمن له و عفد تأمين من الصقيع كان يمهل 
وقت أن تعاقد مم شركة التأمين أن والدته المترفاة كانت قد سبقته إلى اتكاذ هذا الاحتياط بوئيقة 
لاتزال سارية المفعرل ( تقض اذر نع يوفيه سنة.3988 أنجلة العامة للتأمين الرى 19+17 - 
صيريه 8# ١ ١9‏ (# ) . ويؤخذ على هذا الحكم ‏ كا ذهب الأستاذانت بيكار 
وبيون- أن الحكة لم تستظهر أن الغلط كان مشتركاً بيزالط فين (بيكار و بيون المطول ١ص‏ ه١؟‏ 
هامش ه - بيكار و بيرن فقرة لاغ صي ون*”ا - وقارن محمد عل عرفه صل ٠ ٠"‏ هامش .)١‏ 

(؟) وقد قضى بأن شخصية المومن له فى اتأمين من الحريق ذات اعتبار » فإذا كم 
المؤية. له الخصيعه حاد المؤمن .الذى وقع فى غلط أن يطلب إبطال المقد ( استئنان مختلط ؟ 
فراير سنة مم وض ام مغ ص )١0#4‏ . 

(*) انظر مايل فقرة +51 وما بمدها . ولكن هذه الأحكام الخاصة لا ممنم من تطبيق 
الأحكام العامة فى الغلط الموهرى ( نقض فرنمى 7١‏ يونيه سنة م ١85‏ الحلة العامة لتامين البعرى 
0و( - ومع - باريى 4 أبريل سة مم١١‏ المرحم الاب 75-19" ريوه | هسم 


١ ١/8 


المي الال 


لألان - ارامل اكنله: لى راص عفر التأمبى : يمر إبرام عمد التأممن 
فى العمل على مراحل م:والية . فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التامين 
١‏ 03550130 051100م0]م ) . ويمع كر وإن م يكن ذلك داعا ء 
أن يتمق الطرفان اتفاقاً موقت » انتظارا للاتفاق البالى ؛ وذلك بأن يرسل 
الموامن المؤامن له هذ كرة تغطبة موقتة (ء5ن)]عانامء عل 0018) . مم الاتفاق 
انان بإمضاء وثيقة التأمن ( ع4328نا0'555 ع1162وم ) . وقد بتع بعد ذلك ٠»‏ 
وهو يرد احيال قد لا يتحقق » أن يعمد الطرفان إلى إجراء إضافة 
أو تعديل ى عقّد التأمن الأصلى ؛ ويكثبتان ذلك ف ملحق لوثيقة التأمن 
(1مدمع0ة) , | 

فهذه مراحل أربع97© نتوالى على الثرتيبٍ الآتى : )١(‏ طلب التأمين 
(؟) مذكرة التغطية الموقتة (") وثيقة التأمين (4) ماحق وثيقة التأمين . 

-1١ 8‏ طلب التأمن 
(ع35510130 0 000000 

هلازه - ميرت طه التأمين : الذى يقع غالبا أن طالب ااتأمين 

لا يسعى ينفسه إلى المومن » بل إن الوسيط هو الذى يسعى إلى طالب التأممن 





لبس بو سس لور سي يي مل 





كذ ١|‏ نون ؛ اشبحه 4ه المرجع الابق 417 و١-+ب07”‏ - أزحجيه ؟ قراير سنه7 ت ١9‏ المر حم السابق 
م د ه١ ‏ م : صلم متهلق دتو يه الكار نه ) 2 وف التدليس والإ كراه ( نقض در دسى ١‏ يونيه 


مة 46 | اليه لياع لداعي الرى ١58‏ -- 77 ) . وانظلر يلانيول ورييير وبيسرن ١١‏ 


فت فى ين ا + 


وقد فقمى بانطال: عد التامية للتد ليس ٠.‏ أى هاه 'الذقا: لساظ . أذ ابر م العقد بعد و فوع 


ل المؤمن تجهل ذلك ويعلمه المؤْمن له ( بواتييه اول فسراير سه بام# و١‏ 
امجلة المامة التأمين البرى 0م48١‏ 458 - أنسيكلربيدى دالثرز ١‏ لفط .»1 .وهم 
فمرة ١56‏ ). 


. ليستا حممتين‎ ٠ دنا سيا حر انيز 572 لفطية نز للك‎ ١0 


الحادث ال هيه مة 


١١/4 


وبحه على إبرام العقد » بعد أن ببصره بمرايا التأمن » وبنوع لدان الذي 
يناسبه » وخر الشروظ الى يستطيع الحصول علبا27 . فإذا ما استقر رأى 
الطالب على أن بمضى فى هذا الطريق » قدم له الوسيط طلباً مطبوعا أعده 
المؤمن من قبل7© . وهذا الطلب يشتمل على البيانات اللازمة الى يرم على 
أساسها عنّد التأمن » ومحخاصة الحطر المطلوب التأممن منه و جميع الظروف 
الى حيط بهذا الحطر ء ومبلغ التأمين الذى بتعهد الموْمن بدفعه عند انحمّق 
الحطر »؛ عدار الأقساط الواجب دفعها . ومواعيد الدفع وغغير دلك 
من البيانات البى يطلها الموامن لتكون أمامه عندما ينظر فى إجابة هذا الطلب . 
فبملاً طالب التأمين الطلب المطبوع » بأن يككتب فيه اليانات المطلوبة » تم 
ضيه ويسلمه للوسيط . ويرسله هذا إلى المامن . وق بعض الأحيان يقتصر 
طلب التأمين » مع اشهاله على ببان الحطر المطلوب التأمين منه والظروف 
الخمطة مبذا الحطر » علىالإجاية على مجموع من الأسثئلة (ععتوممه1فوعنو) ©) 





)١(‏ وى التأمين من الأخطار الكبيرة جرت 'العادة بأن يلجأ طالب التأمين إلى 
وساطة سمسار من مماسرة التأمين (4'89801:88©6 8,»أ!ىنان0») ٠‏ يكرن وكيلاً عنه لا عن 
المزمن ( انظر 04ه!!أ8 فى مهنة سمار الأمين الرى منة 0ا#ة١1‏ - ألطونناوهط0:27 
0 التأمين البرى سنة م988١‏ ) . وقد يصبح السمسار وكيلا عن المزمن 
فى قبص أقداط اتأمين » إذا أعطاء المؤمن عذالصات بهذه الأقناط لقيضها من اللؤمن له (جرينربل 
مارس ستة107م ١8‏ الحلة العامة للتأمين العرى ١*0‏ - ه(١”*‏ - باريس ١8‏ مارس سنة ١9810‏ 
ا مر جم السابق 4070١ - ١907‏ - بلانيول وريير وبيا ن ١١‏ فقرة ها1١1‏ ص 548 - 
محمود حمال الدين زكى فقرة 45 ص 4١‏ ) . أما إذا كان السمسار غير مفوضص من 
المزمن فى قبض قسم الكأمين ٠‏ وقيضه الدمار من الموم: له . فت هذا الشفر لا تحتبج به على 
امزمن » ويكون السمسار مسولا أمام موكله المؤمن له ( باريس 8١‏ اكتوبر سنة 0م٠١‏ داللوز 
الأسبوعى ١980‏ - هلاه - انسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ .»7 .458 نقرة 706 ) . 

( ” ) و إذا كان المومنحمعية تبادلية » كان هذاالطلب قائمة انضمام (ممذوغط4'80 وذاءاأنسط) 
إلى الجمعية » بعد أن يكون طالب الأمين قد تلى نخة من نظمها (5481819) (بيكارو بيسون 
حمّرة م4 ص هلا ). 

0؟) وبراد بذلك أن يجيب طالب التأمين | عل هذه الأسثلة حى يتبِين المزمن من هذه الإجابة 

طونة اخطر' المطزوري العامة هته وحميع الظروف المحيطة بهذا الحطر + فيقرر ما إذا كان فى وسعه 
, ن يقبل الدأمين منه باوالذاترة عن طالب الناحق:بالموافتةعين له ف ابزقة ذاه معدان القيظ الراحت 
دفمعه ( سيميان فشرة 1" د اهيب لهي دااللررز ١‏ لفص .+ع .5 فمره 9 ). ريسمى س 


016 
تنقل للموئمن » وبعد أن يتلق طالب التأمين الرد من المومن بالموافقة على 
التأمن متضمنتاً مقدار القسط المطلوب منه دفعه » يتقدم بإيجاب بات يطب 

فيه إبرام العقد . 

أن لف التأمين عر مداص زر للمؤٌمى وير الوص ل : وتقول 
الفقرة الأولى من اللمادة م من مشروع الحكومة فى صدرها : ولا يكون 
طلب التأمين مازماً للمرئمن ولا للمئمن له إلا بعد [تمام العقد » .0'؟ وليس 
هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد العامة . 

فن ناحية الموامن » لا يمككن القول بأن طلب التأمين يلزمه . ذلك أن 
الميامن لم يصدر منه إيجاب حتى يجوز القول بأن طلب التأمين يعر قبولا 
هذا الإيجاب فيلتزم الموامن . فهووإن كان يمارس مهنة التأممن وعلى استعداد 

مهنته لأن بيرم عقود التأمين » إلا أنه لا يصح القول بأن جرد تسليمه 
لطاك التأممن طلباً يعد من جهته إيجحابا . وإنئما هو يطلب الديانات اللازمة 
الى يسنتطيم نل ضوتها أن يبت فما إذا كان يقبل إبرام العقد . ومن ثم يكون 
خرا + بعد وصول. طلب الأمين إليدمضى من طالب التأمين + فى أن يقبل 
التعاقد وى أن برفضه . وإذا رفضالتعاقد » لم يكن ملزما بشىء نحو طالب 
اللأمين » فلا بطالب ببيان أسباب هذا الرفض ء ولا بتبليغه الرفض لطالب 
التأء ن فى مدة معينة » مال يكن هناك اتفاق على ذلك292© . 


> الصطلب فى هذه الحالة بطلب معلومات أو أسعلة” ناه 25 1625 6ل 221810 +0 ) 
(48651108831 عخلاف الايحاب البات فيسمى يطلب التأمين (©65030ع"0 655أ05م0:م) . 
١ !‏ 


17 )وه نيه هدا 


حذرلى نحص المشروء البمهيدى ى حنة المراجعة لتعلفه ,« ححزثيات :1 دن ن تنضمها قوائين سن حر هن 


ص من صدر النقرة الأوى لادة .م4١٠‏ من المشروع النهيدى . وقد 


ميو ةا الاغان التحف. ريه هم ص0 775١‏ وص 07* قى اها مش ) . 

وحاء فى المذ كرة الل حي و ال ري لتر وءع فى مادته 
العا ا لواحت عب الأمين ٠‏ قمنل عللى أن تقوم طالب 56 ن عل أنهنب المقدم ل 
لا يئر تب عليه أى العزام قانوى » سواء بالنسبة إلى المؤمن له أو المؤمن . ولا يعتبر طلب التأمين 
اي دوه ضرعن عييدى «فكوان من حق مقدمه أن يعدل عنه فى أى وقت يداء . كا يكون شمؤمن 
مضق الخرية فى إجابته أو رفضه دون أن يطالب بتبيب هذا الرفض اوضي قاس و له 
00 مده معيلة »م . 

)١(‏ يكار و بيئون المطول ١‏ فمرة 5 ١‏ مس 856 - محمد عل عرفه ل بم ١‏ - ميد 


ذام مرمى فشرة .[١‏ ملاررة - عبد المع أله رأوى قمرة لاة ص 8 هذا وب حا تقدي_ حم 


١١م١‎ 


ومن ناحية طالب التأمين ٠‏ لا يكون طلب التأمين ملزما له هو أيضساً . 
ذلك أن الطلب إذا كان مجرد استعلام من جانب الموامن له عن مقدار القسط 
الذى يقدره الموامن لإبرام عمد التأمسن » فليس ذلك بإيجاب بات . ولطالب 
التأمين , بعد وصول رد الميكمن + أن عضى فى التعاقد أو أن بعدل عنه ٠‏ 


وإذا عدل لم يكن ملزماً بشىء نحو المؤمن . وحبى لو كان طلب التأمين إيجاباً 
بان ) فمد جرت العادة بأن هذا الإبجاب يجوز الرجوع فيه ما دام الموامن لم 
يصدر منه قبول 2 فهو إيجاب بات غير ملزم . صحبح أن المادة 7و مدل 
تنص على أنه إذا عبن معاد للقيرل ٠‏ النزم الموجب باابقاء على إ>ابه 
إلى أن ينقضى هذا الميعاد . ؟ ‏ وقد يستخاص ايعاد من ظروف الحال أومن 
طبيعة المعاملة ». ولكن استخلاص ميعاد هنا من ظروف الحال أو من 
طبيعة المعاملة يتعارض مع ما جرى به العرف فى إبرام عقود الأمين من أنطاب 
التأمين يحق له الرجوع فى إيجابه » ومن ثم يكون طلب التأمين » حتى لو اعتر 
إيحاباً باناً » غير ملزم لطااب التأمين(2 . فيجوز لهذا الأخر الر جوع فيه فى أى 
وقت: إلى أن يصن قول .هن الموتين . فإذا رجع فيه ؛ لم يكن ملزما بثىء 
لا نحو الموامن ولا نحو الوسيط . 


- الموجبات والعقود البناف عل المزمن أن يبلغ طالب التأمين رده بالقبول أو بالرفض فى خلال 
خمسة عشر يوم » فقد نصت المادة 4م من هذا التئنين عل مايأق : ه عل الضامن أن يسلم 
إلى الفسون » أو أى شخص يبر ز وكالة منه » علا بومول الطلب المقدم له لأجل عقد ضمان 
جديد أو تعديل عد غمان مابق . وعليه أيضاً أن يبلغ المضمرن جوابه الإيجانى أو السلبى عل 
ذلك الطلب ق خلال خسة عشر يوماً عل الأكثر . وإذا خالف الضامن أحكام هذه المادة » جاز 
الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضمون » إذا أثبت وقوع الضرر عليه بسب بهذه انخالفة» . 

)١(‏ انظر عكس ذلك وأن الإيحاب البات الصادر من طالب التأمين ملزء '» » فلا يحوز 
له الرجوع فيه : محمد على عرفة صن ٠١8‏ - ص ٠١‏ - محيد كامل مرءى فَمَرٌَ ا - محمود 
حمال الدين زكى فمّرة 415 ص م - ص؛ه - قارن عبد المي اللدراوى فقرة 80و - فقرة 5و- 
استئناف محتلط 5 نرفبر منة .194 ممه ص 1١8‏ . 

وغى عن ألبيان أن طالب التأمين إذ! حدد مدة معينة النَرْم بالبقاء فما على إعابه حى بل 
إليه رد المزمن » لم يحز له الرجوع ف الإيحاب طول هذه المدة . وقد قضت المادة الآرلىمن قابرن 
التأمين الويسرى الصادر فى 8 أبريل منة ١1٠١4‏ بأن طالبه التأمين يبى ملزماً بالبقاء على إيحابه 
مدة أربعة عشر يوماً إلا إذا حدد ميماداً أقصر » أومدة أ بعة أسابيء اذا كان التأمين يقتفى كشفاً 
طبيا . ويتحلل من إيحابه إذا لم يصله القبول قبل أ.ةضاء الميعاد . 


١18 


٠‏ - شب طلى التأمين : على أن لطلب التأمين 1 بالرغم من أنه 
غر ملزم لا للمؤمن ولا لطالب التأمين ء أهرية كبر ة . فهو على كل حال 
إنماب بات » أو هو فى القليل استعلام عن مقدار اسل :موجه للموامن ويشتمل 

فى الوقت ذاته على بيان الحطر المطلوب التأمين منه والظروف المحيطة مبذا 
اويل 219 . فنى حالة قبول المرامن للطلب حيث بم بقبوله عقد التأممن » يرجع 
إلى هذا الطلب فها يتعلق بالحطر المومن منه » وكل بيان يكون الموامن له قد 
أدلى به فى طلب التأمن يحسب عليه ويكون مأخوذا بهب9© . 


 ”>6‏ مذكرة التغطية المؤقتة 
(عنتداءع الهو عل 3016) 

١‏ - انماز المؤمى قرارة مسأ طلس التأمين : ويجب أن يصل طلب 
التأمين إى مرحلة الإيجاب البات » حتى ينظر فيه المرؤمن ليتخذ قرارا بشأنه . 
فهر إما أن يكون مئذ البداية إيجاباً بانا » أو يتحول من طلب معلومات من 
المؤمن إلى إيجاب بات92؟ . وفى الحالتين يحب أن يشتمل على جميع عناصر 
العقد ‏ اللحط ر المامن منه والقسط ومبلغ التأمين - وعلى جميع الشروظ العامة 
والحاصة الى ستدرج بعد ذلك فى وثيقة التأممن . 

فإذا ما وصل طلب التأمين إلى هذه المرحلة » نظر الموامن فيه لقبولة آو 
لرفضه . فإذا رفضه » م يكن هلزمآ يشىء نحو طالب التأمن كا سبق 
القَول40) أما إذا لم يرفضه » فقد يستغرق النظر فى قبوله بعد ذلك وقنا غير 
قصر ؛ بل قد يقبل الموامن الطلب ومع ذلك عضى وقت قبل نحرير وثيقة 
التأممن وإعدادها التوقيع ثم إرساهًا يعد توقيعها إلى طالب التأمين . فىالخالتتن 
لايكون طالب التأمين ؛ طول الوقت الذى يمفبى دون أن يصله قيول الموامن» 


000 انظر اننا فقرة هلاه . 

(؟) بيكارو بيسون فقرة مغ ص ١‏ - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ .+76 .5هه فقرة 
١م‏ - محمد على عرفة ص ١١١‏ عبد المندى البدراوى فقرة 4ه ص ١١50‏ - استئناف محختلط ١5‏ 
ديامس سنه 11١9141‏ م ده صل ١8‏ أسان الحكى ) - نقص فرذسى ”7 وير .48 
معو ايه 4 148 بح | سانو وار 

(ع) انط آننا ققرة هلاه , 


(:) الع انها فقرة هلام . 


١14 
0 قد أمن نفسه من الحطر الذى يبدده » فإذا ما نحقق‎ 
نم يستطع الرجوع بشىء على المؤمن وحمل الحطر وحده .لذلك جرت العا‎ 
بأن يتفق طالب التأمين مع الموؤمن على تغطيته مؤؤقنآً وتأمينه من الحطر فى‎ 
الفئرة الى تمفى قبل أن يتسلم وثيقة التأمين النهائية ؛ وذلك عن طريق مذكرة‎ 
. تغطية مقت يمضبا المؤمن‎ 
كله - مانار, ناد لذ كرة التغطيز الموَقمْ : ويتبين مما تقدم أن هناك حالتين‎ 
لذكرة التغطية المواقتة . الحالة الأولى أن يكون الموامن قد قبل طلب التأمن»‎ 
وأمضى فى الوقت ذاته المذكرة المواقتة تغطية طالب اك دأمين طول الوقت الذى‎ 
. يستغرقه لحرير وثيقة التأممن وإعدادها لاتوقيع ثم انا لطالب التأمين‎ 
والحالة الثانية أن يكون الموؤمن لم يبت بعد فى طاب التأمعن عقي الذكرة‎ 


المؤقتة لنغطية طالب التأمين طول الوقت الذى يحتاج إله لفخص الطلب و اليك 
فيه بالقبول أو بالرفض 


علمة الان 55 النشط.م الوفنا وقد عررضت ذه الحالة 
عماس اتات و يوسي يه 
يم » حتى قبل تساء م الوثيقة » إذا سلم المزامن المؤمن له مذكرة لتغطية مو'قئة 
وذلك وفقاً للشروظ الواردة فها ” ا 





» مز المشر وع المهيدى‎ ١١49 ودد تقل هذا الثم عن الفمرة الوك من المادة‎ )1١( 
و نحرى هذه الغمّرة عل الوجه الآى : ه عل أن المقد يعم ؛ حى ولى تاي الوثيقة » إذا أثبت‎ 
وتضمنت هده المدكرة‎ ٠ العارنان فى مداكرة مؤزقتة المواعد الأساسية الى يقوه عاسا هذا العقد‎ 
الزامات كلى من الطرفين للا خر » . وقد حذف ذدى المشروع المهيدى فى خة الم اجمة لتعلقه‎ 
#زئيات حن أن ::طمها قرانين خاصة » ( مجموعة الأءال اتدفيرية ها ص #85 وصى لامج‎ « 
.) فى امامش‎ 


وجا فى المذكرة الإيضاحية 1شروع !لكومة فى هذا الصدد : م غير أنه 5 تمفى فثراة طويلة 
بين تنديم يالب التأمين تلم الرئيقة ٠»‏ ولاكى حسل واي اه بن عل ضبان مباء شر ممجرد تقدىم 
الماب : ررؤى أن جف المادة الثالة كرا معتضاه شيم العقد حى قبل نسأم 'وليشه اذا 2 
المومن له ص الموامن مذاكرة تنطية مؤقتة وذلك وهذا ١‏ لنشروط الواردة فى هذه لذ كرة 0 

: وتنص العقرة الاخيرة من المادة 45# من تنين الموحبات والعقود اللنانف على مياق‎ ٠ 
وهذه الاحكام لا نمسم أن تكوة اكاب عرميا ادام هو م ذل تسايم لانئحة الشرواط‎ ٠ 


أو ريل ارافان بك 851 انق اليو 2 لضان قبل عقن متحس رد ةو ود 


١ م‎ 


طالب الأ...ن » ولكنه فى سبيل تحرير الوثيقة الهائية وإعدادها لتوقيعها حى 
يرساها بعد ذلك لطالب التأمين . ولما كان ذلك يستغرف وقتاً : فهو بالاتفاق 
مع طالب التأمين يثئبت فى مذكرة مؤؤقتة القواعد الأساسية الى يقوم علها 
اله 55 موامن منه وقسط ومبلغ تأمين لاك ين 
الطرفين » ويرسل مبذه المذكرة المو'قتة إلى الموئمن له تمهيداً لإرسال الوثئيقة 
البائية . 

ويعتير التعاقد:قد ثم ى هذه الحالة من وقت وصول المذكرة الموقتة إلى 
المؤمن له . وتقوم هذه المذكرة مؤؤقتاً مقام الوثيقة اللهائية » بحيث يستطيع 
الموامن له أنيطالب الموؤمن بموجها بجميع الالترامات البى ترتبت علىالتعاقد 20 2 
كا يستطيع المومن أن يطالب المئمن له مجميع التزاماته . فيذا ما ثم إعداد 
الوثيقة الهائية ووقعها المؤمن وأرسلها إلى الموامن له » انبت مهمة المذكرة 
المؤقتة » وحلت محلها الوثيقة الهائية2©9 . ولكن هذه الوثيقة الأخيرة تسرى 
أحكاءها » لامن وقت وصولا إلى الموامن له » بل ولامن وقت توقيع الموامن 
إياها » ولكن من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى المومن له » وبذلك يكون 
ها أثر رجعى0؟ . 

8 - الحان الال ل زكرم الفط اموق : وقد عرضت لهذه الحالة 
الثاية المادة ٠١49‏ من المشروع القهيدىئ . فبعد أن عرضت هذه الادة فى 
فقرتها الأولى للحالة الأولى الى تقدم ذكرها » قالت بعد هذا : 9 1ه ومع 
ذلك قل يستفاد من الظروف الى كتبت فمما المذكرة أن الطرؤين لم يقصدا مها 
٠‏ أن يكون انناقهما مؤقنا . مع احتفاظ كل مهما يحقه فى العدول عن التعاقد 

لجان مادامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن له . م فإذا م تكن نية الطرفين من 
مووي يه هذه المذكرة عثابة دليل مواقت على حصول 

. 1١6 استعناف #تلط 598 ديام سنة 1855م #9 ص‎ )١( 

(؟) فإذا تام تعارضص بين الشروط المدونة فى المذكرة المزقتة والشروط المدونة فى المذكرة 
الهائية » جاز لقاضى الموضوع :غليب الشروط المدونا ف المذكرة المزقتة ( كولمار ١07‏ مايو 
سه .ه4١‏ الة المامة للتأمين البرى 145٠‏ - 8غ - بلائيول وريير وبيسرن اا فقرة 
“مما ص ٠ه١ا).‏ 


(؟) عد المنم البدراوى فنرة ١١4‏ - عبدالحى حجازى قمّرة ه1١‏ ص ١١١‏ . 


١ ١م‎ 


التعاقد سبائياً ,210 . فالمغفر وض هنا أن الموامن » عل خلاف ادالة ة الأو :م 
بيت بعد فى طلب التأمسن بالمبول أو بالر فض , وهواق حاجة إن تىء من 
الوقت حى يستطيع ان يصل إلى قرار قى ذلك . فيعمد » بناء على رغبة 
طالب التآمين » إلى أن يثبت فى مذكرة اتفافاً موؤقتاً على نغطية طالب الأمين 
عن القطر الذى قصد التأمين مته + وذلاف لمدة معرنة تت فق الم كرة 
و لايعتير التعاقد النهانى قد ثم بى هذه الحالة تمجرد وصول المذكرة اأموقتة 
إلى طالب التأمين عا 14 أن هناك تعاقداً موقتا على تغطية النطر اموب 
التأمين هيه . فادا 2# اند فى أثناء قيام هذا التعاقد المواقت 9 2 طاأب 
التأمين على المؤمن بمبلغ التأممن بوسر يكون قد دفم فد التامية 
للموامن عند تسلمه للمذكر ااانه يواد ف الحالة الآولى أو فى الحالة الثانة . 
وبذلك تكون المذكرة المواقتة قد حمّمت الغرض المقصود مما » وهو تغطية 
طالب التأمين من الحطر الذى ينبدده » حتى يبت المؤمن فى طلب التأمين9؟ , 
فإذا ما بت الموامن فى طلب التأمين ٠‏ فهو بين أن يبت فيه بالقبول أو أن 
يبت فيه بالرفض . فإذا بت بالقبول » ووصل إل الموامن له وثيقة التأمن 
الهائية نمضأاة 0 الموامن © عقلة هذة الو نيه عاشي محل المذ كرة الموافنة ( 
ولكن أحكامها تسرى » هما فى الحالة الأولل ٠‏ من وقت وصول المذكرة 
الموقتة إلى طالب الأمين لامن وقت وصول الوثيقة الهائة ة إلى المؤمن له . أما 


)١(‏ مجمرعة الأعمال التحضرية ه ص <77 و الامش . وقد حذف هذا مص ف لمة 
ريع للم وناك عن ١ك‏ لواو فقي قمر ارد الي 0 
ص 8807 ف الحامش ) . ونم ينمل مشروع الحكرمة هذا النص الدى يء خس للدالة الثانية من 
در المزقتة » كا نقل النص الذى يمرطفس للحالة الأولى . ولكن احم الوارد عن احالة اثنية 

فى المشروع المهيدى يتف مم القراعد العامة . الح الوارد عن الخاله 1 فى كل من المشروع 
المهيدى ومشروع الحكومة . 

)هذا وصور الطالت اتأمين و عرةء الناالة "ويل نجيف التي وى التي ا دأ مين را بول 
أن يرجم فى طلبه . و بذلك تب المذكرة هت امزاقئة قاعة إن نياية هدعا > و يعد ذلك اخ 00600 
المزفن وطااب الامج :واتقول العقرة"الكااية من الما 1545 عن المتروع الأميس ان هذا 
الصدد : ا ا الطرفيز 4 يقصدا م! إلا أن 
يكرن اتفاتهما مؤقتا ٠‏ مم احتفاظ كل مهما يحقه فى المدول عن التعاقه الماى مادامت الرئيقة 


م تل للمزمن له ه . 


١ كلما‎ 


0 المواقتة تبة بقن سارنة إلى انتهاء المدة المعينة البى ذكرت با(" ؛ حبى 
إدا ما انشقضت هذه المدة | 5-56 الصله يان الموكمن وطالب التأممن9؟ . 


4ن - شكل مزكرة النفطٌ الوم : وى كلتا الحالتين اللدعن محرر 
فوما مذكرة التغطية المواقتة » تصدر هذه المذكرة مكتربة وموقعة من الموامن 
حده . ولكنها مع ذلك تسجل انفاقاً يكون قد ثم قبل هذا بين الموامن وطالب 
التأمين . ورضاء الموامن يشهد عليه توقيعه للمذكرة » أما رضاء طالب التأمين 
فيشبد عليه إما طلب مكتوب يكون قد تقدم به للمؤمن » وإما تسلم طالب 
التأممن للمذكرة ودفعه قسط التأمين إذا كان قد تقدم إلى المومن بطلب شفوى . 
د كر مس ين اا دن لحي 


0 5 المذكر 229 , 


١946 المحلة العامة للتأمين البرى‎ ١447 ديسمبر سنة‎ ١ محكئة ه40:ن00 الابتدائية‎ )١( 
إداللوز 541-مه - بيكار و بيسون نفرة مه‎ 44٠ وقر ب نمض فرنسى م أكتربر سئة‎ - *4 
١١6 ص 7 - يلانيرل وريبير وبيسون ١افقرة “م١١ ص 608 - عبد الحى ححمجازى فقّرة‎ 
انظر عككس ذلك وأن المذكرة المزقتة يزول أثرها ممجرد رفض المرمن لطلب التأمين‎ - ١5١ ص‎ 
ويستّرد طالب التأمين جزءاً من القسط فى مقابل الزمن الذى تحلل فيه المومن من الفمان : بيكار‎ 
. ١١١ عبد المنم البدرارى فقّرة‎ - ١١١ ص ؟0؟ - محمد على عرفة ص‎ ١ و ببرن المطول‎ 

(؟) محكمة #ولءبده0 الابتدائية ١‏ ديسمير سنة ووم الحلة المامة للتأمين العرى 
١44‏ - 4" - بلانيول وريمير وبيسرن ١١‏ فمّرة 1١١8‏ ا ص 508 . 

هذا وإذا حررت مذكرة تنملية مؤفتة » وقام شك فى أن تكرن قد حررت لتقوم دليلا 
موافناً على حصول التعائد البائى كا هو الأمر فى الخالة الأولى . أو أما تعائد مؤت لتفطية اللطر 
اومن منوضى بيك المزين فلن الناحن بالقيول أو باكر تفن كانهو الأمر ى اللالة القاقة ب برهت 
اخررض الأوك اوت المد كر انول عر ها عل هيزن الفاتد: اثبان.ى تقول الققرة الالدة 
من المادة ٠١49‏ من المشروع المهيدى ى هذا الصدد : « فإذا لم تكن نية الطرفين من كتاية 
المذكرة واضحة . اعتسرت هذه المذكرة مثابة دليل مونت عل حصورل العاقد مائيا و . وانظر 
فى ددا المعى استشاف محتاط ( دوائر محتمعة ) ه مارس سلة ١987١‏ م م4 صن 799 - محمد 
عل عرفة ص ١١١‏ - عبد المن, البدراوى فقرة ١١5‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة /ا4 ص44 ٠:‏ 

(؟) ايون ١١‏ نوي" سن مم ١8‏ دالوز "6و١‏ -88-35 مم تمليق بيسرن - بلانيول 
ورييد وبيسرلد ١١‏ كمرة ١5/17‏ ا ص 5١604‏ . 


١ /اثم‎ 


ولا نشتمل المذكرة المواقئة على البيانات المفصلة البى تشتمل علها الرثيقة 
النبائية© والتى سيأنى ذكر ها(" . وإنما تقتصر » كا سبق القول » على ذكر 
القواعد الأساسية للتعاقد (نوع التأمين و الحطر المؤمن منه وميا التأمين والقسط 
والمدة البى تسرى المذكرة فى أثنائها وبدء سريان هذه المدة ) والعزامات كل 
من الطرفين . فإذا كان فنها نقص » أ كل النقص بالرجوع إل الشروط العامة 
الى يذكرها المؤمن عادة فى وثائق التأمن الى تصدر منه بحسب نموذج بعده 
لذلك (عناع:نووة'! ع0 عمرز) ٠.‏ عع011م00) . ولا يوجد شكل خاص للمذكرة 
الموافتة » فأية ورقة مكتوبة تكى » ولو كانت فى صورة كتاب عادى مرسل 
إلى طالب التأمين » دون حاجة إلى أن يذكر فى الكتاب أنه مذكرة تغطية 
مؤقتة20 . ولكن يحب أن يوقع المؤمن » أو أى شخص آخر يعتمده الموّمن 
لذلك كالوسيط الذى اتصل بطالب التأمن » المذكرة الماقتة2*0 . ويبداً 
سريان المذكرة المواقتة من التاريخ المذكور فبا وإلافن تاريخ وصوفا إلى 
طالب التأمين0© . فإذا تحقق الحطر الموؤمن منه ابتداء من هذا التاريخ وجب 
على الموامن دفع مبلغ التأممن ' 


0( نقّس فرئمى أول مارس سنة ١8948‏ المملة العامة للتأمين العرى 1١948‏ -9١١ا-‏ 
ليون الابتدائية التجارية 76 أغسطس منة 9م4١‏ المرجم الابق ١18 - ١94٠‏ - بلانيول 
وريبير وبيسرن ١افمرة ١18‏ 88ت أتيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ .مع1! .488 فمرة 
؟- محمد عل عرفة ص ١١7‏ - محمد كمل مرمى فَمَرة 7١‏ صل 89 . 

(؟) انظر مايل فقرة لالمه. 

0" نقض فرنسى 7 مايوسنة ١941‏ امحلة العامة لشامين العرى 45 - 4( -داترزر 
45( - 10 - بيكاروبيرن فقرة مه ص 41 - بلائيرل وريبير وبيسون ١١‏ فقرة 
6م ١‏ ص ه0٠5‏ - أنيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ .167 .888 ثمرة ١م‏ . 

0 نمض فر نسى أول مارس سنة م1844 المحلة العامة لتأمين الر ى م4 و١1‏ - وإزه 
ييكار وبيون فمّرة مه ص ٠‏ و. 

(ه) محكمة وععيعلم الابتدالية ٠‏ يناير سنة ١984‏ الحلة العامة للتأمين العرى ١988‏ - 
مه؟ - بيكار وبيون فقرة يمه ص 44 - وانظر عكس ذلك محكة ليون الابتدائية التجارية 
م" اعوناتى به وعم وا امحلة أنعامة للشأمين الرى ١١8 38181٠‏ . 


(1) نقضى فرنسى أول مارس سئة ١448‏ النة العامة مين الرى ه94١‏ -١6١١ا.‏ 


١ ١ 0 3 


هي #- وئيقة التأمين 
(ع20:ناو5ة 0 ع16أ0م) 
انامس : ففرخى ق هذه المرحلة الثالثة أن 5 بعد أن تلق إيجاباً بان من 
الممن له » بت فيه بالقبول . فعند ذلك يعمد إلى تحربر وليقة التأمين 
وبوقعها('© » ويرسلها عن طريق الوسيط إلى الموؤمن له . ووئيقة التأمين هذه 
هى عقّد التأممن ذاته » جرت العادة بأن يتخذ صورة وثيقة (118وم)20) . 
والمسائل المتعلقة يو ثيقة نيقة التأممن بعضها بقصل بتحرير الوثيقة « وهذه المسائل 
)١( :‏ مشتملات وثيقة التأممن )١(‏ اللغة والحط اللذان تكتب مهما الوثيقة 
3 صورة الوثيقة . وبعضها بتصل بالوثيقة ذانها بعد تحريرها والتوقبع علها 
من الموامن » وهذه المسائل هى : )١(‏ مهمة وثيقة التأمن » وهل هى للاثيات 
أو للانعقاد ؟ (7) بدء سريان وثيقة التأمين (”) تفسير وثيقة التأمين (4) تلف 
ونيقة التأمن أو ضماعها . 
فهذه مسائل سبع نبحها على التوالى . 


2 2 كل 
لاممة - ميرت وسف:ٌ الثامين : تتضمن وثيقة التأمن الشروط العامة 
امطبوعة الى يضعها الموأمن » بحسب بتموذج يعده لذلك (ع#مبز)ا٠عءذاوم)0)‏ , 
وإلى جانب هذه الشروط العامة » تذكر بيانات معينة تكتب بالا له الكاتبة 
"و بالبد » وهذه البيانات هى الى مخصص وثيقة التأممن باعتبار ها عمّداً ميره] 
)١(‏ وتوقيم المزمن له عل الوثيقة ليس ضرورياً ٠‏ إلا إذا كان مشتر طأ توقيم كل من 
الطرفين . ذلك 8 توقع المزمن له قد سيق تحرير الوثيقة » فهو فد وقم طلب التأمين الذى يعتير 
من جانبه إخاباً بانا على النحر الذى بيناه فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة لاد ) . ويل هذا الإيحاب 
انصادر من المومن له قبول المومن » ويتمئل فى توقيعه لوثيقة الدأمين . 
(؟) واشتى لنظ ””عء]اوم”“ من الكلمة اللاتينية ”6معع]أاوم“ ٠‏ ومعلئاها بالفرنسية 
“مااع هوءع” أى يتمهد, ( بلانيول وريس وبولانجيه ؟ فقرة (١#‏ ). 
(؟*) وتقضى المادة ٠‏ من القانرن رقم ه4١‏ لسنة ١504‏ (م 5 من مشروع وزارة 
الاقتصاد ) بأن تقدء هيئة التأمين إلى مصلحة التأمين » مع طلب التسجيل » تموذجا من كل نوع 
أنراء ود للق الأب ن الى تصدرها . 


١١64 


مع موامن له بالذات7١؟‏ . وقد أوردت المادة ه من مشروع الحكومة هل: 
البيانات » إذ تقول : و يحب أن تتضمن وثيقة التأممن » علاوة على الشروظ 
العامة ٠‏ البيانات الاتية : )١(‏ تاربخ توقيعها . (ب) أسماء المتعاقدين وموطن 
كل مهم . (ج) الأشخاص أو الأشياء المؤمن علا . ( د ) طبيعة النخاطر 
المؤمن مها . ( ه) التاريخ الذى يبدأ منه تأءمن هذه المخاطر والتاريخ الذى 
ينهى فيه . ( و) القسط أو الاشتر اك أى باس الملل الذى يئديه الممن له 
مقابل تعهدات المؤمن وتاريخ الاستحقاق وطريقة الأداء . ( ز) عوض التأمن 
الذى يلعزم به الممن وا 

)١(‏ فتاريخ توقيع الوثيقة من المومن بمحدد الوقت الذى قبل فيه المومن 
قبولا نمبائياً إبرام العقد » واكن العقد لا يتم » إذا كان تمامه متوقفاً على 
الوثيقة » إلا من وقت وصوفا إلى الموامن له موقعاً علها من المؤمن » 
ها سترى . ووقت تمام العتقد هو الذى محدد مى لا يجوز الرجوع فيه » لاا من 
جهة الموامن له ولامن جهة المئمن . وهو الذى يحدد الاحظة الأخيرة الى يحب 
عندها على الموامن له أن يقرر فى دقة كل الظروف المعلومة له والثى مهم المرامن 
معرفتها لتقدير المخاطر ابى أخذها على عاتقه ( م ه١1‏ حرفا من مشروع 
الحكومة ) . وهو الذى يتخذ أساساً لترتيب المؤمنن المتعاقبين عند تعدد عقود 
التأمين من نفس الحطر » إذا وجد شرط خاصصف الوثيقة يقضى بتوزيع المسئواية 





)١(‏ وتدرج بعض شركات اتأمين . ضمن الشروط العامة المطبوعة ٠»‏ فصلا تسميه 
« الاتفاقات الحاصة ى (13[165ع6م8 و8ام»17ممع) لتحيل عليه فى بعضص اشروط عند سردها 
لتر راط الذالى .»سدق رلك ناسو العروظ كفي 5( سان نر © غوت استكريدى 
داللرز ١‏ لفظ .+56 .8ههْ فمَرة ١١5‏ ) . 

(؟١)‏ وقد نقلت هذه المادة عن المادة .مه ٠١‏ من المشروع المهيدى . و حذف نهدن المشروع 
المهيدى فى لنة المراجمة ( مجموعة الأعال التحضيرية ه ص ١مم‏ - ص 8+ ف اطامش ) . 

وتنص المادة 4و/١‏ من تقنين الموجبات والمترة لبان عل أن « يورخ عمد الضمان 
ف يوم إبر امه . ودين فيه : -١‏ الشىء المضمون . ؟ - أمماء الضامن والمفمون ول إفامهما . 
م - نوع الأخطار المفمونة . غ - تاريخ ابتداء الأخطار وتاريخ انثبائها . ه - القيمة المضمونة . 
+ - القسط أو بدل الغمان . 7 - خضوع المتعاقدين لحك محكين عند قياء النزاع إذا كانوا قد 
اتفقرا عل ذلك » . 


١1٠ 


بين المومنن على أساص الأسيقية فى التاريخ ( م ه" فمّرة أخصرة من مشروع 
المكرية ‏ 00 , 

إب2 وأسماء المتعاقدين ومواطهم تحدد شخصية أطراف العقّد . ففها 
يتعلق بالموامن له » يذكر عادة إلى جانب اسمه وموطنه لقبه وصناعته . وق 
حالة التأمين على الحياة » يذكر أيضاً اسم المستفيد ولقبه إذا كان معيناً » 

اسم الشخص الممن على حياته فى حالة التأمن على حياة الغير ولقبه وتاريخ 
ريع يا بي ء . وفها يتعلق بالمؤمن . 
يذكر اسم شركة التأمين ( أو الجمعية التبادلية ) ومقر أعمالها ور رقم قيدها فى 
السجل كاري حصوله مع الإشارة إلى أنها هيئة خاضعة لأحكام قانون 
هئات التأمين ( م 17 من القانرن رقم 6 لسنة ه4١‏ وم ١١‏ من مشروع 
وزارة الاقتصاد ). 


بد ج) والأشخاص والأشياء المؤمن علبها » وذلك بحسب ما يكون التأمين 
تأمينا على الأشخاص كنا فى التأمين على الحياة و التأممن من الإصابات 4م 
اسم الشخص الموامن على بحياته أو الموامن من الإصابات » أو يكون التأمين 
0 على الأشياء فيذكر مثلا المازل المومن عليه من الحريق أو المزرو 9 
المثمن علها *ن الإتلاف أو المواثئى الممن علها من الموت . 

(د) وطبيعة انخاطر الموؤمن منها » فيذكر إذا كان التأمين تأمينا من الخرق 
أو من الإتلاف أو من المسئولية عن حوادث السيارات » أو أن التأمين تأمين 

من العجز أو المرض أو الاصابات » أو هو تأمين لحالة الوفاة أو لخالة اليقاء 
أو هو تأمين مختلط ٠‏ أو غير ذلك من امخاطر امختلفة الى يجوز التأمين منها . 


(ه) 0 ا خاطر هو مبدأ سريان عمد التأمن . 
ولمذا ا اوأسويي اليو وو سا 0 


ع ع 





)١(‏ ومع ذلك فقد قفى بأن عدل ذكر التاريخ فى وثيقة التأمين لا يكون مبباً فى بطلان 
الوئيقة ٠‏ وكل ما ينشأ عن ذلك هو صدوبة تحديد التاريخ الذى تنكأ فيه التز امات الطرفين ( نقض 


دنسي ه نرفر سنة 5؛9١‏ دالرز ١5غ):-‏ مم ). 


١١4١ 


بو عا ا . وسنعود فها بلى إل 2 ث كيف يتحد- 3 


د 


ا العتّيل . إد هى اأدة نغصورة ما بين مدا سر يان لد وا 
اا رت قزر عل ا وتضاء شرط ايتداء العمّد وأسباب الفسخ وحوار 
الرجوع فى العقد . 

(و) والقدط ف الاشير الك أو رامن اعان. الذى يواد به الموئمن له مدابل 
تعهدات الموامن يكون . فما يتعلق بالقسط أو رأس المال . إذا كان الموامن 
أمركة مساثمة . وفما يتعلق بالاشتراك . إذا كان المومن حمعية تبادلية . ويد كر 





)1١(‏ ويعاب أن يحدد الطرفان مدأ سريان المقد بطهر يوم معين ٠.‏ حى ينضبط النار يخ 
بالبوم واناعة والدقيقة ( 'نطر مايل فقرة .)689١‏ 

(1) انظر فقرة 

(؟) انط المادة-مه١٠‏ من المشروء المهيدى . 

(: ) وف الحمعيات البادلية لتامين تكرن مدة المتد هى مدة المعية التبادلية ذالم] »لأن 
المؤمن له يكون عضو فى الحمعية . وليس الأمر كذقك فى الشركات الماهمة » فاهز من له لا يكون 
فى العادة شر يكا..ة ومن ثم لا يوحد مبرر لأن تحدد مدة التأمين فى هذه الحالة بمدة الشركة المساهمة 
(سيميان فقرة'ما -أ:يكلر بيدى داللوز ١‏ لفظ .+76 .859 فقرة5١1-‏ كس ذلك بيكارو بيسون 
فمرة ٠‏ ص م؛؟). 

عن وقد رمي نف وغ اللككزنة ساني انكر ننه افاي ل الركيقة بو أن رن سكرب 
بشكل ظاهر » قنصت المادة * من هذا المشروء عل ما يأ : ٠‏ تحب أن تكون مدة الكامين مكتوبة 
بشكل ظاهر فى الوثيقة » وتبدأ من ظهر اليوء الذى تم فيه المقد » وتتبى فى نهم اليوم الأخير 
مها » مالم ينفن على خلاف ذلك » . وقد نقل هذا الص عن المادة وه١٠‏ من المشروع امهيدى » 
وكات عرئ عن الوعة ارقي اور تفي هدة اليقة ان الرليقة ندا من هر الوم الدى أبرم 
فيه 'البقد: 4 وتى اطي الزوم الخ نيا ودر جو نات ان اللقتر رع التوودى قيلت لين 
الشيوخ لتعلةه « عور نيات و تفاصيل تحن أن نظمها قوانبن خاصة » ( محموعة الأعمان التحضيرية ه 
ض 585 - ص 788 ف اغامش ) . وجاء فى المذ كرة الإيضاحية لمشروع الحكومة ى هذا 
الصداد + 6و أرسيك اناد ال ابمة أن ند النقد مقر بتكن طهر ل الوفقة أن 
هذا المدة من شه اليوم الذى تم فيه المقد » وتنم ى'فى اليرم الأخير منها . و مؤدى ذلك ايكون 
التاين.بو اعت العتية نور المقا دود عل أنه :نظر ا الها صرق هلثه: الفررق + غينا فى الداميق 
من الأضرار والحوادث » من تحديد تاريخ لاحق لتنفيذ المقد » فقد أجازت المادة الاتفاق عل 
محديد تلر بخ لتنفيذ العقد ى الوثيقة مختلف عن تاريخ [»امه » . 


١١5” 


إلى جانب ذلك تاريخ الاستحقاق أو تواريخ الاستحماق الدورية فى حالة 
ا إذا كانت هناك أقساط متعددة » وكذلك كيفية الأداء0؟ . 


(ز) وعوض اللأمين الذى يائزم به المؤمن هو مبلغ التأممن الذى يرتب 
ف ذمة الموامن عند تحقَن الحطر الموئمن ماه ووقوع الكارئة . وقد لايكون 
داك محل لذكر عوض التأمين : ويتحقق ذلك فى حالة التأممن من المسئولية 
بغر تحديد بلغ التعويض .. 

السق هذه البانات عل. سيل الحصير »بل اقل تذكر اناك لخر 
غر ها ى وثيقة التأمين إذا كانت داخلة ق شروط العّد ٠‏ كطريقة الإدلاء 
ريية تسوبة مبلغ التأممن وطرف تقدير الآضرار9© . 

والمفروض أن السانات المذكورة فى وثيقة التأممن مطايقة لما م الاتفائه 
غلم ميدكا بين الطر فين عندما تقد نقدم المرؤمن له بطل التأمن موقعا إياه . 
فإذا تسا نسام المؤمن له وثيقة التأمن . ووحك ان عقن النانات الواردة مها 
لا تطابو ما كان الانفاق قد ثم عليه له أذ يطلب تيح هذه الات > 
وعايه أن يثبت يغبت عدم المطابقة . فإذا أثبت ثبت ذلك » وجب تصحيح الوثيقة حبى 
تصبح مطابقة للمتفق عليه . أما إذا سككت الموئمن له ب ل فصي 
مدة طويلة ٠‏ فقد يستخلصمن سكوته انه قد نزل عن حمّه فى طلب التصحيح 
وأنه قد قبل ضمنا الشروط المدونة فى الوثيمّة 29 . 


» وإذا سكت المتعاقدان عنت.يد القسط » أمكن الرجوع إلى تعريفة المزمن لتحديده‎ )1١( 
١ ود.ك يتتذندى من إرآادة المتعاقدين الضدمنية 1 ها خرى ده أأعرر ف ( بيكار وبيدوت الماول‎ 
د ا و م ا‎ 

(؟ ) ييكاروبيون فقَرة وى - بلانيرل وريبم وبيسرن ١١‏ فترة ١81١‏ . 

(؟) وقد نصت المادة ٠١٠٠‏ من المشروع المهيدى فى هذا اامنى على أنه , إذا لم تطابق 
الشروط المدونة بالرثيقة ما تم الاتفاق عله ابتدائياً » حقلطالب التأمين أن يطلب تصحيح الشر وط 
مدى 'ثاونيه هموما ف وت تسل الرثبقة . فإذا م يفعل اعتبر ذلك قبولا منه نشروط المدونة ». 
وقد حذف هذا اانص ف الحنة المراجعة :ملق ؛ بحز نيات بحسن أن :نظمها قوانين خاصة . (مجموعة 
اعمال تخوصاءر يه واصضل #856 وص #17 ق الحامش ) . انظر أنه المادة ١١‏ من قائون 
ايفين جو ب ف له اين فى ؟ أبريل سنه ه96.8١(.‏ 
ونصر انشروع اشهيدى ليس إلا تطبقاً للقواعد العامة » فيم] عدأ محديد مدة النلائين يوماً 
لدة ثير اه التقدير القاضى عب روف القضية . 


١١41 


- اللغم والخط اللزار, تكتب رصا الوئية: الاشقره ن .ونه 
التأمن أن تكون مكتوبة فى ورقة رسممية. وقد جرت العادة أن تكون 
مكتوبة ف ورقة عرفية » وقد أعدها الموامن مقدما بحروف مطبوعة فما 
يتعلاق بالشروط العامة المينة ف العوذج (عمبوا-ءءزاوم) الذى أعده لأنلك 1 
أما البيانات الخاصة السابق ذكرها2©2 » وهى الى نخصص وثيقة التأمن 
لموامن له بالذات » فهذه تكتب بالآلة الكاتبة أو باليد لأنها لا تعرف مقدماء 
ولا تنحدد إلا عند التعاقد » فلا مكن طبعها ا هو الأهر ق اشروط 
العامة . والشروط العامة المطبوعة والبيانات الحخاصة المكتوبة بالا لة للكاتية 
أو باليد تعتير حبيعها كلا لا يتجزأ . ست : فهى من القوة 
مز لة سواء0© , 

و يعرض التقنمن المدنى للغة الى يحب أن تكتب با الوثرقة » كما فعل 
المشرع الفرنسى إذ أوجب أن تكتب باللغة الفرنسية (م ١87‏ من دكريتو 
“٠‏ ديسمبر سنة .)1١978‏ ولكن مشروع الحكومة عرض هذه المسألة 
فأوجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية » إذ نصت الادة 5 من هذا 
المشروع عل أنه و بحب أن كنت وئقة التأمين باللغة العربدة © ووز أن 
تصحها ترحمة بإحدى اللغات الأجنبية . ويسرى هذا الحكم على كل إضافة 
| و تعديل فى وثيقة التأدمن » وى حالة النزاع يون النص العرنى هو المعمول 
به . ويجب كذلك أن تكتب باللغة العربية طلبات التأمين والإاقرارات 
والمستندات التى نتخذ أساساً فى إتمام العقّد . إلا إذا رغب الموامن له فى 
كتابها بإحدى الاغات الدولية فى التعامل2؟ . وهذا هوالذى يحرى عليه 


. انطظر آنفاً فمرة امه‎ )١( 

0,) دشدن فرناى #9١‏ يأير سنهة ١91541‏ معريه ١9. - 01١ - ١111‏ > امتاريدق 
داللرز ١‏ افظ .56 .وؤكخ ذمرة ١١ل‏ . 

(؟ ) وقد نمل هذا النص عن المادة ؟٠١٠‏ من المشروع امهيدى وكانت #رى عل الوجه 
الآى : م يحب أن تكتب وؤيقة التامين باللفة العرببة » كا يحب أن تككتب أبفاً «إحدى اللفات 
الدو لية فى التعامل إذا رغب طالب 'نتأمين فى ذلك » . وقد حذف نص المشروع المهيدى فى لحنة 
المراجعة لكملقه و يحزئيات يمحن أن :ننلمها توائين خادة » ( محموعة الأعمال التحضيرية م 
ص 85070 ق اطامش ). ْ 

وجاء ف المذكرة الإيا-ية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : .ولما كانت وثيقة الدأمين م 


١١1: 


العمل » فوثائق التأمين ى سرت باللغة العربية » وكذلك ملحقات هذه 
الوثائق30680351457) . وإذا صصح الوثقمة ترحمة باللغة الإمجليزية أو اللخ ةالفر نسية» 
وها اللغتان الأجنبيتان الشائعتان فى مصر ء فالنص العرنى هو الذى يعتد به 
إذا اختلف مع الترحة , لأنه هو النص الأصلى . أما طلبات التأمين 
والإقرارات وغيرها من المستندات الى تتخذ أساساً لإعام التعاقد » فالموؤمن 
له باللحيار بعن أن يكتها باللغة العربية أو بلغة أجنبية متداولة فى التعامل 

وقد عرص المشرع الفر نسى ق قانون التأممن الصادر ىق ١‏ بوليه 
سنة ١940‏ للخط الذى تكتب به الوثيقة » سواء كان مطبوعاً أو مكتويا 
بالآلة الكاتبة أو باليد . فأوجب ف الادة م من هذا القانون أن تكون الوثيقة 
مكتوبة مروف ظاهرة (6815موممة وععناعوموع وع) (0, وأوجب ف 
الملدئن ه و4 من نفس القانون أن تكرن مدة العقّد والشروط الهلقة بأحدوال 
البطلان والسقوط مكتوبة بحروف ظاهرة كل الظهور » أو ظاهرة جداً 
(5ا3168مم3 5غ) 5عنغاءة,دء مع ) » وإلألم بجر الاحتجاج مها على المّمن 


0 





ه هى الور ا مكبت للعقد » فقد كان إزاء؟ أنتكتب بلغة يقر أها حمهور المزمنهم منالت.تعون يجندية 
الكمووورة اشرو الطتيدة ,ذلك اوت الماذة الناوية خرور 7الوتائق وكل إغياقة أ تفديل. :نا 
باللفة العربية » وذلك حى يداح للمئزمن , درامة مانحتويه من شروط قبل توقعها . غير أنه زظرا 
إل لك اس له قد يكون غير متمتع تحناية الحمهورية العربية المتسدة ولا يلم باللغة. المربية » 
فقد أجازت المادة المذكورة أن يرافق الوثيقة المحررة باللغة العربية ترحجة ها بإحدى اللنات 
الدولية فى النعامل . و أنه فى حالة وقوع أى نزاع بين المؤمن اه والمؤمن ٠‏ يكون النص العرنى 

فى الذي :نت جه نصت المادة على أن تحرر باللنة العر بي : عالبات التأمين والائر ارات 
ايديا بوي بدي لاس د00 
فى التعامل » . 

)١(‏ وهذا للقضاء على ماكانت شركات التأمين قد درجت علي من كتابة وثائق التأمين 
صحروف دتيئة لا تتيسر قراءتها . وقد نبهت محكة النقفض الفرنية فى أحكامها إلى وجوب أن 
تكورن الحروف مقروءة (11815168) ( نقضص فرنسى ١4‏ مايو منة ١445‏ اللحلة العامة للتأمين 
البرى 4و١‏ ١م؟)‏ »© وحرمت الحروف الدقثيقة (09!! وج 2:8018») ( نقض فر نمى 
5 يناير منة م4١‏ المحلة العامة للتأين البرى م4١١‏ - 8؛ - دالرز 148و - مه١).‏ 
وقفت بعض المحاكر ببطلان وثيقة الا مين لعدم وضرح الكتابة ( محكة نيم الابتدائية التجارية 
0 البرى مم5١‏ - )*؟7 - داللوز الأسبرعى 81-1981907 ه). 


وانظر يكار وبيسرن فْمَرءةَ وه ص .4 - بلانيول وريبسر وبيسرن ١١‏ فقرة ١١81١‏ ص5081. 


١١4ه‎ 


له210 . أما المشرع المصرى فقّد وضع نصاً يبطل فيه الشروط التعسفية بو -:. 
عام الى ترد فى وئيقة التأمن . وذكر بوجه خاص بعض هذه الشروط . 
ويعنينا ه.ها هنا نوعان ذكرا ق البندين ” و 5 من المادة /5٠‏ مدلى إذ تنص 
على أن ١‏ يمع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآنية : . . # كل 
شرط مطبوع م رز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال الى تئدى 
إلى البطلان أو القورط . ؛ ‏ شرط التحكم إذاورد فى الوثيقه 3 شروطها 
العامة المطبوعة . لاق صورة اتفاق خاص منفصل عن الخرروط العاف اد 
فأوجب . كا أوجب جب المشرع الفرنسى فما وأقانه أن تكون فروظ الطلذن 





)1١(‏ وقد تغددت ممكة النقض الفرنسية ى تطبيقهذا النص الماية المزمن طوعن طريق توجيه 
نظر هم هذه الشروط اهامة الى تؤثر فى حمّوقه. را كرا + تازعية أن كرون هذه الشرواط 
مكتوية تحروف واضحة هن الرضورح (116اأطأة!)! ©0م8ج) »2 ( نقضضص فرلنلى ١4‏ هايو 
صنة ١9456‏ انملة العامة للتانين العرى ١45‏ - (١م؟‏ - 5 ياير سة م94١‏ المر جم السابق 
م94١‏ - 8غ - مولباييه ١9‏ ديدمبر منة ١60.‏ المرحم الابق 1١9681١‏ --85) . ويكرن 
الوضوح التام بأن يكون ااشرط » مطبرعاً كان أو مكتوباً » متيزاً عن سائر الشروط » وذلك 
بأن يكرن روف كر 50 (8508:ج ونام) أو أكثر تيونا (10:13 8قنأام) , أغد 
تباعداً (665-مو» ونام) أو مداد مختلف اللون أو ميز؟ مخط يرم تحته “لتوجيه النظر 
إليه ( محكة 5 0 الابدائية م يوله سنة م94١‏ المحجله العامه لمتأمين السرى 4و١‏ - وم سس 
وانظر بيكاروبيسون فمّرة ده ص .4 ) . ولا يمير واضحاً كل الرضوح الشرط الذى 
لاحب عمال فرظ الفقة .+ مت الو كان كفو عرويت كدو إذا كانس السريويل: لاخر 
مكتربة بنفس الحروف ( نمض فرثئى ١4‏ مايو سة ١945‏ داللوز 1١8:85‏ (م؟ - 5 ياير 
سنة مغ ١9‏ دالرز 1١9148‏ - بد( السكدووكق دأشرز ١‏ لمظ اعء1 .هعم فم ١1١075‏ س 
فقرة ١١4‏ ) . وجزاء عدم الوضو- هوعدء جراز الاحتحاك والشوط عل المة له ( با لون 
4 نوفير سنة م94١‏ المحلة العامة لتامين أنرى 49 و١‏ 0 اك" 
علا اما ( موتيليه م ياير مه ”و١‏ انجنة الغزامة امه انر ى هه - ب#؛١(‏ ب وانلفر 


يلانيول وريير وبيون ١١‏ فمرة ٠م8١‏ ص الو و 


ف 


ود اقتصر المشرع اند ل البطلات واللقرط .وه دز ذلك إلى 
تروط غهانة أخروى كان سن اللي توديعيةة] انر إلما كشروط الشسخ ( ديجون + مابوسة ,118 
أمحلة العامة نامي الرى م7 و١‏ ملا ) » والشروط الى ةق د بيد بعص الاعف 

ا وى امقر ما ويد بو يعي يه 
الا١1‏ - سزأنيون ؛ هابر سنه ١989‏ الم جم الابق 7٠١ - ١989‏ - بواتييه ١‏ يونيه 
مله 1438# ١8‏ المر جم الابق ١:8 - ١94+‏ ) - وانظر بيكادوبيدلد فقرة مها ص ٠.‏ - 
ض ١و‏ - بلائيود وزير وتوت ١١‏ قدزرة (١58٠١‏ صا ١ه‏ هامثل ؟ . 


١١5 


وساي 5 ظاهر يوجه النظر إلا ) وإلا كانت باطلة فلا حتج 
ا ع إلى المؤمن . وأوجب أيضاً أن 27 شرط التحكم وارداً فى صورة 
اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة » أما إذا اندرج فى الشروط 
ل المطبوعة فإنه يكون باطلا لا تح به على الموامن له2؟ . وما دام شرط 





)١(‏ أما مدة المئد فقد ورد فى شأنها نص فى مشروع الحكرمة » إذ تقول المادة ٠‏ من 
من هذا اللشروع فى صدرها : « يحب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكلى ظاهر ». أنظر آنفاً 
فُمَرةَ لالمه ىق اطامش . 

والند الثالث من المادة .٠5ل‏ مدنى قد ور دق المادة ١ه. ٠‏ هن المشروع أجمهيدى على الوجه 

الآفى : « يحب أن يوجه نظر المومن له إلى ما يرد فى الوثيقة من شروط مطبوعة بشأن الأحوال 
الى يتعرضص فيا حقه البطلان أو للسقوط » ولا يحوز الاحتجاج ده ذه الشروط إلا إذا أبرزت 
بطريقة خاصة كأن تكتب محروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً : ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص ووم - ص 80م فى المامش ) . وقذ أدمجت هذه المادة فى لحنة المراجهءة بين نصوص 
المادة 76٠6‏ مدي على الوجه الآنى : مم - كل شرط مطبوع لم يبرز يطريقة خاصة » وكان 
متعلة؟ محالة من الأحوال الى يتعرض ا ححق المؤمن له للبطلان أو اقوط » ( مجمودة الأعمال 
التمفيرية ه ص +88 ) . ثم حررت تحريرأ لفظيا طفيفاً فى لحنة مجلس الشيوخ ٠‏ فأصبحت 
ا اس ا ا ل ل ا #4" ). 

ويلاحظ أن التقنين ن المدنى المصرى لا يبطل شروط البطلان والقوط »© إذا لم ترز بشخل 
اخ ٠‏ إلا إذا كانت مطبوعة . فإذا كانت مكتوبة باليد أو بالآلة الكاتبة » فالظاهر » خلاة) 
المانوت الفر نسى فيما رأينا . أن هذا كاف لاعتبارها بارزة بشكل ظاهر 

,فد ضرب نص المشروع التهيدى مثلا للبروز بشكل فظاهر أن يكتب الشرط « حروف أكثر 
فهور! أن أكون مها وي ركه ان ياف ال ذلك أرقا + قاخر ادق القاتوة القن لم . + 
أن يكنب الشرط مداد محتلف اللون ونان يرضع نحته خعل لتوجيه النظر إليه » أو أن يوفع 
عليه المزمن له بصفة خاصة . وقد ورد فى قرار لحنة مجلس الشيرخ فى هذا الصدد مايق : + و:قرر 
البينة أنه أريد لفق ة انالك من المادة تفاد عتروط قدي لطتو النقوط بو له رقليه المومت 
له إليها » فنص عل إبراز مثل هذه الشتروط بأن تكتب مخطوط تا'.ر بقية الشروط أو يوقم عليها 
المؤمن له بصفة خاصة أويوضم تحنها خط » ( مجه عة الأعمال التحفيرية ه ص 0م" ) . 

)١(‏ م الرابع من المادة ٠م‏ مدلى قد ورد ف المادة غومه١١‏ من المشر وع اعهيدى 
ع انر جه الآفى : م ١‏ - لايكون شرط التحكيم يسا اذا ووو ى الوقيقة بنذ خروظها العامة 
المطبوعة .+ نولا يكوة لهذا الشرط أثر إلا ذا ورد ى الوثيقة ى صورة اتفاق خاص ‏ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 88١‏ ف الطامش ) . وقد أديجت هذه المادة فى لحنتة المراجعة 
بين نصوص المادة 7٠٠6‏ مدى » بعد أن حورت فأمبحت مطابقة لما استمرت عليه فى التقنين 
المدل الحديد ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص #7#” ) . 

وهده صورة لبند التحكيم واردة فى وثيقة تأمين عل سيارة نجارية لدى شركة مصر للتأمين : 
وى خلاف ى تغرجم الغرر ينثأ عن هذه الو نيقة ليقة يحب عرضه عل محكر للفصل ذيه . و يعين ص 
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التحكىم قد ورد ى صورة اتفاق خاص منفصل عن الششروط العامة . فإنه 
يكون صحيحاً » مكتوباً كان أو مطبوعاً . 


5 - صورة وف التأمين : ويغلب أن تكون وثيقة التأمين فى 
صورة وثيقة لمصلحة شخص معن » ويستطيع المستفيد أن ييز ل عن حقه للغر 
طبقاً للقتواعد المقّررة فى حوالة الحن . ولكن لا «وجد ما يمنع من أن تكون 
وثيقة التأمسن ف صورة وثيقة إذنة (0:0:6 3) » وعندئذ ثنتقل بالطرق 
الممررة لانتتال الوثائق الإدنية ؛ أى أنها تنتمل بالتطهير مع 67600556) 2 
وأو كان التظهير على بياض . وبجوز أيفاً أن تكرن وشقة التأممن وثيقة 
لحاملها ( ؟نا011م نات ) » فتنتقل من يد إلى يد بمجرد المناولة الفعلية . 
ولكن فى التأمن على الحياة » إذا انتقلت وثيقة التأمن إلى شخص آخر » 
فلا بد من موافقة اد عل عرف اد عدا مل وب كي 3 
تكون وسمة ة التأمين على الحياة وثيةة لحاملها » وإنما يصح أن تكون وثدّة 
إذنية وى هذه الحالة لا يصح أن يكون تظهيرها على بياض17 . وجميع هذه 
الأحكام الى تتفق مع القواعد العامة وردت ف المادة ٠١4١‏ من المشروع 


- الطر فان هذا الممكم كتابة » وإذا لم يتفقا علاختيار مح واحد فيختار كل مهما محكا كتابة و ذلك 
ى خلال شهر من تاريخ مطالية أحدهما الطرن الآخر كتابة بتعيين محكمه » وعل اللحكمين الاثنين 
تعيين #ى ا د . ويجلس المحك المر جح مع الحكين المحتارين عن 
الطر فين و برأس جلسات التخك. ب . ولا تقيل أية دموى أمام الماك مد الشركة قبل صدور حك 
المحكم أر اي ا ل الدين زكى فمقرة 49 ص *١٠.هامش ٠9‏ ). 

ولا بمنم البطلان أن يكون المومن له على على ببند التحكيم تت الوط انان + او يعر وط 
البطلان و اقوط الى لم تبر ز بشكل ظاهر . إذ أن هذه شكنية الم المزمن له ( مهمود حمال الدين 
زكى فمّرة و4 ص .)١٠١١*#‏ 

وانظر قى جواز شرط التحكييم دون حاحة إلى انفصاله عن الشروط العامة قا ص دور التمنين 
المدى الحديد : اسدئناف محختلط ٠٠‏ توف سنة 1١93٠6‏ م 5# ص 4ه. 

)١(‏ انظر مايل فقرة ه.7 - وهاك تأ.ين يحوز فيه للمؤمن له أن يغير الثىء المؤمن 
عليه حب رغبته » 15 إذا أمن شخص عل أية سيارة بملكها . وعند:ذ يحب أن يمان المزمن عن كل 
سيارة جديدة تحل ل السيارة القديمة . وتمى وثبقة 'تأمين فى هذه الحالة بالوثيقة المفتوحة 
(غ)85أ1أه!! مء0(1م) . وو سمه التامين المفتو حة تكون مصحربه خصارات لاح.يد قمه5]أه:ةاء06 
(1ه»©ناع'ك ( انظر بيكار وبيرن فمرة همه اص 91 بلانيول ورياسر وبيون ١١‏ فمقرة 
8 ص هه اص 505٠‏ - محمد كامل مرسم فقرة 9م - ممدالحى حجازى نشرة .)١51‏ 


م١‏ 
التبدى : رتنس على ما يأنى : ١9‏ - فما عدا الأحككام الخاصة بالتأمين على. 
الحراة » يموز أن تكون وثيقة التأمين المنشئة أو الموؤيدة للعقد فى صورهة وثيقة 
افلخة شخ مين + أووقنة عث الاذن عار .ونتة طايلياء.. باج ناذا 
كانت الوثيقة نحت الإذن0© » فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض . 
#امدروضود للمؤمن أن يتنج ضد حامل الوثيقة أو ضد الشخص الذى يتمسك 
ما بكل الدفوع الى يكون له أن بحتج مها ضد طالب التأمن ع7" 
وأيا كانت الصورة الى اتخذتها وثيقة التأممن » فإنها تكتب فى عدد من 
النسخ يساوى عدد الأطراف ذوى المصالح المنميزة . ويتلم كل طرف 
نسخة » وتكون هناك عادة نسخة إضافية يحتفط مها الوسيط”؟ . فإذا لم يتعدد 
الميامن والموؤمن له كما هو الغالب » فإن الوثيقة تككتب من ثلاث نسخ » يحتفظ 





الب وقم خطأ مادى فى الأصل ؛ إذ جاء فيه : « فإذا كانت الرثيقة لحاملها » ( مجموعة 

ل التحضير ية ه ص 8*4 ف الهامش ) . والصحيم أن يكون النصعلى ما أو ردنا لأنالوثيقة 
مو هى الوثيقة نحت الإذن لا الروثيقة لحاملها » فإن هذه تنتقل بالمناولة لا بالتظهير . 

(؟) مجمرعة الاعمال التحضيرية ه ص 768 ف الطامش . وقد حذف هذا النص ى لنة 
المراجعة لتملقه « يجزنيات محن أن تنظمها قوانين خامة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
شل 8807 ف اطامش ) . ويلاحفد أن الفقرة الثالثة من النص » وهى الى تقفى بعدم جراز 
الاح داج على حامل الوثيقة بالدفوع الى يحت مها على المزمنله » قد وردت على خلاف المواعد 
العامة ٠‏ إذا كان انتقال الوثيقة بطريق التظهير أو بطري المناولة ( يلانيول ورييير وبولانجيه ؟ 
فدرة 57١58‏ - كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١١58‏ ) . وهى منقولة عن المادة١ ١‏ 
من قالوت التأمين الفر نسى الصادر فى ١7‏ يرلله سنة ١» #٠‏ . ولما كانت هذه الفمّرة قد حذفت 
الحنة المراجعة مع سائر فقرات المادة ٠١١‏ من المشروع الدهيدى » فإنه لا يسرى من أحكام 
هذه المادة إلا ما كان متفقأ مم القواعد الوافة :.. 

وقد ورد ى هذا الصدد فى تقنين الموجبات والعقود اللبنال النصوص الآتية : م 4*4[ 
و" و5 رفور اتكوة و2 اشر وط لتشم شدسى أو للامز 6 أو لحاملها - و دول لانحة 
الشروط الهررة « للأمر» بطريقة التظهير ولوعل بياض - لا تسرى أحكام هذه المادة على عقود 
ضبان الحياة إلا وفاقا الشروط المنصوص عليا فى المادة وه . م 458 - يجوز الفامن أن يتذرع 
تجاه حامل لانحة الشروط » وإن تكن محررة , للأمر» أُو +املها » بالاعتر اضات امختصة بها 
الى كان فى وسعه الاحتجاج بها على الضمون الأول فيما أو كان التحويل لم محصل . 

(؟) بكار وبيسون فقرة وه ص 4١‏ - سيديان فقرة 50 - أنيكلوبيدى داللوز ١‏ 
بذك ,]1 ,ؤ5وه ثمرة ه١١٠٠.‏ 


١١4 


لنمفسه ويسلم الأاخرى للموئمن 031 


00 6 - زم و الثامبى - هل فى لمر سات أو لمرسقار ؟ 
قدمنا أ نه لو وقفنا عند نسوص التقنين المدى ق عمد التامين ء لا كان هتاه 
شاثك ث فى أن عقد التأدين عقد رضائى”" ؛ وأن هذا هو الحكم أيضاً فى القانرن 
الفوانعى. + نخد الأمين ونا لقانون ١‏ يوليه سنة 1١9٠‏ عمد رضالى 
ووليةة التأممن لا :+ نشرط إلا لإثبات العقد9'؟ . ومن ثم إذا قبل الموامن 
الأحاب الات ارج إليه من المْمن له » ووصل هذا القبول إلى على الموؤمن 
له » ثم عد التأممن وصار مازماً لكل من الطرفين . ولا ضرورة فى انعقاده 
لوئيقة تأمبن يوقعها المؤمن ٠‏ بل يكى أن يرسل الموامن بقبوله فى كتاب أو فى 
وق لشفو اشن رين ريو يكرن مثلا هو الوسيط ؛ فيصبح العقد ناما 
ملزماً بمجرد وصول القبول إلى علم المؤمن ا 
الأخر القسط الأول من أقساط التأمن » ويكون هذا القسط ديئاً فى 
يطالبه به المؤمن بالطرق المقررة فى القانون29 . ولكن إثبات عقد امن 





١(‏ ) وقد نصت المادة 1/4و من تمَنين الموجبات والمقود اللناي فى هذا الصدد عل 
أن ينظ عمّد الفمان خطأ ى سند مسجل لدى كاتي العدل أو دند عادى - فإذا كان الند عادراً . 
وجب أن ونفم مزه عدد من النسخ الأصلية بمّدر نا ايكون .هنال مع تدون :دوو مصااح متميزة . 
ويحب ان يذ كر ى 5ل فسخة عدد الندخ الأصاية الى نظمت » . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 4لاه . 

(ع ) انر آلفاً فثرة ؛بره وا شامشن:.. 

(1)14 :تعفن قر فى 1 كنا ينه تاقح "امجن اسه لحي الفرق اق مد ا 
4 ياير مله 4# ه١‏ مر م الابن 88-98-١919‏ بأير سلهة ١9410‏ أهر م أسابق 
ل د قراير سنه ١841‏ أخر جرم الالق ل7ا4ة[ؤ - 54# 


ويشم ط د' اسكوان ترك لزنه بد ا اف لوا ل ع البق انه تله 
تنفلات أو ب راتت ى(الاغاف ها ]عقي إن" القوو ل عار ديا عاو انول الزمق + وضبي 
لمام العقد قول المرمن له هدًا الإحاب الحديد . كذلك لركان الزامين له :تصن . مله ١‏ انو ةيانك 6 
وصدر الإيحاب الات من المزمن ». فإن العقد لا يم إن بقبول المومن له وو صول هذا ابول إلى على 
موقن و برعل كذللك و01 لوال لقي ع اندرا 0 سنينة طاو لاه القن ل ا لالد «القاء 
فرك امام أوالكدسى معنن عا ىن التو كا أن «الوستف اللزورس أو رسي فى اجر كر اناه 


انذا أننافه - 1 | اد 1 0 2 2 
( انظر أنفا ققرة .ناه )أو مجلس إدارة الحمعية التنادلية لثامي ( كارو نيدرت فقرة هع اسم 


١00 
لا كك ن : كا قدمنا . إلا بالكتابة » وتكون هذه الكتابية عادة هى وثيقة‎ 
اأ..ن . ذلك أن عقد التأمن شديد التعقيد » يشتمل على كثير من الشروط‎ 
الانرعة : ويتى مدة طويلة » وفد بتعدى إلى الغر كا استفد : فى التأممن على‎ 
ال ': والمضرور فى النأمين من المسثولية والدائنين المرتمنمن فى التأمين من‎ 
لحري . وهذا كله لا يتفق مع جواز إثباته بالبينة أو بالقرائ- 60 . ول يرد‎ 
نص صر بح ى هذا المععى فى التقنمن المدنى المصرى : ولكن العمل جرى على ذلك‎ 
يوليه سنة 16176 (م46)‎ ١ باضطراد2" . أما قى فرنسا » فنصوص قانون‎ 
صريحة فى أن إثبات عقد التأممن يكون بوثيقة التأممعن . ولكن أى دليل‎ 
كتالى آخر . غير وثيقة التأمن » به نع تدوز 'الانات يكتب متبادلة ببن‎ 
الموامن والؤمن له » وبرقية صادرة من الموّمن بةبول طلب لتأمن‎ 
+ المكتوب97© . ولكن الطريق المألرف للإثبات هو وثيقة التأمعن كديل بان‎ 


لطهت 


> نيرول وريبروبيسرن١١‏ فقرة 5ا+اص115) , ولا يعتير سكرت المزمن عنالحوابقرلا 
منه الو سكت مدة طويلة ( انظرآنفاً فترة ولاه واطامش ) » فليس المزمئ ملزماً بالبت فى طلب 
التأمين فى مدة معينة مالم يكن هناك اتفاق عل ذلك (بيكار و بيسون فمرة 4 ص ١١‏ ). وقد 
يطرل الوقت الذى يحتاجه المزمن للبت فى طلب التأمين » فيلجاً إلى المذكرة المزقتة لتغطية المزمن 
له طوال هذا الرقت عل النحو الذى فصلناه فيما تقدم ( انظر آنفاً فقرة 4مة ) . وقد حدد تفنين 
الموجبات والعقرد اللبنان مدة خمة عشر يوماً ٠‏ كا رأينا » يبت فيا المؤمن فى ظلب التأمين 
بالقبرل أو بالرفض ( انظر م 484 من هذا التقنين » وانظر آنفاً فقرة هلاه فى الهامش ) . 

)1١(‏ روان 58 نوفير سنة ١448‏ المحلة العامة للتأمين الرى :9و١ ١٠١‏ - يلانيول 
وربر وبيوث ١١‏ ثمرة ١58٠١‏ ص 560٠‏ . 

(؟) استناف محختلط (دوائر مجتمعة ) م؟ مارس سئة لم85١‏ م .؛ ص 785 - محمد 
عل عرفهة ص ١١9‏ 55 عبد المنعم البدر او ى فقَرة ١١١‏ - مود حمال الدين ركى فمرة مها ص 
٠‏ - وقرب #مد كامل مرمى فمّرة 44 . 

(؟) نقض فرنسى أول يوليه سنة ١:ة١‏ .).28 )4و١‏ - باه مع تعليق بيسوف - 
٠‏ أكتا بر سنة ١445‏ المحلة العامة للتأمين البرى 407 45-19 - بيكار و بيون المطول ١‏ 
ص 5١٠0‏ - بيكار و بيون فقرة 4ه - بلانيول وريبيير وبيسون ١١‏ فمرة ١58٠١‏ صصل.68 
مان فم ف مي ج اسكلر يان دالر ١‏ لفظ .)16 .85خ فمّرة م4 - محمد كامل مرمى فمَرة 
م؛)- عككا ذلك جوع ان ؟ فمّرة 6.٠م8ا1(©)‏ ص 64لا. 

ولك عور ارائات بالبينة أو بالقرائن (روان 6؟ توفير ستة ١448‏ ا4لمة العامة 
ميخ الرى 9و4و١‏ - .و١‏ - أن يكلر بيدى داللرزر ١‏ لفط *©1 50وث همْرة /اة) . 


وتحرر الإلات بالإقرار واليمين ( نمض فرنسى ١5‏ يونيه منهة ١8856‏ داهمرر و9و-١(١-ه‏ 
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ومذكرة التغطية كدليل موقت على الوجه الذى بسطناه فها تقدم2'7 . 
وهذا الذى قدمناه لاشك فيه إذا وقفنا » كا سلف القول » عند نصوص 
التقنين المدنى المصرى أو عند نصوص القانون الفرنسبى الصادر فى ١‏ يوليه 
سنة 181١‏ . أما إذا جاوزنا هذه النصوص إلى نصوص مشروع الحكومة » 
فإن وثيقة التأهمن طبقاً لمهذه النصوص » وبحل محلها موقتاً مذكرة التغطية : 
تكون ضرورية للانعقاد ذانه لا جرد الاثبات . فقد نصت المادة ‏ من هذا 
المشروع على ما يأتى : « لا يكون طلب التأمين ملزماً للمؤمن ولا للمؤؤمن له 
إلا بعد إتهام العقد ء 0 إلا إذا وقع الموامن وثيقة التأممن 00 
هذه الوثيقة للمكمن له . على ان العقد يم ؛ حتى قبل تسلم الوثيقة + | 
المؤمن الموامن له مذكرة تغطية مواقتة وذلك وفقاً للشروط الوا ا 
ونلبين من ذلك أنه عندما يصبح مشروع الحكومة قانونآً معمولا به » يكون 
عقد اللأمين عقداً شكليا لا يتم بمج د توافق الانبجاب والقبول ع وإتما يجب 
لانعقاده نحرير وثيقة التأمعن وتوقيعها من المؤمن على الوجه الذى فصلناه 
وتسلم هذه الوثيقة لاموؤهن له . ومن ثم تكون وثيقة التأمين + ويقوم مقاءها 
موقنتاً مذكرة التغطبة » شرطا للانعقاد لا للإثبات . 


سام. 5 بيز انون ”7 توف سنة ١9.٠.‏ «اللوز م#.؟١‏ - م - مهم - بيكارو بيسرن فقرة 
4ه - بلانيول وريبير وبيرن ١١‏ فقرة ١18٠6‏ ص 50.8- مممد عل عرفة صل 17١‏ - عكس 
ذلك أنيكلربيدى داللوز لفظا .م56 .6و4 فقرة )١١4+‏ . 

. انظر آنفاً عمرةه “مه‎ )١( 

(؟) وقد نمل هذا النص من الادتين ٠١115‏ و48١٠]١‏ من المشروء النهيدى . وكانث 
المادة م4١٠‏ تجحرى عل الوجه الآ فى : , لا يكون طاب التأمين وحده مدرماً المؤمن ولا للمؤمن 
عليه » ولا يم المقد إلا إذا وقع طرفاهعل واثيقة التأمين وتم تسايم هذه الوثيقة المؤمنعليه» . وكانت 
المادة ١|١١4‏ تجرى على الوجه الآآنى : « عل أن انمند يتم » حتى قبل تسليم الوثيقة » إذا أثبت 
الطرفان فى مذكرة مؤقتة المواءع. الأساسية الى يقّوء علها هذا العقد ٠‏ وتفمنت هذه المذاكرة 
الاعات 07 مو انط فخ للاغر + وقد حاقل مدان الماك ىقن المرااجمه لتلفينا عر زنات 
حسن أن تنظمها قوانين خاصة » ( مجموعة الأعمال التحقاير ية ده ص 85 وص #807 والامش) . 

وقد ورد ق المذ كرة الايضاحية لمشروع الحكومة فى دذا 'صدد ما يأل : م ومن العسلى أن 
مه ناح ل قرو ابي الى لوقه كروب !1 ؛ وتم بمجرد اتفاق الط فين عل 
الشروط الأساسية للعقد » ويكاد يحمم الشراح ع أن الككتابة غير لازمة لتكوين المقد بل لايانه 
سج ل اج الت لمر آخر » بأ نص 
عل اعتبار توقيم الوئيقة من المزمن ثم تسليمها إلى اموس له ركا لازما لهام العقد » . 

0700 


١ 


ا ان آم ا ان عو يي 
وعند ع ار التأممن عقداً 0 وجب هذا الشرط : وتصبح 
0 التأمن ضرورية للانعتتاد لا لمحرد الإثبات ١7‏ . والتوقيع الذى يشير طه 
الموامن يكون 0 ان هو عل وثيقة التاممن 3 ديم العترد هذا التو قيع 
ونسا. م الو نيقة 4 له . ويكون تارة أخرى ارح لانن الطرفين على 
عاو ويب بار 0 ٠نم‏ يسلم الونيقة 
لدمواهن له فيوقعها بدوره . ولا يم العمد إلا بتوقيع كل من الطر فين . وهذا 
الفيررط له عر ةاغيلة + إذ يفقئله. #كق أن: تغرف 1 وجه 
الدقة ينم عقد التأممن » فهو يتم فى الوقت الذى يتسلم فيه المومن له وثيقة 
التأمين موقعة من الموامن فا إذا اقتصر الشرط على :وقيع المؤمن 5 9 
اشير ط الموامن توقيع كل من الطرفين فالمزية أكبر » إذ يم العقد فى التاريخ 
الذى تحمله الوثيقة إذا كان موقعا علا مك اللوامق و المراين لل فى وقت مع]03©؛ 

بل قد يصل الموامن فىالشرظ إلى مدى أبعد » فيشير ط ألا" يمعقد التأمين 
إلابتوفيع الوثيقة ٠ن‏ الطرفينو بدفع الموامن له القسط الأول منأقساط التأمين2©20. 
)١(‏ انظر آنفاً فقرة 4لاه - استثناف مختلط 4 فبراير منة 19478م 84 ص لاه( 
وة. قصت محكمة الاستئناف المختلطة فى دوائرها المجتمعة » فى عهد التقنين المدنى القدم» وقد اعتير ت 
أن الاتفاق على تعنيق تمام العقد عل التوقيم عل وثيقة التأمين قد اضطرد حى أصبح عرفا ثابعا 
مستقراً » بأن ارتباط طرفى عمد التأمين كل مهما بالآ خر لا يككون إلا عند التوقيم على وثيقة 
التأمين » وذلك طيقاً العرف الثايك الذى حدر اث عليه القر كات ت ( استثناف محتلط درائر مجتمعة 
88 مارس سنه ١958‏ م 4٠‏ ص 056؟1). 

(؟1) وتحخوزق هذه الحالة للموامن له » قبل أن يوقم وثيقة التأمين » أن يرجم فى ا-ماقد» 
حى لو وقع يا يني إياه ( بتارو بياء ول فغرة ٠‏ صض 9م له انر اننا 
فَمَرة هلاه ى المامضش ) . أما إذا وق المزمن له ونشة اتأمين ٠‏ فإنه لا يعود هناك بعد ذلك محل 
لا-. 4 ٠‏ لاى وجود عمد التأمين ٠‏ ولا فيما يشتمل عليه من ألشم روط (يلانيرل ورييمر ودرسون 
ا 0 

(+*) استئئناف #لط 5١1‏ مارس سنة +184 م 4م ص ه88 - وقد جاء فى البند الأول 
من الشروواط العامة لشركة مصر للدأمين 1 لايم عقّد ” عمّد التأمين إلا بعد تسايم الو أمصة للمتعاقد 
قرعا أكون افعطد أ الحزه من القط التوى الأول قد دفم إلى اشركة » و بشرط أن تكون 
الظروف الى تؤثر فى قبول التأمين والمبينة فى طلب التأمين وفى «يم ١استندات‏ المهيدية م يطرأ سم 


)0 
بو سر ءاودو اللا راي مب لد اوسا 
وتعليق عام العقد على دفع القدسط الأول يجعل الموامن لا يتحمل الحطر إلا 
عند قبضه للقسط » وذلك بدلا من أن يتحمل الحطر بمجرد التوقيع على الوثيقة 
م يطالب بعد ذلك بالقصط0؟ . 


4 0 . 4 2 7 1 


سرياعها (0'1161 156:م) من وقت لام العقد : فن ذلك الوقت تترتب 
الاليز امات الناشكة م١٠‏ ن العقد ى ذمة كل من الطرفين ٠‏ ويلعزم المو». ن له بدفع 
الأقساط كا يلتزم الموامن بتحمل الحطر 9©» بودي ا 
آخر لبدء سريان الوثيقة2'9 . مثل ذلك أن يرم عقّد التأممن قبل المبعا 

الذى يبدأ فيه الهديد بالحطر » كا إذا أمن صاحب السيارة على - 'رته 5 





> علا تغيير ى الفعرة الى تكون قد مضنت حى تسلم الرليصة للمزمن عليه 6 ١‏ .د امل .. مى 
فقرة /41 ص لاه هامش ”# ) . 

وإِذالم يدفم المزمن له القسط الأول / ينعقد العقد . ولا سبيل إلى إجباره على الدفم مادام 
المقد لم ينعقد ( عبد الحى حجارى فمّرة ١٠٠١6٠‏ ص 8ه١١)‏ . 

. انظر آذماً فقرة لاه‎ ١0 

١0‏ عبد المى حجازى فقرة ه٠١‏ ص ه١١‏ - ويقم ذلك غالاً فى عقود التأمين علىالحياة 
ى فرنسا » حيث تمضى المادةٌ هن من #انوك ١*‏ يولله منه ١4*٠8‏ بعدم جواز إجبار اأؤهن اه 
عل دفم أى قسط » ولو كان القسط الأول قلعا ال اك شراط دفم انقط الأول تنام عقد 

ري ا ل ل ل ل ا 
فى مصر » فإن اومن له فى التأمين على الحياة حير عل دقم القسط الأوا. . وله أت يتح بمدذاك 
من العمّد بإخطار كتان يرسله إلى المؤمن قبل ألباء المثرة الخارية زم 3هل مدن ) . وسامود 
الع المألة عند الكلام فى الأمين على الحياة ( انظر ما يل فشرة +؟+0ا). 

(ه ) اننلر فى هذه المألة معمهءه© رمالة من رن مة .1941١‏ 

(؟) وإذا تحقق الحطر ولو قبل أن يدقم الؤمن له القسط . وحب على اك من دقع سا 
التامين وله أن يطالب المؤمن له بدفم الفط (اسشداف 0 لرقس الله 1194م مه 
ص 47 - بيكارو بيسرن فقرة م7١‏ - محمد على عرفة ص ١١5‏ ). 

وقد نصت المادة “ا من مشر وع الحكومة على أنه * تحب أن تكون ١لا‏ ب لامي اا كن 
ظاهر فى الوليعة » وتبدأ من ظهر اليوم الذى تم فيه المند , تسْبى فى خليا اليوم الاخير للها اء 
. مالم يتفق عل خلات ذلك » - انطر فى هذا النص والس اذى بق بله ى المشروع المهيدى آنفاً 
فقرة لامه فى اطامشس . ِ 

0غ استثناف مختلط 85 أبريل منة 1984م 5 ص 5860 . 


ب كجعل بدء سريان الوثيقة فى التاريخ الذى يتسلم فيه السيارة7" ظ 
5 ى علها عند موامن آنخر وكان مامنا علها من قبا ل فيجعل بدء السريان 
1 وف انمباء التأممن الأول0) . والدذى يفع عادة أن الطرفن يتفمان على 
وقت معن يبدأ فيه سريان الوثيقة » إذ لولم بتفقا على ذلك لبدأ السريان ءن 
وقفت تمام العقد كنا سبق المول 5 ولما كان وقت عام العقد 2 لو جعل هو 
آذ ا ا ا 
ديا فإذا محدو ل لطر البو بالذات عاسو 0 
بياكي 9 الموثمن قله ع ؛ من 6 ا 00 
الانناق على أن يبدأ سريان العقد فى ظهر اليوم التالى لليوم الذى ثم فيه العقد . 
وهذا وقت منضبط باليوم والساعة والدقيقة والثائية » فإذا نحقق الحطر قبل 
الساعة الثانية عشرة من اليوم التالى ولوكات واحده ل يكن الموامن مسثولاء 
أما إذا " حمق الحطر ق الساعة الثانية عشرة أو بعد ذلك فإن مسئولية الممن 
كرد وقد جرت العادة بالاتفاىق على هذا الشرط: » حبى أصبح ذلك 
عرفا مضطر دا فى مسائل التأمين (4 
ويعمد الموامن عادة0*© » ضمانا لدفم القسط:الآول وتوقيا لشةة احمّال 


> 


) ونان المزيون له عاقة فق غدل هذه الخالة يوما مئ] .وعدا ندء ريال المقد وماعة 
امسر اديه 000 هذا اليوم » أى فى الدقيتة لام ااغانة شر ايلا . 
4 


ا ا الذى يد! بر ران يه دياه 


أكترير مسنة ١945‏ ال لة العاءة للتامين أثبرى ١9141‏ - 458 -- :نيول ورييسر وبيون ١١‏ 
قْمَرة +لا٠1١‏ صضص 5448 ). 

(*) والاتفات على سريان العقد من ظهر اليوم الالى مزية أخرى-عملية ؛ إذ ينم من 
في ارون ال إيذةا انق نمس الحادك عقن :زقرعة مباشرة ف القن اليوم .دوك أن غير الوزمن. بذلك 
واد دوك وروم وبباون ١١‏ فثرة م79١‏ ص م04( ء وإن كان المنّد فى هذه الحالة بحرز 
تكله انتديس أو على الأقل للغاط ١‏ بواتييه ل فسراير صنة ا” | لماه العامة للتأمين الرى 
ومو ساىمءع - وانظر آنفاً فقرة 5لاه فى آخرها فى أحامش ) . 

١4؛)‏ بيكار ودسون فة ة ١ه‏ صي هم . 

( - ) وبد.ج الشرط عادة بين الشروط الءامة المطبوعة (بلاثيرل وريبير وبيسون ١١افقرة‏ 
594 ؟ ١|‏ ص حم؛؟ه ). 


١| 

المطالبة به قضائاً » إلى اشتراط ألا تكون وثيقة التأدين سارية إلا فى ظهر 
اليوم التالى من تو قيع ار ا ردت الك الأول ظ فير اخخى هنا أيضاً 
وقت -سريان العقد عن وقت تمامه2'7 . ومن ثم يقوم العقد ملزماً للطرفين » 
ولكن ننفيذ الترامات كل من الطرفن يضاف إلى أجل غير محقق ©”مع) 
(0أةاءععم1 0( وتحمق هذا الأجل بتو قيع الممن له على الوثيقة و دفع 
القسط الأول ٠‏ فيحل الآجل فى ظهر اليوم التالى للقيام بآخر عمل هن هدين 
العملين . أما قبل ذلك فيبى الأجل غير محقق . ولكن الالتزامات الناشئة من 
العقد تكون قد ترتبت فى ذمة كل من الطرفين ؛ فيكون المومن له ملزما بدفع 
الأقساط . ويكون المؤمن ملزماً بتحمل الحطر إذا تحتق بعد توقيع الوثيقة 
ودفع القسط الأول . ويستطيع المومن له أن يجعل العقد نافذاً إذا ' هو دفع 
القسط الأول » كما يستطيع الموامن أن يجر الموامن له قضاء على دفع القسط 
الآأول2» فإذا ما تقاضاه نفذ العقد . وبذلك تصبح الالتزامات المتقابلة نافذة 
فى وقت واحد . فى ظهر اليوم التالى لليوم الذى يدفع فيه المواهءن له القسط 
الأول أو يحر على دفعه تصبح الأزاماته نافذة » وتصبح فى الوقت ذاته 
نافذة التزامات المؤمن . ويلاحظ أن السنة البى يدفع علها الموئهن له القسط 
الأول » فى هذه الحالة » يبدأ سريانها من وقت دفع القسط فعلا9؟» 2 

. انظر آنفاً فقرة 4لاه‎ )١( 

(؟) نقض فرنسى 4ه مارس سنة ه9٠١١‏ داللرز ٠١ - ١١ - ١ - ١9١+‏ مايو 
سنة ١877‏ الحلة العامة للتأمين الرى ١١7+‏ - ."ملا . 

(* ) بيكاروبدسون فقرة اه ص ٠5‏ - عبد المنعم الدراوى فغرة 3و ص ١*4‏ - 
عبد الى حجارى ففغرة م6١‏ . 

ولا يعتير العمّد فى هذه الحالة معلقاً عنى شرط واتف هو دنع لط الآوال كا يذغت رأى 
( بوردو 7 مارس سنة ١98778‏ سيريه 0-4 م ١٠١‏ بأريدم ٠١‏ ديمس منه٠687|‏ 
دالرز 5-198١‏ ده ٠١‏ مع تعليق لالو ) ء وإلا 14 أمكن المؤمن ! حار المؤمن له على دفم 
القسط الأول . ولكن العقد يعتير مضافاً إلى أجل غير 0000000 ا 
القسط اختيارياً » وإما بإجبار المؤمن إياه على الدفم ( تقض فرنمى ٠١‏ مابو سنة 14515 الحلة 
العامة لأمين العرى #*# ا لد وما ل وامورز 1١ - ١5#‏ - م١‏ ب“ تعليق بيول سه 
بيكارو بيدون المطول ١‏ ص -٠48‏ ص 0.0؟ - محمدعلى عرفة ص ١١07‏ - صل ١8‏ (-عبد الى 
حجارى فمرة مه١ا.‏ | 

( 4 ) فلا تدخلى الفرة ما بين إمضاء ٠‏ العقد ودفع مرح ووم 8 الأقتاط ع 
٠‏ تتحدد هذه المواعيد ع لأ ساس يوم الوفاء ا 0 ان صضام ن ايوم إمصاه المف )سه 


١|١١5 


فلا ستحة إذن الفط التالى إلا بعل أنمعضاء نيه من وفت دفع القسط الاول 4 
ومن ثم يبى ميعاد استحماق الةقسط الثانى والأقساط التالية غر معروف ق 
وفت عمام العمّد12) / 


ممست سس امبر بر م م ل سس وول ل م أ ا أ اذ اذ او 


دركدلك الحال بالنسة إلى تخديدهناة: نامي :( ريكازوييسون المطرل ١‏ ان .53 هامشن ؟ام 
محمد على عرفة ص .)1١١8‏ 

أما إذا اتفق الطرفان على أن التزام المؤمن بتحمل الحطر هو وحده - دون المزام المومن له 
بدفم الأقداط - الذى يتراخى نفاذه إلى أن يدفم المومن له القدط الأول اء فإن 'سنة الى يدفم عتبأ 
المؤمن. له القدظ الأول بدا نرياتها من يوء إمضاء العقد. + إذ يكرن: الزام المومن له بدفم هذا 
النسط نافذاً من ذلك اليوم ( امتئناف مختلط 7 مارس سنة 1915م 4* ص د ) »© ويكرون 
هذا مثابة شرط جزائل يتحمله المرمن له إذا أهمل فى دفم القسطالأول ( بيدان ١١‏ مكرر فمرة 
64 - بلانيول وريبسر وبيسون 11١‏ فقرة 8104| ص 544 - محمد على عرفة حس ١١8‏ ) . 
ويترتب على ذلك أن الحزء من القسط الأول المقابل للفترة ما بين إمضاء العقد ودفم القسط فعلا 
يتحمله المزين اه » دون أن يكون المزمن ملتزما بتحمل الخطر طوال هذه الفترة ( ررن 4 فبراير 
سنة بام ١9‏ الله العامة للتأمين البرى بام ور - وءبيا- باريس 7١‏ أكتوير منة ١5710‏ المر جع 
السابن 4و١‏ - مه - داللوز الأسبوعى ١:7‏ - # باه ) . وقد دعا عدم التكانو هذا ما بين 
الزاانات- الطرقة إلى أن تعدل شركات التأمين ى العمل عن شرط إرجاء تحمل الخحطر و حده 
(ع قوع عاناءة ذا عل أتممء: »عل »وناواء) » إلى شرط إرجاء نفاذ العقد كله 
(أقعاهمء نل كءأزء'٠‏ عل لقعوماها أرممعء عل عولرواء) عل النحر الذى بسطناء فيما تقدم . 
وهذا الارز الأخير هو الذى يحتتق التكافو ما بين الدّزامات.الطرفين » فلايدفم الثرمن له أي مبلغ 
عرز وقت لم يكن المومن ملزماً فيه بتحمل الخطر ٠‏ بل هو عندما يدفم القسط الأول يدقعه عن سنة 
يتحمل المؤمن الحطر فها بأكلها . 

انار فى ذلك بيكاروبيسوك فقرة ؟ه ص 5 . 

)١(‏ انظر ى هذا المعمى بيكار و بيون فقرة ؟5ه ص 5م - ص للم 

وإذا اشترط المؤمن عدم نفاذ المقد إلا إذا دفع المومن له القسد الأول » كان معنى ذلك أن 
المؤمن له هو انذى يسعى إل المؤمن فيدفم له هذأ القسط » ومن ثم يكون القسط محمولا (6ا136:وم) 
لا مطلرباً (عاطةء6نو) . فإذا اذترط المرمن له أن يكون انقسط مطلرباً لا محمولا » 
أر أصبح السط تنذئك فملا ؛ تحمل المومن الحطر من وقت تمام ا'متّد لمن وقت دقم القسط » 
إذ أن دفم القسط يتوقف عليه هو لا على المؤمنله (نقفسفر نسى ٠١‏ مايى سنة؟ ١5+‏ المحلة العامة للتامين 
أبرى رعهر وعبن - داللرز «م وو - وح باو - أنسيكار بيدى داللوز ١‏ افظ .+16 .426 
عر 5 011 )1 بي 

وك ان ينزل المومن عن شرط عدم نفاذ المقد إلا إذا دفم المؤمن له القسط الأول فيص بح 

بولا عن الخطر من وقت مام العقد لا من وقت دفم القسط الأول . ويتحقق العزول عن هذا 


١ 


و فى ع ص مختلفة . مما أن بحامل اومن المؤمن له . فعطه وقت مام العتّد مجاألمة عد - 
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- تفسر ويف التأمين : تسرى فى تفسير وثيقة التأمين المبادئ 
القانة اف تقمير العقود. ... .ولا قيق وداق الأصل او “تطنق هذه المادعة + 
ببنالشروط العامة المطبوعة والشروط الخاصة المكتوبة بالآ لة الكاتبة أو باليد ‏ 
فجميع هذه الشروط كا قدمن2١»‏ كل لا يتجزأ » وهى شروط التعاقد , 
فهى من القوة بمنزلة سواء92 . على أن الشروط العامة المطبوعة إذا تضمنت 
التزاماً يترتب فى ذهة الموامن » فقد كانت المبادئ العامة تقضى بأنه عند الشك 
يفسر هذا الالنزام فى مصلحة المدين أى ى مصلحة المومن . ولكن لما كانت 
هذه الشروط المطبوعة هى كلها من عمل الموامن » فهو الذى وضعها مقدما 





- القسط الأول دون أن يكون قد قبضه فملا ( محكة سان إتيين الابتدائية 'التجارية ٠٠١‏ أكتوبر 
سنة ١40‏ المحلة العامة للتأمين الرى + ١٠+‏ - 80 ) . وبا أن يمطى المؤمن المؤمن له مذكرة 
تقطية مرقة قل إبرراء انعد + وععكل الزن لكشلل وله قلي باه :لذ كر 2 لزي الا ادر 
متحملا له بعد ذلك فيأق وقت نمام المند وهو متحمل له ( تقض فرلمى ١4‏ ديسمير سنة 19445 
المحلة المامة للتأمين البرى ١445‏ - +؛١‏ - السين 8١‏ أكتوبر سنة ١488‏ المرجم السابق 
4"( - .+7 - عكس ذلك نقض فرنسى م أكتوبر سنة 44٠‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١941‏ - 
5 - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ .+168 .880 فقرة 4 4) . ومبا أن يكون هذا انشرط ( تعليق 
نفاذ المقد على دفم القسط الأول ) بين الشروط العامة المطبوعة » فيتعار ةن معه شرط خاص ينسخه 
( نقض فرنسى ١9‏ أكتوبر سنة مم١‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١٠#‏ - هغ؛ ) ٠»‏ ومخاصة إذا 
حددت فى أعل الوثيقة » كا يقع ذلك غالبا » ساعة الصفر من يوم معين ميعاداً لسر يان الوثيقة » 
فيصبح المقد نافذاً فى هدا الميعاد و لوقبل أن يدفم المزمن له القط الأ ل ( نقفض فرنمى 77 ديسمير 
صنة ١94٠‏ المحلة العامة لتامين العرى ١4١‏ - لاغ 88 ياير سنة ١940‏ المر جع الابق 
١14 - 19141‏ - 50 ذراير سنة ١9141‏ المرجم الاب 19410-+51 - 58 يوليدستة ١9857‏ 
المرجم السابق ١5605‏ - 858 ) . وما أن يس المومن الوثيقة للمؤمز له قبل سداد القسط الأول» 
غلا بحوز له بعد ذلك أن يتمسك بما تنص عليه الوثيقة من إرجاء سر يان العقد إلى م! بعد سداد التسط 
الأول ) انظر ف هذا المعى م 0 ص مشر وع الحكومة وم ال 0 المشروع الفهيدى 
فى مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 7غ فى الطامش ) . 

انظر ى كل ذلك بكار و بيسون فقرة مه - يلائيول وريبير وبيوت ١١‏ هماه ه79١١‏ 
ص 5149 - ص .٠ه"‏ اتسكلرنىدالوز ؤالقظ .+16 .598ك قضغرهة 907[ لد ضرة ١0‏ سس 
عبد المنعم اللدراوى فثرة هه ص ١:‏ ا ص ١#”‏ - عد المى حجارى قمرة ١٠6‏ فمرة 
١‏ "ل . 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة ممه. 

(؟) استعناف مختلط 78 ياير سنة ٠188م‏ 7 ص .+م ١١-‏ أبريل سنة .18م ما 
ص ١8‏ - ”5 مأيو سله 1975م لم4 ص 91” . 
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وضمبا وشقة الالتزام » فإن القاضى يستطيع هنا أن يفسرها عند الشك ضد 
من ونبعها أى ضد الوامن » لأآنه هو المخطىء ى صياغها فى عبارات غامضة 
مبمة2) , 

< وقاضى الموضوع هو الذى يتولى تفسر وثيقة اتأمين . طبا للمبادئ 
العامة فى التفسير كا سبق القول . فإذا كانت العبارة واضحة المعبى » لم يجز 
له بدعوى تفسرها أن ينحرف عن معناها الواضح » وإلا كان هذا مسخا 
للعقد يقع نحت رقابة محكة النقض ٠‏ وجاز نقض الحكي”" . أما إذا كانت 
العبارة غامضة . فإن لقاضى الموضوع السلطة التامة ى استخلاص نية 
المتعاقدين222 . ولكن يجب فى حميع الأحوال أن يطبى ما اتفق عليه المتعاقدان » 
دون أن ينتقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه(؛؟ . وذلك دون خلال 


(1) استكثناف محتلط لم5 مايو سنة ١4541‏ م ”ه ص ه.م - ١4‏ أبريل سنة م4و! 
م ٠٠‏ ص ٠١#”‏ - بيكارو بيسون فقّرة لاه ص ده - بلانيول ورييير وبيسون 1١‏ فقمرة ١585‏ 
ص ”وه ل ودر اعتير نا عد التأمين عمّد إذعان 0 أيفاً امك بالمادة "|٠١٠١‏ مدق 
وهى تمّضى با. سير لمصلحة الطرف المذعن ( محمود حال الدين زكى فقرة اه صص ٠١4‏ - 
عبد المى حجازى فمرة 8لاا ص ١0#‏ ) . 

(؟) نقض فر نسى 9 مايرسنة 787 ١‏ امحلة العامة للتأمين المرى ١١-8٠0١-1١95‏ يوليه 
سنة ١5#‏ دانوز الأسبوعى 988١م‏ وغ 5 ديسمير سنة ١8984‏ داللوز الأسبوعى 19765 - 
١11‏ - ه يناير سنة م84١‏ . المحلة العامة لتأمين البرى 4و( - وو - و أبريل سنة م ١5)‏ 
المر جع الابق معغوة١‏ ب 0 7 يوليه منة “ا 0 ة١|‏ لمر جع السابق لاهة١‏ - 549 - وذلك 
مالم يتعار فس شرط واضح مع شرط واضح آخر » فمند ذلك يكون على القاضى أن يستخلص نية 
المتعاقدين أمام هذا التعارض ٠‏ وأى الشرطين المتمارضين هو الواجب العمل به ( نقض فرنسى 
ديادمس سله 40.0 *| .ث.© ١94١‏ - 107 -أنسيكدكر ييدى داللرز ١‏ لمظ .»1 .858 فمرة 
) . أما إذا أمكن التوفيق بين_الشرطين » فإنه يحب السمل بكل مهما ولو كانا متعار ضين 
فى اللاه ١‏ سس فرنسى 8# أبريل منة ه.4؟١‏ داللوز .غ١ -١‏ 19م - أنسيكلر بيدى داللرز ١‏ 
لفط .:1©6 .855 فمقرة ١4١‏ ). وإذا كان الشرط واضداً » وجب أن يطبق كا هو عل سمو مه . 
دون تمييز بين حالة وأخرى ( نقض فرنسى ؟١‏ مايو سنة ١975‏ داللوز الأسبوعى 5 
15" ). 

(*) نمض فرنسى ؟١‏ يناير سنة ١488‏ داللوز الأسبوعى ١5 م٠. -0191+٠0‏ مارس 
سنة ١988‏ داللوز الأسبوعى ١917٠‏ - و.م - 78 توفير سة م4#١‏ المحلة العامة للتأمينالعرى 
“1*4 فكب 5م يونيه سئة 454 | المر جم الابق 501-1551 -0! سبتمبر سلة.114| 
المر جع الابق ١4١‏ -- م١١‏ - :؟ مارس مله |١945‏ .هق.2 :و9( ناو - 4 ماأيو 
سنة دغ ١9‏ المحلة العامة للتأمين العرى 1945 - م8 . 

000 


1 
بها يقضى به القانون من بطلان بعض الشروط » كالشروط التعسفية .ى 
لم يكن مخالفها أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه » وشرط التحكم إذا ورد 
ظاهر » وغير ذلك من الشروط الى نصت على بطلاسا المادة ١5/ا‏ مدن . 
وكذلك كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون فى عقد التأممن ولا يكون 
لمصلحة الموامن له أو لمصلحة المستفيد ( م 8ه مدنى ) . 
وإذا قام تعارض بين نسخ وثيقة التأممن » وتناقضت الشروط المدونة 
فى نسخة مع الشروط المدونة فى نسخة أخرى » فالنسخة الى يعتد مها هى 
النسخة الى بد الموامن له يحتج مها على الموامن » ذلك لأن الموامن هو الذى 
قام بتحرير هذه الأسخ فهو المسئول عن التعارض الذى يقوم بيبا0؟ . كذلك 
إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتوب بالا لة الكاتبة 
أو باليد » اعتد بالشرط الخاص واعتير ناكا للشرط العام » لأن الشرط 
الخاص هو الذى ناقشه الطرفان وقبلاه بعد أن ثم محرير اللحزء المطبوع من 
الوثيقة » فقصدا بذلك نسخ ما سبقه معارضاً له من.الشروط المطبوعة7" , 


)1١(‏ يكار و بيون المطول ١‏ فقرة ١4‏ - بيكاروبيرن فقرة لاه ص 4ه - سيميان 
فقرة "لا - محمد على عرفة ص ١5١‏ - محمود حال الدين زكى فقرة ١ه‏ ص -١١١‏ لكن إذا 
كانت النسخة الى بيد المؤمن له #شتمل على إضافات ف اطوامش غير ممضاة من المزومن ' فإنه يمع 
عل المزمن له عبء إثبات أن المزمن قد قبل هذه الإضافات ( محكمة تونس الابتدائية ١١‏ يونيه 
سنة ١9141١‏ المحلة العامة للتأمين اللمرى ١١48#‏ - م١‏ - بلانيول وريبير وبيرن ١١افقرة ١١86‏ 
ص 504 - يكار وبيسرن فقرة لاه ص 44 ) . وقد لا تنسم صفحات وثيقة التأمين لكتابة 
كل الشروط ». فيضاف إلى الوثيقة أوراق مكتوبة بالآ لة لكاتبة وتكون عادة غير ممفاة . 
فهذه لا يحوز للمؤمن أن بحتج بها عل المؤمن له إلا إذا أثبت قبوله ها ( محكة داكس الابتدائية 
7“ مارس منة دت9#١‏ جازيت دى باليه ه#:هو١‏ - + - #هم - بيكارو بيون فقرة لاه 
ص 44 - وقارن بلانيول _ريبير وبيون ١١‏ فمرة ١18485‏ ص 804 والمراجم المشار إلما 
فى ص 4ه» هامش ؟) . 

(؟١)‏ نقض فرنسى 789 ديمس ملة 50-1١9141١ 2.8. 1984٠6‏ - 4 عمايو سنة د4:و١‏ 
المحلة العامة لدأمين البرى 95945- م١‏ - ١4‏ فراير سنة ١445‏ جازيت دى باليه 1١515‏ - 
١84 -١‏ باريس 4 أبريل سنةه م١‏ المحلة العامة للتأمين البعرى 195 .مه روانم ياير 
سنهة ١41451‏ المر جم الابى 9وغو١‏ - .ه"5 - يكار وبيرن فمّرة لاه ص هه ار نيرول 

سير وسِرن!١١!‏ فترة ١+8‏ صحمه + -أنسيكلرييدى دامرز ١‏ لفط .16 .ووه فثرة زواس 
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3ن - تاف وثمم أبن أو ضباعريا : وقد تضيع واليقة التامين 
من بد الموامن اله او تقل 2 فى حاجة إلا إما كدليل على عمد التمن 
وإما باعشارها ركنا ى هذا اق 

فإدا كان الموئمن لا ينازع ق صىةه عتدل التأممن 4 وطللب منه الموئمن له 
نسخة أخرى من وثيقة الثأممن تحل محل النسخة الضائعة ئعة أو التالفة » وجب 
عليه أن ينسخ من وثيقة التأمن الى تحت يده نسخة مطابقة لما . على أن 
تحبا الرسة :له مض روفاك هذه النخة وأن يدفع هذه المصروفات مقدمآ 
إذا طلب الموامن ذلك . 

والمؤمن له كذلك أن يطلب صورة من جميع البيانات الى قدمها المؤمن 
له ى طلب التأمين : ومن الاقرارات والمسئندات الى قدمها واتخذت أساساً 
ف مام العقد » لآن أى خطأ فى شىء من ذلك قد يتخ ذريعة لإبطال العقد . 
وبتحمل بطبيعة الحال مصروفات هذه الصورة ». ويدفعها متّدماً إذا طلب 
المهامن ذلك . 

وهذه الأحكام ليست إلا تطبيقا لللقواعد العامة . وقد أوردها مشروع 
الحكومة : وضليبما إجراءات للنشر عن فمّد الوثيقة أو تلفها ى الصحف 
يحب على المؤمن له القيام مها قبل الحصول على صورة من وثيقة التأمين 
اله انعرة 0 اثالفة : فاضية: الماذة ١‏ من هذا المشروع عا لى أنه « إذا فثادت 
ونيقة الثأمن أو تلفت . جاز لصاحب الحق أن يطلب من الموامن نسخة ثانية 
مني : مال تككن الوثيقة منازعا فى ها . على أنه يحب على صاحب الحمق أن 
يقوم بالنشر عن فقد الوثبقة أو تلفها فى إحدى الصحف الرئيسية التى يمتارها 
الموئمن مر تمن على الأقل بين كل منهما فئرة خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثئن 
يوماً على الأكر . فإذا لم يتقدم أ<د ياعتر اض إلى الموئمن بعد ثلاثين نوها 
من تأر بخ آخر إعلان ؛ وجب عللى المؤمن أن يسلم صاحب الحق النسخة 
المطلوبة فى مقابل أداء مصروفات استخراجها » . ونصت المادة ١17‏ من نفس 


مسل ده 
- السشسشسنمم لمهم 








أ 


> وقثرة م8١1‏ - محمد عل عرفة ص 1١5١‏ - محمد كامل مردمى ققَرة 358-عبد المنعى البدراوى 
فته ١١.‏ م_ ١5#‏ محمود حمال الدين زكى فشر ات صنة8١٠1-‏ عبد الحى حجازرى قشرة بم ١‏ 
حس 8 "”/ا١‏ . 


, هو٠ نكر أننا فثرة‎ )1١١( 
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المشروع على أنه « يحوز للمؤمن أن يمحصل على صورة من البيانات ابر 
يشتمل علها طلب التأمين أو غيره من الإقرارات والمستندات الى قدمها إن 
الموؤمن واتخذت أساساً فى إتمام العقد » وذلك بعد أداء ما يتطلبه ذلك من 
تضروفات 000 


)١(‏ وقد تقلت المادئان ؟ و١١‏ من مشروع الحكرمة عن المادة ٠١٠51‏ من المشروع 
التهيدى ؛ وكانت تحرى عل الوجه الآنى : « ١‏ - إذا فقدت وثيقة التأمين أو تلفت » جاز للمؤمن 
علي أن يطلب من المزمن نسخة ثانية مها مالم نكن الوئيقة منازعاً فى ها . ؟ - ويجوز أيضاً 
لنمزمن عليه أن يطلب صورة مما قدمه من بيانات تتعلقة بالعقد . م - و يتحمل المزمنعليه مصر وفات 
النسخة الثانية والمور المطلربة » و يجب أن يدفعها مقدماً إذا طلب منه ذلك » . وقد حذنف نص 
المشروع المهيدى ق لنة المراجمة ( مجموعة الأأ>ال التحضيرية ه ص (#م ‏ ص 0م - 
فى الامش ) . وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا المدد : ٠ه‏ ونظرا إلى 
خطورة البيانات ال يقدمها المؤمن له أو ال يدل حا من عنيث اتخاذها أماما للتعاقد. + .وأن أى 
خطأً فيا تقد يتخذ ذريعة لإبطال العقد » لذلك أجازت المادة ؟1 للمؤمن له الحق فى الحصول من 
المؤمن على صورة من البيانات الى يشتمل علها طلب التأمين أوغيره من الإقرارات والسندات الى 
قدمها إليه واتخذت أساماً فى إتمام المقد ٠‏ وذلك مقابلة أداء ما يتطلبه استخراج هذه الصور من 
تكاليف فملية . وتكفلت المادة الثالثة عشرة من المشروع ببيان الإجراءات الى تنبع ى حالة فقد تلك 
الرئيقة أن تلنها :تاسادت: لساعي: للد -طللن اتسفة ‏ عا + يقريل آلا تكرن الرئقة نتارعاً 
فى حصها : وبشرط أن يقوم الطالب باستيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 
المذكورة والخاصة بنشر إعلان عن فقد أو تلف الوثيقة ى إحدى الصحف الرئيسية الى يختارها 
المزمن » وكذلك دفم مصاريف استخراج المورة » 5 

وقد أورد تقئين الموجبات والعقود اللبنانى أحكاماً مفصلة فى هذه المألة » فى خصوص 
التأمين عل الحياة » فنصت المادة ٠١١07‏ منه على مايأ : ٠ه‏ إذا فقدت لانحة الشروط المختصة 
بضان الحياة تطبق القواعد الآتية : إذ! لم تكن اللانحة و لأمر م © فملى الضامن أن يس المصمون 
نسخة ثانية علها مقابل تصر بحه بأنه لم ماح حقا ما على انفمان ؛ ونقوء النخة الثانية مقام السند 
المفمّرد - و إذا كانت اللانحة و لأمر» » فالذى يدعى انك اغهنا من حي بس أن يقده فى غلاف مشمون 
بياناً مشعملا على ملخص الظروف الى فتد فها تلك اللانحة . وهذا البيان يكون عثابة اعتراض 
ووفك أذاهن أن الالو ملفقاتة نه فاذا لي. فدسن اثانت وهو غيل. الدع المتصوس علا + 
فاحل الضامن يخبر المعتر ص بكتاب مضمون » ويضم يده مؤقناً عل هذه اللانحة . ويحب على 
الممتر ض أن ير فم الأمر ى خلال الشهر الذى يل استلام ذاك الكداب إلى الحكمة ذات الاختصاص 
لتفصل فى ثأن ملكية اللاحة . وإذا لم يدَ, دعواه فى المهلة المذكورة ء بطل حك الاعتراض حا » 
إلا إذا كان هناك خداع أو مانم مقبول - وإذا مضت منتان من تاريخ الاعتر اض على اللانئحة ولم 
يظهر ُ“خص ثالث يحملها ء حق للمعترض أن يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطاب بها الثر خيص 
له فى الحصول عل نسخة ثانية من اللانحة . وتقوم هذه النخة ى نظر امهل الضامن متام اللانحة 


الطرق المّانوتية العادية ٠»‏ . 
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5 ؛ ‏ ملحى وسمه التأمين 


( أمتمعا3 ) 


:08 - تربير معى مأحو, الوشيف: : ملحق الوثيقة (اسدمعبة)0©) 
هو اتفاق إضائ ما بين المؤمن والمؤمن له يلحى بالوثيقة الأصلية » ويكون 
من شأنه أن يعلال فا :: 

فيجب إذن أن تكون هناك يعمد قائمة . ولايشترط أن تكون 
نافذة © فمد تكون موقوفة ومع ذلك ب يتفق الطرفان على إضافة ملحق لها . 
يكون هو أيضاً موقوفاً حى ينفذ مع نفاذ الوثيقة الأصلية . أماإذا كانت 
الرثيقة الأصلية قد انبت بانقضاء المدة أو بالفسخ أو بالإبطال أو بغير ذلك 
من الأسباب » فإنه لايكون هناك محل لإضافة «لحق لها بعد انهاثمها . مثل 
ذلاك ١‏ 'تفاق على امتداد الوثيقة الأصلءة ؛ إذا وقع قبل انقضاء مدة الوشقة 
الاصلية كان ملحقاً هذه الوثبقة » أما إذا وقع بعد انقضاء المدة فإنه يعثر 
اانافاً جديداً يحب أن يثبت فق وثيقة أصلية جديدة . 


رع 9 أن يكون هذا الاتفاق الإضاق من شأنه أن يعدل و, الوثيقة 
الأصلية . مثل ذلك الاتفاق على زيادة مبلغ, التأممن » أو على امتداد المدة على 
النحر لذى قدمناه » أ و على إعادة الونيقة ثيقة الأصدة إلى السريان بعد أن كانت 


موقوفة » أو على إضافة خخطر لم يكن مؤمنا منه إلى الأخطار الممن منها فى 
الوثيقة الأصلية0© , 


)١(‏ ولا يعرف على وجه التحقيق أصل هذا اللفظ ء فقد قبا إنه مععق من الكلمة اللاتياية 
(80176214836) ورمعاهأ بالمرنه (22885 7©2886) أ و لآ بعد » »© وقيل إنه مغتبس 
فق ١‏ العنان 2 ادالوفة: الى عدا با عادة ملحق الوثيقة وهى 67لا0[ !© 30768384) ( يلانيول 
وريبسر وبولانجيه 5 فثرة 4١م‏ ص هغه هامش ؟ ) »ع وقيل إن الملحق سمى 39060881 » لانه 
قي ان الرئيقه رءءألوم 15 3 ععاناهز'ة أه»م:؟ [) ( سيميان فقرة #7 أنسيكلوبيدي 
داللوز ١‏ لفط .ع7 .وكه فمرة ١41‏ ) . 

(؟) أو عل تعديل فى أوصاف الخطر المؤمن منه » أو على تغيير المستفيد » أوعل تع محيح 
عدا بق الراتيتة »أو نعل تدار لايع افيا :1 أريصى عل تقمير عضن القاراضه اللينة” الثايفة 
( سيميان فقرة +7 - أسيككر بيدى دالنرز ١‏ لفظ '162 .5وه فمَرة /اغ+١‏ - محمد على عرفة 
ص ١١#‏ - عد الممم الدرارى فقرة ١١9‏ ص ١6١‏ ) . 


١1١1 


ويحب أخبراً أن يكون التعديل - ويتقدم به عادة الموامن له إلى الموامن ‏ 
يقتذى اتفاق الطرفين أى قبول المؤمن . فإذا كان التعديل لايقتضى قبول 
الموكمن ولأيكون هدااسرا ىق قوله أو رققية ويل بم بحكم القانون أو يم 
بإرادة الموامن له المنفردة ل ا ا 
هو تعديل يلحق الوئيةة الأصلية دون أن يعتشر ملحمًا لها . مثل التعديل الذى 
يم بحكم القانون أن تكون وثيقة التأممن موقو فة لعدم دفم قسط فى ميعاد 
استحقاقه . ثم تعود الوليقة إلى السريان بدفع القسط المتأخر » ويم ذلك بحكم 
القائرن دون حاجة إلى قبول الموئمن فلا يعتير هذا التعديل ملحقا للوثيقة . 
ومثل التعديل الذى يم بإرادة المؤمن له المنفرردة أن يكون المومن له قد أمن 
على سيار ته لالم م يي وي لسري 
فإِذا حلت سيارة جديدة محل السيارة القديمة فإنه يكفى أن يعلن الموامن له 
المؤمن بذلك » فيقع التعديل بإرادة الموؤمن له المنفردة ولا يعتر هذا ملحقاً 
لوثيقة التأمبن . وإذا جددت مدة وثيقة التأمن نجديدا ضمناً بناء على شرط 

فى الوثيقة يقضى بذلك » فإن هذا التجديد يم دون حاجة إلى قبول الموامن » 
ومن م لايعتر ملحقاً للوثيقة : 


06 - لف ب ماعو الركدفة : تنص المادة م من مشروع الحكومة 
على أنه « لا جوز إجراء أى تعديل أو إضافة ق عمد التأمن إلا مقتضى 
ملحق» أو بالتأشير به على هامش الوثيقة بشرط توقيع المؤمن » ويحوز أن 
يم يكتب موص علها مصحوبة بعلم وصول ينبادها الطرفان . وتسرى على 
التعديل أو الإضافة الأحكام الى تسرى على عقد التأمين الأصلى 76 دو لسن 
هذا النص إلا تطبيقاً للواعد العامة . فأى تعديل للوثيقة الأصلية على النحو 
الذى قدمناه بحب أن يتفق عليه الطرفان » وبح أن بثبت هذا الائفاىق ف 
ملدى (1مدمع30) يوقع عليه الموامن . و يجوز أن بشت الاتثفاق أيضا بالتاشير 
به على هامش وثيقة التأمين » بشرط أن يوقع المؤمن على هذا التأشير . كا 
017 تلض اماد عن اماد تدوع امع المتري ع الأييدي. .وكات لسن المشروع 
المهيدى ب رك عل الوجه الآ : , ١‏ كل إضافة أوتعديل فى عقد التأمين الأصل حب إثباته 
فى ملحل يوقم عل » العذرفان . + - وتسرى على هذا الملحى الأحكام الى تسرى عل الرثيقة من حيث 


الشكل ومن ع سر عا د نوتيك فرظا را مد و انس ا ا لاس 
( مجموعة الأعمال التخصارر يه ه ص زعم داص 8خ" فق اطامش ) . 
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4 أن نبت الانفاق يكتب موصى علها مصحوبة بعل وصول يتبادها 
الطرةان . وقد نصت المادة ٠١‏ من مشروع الحكومة على أنه « فى التأمن من 
الأضرار يءتير مقبولا الطلب المرسل بكتاب مرصى عليه مصحوب , 
وول من الموامن له إلى امن فى مركزه الرئيسى ؛ متضمناً امتداد العقد أو 
تعديله » وهذا بشرط أن يكون الموامن له قد قام بأداء الأقساط المستحقة عن 
اللدة الماضية » وذلك مالم بقم الموؤمن بإبلاغ المؤمن له خلال اللحمسة عشر 
يوما التالية لوصول 1 بعدم الموافقة على الامتداد أو التعديل ,0 , 
ويمكن القول هنا أيضاً إن النص تطبيق للقواعد العامة » فمّد نصت المادة 
4 مدنى على ما يألى : و ويعتبر السكوت عن الرد قبولا » إذا كان 
هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب ببذا التعامل . . » ومن ثم 
يمكن اعتبار سكرت الموامن مدة كافية عن الرد على الإيجاب الذى تقدم به 
المؤمن له فى شأن الملحق قبولا من المؤمن » يتم به اتعقاد الملحق”'؟ . ويصح 
اعتبار مدة الحمسة عشر يوماً الواردة فى النص مدة كافية ى هذا الصدد . 
وسواء ثبت الاتفاق فى ملحق » أو عن طريق التأشير به على هامش 
وثيقة التأمن » أو بكتب متبادلة220» إن حكه من ناحية الشكل ومن ناحية 


(0) وقد نقلت هذء المادة عن إلم!إدة ٠١5+‏ من المشروع المهيدى » ركان نص المشروع 
المهيدى يحرى على الوجه الآلى : « ١‏ - يعتير الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المرمن عليه 
لمزم ىمر كدة الرئيبى ء متضمناً امتداد الممّد أو تعديله أو سر يانه بعد وقفه ٠»‏ قد تبل إذا لم 
يرفض الارمن هذا الطلب ى ظرف عشرة أيام من وقت وصول الكتاب إليه » ؟ - ومع ذلك 
إذا كانت شروط التأمين العامة تتضى بوجوب الكشف الطبى عل المؤمن عليه » امتدت مهلة العشرة 
الأيام إلى ثلاثين يوماً . م - ولاترى أحكام هذه المادة إذا كان الطلب خاصاً بزيادة قيمة 
التاعيق .وقد عذت.هذا السن نه از اسيية الهج ريات وتفاضل ضبن أن تنفليها 
قوانين خاصة ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ه0” ف الامش ) . 

وتقفى المادة 5/0 من انون التأمين ' ألفر نسى الصادر ى ١7”‏ يوليه سنة 9 بأن أى تعديل» 
فى غير التأمين عل الحياة » يتقدم به المزمن له إلى المزمن » بكتاب موصى عليه يطلب فيه امتداد 
مدة العقد أوتعديله أوإعادته إلى السريان بعد وقفه » يعد مقبولا إذا لم يرفضه المومن فى خلال 
عشره أيام من وقت وصول الكتاب إليه . انظر ىق تفصيل ذلك بيكارو بيبون فمّرة وه يبلانيول 
وربسر وبيوك ١١‏ ثثرة ١١84‏ . 

(؟ ) عبد المنعم البدراوى فقرة 40 . 

(+) استثناف محختلط 8؟ مايو عنة 194١‏ مه ص 5.68 - محمد على عرفة ص ١14‏ 
محمد كامل مرمى فقّرة 5لا ص 8 . 
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الموضوع هو حكم الونيقة الاصلية . فتعتير الكتابة ‏ الملحق 0 أو 
الكتب المتبادلة ‏ طريتًا للإثبات أو ركنا فى الانعقاد على حسب التفصيل 
الذى قدمناه فى الوثيقة الأصلية2'©. وكل ما يعد باطلا من الشروط ق الوثيقة 
الأصاية بعد باطلا ى هذا الاثفاق الإضاق . فييطل طقًا للمادة /6٠9‏ مدلى 
كل شرط تعسفى لم يكن مخالفته أثر ى وقوع الحادث الموامن منه » وشرط 
البطلان أو السقوط الذى لم يبرز بشكل ظاهر » والشرط الذى يقفى 
بسقوط حى الممن له بسب تأخره فى إعلان الحادث الموامن منه إلى السلطات 
أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول » 
والشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح 
إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . 6 
طبمَاً للمادة «ه/ مدنى » كل اتفاق إضاق يخالف الأحكام الواردة فى 
النصوص المتعلقة بعقد التأممن إذالم تكن امخالفة لمصلحة الموامن له أو لمصلحة 
المنتفدك 


- ما الى يترتب من ال ثار على ' حي الويف : منى ثم الاتفاق 
على ملحق الوثيقة على الوجه الذى بسطناه فها تقدم ؛ اعتير الملحق جزءأً من 
الوئيقة الأصلية ؛ ويندمج ضمن شروطها9) . ولا يعدل من شروط الوثيقة . 


- وقد مستقاة داسسترى عليه القر فاق عن غالفة بيقن ار بوط مذة مويله ادام الي الأدين 
فى موطن المؤمن له ٠‏ لافى موطن لمزمن كا هو الشرط فى وائيقة الأعن عوناتمكن أن تتيسلضن 
ماه نية المتعاقدين فى تعدينل وافقة الداميد فى هذه المسالة له ( محمد على عرقه ص [١+4‏ - صن ١١5‏ - 
عبد المنعى البدراوى فقرة ١١9‏ ص .)١١١‏ 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة .وهم - أما فى فرئا فتعتير الكتابة ب واتتحة غانا م, ليده 
(851معناقة) - فهى للاثبات لا للاتمقاد: > غانا ق دلق غان الكتابة فى عمد ادم الأصل 
( يكار دبيسرن فمرة 58 - بلائيول وريبير سا1 انر ونه ال عن يووا بد أ كلوريلض 
داالرز ١‏ لفظ .+76 .5وله فقرة ١ه١‏ - نقض فرنسى أول يوله سنة ١441‏ المحنة العاءة نتامين 
البرى ١١4١‏ - موه : اتفق المؤمن له مم شركة الايد عل ملسو اقيق اراضيكة كلع ذائنه 
وقد ثبت ذلك ولكن المؤمن له مات قبل توقيم الملحق » فاعتير اسحق قد تم با! 0 ترتيم 
لآنت الررقة ليت إلا للاثيات - روان 889 أكوبر سنة ١٠685‏ امو جع اسايق #خور - 
1 


(؟) نقضن قرئمى 5١‏ يواأيه ملة |١975‏ سبريه /ا18ة ‏ - 7١‏ 55-594مارس ص 


00 
الأصلة إلاالشروط الى قصد تعديلها » ويعدلها من وقت الاتفاق على الماحق 
لاقبل ذلك32©. أما سائر الشروط الى ل يلحقها تعديل ؛ مكتوبة كانت أو 
مطبوعة » فتببى سارية اما كانت من قبل9 . ولكن إذا قام تعارض بعن 
شروط الملحق وشروط الوثيقة الأصلية » اعديرت شروط الملحق ناسخة 
لشروط الوثيقة الأصلية ومعدلة لمذه الوثيقة » واعتد بشروط الملحق دون 

شروط الوثيقة الأصلية9؟ . ْ 
وهناك'رأى يذهب إلى أن شروط الملحق لانسرى فى حق الغير- وببخاصة 


حم سئة 7 ١44‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١9145‏ ١#4-ه‏ نوفير منة ١94‏ دالارز 19551 - 
مم - أنسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ .ه78 .98خ فئرة ١49‏ . 

ويترتب عل ذلك أن السمسار اللى يتوسط فى إبرام ملحق لوثيقة أصلية لا يحق له أخط 
سمسرة عل الملحق لأنه لم يجلب عميلا جديدا » حتى لووضع الملحق فى صورة وثيقة تأمين مستقلة 
( باريس ١5‏ يوليه سنة ١4151‏ جازيت دى ياليه 1410 -5 5١5-‏ - ألسيكلوبيدى داالوز ١‏ 
لط .187 ,وعم نثرة ,)١٠6٠١‏ 

)١(‏ استئناف مختلط ٠١‏ أبريل سنة هوا م 4 ص 707١‏ - نقضضص فرئمى 0 نوفير 
منة ه4١‏ دالرز ١9456‏ مم - باريس 5 مارس منة ١87٠١‏ جازيت دى باليه 1١9١‏ - 
؟ - و١‏ و - سيميان فقرة م7 - أنسيكلرييدى داالرز ١‏ لفظط .»5 .8488 فمرة 1١656‏ - 
محمد عل عرفة ص ١١4‏ - محمد كامل مرمى فقرة 7 - عبد المنم البدراوى فقرة ١١١‏ 
حر ١5١‏ - عبد الحى حجازى فقرة 1077 ص م7( - ذلك أن الأصل أن ملحق الوثيقة 
يبدأ سريانه ؛ كا هو الأمر فى الوثيقة الأصلية » من وقت مام الملحق » إلا إذا وجد اتفاق عل 
تأجيل سريانه إلى وقت آخر ٠»‏ كا إذا علق السريان عل دفع القسط الإضالى (18منة) 
فتسرى الأحكام الى قدمناها عند الكلام فى بدء سريان الوثيقة الأصلية وتمليق :هذا السريان عل 
دقم القسط الأول ( انظر آنفاً فقَرةَ ١وه‏ - تقض فرئسى ١١‏ لوفير سنة ١56٠‏ اللة المامة 
ا ا وبيسرن ١١‏ 
فقّرة ههم؟١‏ ص 08 ) . أما إذا كان الملحق لا يتضمن إلا تغييراً للمستفيد فى التأمين على الحياة » 
أو إلا تصديحاً لخطأ فى الوثيقة الأصلية أوتفسيرا لعبارة غامضة فيا » فإن الملدق يسرى من وقت 
نفاذ الوثيقة الأصلية بأثر رجعى ( نقض فرنسى 75 مارس منة ١847‏ الحلة العامة التأمين البرى 
#4١ - 445‏ - محمد على عرفة ص 4؟١‏ - عبد المنم البدراوى فقرة ١١9‏ ص ١5١‏ - 
عبد الحى حجازى فمقرة لاا صص 9لا١ا‏ ). 

(؟) نقض فرنمى 5٠‏ مارس سنة ١947‏ الحلة العامة قتأمين ألرى 7 ١9+‏ - 89+" سس 
أول مارس سنة ١948‏ المرجم السابق م948١‏ - ١١5‏ - يكاروبيرن فقرة ٠١‏ - بلانيول 
ورنببر وبيرن ١١‏ ذمرة ١7868‏ ص 67؟". 

(؟) بيكاروبيدون فقرة 5٠‏ ص ٠١١‏ 3. 
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فى حق المضرور فى حالة التأمين من المسئولية ‏ إلا إذا كان الملحق ثابت 
التاريخ وسابقاً على الواقعة الى أنشأت حى هذا الغنر . فإذا أمن شخص من 
مسئوليته عن حوادث سيارته » ووقعت حادثة أصابت السيارة فا شخصاً 
ف الطريق » فللمضرور كما سترى حق الرجوع مباشرة على شركة التأمين . 
فإذا كان صاحب السيارة قد عدل قَْ الوثيقة الأصلية للتأممن 0 عن 
من مبلغ التأمين فم يعد المبلغ كافياً للعررضى سرون + نان هذا التعديل 
لايسرى فى حق المضرور إلا إذا كان الملحق الذى يتضمنه ثابت التاريخ 
وسابقاً على وقوع الحادث الذى أندأ حق المضرور202 . وهذا ال أى محل 
1 ؛ إذ أن القراعد العامة لامعل المضرور فى الفرض الذى نحن بصدده 
معتمراً من الغر من حيث وجوب إثبات التاريخ9) . والأولى أن يقال إن 
التار, وي ب ا ا 
من جانب الموئمن له أو تواطرا بينه وبين المؤمن7© . 


الفرع الثانى 
ذمخل فى عمد التأمين 
|إبدة - الفطر شرا حل الركسى فى عفر التأمين : قدمنا('» أن عناصر 
لب دي . ويمكن الول إن من هذه 
العناصر الثلائة يعتير القسط هو محل الْرا م الموامن له » ويعتمر مبلغ التأمين هو 
مل التزام اليؤمن . أما الحطر » وهو أهم هذه العناصر ٠‏ فهو محل التزام كل 
من الموامن له والممن . فالمومن له يلتزم يدفع أقساط التأمين ليؤمن نفسه من 


10 نمض فرئسى © توفس سنه هغة|١‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١45‏ - .8خ - داللوز 
5 - سم - محمد على عرفة ص ١7#‏ ل وقفارن بيدان ١+‏ مكرر فمقرة !571 - واتظر 
مايل فمرة 61 ف أهامس . 

(؟) الرسيط 5 فقرة ١٠١‏ ومابعدعا . 

(* ) باريسم؟ مايو دنة ١486817‏ أنحلة العامة اكه العرى 5 6و١-‏ مه8- بيكارو بيسون 
فقرة 1٠‏ ص ٠١١‏ وفمقرة ولام ص 49ه حا صل 45ه - بلايول ورلوءر وبيسوك ١١‏ 
فقَرة هو.م؟اا ص 508 رفمرة هما ص محم»*” - تعليقات. بيون فى ١١451.02.‏ - 
؟ دابلو.م رعهور- ؟ - 9و7 - وانظر مايل فقرة 55 فى الطامش . 

(4) انط آنفاً فقرة ©-٠‏ ومابمدها. 
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الحطر » والمومن يلنزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين الممن له من الحطر . فالحطر 
إذن هو من وراء النسط بم ا المقياس الذى يقاس به كل 
منبما . ولذلك نقف عند الخطر وحده9) . أما القسط ومبلغ التأمين فيكفى 
الآن ماقدمناه ى انا عند الكلام ف عناصر الأأمين 7" , وسنعود إلهما عند 
الكلام فى التزامات المؤمن له وى التزامات المؤمن . 

وقد سبق » عند الكلام فى عناصر التأمين 290) » أن استعر ضنا الحط 
استعر اضا سر يبعا » مرجتئين بحثه إلى هذا المكان . فنبحث هنا:( ١‏ ) الشروط 
الواجب توافرها فى اللحطر . (؟) أنواع الخطر . () تحديد الحطر . 


الى ارزول 
الشروط الواجب توافرها فى الطر 


8 - روط ثعرت : يحب فى الحطر المؤمنمنه أن تتوافر فيه شروط 
لاثة : )١(‏ أن يكون غير محقق الوقوع )١(‏ وأن .يكون غير متعلق 
بمحض إرادة أحد طرف العتّد () وأن يكون مشروعا أى غير مخالف 
للنظام العام أو الاداب ' 


5 - الشرط ازول - الخطر بر مُق الوفوع : وهذا هوعنصر 
الاحمال (3162) فى عمّد التأمين » وهو العنصر الجوهرئ فيه برت 
غير محقق الوقوع على إحدى صورتن : )١(‏ فقد يكون وقوعه غير 
فهو قد ودام . فالتأسن من الحريق أو السرقة أو المسئولية أو 
الإصابات تأمين من خطر قد يقه بقع وقد لابقع » وهذا ظاهر ا 
وقوع الحطر ما ولكن وقت وقوعه غير معروف » فهو خطر محقق ولكنه 


10 ويذهي الأستاذ جدوسران إلى أن الحطر (©6نا150+#) هو « لمحل » ى عمد التأمين « 
وهدا: :لت اهلاق الالزانات الناتكة عن عقة النامين ؛ فحل التزام المؤمن له بدفم قط التأمين 
هو القدط » و مل انز امه بتقديم البيانات هو تقدم هذه البيانات : ونحل اللزام المومن يدغم 
مبلمغ التأمين هر هذا المبام وهكذا ( جرع ران ؟ ثمرة .6مم#١6©(1©#)اص‏ ©6١8لا‏ ). 

(؟) انطر آنفا'فقرة +5ه - فقرة 058 . 

(“ ) انظر أنه ثمرة ١ه‏ . 
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مضاف إلى أجل ء غر ممق (218ا,ع»18 عمءع)) . فالتأمين على الحياة لحالة 
الموت (وغئء06 46 5 606 1316 3الا 13 إلاذ5 )355١‏ ا من الموت . 
والموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق . ولكن التأممن على الحياة 
لحالة البقاء (6ز عل 5د» مع 216 16 13 ناد .355) » وهو تأمين بموجبه 
يدفع الموئمن مبلغ التأمين إلى الموكمن له إدا بقَى هذا حياً بعد د معينة © 
يكون تأمينا من خطر غير محقق الوقوع » إذ أن بقاء المرامن له حياً بعد مدة 
معينة أمر غير محمّق . ويتبين مما قدمناه أن الحطر غير محقق الوقوع ينتظم فى 
وقت واحد خاصية الشرط وخاصية الأجل غير المْحمّق » فخاصية الشرط 
هى أنه أمر غير محةقى الوقوع . وخاصية الأجل غر الحقق هى أنه أمر محقق 
الوقوع ولكن وقت وقوعه غير محقق7" . 

وينبى على ما تقدم أن 000 
مستحيلا » ومن ثم يكون العقد باطلا . فإذا أمن شخص على مازله من الحريق 
أو على بضائعه من السرقة » ثم اتضح أن المتزل كان قبل إبرام العمّد قد اميدم 
أو أن البضائع كانت قد احترقت » فعقد التأممن يكون باطلا لانعدام انحل ) 
إذ أن هلاك الشىء الموامن: عليه قبل إبرام العقّد يجعل حمق الحطر 55 
فينعدم محل التأمين9؟ . ويترتب على بطلان العمد أن برد المؤمن للموؤمن له 
ماقيضه من أقساط التأمين ؛ وتيرأ ذمة الموكمن له من الأقساط الباقية . أما لو 
الهدم المئزل أو احترقت ع ا ؛ فإن العقد يننسخ, 
ويكون للمؤمن الحق فما استحق من الأقساط إلى يوم البدا والثول ! أو 


)١(‏ وإذا ضمن المومن ٠‏ ف التأمين من الحريق » عد احتراق البناء قيته جديداً 
(أنا 26 3 لاء21ل .388) ) فالتأمين هنا يدخل فيه الدأمين من ابل (40516غلا .359) ٠.‏ وأمل 
محقق الوقوع . ولكن التأمين من البلى فى هذا الفرضى تابم لتأمبى أعو هو التأميز من ال بى ؛ 
فهو أمر ثانوى غير مقصود اذاته (انظر مايل فقّرة ١٠م‏ ). 

(؟) ولايمتر محل التأمين كنا ]زا مات اقامق مي نيفق + اموه الأمين عل 
الحصولات المستقبلة » وعل الربح النتطر (6:6م5© 16زؤممم) ٠‏ وهل الحارة 'بى تؤدى إلى 
الإفلاس ومخاصة فى أعماب الحروب ( السين التجار ية ٠‏ يوايه مله لاه .| دالمرر 804[ - 
و و - بو 5 اير منة 81؟! المحلة العامة لتامين لخرى +م# و١‏ - ١م”‏ - أن يكلرييدى 
دالرز ١‏ لفظ .»1 .وقه فثرة ١51١‏ ). 


قر 
احتراق البضائع ؛ أما مالم يستحق من الأقساط إلى ذلك اليوم فإن ذمة 
المذمق. لهثير ا هنه011:.. 

وبنبى على ما تقدم أيضاً أن الحطر لابكون غير محقق الوقوع إذا كان » 
وَقَت إبرام عقد التأمين » قد تحتّق فعلا أو زال . فى الحالتين لا يكون 
لطر محتملاً : إذ هو فى الحالة الأولى قد نحقق وقرعه .2 وهوق الحالة 
الثانية قد أصبح وقوعه مستحيلا . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق » 
وكان المتزل وقت إبرام العققد قد احترق » فإن الحطر المؤمن منه يكون محقق 
الوقوع وقت العقد إذ هو قد تحقق فعلا . ومن ثم يكون العقّد باطلا » 
ولايدفع المومن مبلغ التأمن للمؤمن فى هذه الحالة » ولكن يرد له الأقساط 
الى يكون قد قبضبا . وإِذًا أمن شخص عل حياةة شخص آخر ' رحلة 
شاقة خخطرة » وكان الموامن على حياته وقت إبرام العقد قد أثم رحلته ورجع 
سالاً » فإن الحطر الموؤمن منه يكون مستحرل الوقوع وقت العقد . ومن ثم 
يكون العقّد باطلا » ويرد الموامن للمئمن له الأقساط البى يكون قد قبضها . 
وقد ورد فى مشروع الحكومة نص فى هذه المسألة ؛ إذ تقول المادة ١١‏ من 
هذا المشروع : يقع عقد التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر الموامن منه كان 
قد زال » أوكان قد تحقن » فى الوقت الذى تم فيه العقد و0 . وهذا الحكم 


0 وقد نصت المادة هو" من قائترن التأمين الفر نسى المادر ى ١7‏ يولليه سنة .7و١‏ 
عل أنه م فى حالة هلاك الثىء المؤمن عليه هلا كا كلا ب.بب حادث غير مذكور فى وثيقة التأمين » 
ينقغى عتّد التأمين يحكم القانرن » ويحب على المزمن أن يرد للمؤمن له اللزه من القسط المدفوع 
مقدما والمقابل للرقت الذى لم يعد الحطر فيه قاماً » . 

وتنص المادة 41١‏ من تقنين اللوجبات والعقود اللبناف عل ما يأق : ٠‏ عندما يبلك ميم 
الثىء المضمون » يتهى عقد الفمان حمّا » ولا بحق للمضمون أن يطالب باستر جاع شىء من قط 
السنة المارية » . ويلاحظ أن التقنين اللبناف لا يوجب عل المزمن أن يرد شيئاً من القسط المافوع 
مقدماً عن السنة الحارية » مخلاف التانون الفرندى فمّد رأيناه يوجب رد جزهء من القسط 0 
يقابل الوقت الذى م يعد الحطر نبه قاما . وانظر عبد الى حجازى فقرة 5١‏ . 

(؟١)‏ وقد نقل هذا النمى عن المادة :هلا من المشروع البائى للتقنين المدق . وكانت 
المادة م١٠‏ من المشروع ابمهيدى تنص غلى أن « يمع عقد التأمين باطلا إذا تبين أن الحطر 
المرمن ضده كان قد زال أوكان قد تحقق فى الوقت الذى تم فيه العقد » وكان أحد الطرفين على 
الأقل عالماً بذلك » . فحذفت العبارة الأخيرة من النص م وكان أحد الطرفين على الأقل عالما 
بذلك ول لحنة المراجعة » وأسبح رم المادة 7 و المشروع البالءوعنها نقلت المادة واس 
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يسرى حبى لو كان كل من الطر فين يجهل وقت إبرام العقد أن اللحطر قد زال: 
أو قد تحمق » فلوكان كل مهما يظن أن الحطر قائم محتمل لبقى العقد باط 
بالرغم من ذلك » إذ يكون الخطر فى هوالحالة خطرا ظنيا (111ةانام عناوؤاء) : 
والتأممن من الحطر الى ل 0 





ح من مشروع الحكومة فى عمد الامو . ووافق مجاس النراب على نص المادة 786 ءن المشروع 
اللجالى » وأصيم رقمها 78١‏ » ولكن لحنة محلس الشيوخ حذفت النص اتملةه ,جز ئيات و تفاصيل 
تحن أن تنظمها قوانين خاصة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8+ فى اطامش ) . 
وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : «٠‏ ونطراً إلى أن الخطر المرمن 
منه هو موضوع اتأمين وأحد الأركان الأساسية فى العقد . فقد نصت المادة 8+ عل أن عدم 
و جوده وقت إ ممام المقد 1 صواة يرق أله أو بتحققه » يكرن مبطلا للعقد ومزيلا لآ ثاره ه . 

وانظر المادة 58/184 من التقنين المدنى العراق وهى مطالبة للادة ٠١84‏ من المشروع 
المهيدى » فهى إذن تجيز التأمين من الخطر الظلى . 

)1١(‏ وإذا كان الأمين من الحعار الظلى فى التامين البحرى - و يسمى بالتأمين على الأخطار 
السارة 3 السيئة (8»!|[أ»©لالا00 0845لا 4م 9 5032868 علناة .899ع) كا ى التأمين عل 
النمينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أعدين لظف بتلعات بام جار ان 
فلأن هناك نصاً فى تمّنين الممارة البحرى يقضى بصحته ء فقد نصت المادة ٠٠.0‏ من هذا 
التقنين على أن « كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المزمنة أو بمد وصولما تكون لاغية ؛ 
إذا ثبت أن المومن له كان عالماً جلا كها أو ثبت أن المزمن كان عالماً بوصْوها . أو دلت قرائن 
الأحوال على أنبما يعلان ذلك قبل و ضع الاقاء على مشارطة السيكرر تاه ». فلم يبطل النصس 
عد التأمين إلا فى حالة : المزمن له بغرق الأشياء المومن علبا أو ى حالة علم المؤْمن 
بوصوطا سالمة » أما إذا لم يعل أحد مبما بذلك -“وهذا هو الحطر الفلى - فإن عقد التأمين يكون 
صيحاً . فيكون إذن صيحا التأمين س الحطر الفلىق التقنين البحرى . و يرجم ذلك إلى أن أخطار 
البحر تبى >هولة مدة طويلة حتى بعد وصول الفينة ٠»‏ فأجيز التأمين مها ما بقين مجهولة - 
انظر أيضاً فى هذا المعنى المادتين 58+ و0 من التقنين التجارى الفرنى . 

أما فى التأمين العرى فالر أى الاند ى فرنا ء وهو الر أى الذى يتفق مع القواعد العامة ©» 
أن التأمين من الحطر الظنى لا يحوز (بيكارو بون فقرة ٠+‏ ص 70 - بلانيول وريبير وبيسون 
١‏ فقرة ١١0+‏ ص +١6‏ - سيميان فثرة هي - كاببتان فى قانون عند التأمين فقرة مم 
كو لان وكابيتان ودى لامور انديير ؟ فثرة امم -عكس ذلك : هيمار ١‏ ص 4ب“ يكارو:يسرن 
المطول فقرة ١٠-بلانيول‏ وريوير وب لاجيه؟ فثرة 0175- ونيز بعض اشرائم الأجنبية كالقانون 
السريسرى و الثانون الألمانى اتأمين من الحطر الفلى ) . فإذا أمن شخص عل حياة شخص آخر » 
وكان هذا الشخص الآخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرف المقدء فإن المقد يكون 
باطلا » وماداء لا جد خطر محتمل فليس هناك عقد تأمين لانعدام امحل ( نقض فرنسى 54 أكتوبر 
سدة 4 ١4+‏ المحلة العامة للكامين الرى وم ول 0+ - يراتييه أول فبراير منة ١480‏ داللوز ل 


001 
-اشرط الثالىجى - الثيار عبر متعدق, بخص إرارم أمر طرق 
المفر : ذلك أنه إذا تعلق الحطر بمحض إرادة أحد الطرفين » انتى عنصر 
الاءال . وأصبح تحقق الحطر رهنا بعشيئة هذا الطرف . فإذا كان هذا 
الرف هو الموؤمن » وهذا لابقع فى العمل » كان ف استطاعته أن يمنع تحقق 
الحادث المرامن منه » فهو إذن لايتحمل خطراً ما يكون محلا للتأمين . وإذا 
كان الطرف هو الرامن له » وهذا هو الذى يقع فى العمل » لم يعد هناك مععى 
د 5 إذ هو يمن نفسه من خخطر يستطيع نحقيقه بمحض إرادته ؛ وماعليه 
إلا أن يحققه <تى بستولى على مبلغ التأمن فى أى وقت أراد(2© . فلابد إذن 
من أن يتدخل فى تحقيق اللمدطر عامل آآخر غير محض إرادة المؤمن له » عامل 
المصادفة والطبيعة أو عامل إرادة الغر . فيجوز الشخص أن يمن نفسه من 
غوائل الفيضان والدودة والحراد والحريق » كا يجوز أن يمن نفسه من 

السرقة والنبديد والإصابات البى تلحقه من الغير . 


ت الأسبوعى مو - ه مختصر - أنيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ .+76 6ك فمرة ١9‏ وعمرة 
هوا ) . وقد تضى قانرن التأمين الفرنسى الصادر فى ١8‏ يوليه سنة ١98٠‏ صراحة ببطلان التأمين 
من الحطر الى ٠‏ فنصت المادة 9م من هذا القانون على أن « يقم عقد التأمين باطلا إذ! تبين أن 
الثىء المزمن عليه : وقت إبرام العقد » كان قد هلك فملا أو أصبم غير معرض للخطر » . وكذلك 
ف “سين الموجبات والمقرد البنانى » إذ نصت المادة ١و‏ من هذا التقنين على أنه م إذا كان 
الثىء الذى عمّد عليه الفمان هالكا وقت إمام العقد أو أصبح غير معرضص للخطر »© كان عمد 
الشمان باطلا - وى هذه الحالة يجب عل المضمون ا'سىه النية أن يؤدى إلى الضامن ضعق القسط 
السنوى ٠‏ وإذا ميم البرهان على سوء نية الضامن وجب عليه أن يدفم للمضمون القيمة نفسها » . 

وقد رأينا أن المادة ه؟ من مشروع الحكومة قد قضت بالرأى الائد » وهو بطلان التأمين 
من الحطر الظلى : انظر فى هذا الممى محمد على عرفة ضن ٠9‏ - ص اج - محمد كامل مرمى 
فيرة 865 ص #”م - عبد المنعى الدراوى فثرة وم - محمرد حمال الدين زكى فشرة ؟ 
ص ؟؟ اص 8" - وقارن عدالحى حجارى قمرة د“ ص 4ه . 

اتوي ون نالك أن ريون التامين لقيلق الحط.. مسن ار اوه المقامة. اله لبس اتطيها 
نقاعدة !نى تقذى ببطالان المقّد المعلق على شرط إرادى محض » فى هذه القاعد مجب أن كون الالتز ام 
مملنا على محض إرادة المدين ٠»‏ أما فيما نحن بصدده فالالتزام متعملق محفى إرادة الدائن . وإنما 
57 حية هد لانعدام ركن الحطر بانتفاء الاحمال كا قدمنا ( هيمار ١‏ ص لا” - ييكارو بيسون 
المطلرل ١‏ ص 5658 - مد.عل عرفة ص 8١‏ - عبد المنم البدراوى كمّرة 4١‏ ص 58 - مموم 
مال الدين زكى فثرة لاا ص 58 ) . 


رقف 

ولكن لايحوز للشخص أن يزامن نفسه من خطأه العمدى » لأن الخط 
العمدى الذى يصدر منه يتعلق ممحض إرادته . فإذا أمن شخص على حيانه . 
فإنه لايستحق مبلغ التأمين إذا انتحر » لأنه تعمد تحقيق الحطر المومن منه وهو 
الموت » وتتمول الفقرة الأولى من المادة 55/ مدنى فى هذا الصدد : «وإذا 
اشفيلة: بوثتة ادام على شرط يلزم الموامن بدفع مبلغ التأمين ولوكان 
انتحار الشذخص عن اختيار وإدراك . فلا يكون هذا الشرظ نافناً إلا إذا 
وق الانتحار بعد سنتين من تاريخ الءمّد » . وسنعود إلى تفصيل هذه المسألة 
عند الكلام ف التأمينعلى ا حياة('؟. وإذا أمن شخص على حياة غير ه لمصلحته : 
حم تسبب عمداً فى وفاة ذلك الغير » فإنه يكون هنا أيضاً قد تعمد نحقيق الحطر 
المؤمن منه » ومن ثم لا يستطيع الرجوع على المؤمن بمبلغ التعريض (م ٠ه10/‏ 
١‏ مدن ) . وإذا أمن شخص على منزله من الحريق » ثم تعمد إحراق المتزل» 
لم يجز له الرجوع ببلغ التأمين على المؤمن لأنه قد تعمد تحقيق الحخطر المؤمن 
منه »؛ وتقول الفمّرة الثانية من المادة 54/ مدنى ى هذا الصدد : و أما الحسائر 
والأضرار الى يحدبا الموامن له عمداً أو غشاً » فلا يكون الموامن مسئولا 
ا على غير ذلك » . وإذا أمن شخص نفسه من المسئولية عن 
الحوادث » ثم تعمد الاق الضرر بالغر ؛ فإن الموئمن لا يكون مسثولا » 
لأن المؤمن له هو الذى تعدد تحقيق الحطر المؤمن منه . ولا يشترط اق 
الحطأ العمدى أن يكون الموامن له قد تعمد الإضرار بالموامن » بل يكى أن 
يكون قد تعمد تحقيق الحطر الموامن منه وهو عام أنه بتحقيق هذا الحطر 
يثير مسئولية الممن عن تعويض الضرر”؟ , 

على أنه يحوز التأمين من الحطأ العمدى فى حالتين : )١(‏ إذا كان 





. فمّرة م؟لا‎ - 7١4 انظر مايل فمّرة‎ )١( 

(؟) بيكارو بيسون فقرة ه6١‏ ص ٠١7‏ - بلانيول وريبير وبيون ١١‏ فمرة ه9١١‏ 
ص 519 - مكمة نيس الابتدائية ١+‏ فير أير سنة ١944107‏ وجرينويل 76 يرنيه سنة 7غ ١‏ المحلة 
العامة للتأمين العرى 5951410 ب بمم؟ . 

وهناك جراتم جنائية تسمى بالحراتئم الممدية (و»!!©41088ه»6!ها 181,8]1088) ولكن 
لا يشترط فبا الممد » كالقعل خطأ والحرح خطأ ؛ فالحطأ هنا خطأ غير عمدى . ومن ثم يحوز 
التأمين من المسثولية المدنية الناشئة عن هذه الحراتم » إذ التأمين غير الحائز هو التأمين من المأ 
العمدى . ويقع ذلك كثيرآ » وبخاصة فى المسئولية عنحوادث السيارات ( بيكارو بيسون فقرة ه* 
ص لا١٠‏ - ص م١٠‏ - بلائيول ورييبر وبيسون ١١‏ فقرة ه96؟ا اص 54" ) 1 


١| 


الحطأً العمادى صادراً من الغغر ٠‏ إد الممنوع تأملة هو الخطأ العمدى الصسادر 
من نفس الم*من له(١3)‏ . فإذا كان الغر الذى صدر منه الحطأ العمدى أجنياً 

عن الممن له » وتعدى مدا على المرأمن له كأن سرق ماله أو ألحق به 
٠ 7‏ فهن الواضح أن هذا الحطأ العمدى يجوز التأمين منه © فبجوزٌ 
الثأممن من السرقة والتأممن من الإصابات » لأن اللحطر الموؤمن منه لا يتعلق 
أصلا بإرادة المؤمن له ٠‏ بل هو قد وقم ضد إرادته . وإذا كان الغر الذزى 
صدر منه الحطأ العمدى غير أجنبى عن المؤمن له ؛ بأن كان هذا الأخير مسؤلا 
-0 إذا كان تابعا له ٠‏ فخطأ التابع العمدى يجوز هو أيضاً التأمين منه » 


ن الحطر الموامن منه لابتعاق عمحض إرادة الموأمن له » وعلاقة التبعية لا منع 

ن أذ ال اذى تمد الع ني قد محقق بغير إرادة الوامن له نفسه . 
المادة 714 هذا المعنى إذ تقول : ويسأل الموامن عن الأضرار الى تسبب 

ا افر ني يكون المؤمن له مسئولا عنهم » مهما يكن نوع خطأهم 
ومداه؛ ؛ أى حتى لو كان خطأهم خطأ عمديا0©. (؟) إذا كان الخطأ العمدى 
صادراً من المومن له نفسهء ولكن كان هناك ما يبر ر هذا الخطأ . ومما ييرر اللحطاً 
العمدى ؛ فيجعل التأمن منه جائزآ ظ أن يكون قد ارتكب أداء ‏ لواجب 
أو حماءة للمسلحة العامة » كما إذا عرض الموؤمن على حيائه نفسه للموت 


)١(‏ والمقصود بالمزمن له هنا هو المستفيد من التأمين » أى الشخص الذى يتقامى مبلغ 
ال بس من المؤمن إذا تحقق المطر المومن منه . فو التأمين على الأشياء » يكون المتفيد غالاً هر 
نفس المرمن له أى صاحب الثى. المؤمن عليه . وف التأمين من المسثولية» يكون المستفيد فى الغالبه 
فر ايف اميه له أى الشخص الذى أمنت مسثوليته . أما فى التأمين عل الحياة » فمّد يكون المتفيد 
غير المومن عل حياته » فيعتد هنا بالخطأ العبدى الصادر من المتفيد . وقد نصث الفقرة الثانية 
من المادة ادبن 3 سا0 . « وإذا كان التأين عل الحياة 1 شخص 
0 0 إبناء الي 

وإذا عند التامين ل ل وصى أوقيم أووكيل أوةضولى - م يعتد 
امنا الفودى 'القزا من عد الناقني 6ن[ عا يمكد با لحطا العننن السنادر مد الأضيل اذا كات المويق 
ل كمم] تعتوي] » فالعسرة بالحطا العمدى الصادر من الأشخاس العلبيعيين الذي ممثلوته . 

انظر ى كل ذلك ديكارو يرن فمرة 16 ص م١٠‏ - ص (١9‏ - بلانيول وريبير وبيون 
١١‏ مرة ه١١‏ انب كلوق داللوز ١‏ لفظ _+©1 وكق فمرة ؟ "١‏ عد المنعى الدذراوى 
فقّرة 4؛ - عبدالحمى حجازى ذعرة 4٠‏ وفمرة ه4؛ - فمرة 45 . 

(؟) محمد على عرفة ص ## - محمد كامل مرمى فقرة م+ مكرارة - عد الممم الدراوى 
فثرة ؛؛ - أنيكاريبدى داللوز ١‏ لفظ ممع"2 .ؤكم فماة 5١١‏ - قمرة 5١6‏ . 
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إنقاذاً لغره فات فعلا . أو كا إذا قتل شخص كلبه للوامن عليه بعد أن 
أصيب بالسعر خيشية أن يواذى الناس . ويترر الخطأ العمدى أيضاً أن يكون 
قد ارتكب لكماءة تصلحة انين ننه + فى التأممن من الحريق جوز 
مون عدي سيا بض لباقت الزن 16 1 
الحدود الممكنة . وقول المهرة النانية من المادة 55/ا مدنى فى هذا الصدد : 
ولا يمتصر المز امه ( النزام المؤمن ) عا لى الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق » 
بل يتناول أبضاً الأضرار الى تكون نددجة حتمية ذلك » وبالأخص ما يلحق 
الأشياء الزاين عليا من ضرر بسبب اذ مال الإنقاذ بي امتداد 
النفس بوس ويك 6م امطر ل كل 
هذا الغر وهو يستعمل حقه المشروع ف الدفاع عن نفسه9؟ . 

وفما عدا الحطأ العمدى يجوز للشخص أن يمن نفسه .ن أى شخطأ آخر 
وفى هذا المعنى تقول الفقرة الأولى من المادة 54/ مدنى : و يكون الموامن 
مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ الموامن له غير المتعمد » وكذاك يكون 
مسئولا عن الأضرار النامة من حادث مفاجئ أوفوة قاهرة 06©. وواضح 
أن الشخص مجوز له أن بومن نفسه من الحسائر والأضرار الناشئة من الحوادث 
الفنجائية » فهذه لا سلطان له علبها ولا تتعلق بإرادته . ويدخل ف الحوادث 
الفجائية خطأ الغير العمدى كالسرقة والتبديد والتعدى » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . أما إذا كان الضرر قد حدث بفعل الموامن له . وقد كان العمل 
جارياً لمدة طويلة على أنه لا يجوز التأمن من ضرر يحدثه الموامن له بفعله , 
أيا كانت درجة اللحطأ » وإلاكان فى ذلك إغراء له على الاضرار بالغغر قصداً 
)١(‏ عبد الحى حجازى فقرة 45 ص 54 - ص 50 - وقد ورد فى المامروع السمهيدى 
نص ف هذا الصدد » إذ تقول المادة ٠١7٠‏ من هذا المشروع : ه لايكون لزيادة المخاطر أثر 
فى الحالتين الآ تيتين :) )١‏ إذاكانت خاية مصلحة المؤمن 5" واجب إنان .6 
أر ترقا خاية المسلكة العامة . وقد أقرت لحنة المراجمة هذا النص ثم أقره يجلس النراب » 
ولكنه حذف ى لحنة مجلس الشيوغ لتعاقه « محرثيات وم ال اك خاصه »م 
( مجسرعة الأعمال التحضيرية هم ص #44 - ص 6408 ف اطامشش ) . 

وقد نقل النص عن المادة م قانون التأمين المريسرى الصادر فى ٠‏ أيريل منة م90١‏ . 

2١0‏ اكد يشا الماذة :عن فائون الامين القند الصادر ى م١‏ بيوله سة .#وو. 
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أو إهالا . واككن ذلك كان بفقد التأممن كشراً من مزاياه . فى التأممن من 
الحريق بقع كثيراً أن بحدث الخريق بإهمال من المؤص له . أما التأمى من 
المسئولية فإنه .يقوم أساسا على مسئولية الموامن له عن خطأه . لذلك أخخذ 
العمل » فى خلال القرن التاسع عشر ء يجيز التأمين من الحطأ . وتيع العمل 
فى ذلك الفقه والقضاء . ولكن استثنى من هذا الحواز الحتطأ العمدى والحطأ 
الجسم212؟ . ثم ما لبئت الشرائع امختلفة أن أجازت التأمن حتى من الحطأ 
الحسم9؟ » فإنه إذا تحقق اللخطر المؤمن منه مخطأ جسم من المؤمن له لم يجز 
القول بأن تحقيق الحطر قد تعلق بمحض إرادته » أو أنه قد تعمد نحقيق 
هذا الحطر9؟ . وإذا كان لايجوز الاتفاق على الإعناء من المسثولية عن الحطأ 
الجسم » فذلك لأن هذا الاتفاق إتما قصد به أن تيرأ ذمة المسئول محو 
0 5 فى ححمن أن التأمن من المسثولية عن الخطأ الحم يراد به تأكيد 
هذه المسثولية عن طريق تقوية ضهان المضرور وجعله يرجع على كل من 
المْمن وارمن له فيرجم على مدينين بدلا من مدين واحد”؟؟ . ومن ثم 
جاز التأمين ٠‏ لاا من الحرادث الفجائية والخطأ البسر فحسب » بل أيضا 


. 0م‎ -١ - 05 مارس سنة 05لم١ سيريه‎ ١6 نمض فرنسى‎ )١( 
» ١٠0م. (؟) وعل هذا الهج جرى قانئون التأمين الويسرى الصادر فى ؟ أبريل منة‎ 
١١ ودرن التأمين الأإانى الصادر فى .م مايو سنة م٠٠١ » وكانون التأمين القرتى الصادرق‎ 
واقتنى التقنين المدنى المصرى الحديد أثر‎ ٠ يوليه سنة .م4١ » والتقنين المانى الإيطالى الحديد‎ 
. هذه التشر يعات‎ 
(؟) وإذا أمكن القول بأن المؤمن اه فى الخحطأ اليم قد قصد إتيان الفمل الذى حقق‎ 
فإنه نم يقصد تحقيق الحطر ذأته » وقد تدخلت عوالل أخرى غير محض إرأدته ى‎ ٠. الحطر‎ 
وإذا كان تحقيق الحطر‎ . )١١١ ص‎ - ١١١ نحقيق هذا الحطر ( بيكارو بيسون فقرة 51 ص‎ 
فى اللظا الفندق يملق مهن إزاذة المركين. له فكون عملقاً عل :قرط إزادى حفن هة)1قوم)‎ 
قاقعامم أوعهس »رام فإن تحتيق الحطر فى الحطاً الحسيم يتعلق بإرادة المومن له محتلطة‎ 1 12©( 
بعرامل أخرى خخارجة عن هذه الإرادة فيكون معلقاً عل شرط إرادى بيط 41)108همع)‎ 
(عأأ#اقعاهم أه76ء1ام مث ( محمد على عرفة ص 8م محمرد ججال الدين ركى فقرةً ني‎ 
. ) #56 ص 8ع د ص‎ 
١595 فمقرة‎ ١١ بيكاروبيسرن فمرة "5 وفمرة 51 - بلانيول ورييسر وبيون‎ ) 4 ( 
عبد المنصم البدراوى فقرة 42 - عبدالحى‎ - ١156١ كولان وكابيتان ودى لامو رانديير ؟ فقرة‎ 
. 34 جحارى قشرة ا وثمرة‎ 
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سس الحطأ الحسم0'؟ وبى الخطأ العمدى وحده لا مجوز التأمين منه ؛ عل 


5١‏ 7الشرط الات - الخير مسروع أى غبر تخالف لانظامم العام 


أو الرّداب : ونجب أخراً أن يكون الحطر الموامن منه مشروعاً »أى أن يكون 
متولدآ عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآاداب . وسئرى 

)١(‏ وتحوز التأمين من التقاضى (6©8عج!!!! - ©3850:28) © فيتمهد المومن يأن 
ياعد المومن له فى القضمايا الى ترفم منه أوعليه ويتحمل ممصروفات التقاضى ٠‏ وذلك مثلا 
0 له عن حوادث سيارته أوفيما يتعلق ممسثوليته عن الضرائب . و يعتبر 

فين نهنا خط ١‏ عور ا ا ا ل ف أل قري 

إذا رفعت على المومن له فلادخل لإرادته فى رفمها .» وإذا رفمت منه فلأن له ى ذلك مصلحة 
جدية ؛ فليس الآمر متوقفاً على محض إرادته فى الحالتين . و إذا اختلف المرمن مم المزمن له فى تقدير 
المصلحة الحدية . أمكن التحكيم فى ذلك ( بيكارو بيون فقرة 4؟ ص م - ص 4م - 
؟ع]مووم 0 التأمين 07 5 رسالة من باريس سنة ١948#‏ - ©6ن1[هة 1" المحلة العامة 
كان الى :80:2 )1 .لقن تيه كل الوق أن لكوي روسن اق لى تقر 
المصلحة الحدية ؛ وق البت فيما إذا كان هنا با ل الرفم القضية أو لبقاء المؤمن له 0 
فها . وقد اعتير هذا الشرط شرطا إرادياً محضاً من جانب المزمن . إذ يكون تحقق الحطر المرمن 
منه وهو التماضى متوق امع ييا حو ريات اي يد 
ه مارس سنة ١85‏ داللوز الأسوعى 1١988‏ - م9١‏ -اليون 85 أكتوبر سنة ١45٠6‏ داللوز 
٠١١ - (9٠‏ - بيكاروبيون المطول ١‏ فقّرة ١‏ - سيميان فمرة 0/75 - أنيكلربيدى 
دابر: ١‏ لفظ .»1 .5هلهم فمرة ١١+‏ - فقرة ١ا١1‏ ع٠‏ ولفظ .10013 .8ههم قمرة 
م )0 
انف ى شركات الدفاع أمام القفا. (166]قناز مع #ومع/06 06 8016165) : نمس 
فر لشن 8 ياير سند وم#وو داترز ووو و وو - إكس م أكربر سنة ١94١‏ 
الول المامة للتأمين البرى ١9*45‏ 5+ - ليون 80 ماير منة ١944‏ المرجع السابق 1444 - 
5م - وانظر ى شركات الدفاع ى المائل الضريبية (9©2[18!؟! ©دهم06]6 عل 16168ع50) 
أورلان و باب مة غعمو١‏ الحلة العامة للتأمين العرى و*و-لام”*” - مونيلبيه ٠٠١‏ أكتوبر 
سه م ١9‏ المر جع امايق قعهوان صضهو حءليون: دم اكتوين سنة ٠‏ ه8!| دالئرزر ١دو|‏ - 
٠60‏ - ممت الدولة الذرنى 4 ديمس سنة ه48١‏ المحلة العامة للتأمين الرى 45 - 8د 

أما إدا اقتصر المومن عل أن يدم للمؤمن له خدمات شخصية محفة ٠‏ كأن يدى له الرأى 
فيما عدب أن يفمل ويزوده بالمعلرمات اللازمة حى يستطيم المؤمن له أن يقدر موقن تقلا ؟ 
صحميحاً . ذن المقد فى هذه الحالة لايكون عفد تأمين » بل يكون عقد مقاولة مم أحد رجال 
ارأعران. ل لبوق 9+ ١‏ كترير افتة. 193و «اللواق. ويه نح ١‏ ل داالرز ١‏ 
لفط 160 .ووه 22 ة ١١+‏ ) . 


قد 
أن القانون يشئرط صراحة أن تكون المصلحة الموامن عل ١‏ مصلحة اقتصادية 
مشروءة » إذ نصت للادة 74 مدنى على أن ه يكون ملا للتأمين كل 
مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين , , 
وسنعود إلى هذا النص تفصيلا عند الكلام فى المصلحة ف التأمن على 
الأشياء(© . 

وقد رأينا فما تقدم أنه لايحوز لشخص أن يمن نفسه من خطأه العمدى , 
وأرجعنا ذلك إلى أن الخطر الممن منه يتوقف محققه على محضص إرادة الموئمن 
له . ويمكن القول أيضا بأن التأمين من الخطأ العمدى لا يجوز لأنه مخالفه 
النظام العام . ويكفى أن ضور أن شدما يمن من مسثوليته عن نخطأه 
العمدى » أى من مثرليته عن أن يتعمد الإضرار بالناس » فإذا أضر ممم 
متعمداً دفع الموؤمن التعويض عنه » لأرى أن هذا التأمن » ومن شأنه أن 
يشجم الموامن له على الإضرار بالناس ما دامت العاقبة مأمونة » يكون حما 
مخالف! لانظام العام والآداب9؟ . 

كذلك لايجوز التأمسن من الغرامات الالية أو المصادرة الى بمكن | 
بها جنائراً » لآن كلا من الغرامة والمصادرة عقوبة » والعقوبة يجب أن تبقى 
شخصية مراعاة لانظام العام » فااتأمين من الغرامة أو من المصادرة يكون 
إذن باطلا مخالفته للنظام العام229 . 


لالس - 


. انظر مايل فقرة 5هل/ا  فقرة وهلا‎ )1١( 
- |١5 ص #0 وفقرة 86 ص 64 وفمّرة 584 ص‎ ٠+4 (؟) يبكاروبيون نقرة‎ 
+5 ص‎ 4١ فقرة 94؟١ ص 588 - عبد المنم البدراوى فقرة‎ ١١ بلانيرل وريبير و بيسون‎ 
داللوز الأسبوعى‎ - 419 - ١٠8+ احلة العامة لنتأمين العرى‎ ١98789 نقض فرفدى 58 فبراير سنة‎ 
ومو إلوم - و التأمين عق اميق أو على الأثياء » يكون كذلك مخالفاً للآداب أن يتعمد‎ 
المزمن له إحراق منزله أو إتلاف ماله ليحصل من المؤمن عل مبلغ التأمين . وف التأمين على‎ 
الأشخاص » يكرن مخالفاً أيضاً للة داب أن يتعمد المزمن له الإضرار بنفسه أو أن يعتدى على حياة‎ 
+4 غيرء ابتغاء الوصول إلى نفم مادى هو الحصول على ملم التعمريض ( بيكاروييون فقرة‎ 
- ص 588 - محمود حمال الدين زكى فقرة ه صم5‎ 4١ عبد المن البدراوى فقرة‎ - ٠١8 ص‎ 
: ( "9 ص‎ 

(؟ ) بيكارو بيسون فقرة ه؟ ص4 - ص .4 - أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ .+16 .59م 
فمرة ١/8‏ وففرة م١٠‏ - فقرة 5١١‏ - عبد المع البدرارى فمّرة ٠١١‏ ص ١89‏ - محمود 
حمال الدين زركى فقرة و ص وج ص 0خ - ليون ١4‏ ترفير سنة 9و4و١‏ جازيت دى باليه 
ني د 1 د ه14 بن 


١١ 


ولايجوز التأمسن من الأخطار المرئبة على الانجار فى الرقيق . فإدا أمن 
اجر ار قلق تطبه ها اقك. تسوه من قير وما ل بسني هذا الاغار كان أضيطر 
إلى حر ير الأرقاء الذين بتجر مم » كان عمد التأمين باظلا حاامته للنظام 
العام والاداب 1 


ولانجوز التأممن من الأخطار المثرتبة على الانجار فى الحشيش أو ى 
المحدرات » فإذا صودرت هذه الأشياء الممنوعة وكان موامناً علها ف 
للمؤمن له أن بيرجع على المؤمن بشىء »© وعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له 
ما قبضه من الأقساط » لأن عمد التأمين باطل مخالفته للنظام العام , 


ولايحوز التأمن من الأخطار الترتبة على أعمال الهبريب2©2 » سواء كان 
العربب مخالفا لانظام العام الدولى » أو كان قانون البلد الذى وقع التهريب 
إليه هو وحده الذى يحرم البريب » كنا وقع ذلك عند ما حرمت الولايات 
المتحدة الأمريكية تصدير الحمور لم91 » ونا بيقع الآن قى تهريب 
النقود . 

ويكون محا لماً للآداب » فلا بحوز ؛ التأمن على مبزل بدار للدعارة أو 
للمقامرة » إذا كان الغرض من التأمين المكين من هذه الأعمال المنافية 


)1١(‏ تقض فرانمى 860 يوليه سنة ١487‏ الحلة العامة للتامين ار ى ١50-96‏ - سيميان 
فمرة و - أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ .»1 .وده فمرة 5لا ١‏ . 

5 وكات العايءى التشاه الفرقى [هعوو "انا فل :الوا الكتموالة الب رين 
فرنا إلى أمريكا » والى حرمت أمريكا بقانون صدر فى منة ١416‏ استمٍ وااقى + موق أن 
نحريم استير اد المواد الكحولية يسئند إلى قانرن أجنبى لا يقوم عا 00 اهام العام الدولىء 
فالتحريم لا يعتبر فى هذه الحالة من النظام العام ( تقض فرتمى 58 مارمن سة ١4988‏ سيريه 
١ - ١94‏ - ه.8 وتمليق انتمادى من نبواييه - | كس 7 فير أير منة ١8975‏ سيريه ١8415‏ 
1 ام بيليه - رييير ف القازرن الحرى طبعة ثالنة م فقرة 8418# ) . 
ولكن: الرأى المائده أن ادامين عل آلآ« ناه المهرنية يقير غاننا لنطام: الناة. سواه كان اس نب 
ضد قانون وطى 3 قانون أجنبى » وأيا كانت الاعتبار ات الى قام عدبا القانن الأجنبى 
لأن عمل الهريب فق ذاته يعتير غير مشروع وهو اعنداء على سيادة دولة ' جتبية ( بيليه ونبوبيه 
ف التعليقين المشار إلهما - محمد على عرفة ص 7م - صن #8 - عبد الى حجازى فثرة م4 
ص 5١‏ - دويه ١١‏ نوثر منهة ١9.10‏ داللرز م.١‏ - 5 - ١6٠‏ - الحزائر ٠١‏ فعراير 
سنه ١556 [. ]80:. [8!1. ١9165‏ - سوقان د لمعي الدراء ى فثرة ١٠١ص‏ لام اس 
ص ١89‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة وها ص .م -اص ١م‏ ) 


١71 


للآداب . بأن كان التأمن يساعد على إنشاء المنزل أو استغلاله أو امحافظة 
عانه(1) 

وبعتبر مخالفاً للآداب كذلك . فلايجوز » التأمن على الحياة لمصلحة 
خلينة . إذا كان الغرض من التأمن دفعها إلى الرضاء بقيام هذه العلاقة غير 
المشروعة أو بالاستمرار فما أو بالعودة إلبا بعد أن انقطعت . أما إذا كان 
الغرض من التأممن تعويض الخليلة عما لحقها من الضرر بسبب هذه العلاقة 
غير المشروغة ٠‏ فَإن التأمنن. بكرن فى هذه الخالة مشر ع0 . 

ويعتمر مالفا للنظام العام التأمين على الحياة » إذا كان سيب موت 
الممن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام » ومخاصة إذا كانت الجريمة 
امحكوم فب هذه العقوبة هى جريمة الحيانة العظمى20 . 


)١(‏ بيكارو بيسون المطول ١‏ ص 55 - سافثانييه فى داللوز !19 -5-مم ‏ نحمد 
عل عرفه ص 8” - بأريس ١7”‏ ديدمير سصنة 9164| ا حلة العامة للتأمين البرى 4 نون سا 
فيبطل التأمين عل الأشخاص الذين يعملرن فى منزل للدعارزة أو للقار ٠‏ ويبطل التأمين مانا 
لداد قرض مخصص, لثراء مزل للدعارة أوللقار أو لتأثيث هذا المنزل » وكذلك التأمين من حريق 
منزل الدعارة أوالتار يكون باطلا لأن سببه غير مشروع ( نقض فرنمى أول أبريل منة ١846‏ 
دالوز هو - و م78 محمود حال الدين زكى فقرة ه ص ١7م‏ - ص 78 - انظر عكس 
ذلك : نقضص فرنسى 4 مايو سنة ١5٠87‏ داللرز 5.٠و١- -9١‏ مجم محمد عل عرفة صل م" 
ص وم - عبد المنعى البدراوى فقرة ٠١١١‏ ص ١+5‏ ص ١"‏ - عبد الحى حجازى فقرة 48 
ص ١7‏ 5" 

(؟) بأاريس "” يوليه سنة ١81١4‏ وليون “6٠‏ مارس سلة ١41١5‏ داللوز ١91١8‏ - 
؟ - وه باريس ه مايو ستة م8 9ةإسيريه ه4186] -!- 44 - وقرب نشضض فر تسى 78 مأرس, 
سنة 4م50١(‏ داللوز الأسبوعى م97١‏ -7مم - بيكار وبيسون فققرة ه٠7‏ ص ١‏ ؛ - أنيكلربيدى 
دائوز ١‏ لفظ .3761 .ووه فقرة 7الا9 - محمد على عرفة ص و”# - محمود حمال الدين 
زكى فقرة ه ص 7" - عبد المى حجازى فقرة م4 ص "٠0‏ . 

ومعنى أن التأمين لصاليم الحليلة باطل » إذا أريد به دفعها إلى الرضاء بقيام العلاقة غير المشر وعة 
أو بالامتمرار فبا أو بالمودة إلها » أن تعيينها مستفيدة فى هذا التأمين يبطل » و لكن التأمين 
بى قاماً لمصلحة الم من له ولورتته من بعده © اولفلفة آى فتعقيد آخير ييه المؤمن له 
( يكار و بيون المطول. ١‏ ص 57 - محمد على عرفة ص وم - استعناف مختلط أول مأيو 
منة 4 1م48 ص 41" ) . 

(* ) باريس ٠‏ مايو صة 14784 د«اللوز الأسبوعى )14؟| م4 - يرو ”5 أبريل 
سنة لمغ؛! المحلة لمات أدأمين إلرى مغعو١‏ -551؟ - .موبلليه ٠‏ أبريل منة :و١‏ -- 


١١ 
وسبحث فها يلى طائفة من الشروط الخالفة للنظام العام ى تحديد الخطر‎ 
. )١1(ىدم هلا‎ ٠ الموهءن “تقومية علها المادد‎ 


المىى الال 
أنواع الخطر 


٠5‏ - يمان بونْواع الخطر : يعكن تقس م الحطر تقسيمين :كتلفن ؛ 


8 


فهو إما خطر ثابت أو 3 متغر غ. وهو , خطر معنن أو خطر 
عير معنن . ١‏ 

5 - التطر الثاءت واقار التممر : يكون الخطر ثابتاً ,أمهكوومء) 
(5)01106221 ,ناللأامعء إذا كانت احالات محمقّه مدة التأمسئن و.احدة 
لا تتغير فى وقت عن وقت آخر . فالتأمين من الحريق تأممن من خخطر ابت » 
إذ الحريق أمر يحتمل وقوعه بدرجة واحدة . ولايمنع من ذلك أن انر 
تكير فى فصل الصيف وتئقل فى فصل الشتاء » 0 
ثابتة فى يع فصول الصرف وق جميع فصول الشتاء . وثبات الخطر هو بهد 
أمر نسرى ) فليس هناك خخطر ثابت ثباتاً مطلقاً لاتتغير احّالات توقعه أصلا. 
وناك تغبرات وقتية وتغيرات عارضة » وهذه وتلك لا تمنع من ف اكين 
الحطر ثابتا ثباتا نسبا . وعلى هذا الأساس تكون أكر الأخطار الى بوؤء.ن 


تممه 





ح المر حم الابق 4 :058-19 إسا بي رو سرون ثشرة د*؛ ص 5١8‏ دامش ١‏ وعمرة و”"4 - 
كا و زالفظ .»1 .عءوم فترة (١79‏ - وانطر عكم ذلك : حريربل 7# بودبه 
سنة 417 ١‏ أنحلة العامة للتأمين الرى + + 194 - وم؟ - ني 58 يليه منة 94 المرجم السابق, 
كأة .م١‏ أادنة 8 يويه سنة ١918‏ المر جم السابق لم94١‏ - باو؟ . 

ولا يفسى ا من محاطر الخرب إعدام المرمن له تماونه مم العدا. ( بو 58 أبريل 
سنة 48 ١‏ امحلة العامة للنأمين الرى م و١‏ - ودع - أنيككلربيدى داللوز ١‏ لفظ .م76 .89ا/ 
فقرة ١٠م١‏ - وانظر عككى ذلك : جرينوبل 4 مارس منة ١894-‏ الحلة العامة لتأمين الر ى 
1١4-45‏ - إكس أول ديسمير سنة ١9407‏ المرحم السابق م4١‏ ممت أنجيه وى 
بوليه صنه مغ ١4‏ المر جع الابق معو( -بياه؟ ). 


. 5٠١8 انطر مايل هعرة‎ )1١( 


شرف 
مها ثاة . فالتأمين من الدسرقة » أو من تلف المرروعات » أو من دودة 
لفاك د أورهى. انان اللدل .. أو من اللشولة كن حوادك. السارات + 
تأمن من خطر يمكن اعتباره ثابتاً ثياتاً نسبياً . 

ويكون الخطر متغير أ ( عاطهة:2» ) إذاكانت احهالات محدَمّه مدة التأمين 
نختاف صعوداً أو نزولا . ويظهر تغثر الحطر بوجه خاص فى التأممن على 
الحياة "© . فن أمن على حماته لحالة الوفاة ؛ فيتقاضى ورثته مبلغ التأمعن 
عند موته » يكون معرضاً الحطر الموت طوال حياته . ولكن خطر الموت 
يتغير وهو يتخطى مراحل حياته المتعاقبة » فاحمال محقق خطر الموت وهو 
لايزال فى مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة 
من حياته » والموت ف السن المتقدمة يزداد اقيرابه ويشتد احمال محمقه 
ومن م يكون الخطر هنا متغيراً : تغراً تصاعدياً ( أأ55ع,08م عناوؤ5ذ؟, ) © 
فهر فى تصاعد مستمر يزداد يوما بعد يوم . وعلى العكس من ذلك من أمن 
على حياته لخحالة البقاء » فيتقاضى مبلغ التأمين إذا بقى حيا بعد مدة معينة » 
يزنن انيه من عطر غو أن الرائع من الآبن بماائكه سغيد وليس خطرأ إلا 
باللعبى التأميى 0" , إذ : نحمق الخطر هنا معناه وسو 
والحطر فى هذه الخحالة بتغر تغيرأ تناز ليا » إذ كلما يِعَبرَ ب الموامن له 
با لذ المفينة تريداة مه 6 فععن اختال هوته- 4 .ورقست اال 3 
حيا » وهو الحطر المومن منه » يقل احهاله يوماً عن بوم » فهو فى تناقص 
مستمر » ومن ثم يكون الحطر متغير أ تغير أ تنازلياً (أأودععع06 #©ناودل) . 

وأقصة اأعييز بين الحطر الثايت والخطر المتغر تظهر بوجه خاص ق 
مقدار الفط السنوى الذى يدفعه المومن له . فهو ق الخطر الثابت مقدار ثايبت 
لابتغير من سنة إلى أخرى » إذ ا<هال محقى االحطر فى سنة لا يزيد ولا ينقص 
عنه فى سنة أخرى » فيبقى المقدار ثابتاً فى كل السنين . أما فى الحطر 
المتغنر » فكان الواجب أن يزيد مقدار القسط أو ينقص ق سنة ع نأخرى» 
عن ما يكون الحطر متغيراً تغيراً تصاعدياً أو تغيراً تنازلياً . ولكن 

)١(‏ وبنهر ف التأميزن من موت الموائى والتأمين من المرص واتأمين من اسبلاكه 


اجببد اكه( ويخان و يدون فتوة 5 لبن م 
(؟) انظر اننا فقرة 051 . 


م ١17‏ 
الممن يجعل مع ذلك مقدار القط السنوى ثابتاً لا يتغير يتغير اللخط . ك .ها 
التعامل » ولتيسير الأمر على الموامن له إذ يئثر هذا أن يكون متدار الدد 
الذى يدفعه فى السنة ثابتا لايتغير . وعلى الموامن أن محتاط بعد ذلك فى 
الحطر التصاعدى .2 بكو دن أقساط السنوات الأآولى احتباطياً يشاف :0 
اقساط السئوات الأخير 3. ححى يكون كل قسط ممائلا الخطر فى السنة انى 
دقع فيا . وهذا الا ياضّى دو علد مسر اك عناصر الااحتياضى اسان 
(ع0ا 2110 قرع 5م ©0]©؟6)) وقد سبىئٌ سان ذلك07؟ , ْ 


- النحطر الممين والفطر عر اللعى : يكون الخحطر معنا من هواع) 
(0616118166 إذا كان ال الذى, 5 غاية اذا علق ع ها كنال 5 
معيناً وقت التأممن . فن أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن 
من خخطر *ءمن » إذ أن خطر الموت إذا تمقق يع على شخص معن : 
اومن على حياته بالذات . ومن أمن عل منزله هن الخريق يكون هو أبضا 
0 00 معين » إذ أن خطر الحريق إذا تحقق بقع على شىء معمن 

هو الممزل المو..ن عليه . 
وبكو ن الحطر غير معن (156أم2ع:06م1 عناو15) إذا كان اغل الذى 8< 
عليه إذا حقن غير مععن وقت التأممن ٠‏ وإعا 006 عند تحقى الحطر . شن 
أمن من مسئوليته عن -حوادث || عار اك كرن ذه أدن من خخطر غير معين » إد 
الم يرن من الأسثولية عن حاد ثبالد معدت كن التملر 0 
التأممن » بل أمن من المسثو عو لم لبة عن أى حادث يِمَم فى الى . نبل ؛ فالحطر غير 
معروف ولا معين وقت التأممن ؛ وإنما يعرف ويء. نْ عند وقوعء0؟ , 


وأهمية العييز بن الحطر المععن والحطر عير أمععن تظهر 8 عا مل مغدار 





)١(‏ انظر آنفأ فقرة وهمه - صمممد عل عرفة ص #جم ناص 4ج - بحمد كامل مرمى 
فمرة 510 - عبد المي الدراوى فثرة د؛ - محمود حمال الدين ركى نقرة ه - عبد الحى حجازى 
فمرة 6 - ققرة 54 - وانظر ق اتيز بي الخطر الثايت واللط المقر يكار وبسرن نهر 562 . 

35و كدلك ركوان: اللي عبن ين 111 كان الفى انين عليه عدن سر ارد ورقك اللحمو.- 
ى لو كانت معرقنه فكنة كيبا بدوعل تحقق انط ع كالامين عر العا راث الى توحداى جراج 
عام » أو على البغاز ع الى ترجه و ح نواظ اجر اح رخاتم لحي هن وانت لاخر ء 
انك بيذ فى وقت معين بعد التأمين وقبل تحن اللطر ( بحد عل عريتر ى دم - 
عبد المى جازى فثرة ١١‏ ص وم اص 5م). ص 


)؟١(‎ 


١75 


مبلغ االأه.. "'لى يجبء على المرمن دفعه عذد حمق الخطر . فى الحطر المععن 
انيرا يسن مقدار هذا المبلغ ٠‏ فهو قيمة الشبىء المعبن الذى يمع عليه الخطر 
ف التأمين على , الاشماء 4 ويصح تعيين مبلغ أقل من قيمة الشنىء المعين فلا يجاورر 

0 الذى يدفعه الممن عند محقيق اللحطر هذا المبلغ . وق التأممن على 
0 بحوز تعين بن أى مبلغ ١‏ ويلزم ان بلدقعه "كاملا عند نحفق 
الخطر غه 7 الأ بخن » إذ لا يوجد اخىء يكن الا 3 عه 
التأممن غر محدد ؛ فيلتزم المرام :بتعورضن: مويق له ويشا كال . عن 
مسثولته عن أى حادث بقع 217 , ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغا معينا 
يكون هو الحد الأقصى لا يلتم الموئمن بدفعه0؟ » فإذا كانت مسثولية الموامن 
له لا جاوز هنذا ليك المزم ال موامن بتعورصه تعو يضاأ كاملك لجسب ممدار 
حت وقد بكون اخ ف اتأمين من السثولية خطرا سمي ؛ فالمت جر الذى يمن من مسثو ليته 
عن حريق العين المزجرة يؤمن من خطار معين يتركز فى العين الموجرة » والمودع عنده الذى 
يؤمن من مسئوليته عن الثىء المودع يؤمن من خطر معين ينصب على الثىء المودع . وسترى حالا أن 
الحطر فى التأمين من المسثولية قد يكون غير معين ٠‏ ولكن يعين حد أقصى لما يلتزم المزمن بدعه . 

> ويسمى التأمين ى هذه الخالة بالتامين غير امحدد (646انصفا!1 +عممعنووة)‎ )١( 
فهو را ين غير محدد من خطر غير معين (7:0186ع]18316 عنا6160) ». ولا تخلر من احمالات‎ 
المحلة العامة للتأمين البرم‎ ٠448 خطيرة بالنبة إلى المومن ( نقض فرنسى 78 فبراير سنة‎ 
ولم؟ - روأن ؛ يرليه‎ - ١541 المر جع السابق‎ ١8147 لاا - 07” مايو سنة‎ - 7 
المره هم السابق‎ ١874 جرييلويل 594 ياير سنة‎ - ٠١١0-07 جع الابق‎  رملا‎ ١4717 سنة‎ 
ل‎ ١+6 ماير منة ه8١ المرجم الابق‎ 5١ موه - باريس‎ - 8 
. ) ٠.8 لفظ .+#©1 .هىه فقرة‎ ١ دالئرز‎ 

ويلجاً المز.ن فى بعض الأحوال إلى جعل المؤمن له يتحمل جزءا من المسارة - مبل؟ معين] 
أو نبة معيئة ‏ حى تحمله بذلك على بذل الاحتياط اللاز م لتوى الحوادث . ويكون ذلك موجب 
شرط عدم التنطية الاجبارى (©أماأوع(اطه 1.علالامء06 06 مكنواء) 20 3 شرط التحرير 
من بعض المارة (لغ16ةبه'ل 5#أطء20؟! 06 عذنواء) : انظر ى تفصيل ذلك ما يل 
فقرة 054 . وانظر مونييليه ١١‏ مارس سنة ١4١+‏ داللورز ١91١+‏ -+ -4هع - تولوز 


9؟ أكتوبر سة ه94١‏ المحلة العامة لكامين ن ألبرى ١45‏ - 5.م - أنيكلربيدى داللوز ١‏ 
لفط .+516 .ووه كمرة “٠١‏ . 


(؟١)‏ ويسمى اميه ق هده الحالة بالتامين المحدد ( ع116ه1! 6ع38]ناهووو) ٠‏ فهر د 
محاد من خط عبر ممن . 


١ ه71‎ 


مسئوايته » وإذا جاوزت المسئولية هذا المبلغ اقتصر العزام الموامن على دفعه 
دون زيادة فلا يعوضي اموامن له تعويضا كاملا2(2 , 


الى اناا 
حل دل الخطر 


٠6‏ - صائل تمرح :لا بد فى عمّد التأمن من محديد الحطر الموئمن 
دنه جد يدا دفيما + لآن هذا هو الذىء الجوهرى ف النافمة . وعند نحديد 
الحطر الموامن منه قد يستنى الطرفان بعض حالات هذا الحطر » ولا بد 
ان يكون هذا الاستاناء واضحاً محدداً حتى يعرف الموامن له فى دقة ما هى 
الحالات المستثناة الى لا يحق له فا الرجوع على المؤمن . وهناك شروط 
باع مهأ تحديد الحطر المومن سم ك4 وامانشناء بعس حا للانه ُ وهى دمر وط 
رآها المأشرع خطيرة تتحيف جانب المرامز هنه » فجعلها باطلة اافها 

فنبحث إدن مسائل ثلاثا : )١(‏ كيفية محديد الخطر . (؟) اصثثناء 
بعض لات الحطر . (") شروطا مخالفة للنظام العام ى تحديد الحطر . 

1ب كفي كرير الأر : يحب محديد الحطر أو الأخطار المؤمن 
منها » وبذلك يتحدد امحل فى عقّد التأمن وهو أهر بالغ الأهمية بالنسبة إلى 
من نشاط معن كالأخطار الى تنشأ من حوادث سيارته . وللمتعاقد الحرية : 
فق حدود النظام العام والاداب 4 فُْ تعدسن الخطار الذى براد التأمن مله . 

وف جمبع الأحوال بتحدد الحطر بتحديد مل.مته » و نحديد المحل الذى يمع 
عليه . فالحطر قف التأممن من الحريق يتدل.د بتحاءب طبيعته وهى الحريق »: 
وبتحديد امحل الذى يمع عليه وهوالمتزل أو اليضنائم أو أى ثىء آآخر أمن عليه من 


و ل ممم ١‏ - 








آحر عن الحادث أياكان عند المصابين . قلاايصب ان وز اتعريض أيا من هذبن الحدين 


٠ 
- "١ 5 م ل ايم‎ : - 0 : 
5 ( ؟*‎ ٠ ١ مضه .]1 قِ 58 شر ةي‎ ١ سسمم'ا ل فى ه 4م ست اسح د ريدئ داطرر‎ ) 


١7175 


الحريق . والحظر فق التأمن على الحياة يتحدد بتحديد طبيعته وهى الموت » 
و بتحديد امحل الذى يقع عليه وهو الشخص الموامن على حياته . 

ونحديد الحطر بحسب طبيعته يمحتمل التخصيص والتعمم . والغالب 
تخسيص الحطر » فيحدد خطر واحد كالحريق ٠»‏ أو أخطار متعددة :تحدد 
على وجه التخصيص كالةأمن على السيارة من الحريق والسرقة والتصادم 

قن الطريق وموس ربد يما لوحي ار الشامل . 
وقد يعم الحطر » ويقع ذلك فى التأمن من عع لسار ى اتج من 
نشاط معين » كا فى التأمين ن البحخرى فيوام: على السفينة أو البضائع منالغرق 
والالفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسائر حوادث الملاحة » وكا فى 
تأممن الإنتاج الذى يغطى حميع الأخطار المنصلة بعملية الإنتاج منذ بدايها 
والمواد الأولية فى بد النتج إلى نبابئها عندما تصل المادة المنتجة إلى يد 
اللخلك7؟ .. 

ونحديد الحطر بحسب محله ,متمل أن يكون امحل معينا وقت التأمن » 
ويحتمل أن يكون امخل غير معين إلا وقت وقوع الحطر » وقد سبق بيان 
ذلك عند الكلام فى الحطر المعمن والحطر غر المعين229 , 

وقد يدحدد اللحطر أيضاً بسببه كا يتحدد بطبيعتة و بمجله . والحطر » 
م:. هذه التاحية » إما أن يكون مطلق السبب أو محدد السيب . فالحطر مطلق 
السبب هو اللحطر الذى يغطيه .0 ؛ كالتأمين من الحريق 
أو من الموت أيا كان سبب الحريق أو سبب الموت . واللخطر محدد السيب 

هو الحطر الذى لا ينطيه التأمين إلا إذا كان ناشثاً عن سبب أو أسباب معينة 
وهذا هو التحديد الإيانى ‏ أو الحطر الذن يغطيه التأمين ما لم يكن ناشئاً عن 
سبب أو أسباب معينة وهذا هو التحديد السلى2؟ . فالتحديد الإيجانى 


ل ا 

(؟) أنظر أننأ نقرة ؛ 0 - ونجور اتآمين عل عذة أخفاس أاوغدة أخاد تأميناً حيا 
ا تايا ين > بغدوا كالامين !ا الحمعى على عدة أشخاص »© أوغير محدد و لكنه قايل للتحديد 
كالتامين بالاشتر اك , 

انه عد الى ححازى فمَرة ١و‏ . 

(+) ضدالحى ججازى فقرة ؟ه - فقرة 8ه . 


+١ /ا””‎ 


مثله التأمين من الحريق إذا كان سبيه عيبا فى الشىء المؤمن عليه أو انفجار 
أنابيب الغاز أو تماس الأسلاك الكهر بائية أو امتداد النار من مكان جاور : ومثله 
أيضاً التأمين على الحياة إذا كان الموت موت طبيعياً » ومثله أخراً التأمن من 
تلفبن المزروعات إدا كان سديه آفة زراعية كدودة المطن ودودة النور 2 8 
يقابل هذا التحديد الإيحانى التحديد السلى : ومثله فى التأمين من الحر 057 
التأمعن الحريق النائي * من أى سيب » إلا ما نكا سما لأزل أذ الوادت 
أو الخرت. أو القودرة 1 الاضطرابات الشعبية . ومثله فى التأمن على الحياة 
أن يغطى التأمين الموت جميع أسبابه »؛ إلا ما كان راجعا إلى الانتحار أو تنفيذ 
الحكم بالإعدام أو انتشار وباء عام أو وقوع غارة جوية أو حدوث زازال . 
ومثله فى التأممن من تلف المزروعات أن يغطى التأمسن تلف المزروعات لأى 
سبب كان 1 إلا التلف الذى بر جع إلى اننشار الحراد أو فيضال الا 9 1 

ونرى مما تقدم أن التحديد السلبى للسبب يؤدى إلى محديد خطر معين » 
5 استئناء بعض حالات هذا الحطر . وبسوقنا هذا للكلام فى استثناء بعض 
ححا لاات الحطر : 


)1١(‏ ومن رست عليه مقاولة التقاط المواد المتفجرة » فأمن من مسئوليته عن التعويضات 
الى قد بلازع بها بسبب تشريع العمل أو بسبب الأحكام الخاصة بالمسثولية التقصيرية ٠‏ ل يغط 
عقد تأميته' مسثوليته العقدية الناشئة من الاشتراط لمصلحة المال الذين يلتقطون المراد المتفجرة 
1 ا 0 ٠‏ يرليه منه -١947 10600.60 ١9141١‏ 
١1+‏ - اتمكتريدى داللرز لفظ .+756 .58م فمَرة “م١‏ ). 

(؟) وتحديد الحطر بسببه تحديدا إيحابيا أو تحديداً سلبياً يقعضى بحث علاقة السببية , 

اق «الأعات» المذ كور ا سبيل الحصر ف التحديد الإيجانى أو فى الأسباب المستبعدة على 
0 اتديه الملبى. .“لاا سونو الك الى اتأميزابون المريع هه ديد ]عانا ران 
يكرن سببه عيبا فى الثىء » ا الميب فق الثىء هوسيب الحريق حى يكرن 
الحريق مغطى بالتأمين . وإذا حدد الحطر تميدا سنا بأنا يكرن سببه الحرب » اقتضى ذلك محث 
مى تكون الحرب هى عبن «الخريق بش يسن ادرو عن ننطى بالحاضسق 

وقد اختلفت الآراء فى تحديد علاقة الببية فى التأمين » كا اختلفت فى محديد هذه الملاتة 
قَ الحو ده التقصير ية . فهنال؛ ذأ يمول تكافز اراساب (080101008»© © ©©مع|ة؟7 1ن 60) 6 
ودأف تان يمول بالسيبب المنتج (]306003 16أأققنوء) ٠»‏ وراك ثالث يقول بالبسب 
المّر يب أو المباشر (58 زكاهم:م هوسوء) ٠.‏ 0 رايع يقول بالسبب الالح المألرف 
(86101 ع8 وتمناءءم 4مننو 14) . انظر ى هذه الآراء المحتلفة الرسيط ١‏ فمّرة 1٠١4‏ فمرة 
- عبدالحى حجازى فقرة 5ه - فقرة 4ه . 


١ 8 


(ؤ0 -- استشنام بض عاررت الطر : حتى يكون الحطر الموؤمن منه 
محدداً حديداً دتبقًا يحب » إذا اتذق الطرفان على استئناء بعض حالات هذا 
الحطر من التأمين ؛ أن تكون هذه الحالات هى الأخرى محددة تحديداً 
دي مودت لكى يتمكن الموذمن له من أن يعرف على وجه التحقيق ما هى 
الحاللات الى لايستطيع فها الرجوع على الموامن . والتحديد الدقيق للحالاات 
المستئناة يقتضى ذكر هذه الحالات فى وضوح », ويقتضى فى الوقت ذاته أن 
تكون محددة محديداً كافيا رفم اللبس والغموض . وتدول المادة ١١‏ من 
قانون التأمين الفرنسى الصادر ى ١"‏ يولبه سنة ١947٠‏ فى هذا الصدد : 
« يتحمل الموامن الحسائر والأضرار الناشئة من الحوادث الفجائية أو الى 
يسبها خطأ المؤمن له ؛ إلاما استبعد فى وثيقة التأمين استبعاداً واضحا محدداً ٠‏ . 
فالتحديد الدفيق للاستثناء هو هذا التحدرد الواضح « ( اعبوءه؟ ) الغدد 
1152116 ) » على حد قول المشرع الفرنسى . 

والاستنناء لا يكون واضحا إلا إذا كان محل شرظ خخاص ف وثيقة 
التأمين » أو فيا يقوم مقامها وهى مذكرة التغطبة » أو فيا يكملها وهو ملحق 
الوثيقة . والتحديد الذى لا يكون محل شرط خاص لا يعتد به » فلا يجوز 
أن يستنتج التحديد بالظن أو فر ص22 . وليس من الضرورى أن يكون 
الشرط الحاص وارداً ضمن الشروط المكتوية بالالة الكاتية أو باليد ع 
بل يسح أن يكون وارداً ضمن الششروط المطبوعة0©. والمهم » كا قدمنا ؛ 
ألا يستخلص الاستثناء على سبيل الاستنتاج . فإذا استثثى فى التأمعن من 
الحريق مثلا الحريق الذى يكون سببه الصواءق » فلا يستنتج من ذلك على 


سب عد عد شتات ا 





)١(‏ نقض فرنسى 78 يونيه سنة م948١‏ ألة العامة لدأمين البرى مم96#١‏ --.1با ب 
# فراير سنهة غ9١‏ الى السابق 1١9141‏ -095١-باريس‏ 4 يرنيه منة ١945‏ المر جع السابق 
٠941‏ - 50م - ليرن ١7‏ يناير سنة ١901‏ المرجم الابق ١95٠‏ - 4؛١‏ - دويه ه مايو 
منة ١40‏ المرجم السابق م988١‏ - ١856‏ - بيكاروبيسون فقرة 50 صص ١١8‏ - بلانيول 
وريبير وبيسون ١١‏ فقرة 0*7 وم( - أنسيكلربيدى داشرز ١‏ لفظ “167 .8898 فمرة م٠"‏ . 

(؟1) وليس من الضرورى كذلك أن يكرن الشرط صريحاً : بل يصمح أن يكون ضميا 
عل أن يكون غالياً من أى لبس أو غموض ( يلانيورل وريبير وبيسرن ١١‏ فقرة ١٠١910‏ 
ص إالا5؟ ) . 
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صبيل القياس أن الاستثناء يشمل آيضاً الحريق الذى يكون سببه الزلزال » 
نا الاالصراض والرارك كايا كلها من الظواهر الطبيعية فيمتد الاستثناء إلى كل 
هذه الظواهر . --3 ثبى الحريق الذى يكون سببه الحرب » فلا يماس 
على الحرب الثورة أو الاضطرابات الشعبية02© . 

بارضا أن يكون الاستئناء محدداً » فالاستئناء فى عبارات عامة غير 
تحددة يكون استثناء غامضاً يعتوره الإهام واللبس » ؛ فلا يعتد به . ومن هذا 

ان عوتب أنركوق الما ءروافيحا هو تل فشكل ؛ أما وجوبف 
أن يكون #دداً فهو شرط موضوعى0© . ومثل الاستثناء غير المحدد أن 
على الوقين إل التأمن قن الطزيق كل ,عر بق يكون: عي خار -طيين. * 
فالأسباب غر الطببعية كثرة » وهى متنوعة مختلفة » ووضع الاستاناء فى 
هده العارات الغامضة ا استثناء غمر محدد . فلا بعتد به . كذلك إذا 
استثى الموامن كل حر يق كرنا مه عدا الموامن له دون #ديد لظروف 
معينة بقع فها هذا الخطأً الحو ور وس 1 
بل إن هناك رأياً يذهب إلى أنه <تى لو قصر الموامن الاستثناء على الحطأ 
ابكرم غره من أنواع االحطأ . فإن الاسناء ينى غامضاً غير عحدد ؛ 
لصعءورة ديد نطاق الحطأ الحسم » وثداصة أن جامة الحطأ مر وك تقديرها 
لقاضى الموضوع . وتختلف ااقضاة ف التقدير » فلا يستطيع الموامن له أن 
يعرف على وجه الدقة ما إذا كان القاضى الذى ينظر دعواه سيجد خخطأه 
جما أو بسير9» . وإذا استانى الموامن هن نطاق التأمن أى مل يأنيه الموامن 
له يكون مخالفاً لقانرن مععن كان الاستثناء محدداً : أما إذا اسنثنى أى عمل 


» وإذا استثى المزمن الحوادث الى يتيب فيا الائق الأجور إذا كان سكران‎ ) ١1( 
عفإن هذا الاسدثناء لا يتناول الحوادث الى يتيب فبا صاحب البارة نفه حى لو كان سكران‎ 
ا( نقض فرنمى 7 يونيه سنة م98١ اللحلة العامة لند'مين الى مم ور - .د*” - أنسيكلرييدى‎ 
. )؟١5 لفظط .»5 .898ه فمَرة‎ ١ د'ظلرز‎ 

(؟) بيكار وبيدون فقرة 54 ص .١١4‏ 

0 بيكار وبيون فقرة م4١‏ ص ١١5٠‏ - بلائيول وريبير وبيرن ١١‏ فثمرة و48١١‏ 
ص 7ه - بيدان ١١‏ مكرر فقرة 7٠١‏ - انظر عكس ذلك كاييتان فى افهلة العامة للتأمين البرى 
4( - ووب - أوطووعء7 ق دالرز ١*١‏ - + - ؟١.‏ 
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5-7 ارام له لفاً تنعوانىس واللوائح كان الاستثناء غير محدد ٠‏ وستعود 
ب هده المسألة وها يى7١؟‏ . فالواجب إذن أن ا - ضرعا قن 
عارات واصضححه مكددة خجالية من كل لدرس وعهءوض92) 

- شروط تالف للنظاص العام فى كربر الخيلر - تهن فانوثى : 
ناص المادة 765٠‏ من التقنن المدى على م 5 : 

« يمع باطلا ما يرد ل ونئشة امن من الشرومد الانة : 4 

١١‏ -الشرط الذى يقضى بسقوط الحق بى التأمن بسبب مخالفة القوانئن 
والدوائح . إلا إذا انصرت هذه انخالفة على جناية أو جنحة عمدية » . 

«” -الشرط الذى بقضى بسقوط حي الموامن له بسبب تأخره فى إعلان 
الحادث الموامن منه ١|‏ إلى الساطات أو ف تقديم المستندات » إذا تبن من الظروف 
أن التاخر كان لعذر مقبول )1 . 


*'- كل شرط مطبوع لم بيرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحال من 
الأحوال الى توادى إلى البطلان أوالسةوط » . 

4 شرط النحكم إذا ورد ث الودمة بن شروطها العاءة المطبوعة 
لاق صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ؛ . 

ه- كل شرط نعسى آخر ينين أنه ' يكن غخاافته أثر فى وفوع 
الى'_ث الموامن منه 2900© , 


(5): الطن كت مجع بوكر عي تعد يفا :6ن العامية من اأسكراية عن صاوغ 
رات . استشاء كر عمل يككون #الفاً لقوانين المرور ونظمه ( ييكار وبيدون فقرة 9ه 
ص ١١5‏ ) . ولكن يكون محددا ال يي ل 0 
اي ال ريه مولا المقررة رسيا » أونتيجة لعدم المناية بها كأن تكون فى 
حانه غير صاخة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادها » ولا يكون استتعاد هذه الأخطار من 
نض المأي: 0 بل امار بل إن با الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسثولية باستتعاد 
بعض. السور. الى يكون ين شالها عثل الخطر أذ اغالا ( تعفن فدقى. و أبررل مكة مج 
محدرءة أحكدام القض ١١‏ رق, 67 ص .بم ). 

(؟) نقض فردسى 4 قبراير منة ١4+07‏ الحاة العامة للتأمين المرى ١9+17‏ - 5لا( سس 
دريل 58 يوليه سنة 545 المرجم الابق 15و١1‏ - 8680 . 

(؟ ) تأريخ النس : ورد هذا النص ف المادة 0 من المشروع الدهيدى على الوجه 
ذاه بعر باطد- ما يرد ق الوثيقة من شروط تقضى بسمّوط حق المؤمن هليه لأحد السبسين ب 
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> الآ تيين : )١(‏ مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوتهذه امخالفة ع جناية أو جحة جما | 
( ب ) مجرد التأخر من جانب المزمن عليه فى إعلان الحادث التومن مده إلى السلطات "و تتدن 
المستندات . وذلك دون إخلال تحق المزمن ف المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى يلحقه من هذا 
التأخير و . وق لحنة المراجعة عدل النص عل الوجه الآ ف : « يمع باطلا ما يرد ى وثنيقه أك مين 
من الشروط الآتية : ١‏ - الشرط الذى يقفى بسقوط حق المرمن له بسبب محالفته ليف انين 
و اللوائح »؛ إلا إذا انطرت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . ؟ - الشرط الذى يقضى بقرط 
حق المزمن له بسبب تأخره فى إعلان الادث المزومن مده إلى اللطات أوق تقد المستندات . 
م -كل شرط مطلبوع م يبرز بطريقة خاصة وكان متعلقاً حالة من الأحوال الى يتعرفى بها حق 
المزمن له للبطلان أو السقوط . 4 - شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العامة المطبرعة» 
لاى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشر وط العامة » . وأصبح رفم المادة 788 واللمث. وعأاى . 
وف مجاس النواب أجريت بعض تمديلات لفظية » وأضيف إلى آخر البنه ( ؟ ) العبارة الآنية : 
م إذا تبين من اللروف أن أ أخر كان لعذر متمبرل , ؛ وصار ثم النص 785 . ولى لهنة 
يحلس الشيوخ لوحظ أن الشخص قد يرتكب مخالفة للقرانين واللرائح ولا يكون هذه المخالفة 
أى أثر فى الحادث . فتتند الشركة للتحلل من التأمين إلى تلك انخالفة » و يفوم على المزمن له حقه 
أن تحمى من الشروط التعسفية » واقترح وضء نص يحميه من كل شرط تمسى . فرافقت الاجنة 
على إضافة النص الآ على أن يكون الند ( ه ) من المادة : « كل شرص تعس آخر يتبين أنه م 
يكن الفته أثر و وفرع الحادث المؤء. منه » . وجاء فى قرار النجنة ما يأق : ٠‏ وافقت الاجنة 
على هذه الإضافة » وذلك لوضم حم عام يكون من شنه إبراز معى التعميم بعد التخصيص 
ذرءآ لتسنف الذى يقم ف الشرول آنا كانت مور ت: +. #سمولة الم اكب أن الأبعاد 
الى اشتر طلنها بعض شركات التأمين ضد الحريق فى القطن . وتقرر ا!حة أنه أريد بالفقرة الثالثة 
من المادة تفادى شروط تؤدى للطلان وال قوط ولا يه المومن له انها . قنصن على إبراز مثل 
هذه الشروط بأن تكتب يخطو ‏ تناير بقية الشروط أويرةم عليا المؤمن له بصفة خاصة أو 
يوضم نحا خط » . وقد أصبح النص. بذلك مطابقاً لما استقر عايه فى القنين !ادل الحديد ء 
وصار رقمه .ةوبن . ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأءعال الاحضي يه ه 
ص 6م حاص 8#" ) . 

ولم يشتمل التقنين المدل النديم عق نصوص ف عقه أت مين . 

ويقابل اللمن أو التقفينات الملائة العرية الأعرى + 

التقنين المدى السورى م 7١١5‏ ( مطابق) . 

التقنين المدنى الليبى م 70١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراى م ٠6‏ ( مطابق) . 

ثقنين الموجبات والمتود اللبنال م “مه : تكرن باطلة : أو لا - يع البنود العامة الى 
تتضمن إسقاط حقوق المضمون نحالفتهالقوانين والأنظمة » إلا إذا كانت تلك الخالفة هبارة عن 
خطأ فاحش لا يمذر عليه . ثانيا - حميم البنود الى تتضمن إسقاط حقوق المضمون لنحرد تأخره 
من إعلام السلطة بوقوع الطارئ أو عن إبراز بعض المستندات » و ذلك مم مراعاة حق الضامن فى 
طنب اننم ر يضر المتناسب مم الضرر انائى” عن التأخير - إن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ‏ 
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وبدى من النص السالف الذكر أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط 
يكثر ورودها ف العمل ٠‏ وبين أن حككها البطلان مخَالفها للنظام العام . 
وكل هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حتق الموامن له » أو الانتقاص منه » 
أر ى القليل تقييد حقى الموامن له فى الالتجاء إلى القضاء كما هو الأمر ىف 
شرظ التحكم . ويمكن تقسم هذه الشروط إلى قسمين : 

(القسم الأول ) شروط أبطلها المشرع لاعتبارات شكلية » وهذه هى : 

)١1(‏ الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال الى تؤادى إلى البطلان 
أو السقوط ٠‏ إذا لم ييرز هذا الشرط بشكل ظاهر . وقد قدمنا © أن أى 
شرط مطبوع يرؤدى إلى بطلان حت المؤمن له أو سقوطه يشتّرط فيه » من 
الناحدية الشكلية » أن يرز بشكل ظاهر . كأن يكتب نحروف أكثر ظهوراً 
أو أكير حجا أو بمداد مختلف اللرن أو يوقم عليه بصفة خاصة من الموامن 
له أر بوضع نحنه خط . فإذا لم يرز بشكل ظاهر » كان باطلا لا يعتد به . 
والئلان هنا يرجع كما نرى إلى الشكل » إذ أن المشرع يشترط للاعتداد 
مهذا الشرط المطبوع أن يكون بارزا بشكل ظاهر . أما إذا كان الشرط 
مكتوبا بالآلة الكاتبة أو باليد » فإن هذا كاف لاعتباره بارزاً بشكل ظاهر. 

(؟) شرط التحكم الوارد ببن الشروط العامة المطبوعة . وقد قدمنا9) 
أن شرط التحكم » حبى يعند به » يحب أن يكون محل اماق خاص 
منفصل عن الشروط العامة » ويستوى بعد ذلك أن يكون مكتوباً أو مطبوعا . 
ويتبين من ذلك أن البطلان هنا برجم هو أيضاً إلى الشكل ٠‏ إذ أن المشرع 
جا له رول درن وضع نص يقضى بتموط حق المضمون غالفة القوانين والأنظمة المدرج نضيا 
الكامل وى لانحة الشروط . 

( ويقتصر التقنين اللبنانى على إيراد ما يقابل البندين ( ١‏ ) و.(؟ ) من التقنين المصرى . 
وف الببد ( ١‏ ) يتثى الحخطأ الفاحش لا ا#الفات المنطوية على جناية أو جنحة عمدية كا فمل التقنين 
المصرى . ويضيف للتقين اللبناى النص على جوراز استثناء مخالفة القوانين والأنظمة ١!‏ كانت 
لللصرص الكاملة هذه القوانين والأنظمة مدرجة ؛, وثيقة التأمين ) . 

. انظر آنفاً فثئرة ممه‎ )١( 

(؟) انظر آنناً فقرة ممه . 
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يشرط للاعةداد بهذا الشرط أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن 
الشروط العامة . 

( القسم الثانى ) : شروط أبطاها المشرع لاعتيارات موضوعية ترجع 
بوجه عام إلى التعسف » وهذه هى : 

)١(‏ الشرط الذى يقضى بسقوط حى الممن له سبب تأخره فى 
إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى تقديم المتندات » إذا تبن 
من الظروف أن التأخ ركان اعذر مقبول . وظاهر أن سبب اللبطلان هنا 
يرجع إلى اعتبار موضوعى هو التعسف » إذ أن التأخر لعذر مقبول ى 
إعلان الحادث الموامن منه إلى السلطات أو تقديم المستندات لا بصح أن 
يوّدى إلى سقوط حى الممن له » لاسا إذا احتفظ للمؤامن محقه فى مطالبة 
المومن له بالتعريض عن الفرر الذى يلحقه من هذا التأخر . وسنعود إلى 
هذا الشرط بتفصيل أو فى عند الكلام فى التزام المؤمن له بالإخطار بوقوع 
الحادرك(١)2‏ , 

(؟7) الشرط الذى يةهى بسةوط الحن ا الفواندن 
واللوائح ؛ إلا إذا انطرت هله امخالفة على جناية أو جنحة عمدبة . وقد 
2 أنه إذا استثى المرْمن من نطاق التأمين أى عمل يأنيه المرؤمن له 
محا لما للدراننن والا وائح ؛ كن الاسنئناء غير محدد قلا يعند به . فإذا ذكر 
المؤمن فى هذا الشرط أن حق .“من له فى التأمين يسقط ؛ كان لفظ و السقوط: 
غير دقيق . إذ الصحيح أن المرزمن :عا كارع عدم تأمينه للعمل الذى يأنيه 
المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح » بحيث إنه لو أن المرامن له مثل هذا 
العمل لايكون له حق ق التأمن أصلا » لا أن يكون له حى فيقط . 
فالشرط إنما بتعلق بنطاق التأمين » لابسقوط الحق ف التأمين29؟ . وهو 


. 50# انظر مايل فنقرة‎ )١( 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة 500 فى آأخرها . 

(* ) بيكارو بيسرن فقرة ١4‏ ص ٠٠8‏ ( ويذكران أن المشرع الفرنسى فى المادة 54 
حن قادون م١‏ يوليه سنة ١88٠‏ - وهى ألى نقل عنها النص المصرى - تعمد أن يساير امل فى عدم 
الدقة » فذكر أن للشرط يتعلق بسقوط الحق » إذ للغالب ف المسل أن . كر الشرط عل هذا الوجهء 


حون ممييز بين عدم وجود الحق وسقرط الحن بمد أن وجد) . 
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ع 0 ياطلا » لآنه اسكثناء 1 يده عبن 1 . فإذا 
ل 3 ملل العبل الذى يخالف نصا 20 من قانوت معين أو من لانحة 
هه. لك . كان الا تناع صحيحاً : ؛ وو مترر حت هده الحالفة من نطاق التأمين 6 
وإذا أناها المؤمن له لم يكن له حق الرجوع على المامن . ويعتمر عاما غير 
محدد . فلا بعتد به » الشرط الذى يحرج به الممن من نطاق التامين امعالنات 
الى يرتكها المؤمن له خجموع نصوص قانون معين أو لاخحة معبنة ع 
3 لايكنى تعين القانون أو اللاحة بل يب أيضاً تعيين النص حبى يكرن 
3 سنفتاء محدداً لا إمبام فيه ولا هوض دن م إذا أساك بى الموُمن مثا" 4 
من نطاق تأمين !1 ولية عن حوادث السارات » محالفات المرور دون أن 
محدد عخالنة بالذات , كان هذا الاستئناء باطلا لآنه غير محدد » إذ ليس 
من الدسير على المؤمن له أن بط مجميع مخالفات المرور حبى يعلم على وجه 
١١. 5 2108“ .. 0 ١ 0‏ أو 9 - 
الى ماهى الاجعمال الى نرج من نطاق التأمعن0'؟ . وهناك دالة واحدة 
0 6 اسنشناء الاعمال انحا لمك 0 واللوائح بو 5 ًْ 3 0 إذا 
هذه ا ادي اياك او على جنح عمديه 3 وفل وردت هده ااام 
ماحد فى النص إذ يقول "ما رأينا : « إلا إذا انطوت هذه. الخالفة #على 
جدية أو جنحة عمدية ». والسبب فى ذلك واضح ء إذ أنه حتى لو لم يس عن 
الموامن الحنايات والحنح العمدية » فهى مسئئناة ع اقارد : عور 
كا رآينا التأمين من الحطأ العمدى0 , والحنايات كاها خطأءعدى . أما المح 
0 (0) انظر انف فقرة “و 4 قن الخو هاا الماطق وال اا نتنين الموديات والعقود 
لان اكوا ”غناك المزالينةالعائوات ينه : قرط أن تدوع اتضو عتى ناا اك تون اين و برقيقة 
ادام ن حر يستطيع المؤمن ل ل ل لنصوص فيعتبر ها خارجة عن 
ا لي التقية ار رخيرة من المادة“مة مه عا ل 00 
لا نحرل دون الو دي حق المضمون لخالفة القوائين , 0 المدرج نصبا 
الكامل فى لانئحة و 0 آنفاً نفس الفقرة فى المامش ) - ونرى أن استثناء الأعمال 
ا معين يكون حيساً : إذا ذكرت هذه الأعمال على و جه التحديد والمحصر ( محمود 
حال الد كل اندر نيقي دو قاد سيدا ذلك كذ كر انض مر هذا المانون كاملة ى وثقّه 
الأين » لأن الامتدا ٠‏ يكرن إذ ذاك محدداً تحديدا تاما لا طرق إليه أى لبس أو غموضي . 

(+) ! نظر أبنأ فثرة ٠٠١‏ وفقرة 5٠١1‏ . 


١ 


فقّد نص القانون صراحة على أن تكون جنحا عمدية . فلم يكن المشرع[زن 
فى حاجة إلى ذكر هذه الحالة . بل إن ذكرها يوهم خطأ أنه لو لم يشراط 
المؤمن عدم تأمين الحنايات والحنح العمدية بخاز أن يتناوها التأممن(© , 

- كل شرط تعسى آخر يتبين أنه لم يكن مخالفته أثر فى وقرع الحادث 
المؤمن منه. وقد أضيف هذا النص ف بلحنة مجلس الشيوخ » لتعمم إبطالالشروط 
التعسنية الى ترد فى وثيقة التأمن بعد أن خص المشرع بالذ كر بعض هذه 
الشروط على الوجه الذى قدمناه . وجاء فى قرار بلحنة مجلس الشيوخ فى هذا 
الصدد : ٠‏ وافقت اللجنة على هذه الإضافة » وذلك لوضع حكم عام يكون 
من شأنه إبراز معنى التعمم بعد التخصيص درءا للتعسف الذى بقع فى الشروط 
أيا كانت صورئه » كحمولة المراكب أو الأبعاد الى اشتر طلنها بعض شركات 
التأمن ضد الحريق ف القطن 296؟ . وغى عن البيان أنه فى تأمن القطن من 
الحريق ». لا معنى لاشتراط أبعاد ٠عينة‏ » إذ ايس مخالفة هذا الشرط أثر قى 
وقوع الهريق . فهو إذن شرط تعسى يقع باطلا ولا بعتد به . وأى شرط 
آخر » لا يكون مخالفته أثرى وقوع الحادث الموؤمن منه » يككون شرطا 
تعسفيا » ومن ثم يكون شرطا باطلا لا يعتد به0©؟ . وفاضى الموضوع هو الذى 
يقدر ما إذا كان مخالفة الشرط أثر فى وقوع الحادث الموامن منه فيكون الشرط 
صحيحا أو ليس للمخالفة أثر فيكون الشرط تعسفيا ويقع ياطلا فلا يعتد به . 


. 5١# اص‎ 5٠١5 ص‎ ١17514 انظر فى هذا الممى ديكارر بيسرن فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً نفس الفقرة ف الامش . 

(؟) وقد قضى بأن عدم تحديد رخصة السيارة لا يعدير من قيل زيادة المحاطر أبى نيح 
للمؤمن الك بشرط الوثيقة الذى يمغى بعدء جواز الر جوء عليه فى حالة الحو'دث الى يرتكها 
شخص غير مر خدص له ق القّيادة » وذلك لأآن عدم الثر خيص لالق بالتيادة يمتر محالمة إدارية 
ليس من شأنها أن تؤئر فى مقدرته الفنية على القيادة ( استناف مختنط 55 يوليه منة ٠184م‏ 08 
ص 5688" ) . فإذا ورد ى وثيقة التأمين شرط يقضى بوجوب نجديد رخصة الميادة ٠‏ ولم يجحدد 
السائق الرخسة » م وقع الحادث نيان أن يكون لقم عدي ار سه أت ىو قرع 16 ١‏ ايعتدايدا 
الشرط إذ يكرن شرطاً تعدنياً . 

ويكون شرط الأموط تمفيا إذا كان المومن له حمسن النية فى إخلاله بالازامه » و1 يترتب 
ول هذا الإخلال ضرر للمؤمن ( انظر مايل فقرة ٠04‏ فى آخرها ) . كذلك يكرن تمفياً "شرط 
القشاضى بوجوب تبِليم وقوع الحادث ف ستة أسابيم من وقت وقرعه وإلا سقط حق المرمن له . 
إذ أن هذا الشرط يوجب الإخسار بقوع الحادث فى هذه المدة اله :٠‏ حى لو / يملم به المزمن 
له » ومن هنا جاء انماف ( انظر محدرد حال الدين زكى فقرة لالم لن ٠١#‏ حاص 95086). 


راان 


16 - المراصات الوص ل والمراصم ا أومى : عقد التأمسن ٠‏ كا 
قدمن](١؟,‏ عقد ملزم للجانبين . فهو ينثى' التزامات فى جانب المومن له » 
وينثى' العزاما ى جانب الموامن . 


الفرع الأوك 
التزامات الموئمن له 


"٠‏ - الرامات صرت : :نص المادة ١6‏ من مشروع الحكومة على 
ما يأنى : و يائزم المؤمن له بما يأنى : )١(‏ أن يقرر فى دقة وفت إبرام 
العند كل الظروف اعلومة له والتى مبم المومن معرقتها ليتمكن من تقدير 
انخاطر البى بأخذها على عاتقه » ويعثير مهما فى هذا الشأن الوقائع التى جعلها 
الموثمن حل أسئلة محددة ومكتوبة . ( ب) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد. 
من ظروف من ان أن وأدى إلى زيادة هذه الحاطر . ( <) أن يبلغ 
المؤمن بكل حادثة من شأمها أن نجعل المئمن مسثولا . ( د) أن يئدى 
الفسط أو الاشتراك ف المواعيد الحددة . ولاتسرى أحكام البندين ب وحم 
عل التأمين على الحياة 06 , 


. انظر آنفاً فقرة وهه ف أوها‎ )١( 

)١(‏ وقد نقل هذا النص عن المادة ٠١151‏ من المشروع اسمهيدى » وكانت بجرى على 
الوجه الآنى : «٠‏ ياتزم طالب التأمين مما يأق : (1) أن يدفم القسط أو الاشتر اك ( أو رأس المال 
المنفق عليه فى بعضض أنواع التأء.: ) فى الآجال المتفق علها . (ب ) أن يقرر فى دقة وقت إبرام 
المقه كل الظروف الملومة له والى يهم المزمن معرقاها ليتمكن من تقدير .اتخاطر الى يأخذها على 
عاتغه ؛ ويعشر مهماً فى هذا الشأن الوقائم الى ٠علها‏ الممومن محل أسثلة حدر دة مكتوبة . رج أن 
تخطر المزمن مما يطرأ أثناء العقد من ظروف من 5أنا أن تؤدى إلى زيادة هذه امخاطر . ( د ) أن 
خطر 'زمن عدا للشروط الواردة فى اأواد الدالية بككل حادثة من ثشأنها أن تجملالمزمن ٠سارلاع.‏ سم 


١١ 17/ 

وليس هذا النص إلا تطبيقاً للقواعد المقررة فى التأمسن ٠‏ وبواخا منه أن 

عمد التأءين بنذىئ' فى ذمة الموامن له التزامات ثلاثة : ١‏ ل تقديم البيانات 

اللازمة وتقرير ما يستجد من الظروف .  ”‏ دفم مقابل التأمين . 
“ - إخطار الموامن بوقوع الحادث إذا نحقىق الحطر الموامن منه . 


و 
الممىك ارزول 


١1لآض‏ فر ال امزاصم فى عفر النأمى : لهذا الالتزام ى 
عمّد التأمين أهية خاصة » إذ أن هذا العمّد محله اإرئسبى كما قدمنا هو 
الخطر ؛ فيجب أن يحبط المئمن إحاطة نامة يمجميع البيانات اللازمة لكيه 
من تقدير الحطر ااذى يوامن منه » وبجميع الظروف الى يكون هن شأنها أن 
تؤدى إلى زيادة هذا اللحطر . وإذا كان المؤمن يستطيع بوسائله الحاصة أن 





وقد حذفت هذه المادة فى لحنة مجلس الشيوخ : لأنها تتعلق يجزئيات وتفاصيل بن أن تنظمها 
قرانين خاصة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5*8 فى الامش ) . 

وانظر المادة 445 مدلى عراقى »© وهى مرافقة لمادة 1٠١556‏ من المشروع المهيدى , 

وانظر المادة 41074 من تقنين الموجبات والعقود البنان » وتنص عل ما يأق : « يحب عل 
المفدون + أوالاات أن يدفع الأقاط فى اتواهه المينة . ثاننا'ب أن يطام الضامن بوضوح عند 
إ نمام العق على حبيع الأحوال ااة عن |2 يكنهمن تقدير الأعدان الى ددمت أي ثالغا نه انا 
الفمامن وفقاً لأحكام المادة بالا بما يحد من الأحوال الى من شأنها أن تزيد الأخطار . رابع - 
أن يعلم الضامن بكل طارئ يؤدى إلى إلقاء التبعة عليه » وذلك ى ظرف اللالة أيام من اريت علمه 
به - لا تطبق أحكام الفمَرتين الثالئة والرابعة المتقدم ذا كرها على ضمان ا<ياة » . ( واص اتمنين 
الببان ى ختو عه حمق م نص المشروع العهيدى 6 مالاحظة أن اتفنيز اللنان محدد أجلا 
قصيراً ‏ ثلاثة أيام - لإخطار المؤمن له !موم: بوقوع الحادث المؤمن منه ) . 

(ه) اننأر فى قعدة الدالة : أوممءةطءصولظ ريسالة هن باريس مله 977( - 
0383 ربالة من بار يس منة #*ب#مه١‏ - أمهووعع)26 ريالة من بأريس سنه ١9715‏ - 
1, »065 رسالة من بواتييه سنة #5 ١9‏ - 6ؤزن 8818 ) رساله من موثثلييه سنه ١98710‏ . 

وانظر أيضاً قبل قانون ١‏ يوله سنة ١4+.‏ : 10818ن0 رسالة من باريس سنة 
ده - "ناه ج+11 رسالة من باريس سنه 5ل - فجواء45»ةظ8 ريسالة من ليون سصنة 


. 4- رس - من دار يس ساه‎ 0700333185 - ١+ لوو)إرق8 زامالة من باريس سه‎ - 15١١5 


١١م‎ 


يثن عل بعض هذه البيانات وأن يلم ببعض هذه الظروف © فإنه غير 
مستطيع أن يقَف علما حميعاً بغر معاونة الموامن له . ومن ثم يككول الموئمن 
له ملز ما بتقدىم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف » حى ؛:مكن 
المومن من تقدير جسامة الخطر » فيرى إذا كان فى استطاعته أن يمن منه , 
وإذا كان ذلك ق الاستطاعة ماذا يكون مقدار القسط الذى يطالب به 
المومن لف ) 

وبقنضى بحث هذا الالتزام دراسة ما يأتى : ( ١‏ ) تقديم المومن له ابتداء 
جميع البيانات اللازمة . 7 ) ترير الموامن له ما يستجد من الظروف الى 
تردى إلى زيادة الحطر . (") الحزاء الذى يترتب على الأخلال مبذا 
الالتزام . ٌْ 

١ 8‏ - تعديم الموئمن له ابتداء جميع السانات اللازمة 

315 - الوقت الى بقرص ف الموصى ور قم البيانا ت : يتعين أن يقدم 
المْمن له البيانات اللازمة وقت إبرام عمد التأمن » فلا يتأخر عن هذا الوقت 
إد أن الموؤمن يشرر فيه أنه قبل التأممن ويتفق مع الموّمن له على مقدار القسط 
الذى يلتزم هذا الأخر بدفعه . فيجب إذن أن يكون المؤمن حيطا فى هذا 
الوق. كل الإحاطة يجسامة الحطر للذى يوأمنه حبى يبت عن بينة ق قبول 
النأمن وق مقدار القسط » وهولانحيط كل الإحاطة بجسامة اللحطر إلا إذا 
قدم الموؤمن له حميع البيانات اللازمة . 

5 - نهن ,حر ما بلمرص ب الوص ف : وقد رأينا أن المادة ١6‏ 
من مشروع الحكومة تلزم الموامن له « أن يقرر نى دقة وقت إبرام العقد 
كل الظروف المعلومة له واللى مهم المؤمن معرقها ليتمكن من تقدير امخاطر 
الى يأخذها على عاتقه » ويعتر مهما فى هذا الشأن الوقائع الى جعلها الموؤمن 
محل أسئلة محددة ومكتوبة # . وليس هذا النص إلا : تقر يرا للمبادئ العامة 
المسلم لها فى عقد التأمين . 


١ أنسيكلوبيدى دالوز‎ - ٠١# صص 778 - سيميان فقرة‎ ١ بيكار و بيسون المطول‎ ) ١( 
عمد المنمم‎ - (١45 لنظ 767 .وهم فمرة ١لام - محمد عل ععرفة حن 0 م.#! - ضض‎ 
. ٠« محصسرد خال اندين زكو نمّرة‎ - ١560 ص‎ ١177 البدراري فترة‎ 
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فيجب إذن أن بتوافر فى البيانات الواجب على الموامن له تقديمها شرطان : 
)١(‏ أذ تكون ببانات مهم الموامن معرفتها ليتمكن من تقدير انخاطر الى 
يأخذها على عاتقه . فكل بيان يكون من شأنه تمكين الموامن من تقدبر 
الخطر يتعين على الموامن له أن يقدمه . (؟7) أن تكون بيانات معلومة 
للموامن له . وبلجأ الموأمن عادة إلى توجيه أسكئلة محددة مكتوبة 
( 510883116»نان ) إلى الموامن له ليجيب عل 02) 3 فيتمكن الموامن له عن 
طريق الإجابة على هذه الأسئلة من تقد البيانات اللازمة . 

فهناك إذن مسائل ثلاث : ١‏ تقددم المؤمن له البيانات الى تمكن 
المؤمن من تقدير الحطر . ٠‏ وجوب أن تكون هذه البيانات معلومة من 
الموؤمن له . بر - تقديم البيانات عن طريق الأجابة على أسئلة ثلة محددة مطبوعة 
(أ06511051583و) . 


1 - تفريم الموّص ر الدانات التى ممكن الموّمن مى تقرير الخطر : 
فيجب إذن أن :كون الببانات الى يقدمها الموامن له من شأنها أن تمكن 
الموامن من تقدير الحطر الموئمن منه . فإذا كان البيان ليس من ثأنه أن يغر 
من محل الحطر ولا أن ينتقص من تقدير المرؤمن لحسامة الحطر9؟ » فإن 
الموامن له لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبه المرئمن . ولكن كل بيان يكون 
من شأنه تمكين الموئمن من تقدير الحطر » ويكون معلوما من الموامن له » 
يتعين على هذا الآخير أن يقدمه كما سبق القول . 

والبيانات الى تمكن الموامن من تقدير الحطر نوعان : )١(‏ بيانات 
موضوعية ( وإناء6ز00 150065 ) ٠»‏ تتعلق عو ضوع الحطر الموامن منه . 


. انظر آنفاً فممرة هلاه‎ )١( 
؟ ) فإذا عقّد المزمن أله التأميين باسمم‎ ( 
لم‎ ٠ ولم يزثر ذلك ى تقدير جامة الحطر‎ 


الى ى ع نوحتوية اكب فوا اع ذه عن حس (ية © 
0 
١07‏ فبراير منة 7م١1‏ م 4 ص ١١١‏ ) -وإدأ أخفل العف لاق أذانية هل العيارات ها 
فى سمعه » لم يكن هذا الإغفال مؤثراً فى تقدير اخدر ا ولا يطار عقد الأمور ( استداف #تلط 
8 ديمس سنهة 818 1198م 45 صل ٠١35‏ 0 ى وتوع احادث). 
و/ بعدر نما فى البيانات المقدمة أن يؤمن الشخص على يم ادرس :هن أى انوع كانت + فياعل 
قَ ل الم بس المتمملة ( استثناف محتلط 57 يرنه سنة 1980م 4غ ص 04م ). 


0 


١| 


(؟1)وبيانات شخصية ( ؤ)ناء6زطناة 5عنام15: ) تتعلى الشخص الموامن له , 

فالبيانات الموضوعية الى تتعلق بموضوع الحطر الموامن منه هى البيانات 
الى تتناول الصفات الحوهرية للخطر وما يحيط به ٠ن‏ ظروف وملابسات 
يكون من شأها. تكييفه تكبيفاً دقيقاً . ويتوقف على هذه البيانات الموضوعية 
تقدير مباغ القسط الذي لمر م الموئمن له بدذعه للمؤمن . فق التأءمن على الحياة » 
يدخل ف هذه البيانات سن المؤمن على حياته » وحالته الصحية » وماهو 
مصاب به من الأأمراض » وما أصيب به من أمراض ف الماضى 27 . وق 
التأمن من الإصابات » يدخل فى هذه الببانات مهنة الموامن له » وما يمارسه 
عادة من الأعمال » وبخاصة الأعمال التى يكون من شأنها تعريضه للإصابة9© , 
وف التأمن من الحريق » يدخل ف هذه البيانات المادة الى بنى مها العقار 
المؤمن عليه هل هى من طوب أو من خشب ء والمكان الذى ية.م فيه هذا 
العممار » وما يحاور هذا العقار مما يزيد فى خطر الحريق مخازن نتحترى على 
مواد ملهبة أو مصانع أو #ابز » وما يستعمل فيه العقار وهل هو لايستعمل 


)١(‏ فيتحمل الحزاء ؛ فى التأمين على الحياة » من أشى أنه أصيب فى حادث سيارة فسببت 
الإصابة له اضطرابات عصبية وعجزا بمقدار /٠١‏ ( نمض فرنى ١‏ يناير سنة ١985‏ «اللوز 
الأسبرعى -١975‏ وع) - ومن أخى أنه مصاب بسل رئوى ثم مات بسببه ( استثناف مختلط 
4 ديسمير سله 5 | م 4" صر 85٠‏ : استتدل با اومن له 2 الكشف الطبى دخص 
آخر ) . ومن قدم بياناً كاذباً عز منه ( استعناف متلا ١7‏ مايو سة 4 م آم ص #02 سم 
"١‏ يرنيه سله 1١944‏ ماه ص ١907‏ ) - وانظر أيضا : استثناف محتاط 5١‏ نوفير سنة ٠7و(‏ 
م *4 صن 4 ( إجابات كاذية عن الحالة الدية ) - ه؟ ياير سنه ١984‏ م (ه من ١4‏ 
و9١‏ أبريل منة 1١9444‏ م 5ه ص 4؟١‏ ( إحفاء يانات خاصة بالحالة الصحية ) - 4 يونيه 
سنة ١9810‏ جازيت 58 رتم ١١4‏ ص ١١8‏ ( صيدى سئل عما إذا كان يشتغل بتركيب مواد 
قابلة للانفجار فأجاب بالشى » ثم ثبت أن مرته كان نتيجة لانفجار فى صيدليته حيث كان يقوم 
بصنم صوارءخ ) - ؟ مارس صنة مم19 م 5٠‏ صى ؛ ١١‏ (بيانات ك'ذبة و إبدال شخص بآخر) . 
وإذا دفم المؤمن بإخفاء المؤمن اه مرضاً معيناً » وف الامتئناف دذم بإخفاء أمراض أخرى » 
لم يكن هذا طلباً جديداً بل وسيلة جديدة من وسائل الدفاع ( استثناف تختلط ١8‏ ديمبر سنةد8ة١‏ 
جازيت 566 رتم 44؟ ص 889). 

(؟) فيتحمل الحزاء ف التأمين من الإصابات » من يقرر أنه يعيش ءن ريم أملاكه فى حين 
نه نرف يعمل ق البحر (استثناف محتلط 8 ماير مله 1919ام ١؟‏ ص #١5‏ )- وانظر أيضاً 
استداى. محتلط ١ه‏ يرنيه سنة لا8و١‏ جازيت 58 رقي ١١8‏ ص ١١8‏ . 


١١ 

إلا للسكنى أو أنه معد لمارسة حرفة وما هى هذه الحرفة22 . وفى اعانسن ون 
المسثولية عن حوادث السيارات . يدخل فى هذه البيانات نوع اليارة 
الموئمن علمها 4 وقومبا 4 وتاريخ صنعها 4 وناريخ شرائا290) 4 والأغراض 

الى تستعمل فها » ومهنة صاحب السيارة9 . 
الشخصية ومبلغ يساره ومقدار ٠١‏ يبذل من العناية فى شؤؤونه وماضيه ف المحبط 
التأمييى . ولا يتوقف على هذه البيانات » كما يتوقف علٍ الييانات الموضوعية 
فيا قدمنا » تقدير مبلغ المسط الذى رامزم المومن له بدفعه لسسوئمن . وإأنا 
يتوقف علها ما هو أهم من ذلك : هل يقبل الموامن إبرام عمّد كاين اول 
يقبل . ويدخل ى هذه البيانات ما إذا كان الموئمن له من حوادث السيارات 





)١(‏ ودخصة المرمن له ىق التأمين من الحريق يعند بها ( استعناف مختلط ؟ فيراير 
سلة ١8588‏ م ه14 ص 1٠64+‏ - 18 يونيه سنة ١881804‏ جازريت رم وؤااا ص 181 - 
6 ينايبر سنه ١989‏ م ١ه‏ صل ١54‏ ) . ولا يعبر ناب كاذياً أن يد كن المزية له قى اعامين 
من المريق أنه يتجر فى كل أنراع الملابس ثم يتضح أنه يتجر فى الملابس المستعملة ٠‏ ولا يعتير 
إخفاء ألا يذ كر مجاورة صحله لمستودع أخشاب ( استثناف مختلط 56 يونيه سنة 1981م 44 
ص 774 ) . وإذا غالى المؤمن له قى تتدير قيمة الأشياء المؤمن علبا منالاة ظاهرة ©» سقط حمهة 
فى االتعريض ( استئناف مختلط ١‏ قبراير سنة 8م4١‏ م ه4 ص .)١١4‏ 

(؟) استئناف محختلط 7١‏ فير أير سنة .٠م98١‏ م45 ص 088 - ١١!‏ ديسمبر سنة ١414٠‏ 
م 6 ص 5١6‏ , 

(* ) فبتحمل الحزاء » فى التأمين من حوادث اليارات » من قرر أنه من تجار الحرير 
ف حين أنه ليس إلا تاجراً متجولا ( ليون م نوفر سنة ١981١‏ داسوز الأسبوعىو "(١-1987‏ 
عختصر )61 ون قروات أنا غتر حامل فى سيق ا كاتك نال "ريز اجون ابم سه 1 وا 
داللوز الأسبوعى ١5+‏ - +4 ) » ومن قرر أن الموتوسيكل المزمن عليه لير به متعد جات 
أو خلى فى حين أن به مقعداً خلفياً » ومخاصة إذا كانت وثيقة التامين تحرم عل المزمن 
حمل معه ركاباً أكثر من العدد الذى قرره ( أمبان ١9‏ مايو سنة #م4#١‏ داعو الأسبرعى 
4و( - 8١‏ محختصر - نانسى م يوليه سنلة ١9#‏ داموز الاسبوعىى ١*4‏ - 
١؟‏ #تصر) . 

وق التامين هق النررقة :+ مضل قى لكا نااك واكك الترقة الى موي 25 الفرين اذا اليه اله ه 
عواة فنا كملق الى ف لمعن عله أو .كخياة اخرق عقوظة ون نفس لكان ( "اعفان علط 
بو ابول سنة 1801م 44 ص 18١‏ - نمض قر لسى 5 مايو سنهة ١9.84‏ دالكرز ١١.8‏ - 
١‏ - 0؟*؟م - أول ديدممر منة م٠١9١‏ دالرز )85.-1١-9١9.09‏ . 


ئى 


له ان 
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قد سرج أ حكر علي فى هذه الحوادث وماهى الظروف الى حكي عليه 
فبال١»‏ . وما إذا كان قد سرى أن عبت منه رخخصة القيادة وما هى الأسباب 
الى استدعت سحبا2©9 . ويدخل فى هذه البيانات أيضاً ما إذا كان 
له قد سبق ل التأمن عند شركة أخرى0»© ». وهل تمن الحطر الذى أمن 
40 وهل نلا لفن العاق. :إل لبخ عق لأمن وما هى الأسباب 
الى دعته إلى طلب الفسخ*؟ . ويدخل ى هذه اليانات كذلك ما إذا كان 
هناك موئمنون أخعرون لنفس الحطر الموامن 79 '© فإنه فى التأمن على الحياة 
إذا كثر عدد المرؤمنين وكيرت مبالغ التأمين ‏ وسترى أن الممأمن له يستطيع 
أن يجمع بيبا كان ذلك مدعاة للشبة فى نزاهة الموامن لله » إذ قد يون 
مغامرً يقدم على نحقيق الحطر حنى يستولى على جميع مبالغ التأمين9© . 


- ه4‎ - ١948 نقض فرنسى 75 يناير إسنة م44١ المحلة العامة للتأمين العرى‎ )١( 
.١؛9-‎ 9+4 المرجم السابتق‎ ١١44 باريس أول فبراير سنة‎ 

(؟) اسئئناف محتلط ١١‏ (<يسيير سنة م 9ه ص 5١‏ - .نأنسى 4 ديامر 
سئة ١988+‏ الحلة العامة للتأمين البرى غو١‏ - 5بمه. 

(* ) استئنات محتلط 7 مارس سنة 1984م 45 ص هه ٠‏ ( أجاب بالنى » غلافاً للواقع ؛ 
عما إذا كان قد سبق له أن طلب تأميئاً من أية شركة ة ولم يقبل طلبه ) . 

(؛ ) نتضن فرنى 05 ماير سنة م٠5١‏ داللوز م ل ليه 
سنة ١9.4‏ داطرز 9.و١‏ - 91- ٠١١9‏ -سيميان فقرة ٠١5‏ - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ 
.؟©1 .5ق3 كمرة 0596١‏ . 

(0) نقض فرنى ه أغسطس سنة ١44١‏ الىلة العامة للتأمين الرى ١44١‏ - هوه - 
ليرد ” ديسمبر سنه ١985‏ المرجم السابق ا98#١‏ - ه١١ا.‏ 

0 5 ) استئناف مختلط 4 يرنيه سنة 14.86 م ه١‏ ص 84.8 ( أنخبى أنه أخفق فى إبرام 
عه اتأين من قبل قال إن أمدنماتت امرض التبقريد جين اجااداتت رهز انال الرتوى) - 
7 مارس سنة ١984‏ م45 ص ٠١5‏ ( قرر على عدت ارا اندر يعدم لدان كرلة ار 
بطلب التاي: نت الإسكندرية امختلطة 5 قبراير صنه ١498#‏ جاريت 58 رقر 7١+94‏ ص 94؟” 
( تامين على الحياة أخى فيه المومن له عقود تأمين أبرمها مع شركات أخرى ) - وانظر أيفاً : 
استئناف محتلط + ترقير منة ١916‏ م ٠8‏ ص 4ه - 5 يثاير سنة لام09 م وم ص م 


أ 


1 ديدمبر صنة ١147‏ م 0ه ص ١8‏ - نفض قرتسى © يوئيه سنة ١941‏ داللوز ١9147‏ 
١" - 6‏ توفير سنة ١948‏ داللوز ١914#‏ - 50لا. 

0( نمض فرنسى 4 نوشر سنة ١4151‏ الحلة العامة للتامي مين ألعرى ١8-14‏ 
يرنيه مله ١91‏ المرجم السابق ١١ - 55+ ١9145٠‏ فيراير سنة ١944‏ المر جم السابق 


أ 


5 


*اد ؟ ١‏ 


6 - وعموب أنه كون الهانات معاو م م ا موص ل : وغى 
عن القول أن البيانات الى يلتزم الموامن له بتقديمها على النحو الذى أسلفناه 
بح أن تكون معلومة منه . فإنه إذا كان يجهلها كان من العنت أن*يلمزع 
بتقديممها » وهذا يدل على أننا هنا فى صدد التزام خاص بعقد التأمن ؛ 
ولا نتنصر على محرد تطبيق القواعد العامة فى الغلط . ذلاك يأن هذه القواعد 
تشفبى يأنه إذا وقع الموامن فى غلط جوهرى كان له أن بيبطل عقد التأمن » 
بستوى فى ذلك أن يكون المؤمن له عالما مبذا النلط أونواننا هر أرقا ان 


نفس الغلط . ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهرى من شأنه أن يجمل المرامن : 
لو كان عالاً به » يعدل عن التعاقد » جاز له أن يبطل العقد للغلط » حبى 
لوكان هذا البيان غير معلوم من المؤمن له . فإذا ا 
لا أ زالشاق الثماقن ذاته. + ولكته يئر فى تدك مقدار :: قسط التأمين » فهنا 
لا نبجدى نظرية الغلط » ويقوم متامها هذا الالتزام الحاص بعةد التأمين » 
فيلئزم الموامن له بتقديم هذا البيان » ولكن بشرط أن يكون عالاً به . فعلم 
المؤمن له بالبيان هو الذى «رر إلزامه بتقديمه » وإلا لما جاز أن يائزم إذا 
كان يجهله » ويكفى الماية المامن فى هذه الحالة أن يلجأ إلى الواعد العامة 
فى الغلط 2020 . 

وإذا كان الشرط ف الالتزام بتقديم البيان أن يكون الموؤمن له عالاً به , 
فليس من الذسرورى العلل الفعلى » بل يكفى أن يكون الموؤمن له مستطيعاً هذا 
العلم . فكل بيان يعلم به المؤمن له أو كان يستطيع أن يعلم به » ويكون من 


د ؛؛و١ -١7-‏ وقدقضى بأنه بحب الادلاء ببيان ما إذا كان المومن له مالكاً للشىء المزمن عليه 
أو منتفعاً أو دائناً رجا أو مستأجرا أو مودءا عنده » ححى يتمكن المرمن من تفدير مصلحة 
المؤمن له ف الحافظة على الثىء » وحى لا يتعرص للمطالبة بتمويض مزدوج فيما إذا كان المرزمن 
له هو غير المالك ( استعناف مختلط ١9‏ مايو سنة 1911ام 4م ص 445 - نفض فرنسى 4 مارس 
سه يه ع ا ل ا ري 0 
رتقئ يانه عه إدلاء ببيان ما إذا كان قد سق اك عل المومز ل له بشبر إفلاسه أو بالتصفية"ة 

( نقض فرنسى ١م‏ أكتر بر سنة 88 و١‏ المجمرعة الدوريه اميق ١54‏ - "” ل 
ى كل ما تقده بب؟ رو بيسون فترة 7٠٠.6‏ - بلاليول ور بير وبيدون ١اففرة 1١7.6٠6‏ ص79 سس 
2 1 ا" 


- 


. الفر يك سرة > 1م‎ )١( 
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ذأاء أن + © : المؤامس من تتندي الحطر . يتمان على الموؤمن له أن يقدمه للمامن 
عن إبرام اعد . فيجب إذن أن يبذل الموؤمن له قدرا معقولا من العناية 
ى العلم بالحطر الذى برامن منه » وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بذا الخطر 
لا نيه من الالتزام بتتقدم يان عنها إلا إذا كان من المعممول أن يكون 
حاهلا ذه الواقعة0؟ , 

وهناك فرق ببن جهل الممن له لواقعة تتعلق بالحطر على النحو الذى 
سطناه » وبين أن يكون حسن الئبة . فحسن النية لا يعنبى أن يكون جاهلا 
بالواقعة » بل يعنى أن يكون عالما مها ولكنه أهمل فى تقديمها دون أن يقتصد 
بذلك غش الوامن أو الإضرار به » فإهماله صادر عن عدم اكثراث لا عن 
سوء ية23© . والمؤمن له حسن النية لا يعى من الالعزام بتقديم الببان الذى 
يعلمه » ولكن إخلاله مهدا الالتزام يستوجب جزاء أخف من جزاء الإخلال 
بالالتزام عن سوء نية كا سئرى . أما الميامن له الذى يجهل الواقعة ويكون 
معذوراً قى جهلها , فإنه بعنى أصلا ٠‏ كا قدمنا » من الالتزام بتقديم 
بان عنا90© , 


لِك 1 7 2 1 ٠‏ 
101 - تفرم الييانان عى طرربو, انر ماب على أسثر: محررة مطبوعة ؛ 

والمفروض أن الموئكمن له يقدم البيانات المطلوربة على النحو الذى أسلفناه من 
نا''ء نفسه » دون أن يوجه له الموؤمن أسئلة فى هذا الشأن2*2 . ولكن الغالب 
أن بوجه إليه الموامن أسعلة تحددة مطبوعة ( 106ممدم1 عمأهمموزأاوعنان ) يطلى 
إليه الإجابة علها*؟ . وتكون هذه الأسئلة بمحيث يتبين الموثمن من الإجابة 

10 تنشفس فرنسى 55 ياير سنة مغ8١‏ امحلة العامة لتأمين الرى م)4؟١‏ - وج سس 
بير انون 6 مايو سلمه هم ١‏ المر جم اأسابق م4( سس بام" 0 

(؟) نقفض فرنى م ماير سنة ع ! المحلة العامة لتأمين العرى ١9407‏ - ووم . 

( م ) بيكارو بيدون فمَرة ١‏ - بلائيول ورييير وبيون !|| فقرة 17.٠.6‏ ص 4*ه* - 
ص 508 - عبد المنمم البدرارى فقرة ١86‏ - محمود مال الدين زكى فقرة لاه س ١١8‏ - 
حمن ١158©‏ . 

(1) نقفى فرنمى 7١‏ يثاير سنة ١944‏ المحلة العامة لكامين البرى م54١(‏ - وع 
دالرز فووذر 2 ؟8 ]4 . 


(2 ) نشض فرسى ١4‏ ياي سه 48و( المحلة العامة للتأمين المري ١١48‏ - هو#! - 


١ 2 

علها طبيعة الخطر المطاوب التأمين منه وجميع الظروف امحيطة مبهذا الخذر ؛ 
وذلك إلى جانب الاسئلة الخاصة بالبيانات المتعلقة بشخص ارام له وهى الى 
سبقت الإشارة إلها » ويثم ذلك كله فى المرحلة اللخاصة بطلب التأممن 
( 1306©©6لا0"355 08031101م ا" 

وتقدم البيانات عن طريق الإجابة على الأسئلة له مزيتان : (المزية الأولى) 
أن مهمة الموامن له تتحدد ببذه الطريتة » فما عليه إلا أن يجيب على. الأسئلة 
احددة الموجهة إليه بالأمانة والدقة » عت نس أنه فد فام بالمز امه كاملا 
بعد الإجابة علها . ومع ذلك قد يقع أن يكون هناك بيان هام جب أن يعرفه 
الموامن ليتمكن من تقدير االحطر تقديراً دقيما » ويكون هذا البيان لا تتضمنه 
الأسئلة الموجهة إلى المئمن له . فإذا كان هذا الأخير عالما بالبيان » وجب 
عايه أن يذكره بالرغم من أنه غير مطلوب منه » وإذا امتنع عن ذكره 
لم يستطع أن يحتج ى ذلك بأنه لم يطلب منه » ويعتير ملا بالتزامه مستوجبا 
للجزاء على هذا الإخلال » سواء كان سي * النية0'© أو كان حسن النية0"© , 
( والمزية الثانية ) أنه يسبل » بطريق الإجابة على أسئلة محددة » إلبات غش 
المؤمن له إذا تعمد الكان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة » فقد وجه نظره 
إلى مسائل معينة وطلب إليه الإجابة عنها بدقة وأمانة » فإذا أجاب إجابات 
غامضة مهمة » أو أجاب إجابات ناقصة ٠‏ أو أغفل الإجابة أصلا » كان 
فى هذا قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة واللف أو عن 
طريق السكرت29» . على أنه هنا أيضاً لااتكون القرينة على الغش قر ينة قاطعة ) 
ل 1٠١‏ فبراير سنة 1146 المر جم لابن 5841-١918‏ -5؟ يناير ١94566‏ داللرز 49ه9١-‏ 


47) ه أبريل سنة 9و١‏ دأاسرز ١١4١‏ - وم"5 - سييا ففرة ٠١#‏ - أنيكلوبيدى 
داللرز ١‏ افظ م1 .وله قمرة ١ا؟ 5‏ 

. انظر آنفاً فقر: ملاه‎ )١( 

(؟) نقذن. فرنسى 5 يناير منة لمع ة! المحلة العامة لتأمين الرى م4؛ه١‏ - هوه. 
© أبريل منة ١449‏ المرجم السابق 1448 - 111 - ديجون ه نوهبر سنة 1467 المرجع السابق 
١١7 ١94‏ - ببزالنون 8 مايو سنة المر جم الابق "607-196٠‏ , 

(؟) عبد المنم البدراوى فقرة ١١+‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة لاه صل ١١0‏ . 

(4)) نقض فرنسى ١5‏ فيراير سنة 4# 4! المحلة العامة للتأمين العرى ١٠14#‏ - ١4م‏ 





5 ياس سله 8م14؟| المر جم الابق م)؟١‏ - ه٠4‏ - أنحيه أ ول مارس سنة 8م9١‏ لمر جم 
السابق مم5١‏ - .و7 - باريس أول قير اير منة ١944‏ المرجم اسابز 1944 -1)4. 


١5 
يحب المامن له على بعض الأسئلة إجابة غير كاملة أو إجابة مهمة دون‎ 
ان يطوي عل ية النش, + ويكون الرائع لق أمرم ابد لم يقد النشن ولكنه‎ 
لى بحسن الإجابة'؟ . فإذا ادعى ذلك » كان عبء الإثبات عليه هو‎ 

3 على الموامن . 
قد يجمه الممن بعن طريقة الأسئلة وطريقة تقدىم البيانات التلقائى . 
وقد يجمع الموُمن بعن طريقة الأسئلة وطريقة 00 

العير ع و عي نار "ني 1 إاراوة تعره 3 لويف الخطر مر 


منه » وبركه بعد ذلك حرأ يقدم البيانات الى يرى أنها تمكنه من تقدير 


الحطر تقديراً دقيقاً فى ضوء التوجبهات الى أرسلها ه90 . 
8- " تقربر المومن له ما يستجد من الظروف 
الى توادى إلى زيادة الحطر 


١|‏ - تنصوص كرو ما بلرّص ب الوص ل : رأينا أن المادة ١١‏ من 
مشروع الحكومة تلزم المؤمن له « أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من 
ظروف من شأنها أن توئدى إلى زيادة هذه المحاطر » . وقد عاد المشروع فى 
نص آخر يفصل ما يلتزم به الموئمن له فى هذا الصدد » فنصت المادة 78 منه 
على ما يأنى : ٠‏ إذا تسبب الممن له بفعله فى زيادة المخاطر المومن مها » 
اث لو كانت هذه الحالة تانمة وقت إعمام العقد لا متنع الموامن عن التعاقد 
أو لما تعاقد إلا فى نظير مة'.!, أكيرء وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب 
ل ذلك أن يعلن به المؤمن . :“ب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . فإذا 
لى يكن للسؤمن له يد فى .١‏ .: النخاطر » وجب أن يقوم بإعلان الموامن خلال 
عشرة أيام على الأكثر من تاربخ علمه مها بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة , 
ويحوز للمؤمن فى الحالتين المتقدمتين أن يطلب إنهاء العّد مع احتفاظه بحقه 
ل طلب تعريض مناسب فى الحالة الأولى » إلا إذا قبل المواهن له زيادة ف 
الفسط تنناسب مع الزيادة الطارئة فى الحطر . وفى حالة إسباء العقد » لا ينتبى 
)1١(‏ نقضض فرنسى ١8‏ ديسمير سنة ١4417‏ و4١‏ يناير سئة ١448‏ المحلة العامة للتأمين 


العرى م:و١‏ - ه8١‏ ., 


6 يكارو بيرن فقرة ١١‏ - بلانيرل وريبر و بيسودت ١١‏ فمرهة ١١١‏ , 


١ اه‎ 


التزام المؤمن إلا من تاريخ إخطار الممن له بالإمهاء بكتاب موسي علبه 
مصحوب يعلم وصول .. ومع ذلك لا يجوز عرب أن بتذرع بزيادة اغغاطر 
إذا كان » بعد أن على مها بأى وجه . قد أظهر رغبته فى استبقاء العقد 
أو بوجه خاص إذا استمر قى استيفاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بع. 
نحقق الحطر المؤمن منه 76" . 
ولما كان هذا النص ليس إلا تنظها مفصلا لما يقتضيه تطبيق الغواعد 
العامة » ولا يقضى به العرف التأميى وفقا للشروط الى جرت العادة بإدراجها 
فى وثائق التأمين » فلا مانع من إجمال أحكاءه . ويخلص من هذه الأحكام 
أنه إذا استجدت »؛ فى أثناء سريان عمد التأمين » ظروف من شأبها أن توادى 
إلى زيادة الحطر الموامن منه » فإن طبيعة عقد التأممن » وما سهدف إليه من 
استمراز تغطية الحطر ما أمكن ذلك »© تَقضى بإفساح النجال ريت 
يستبقيا العقد بعد زيادة قسط التأمين » وذلك إلى جانب حت المؤمن فى طلب 





)١(‏ نقل هذا النس عن المادة ٠١169‏ من الخربوع ميدن جم عريه بسيط فى بعد.ن 
أحكام هذه المادة . وقد وافقت لحنة المراحعة على ثمى الشروع المهيدى » ثم وافل عليه محلس 
النواب ؛ ولكن لمنة مجلس الشبرخ حذفته لتصسمه م مححزئيات وتفاصيل عدن أن تنظمها قوانين 
خاصة » ( مموعة الأ »ال التحضير ية ه ص 4#م - ص #4 ف الحامش ) . وقد جاء ف المذ كرة 
الإيفاحية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : ٠‏ كذلك ألزمت المادة ١٠١‏ فى فقرنما الثانية 
الزن له أن عط المزين عا يط اثناء اللشدحمن روف من كاج ان ترص الازيادة لطر 
المزمن مها ٠‏ وبالتالى إلى عدم تناس الق-ط مم لمارا + عيوان دك هداع ريت نقد المزبيك 
له أن فل النر ذلك اريت اانا دغر الوين له أنايطك المت قبل نتسب ل ذلك ٠‏ 
فإذا م كام للمرامة :اله فد اي واه الاك رركت يطلنم املف الردين ذلك فلا عكين 1 !رامين 
الأكثر من نار بيخ علمه بها . وقد اعطى تلص اخ ف إبماء العقد فى اللحاسين . إلا إذا قبر المرمن 
له زناءة قاقد تتاسب مع الرواقة الى" حمر . 

والناتضيف انان تايافد تقد الالوسناات انقرف بارعا فوا د اذا نوق السهون 
أننيا تتفل عن غانه: أن يوون اط ".عد أب الل اين لو 7ن عاك تفلف لزيا # نل قعالم عه 
أو لما تعاقد إلا على قاط أكير . كان من الواجب عليه ققلى إنيان ذلك الفعل ا 
يكاب «مضمون . وإذا تفاقدت الأخطار بدون فمال من المصمرنث ٠ه‏ وحب عليه إعلام الضامن 
فى خلال ماذية أياء على الأكثر من تاريخ علمه بتفاقه الأخطار وفكلا الحالين يح الدامن فسخ 
المقد » إلا إذا رضي لصون ذه" لغديا ونام نعل “قراح السافق .عل أنه الااعن قات أن 
بتدرع بتفافم الأخطار إزا كان بعد عامه ما عر وجه فد 5 رعته فق بقاء الضان © ولاسيما 


0 مشت وو طقف دن ك1 يعمد لزي ٠‏ 1 ع اذا 
إد دوه على سيماء رقاص م تقر يصر بعد وق هارى 6 . 


١ جرخ‎ 


فان 4 35 للذراءد العامة : وحقه فى استبماء العقد دون زيادة ى 
الناه' ''؟ . وهناك صورتان من صور زيادة امخاطر تميزتا بأدكام خاصة 
وردت ق نصوص مشروع الحكومة والمشروع العهبدى . 

ويقتضبى هذا أن نبحث المسائل الا ئية : )١(‏ ما يجب توافره من الشروط 
ف الظروف الى تزيد فى الحطر . (؟) وجوب إخطار الموامن مبذه الظروف . 
(؟) ما يترتب عل الإخطار من بقاء الخطر مغطى تغطية مواقتة » ومن حق 
الموامن فى طلب فسخ العقد » أو فى اسآبقاء العقد بزيادة فى مقدار القسط » 
أو بغر زيادة . (4) صورتين خاصتين من صور زيادة امخاطر . 

- ما كب نواشره مو الشروط فى اللأروف الى بر فى الخطر : 
يجب أن بتوافر أ هذه الظروف شرطان : 

(اشرط اررُرل ) أن تطرأ هذه الطروفه يقد إإرام العقد وفى أثناء 
سريانه » ويكون من شأنا أن تزيد فى الحطر زيادة لو كانت قائمة وقت 
إبرام العقد لامتنع المؤمن عن التعاقد أو لا لما تعاقد إلافى نظير مقابل أكير0" , 
وزيادة سول أن تأى من زيادة احمالات وقوعه وإما أن تأنى من زيادة 
جساهته إذا وقع 0 . وأكي ما تأنى زيادة الحطر من زيادة احمالات وقرعه »: 
كأن بغير المؤمن له فى المسثولية عن حوادث السيارات استعال سيارته من 





)١(‏ أما إذا استجدت ظروف من شأنا إنقاص الحطر المزمن منه » فإن هذه الظروف 
لا يمد بها لإنقاص قسط الدأمين » إلا إذا كان تحديد مقدار القمط ملحوظاً فيه اعتبارات مذكورة 
فى وثيقة التأمين من كأنها زيادة الحطر المزمن منه » ثم زالت هذه الاعتبارات ت أو قلت أهيها فى أثناء 
سريان المقد ( م ١ج‏ من مشروع الحكرمة ) . وسنمود إلى هذه المألة عند الكلام فى الزام 
المومن له بدفم القسط ( انظر مايل فقرة 5888 ) . 

(؟) فالمألة إذن نسبية وتترقف على ظروف كل حالة » فا يعتير زيادة خطر فى حالة قد 
لا يعبر كذلك فى حالة أخرى ( سيميان فقرة ٠١+‏ - بيكار وبيمون فقرة 7 - أنسيكلوبيدى 
داللرز ١‏ لفظ .»1 .855 ففرة 77٠١‏ نقضص قرتسى ١١‏ ديمس سنة و9١‏ داللوز الأسبرعى 
146 دا ءىداه عايو سنة 4# 4! المحلة العامة لتأمين الرى مع و١‏ مجم - .8 يوليه 
منة ه94١‏ جازيت دى ياله ه94١‏ - 8 داه محتصر - س مايو منة م54١‏ أمحلة العامة 
لتأمين الرى م94١‏ - 59م - ليرن م١‏ أكتربر سنة ١١49‏ المرجم السابق 5.-16٠‏ . 

(+*) نقض فرنسى ١١‏ ديسمسر سنة ١984‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١55-1١9814٠‏ ب 
داكرر الأمرعى 1١919‏ - 860ة, 


١54 


سيارة لاستعاله الشخصى إلى سيارة للنقل العام ( تاكسى ) » وكأن يعبر *. 
يؤمن على نفسه من الإصابات حرفته الأصلية إلى حرفة أشد خطراً » وك.. 
يستجد إلى جوار المتزل الممن عليه من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة 
للالهباب20 . وقد تأتى زيادة الحطر » كما قدمنا » من زيادة جسامته ؛ 
كأن بئزل من أمن على نفسه من الإصابات عن حقه فى الرجوع على المسئول . 
م يعتير الحطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف » حتى لو نحقق ولم يكن ها 
دخل ف وقوعه ولاى جسامته2© . ويمتنع الموؤمن عن التعاقد لو كانت هذه 
الظروف قائمة وقت إبرام العمّد إذا كانت ظروفاً شخصية تنناول شخص 
المؤمن له » ويتعاقد ى نظير مقابل أكير إذا كانت ظروفاً موضوعية تتعلق 
عر ضوع الحطر المكمن منه 229 . أما إذا ل يكن من شأن الظروف أن تز يد 


)10( استئناف محتلط ١١‏ ديسمبر سنة ١415‏ م 56 ص له ( وم مواد قابلة للالهاب 
فق غ#زن للمواد الكيماوية ) - وم نوفبر سنة 1918 م١٠‏ ص 558( تأجير دكان فى المقار المْمن 
عليه من الحريق لبقال يتجر فى البترول وغيره من المواد الحطرة) - ؟١‏ يونيه سنة ١574‏ 
م5+ ص 45٠١‏ ( نقل الأشياء المزمن علها ) - 7 مارس سنة 1١951‏ م 4م ص 79٠‏ وها يونيه 
سنة 1١9717‏ م 44 ص 0/5" ( استمال السيارة استمالا أغد خطرا ؛ كاستماها فى تقل البضائع 
.بدلا من الركاب » أواستمالها فى القاهرة بدلا من الأرياف ٠»‏ أوزيادة عدد الركاب عل الر تم مقر 
فى وثيقة التأمين ) - 8 نرفير سنة ١941‏ م 4ه ص ”7 ( شجر هجر المكان المؤمن 2 عليه من السرقة 
مدة طويلة من شأنها تيسير سرقته ) . 

(؟) نقضض فرنسى 7 ديسمير صنة ١445‏ احلة العامة تدأمين الرى 410ه١‏ - 9 . 

(*) نقض فرنسى ١١‏ ديسسير منة و4١‏ المحلة العامة للتأميئ الرى ١55-1١914٠١‏ ب 
8 يرليه سلة ١81417‏ المر جم السابق ؟914١‏ - 554 - وانضر فيما يتعلق بالبيانات الشخصية 
والبيانات المرضوعية آلفاً فثقرة 5١4‏ . 

ومثل الاروف الشخصية أن يعمد من أمن عل نفه من الإصابات » بعد إبرام العقد » 
إلى التأمين على نفسه من الإصابات عند مؤمئين آخرين متعددين » فلو أنه فمل ذلك وقت إبرام 
المقد لما أقدم المومن الأول عل العاقد معه ( بيكاروبيون فقرة 4لا ص ١57‏ ) . وقد قضى 
بأنه يحب الإخطار عن عقد تأمين جديد ( استئناف مختلط * نوفير سنة 190168 مم8 ص ه- 
نمض فرئدى ١‏ توفير سنة م847١‏ الحجلة العامة للتأمين الرى غم#و١ ‏ غ5و  ١‏ أبريل 
سنة ١584‏ داللوز الأسبوعى ١8 - 8١5 - ١+4‏ أبريل سنة ١484‏ المحلة المامة للتأمين البرى 
9*4 - وم - وةيرنه سنة ١9417‏ دالثر: ١8-1١56 ١9:٠‏ نتوففر سة ١448‏ «اللوز 


. أما الظروف الموضوعية فأمثلها كثيرة » منبا الأمثلة الى قدمناها‎ - 75 - ٠٠4* 


0 
ار 0 
( الشسرط نتاف ) أن نكون هذه الظروف معلومة من الموامن له . فإذا 
جيلها لم يكن ملتزماً بالإخطار عنبا » وإلا كان فى هذا إعنات له0© . 


ال على الو جه الذى قدمناه . فانه لا يعتد و ٠‏ ولا يلعرز م الموامن له 





- -58مم‎ 1١9410 المحلة العامة لكامين اليرى‎ ١9407 تقفى فرنذى 7 يونيه سنة‎ )١( 
سيره مو وو - و- ويا - وقد يتفق الطرفان فى وثيقة التأمين على ظروف معينة يزيد فيها الحطر‎ 
فيز يد مقدار القط زيادة معينة متفقاً عليا مقدما . كا إذا اتفقا ووثيقة تأمير ممتوحة ©عأاوم)‎ 
(15تةأأه!! (انظر آنفاً فقرة 9ه ف الطامش) عل جواز تغيير موضوع التأمين محيث يزيد الحطر‎ 
بل إن تغيير‎ ٠ فى نظر قط أكير . فهذه الحالة لا تستدعى تعديلا بم عقد التأمين باتفاق حديد‎ 
١ مو ضوع الحطر و زيادة مقدار القسط ليسا إلا تنفيذاً لعقد التأمين الأصل ( بيكارو بيسون المطول‎ 
. ) ١*4 ص .و” - بيكار و بيورن فقرة “*لا صل‎ 

ويحب الممييز بين الظروف الى تزيد فق الحطر (2180068 46 308]108+ج6ج) والظطرف 
الى يدتمدها المومن من نطاق التأمين (عنوواء 6ل ومأوناء<©) ٠.‏ فهذه الظطرواف 
الأخيرة لا يكرن المومن مسدولا عبا أملة ٠‏ أما الظروف الى تزيد ى الحطر فمقد يكود 
مسئولا عنها إذا زاد فى قط التأمين كا سيأن ( نقض فرنمى أول مايو سنة ١44٠‏ اغْلمة العامة 
لأتأمين المرى 5406 - اي !وال فير اير سنه غم ١846‏ ا مر جع السابىق غم#غ)و9( - و؟(ل - 
بيكارر بيون فقرة هلا ص م١1‏ - ص - عبد الم البدراوى فقرة )١7٠‏ . وقد قغفى 
بأنه إذا استبعدت من التأمين حالة ما إذا زاد عدد الركاب وقّت الحادث عن شخصين ٠‏ فإن 
الاح جا بأن الحادث لم يؤد إلا إلى موت راكب واحد لايجدى » مى ثبت أن السيارة 
كانت تقل ثلاثة أشخاص عند وقوع الحادث ( استئنان مختلط + مارس سنة 1١9510‏ م وم 
ص 54٠‏ ) . وقضى بأن شرط الوتيفة الذى يقضى بعدم تجاوز شحنة السفيئة المومن عايها المقدار 
المبين فى رخصببا هو شرط لا يقوم التأمين بدونه » ومن ثم لا يأل المؤمن عن الطلاك الحرى 
لشحنة تاو ز المقدار المحدد فى الر خصة ( استئناف مختلط ٠؟‏ مارس سنة 119845 م 4ه ص .)١٠6٠١‏ 
وانظر أيضاً استثنان تلط ١9‏ يرنيه سنة 1888م 44 ص 85م - سيميان فقرة ١0‏ 
بيك:_وبسون المطول ١‏ ص م4؟ . 

كذلك ب المييز بين الظروف الى تزيد فى الحطر وبين الزيادة فى قيمة الثىء المومن عليه 
(ع8و5آم عل طهزأقامع27عنا2) ٠‏ فمد تزيد قيمة الثىء المومن عليه دون أن يزيد الحطر . 
إذ أن المؤمن لاايكون مسئولا إلا فى حدود مبلغ التأمين ولو زادث قيمة الثى, المزمن عليه : 
ولايكرن مثولا فى حالة التأمين عن الأضرار وزيادة قيمة الثى. المومن عليه إلا فى حدود 
دعدة النسبيه (6|اع8م0:110مم,م عاع2) الى عدا بياها فيما يل ( انظر فمّرة 9م 
وما بعدها ) . انظر بيكاروبيسون فقرة ولا ص 0ا؟! - ص م١١‏ - عبد المنم اللبدراوى 
عمرة ١١9‏ 

(؟) اساشان مختلط ؟١‏ يرنيه سنة 1854 م 81م ص مم4 ولكن إذا تحتق الحطر - 


الى تزفة ىن الحطر . اقيرف اناهدة العروت إن أن تكين نه عل رامو 
له ندسه وعند ذلك لا يشوم شل ف أنه يعلمها . وإما ألا تكون من عحمله 
وعند ذلك ١‏ يامزم بالاخطار عما إلا إذا علمها وق خلال مدة معينة هن 
هذا العلم . ونجب العد + هنا أيضاً » بن الموامن له الذى يجهل هذه 
الظروف فلا يكون ماما بالاعظان عن انو لا فحيل أى جزاء(!؟ ء وبن 
الموامن له حسن النية فهذا يكون عالاً بالظروف وماتزماً بالاخطار عنها ولكنه 
يخل بهذا الالتزام إهمالا لا عن سوء نية فيتحمل جزاء ذلك كا سيأى7" . 

ونرى من ذلك أن الالتزام بالإخطار عن الظروف الى تزيد فى الحطر 
ليس إلا امتداد للالتزام بتقدىم البيانات اللازمة ابتداء » فالحكمة واحدة قى 
كل من الالتزامن » وفى كل مهما تجب أن يتوافر نفس الشرطن 29 . غر 





- وانكثفن بعد تحةقه الظروف الحديدة الى زادت فيه » جاز لمزم أن بخصم .ن مبلغ التأمين 
الزيادة الى كان جب إضافا إلى قط التأمين من وقت زيادة الحطر ١‏ نقضص هرنى ١١‏ يرنيه 
سنة 1545 المحلة العامة للتأمين البرى ١54+‏ - وه؟ - الرباط 50 يونيه سنة ١944‏ المرجم 
السابن ه914١‏ - ١4١‏ - واللوز ووو( - “7 تمر - أنيكنر بيدى داللوز ١‏ لفظ .167 .93و48 
فقرة م6" ). 

)١(‏ استئناف محتلط 4 ؟ يونيه سنة 1414 م85 صل مه - هو ياير سنة 1١9151‏ م وم 
ص ١56‏ - 0؟ فيراير سلة 1958م 1١‏ صل 70١‏ - لمضض قرنلى 1١9‏ يورليه سلة |١6٠٠‏ 
داللرز ١ -١96.1١‏ ووس ١١‏ يناير سنة ١8986‏ داللوز م1918 ١9-1١١6 -١‏ يوليه 
سنة ١478‏ اللّهموعة الدورية اميت 4 - لاس - محمد على عرفة ص ١05‏ - .د كامل 
مرمسى قفرة ١٠١‏ صصص ١”‏ . 

(؟ ) بيكاروبيود فقرة 8756 . 

(6) .شرف واتراك اعايه "ارال العداوي ل 18 يولدرضلة: عو الالتراء بالاغطار 
عن الظلر و ف الى نل ل لمر قد ثالث ا نشراطهة نى ادام بتغدء اليانات اللاز مه ابتداء 
فيشتر ط فى المادة ١١‏ ( بند م ) منه أن تكون الظروف الى تزيه فى الحطر والى يحب الإخطار 
علها مذكورة مقدماً فى وئيقة التامين . فيقتصر ال ام المومن له إذن عل الظروفى الى وجه إلبا 
نظره وقت إبرام عقد التأبي: » فإذا طرأ ظرف مها يزيد ى الحطر وجب عليه الإخطار عنه . 
أما إذا كان الظرف الذى طرأ ليس مذكوراً من قبل فى وثيقة التأمين » فإن المؤمن له لا يكون 
ملزماً بالإخطار عنه » حت لو كان هذا الظرف من أنه أن يزيد فى الخطر ( انظر فى هذه المسألة 
بيكارو بيسون فمقرة لالا - بلانيول وريدر وبيسون ١١‏ فم ١١56‏ ص 4لا”5 ) . وق هذا 
تضييق فى التزام المزمن له بالإخطار عن الظروف الى تزيد فق الحطر ١‏ لم ينص عليه ى مشروع 
الحكومة ٠‏ ولاتفتضيه المباد العامة فى التأمبن + ومن ثم لا عمل للأحذ به فى مصر ( عبد انعم 
الدراوىو فقرة ١١‏ صر .)1١١5‏ 


م 
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أن الال ام بتقدم البيانات اللازمة ابتداء يقوم فى جميع أنواع التأمين . 
أما الالنزام بالإخطار عن الظروف الى تزيد فى الحطرء فلا يقوم فى التأمين 
على الحياة . فهذا النوع من التأمين تقضى طبيعته بأن يتحمل المومن نبعة جميع 
؟' يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد فى الحطرء كالتقدم فى السن 
والمرض وتغيير الحرفة والقيام فى رحلات ولو كانت خطرة . فهذه الظروف 
كلها تدخل فى نطاق التأمين الأصل » فلا محل إذن للإخطار عنها إذا هى 
حدئت . وذلك لا ممنع من أن الموامن ف التأمين على الحياة يستثثى بعض 
ظروف لا يدخلها فى نطاق التأمين » كالانتحار وااوت فى الحرب أو فى أثناء 
الطران أو تنفيذا لحكي الإعدام » ولكنا نكون فى هذه الحالة بصدد استبعاد 
ظروف معينة من نطاق التأمين ( #نانوو: 06 ووأوناع<*» ) لا بصدد ظروف 
من شانا أن نر بل 2 الحطر 7 6نا5!” 06 831/3610515اجعع2 00 . 


6 - ومرب إمطار المؤمن يزه الأروف : إذا طرأت ظروف 
يكون من شأنا أن تريد فى الحطر على الوجه الذى قدمناه » وجب على الموامن 
له أن يخطر المؤمن مبذه الظروف22 . وهنا يحب القَييز ببن فرضين : 

( الفرض الرٌرل ) أن تكون هذه الظروف قد تسبب فها المومن له بفعله ) 
كنا إذا حول سيارته الخاصة الموامن علبا إلى سيارة للنقل العام أو انتقل بعد 
أن أمن على نفسه من الإصابات من حرفة إلى حرفة أشد خطرا . فى هذا 
الفرض تحب على المومن له » قبل أن حدث الظروف الى تزيد فى اللحطر » أن 
خطر الموامن بعز مه على إحداث هذه الظروف7) . وليس هنالكه ميعاد معن 


١(‏ ) بيكار و بيسون المطول ١‏ فقرة ١0١‏ - بيكاروبيون فقرة 7*8 - محمد عل عرفة 
ص 105 - محد كامل مر-ى فقرة ١81١‏ - عبد المنم البدراوى فقرة ١1١‏ ص و١‏ دص ١75‏ 

(ع ) انظلر ى أن المؤمن له ملتزم بالإخطار عن زيادة االمطر دون أن يكوى ملّزماً 
بعدم زيادة الحطر » فله أن يزيد فى الحطر ولكن يحب عليه فى هذه الحالة الإخطار عن الزيادة : 
قيثانى + فقرة ه45١‏ - وانظر عكس ذلك وأن المؤمن له ملعزم يعدم زيادة المطر وأن جراء 
برئب على هذا الالزام : عبد المى حجازى فقرة ه٠١‏ ص م6٠‏ - وانظرق الحصائص الى 
يحب أن تنوافر فى زيادة الخطر : عبد الحى حجازى فقّرة ١5١‏ . 

(* ) وقد يشترط المومن سقوط حت المزمن له إذا أحدث التغيبر دون تبرل من المرمن » 
فهذا الشرط ميح . وقد قضت محكة النقض أنه مى كان عقد التأمين قد نصعل أن كل تغيير س 
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هذا الإخطار » والمهم أن يفع قبل إحداث الظروف الحديدة لابه" ذي؛ 
ويكون الإخطار عادة بكتاب مر علستصسكوات رح فر 1د 
اتفق على أن يكو ن بطر بق آخر ككتات عادى أو إنذار عل بد محف (© , 

(الفرض الثابى ) ألا يكون للمئامن له يد فى إحداث الظروف الى تزيد 
فى الحطر . كا إذا قام يجوار المتزل المومن عليه من الحريق محطة بنزين 
أو مكان توضع فيه مواد قابلة للالّباب » وكا إذا انقطع رجال الأمن عن 
حراسة المكان الذى تودع فيه أشياء «ؤمن علها من السسرقة . فى هذا الفرضص 
لا يكون الموامن له ملزماً بالإخطار » ما دام يجهل قيام هذه الظروف 
الحديدة9"؟. فإذا علمها » وجب عليه إخطار المؤمن مها . ويكون الإخطار 
فى خلال مدة معولة » حددها مشروع الحكومة فى المادة 78 منه كا رأينا 
بعشرة أيام من وقت ع المؤمن له بالظروف الحديدة2؟2 » ويصح الاتفاق 
على مدة أطول . ويم الإخطار فى هذا الفرض عادة » ؟! يتم فى الفرض 
السابق » بكتاب موصى عليه مصحورب بعلم وصول » إلا إذا اتفق على 
طريق آخر”" . 


> أو تعديل يحدث بالنبة إلى الفغرض الذى أعد له المكان المحفوظة فيه البضائع المزمن عليها أو 
الاء.تمؤل الذى خصص من أجنه ؛ ويكون من شأه زيادة الخاطر ٠‏ دون قبول كتان من المرمن » 
يحرم المستأمن حقه فى التعريض » وكان الثابت هر أن المى من قد استه.ل هذا المك.ن عند تحرير 
عقد التأمين فى علية تنظيف الحبوب الملرئة بالمازوت بوامطة غاها بالبترول » وأنه أقام به 
فرناً!-خين المياه اللازمة لتاك العملية بالقرب من مكان اللبغائم الى احترقت» فإن الحكم لا يكون 
قد أخطأ إذ قرر حرءانه من حقه ( نقض مدني منة ١505‏ مجموعة أحكام النقض © رتم ٠0‏ 
ص *«؟0ا). 

١10‏ والدرة بتار بخ صدور الكتاب لا بتار يخ وصولهء فإذا صدر قبل إحد'ث الظطروف» 
اعتبر أن المزمن له قد قام بالتزامه حجى لو وصل الكتاب إلى المومن بعد إحداث الاروف 
( كارو بيون فقرة هلا ص .)١##”“‏ 

(؟) نقض فرنى ١١‏ يونيه سنة ١8948‏ الحلة العامة لتأمين العرى 19845- وهم 
الرباط ٠٠‏ يونيه سنة ١44‏ المرحم الابق ه94١‏ - ١8١‏ - بلائيول وريبير وبيسرن ١١‏ 
فمرءه ١.‏ ص هلا5” . 

(؟ ) وحددها قانون التأمين الفرنى الصادر ى ١‏ يرلليه منة ١#.‏ فى المادة لا( 
( بند ؟ ) منه بانية أيام . 

( ؛ ) والسرة هنا أيض] بتاريخ صدور الكتاب » فإذا صار فى خلال المدة المحددة » وى - 
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0 5 سما رتب هلى ابر لظام : فإذا ثم الإخطار على الوجه المبن 
فا تغدم » ثرتب عليه أن ببق الخطر الموامن منه مغطى بالتأممن تخطية مواقتة » 
وذلك !: حأ كد الذمن موققهدن الارواق انديةة ن وللمايق أن بحكة : 
بعد الإدطار » أحد مواقف ثلاثة : فهو إما أن يطلب فسخ المّد . وإما أن 
ل ى العدّد مع زيادة فى قسط التأمن بناء على طلب الموامن له ٠»‏ وإما أن 
يتبى العتّد كا هو دون زناؤة ن قسط التأمين . فهذه مسائل أريع . 
نستعر صها متوالية . 

١‏ - باء المطر مغطى تغط موقت : بقى التأمين الأصلى قائماً دون 
أى تعديل » وبخاصة دار القسط ‏ حتى بعد أن تقوم الظروف الى تزيد 
الحطر » ما دام المؤمن له لم يقصر فق تنفيذ التزامه بالإخطار عن هذه 
الظروف ٠‏ وذلك إلى أن يتخذ المؤمن الموقف الذى يختاره . ومعبى ذلك أن 
الخطر المؤمن منه يبقى مغطى تغطية مؤقتة إلى أن يتخذ المؤمن موقفه » وذلك 
تجميع شروط التأمين الأصلى ودون أية زيادة فى القسط . فإذا نحقق الحطر فى 
خلال هذه المدة » رجع المؤمن له على الموّمن بمبلغ التعريض » حى لو كان 

نحقق الحطر راجعاً إلى الاروف الحديدة الى زادت فيه . . 

فإذا كان المؤمن له هو الذى أحدث الظروف الحديدة ٠‏ وأخخطر مما 
لمم قبل أن حدما » وتحقق الحطر ولو من جراء هذه الظروف قبل أن 
يتخذ المومن موقفه , فإن الموؤمن له يرجع على الموْمن بالتعويض . أما إذا 
كان المؤمن له لم مخطر المؤمن بالظروف قبل إحدالها » فإنه يكون عملا 
بالعزامه » ويتحمل الحزاء على هذا الاخلال كا سيأق . 

وأذالم يكن للمؤمن له بد فى إحداث الظروف الحديدة ٠‏ فإنه يبقى مغطى 
تغطية مؤقتة على النحو الذى بيناه » وذلك طوال المدة الى يبقى فبها جاهلا 
هذه الظرو ف » بل بعد أن يعلمها ما دامت المهاة المعطاة له لإخطار الموؤمن 
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> المومن له بالتزامه ولو وصل.الكتاب إلى المؤمن بعد انقضاء هذه المدة . ويلاحظ أنه إذا تأخر 
امزمن له فى الإخطار » لم يكن لهذا التأخير أثر مادام الحطر المومن منه لم يتحقق . فإذا نحقق 
لحت اموي بريه أن اكير لمق 4 فى الإشلاز وليل أرق الالال فيل لإ لزي 
له يعتبر ملا بااعزامه » ويتحمل جزاء هذا الإخلال على الوجه الذى سنبياه ( ييكارو بيسون 


شغرة 4لا صص ١>‏ ) 1 
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لم تنقض » بل بعد أن تنقضى هذه المهلة ما دام قد قام بالإخطارء وذاك !ل 
أن يتخذ الموامن موقفه من هذه الظروف الحديدة . فإذا حمق الحطر الموامن 
منه فى خلال ذلك الوقت كله » ولو من جراء الظروف الحديدة » رجم المامن 
له على الموؤمن بمبلغ التعويض . أما إذا لم قم الموامن له بالإخطار فى المدة المعطاة 
له يعد أن علم بالظروف الا يكرن مخلا بالتزامه » ويتحمل 
الحزاء على هذا الإخلال . 

وبلاحظ أنه فى الأحوال الى يكون فبا الموؤمن له مغطى تغطية مر'قنة 
على النحو الذى قدمناه » ثم يستبقى المه“من العقد مع زيادة قسط التأمين , 
لعا ارا لاسر يار 14 ار ريس عن وتيا تروت ياديم 
أو فى القليل من وقت الإخطار ما . ويترتب على ذلك أنه إذا تحقق الحطر 
فى خلال التغطية المرؤقتة » فإن الموامن بخصم من مبلغ التأمين المستحق فى ذمته 
للموامن له مقدار الزيادة فى القسط(2© . 


11 - للب فسي المقر : وإذا وصل إلى المومن إخطار بالظروف 
الحديدة على النحو الذى بيناه » فإن المواعد العامة كانت تقضى يأن يكون له 
الحيار ببن طلب التنفيذ العيبى للتأمين الأصلى أو الفسخ . ومعى التنفيذ العينى 
هنا هو أن يعيد الموثمن ن له الخال إلى ما كانت علها وقت إبرام عقد التأمين ؛ 
فزيل الظروف الحديدة الى كان من شأنها زيادة الحطر . ولما كان هذا 
الأمر مستحيلا إذا كانت الظروف الحديدة لا بد لنموامن له فى إحدائها ؛ 
وكان غر مرغرب فيه إذا كان هو الذى أحداما حى لا تغل بده عن الاذ 
ما يراة ملاتا لضلحته ولا تقل دركته .و يجيد تخاطه. فرد. بجر اء التأمين. . 
فلا ببق إذن أءام الموؤمن إلا طلب الفسث7" . وله اله قن انتم 
إدلم محدد القانون له ميعاداً تذلك . مالم يكن قد نزل عنه صراحة أو ضمناً 
وأظهر رغبته فى استبقاء العفد » وبوجه خاص إذا استمر فى استيفاء الأقاط 
أو إذا دفع التعريض بعد تحقق الخطر الموؤمن منه كما سبأنى . 


- (١+١ - ١و4و المولة العامة واه الرى‎ ١944 برئيه سنة‎ "٠ الرداط‎ )١( 
دكا يويد نوق يد ص اذ تجو ل اواوارس لصيو 1 دل امو من الى‎ 
اللا العاة 0 العو و كدت ادن‎ ١9١ سه وم‎ 
)ام.١‎ 


(-) تنص فرديى ١١‏ لل سم ها 


- 
ا 
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ذإذا اختار النسخ » فبيله إلى ذلك هو أن يرسل كتاباً موصى عليه 
مصحرباً بعلم وصول إل المؤمن له بفسخ العقد . وتقول المادة 158 من 
مشروع الحكومة كا رأينا فى هذا الصدد : وق حالة إنهاء العقد » لا ينبى 
التزام المؤمن إلا من تاريخ إخطار الموامن له بالإنهاء يكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم وصول 0 

ويترتب على فسخ العقد أن ينقضى ولكن دون أثر رجعى » فعقاد التأمين 
عقد زمنى والعقود الزمنية لا يكون لفسخها أثر رجعى . فينقضى النَزام 

ا موامن بالتعويض والنَرام امن له بدفع الأقساط من وقت الفسخ 2 ويجبه 
على المؤمن أن يرد للء.'من له ما تقاضاه مقدماً ون الاقساط عن مدة تكون 
نالية لوقت الفسخ ١‏ إذ لا يتحمل المؤمن أية مسئولية عن هذه المدة20 . 
ولا يرجع المؤمن على الممن له بتعريض إلا فى حالة ما إذا كان المامن له 
هو الذى تسبب بفعله فى زيادة الحطر » فإن الفسخ يكون فى هذه الحالة 
قد ت, تب على فعل صادر من المرامن له2©؟ . وتقول المادة 4؟ من مشروع 
الحكومة كا.رأنا ق هذا الصدد : ١‏ مع احنفاظه بحقه ى طلب تعويض 
مناسب فى الخحالة الأولى » » وقد يكون التعويض المناسب هو أن سابقى 
المكمن حميع القسط الذى قبضه من المؤمن له عن الفئرة الحارية وقت إجراء 
لف خ » فيكرن الحزء من القسط الذى يقابل المدة الى تلى الفسخ من هذه 


الفمرة مثابة تعويض . 


)١(‏ ولايرجد مايقابل هذا النص فى قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١8‏ يوليه 
منة ١9*٠6‏ » ولكن النذه الفرنى ٠‏ وهو ق صدد تندير نصوص هذا القادرن » يذهب إلى اتباع 
إجراءات الفم العرض ا اكه ؟ منه ء فيكى فى إجراء الفا أن يطلبه المزمن 
يكتاب موصى عليه بي سله إلى المزمن له ٠‏ فينفخ المقد بانقضاء اي ار 
فيه المؤمن الحطاب الموصى عليه (بيكار و بيسون فثرة 1م ص ١.7‏ - يلانيول ورييير وبيسرن ١١‏ 
فمَّرة ١٠68‏ ص 58٠‏ - نشضى فرلسى 198 صبثمسر سلة ١9141١‏ امحلة العامة للتأمين الرى؟ غ١‏ 
ه؛ -أول فراير سنة 44و٠١‏ المرجم السابق 19144 -111). 

١ فقرة م#.‎ ١١ انظر فى ذلك ديارو بيسون فقرةً م - بلائيرل ورييير وبيرن‎ )١( 
. "م١ صن‎ - "١ ص‎ 

(؟) ييكارو بيرن فثرة 7م صل ١٠‏ - محمد كامل مرمى فقّرة ١١9‏ ص ١984‏ سه 
ص و8١‏ - هد الحى حجازى ثقرة ١١١‏ ص ”١؟‏ . 
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م19" استقاء المقر مع زبارة فى قسط التأميى : ومطع لمن 
أن يدرأ الفسخ » إذا رأى أن بقاء العقد فى مصلحته ء بأن يزيد فى قسد 
التأمن بما ينناسب مع زيادة الحطر » ومحنسب الزيادة على أساصس تعرانةّ 
التأممن . وتقول المادة 46 من مشروع الحكومة ”ما آم هذا الصمدد: 
وإلا إذا قبل الموامن له زيادة فى القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة فى الحطر ؛ . 
وتكون زيادة القسط (156:م0؟) بأثر رجعى من وقت قيام الظروف الحديدة » 
أر فى القليل من وقت إخطار المامن مما . ويم تعديل العمد بسبب زيادة 
القط » غالبا » عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأممن (3060301) . 

ويحوز للم.ن أن يبتدئ المؤمن له » فيذيره بين زبادة القسط أو فسخ 
العتقد . ويقع ذلك غالباً بكتاب موصى عليه » يرسله إلى الموامن له ويعرض 
عليه فيه زيادة المسط .ولد ميعاداً إذالم بقبل فيه الموامن له هذه الزيادة 
انفسح العقد0© . 

ويلاحظ أنه فق حالة ما إذا كانت زيادة الحطر من شأنبها » لو كانت 
فائمة وقت إبرام العمّد » أن تمنع الموامن من التعاقد » فإن عرض الموامن له 
على الموامن زيادة فى القسط لاستبقاء العمّد لايجدى . ولا يبقى عند ذلك 
إلا فسخ العمد . 


8" استقاء الدقر رون زيارة فى فط النامين : وقد 8 أن 
بعرض المؤمن على الموّمن له زيادة ى قسط التأمين » فبرفض هذا الأخبر 
أية زيادة . ويرى المررمن مع ذلك أن من اللاتم لمصلحة العمل الذى يديره 
ومجاملة للعميل » وشناصة إذا كانت زيادة الحطر الى نجمت عن الاروف 
الحديدة ليست بذات بال » أن يستبقى العقّد كنا هو دون أية زيادة فى القسط . 


)١(‏ وقد يقتصر المؤمن ف كتابه للمؤمن له عل طلب زيادة ى القط دون الفسخ » فإذا 
رفضض المزمن له الزيا'ة فإن عمد التأمين لا ينفخ يبرد هذا للرفض ء بل لا بد من أن يرسل 
المزمن كتاباً جديداً بالفدخ إلى المزمن له » وإلا اعتير فابلا لاستبقاء المقد دون زيادة فى القسس 
ل 00 ألعرى 4# ١١‏ - مم73 - نمض فر نسى 
دوائر مجتمعة م يولليه صنه 8# ههة١‏ المر حم السابق # هو( - 78# - ييكارو بيدون فقرة 6م 
ص ١4١0‏ - لانيول ور بيير وبيون ١١‏ فر: ١*+.0#‏ ص ١م85‏ - عبه المنم البدرارى 
رةه ١67‏ اص هلا' ). 


م55١‏ 
بل ين الرامن قد يرى منذ البداية أن يتخذ هذا الموقنف . فلا يعرض على 
العميل أية زيادة فى النسط ٠‏ ويستيفى العقد كا هو" . 

وف الحالتين قد يكون قبول المؤمن قبولا صريحاً . فيكتب مثلا للمؤمن 
اد '-- بعد أن علم بالظروف الخديدة يقبل مع ذلك أن يبقى عفد التأمين كا مو 
ميا ا وير 0-0-6 تقول 
الفقرة الأخيرة من المادة ١8‏ من مشروع الحكومة كما يتم 
لا يحوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المحاطر إذا كان ا علم مما 
وجه » قد أظهر رغبته فى استبقاء العمّد » أو بوجه خاص إذا ره 
الأفساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الحطر الموامن منه » . فالمفروض أن 
الموامن قد علم بالأروف الجحديدة اللى زادت ى الحطر » سواء كان علمه 
بذلك عن طريق إخطار الموّمن له مهذه الظروف "ا هو الغالب » أو عن أى 
طريق آخر كا لوعا, الوامن بالظروف الحديدة من شخص غير المؤمن له . 
وسكت ٠‏ المؤمن مع علمه .هذه الظروف » فلم يطلب فسخ العقد : ولم يعرض 

على الوامن له زيادة قف قسط التأمين . فيعتر سكوته على هذا النحو مدة 
طويلة » ونحاصة إذا تمر ل انتناء الأقباط من الزاين له اهن :دون 
أن بطالبف ا زيادة » أو دفع التعوريض عند نحقق المطر المومن منه دون 
أن بتمسك بقيام ظروف جديدة زادت فى الحطر » رضاء ضمنياً باستبقاء 
انعند كما هو دون زيادة ى القسط بالرغم من قيام هذه الظروف الحديدة0؟ , 


3 تكد صور نأر, ماصتار, صر ضور ربارم اخاطر 5 وقد نصت المادة 
4 من مشروع الحكومة على أنه ١‏ إذا كان موضوع العتد أشخاصاً عديدين 


)١(‏ ويفعل المؤمن ذلك إما تاتائياً » وإما بعد أن يتندم أه العميل فى ذلك » بأن يكتب 
العني” مثلا سؤمن خطره بالظروف اللحديدة الى زادت ف الحطر ؛ ثم يعر ضس عليه اء.'يثاء عقّد 
اتاب كا هو وان زيادة ى القسط . 

(؟) ويصح أن يرسل المؤمن هذا الغرض كتاباً الؤمن له موصى عليه خيره فيه بذاك » 
وعون تلن "أن بحرر مم المرمن له ملحقا لرثيقة اتأمين ()هدمع»») ياجل فها 
السورف اد 200000 ٠‏ مع ا قا قوط اكانيو بت و عاية مقداز التسط كا هى 
درت (غير ( بيكارو بيسون فمَرة 4م ). 

(ع) انظار فى هذه المألة بيكارو بيدون فقرة 4م - يلانيول وريبير ووبدسون ١١‏ 
عداة ١.8‏ صل ١٠ه؟‏ 


11 
أو عدة أشياء » ولى تشمل زيادة المخاطر إلا بعض أولئك الأشخاص أرال: 
الأشياء . فلا يجوز للمؤاء.:. أن يطلب إنهاء العقد بالنسبة إلى باق الأشدغاص 
أو الأشياء طالما أنه كان يقبل التأمن علمهم يعم الخروط 305 

وليس هلا النص إلا تطبيقاً للواعد العامة . وبو'خد مئه أنه إذا كان هات 
عمد تأمن واحد شمل عدة أشخاص أو عدة أشاء ؛ وقامت ظروف جديدة 
تزيد فى الحطر بالنسية إلى أحد هودلاء الأشخاص دون باقبم أو إلى أحد هذه 
الأشماء دون باقبا ٠‏ فإن عمد التأمين يتجزآ » وتسرى الأحكام الى قدمناها 
فى خصوص تقيام الظروف الى تزيد فى الخطر بالنسبة إلى الشخص أو إلى 
الثىء الذى زاد قى شأنه الحطر » ويبقى عقد التأمين الأصلى كا هو دون 
تغيير بالنسبة إلى باق الأشخاص أو باتى الأشياء » ما دام يثبت أن المرامن كان 
يقبل التأمين على الباقى بالشروط ذاما . فإذا أن شخصان ف عمل و احد على 
نفسهما من الإصابات بعقّد تأمن واحد » وزاد الحطر بالنسة إلى أحدهها 
لتغيمره حرفته إلى حرفة أخطر : فإن أحكام زيادة الحطر تسرى عليه وحده ء 
فز يد القسط أو يفسخ العقد أو يبقى “كا هو دون زيادة » ويبقى ااعقد سارباً 
كا هو فى حق الشخص الآخر الذى لم يزد الحطر بالنسبة إليه . وإذا أمن 
شخص على منزلين من الحريق بعقد واحد » وزاد الحطر بالنسبة إلى أحد 
الممز لمن دون الآخر » فإن أحكام زيادة الخطر تسسرى بالنسية إلى هذا المتزل » 
ويبى عقد التأمن سارياً كما هو بالنسبة إلى المنزل الآخر. ويشترط فى ذلك 
ألا بكون عقد التأمن غير قابل لاتجزئة . ويكون عقد التأمن غير قابل 
التجزئة ؛ فتسرى أحكام زيادة الحطر بالنسبة إلى الجميع دون تمييز بن شخص 
وشخص أو بن شىء وشىء » إذا كان قسط التأممن واحداً لا يقبل 
النجزئة » أو كانت هناك أقساط متميزة ولكن المتعاقدين انفققا على عدم 
التجزئة أو كانت الظروف الحديدة التى زادت فى الحطر ظروفاً شخصية 
ترجع إلى شخص الموامن له0"© . 





)١(‏ وليس ذا النص مقابل فى المشروع اتمهيدى » بل هو نص قد استحدئه مشروع 
اشكومة. 
(؟) انظر فى كل ذلك بيكاروبي ون فقرة 16م صص ١8‏ . 
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وتنص المادة ٠١7١‏ من المشروع لّهيدى على أنه « لا يكون لزيادة 
اخاطر آثر فى الحالتين الا تيتين : )١(‏ إذا كانت لحاية مصلحة الموأمن . 
(ب) إذا فرضها واجب إنسانى أو فرضنباحماية المصلحة العامة 2١‏ . فى هاتين 
الحاكن لا تسرى أحكام زيادة الحطر الى قدمناها » ويبى عد التأمين سارباً 
ا هو بشروطه وبالمقدار المحدد للقسط فيه »؛ وذلك طبقاً ؛ ليس فحسب 
للنص السالف الذكر ؛ بل أيضاً للمبادئ العامة المقررة فى التأممن . وقد سبق 
3 استعر ضنا هاتين الحالتين عند الكلام ى التأممن من الحطأ العمدى92؟ . 
وقررنا أنه إذا لحك رامن له زيادة المطار عل عمل الموأمن نفسه » 
كا إذا أتلف فق التأمين من الحريق بعض المنقولات الموامن علها لمنع امتداد 
الحريق وذلك لمصلدة الموامن حى تنحصر مسثوليته فى أضيق الحدو د الممكنة »؛ 
فإن هذا العمل لا يكون له أثر فى عقد التأممن » ويبى هذا العقد سارياً 
كا هر دون زبادة ق القسط . كذلك إذا تعمد الموامن له ف التأمين على حياة 
الغر قتل هذا الغنر دفاعاً عن نفسه » أو عرض الموومن له فى التأمين على الحياة 
زنمسه للمرت إنقاد لغره فات فعلا » أو قتل شخص كلبه الموامن عليه بعد 
أن أصيب بالسعر خشية أن يوئذى الناس » فى جميع هذه الفروض يبى عقد 
التأمن كبا هو دون زيادة فى القسط » لأن هناك ما ييرر فعل الموامن له » 
فهو يدافع عن نفسه أو يوادى واجباً أو يقوم بعمل للمصلحة العامة 


و" الجزاء الذى يترتب على الإخلال بالالتزام 

7 - نصوص فى ا ل 

ايا 
مع عمد التأمن ا الميئمن على حياته كمّان 

أم أدقدم عن ا ري اروصم 
د الحادث » . 

(1) ل الل 

(؟) انر آنفأ فقرة ٠٠6١‏ 


ف 

« فإذا كان مرضوع العقد عدة أشياء أو أشخاصاً متعددين : ركان 
للكهان أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على البعض » فإن التأممن يضل اما 
بالنسبة إلى بقية هذه الأشياء أو باقى هرئلاء الأشخاص طالما أن المرامن كان بقبل 
التأممن علهم وحده, بالشروط ذانما » . 

هوف جميع الأحوال الى يبطل فا العقد بأكمله أو جزء منه بسبب 
للكمان أو البيانات الكاذبة » تصبح الأقساط الى ثم أداراها حقاً خالصاً 
للممن »؛ أما الأقساط الى استحقت ولم تود فيكون له الحق فى المطالبة 
ع ١#‏ , 

وتنص المادة لاا من مشروع الحكومة على ما يألى : 

لا رتب على سكوت الموامن له أو الموامن على حياته عن أمر أو إعطائه 
بياناً غير صحيح بطلان العقد » إذا لم يقم الدليل على سوء نيته » . 

و فإذا انكشفت الحقيقة قبل نحقق الحطر » جاز للمو؛من أن يطلب إبطال 


)1١(‏ نمل هذا النص عن المادة ٠١50‏ من المشر وع الدهيدى » وكانت تجرى عل الرجه 
الآفى : ١ ٠‏ - يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال المقد إذا كم طااب التأمين أمرا أو قدم عن عمد بيانا 
كاذياً » وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الحطر أو تقل أهميته فى نظر المؤمن . ؟ و تصبح 
الأقساط الى تم دفمها حقا خالماً للمؤمن » أما الأقساط الى حلت ولم تدقم فيكون له حوالمطالبة 
بها . م - وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى كل الحالات الى يفاخ فيا المقد لإخلال المومن عليه 
بتعهداته عن عش . أما إذا كان المؤمن عليه حمسن النية » فزنه يترتب عل الفيخ أن يرد المزمن 
مقابل التأمين أو يرد مه القدر الذى لم يتحمل فى مقابله خطراً ما . وقد نقل نص المشروع 
التهيدى عن المادة ١؟‏ من قانرن التأمين الفرنسى الصادر فى ١5‏ يوليه سنة .٠م98١‏ وعن المادة ٠١‏ 
من الباب العاشر من الكتاب الأول من التقنين التجارى البلجيكى ( قانرن ١١‏ يرفيه سنة .)١8104‏ 
وق لهنة المراجعة قسمت المادة إلى مادئين » ووافق علهما سلس انواب » ولكهما حذفنا وخنة 
مجلس الشيوخ لتعاقهما د يجحزئيات وتفاصيل بحن أن تنظمها قوانين خاصة ٠‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص .#4 - ص ١خ‏ ف الطامش) . 

وجاء ى المذكرة الإيض احية لمشروع الحكرمة فى هذا الصدد : « ومن المملوم أن عمد التأمين 
ص عقرد حسن النية » لذلك أو جب البند الأول من المادة ١١‏ على المزمن له أن يقرر فى دقة 
وتمت إمام المقد كل اللرورف المعلرمة له والى بهم المزمن معرفجا ليتمكن من تقدير المخاطر الى 
يأخذها عل عائقه » وبا يعتبر مهما فى هذا الشأن الوقاءم الى جملها المزمن مل أمئلة محددة 
ومككتربة . فإذا نبت أن المؤمنله قد تعمد الكذب أو الكّان و البيانات المطالب بز ويد المؤمن ما » 
ترتب عل ذلك حرمانه من التعريض ٠‏ مم احتفاظ المزمن الأفساط الى أديت نملا مم حقه فى 
المطالية بالأقاط الى حلت و/ تزد » . 


١ 7” 


العند بعد عشرة أيام من تاريخ إخظاره المرمن له بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول ٠‏ إلا إذا قبل هذا الآخمر زيادة فى القسط تتناسب مع الزيادة 
فى الحطر ) . 

ووبئرتب عل إبطال العتّد فى هذه الحالة أن يرد الموامن مقابل التأمن 
أر برد منه القدر الذى لم بتحمل فى مقابله خظراً ما ؛ 

أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الحطر » وجب خفض التعويض 
بنسبة معدل الأقساط التى أديت فعلا إلى معدل الأقساط الى كان يحب أن 
توادى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى الموؤمن على وجه صسميح 200 . 


00 


)١(‏ نقل هدا اسص عن المأدة م5١٠‏ من المشروع اتدهيدى © وكانت نجرى على الوجه 
اين : م ١‏ - لايترتب عل كان طالب التأي: لأمر أو إعطائه بياناً غير ميم بطلان العقد » 
إذا لم يتم الدليل على سوه نيته . + - فإذ! انكدفت الحقيقة قبل تحتى الخطر ٠»‏ جاز للمؤمن أن 
رلب فخ العقد ى خلال عشرة أيام من إخطاره طالب الدأمي:. بخطاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا 
زيدة فى القسط تحسب على أساس تعريفة الأقساط . م - فإذا لم يظهر ما وقعم من كان أوكذب 
إلا بعد تحمق الحطر » وجب خفض التعويش. بنسبة الفرق بين معدل الأقاط الى دفمت ومعدل 
الأقاط الى كان يحب أن تدفم 'وكانت امخاطر قد أعلنت للمؤمن على وحه حيح تام » . وقد نقل 
نصى الم شروع المهيدى عن '!.ادة ؟؟ من قانون الأمين الفر نم ىالصادر ى ١6‏ يوليه سنة .١817٠‏ 
وقد أفرت دلنة المراجعة نص المشروع القهيدى ٠»‏ ثم أقرء مجلس النواب » ولكن لحنة بحلس 
الشبوخ حذفته لتملقه « بحزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة : ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية دا ص #41١‏ - ص747# ف المامش ) . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا المدد : ٠‏ أما إذا لم يقر الدليل على سوه 
نه المومن لهء فاد شك أن الأمر يقضى بتطبيق قاعدة تناسب القسط مم الحطر » حماية لحسن آلنية 
واعتباره عذرأ كافياً لتبرير زلة المعاقد فى حدود عدم التضحية مصلحة المماقد الآ خير . فالم وم 
قد تمرض الحطر لم يتقاض فى متابلة قسطاً متناسباً مع خطورته » والمؤمن له وإن كان م يزد قسطاً 
كافياً إلا أنه فى الوقت ذاته م يحاول أن مخدع المومن أو يغرر به فهو لحسن نيته جدير بالرعاية . 
ولشوفيق بينهذه المصالح المتعارضة » فرقت المادة ا؟ من المشروع بين حالتين » حالة ا كتشاف 
اختيفة قبل وتموع الحادث . وحالة اكتشافها بمد وقرعه . فخولت للمؤمن ق الحالة الأول الحق 
فى فاخ المقد » إلا إذا قبل المزمن له زيادة فى القسط تتناسب مم الزيادة ى الحطر . ويتر تب 
على الفم فى هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين » أو يرد منه القدر الذى لم يتحمل فى مقابله 
خطراآ 1٠١‏ . أما فى حالة ظهور الحقيقة بعد تحقق الحطر ٠‏ فيخفض التعويض بنسبة الأقساط الى 
أديت فملا إلى الأقداط الى كان بحب أن تؤدى او كانت المخاطر قد أعلنت إلى المومن على وجه 
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“لا ؟ ١‏ 


وهذه التصوص لا تعدو نى مجموعها أن تكون تطبيقا ٠‏ لا للقواع- .عام 
المّررة فى نظرية العقد . بل للمبادئ العامة المسام مها فى عمد التأممن . وهى 
فل كل حاكن تتفم احكاما بحرت الغادة بإدراحيا:ق .ونائق المي اسمن 
الشروط العامة » فأصبحت عرفا تأمينياً يعتد به . فلامانع إذن من الأخذ -بذه 
الأحكام الواردة ق مشروع الحكومة باعتبار ا طق لقواعد روعيت دي 
طبيعة عمّد التأممن » وروعى فها أيضاً العرف التأمبني (1) 





> الوجه الآتى : , -١‏ بجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد ا ل ل لم 
عن اخبدايداناً كاذيا ودر كاناعن وروا دم أذ وس مو هو الل أو :كل أغيه لطر تامزريد. 
تص.ح الآقاط الى تم دفعها حماً خالما للمزمن ٠‏ أما الأقساط عر لك هر 
المطالبة بها . ؟ - وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى كل الحالات انى يحل فيها المؤمن له بتعهداته 
عن غش . أما إذا كان المومن له حسن النية » فإنه يترتب على الف أن يرد المرمن الأقاط 
المدفرعة » أو يرد القدر الذى لم يتسمل فى مقابله خطراً ما م . 

ويقابل نفس المادتين المادة 487 من تقنين الموجبات والمقود اللبناق ٠‏ ونحرى على الوجه 
الآنى : | بجرز » بقطم النظر عن أسباب الإبطال العادية ال سيب حر مس 
المضمون أو تقديمه عن قصد تصريحاً كاذباً إذا كان هذا التكم أو الكذب من شأنهما أن يذيرا 
موضوع اللطر أو مخفياء فى نظر الضامن - و إذا ا ٠‏ فإن حي هذا الإبطال الحا 
يبى مرا وإن كان الحطر الذى كتمه المضمون و قدم فى شأنه تصريحاً كاذيا لم يؤثر فى 
وقوعه - أما الأقساط المدفرعة فتبق للضامن ؛ ويحق له أيضاً استيفاء جيم الأقساط المستحقة مثابة 
بدل للعطل والضرر - عل أن كنان المضمون أو تصر بحه الكاذب لا 0 إلى بطلان عقد الغمان» 
مالم يقي البرهان علىسوء نية المضمون - و إذا ظهر الكمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما ٠‏ فيحق 
الضامن أن يفسخ العقّد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبلوم الإنذار الذى أرسله إلى المصمون بكتاب 
مضمون »؛ إلا إذا رضى الفامن بأن يبى المقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون - 
وإذا م يظهر الكتان أو الكذب إلا بمد وقوع الطارئ » فيخفض التعريض بنسبة الفرق بين معدل 
الأقداط الى دفمت ومعدل الأقداط الى كان يحب أن تدفع فيما لو كانت امخاطر قد أعلنت على 
واحبه اذه ثام » . 

)١(‏ انظر فى هذا الممى محمد على عرفة ص ١1٠‏ وص ١14‏ - وقرب عبد المع البدر اوى 
فمرة ١+١‏ - وانظر عكس ذلك #مود حمال الدين زكى فمرة ١١‏ ص ١4‏ : ويذهب إلوسجوب 
تطبيق المبادئ العامة ى نظرية عيوب الرغاء ١‏ فلا يكون العقد تابلا للإبطال إلا لخلط أو تدئيس. 
ويشير مم ذلك إلى ما تدرجه شركات التأمين ءادة من شروط تعالج بها المرقف » و تميز فيها بين 
ما إذا كان المومن له حسن النية أو موء النية . 

وكان القضاء الفر نمى » تبل انون ١#‏ يويه سنة ٠» ١97٠‏ يطبق المادة م54 من التقنين 
التجارى الفرندى الواردة فى التأمين البحرى ( وتقابل المادة ١6٠‏ من تقنين التجارة البحرى > 
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و يا به من دان عير حرم ( لض فرنسى 8١‏ فوفير منه951١‏ داللوز 1١959‏ 01- 
2٠‏ س + أنراير سد 9 سيريه ومو( -145-19- م مايو سنة ه8١٠‏ «اللو: الأسبرعى 
ومو وباج - و نودر سنة ١941‏ انمنة العالة للتأمين البرى +18+8- و18-- 85 مارس 
١945 --‏ المر جم الاب اقرح ووم حاو فبراير سه 444 المرجم الاق 14س 
- 5ل قار سله 4و١‏ ذر سبع العا يز عديايا 0 - بيكار وبيدود فغره لالم 
ص ١44‏ - ص ه؛! - بلانيول وريبر وبيسرد ١١‏ فمَرة ١٠٠١4‏ ص١م5‏ 2 . ولكن لما كان 
و ا كيو رطاف بالنعجة إلى اوور له عن اليا 4 ققد بعري العدر و وثائق نامي 
عل إيراد أحكام بين ويه ا وو ارب الاو لاهن لوجي الكية ودبو فضي 
0 عرة حل النية يدم ...أبن العقد والاقتضار عل زيادة قدط التأميخ أو تقيض ميلم التعويض . 
وقد نقل قانون ١+‏ بريه سنة .٠م48١‏ هذه الأحكام مما حرى به العمل » وصاغها نصوصاً فى 
المادئين ١؟‏ و١7‏ مه . وهى النصوص الى نقّل عبا مشروع الحكومة ف المادتين 5١‏ و50 منه . 

أما ى مسر ٠‏ فى عهد التقنين المدنى التديم ٠‏ فى يكن هناك نصوص ف هذا التمنين تتعلق 
يالامن . وكنت المادة ١6٠‏ من تقنين التجارة االبحرى تقضى بأن «« يصير سند السيك ور تاه 
لاغأ باانبة للمؤمن إذا حمل مكرت من المزمن له عما يلزم بيانه فيه أو إخبار منه مخلان 
الواقم ؛ أو إذا وجد اختلاق بين مند السيكررتاه وسند الشدن يوجب نتصان المطر المظنون 
أو يفير حفيقة ما يبر نض منه ويكون من ثأنه أن بمنع اليكورتاه أو يفير شروطها لو عل المزمن 
حقيقة الحال » . ويقضى نفس النص بأن يكون العقد ياطلا «» ولو م يكن للسكوت أو الإخبار 
من الواقم أو الاختلات بين السندين دخل ق الحسارة الى لحقّت بالشىء المعمول عليه السيكو رتاه 
أو فى هلاكه و . وم يفرق هذا النص بين ما إذا كان المؤومن له حسن النية أو مىء النية » و لذلك 
كان نساً استعنائياً لا يقاس عليه . وقد لمأت شركات التأمير مين إلى أدر اج شروط فى وثائق اين 
تقفى برط حق المزمن له إذا ؟دت سوه نيته . وقد أعمل القضاء ال#تلط هذه الشروط ٠‏ فقضى 
يسقوط حت المزمن إذا قصد بالبيان الكاذب غش المزمن ( استئناف مختلط ٠١‏ مايو سنة م.و١‏ 
م لاص 8و١‏ - 80 ينأير سنة ١989‏ م ١ه‏ ص ١84‏ ) ٠؛‏ وكان للبيان أثر فى تقدير اخطر 
( استثنان مختلط ١9‏ ماير سنة ا981١‏ م وم ص 449 - هع يناير سنة وم6#| م 1م 
ص ١+4‏ ) . فإذا قرر المزمن له كذبا أنه لم يسبق أن فحص للتأمين عل الحياة دون أن يتبم 
هذا الفحص إبرام و ثيقه التأمين فى حين أنه كان قد تقدم دون جدوى لشركة أخرى »© وقرر 
أن أمه فد ترفيك بحمى التيفرد فى حين أنها قد ترفيت بالسل الرئوى » كان عمّد التأمين باطلاٍ 
وفقا لبنود الرئيقة الى تعتبر قانون الطرفين ( استئناف مختلط 4 يرئيه سنة ١٠٠0#‏ م و١‏ 
ص 540 ) . أما إذا كان المزمن له حسن النية » فإذه لا محل للحم بالبطلان ( استثناف ممتلط 
اما سا الي ارا اواو د ساي اد ا اي ويه 
إذا لم يكن للإخفاء أثر فى تكوين فكرة عن الحطر كإخفاء السائق ف التأمين من المسثولية سه 


١ال#‎ 

وتسرى هذه الأحكام أيا كان الوقت الذى وقم فيه الكان أو أدلل بالباد 

غير الصحيح » يستوى أن يكون ذلك وقت تقديم الموامن له ابتداء البيانات 
وما عع واي 0 تقد إل زنادة 
الحطر . وقد جرى قضاء محكمة النقفض الفرزسية على عدم الغييز بن 007 
افر ضن وتطبيق نفس الأحكام علبما جميعً(0© ؛ إذ أن النصوص الى تتضمن 
هذه الأحكام عامة لا تمز بين فرض وفرض . هذا إلى أن التزام المؤمن له 
بإخطار الموامن بما يستجد من الظروف الى تؤدى إلى زيادة الحطر ليس ف 
الواقع من الأمر إلا امتداداً لالتزامه بتقديم البيانات ابتداء » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك9© . 

ويجحب » فى تطبيق هذه الأحكام على كل من الفرضين”؟ » المييز بين 
حالتين : حالة ما إذا كان المرامن له سي * النية فى الكّان أو فى الإدلاء ببيان 
غير صحميح : وحالة ما إذا كان حسن النية فى ذلك . ويقع على عاتق المؤمن 





سه عن حرادث السيارات ضعف ممبعه (استئناف محتلط 58 ديسمير سنة 1688م 15 صض6ة١١1)-‏ 
وقد طبق القضاء المختلط ى بعضض أحكامه نظرية التدلوس طبمًا للمبادئ' العامة » فقضى بابطال العقد 
إدا استبدل بشخص انزمن له فى التأمين على الحياة شخص آخر فى الكشف الطبى ( استئناف 
مختلط 4 ديسمس ننة 119678 م قم صن .5و - 7 مارس سة م1478 م 50د صن ١904‏ ) ] 
أوقدمت شبادة مزورة لإئبات سن غير اللن الحتيقية ( استثنان مختلط 57١‏ يونيه منة ١444‏ 
م 5ه ص ١97‏ ) . ولكنه فى بعض أحكامه قضى ببقاء الأقساط للمؤمن» خلافاً للقواعد العامة 
فى الآثر الرجعى للإبطال ( اسئناف مختلط 8٠8‏ مايو سنة ١91١49‏ م ١م‏ ص #815 ). انظر 
فى ذلك محمود حمال الدين زكى فقرة ٠0‏ . 

)١(‏ نقض فرنسى 78 سبتمير سنة ١44١‏ المحلة العامة للتأمين العرى 7م4١‏ - وعم 
١١‏ يرنيه سنة 5 المرجم الابق 509-1١91415‏ - ؛١‏ ديسمير سنة ١941‏ المرجم السابق 
١94‏ -م؛ - و غبراير سنة ١94‏ المرجم الابق ١4‏ - ++” - أول فيراير سنة ١4144‏ 
المر جم السابق 14 - |١594‏ -78 ديسمسر منة ١9645‏ لمر جم الابق !4و١‏ و - 
4 فبراير سنة م94١‏ المرجم الابق م14١١‏ - 578 - نقضُ فرنمى درائر مجتمعة م يوليه 
سنة # ج 4 | المر جع الابى مهمو - ممم دالرز م ه5١‏ - عوه - وانظر ريكار وبيسون 
فمَرة مم ص 7؛١‏ - ص ١48‏ - بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ فمّرة ١١4‏ اص 587 . 

(؟) انظر آنفاً فقرة م١5.‏ 

(؟) ويلاحظ أنه قد ورد فى ثأن الأمين عل الحياة نص خاض يورد أحكانا تختلف 
عن هذه الأحكام فيما يتعلق بالبيانات الماطئة أو النلط فى سن الشخص الذى عمد التأمين عل حياته 
(انظر المادة م؟ى“” مدلى وميأنٌ بيان ذلك فيما يل فغر 0) . 


6 
عبه إلنات ٠١‏ وقم م كاك أو إدلاء ببيان غر صعيح . ها بتع على عاتقه 


عب !ات أن المرام نه كاد سبى* النية فى ذلك90) . فإذا لم يق الدليل على 


سوء نيته كان المفروص أنه حسن النية ما صرح بذلك نص المادة 117 من 
مشره : النكومة : لأن سوء النية لا يفتر ض”"؟ . 

الحات انزولى - الوص ل سى اللْسّ : والمفروض هنا أن 
الاين قله أنيت موه اة الاين لفد ف كاه آمرا أو إى تقدعه وان كاذياا+ 
نحيث نرتب على ذلك أن تغمر موضوع اللسلر أو قلت أهميته فى نظر المرامن . 
وذلك وقت تقدم الموامق له ايتذاء 'اليانات اللآزمة .. أو آثيت: سوعانية المزامن 
له . وقد قامت بعد إبرام عقد التأمن ظروف نزيد فى الحطرء فى أنه لم 
خطره مبهذه الفلروف ف المهلة المحددة ٠‏ أو أخظره مما ولكنه كم أمراً أو 
قدم بيانا كاذبا حيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الحطر أو قلت أهميته 
ل نظر الموكمن229 . 

: > كن القول من جهة إن الكتان أو تقديم البيان الكاذب عن غش إما هو 





)١(‏ استئناف مختلط 50 يونيه سنة ١90‏ م 49 ص ٠07+‏ - فيجب إثبات أن المومن 
له كان يقصد غد. المؤمن وخديعتء » ويحب أن تستظهر المحكة هذا القصد ( نقضى فرنسى ١8‏ ديسمبر 
سنة م 4 14 امحل العامة للتأمين الري 4؟1 - 54| - 1٠6‏ فيراير منة م4 ١4‏ المرجم السابق 
* 5ه( - ١4لا‏ ل (١٠.‏ يوليه سله ١844‏ المر جم السابق هؤةو١‏ ه ١١‏ أل د يبسمدر 
سنة ١4410‏ المر جم الساب م4١١‏ - 47 - 88 يناير سنه م94١‏ المرجم الابق م4+و١ ‏ 
و؛ -ه أبريل منة غ١‏ المرجم السابن ١5١ - ١949‏ - جرينويل ٠١‏ فير اير سنة 5و١‏ 
داللوز الأسبوعى 780-1١98875‏ - بلانيول وريهير وبيسون ١١‏ فقرة ١68‏ ص #مه - 
أنسيكثر بيدى دالمرز ١‏ لفط .1# .9وؤخ شرة حلا؟ وشرة "7و" ., 

(؟) بيكار وبيسون فقرة 14 ص ١48‏ - ويحوز إثبات سموء ألنية يحميم الطرق ( نض 
فرتسى ٠١‏ يوليهسنة 308484 أله العامة للتامين البرى مغو( -  ١5«‏ دالرز معووو ‏ 
6 - بلانيول ورييير وبيدون ١١‏ فقرة ١٠6‏ صل18#8) . فإذا لم يثبت سوه النية » لم يكف 
تريح المؤمن للبانات الى قدمها المؤومن له ( استثناف #تلط ٠‏ هايو سنة ١9٠08‏ م ١٠9‏ 
ص ه٠؟).‏ 

( ؟) ويحوز بعد الكتان أو تقديم البيان الكاذب ٠‏ وقبل تحقق الحطر » أن يرجم المزمن 
له فيسا مصى فيه من غش ريتقدم من تلقاء نفسه إل المومن بتصحيح ما أدل به من بيانات . فهذا 
الرحرع (160:26!40108) درفم عنه سوء النية ٠‏ وينتقل يه إفى مؤمن له حسن النية يعامل عل 
هذا اواعتبار ( بيكار وبيسود فقرة 4ه صر .)1١898‏ 


١ 7/1 


تدليس يجعل عقد التأمين قابلا للإبطال20 . ويمكن القول من جية أخر 
إن الموامن له . مهذا الكّان أو مهذا البيان الكاذب الذى قدمه » يكون قد 
أخل بالتزامه من تقدم ما بعلم من بيانات صحيحة سواء وقت إبرام العدّد 
أو بعد إبرامه » ويكون جزاء الإخلال بالالتزام هو فسخ العقد0"© . وقد 
يكون القول بالفسخ أولى من القول بالإبطال » لآن الإبطال لا #نطبق ى 
الفر ض الثانى إذا قامت ظروف جديدة تزيد فى الحظر وامتنع نع الموئمنئ له عن 
الاخطار مها أو كتم أمر أأو قدم بياناً كاذياً فى الإخطار . فنى هذا الفرض 
لا يمكن القول بأن العقد الذى نشأ صحيحاً انقلب قابلا للإبطال بالتدليس » 
ولكن يجوز القول بفسخ العقد لإخلال الموامن له يالمز امه . فالفسخ إذن ينطبق 
ال و ا حين أن الإابطال لا ينطبق إلا على الفرض 

الأول . ومهما يكن من أمر فإن نص مشروع الحكومة يقرر يطلان العمد 
فى حالة سوء النية ( م 7١‏ ) » وإبطال العقد فى حالة حسن النية ( م 717 ) ء 
مخارياً ى ذلك العرف التأميبى ونصوص قانون التأمين الفرنسبى الصادر فى ١‏ 
بولمةزسنة :2291485 + وضارضا عل القواعك القامة المتررة ق. تظرنة عيوب 
الإرادة وف نظرية الفسخ . والبطلان أو الإبطال هنا نوع من العقوبة المدنية 
(ع1الاء عمزعم) تو قع على المومن له جزاء غشه أو جزاء إخلاله بالنزامه ع 


)١(‏ انظر ى هذا الممنى كابيتان فى المحلة العامة للتأمين العرى ٠و١‏ - وم”* - تراسبوت 
(/مطىقء1) فى داللوز ١م«وو‏ - + - م١‏ - وانظر ف أنه من تطبيقات الغلط لابيه (8566بآ) 
ل سيريه مم1 -5- 880 ولى سيريه مم١‏ ؟ - 86 - بلوتدل (8108461) سير يه 
؟وما - ١ - ١‏ - قال (1طه2) موجز القانو ن التجارى فقرة م48١‏ - وإسرا ما يستعمل 
القضاء امختلط لفظ م 'ابطالان» ( استثناف مختلط 548 مايو سنة 18919م1م صل 5(م ل 
م ديسمير سنة 116786 م 88 ص ٠و‏ - ؟ ملرس سه م9١‏ م ٠و‏ ص )١٠©4‏ © ويقول 
ق بعض الحالات إن المزمن له أوقم المزمن فى الغلط عدا فيعد مرتكباً لنش يثّرتب عليه إهدار 
التأمين (11081108هنه1) ( استعناف #تلط ٠١‏ مارس منة ١94‏ م هه ص ١7ا).‏ 

ال 6 انظر المادة نم4 مدي عراق حل تقول : 0 عور لفو من أن يالب دح ألعف-..و 
( انظر آنفاً فقرة 185 فى الامش ) . 

(؟ ) فالمادة ١؟‏ من هذا العانرن صريحة فى بطلان العقد » ومن ثم يقول الفةّء الفرنسى 
بالبطلان لا بالفسخ ( بيكار وبيسون المطول ١‏ ص 44” - ص 80.60 - بيكار وبيدون فقرة 
وهم صم14- ص 9؛4١‏ - بلانيول ووييبر وبيدون ١١‏ فقرة ه8.٠#8١1-‏ ورييير ف المّانرن 
البحرى لابعه ثالئة »م فمّرة 841١1‏ ). 


ك١‏ 
ولااتسري نفام النراعد العمة المقررة ق نظرية البطلان » بل هى نكام 
من النظلم الحامة بعقد التأمن جرى به العرف التأميى كا قدمنا . وهذه 
العقوبة المدنبة شبمة بعقوبة مدنية ثانية سنر اها ى وقف سريان (605100م5ا5) 
ودقة التأمن »6 » وشببة بعقوبة مدنية ثالئة سر اها فى سقرط (06616396) 
حق وان ه20 . وهذه العقوبات المدنية تعتير من خائص عقد التأمين 222 
ومن ثم يجوز للمومن ٠‏ فى حالة ما إذا كان المؤمن له سبى النية » أن 
يطلب بطلان عمد التأمن فيتحلل ع الؤامه بضمات الحطر الموئمن ه212 , 
وإذا تحقق هذا الحطر(©» » سو اء كان تحققه بعد تقرر البطلان أو قله » 
م جر للمؤمن له أن يرجع بشى ء عل التي 10 ., 





(١)انظر‏ مايل فقرة ©41٠7‏ . 

60 انظر مايل غفرء "56١‏ . 

(م ) انظر فى هذا الممى بيكار وبيسرن فقرة وم ص ١6٠١‏ - بلائيول ورصير وبيسوله 
فر م.م( - محمد على عرفة ص 1١١7‏ - عبد المعم البدرارى فقرة ه8١‏ ص 1١88‏ 
ص كما. 

( 4 ) ويحتج الثزمن بالبطلان » لا قبل المزمن له وحده ء بل أيضاً قبل المستفيد ( استئناف 
#خلط » مارس صة 4774| م 45 ص ...م ) » وقبل الغير الذين تعلقت حمرفهم بالتأمين 
كالمضرور فى الدأمين من المسثولية وكالدائنين الذين لي حق امتياز أو حق رهن ف الثىء المزمن 
عليه ( بلاثيرل ورويبر وبيسون ١١‏ فشرة ١686‏ عمس ]6م58 رفقرة ١.4١‏ وفقرة .)1١*07٠6‏ 

(5) ولو / تكن هناك علاقة بين تحققه وبين ماكتمه المرمن له أو قدمه من بيان كاذب 
( دكار وبيسرن فثرءً 4م ص 4؛4! -يلانيول وريبير ربيسرن ١١‏ فقرة ه١7١‏ اص ”584"). 
فإذا كلم اومن على حياته أنه مصاب بمرغس مين » اعد بهذا الكتان حي لو مات بسبب مرضس 
آخر . وقد قفت محكة النفض بأنه إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين عل التأمين على البضائع الموجودة 
محله من السرقة » وقرر كذبا أنه يقيد مشر ياته ومبيماته ى حمل خاص و أنه حتفظ بقائمة جرد 
بضاعته ٠‏ ركان منصوصاً فى وثبقة التأمين على بطلان عقد التأمين 1١!‏ كان ما قرره طالب التأمين 
فير حديح » ثم استخلص الحكى استخلاساً مائفاً أن البيانات المغار إلما هى بيانات جوهرية 
ذات أثر فى تكوين المقد ويترتب عل عدم ها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين إعمالا لنص 
المند ٠‏ فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولا يغير من ذلك أن البيان الكاذب /م يكن 
له دخل فى وقوع المطر الذى حصل من أجله التأمين ( نقض مدى ١4‏ أيريل سئة 1144 مجموعة 
عمر م رتم .؛ ص وول : وتقرر المحكة بعد ذلك أنه مى كان الح قد أقام قضاءه على أساس. 
لشرط المحيم الوارد فى عفد الأمين والنى من مقتضاء بطلان المقد لعدم سمة ما قرره طالب 
التأمين ٠‏ رهذا شرط جائز فانونا » فلا يكون مة محل كنعى هل الك بأنه قد أضاف إلى أسبابه 
بغلان المقرد مبباً جديدا لا يفره القانرد ) . 

)١0(‏ رإذ! تحقر الكطر تمل تغرر البطلان وقبلاتكشاف الحقيقة » فرجم المؤزمن له على سل 


١ ” با‎ : 


ولو أن البطلان هنا كان البطلان الذى تقرره القواعد العامة وئيس بدا* 
خاصا بعمّد التأمسن 4 لال:“قبت اشراعند الكاهة اهنك اميه اباطل . عند ٠‏ 
يتقرر بطلانه . يزول بأثر رجعى ١‏ ويعتشر كأن لم يككن ولا يرتب أثراً ٠‏ . 
وهذا ما شهدناه فى التّزام الموامن بضمان الحطر المامن منه . فقد رأينا أنه ' 
الالتزام يزول منذ البداية ويعتير كأنه لم ينشأ فى ذمة الموامن . أما بالنسبة إى 
العَز ام الموؤمن له بدفع الأقساط المستحقة فالأمريختلف» إذ تقول الفقرة الأخمرة 
من المادة “؟ من مشروع الحكومة كا رأينا : ؛ وف جميع الأحوال اى يبغار 
فا العقد بأ كله او جزء منه بسبب الككهان أو البيانات الكاذبة » تصبح الأفساط 
اابى نم أدائها حا خااصا للمومن . أما الأقساط الى استحقت ولم تاد فيكون 
له الحق فى المطالبة مها » . فيلتزم المؤمن له إذن» بالرغم من بطلان عمد 
التأمين » بدفع حميع الأقساط المستحقة إلى يوم أن يتقرر البطلان22 . وما دفعه 
منها يكون حما خالصا للممن لايرده؛ ومالم يدفعه ولكن حل ميعاد استحقاقه 
يلعزم بدفعه . ولوكان القسط الأخير الذى حل ميعاد استحقاقه هو عن مدة 
تالية لليوم الذى تقرر فيه البطلان . وقد قبل فى تعليل تحلف هذا الالتزام بدفع 
الأقساط المستحقة عن عقد تأمن باطل » إن هذه الأقساظ تستحق للمؤمن 
على سديل التعريض '. لآن البطلان إما تسبب فيه الموْمن له بغشه . والذى 
عليه الفّه الفرنبى هو »ىا قدمنا » أن الأقساط تستحققى للمومن ١‏ كعقوبة 
مدنية » ترتيت على غش المومن له9© . 


ل المزمن بالتمرينس» ثم انكشفت الحقيقة و بطر المتد » كن المؤم_أن يسترد ما دفعه من"تمريض . 

ويسترد التعريض حمى لو كان قد صدر به حكى عاد قو اتن المقنطن .د اذا درفن آغر 
النش عل النضاء . ولا يرى التقادم فى شأن حق الاستر داد إلا عند انكثان الحتيقة . وى حالة 
قيام ظروف جديدة تزيد فى المطر ء لا يكون للبطلان أثر رجعى إلا من وفت أن كم المزمن له 
هذه الظروف أو أدل ببيان كاذب فى ثأنها . فإذا تحقن خط قبل ذلك ودفم المزمن اأتمريض ء 

م يحز له اسر داده حمى لو بطل 'مّد بعد ذلك . انظرق ذلك بيكار وبيسرن فقرة هلهم ص ١49‏ 
ملانيرل وريبير وبيرن ١١‏ فقرة م١٠١‏ ص 548#". 

. 9815 م (م صل‎ 1١919 استئناف مختلط م؟ ماير سة‎ )١( 


0 يكار وبسبرنت مره وم ص ٠‏ - بلائيرل ورييير وبيركد ١١‏ شثثمرة 46٠6٠‏ 
صس ١/92‏ . 


م1١‏ 
وقد نصت الففرة الثانية هن المادة 75 من مشروع الحكرمة . ,ا 
أبنا . عنى مايأق : وفإذا كان موضوع العتد عدة أشباء أو أشخاصاً 
متهددين . وكان الكهان أو البيانات الكاذبة لا تنصب إلا على البعض ٠»‏ 
لك انين بظل قائما بالنسبة إلى بقية هذه الأشياء أو باى هوئلاء الأشخاص 
عاب ان الموامن كان يقبل التأمن علهم وحدهم بالشروط ذاببها » . وقد ورد 
نظر لهذا النص عند الكلام فى زيادة الخاط 2©9 » والنص ليس هنا أيضاً 
إلا تطبيقاً للقواعد العامة . فإذا كان هناك عقد تأمن واحد شمل عدة أشخاص 
أو عدة أشياء » كأن أمن شخصان على حيانهما بعمّد واحد أو أمن شخص 
عنى منزلين هن الحريق » وأدلى أحد المرامن على حياهما ببيانات كاذبة عن 
نفسه أو أدىى الموثمن له ببيانات كاذبة عن أحد المأز لين الموامن علمهما » فإن 


عد التأمن يكرن باطلا بالنسبة إلى الشخص أو إلى المْزل الذى أدلى ببيانات 
كاذبة فى شأنه » ويبق صحيحاً بالنسبة إلى الشخص الآخر أو إلى المئزل 
الآخر. وذلك كله بشرط أن يثبت المؤمن له أن الموؤمن كان يقبل التأممن 


عنى الشخص الآخر أو على المزل الآخر بشروط التأمين الأصلى ذانها . 


بست ب الات التائي - اللوصيم ل هسرع اللي : والمفووض هنا أن 
لمن لم يستطع إثبات سوء نية الموؤمن له فى كانه أمرا أو فى تقديمه بيبانا غير 
صدديح ترتب عليه أن تغر موضوع الحطر أو قلت أهميته فى نظر المومن » 
وذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات اللازمة . أو لم يستطع أن يثبت 
سوء نية المومن له - وقد قاءت بعد إبرام العقد ظروف تزيد فى الحطر ‏ 
فى أنه لم يمخطره بده الاروف فى المهلة الحددة » أو أخطره مما ولكنه كم 
00 قدم انا غير صحيح فى هذا الإاخطار بحيب ترتب على ذلك أن 
تغغر موضوع اللخطر أو قلت أحميته فى نظر المؤمن . فى كلا الفرضين يعتير 
المؤمن له حسن النية2 . ويحب أن نمز هنا ببن صورتين : ( الصورة الأولى ) 

. 598 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) ولكنه يعتبر مقصر] بالرغع من حسن نيته » فالئز امه بتقديم البيانات الصحيحة اللازمة 
ابتداء التزام بتحقيق غاية » فعام تقديم هذه البيانات هو فى ذاته الحطأ . وكذلك التزامه بتقدم 
اللبانات الصسحيحة عما يطرأ من الظروف ويكرن من ثأنه أن يزيد الخطر هو التزام بتحقيق غاية ؛ 
ولكن اعزامه بتقديم هذه البيانات فى مهلة معينة ممكز اعتباره الثر اما ببذل عاية . فإذا بذل س 


4١ 
أن تتكشف الحقيقة قبل تحقق الحطر . (والصورة الثانية) أن تتكشن‎ 
. الحقيقة بعد نحقق الحطر‎ 

]3 - الصررة ارزرلى - انكساف الحقيف قبل تحفى الخار : ذا 
الكشفت الحقيقة قبل تحقق الحطر ٠‏ جاز للممن أن يطلب إبطال العقّد . 
من مشروع الحكومة فى هذا الصدد : وفإذا الكشفت الحقيةة قبل حمق 
الحطر : جاز للموامن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاربخ 
ولايكرن للإيطال هنا » خلافا لما تقضى به المواعد العامة ٠‏ أثر رجعى . 
فيبى المؤْمن ملتزماً بضمان الحطر2'؟ . ويبى الموامن له ملمزما بدفع الأقساط ع 
وذلك إلى يوم إبطال العقّد . ومن ثم يكون ما قبضه الومن من الأقساط 
عن مدة سابقة على يوم الإبطال حا خالصا له » أما ما قبضه عن مدة تلى 
يوم الإبطال 4 وهى مدة لم يتحمل فى مقابلها خطراً ما 3 فلا جوز له أن 
يستبقيه ويجب عليه رده . وتقول الفقرة الثالئة من المادة /51 من مشروع 
الحكومة فى هذا الصدد : وويترتب على إبطال العتّد فى هذه الحالة أن 
برد المومن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذى لم يتحمل ف مقابله خطراً ما(" , 


سه العناية اللازمة ومع ذلك ل يتمكن من تقد البيانات ى هذه المهلة لم يكن مقصرأ فلا يتحمل 
الحزاء ( بيكار وبيسرن فمقّرة 4و ص ١١8‏ ) . 

وتجب مراعاة ظروف كل حالة فى تقديم البيانات عما يطرأ من الظررف » فإذا كان المزمن 
له ملتزعاً بالإخطار عن وثائق التأمين المتجدة » ول يعقد وثيقة جديدة ولكنه أجرى تعديلا 
ق وثيقة قديمة عن طريق ملحق ها . فإن عدم الاخطار عن اهيدا اللملحق أقل أههمية من عدم الاخطار 
عن وثيقة جديدة ( استثناف #تلط 96؟ ياير سنة 9م١1‏ م * ص 5660 ) 

)١(‏ ولكنه » إذا تمق اللاطر قبل انكشاف الحقيقة © لا يدفم إلا تعريضاً محفف” بنسبة 
معدل الأقاط الى أديت فعلا إلى معدل الأقساط الى كان يجب أن تؤدى ( لظر ما يل فقرة ٠م5#‏ - 
ييكار وبيسورن نمّرة ١اؤ‏ اص ١١7‏ ). 
(؟ ) وكان يمككن الوصول إلى نفس هذه النتائج عن طريق تطبيق القواعد العامة لو قلنا 
بفسخ عقد التأمين لدم وفاء المزمن له بالتزامه » بدلا من القول بإبطال المقد . ذلك أن الف.م 


5 :5 0 
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؟ م ١‏ 


وب ليع الموام ن له أن يدرأ طلب الإبطال » إذا هو قبل زيادة فى القسط 
00-30 أ 0 الزيادة فى االحطر » وحنيهدة الزيادة على ان تعر بفة 
ل ا ذلك أن الموئمن ليبس أد أن يشكو إذا 7 قبل الموامن له هذه 
3 بدادة :6 فقكل أعاورة الزيادة توازن عقد التأمين . ضيه الموامن لا حن 
له إبطال هذا العقد » لا من ناحية اختلال التوازن فد اتى هذا الالال 2 
ولاهمن ناحية سوه نية المؤهن له فالمفروض أنه حسن النة . ويتين من 
دلك أنه إذا كان الموئمن له حسن النية الاك راسم زيادة فى 
القسط أو ترك الموامن يبطل الءقد9© . ومن ثم نم يستطيع الموامن أن نرشل 
بكتاب موصى عليه للموامن له يعرض فيه أن يدفع زيادة فى القسط ٠‏ فإذا 
لم يلقع هذه الزيادة فى خلال عشرة أيام أبطل العقد0" . 





مار مأ بدفم الاقاط الىير م الفسخ . ودلا حل أن المادة ٠١+‏ من قانون التامي: ن الفر نسي الصادر 

ى ١7‏ يوليه سنة ١97٠‏ تقغى ءا ى حالة المؤمن له جسن ن النية » بفسخ عقد التآمين لا بإبطاله . 

)١(‏ ويحرز للمؤمن بداهة » إذا هو م يرد إبطال العقد وم يقبل المومن له الزيادة » أن 
يتى الممّد كما هر دون زيادة فى القسط » ويكون ذلك بإرادته المنفردة دون حاجه لرضاء 
المزمن له . وتاتخاص إرادة المؤمن غمناً فى استبقاء المّد دون زيادة فى القط » إذا هو قبل 
بعد انكشان الحتيقة أن يستوق الأقاط كا هى دون زيادة ٠»‏ أو دذم التعريض كاملا عند تحقق 
خط المرومن له . 

(0) أماى فرناء فامادة 78 من قانون ١8‏ يرليه سنة ١4# ٠.‏ تحمل الحيار للمزمن » 
لا للمؤ من له ؛ فى طلب الفسخ أو زيادة القط إذا ة قبل المومن له الزيادة . 

(») بيكار وبيسون فقرة 4١‏ ص رن ان ل أن ل 
لا قبل ذلك ( يكار و بيدون فثرة ١ه‏ ص ١6#‏ ) . وإذا لم يمل المؤمن له الزيادة » فاسطر 
المزمن إلى طلب إبطال العقد بسيب قيام نلروف جديدة زادت. فى الخحطر وثان المزمن له هر الدى 
تايا ى انها #خان لمزمن ن أن يرجم بتعريض عل المزمن له فى هذه الحالة وحدها دون غير ها 
5 الأحوال ( ييكارو ببدون ذكرة 1١‏ ص ”#ن١!‏ اص ١34‏ - بلانيول وريبير وبيدون ١١‏ 
فثرة اللالاا عض وم"). 

ولايكى يرد رفض المرمن اه الزيادة حتى يتم الإبطال : بل يحب أن يطلب المومن إبطال 
المقد ( تقض فرنسى 4 فبراير سنة م428١‏ الملة العامة للتأمين البرى ١948#‏ - 768 - نقضي 
فرنسر دوائر #تمعة م يرليه منة ١906#‏ المرجع السابق ١858+‏ - مم٠‏ - داللوز 58و١1‏ - 


4؟) - بلائيرل ورييبير وبيرن ١١‏ فمرة 18905 دل 484 أن يكلرييدي داللرز ١‏ لفظ 
مع[ يوقم ثشرة إ81 ). 


١ *38؟‎ 


6" - الصصررة الثاد: ‏ الكداف الحفيف سر تمفى الخلار : وقد 
لا تظهر الحقيققة إلا بعد نحمّق اللحطر . وى هذه الصورة لا يجوز للموامن 
إبطال العقد » فد نحتق الحطر والعقد قاحم وأصبح التزام المومن بالتعويض 
واجب الآداء ٠‏ فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال ما كان يستطيع ذلك 
بالبطلان لو أن المومن له كان سى" ه20 , 

ولكن لما كانت الأقساط الى دفعها الموامن له لا تنناسب مع الحطر 
ال موامن منه © فإن ال موامن لا يدفم من التعريضش إلا ما يناب مع هذه 
الأقساط9؟ . فإذا كان القسط الذى يدفعه المامن له هو أربعون جنياً فى 
السنة ومبلغ التعويض هو ألفان » وكان الواجب أن يكون القسط حمسن 
جنهاً حى يصبح متناسبا مع الحطر » فإن المومن لايدفع من التعويض عند 


)١(‏ انظر آنفا فقرة 55907 ولا يكن لزي الى الدية إذا أقوى أن" لديه دقاتن.. نظلية 
وديم أت لذن فرك دفاتري ان اانتزاع نما يقم فى اننا مها » إذ أن عدم انتطاء القيد فى الدفاتر 
لا يؤدى فعلا إلى القول بكذب العةرير بوجود دفائتر . وقد قفات ممكنة القض بأنه إذا أبطات 
المحكاة التعاقد على التأمين تاسياً على أن تقرير المزرمن له أن لديه دفاتر منتظمة لقيد مشتر ياته 
ومبيعاته وقامة لحرد البضاعة يراجمها بانتظام لم يكن صحيحاً . وأن الدفتر الذى ظهر أنه يعنيه 
غير باعث عل الاطمئنان لعدم انتظاءه ووجود شلب فيه » وأن تقريره هذا كان فى خصوص 
أمر جوهرى لتعلقه بسجل هو المرجم الر:يى لتعيين ما على شرك التأمين أن تؤديه إليه فى حالة 
وقوع الحطر المومز منه » فهذا مها قصور فى تبيب حككها » إذ أن عدم انتظام القيد فى الدفائر 
لا يزدى فعلا إل القول بكذب التقرير بوجود دفاتر » بل كل ما يترتب عليه هو التأئير فى فرة 
الدفئر كأداة إثبات » وإذ أن الممكمة ححين اعتير ت البيان عن الجل وقائمة الحرد جوهرياً لتعلقه 
بإثبات الضرر الذى يلح المزمن له من وقوع الحطر المزمن منه وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة 
إثائه: 6 ل تبن الك«عل اعقازات بم قاما: أن شوزرة + .و خصرها أن عب. إثبات الضرر يقم 
دائماً على المزمن له دون الشركة المومنة ا مفاده أن تعلق ذلك البيان بالائبات ليس من ثأنه أن يفيد 
أنه جرهرى له ( نقض مدل ١١‏ مايو سنة 1415 مجموعة عمر 2 رتم الا ص )١08‏ . 

(؟) ويكون لمزمن الحق فى تخفيض التعريض هذه اللندة . حبى لو 4 تكن هناك علاقة 
بين تحقق الحطر وبين ما كنمه المومن له أو قدمه من بيان غير .م ( نقض فرنسى 58 ديسمير 
سنة 1845 احلة الدامة للتأمين البرى ١4407‏ - 44 - باريس ه يناير سنة ١4486‏ المر جم الابق 
١١ - 1568 - ١94‏ ماير سة م44١‏ المرجم الابن م4١1١‏ -- 8407 - ليون ١8‏ أكتوبر 
سه ١948‏ المر جم الابق 1١96٠‏ - 0.ه- بيكار وبيرن فقرة ؟4 صصل»4١١‏ - بلانيرل وريبير 
وبيرنت ١اهمرة |١605‏ ص وم" دراب كويد دأكقرز ١‏ لمظ .+1 .6ولهم ففرة 45+ 
ع المذمم الدرارى فقّرة 1١+07‏ ) . 


١ 


تددن الداار إلا أربعة أخاسه ء أى أنه يدفع ألفا وسعائة بدلا من ألفين”"©. 
ونترنه'.لمرة الأخمرة من المادة 7٠‏ من مشروع الحكومة فى هذا الصدد 
مه ل الأقساط الى أديت فعلا إلى معدل الأقساط الى كان يحب أن تودى 
أو كانت ١#اطر‏ قد أعلنت إلى المؤمن على وجه حعيح ) ل" 

” س تزول المؤمن عن هم فى الجزاء -- برط منع الماع فى ونه 
التامى : وقد بزل المومن عن حقه فى الحزاء » فلا يستطيع بعد هذا العزول 
أن يطلب التحلل من العقد أو زيادة القسط . 
ويصح أن يكون هذا النزول مقدما فى وثيقة الاأمين ذاتمها » ويقع هذا غالبا 
فى التأمين على الحياة حيث يدرج فى وثيقة التأمن شرط يسمى « بشرط منع 
العزاع 2 وثيقة التأمسن ») (16اأطقاوعأاممء0”8 3056[») . ويعضى هذا الشرط 
أنه لا يحوز للمؤمن » بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأممن » أن ينازع 
فى الببانات البى أدلى مها الموامن له » ولا أن تج بأن هذا الأخر قد آخل 


)١(‏ نقض فرنسى 78 عايو سنة 07م 4! المحلة العامة لتأمين العرى 0م98١‏ - 44١‏ - وقد 
تقوم ظررف جديدة تزيد فى الحطر نحيث لو كانت قاتمة وقت إبرام المقّد لما تماقد المزمن » 
وتت ى محكة النثفس الفرنسية » حى فى هذه الحالة » بتخفيض التعويض تخفيفاً نسبياً تقدره المحكة 
تقديراً عادلا ( نقض فرنى 4 يويه مة ١488‏ أنملة العامة للتأمين البرى 1١9418‏ --560ه 
*؟ ديسمبر سنة ١445‏ المرجم السايق ١9+41‏ - مغ - ييدان ١١‏ مكرر فقرة 508 ) . 
ولكن تقدير المحكة هنا لا بمكن إلا أن يكون تحكميا ( تولوز 8١‏ مايو سنة ١848#‏ الملة العامة 
للتأمين البرى 4و١‏ - م5 - السين 59 ديسمبر سنة ١945‏ المرجم السابق ١91407‏ س 
+5 ؟ ) » وكان الأوالى أن يتدخل المشرع في هذه الحالة فيقضى بتخفيض التمريض فى حدود معينة 
( دبيكارو بيدون فقرة 48 - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فمّرة56١٠١ا‏ ص 5485). 

١؟)‏ وتسرى هذه الاحكام فى حالة انكشاف الحقيقة قبل تحقق الحطر » إذا كان الحطر 
ف تخت قبل أن: يطل المواطق. العقه أو برقنل' المرمك هناد القشكل (١‏ اتققين فى واو اين 
سنة 44 18 الحلة العامة للتأمين البرى م4ه١‏ - مم - داللوز م :و١‏ -- 0707م - ييكار وبيسون 
فقرة 41 ص ؟68١)‏ ؛ حى لو نحتنى الحطر ى خلال مهلة عشرة الأيام الى يبطل العقد بانقضائها 
بناء على كتاب موصى عليه يرسله المزمن للمؤمن له ( نض فرنى 8 قبراير سنة ١948‏ احلة 
العامة للتأمين الرى م4ور - م5 داللوز ١4+‏ - بالام ‏ بيكاروبيرن فقرة ١ه‏ 
ص ١#‏ - أنسيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ .م16 .85ل غمرة "١7‏ ) . 


١6 


َال امه 5 من الادلاء سانات عر صحصحة ٠‏ وبعى هذا الشرط أموامن 3 


ازا . فلا يوقع عليه جز ال يد الإلترام 0 


الشرط ء إذ لا جوز لشخص أن طرط إشاه عن اخرلا رت 


عل سمو 2م و 5 


- همه‎ ١٠8+ اللة العامة للتأمين الرى‎ ١185 نفس فرنسى 5 يناير سنة‎ )١( 
|١١٠١ ةرشا١١ بيكار وبيسون فشغرة 4ؤة اص 8و١ اص ؤوه!ا! - بلانيول وريبير وبدول‎ 
١91١ مكررة ص 588 وفقرة‎ 

وهذا موذج من شرط منم الئزاع فى وئيقة التأمين ورد فى الند الأول من وائيقة التأمين 
عن الحاة فى شركة مصر للتأمون : هذا التأمين « صادر اعماداً على صدق الاقرارات الواردة بطلب 
التامين وحميم المتندات الأخرى الصادرة من المزمن له » » وأنه و إذا استمرات البوليصة سارية 
المفعول ى حياة المرمن عليه م.ة سندين من تاريخ إصدارها . فلا تحوز المنازعة فيها حجة إخفاء 
معلومات أو إعطاء بيانات خاطة فى طلب التأمين . أو و المستندات الأخرى ٠‏ مي ارتكب ذلك 
حدن نية . عل أزه إذا ثبت سوء النية ولو يمد اسنتين مالفى الذكر . حى مم العداء النصد فات 
النطوية على الغش ٠.‏ يصبح التأمين باللا و حميع الاقه2 المافوهة نهنا مكا الشركة تمه 
تعربض كشرط جزال صروم » ( مممود حمال الدين كن فمَرةَ 5١‏ ص'9ه”١‏ ). 

وقد قضت محكمة الاستئذاف امختللة بأنه إذا نص فى وثيقة التأمبن عل الحياة على أن سحة العقه 
تتوقف على صدق أقوال المؤمن له » ثم ور دق نفس الرثيقة شمرط منم المزاع فى واثيقة التامين إذا قام 
لزمن له بدفم الأقاط مدة معينة » فرذا مصت هذه المدة مع فاء المومن له بدق الأقساط ء. 
لم يمبل من الشركة طلب سقوط ار سا ل ؛ صواء فيما يتعلق 
محالته السحية أوفيه! يتعلق بعقود اتأمين الى سبق له إبرامها أو حاول إبرامها ( استئناف مختلط 
1 ؟ ديديس دنه ١7‏ م ٠ه‏ ص ٠‏ ) ورقصات أيضاً بأنه إذا نص و وثيقة احأمين على احياة 
عن أن دة النشد تترقن. عل مواق اتتاداك 2 أد ليه لويس له :1اناا و نجوه ترط إن الاين 
المقد ممنم التزاع فى وئيقة التأميد بعد تنفيذ اعفد بدفم الأقاط مدة معينة ؛ يعرتب عيه تغطية 
نتوط:الحن كيت ارتكن يدا دس عن ااه الدانات أى عدم صحتها ( استشاف عختلط 5 
0 دغة 5و١‏ حارية 17 رتم ه46 ص 8ع )- وقضت أيضاً با بأنه إذا كان شراط منم 

0 لجرك ١د‏ معنا + وحم دن ارين ل يك عزن الود لوس عمد ين لدت 
بهذا الشرط » ولا يكى لاثبات غش المؤمن له إثبات أنه أدلى بيالات غير صحيحة عن حالته الصسية 
و الآطاء 'اندين قاموا بعلاجه ( اسد ستشاف محتلط 784 مايو ل ل ا ا ا 
منه ١44١‏ م *ه ص ٠١4‏ ) . ويثرت غش المومن له إذا قدم شهادة تعمبد لإثبات سن انا 
من السن احقيقية ( استثناف مختلط ١١‏ يرنيه سنة ١944‏ م 5ه ص ١97‏ ) - ومميز الدَضاء 
اخلط 000 طرق الخيالة و ني المالة كوت عن الايد قله - لا شرط منم التزاع 


ب 


واحردو سح راط - 3 واي إعطاء بيانات كذية مم انعلم يكذما ولكندون استمال عرف عه 0ه 


١ كم‎ 


ويصح كذلك أن ينزل المامن عن حقه فى اللن ا٠‏ بعد أن يتحقق إخلال 
الؤمن له بالتّزامه : وف هذه الحالة يكون التزول م حيحاً حبى لو كان 
المؤمن له فى إخلاله بالتزامه سى* النية . ويجوز أن يكون العزول صربحا 
أو ضمنيا . ويستخلص النزول الضمى من علم المؤمن وقت إبرام العقد بما 
كتمه المؤمن له أو من علمه بالوقائع الى قدم الموامن له عما بيانات غير 
صحيحة » فإن إقدامه على إبرام العقد بالرغم من علمه بذلك بقطع فى أنه 
قد نزل عن حقه فى الحزاء(١©.‏ أما إذا كان عل المرؤمن تاليا لإبرام العقد , 
أوكان قد علم عن غير طريق المؤمن له بالظروف الى طرأت بعد إبرام 
العقد وكان من شأنها أن تزيد فى الحطر » فإن مجرد العلم لا يكى لاستخلاص 
النزول الضمنى ٠‏ بل يحب فوق ذلك أن يكون المامن قد تصرف بعد علمه 
تصرفا يفهم منه دون لبس أنه قد نزل عن حقه فى اللحزاء . وقد قدمنا أن 


عد وى هذه الحالة يكون شرط منم التزاع و حده دون عقد التأمين هو الباطل ( استئناف محختلط م١‏ 
مار منة ١964١‏ م 9ه ص 7١4‏ ) . 

وانظر أيضاً فى شرط منع النزاع فى وثيقة التأمين : اتناف مختلط 707 فير اير سنة 5م48١‏ 
م ه؛ ص وا( - 80 يناير سنة 9م8وام ره اص 4"م١‏ - ه أبريل سنة ١989‏ م ١ه‏ 
ص 88؟ - ١١‏ أبريل سنة ١944‏ م هده ص ١١8‏ - مصر ال#حلطة 5١‏ فبراير سنة م68٠١‏ 
جاريت م؟ رق ه١١‏ ص ه”7١‏ - محمد على عرفة ص لا5( - ص ١584‏ - محلد كأمل مرمى 
فقرة م١1‏ - عبد الع البدراوى قدّرة ١8"‏ . 

وبدأ التعامل على شرط منم الأّزاع فى وثيقة التأمين فى أمريكا » ثم انعقل إلى فرنسا وغيره' 
من البلاد تحت ضغط المافسة بين شركاث التأمين ( بيكارو بيسرن فقرة 4+١‏ صل 5١#‏ ) . 
وم تكن صعة هذا الشرط محل نزاع فى فرنا قبل قانون ١+‏ يوليه سنة ١56٠‏ ( وءم ذلك انظر 
بيز انون 4ه ديسمير سنة ١88١‏ الحلة العامة للتأمين البرى +1948 #. ع سبريه ١888‏ م 
و١‏ ) . وانظر فى أن هذا الشرط بعد صدور قانون ١‏ يوليه سنة ٠م4١‏ لا يمتد به فى حالة 
إدلاء المرمن له ببيان خاطى" عن سنه بسوء نية ذلك دون ممييز بين سوء إلنية والغش » وق حالة 
ما إذا كانت من المؤمن له تحاوز الحد المقرر فى تعريفة التأمين سواء كان المؤمن له فى إدلائه 
بالبيان الحاطى. عن سنه مىء النية أو حسن النية : ييكارو بيسون فقرة +8١‏ ص 5١4‏ - وانظر 
مايل فقرة .اب فى المامش . 

)1١(‏ نقض فرنمى 78 أكتوبر سنة + م؟! امحلة المامة للتأمين البرى ١9#‏ - 44 -6م 
يونيه سنة ١988‏ المر جم السابق ١51٠‏ -8؟ - بيكار وبيدون فقرة مه ص ١1١‏ - بلانيول 
وريبر وبيون ١١‏ غقرة 01 | مكررة ص 9لمه* - أنسيكلوبيدي داللرز ١‏ لفظ .ءء! .+#وم 
عطرة 4لام 2 


١ 1/ 


من بين هذه التصرفات الى يستخلص منها التزول الفمبى أن يستمر المو._ 
فى استيفاء الأقساط كما هى دون زيادة » أو أن يدفع التعريض عند تحمن 
ال حطر الموثمن منه » وذلك دون أن يتمسك بإخلال المؤمن له بالنزامه2؟؟ , 
ويلاحظ أن علم سمسار التأمين (مء:؛,ناوء) بإخلال الموامن له بالتز امه لا بحسب 
على المؤمن » ولا يعتير هذا الأخير عالما بالإخلال بمجرد على السمسار 
بذلك9) . وكذلك لا يعتد بعلم مندوبت التأمين (38601) مالم يكن هذا 
المندوب مفوضا مل الموئمن فى إبرام عقد التأمن 00 5 ومع ذلك إدا كان 
المندوب غير مفوض فى إبرام عقد التأمن » ولكنه ضلل الموؤمن له وأوهمه 
بعد أن علم بإخلاله بالتزامه أنه لا يتحمل أى جزاء من جراء ذلك ٠.‏ فإن 
الموؤمن يكون مسئولا ى هذه الحالة عن خطاأ اأندوب مسئو لبة المتبوع عن 
التابع 43 , 


١؟م‎ 7 انظر آنفاً فقرة 5+4 - كس 4 يوليه سنة مم9 ! المحلة المامة للتأمين البرى‎ )١( 
| لفظ .مم5 469 ثمرة .55؟_.‎ ١ أنسيكلرييدى داللرز‎ - ٠١45 - 

(؟) بيكار وبيون فقرة 4ه ص ١١١‏ - بلانيول وريبير وبيدون ١١‏ فمرة ١٠١107‏ 
مكررة ص 5848 - محمد عل عرفة ص 110 - عبد المنمم البدراوى فضرة ١417‏ ص 1956 - 
ليون ؟ دي مير سنة ١981‏ المحلة العامة التأمين ١98107‏ - ه"١‏ . 

(؟) نقض فرنسى 78 أكتوبر سنة غم المحلة العامة للتأمين ١4#.‏ - 4ه - ه أغطس 
سمنة ١541‏ المرجم السابق 94١‏ - هوه - .ع يوليه منة 41 ! المرجم السابق ١649‏ - 
١‏ - بيكار وبيدون فقرة غ#و ص ١1١‏ - بلانيول وريير وبيون ١افقرة |١500‏ مكررة 
ص 88 ؟ - أنسيكلرييدى دالرز ١‏ لفظ .»17 3 فثرةٌ م707 - محمد على عرفة ص 1506 - 
عبد المنعم البدراوى فقرة ١4٠١‏ - وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه بحوز الاجتجاج 
عل شركة الأمين بعل مندوبها العام ( #49421 86+جه ) الذى يمتبر مثابة وكيل علها 
يديو ع مود زيار بك ليسويسن لا يكى محرد على 
المندوب بوجود تأمينات أخرى إذا كانت شروط وثيقة التأمين تتطلب :ند تقرير مفصل عن كل 
كأبين عقده الزمق له قل أو :سيد التانيق الحال: #.و حضون هنا التدرب ف اننا .'تحقيق. آضات 
وقرع الطادية .وا يكن أن عمل مل أله تزواله ادر من المؤمن عن حقه فى اسمسك بسقوط حق 
المزمن له لعدم مراعاته للشرط المتقدم ( استثناف محتلط * نرفير سنة 19018 مه؟ ص هو). 

(1) نقض فرنى ” مارس سنة وم؛! المحلة العامة لتأمين الرى ١م98١‏ - وهه - 
هيكار وبيسون فقرة 4ه ص ١1١‏ - وقد يرجم خأ المندرب الذى يأل عنه المزمن إلى أن 
المندرب هو الذى أجرى تحرير البيانات بنفه وأغفل مم ذلك ذكر بعض اللرون الى أدل بها 
المزمضن له ( باريس 7١‏ يناد سنة ١8107‏ المحموعة الدورية للتأمين بامورحسوع ١)‏ أو أغار - 


المىى اربالى 
دفع مقابل التأميت (*) 


7 ابولترام برفع مقابل التأمين - التأمين على الحا : رأينا(9» 
أن المادة ١١‏ من مشروع الحكومة تقضى بأن يلم المؤمن له « أن يوئدى 
القسط أو الاشتراك فى المواعيد المحددة » . والغالب أن يكون مقابل التأمن 
أقساطا دورية سنوية » فإذا كان الموامن جمعية تأمن تبادلية سعى مقابل التأمين 
اشير ا كا (01153]:08»)» وقد يكون مقابل التأممن مبلغا إحماليا يدفع مرة واحدة 
ويسمى بالقسط الوحيد (ع6نا0أ6ن 166,م) وقد قدمنا("© أن قسط التأمين 
(ع0'3550638 عنم ز:م) هو المقابل المالى الذى يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية 
الخطر الموؤمن منه » وأنه يحسب على أساس هذا اللخطر فإذا تغير الخطر تغير 
معه المَسط وذلاك وفما لبد نسبية القسط إلى الحطر 06 0:10001166ممءم) 
(6نا150؟ ناج 576أءم 13 

والالتزام بدفم قسط التأمين يقوم فى كل أنواع التأمن ؛ حبى فى التأمين 
على الدياة . ويختلف الحكم فى فرنسا » حيث يقضى قانون ١1‏ يوليه ١91٠‏ 





> يعدم ضرورة الإجابة عن بعض الأسئلة (أجن 7# مارس سلة 8.8(سيريه م9988 "7 ب 
)ء أو حرر النسخة المخصصة للمؤمن له من وثيقة التأمين على خلاف النسخة الى احتفظ 
> المزمر ( نقص فرنسى ؟ مارس سنة ١م9١‏ المحلة انممة للتأمين الرى 1م98١‏ - ووه ). 
فإذا لم يستعام المزمن له إثبات خطأ ى جانب المندورب» فإن عل امندوب بظطروف ممعينة و إغفاله 
إخطار المزمن بها ينى خطأ المؤمن له فى عدم الإدلاء بهذه الظروف ( امتئناف مختلط م نوفير 
سنه 6 م 18 ص 4 - نمض فرنسى ٠١‏ ديمبر سنة ١475‏ المجمرعة الدورية اتأمين 
44-1507 - محمد عل عرفة ص ١15‏ ) » وانظر عبد المنى البدراوى فقرة ١47‏ صص 60و٠١‏ 
ص ١9456‏ . 

(ه ) انظر معررء"ا رمالة من با.يس منة 7 ٠١‏ - 0همهزن0) ريالة من باريس 
صله ١8*15‏ , 

. 51١ انظر آئفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 59م . 


١8 


(م5اوم بأن المؤمن له ف التأميز على الحباة لايجمر على دفع الت 27 
أما ى مصر . فإن الموامن له فى التأمن على الحياة يلتزم بدقع النسط ويجر 
قضاء على دفعه » غير أنه يحوز له أن يتحلل من عقد التأممن قبل انهاء اافيرة 
الحارية ٠‏ فيجير على دفع ما استحق من الأقساط قبل هذا التحلل © وتيرأ 
ذمته من الأقساط اللاحقة . وق هذا تقول المادة 9ه/ مدنى : و يجوز للمؤمن 
له الذى التزم بدفع أقساط دورية أن بتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتانى 
برساه إلى المومن قبل انهاء الفئرة الحارية » وى هذه الحالة تيرأ ذمته من 
الأقساط اللاحقة » . وسنعود إلىهذه المألة عند الكلام ف التأمين على الحياة2؟, 

ونبحث فى الالمزام بدفع القسط عناصر هذا الالعزام » والحزاء الذى 
يعر نب على الإأخلال به . 


68 - عناصر الالزام بدفع المسط 
7 - المرين فى ارول ام : ينرتب الالتزام بدفع القسط فى ذمة 


)١(‏ ويطلرن ى فرنا هذا الحكم بأن التأمين عل الحياة يتضدن تدبيراً احتياطياً من تدابير 
الادخار » يدتفرق تنفيذه سنوات طويلة . فليس من الحكمة » إذا أقدم الشخص عليه » أن يظل 
مقيدا به طوال هذه السنوات ٠‏ ولأنه يدفم القسط من دخل له فيجب أن يعطى فرصة تقدير 
مركزء المالى كل عام © وإلا لامتنع عن التعاقد . و لكن يكى للوفاء بهذا الغرغى أن يتقرر جواز 
التحلل من العقد فى أى وقت ٠»‏ كا تقرر ذلك فى التقنين المدنى المصرى ( عبد المنم البدرارى 
فقَّرة )1١4+‏ . 

على أن دفم القسطلا يزال التزاماً يترنب فى ذمة المزمن له فى التأمين على الحياة » حى فى 
القانون الفرنى . وكل ا فمله هذا الثانون هوأنه لم يحز إجبار المزمن ل عل الدقم . وليس 
معى ذلك أن :ا الالسز ام فد أصبح ارات يد ف اعنونت افر من ...نز عق المز ام مدن 
سرتب جزاء على الإخلال به . ولكن هذا الخزاء مقصور عل الفسخ دون التنفيذ الميى » لق 
حين أن الحزاء فى الالتزامات المدئية الأخرى يشمل كلا من الفاخ والتنفيذ العينى . والإخلال 
بهذا الالتزام تثرتب عليه فوق ذلك نتائج أخرى ٠‏ هى التصفية والتخفيض » وسيأق بيان ذنك 
عند الكلام فى اتأمين على الحياة . فالالتزام بدفم القسط ف التأمين عل الحياة » فى القانرن 
الفرنمى » هو إذن التزام مدنى جعل الحزاء عليه مناسبا لطبيعة هذا التأمين » والإخلال به يترتب 
عليه اكدسخ » ويعرتب عليه التصفية والتخفيض بشروط معينة » و لكن لا يعرتب عليه التفنيذ 
العيى فى القانون الفرنسى ( بيكارو بيون فقرة ه؛ ) » ولايرئب عليه وقف سريان عقد 
التأمين لا فى القانون الفر نى ولا فى القانون المصرى ( انظر ما يل فققرة 1417 فى آخرها والطامش) . 

(؟) 'انطر مايل فقرة +0 . 


١4٠ 


المامن له : فهو الذى بتعاقد عادة مم الموأمن ويلئز م فى تعاقده بدفع الأفساط” ©. 
وقد قدمنا9© أن المواصس له كثيرآ انيه . ونخاصه 0 الأصرار . 
صفات ثلانا ٠‏ فهو طالب التأمين (ع28ناوؤة"١‏ ع0 الاعامأءء5نان5). والموامن 
له أى الشخص المهدد د الموأمن منه (006ا355) ٠.‏ والمستفيد هن التأمعن 
(»:نهنةز!0454) . ولكن قد تتفرق هنه الصفات الثلاث على أشخاص 
ختافين ؛ فإذا تفرقت كان المدين بالقسط من ه'لاء الأشخاص الثلاث هو 
حلت التأممن » لا المؤمن له ولا المستفيد . ١ك‏ أن طالب التأمين هو الذى 
يتعاقد مع المؤمن » وبتحمل يجميع الالئز امات ٠‏ الى تنشأ فى جانبه من عقد 
التأممن ٠‏ ومنها الالمزام بدفع الأقساط 0 . ولكن يجحرز للمؤمن أن يتمسك 
قبل المستفيد بالدفوع الى يستطيع القسلك مها قبل طالب التأمين ١‏ فإذا تأخر 
ه.ا الأخر ف دفع القسط جاز للمؤمن أن يقف سريان التأمين فى مواجهة 
المستفيد : وفى حالة تحقق الحطر واستحقاق مبلغ التأمين للمستفيد يجوز 
للسوامن أن بخصم من هذا المبلغ لغ قبل دفعه لله ستفيد حميع الأقساط المتأخر 2405 , 
وإذا انتقل الشىء المئمن عليه من الموامن له إلى خلف » فإن الحلف هو 
الذى يصبح مدينا بدفع الأقساط . ويستوى فى ذلك أن يككون الحلف خلفا عاما 
51 إذا مات المؤمن له فتصبح ورئته هم المدينون بالأقساط ف مكانه أو يصبح 
اارارث الذى آألت إليه «لكية الشبىء المئمن عليه بعد القسمة هو المدين 
وحده » أو أن يكون الحلف خلفا خاصا كما إذا باع الموامن له الشبىء الموامن 
عليه فيصبح المشتر ىهو المدين بالأقساط فى مكان البائع "© . وقد يفلس المومن 


)١‏ وإذا أبرم المقد وكيل المؤمن له » فالمؤمن له دون الوكيل هر الذى يسبمم مدي 
تدقر :لبط ...بو يكوه الرككيل منعرلا قل مراكلة, إد1 2 ,ينف "الوكال ار الفط ترالتن + نازر 
سنة 4 ١8‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١4 - ١١4٠+‏ - بلانيول ورير وبيسورن ١١‏ فقرة م.م 
ص 588 هامش 4 - محمد كامل مرسى ثقرة #ه ص )١١8‏ . 

(؟١)‏ اكظر آنفاً فقرة اله . 

(؟) انظر آنفاأ فقرة “لاه . 

( 4 ) يكار وبيسون ثمرة لاو ص ١58‏ . 

( 0 ) وقد نست المادة 4/١‏ من قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١"‏ يوليه سنة 2ه .١‏ 
و حاه تعدد الو رائة أوالمشتر ين ؛ على أن يكونوا متضامنين ى دفم القسط ْ 


ا 
له » فيحل محله فى المديونية بالأقساط حماعة الدائين إذا كان عم إسامن 
قابلا لأن ينتقل إلى هذه المماعة . 

ويحوز أن يقوم الغبر بوفاء الأقساط وفقا للقواعد المقررة فى وفاء الغر 
للدين ٠‏ وعند ذلك يكون له حى الرجوع على المدين » ويكون له حق امتياز 
على مبلغ التأمين إذ يعتير دفعه للأقساط عملا من أعمال التحفظ والصيانة0؟ , 


4 - الرائن فى اررلسرٌامم : والدائن ف الالئزام هو الموؤمن » ويقبض 
القسط من الموامن له عن طريق ممثليه المعتمدين لهذا الأمر . 

وقد يكون للوسيط ( مندوب التأمن ) صفة فى قبض القمط » وقد 
فدمنا "2 أن الوسيط المفوض يكون وكيلا عن المومن فى إبرام عقد اللأمن ؛ 
ويكون عادة وكيلاعنه أيضاً فى قبض الأقساط . 

وكذلك الوسيط ذو التوكيل العام يعرم عمد التأمين بالنيابة عن الموؤمن » 
ويغلب أن تكون له أيضاً صفة فى قب الأقاط 20 , 

والوسيط غير المفوض » إذا كانت سلطبه غير موضحة الحدود . 
تكون له عادة صفة فى ١‏ فبض الأقساط والفوائد والأصروفات ولتعويضات 
الواجب دفمها بمقتضى عقد التأمين ,17 

ويبى الوسيط غير المفوض 58 محرد التوسط فق البحث عن 
٠ 00007‏ التأممن . وهذا لا يعتير وكيلا عن الممن » ولا يستطيع 
إبرام عقد التأين00» . ولا تكون له عادة صفة فى قبض الأقساط ؛ ومن 
م لا يكون قبفنه القسط ممرثا الذمة الميثمن له02© . وإذا قبض الفسط من 


- سن4م1‎ ١+. فقرة‎ ١١ بيكارو بيسرن فقرة 0 - بلانيول ورييير وبيون‎ )1١( 
. 47 محمد كامل مرمى فقّرة‎ - ١9! محمد على عرفة ص م7١ - اص‎ 

. هال١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آئفاً فقرة ١0م‏ . 

( 4 ) انظر المادة ٠١4#‏ من المشروع المهيدى آنفاً فقرة ١07ه‏ ف الامش . 

0( انظر آنفاً فقرة آلاة. 

(1) باريس 5١‏ أكتوبر سنة ١9807‏ الحلة العامة للتأمين البرى م55١‏ - 84 - ريوم 
8 يرليه سنة ١978‏ المر جم الابق م97١‏ - 56و., 


105 
المرامن له . لم تير ذمة هدا الأخير إلا إذا وى السمسار النسط فعلا للمؤمن . 
ويكون السمسار مسئولا قبل الموامن له عن تأخره فى الوفاء بالقسط(20© . 
ودع ذلك قد يصبح السمسار وكيلا عن الموامن فى قبض المسط » وتستخلص 
وكالته فى ذلك بوجه خاص إذا سلمه الموامن مخالصة بالقسط لقيفه ٠‏ 
فيتطيع الموامن له ى هذه الحالة أن يدفع له القسط ويتسلل منه المخالصة . 
ويكون هذا الوفاء مير ما لذمته ( م اام مدتى )0 . 


6 - كل اررامراصم : ومحل الالتزام مهو قيمة القسط المتفق علها ى 
عمد التأمن . وقد قدمنا0© أن هذه القيمة لا تحدد اعتباطاً بطر يقة محكمية . 
بل إن هذا التحديد خاضع لعوامل حتمية لا بد من مراعانها . وبينا كيب 
بتحدد القسط الصاق (عع,نام »6مم],م) » وما هى التكا ليف (أضع تمرعععةتاء) الى 
يحب أن تضاف إلى هذا القسط الصاق حبى تنتهى إلى القسط التجارى 
(2!6أعمعج«صرمء وتدوارح)2؟» . وهذا القسط التجارى هو محل الالعزام ؛ وهو 
الوااجب الدفع للموامن . 

ويغلب أن يكون هذا القسط ثابتاً لا يتغغر . ومع ذلك تجوز زيادته ف 
الأحوال الى قدمناها عند ااكلام فى إدلاء الموامن له بالبيانات اللازمة » وى 
0 الموامن بما يطرأ من ظروف يكون من شأنها زيادة الخطر الموثمن 
منه0*؟ . ويجوز كذلك » غير التأمين على الحياة » أن يزيد القسط إذا 
تغرت الشروط العامة للتأمين » وطلب الموامن له تطبيق الشروط العامة 
الحديدة ؛ واقتضى هذا التطبيق فرض التز امات أشد على المؤمن » فيزيد 
القفسط عا يتناسب مع زيادة أعباء الموامن . وقد ورد فى مشروع امكو 


)1١(‏ نشغس فرنسى ١7‏ فمراير سنة م# ١9#‏ سيرب |١977‏ ب | سا غ؟ؤ ا .م نو فير 
صنة |١915‏ سيريه #* ١١5-0١ -- ١9#‏ . 

(* ) جرينوبل ١8‏ مارس سنة ١4*07‏ المحلة العامة للتأمين الرى “9و١‏ - والا ب 
باريس ١9‏ مارس منة ١9710‏ المرجم السابق /ا98١‏ - 47١‏ - وأنظر فى كل ذلك بيكارو بيسون 
فمّرة ٠١١‏ - بلانيول ورييير وبدسون اا فقرة ١.084‏ ص 9م58 - محمد على عرفة ص ١1870‏ 
ص ١+‏ - محمد كامل مرمى فقّرة ٠٠١‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة ١9‏ . 

(؟) ار آنفاً نقرة +05 . 

(:) انظر آنفاً فر 5ه . 

ره) انظر أنفا فقرة 7١8‏ وفقرة 559 . 
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نص ف هدا المععى . إذ تقول المادة ١١‏ من هذا المشروع : ٠‏ فما عدا ناهين 
على الحياة » إذا غم امن ن الشروط العامة لاى نوع من الدأمين خلال سريان 
19 ا 0 
- . على أنه إذا 5 د جيةه الخروط زرف النوانات لقن عل 
المؤمن » وجب على المامن له ى هذه الخحالة أن يؤدى ما يقابل تلك 
الالئز امات ١١+‏ 
وكا تجوز زيادة القسط » يجوز كذاك تخفيضه . ويتحدّنى ذلك إذا كان 
قد لوحظ ى نديد مقدار النسط اعتارات معينة . ثم زالت هذه الاعتبارات 
أو قلت أهميتها » فيجوز عندئذ للميمن له أن ينهى العقّد إلا إذا قبل المراهن 
تحفيض القنسط با يجعله «ناسباً للخطر بعد زوال هذه الاعتبارات أو بعد 
نقص أهميها . وقد ورد فى مشروع الحكومة نص ف هذا المعنى » إذ تقول 
الملدة #١‏ من هذا المشروع : ١‏ إذا كان محديد قسط التأممن ماحوظاً شه 
اعثبارات محددة فى وشيقة الاهيمة ذه انا زيادة الحطر لين مند ع 2 زالت 
هذه الاعتبارات أو قلت أهميها فى أثناء سريان العقد » حق للمؤمن له بالرغم 
من كل اتفاق مغاير أن ينهى العقد دون مطالبة بتعريض ما ء إلا إذا قبلا 
الموئمن خفض القساط ااتفق عن المدة اللاحمّة بما يتناسب مع زوال هذه 
الاعتبارات » وفقاً اتعريفة ال: لتأمن المعمول ها يوم محرير العقد 6© . ويمكن 


)1١(‏ وليس هذا النص مقابا ى المشروع المهيدى . وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية لش وع 
الحكومة فى صدد هذا النس : « وفيما عدا عقود أتامين عل الحياة » خولت المادة ١١‏ لمؤمن 
نذا إن يفيه ب ل سور ان بده د ستيه لفقي اكنال افق يدضنية اوس 2 حرو عات :إن 
نوع من الدامين ؛ بشرط قيام المؤمن له بدفم ما يقابل الاامر امات الى قد تقع عى كهل أذزرمن ب.بب 
التغييرات الطارئة » . 
(؟) نمل هذا النص عن المادة “١‏ ا ل ا ور 

بحرى عل الوجه الى : « إذا كان نديد مقاس احامين ملحوفا ته اعتارا ت مذ كورة فى وايقة 
التأمين ص ناما زيادة الحطر المومن ضده ء» ثم زالت هذه الاعتبار أت أو قلت اعباان الا سيان 
العقد » حق للمؤمن عليه أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المحفق عليه عن المدة اللاحتة طبقَا لتعريفة 
التأمين » . وأقرت لنة المراجعة نص المشروع المّهيدى » ثم أقره مجلس النواب ٠‏ ولكن لحنة 
مجحل الشبرخ حذفته لتعلمه « يححزثيات و تفاصيل سن أن تنظمها قوانين خاصة ه ( #موعة الأعمال 
التحضيرية ه ص د»# ف الطامش ) . وخص روة اتمهيدى منقول عي المادة ٠6‏ من قائرت 
كاي: الف فس انصاد فق ١#‏ يوله منة أ . - 


١| 


حمل هذا النص على أنه تطبيق للقواعد العامة » باعتبار أنه يكشف عن إرادة 
المتعاقدين المءعمولة . ويرئخذ منه أن هناك شرطين يحب توافرههما لامكان 
تخفض قسط التأسن : ( )١‏ أن يكون تحديد مقدار القسط قد لوحظ فيه 
١:.'رات‏ مذكورة فى وثيقة التأممن من شأنها زيادة الخطر الموامن «نه . فيعجب 
إذن أن تكون الاعتبارات الى من شأنمها زيادة الحطر المومن منه مذكورة ى 
وثيقة التأمن . ويحب فوق ذلك أن تكون هذه الاعتبارات قد نظر إلا فى 
تقدير مقدار القسط ٠‏ فزاد هذا المقدار بنسبة زيادة اللحطر الراجعة هذه 
الاعتبارات . وليس من الضرورى أن يذكر ذلك صراحة فى وثبقة التأممن » 
ومن باب أولى ليس من الضرورى أن يبن فى وثيقة التأممن مقدار النسظط 
البسيط ثم مقدار الزيادة الى أضيفت إليه » بل يكى أن يتبين فى وضوح من 
ذكر الاعتبارات فى الوثيقة » ثم من ارتفاع مقدار القسط » أن السبب فى هذا 
الارتفاع يرجم إلى وجود هذه الاعتبارات7© . (؟) أن ترول هذه 
الاعتبارات الى من شأنها زيادة الحطر أو تقل أهميتها » وذلك ى أثناء سريان 
عمد التأمين . فليس من الضرورى إذن أن تزول هذه الاعتبارات زوالا ناما » 
بل يكتى أن تقل أهميها9'؟ . ومتى توافر هذان الشرطان » جاز للموامن له 
> وقد نصت المادة ماو من تقنين الموجبات والعقود الابانى فى هذا الممى على مايأق : 
« إذ' كانت لانحة الشروط تشير إلى أحوال خاصة قد نظر إلها بعين الاعتبار عند تعيين مقدار 
الدسط » وكان من ثأنها أن تزيد الأخطار » حق المضمون » إذا زالت تلك الأحوال فى أثناء 
الضمان ٠‏ أن يطلب فخ العقد إذا لم ير الضامن بتخفيض مايقابلها من القسط ٠‏ وإن كان 
هناك اتفاق عل العكس » . 

)١(‏ انظر ى هذا المعى بيكارو بيسون فقرة هه ص ١45‏ » ومع ذلك انظر نقضص فرنمى 
« يوليه سنة ١484‏ امجلة العامة للتأمين العرى وم#*١‏ - 545 - ويقاس عل ما تقدم ألا تكون 
هاك فى البداية اعتبارات من ثأنها زيادة الحطر » ثم تجد هذه الاعتبارات فيزاد من أجلها مقدار 
القسط » ثم تزول هذه الاعتبارات أو تقل أهميتها » فيجب عندئذ » ومن باب أولى » أن يكون 
المزمن له حق إاء العقد إذا لم يقبل المئومن إرجاع القسط إلى ما كان عليه أو تخفيض مقدار 
ما زيد به ( بيكارو بيون فقّرة ملم ص .)١47‏ 

(؟) أما قانون التأمين الفرنمى الصادر ى ١‏ يوليه سنة ١97٠‏ (م١٠‏ ) فقّد اقتصر 
عمل ذكر زوال الاعتبارات . ويحهد ألفقه الفرنى فى هذا الصدد » فيقرر أنه إذا كانت هناك 
ظروف متعددة من ثأنها زيادة المطر » ثم زال أحد هذه الظروف زوالا تاما » فإن هذا يكى 
لتخفيض القسط ( بيكارو بيسون فقرة 6م ص ١6#‏ ) . ويؤخذ هذا الحكر فى مصر » بل يحوز 


الذعاب إلى أبمد من ذلك ٠‏ إذ يكى أن يكرن هناك ظرف واحد وأن تقل أهمية هذا الظرف دون 
أن يزول زوالا تاما . 


كيل 
أن يعرس عل الموامن تقيض الت يما يمجعله مناسياً لخطر بعد زوال 
الاعتبارات أو نقص أممينبا . وذاث طبقاً نتعريفة تامسن وقت إبرام العمّد . 
فإن لم بتبل المؤمن لخفيض القسط . كان للمؤءن له أن ينهى عمد الت.من . 
فيكرن التخفنيض ٠:‏ إذا قبأه اوه : هن وقفت زواب الاعتيارا: 0 من 
وفت نعلص أهمها 301 جوز د على م عالف هده الاحكام لما 
لمصلحة الموامن له . فلا يجوز المساس مها باتفاق خاص ( م ”#هل مدلى ) . 


71 - زر مان, الرقع - عر مم صوار كر القط : الأصل أن القسط 
يدفع فى الوقت الذى يتفق عليه المتءاقدان . وقد جرت العادة أن يشترط 
المؤمن على الممن له أن يدفع القسط مقدماً » حى يستطيع الأول أن ,واجه 
الأخطار الى تتدتمق فى خلال السنة ويسدد مبالغ لعو يض المستحتمة عبها . 
وقد اضطرد شرط الدفع «تمدءا فى وثائق التأمين : ٠‏ حتى أصبح ذلك عرفاً 
تأ عت 301 

و بهم أن يكون مقابل التأممن ) كما قدمنا2©'9 ء مبلغاً إحمالاً يدفع مرة 
واحدة » ويسمى بالقسط الوحيد (0106زمنا ©6نرلءم) 2 سواء لان مدة التأممن 
تقل عن سنة يما فى التأمن من <وادث النفل أو فى ااتأمين لمدة الرحلة » 
أو تككون المدة طويلة واككن الموؤمن له يختار أن يو بمقابل التأمين دفعة واحدة 
ومحصل ذلك ف التأمين على الحياة فى بعض الأحيان . وق هذه الحالة 'يدفع 
مقابل التأممن كله مقدماً عند إبرام العقد . ولكن الغالب ما قدمنا أن يكون 
دفع مغابل التأممن على أقساط . وقد جرت العادة :نان يكون القسط سنوي 
8 متّدمآ فى أول كل سنة 3 ويدفع القسط الأول عند إبرام العقد . وقد 
أكدت المادة 15 من مشروع مب عوسي يسود نيا 
« يستحق القسط الأول من أقساط التأمىس وقت إتمام العقد ٠‏ مالم يتفق 


)010 أن يكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ .+16 .65ج فقرة 587- محمد عل عرفة ص ١9١‏ - 
محمد كامل مرمى فمّرة .٠و‏ ص ١٠١5©‏ - محمود حمال الدين رك فر ان وخر 41 
ص ١١8‏ - ومم ذلك فق التأمين ذى الأقاط المتفيرة فى حمعيات التأمين التبادلية » جرى المرف 
بأن يدفم القسط مرخراً ححمى يتمكن المزمن من تحديد نقذار: القمظ .6 و نيل المزنن له ملفا 
مل صاب القسط المرجل ( بيكار وبييرن فقرة مه ص ١١١‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة 599 . 
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غر ذلك . ولا يجوز للمئمن الذى سام وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول » 
أنْ تمك بما تنص عليه هده الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء 
هذا النسط . ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فئرة من 
فآرات اللأءمن » مالم يتفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأممن المدة الى 
بحسب علها القسط » وفى حالة الشك تعتير فترة التأممن سنة واحدة 6"'© . 

وقد يقبل المؤمن أن يقسم القسظ السنوى إلى أجزاء . يدفع كل جزء 
مقدما كل ستة أشبر أو كل ثلاثة أشبر أو كل شبر(!؟ . ولكن ذلك ليس 
إلا طريقا لتيسسر الدفع على الموامن له » ويبى الفسط قسطا سنويا بحيث إذا 





)1١(‏ ذمّل هذا النس عن المادة #/ا١١‏ من المشروع المهيدى . وكان نص المشروع المهيدى 
يحرى على الوجه الآ : ١,‏ - يستدق القسط المقابل للفترة الأولى من فترات التأمين فى الوقت 
الذى يعرم فيه المند » مالم يتفق على غير ذلك . ويقعنة بفثر ة نامي الماة إلى تند أسانا لحماب 
القع الواحد » وعند الشك تعتير فترة التأمين سنة واحدة . ؟ - ولا يحوز للمؤمن الذى سلم 
وثيقة 'تآمين قبل سداد القسط الأول أن ت.سك ما تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سر يان العقد 
إلى ما بعد سداد هذا القسط . + - ويستحق كل من الأقساط التالية فى الوقت الذى تبدأ فيه فرة 
التأين الحديدة » مالم يتف على غير ذلك » . وأقرت لحنة المراجمة نصن المشروع المهيدى » كا 
أفره يماس النراب ٠‏ ولكن لحنة يجلس الشبوخ حذفته اتملقه د يحزئيات وتفاصيل بحن أن تنظمها 
قواذين خاصة » ( #موعة الآعهال التعرفيس ب اود فتن ببانو اتسين فى لايش )سوق يقل 
نص المشر وع اتذهيدى عن المادة ١‏ من قانون التأمين السويسرى الصادر فى ؟ أبريل سة ١١٠8‏ . 

هذا ويلاحظ أن كلا من مشروع الحكومة والمشروع المهيدى يقضى بأنه إذا نص فى وثيقة 
التأمين على إرجاء سريان المقد إلى ما بعد سداد القسط الأول » ثم سل المؤمن للمؤمن له الوثيقة 
قبل سداد هذا القدط » لم يجحز للمؤمن أن يتمسك بعد ذلك .إرجاء سريان المقد . ذلك أن تسليمه 
الوئيتة للمؤمن له يعتير قرينة إما على نزوله عن شرل إرجاء سريان المقد ٠‏ وإما على أنه تي 
الفط الأول فبدأ المقد والسريان . وتقول المذكرة الايضاحية مار وع الحكومة فى هذا الصدد : 
و ومنعاً اكر خلا ف قد ينشأ فى المستقبل بين المؤمن والمؤمن له النى تسل الوثيقة حول إرجاء 
سريان العمّد إلى ما بعد أداء القسط الأول استناداً إلى و جود نص صريح ف الوثيقة يقضى بذلك ٠‏ 
نصت الفقرة أنابية من المادة ١١‏ على حرمان المومن من التّاك هذا النص ٠»‏ إذ أن وجود الوثيقة 
حت يد المؤمن له يعتير قرينة على أذه قام بأداء القسط الأول » . انظر فى سريان وثيقة التأمين 
آنفا قصرة ١9ه‏ . 

(؟ ) وينص البند الثامن من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة مصر لتأمين على ما يأق : 
وومن المتفق عليه أن الفط السنوى ال-تحق مداده مقدماً يزاد براقم ؟,/ إذا كان اللداد كل 
مله لبور ) وبواقم > / إذا كان كل ثلاثة ثهور و74 إذا كان شبرياً , ( محمود حمال الدين 
زكرو فقرة ١65‏ ص ١:50‏ هامش ”# ) . 
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نمق الحظر فى أول السئة كان على الموثمن له أن يدفع جميع أجزاء النسط 
السنوى بأ كلها » وتخصم من مبلغ التأمين90© . 

وإذا استحى القسط السنوى فى أول السنة وقبضه الموامن كاملا , 7 
فسخ عمّد التأمين أو أبطل بعد ثلائة شبور مثلا » فإن مبدأ قابلية التسظ 
للتجزئة (06أرم 3 ع0 6أاأطأ5ز010) يعذدى بأن يرد المومن لامؤمن له ثلانة 
أرباع الفسط لأنه لم يتحدمل خخطرا ما ثلائة أرباع السنة » فيكون القسط 
قد جزئ أرباعا استى المؤمن منها الربع الذى استحةه ورد ثلاثة الأرباع 
النى لم يستحقها . على أن مبدأ قابلية القسط للتجزئة لا يمنع د 
الموئمن كل القّسط السنوى الذى قبضه إِذا كان الفسخ أو الإبطال قد تسبب 
فيه غش الموئمن له » ويكرن استبقارؤه لثلاثة أرباع القسط على سبيل 
التعريض9'؟ . وى غير هذه الحالة يكون القسمل قابلا للتجزئة على النحو 
الذى قدمناه » فرد المكمن للممن له المزء من القسط الذى لم يتحيل ىق 
مةابله خطرا ما . ولم يكن مسلما بدأ قابلية القسط للنجزئة فى بداية الأمرء 
بل كانت شركات الأممن تذهب إلى عدم قابلية القسط للتجزثة (116ز5فوأ01مآ 
(18م ا عل » ونحتج لذلك بأسباب فنية . وسايرها فى ذلك بعض 
النشر يعات الأجنبية ف التأممن ؛ كمانون ) الأ مين السويسرى الصادر فى ” أبريل 
منة 1404 (م 4) وقانون التأممن الأللنى الصادر فى "٠‏ مابو سئة ١908‏ 
(م ©294٠.‏ ء كما سايرها القضاء الفرنسى فى البداية0*» , ثم ما لبث هذا 


-"546 ص‎ ١١8 فمرة‎ ١١ يكار وبيدون فقرة م4 - بلائيول وريبر وبيسون‎ )1١( 
١77 لفظ .»7 .458 فقرة م١7 - محمد عل عرفة ص‎ ١ ص .54 - أنسيكلربيدى داللوز‎ 
محمود‎ - ١40 عبد المنعم البدراوى فقرة‎ - ١١4 تمد اما ل مرمى فقرة 8ه ص‎ - ١79١ وض‎ 
ص 5؛١ - وقد تفمت محكمة الاستعناف امختلطة بأنه إذا احتر قت‎ ١ حال الدين ركى فقرة‎ 
٠ اليارة الائزمن علما لمدة سنة » كان للمؤمن أن يتقاضى القسط المستحق عن التة الأشبر الأخيرة‎ 
ولا يوز للمؤمن له أن يدتند إلى التيسير الذى م:--. إياء الشركة بقبول تحزئة ااقط إلى دفمتين‎ 
ليتخاص من النز امه بداد الدفعة الثانية و'ر م تكن قد استحةت يعمد عند وقوع الحادث استئنات‎ 
#تلط و ديمس سنة 11975 م 4م ص #/ا).‎ 

(؟) انظر آنناً فقرة !511 . 

(* ) و؟ذلك نص عل عدم القابلية للتجزئة تقنين التجارة البحرى ا اصرى ( م ١55‏ ) » 
التقزين التجارى الفرنى ( م 80١‏ ) » وذلك فيما يتملقٌ بالتأمين البحرى . 

(4) نقضس فرنسى 58 فيراير سنة ١858‏ داللرز و - ١-ه18‏ - ومم ذلك انظر ه 

)849( 


11 
'نضاء أن تحول عن هبدأ عدم القابلية للتجزئة إلى مبدأ القابلية للتجزئة(29 . 
وعلى مبدأ قابلية الآسط للتجزئة سار قانون التأمين الفرنسبى الصادر ى 
١6‏ يوليه سنة 1970 فى كثير من تطبيقاته » وبوجه خخاص إذا فسخ العقد 
بسبب ازدياد الحطر ( م 17 ) » أو بسبب إفلاس الوؤمن له أو تصفيته تصفية 
قضائية (م18 ) » أو بسيب انتقال ملككية الشىء المؤمن عليه (م )١19‏ ع 
أو بسبب الكمان أو تنديم بيان غير صحيح إذا كان المؤمن له <سن النية 
(م11) » أو إذا انقضى العقد بسبب هلاك الشىء الموامن عليه ( م هم 


وام 17 ا 
ولكن مسر وع شكرمة ‏ أحذ مدا عدم قابكة التسعل للتجرئة 0 نهدن 
ف المادة ١!/‏ منه على أنه « يستحق الفسط بأكله عن فترة التأمين السارية » 


حبى واوكان التزام الموامن قد غطى الحطر عن جزء من هذه الفرة . 
«الم يتفى على غير ذلك » . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع فى هذ 
الصدد : ووقد أخذ المشروع فى المادة /اا مدأ عدم قابلية القسط للتجزثة 
فتتدذى باستحقاق الّسط كاملا حرى ولو كان الما م الموؤمن بالضمان قد غطى 
> نقذى فرنى ١7‏ ياير سنة ١81٠‏ داللورز ٠٠‏ - و سمو حيك أخذت المحكة بقابللية القماء 
للتجزثه ( عبد اخى حسازى فمرة ١94‏ ص 8م١1‏ ) 

(١01؛‏ نفس فرنى 7١‏ نوقر مه ١58١‏ دالرز (١١١ - ١ - ١95:‏ - 8 يوليه. 
منه ١958#‏ دالرز ١ -1١9٠1‏ - وعم ية"؟ ديسمبر مة ١955‏ داللروز 07ا1+ة١- ١‏ - 
١5“‏ - وقد اسدند الّفاء ى ذلك إن نظرية البب »© فما يقابل من القاط المدة الى لم يتحيللى 
اميق فيا ناز يا ركيت نذون صدبه . 

ار دنم القط النوى كاءلد إذا تحقق الحطر فى أثناء 
الة . فياحوق المؤمن اجزاء القاط الباقية كا سي القول » و إذا كان قد امشو القدطا ذ كله 41 يرد 
عدا تان الدة عد قن اننا 1 ذئك أنه إذا تحقى الخطر ل يمتبر د انايد موقا شحتنة: ؛ 
بل يددر أذه قد نفذ تنفيذاً كاملا وأن المزمن قد تحمل االحطار طوال السنة الى قبضى عنبها الف.ءا 
بس دفع 'اتعويض فعلا عن هذا الحطر ( نمض فرنسى ١8‏ مايو سنة 44107 ١‏ المحلة العامة لاتأمين البرى 
/41وذ - رمع - دالرز مووذر- و5 أنيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ .»7 .55م فقرة 
١١‏ )- وانظر فى مألة قابلية القسط للتجزئة : بيكار وبييون فقرة 5و -كولان وكاييتان 
ودى لامورانديير ؟ فرة -11551١‏ محمد عل عرفة ص 1١155‏ - ص ١5,8‏ - محمد كامل مرءى ذقَرةٌ 
7- عد المام, البدراوى فقرة ١48‏ - مود حال الدين زكى فقرة 44 - عبد الحى حجازى 


فد : ١١#‏ دانم ةدو( - معدو امت فى اللمير هلاكو ليه صن اط دصي ؤوؤ#”. 


١١8 


الحطر عن جزء هن فنرة التأمين السارية . »لم بتفق على عم اطي . وها' 
المداً ممرر صر احه ِ ل القانونين السو سعرى ؟ ؟ . واه 501 واششساء 


ردحا من الزمن . فالمؤمن يبى <سابه ءلى أساس القسط السنوى اواجهة 
التعويضات الى تستحق خلال السنة . وأن القسط يمد ذاتيته بمجرد 
اندماجه ىق حساب الرصيد المشترك . ولذاك يعرتب على نجزئة القسط 
اختلال حساب الموامن . كما أن الموهن بتعر ضر من بدء العام لتحدلى عبء 
الخطر كاملا . فيكون من ته فى ءقابل ذلك أن يستولى على قط الساة 
كلها » . ومهما يكن من أمر » فإن الأخذ بمبدأ عادم قابلية الدسط (تجزثة 
لا بمنع من التسام بأمرين : )١(‏ جواز الاتفاق عل قاباية اله.ط للاتجرئة : 
وقد صرح .شروع الحكومة نذسه بذلك . (؟١)‏ جعل القط قابلا للتجزةة 
إذا نص الانون على ذلك . وقد رأينا فعلا مسروع الحكومة نفسه ينص على 
جعل المسط قابلا لانجزئة إذا أدلى الموامن له <سن النية ببيانات غر صحيحة 
وأبطل العقد بسبب ذلك . فنصت المادة 907 / " من هذا المشروع على 
ما يأ : « ويترتب على إبطال العقد نى هذه الحالة أن برد الموامن مقابل 
التأمين أو برد منه القدر الذى لم يتحمل فى مقابله خطراً ها ,2300 . 

اا كك ملآر. ارقم : الأصل أن يكون مكان دفع القسط «وموطن 
المدين يه » أى موطن الموئمن (ه . ولككن جرت العادة فى المحيط التأميى 
أن يكون دفع أول قسط فى موطن المؤمن » ثم يكون دقع الأقياط الى 
موطن الموؤمن له أو مركز إدارة أعماله إذا كان التأمين متعلقاً يذه الأعبان0 , 
والموطن التأمينى للموامن له هو الموطن الذى ذكره فى وثيقة انأ من . 


“17 ”7 1:1!ا”»* ا > ااااذآآ لل ا اا 0 :7:09 07 6 


. 559 اذظر آنفأ فثترة‎ )١( 
وقد حرى المضا ا. لمحتا على أن يكرن الدهم فى موطن لماي اله ل لفن عات م‎ )١( 


ان | يتمق عل عدر 
ذلك » ومن ثم يحب الح لان ريه عاك ع لبإ او الا را 
سنة 189011م 58 ص #/ا؟ - 7 يونيه له ١9471١‏ ممم صاءلا” ١5-‏ ترقرا سه #*9|ا 
م45 ص 5م - 5ك أبريل سه 119684 م 45 ص 8+0- 85 مرم ل امسنة ‏ 83" 8 اام / 
صن +55) » ومن ثم أيضا لا يكون مجرد التخلف عن الدقم دوت إعدار ف موصن 0-7 2 
لمعوءا ل المق فى التام. نات ا ل وق 000 و كع 


: 1 2 اه ' 5 
امو من له قد اخ اومن كتابة دفيئية نه فأطمة توقمه ء ردثم ا 5 0 هم م 7 م ره هو ذه 0 ٠‏ ج22 
ا 


- 


١ ٠ 


أو آخخر مون يعلن المرام: له به المومن إذا غير الأول موطنه المذ كور قف 
وثقة اتأمين202© . وقد كانت شركات التأمين قدياً تشترط أن يكون دفع 
الأقاط فق موطنها » فإذا لم يحمل الموؤمن له القسط إلها فى ميعاده وقف 
سريان عقد التأمن تلقائيً - وكان ذلك جائزا من قبل - فيفاجاً المؤمن له 
إذا تحت الحطر بأن يجد عقد التأمن موقوفا وبأن حةه فى التعويض قد سقط . 
ولتنادى ذلك جعل الأصل أن يكون الدؤم فى موطن الموْمن له لافى موطن 
الميامن » وذلك تطبماً للقواعد العامة . ولكن قد يجد الموامن له من مصلحته 
أن بتف مع الموامن على أن يكون الدفع فى مكان آخر غير «وطه ؛ كأن يكون 
فى موطن وكيله أو فى موطن الموامن نفسه أو ق موطن مندوب التأمن : 
ولما كان المفروض أن هذا الشرط إنما هو ى مصلحة الموأمن له »© فإنه 
لا يحوز أن يدرج ضمن الشروط العامة المطبوعة » بل يحب إدراجه ضمن 
الشروط الخاصة المكتوبة محروف ظاهرة بناء على طلب الموامن أه0© , 


0-6 - السلسشد مم الاك ك5 كت 0ك 


و محل /.<ث فيما إذا كان يحب الدفم فى موطن المؤمن اه أو فى موطن المؤمن ( اسة؛ناف ختلط 
265 00 سنه 144[ م 45 ص 5غ هه محمد كامل مرمبى كمرة ل/ا4 - عبد المنعم البدراوى 





فثَرة ١4+‏ - مممرد حمال الدين زكى فقرة لاا ص ١47‏ - ص م84١‏ ). 

-594٠0 ص‎ ١728 ةرقفا١ يكار وبيورن فقرة وو- بلانتيول وريبير وبيدون‎ )١( 
من مشروع الحكرمة . فى هذا الممنى » عل ما يأن : « عل المزمن له أن‎ ١4 وقد نت المادة‎ 
تخطر المؤمن عن كل تير فى موطنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلى, وصول » وإلا كان توجيه‎ 
١١58 الأععارات إليه فى آخر نورطة أخطار به المزمن سليما » . وقد نقل هذا الانصس عن المادة‎ 
. إذا غير طالب التأمين موطنه‎ - ١ « : وكانت بحرى على الوجه الاي‎ ٠ من امشروع الاهيدى‎ 
دون أن ضير المؤمن . جاز توجيه التبليفات‎ ٠ أو نمَر مر كز صناعته فى حالة التأمين على صاعة‎ 
إليه بكتاب مرصى عليه فى آخر موطن أو مركز صناعو معلوم للمزمن . ” - ويكون لدتبليفات‎ 
الى ثم على هذا الوجه أثرها من الوقت الذى كان بمكن أن تصل فيه إلى طالب التأمين لو لم يكن‎ 
قد دير موطه أو مركز صناعته » . وقد أقرت لحنة المراجعة نص المشروع انمّهيدى وأقره مجلس‎ 
التواي ع ل ع اي افير عات لسلنه. ودعر امبو تقاميل عبن انها تراان‎ 
. ) خاصة » ( مجم وعة الاعها!. التحفابرية هم ص 51م7#م ا ص 7مس و المامش‎ 

١‏ يكار وب-ون فقرة 44 ص م( - وقد جرت المادة أن يشرط المزمن فى وثيقة 
التأمين أن يكرن الدفم فى موطنه هر لا فى موطن المزمن له . مثل ذلك بند م ص وئيقة التأمين 
عل الحياة لدى شركة مصر لتأمين وهو يقضى بأن تكون ٠‏ أقساط التأمين واجبة السداد فى مركز 
الشركة بانتاهرة أو فى مكاتب توكيلاها » » وبند ؟ من وثيقة التأمين على الحياة الدى. شركة سه 


.ا 


ويكون الدفع استثناء فى موطن الموثمن فى الأحوال الثلاث الآئية : ردلذ 


> المتحدة وهريقضى بأن د تدفم الأقاط مقدماً فى مكاتب الشركة» . ويذهب الفه فى ممم إلى أ 
هذا الشرط صميح ؛ ولو كان فى مصلحة المزمن وكان مدرجاً فى الشروط العامة المطروعة (* 
عل عرفة ص ١78‏ - نممد كامل مرمى فقرة 44 - محمود حال الدين زكى صن 507 وص ١4.8‏ - 
ص ١4١4‏ وص 4؛! هامش .)١‏ 

وفد استقر القضاء فى مسر وى فرنسا مل أنه إذا اشترط المومن دفم القسط فى موطله » ذا 
هذا الشر ط يلغيه ما قد يتعوده من المى إلى طلب القسط فى موطن المرمن له ( استئداتف مختلط 
أبريل سنة ١7‏ م ص 757 - 14 أبريل سنة ١9710‏ م 44 ص ١914‏ - "9 يرنيا 
سنة 1964م 4ه ص 5١‏ - الإسكندرية المحتلطة # فبراير سنة ١984‏ جازيت 80 رتم #دم 
ص 608" - ذمض فرنى ١9‏ أكتربر سنة ١9٠4‏ داأرز م68٠19-١1-‏ ١و- ١٠١‏ يرنيا 
سنة ١91١‏ داللرز ؟91١-١1-١9م١‏ - 4ويرله سنة ١1١١‏ دالرز51١1-١1-١؟١‏ - 
بوردو ١١‏ مارس صنة لم97! سيريه ٠١4 - 7 ١9#.‏ ). وححى يتفادى المرمن هذا 
الثفناء. المتفر © يفيت عادة: إلى اعتز اط الدفع فى موطه ما يأن ووذ ك:فوث أن يكون 
المؤمن له أن يحتج عل الشركة بأنا فد تطالبه ى موطه بالقسط عن طريق مندوبهاء». وقد قضى 
فى فرنسا قبل قانون ١7‏ يوليه سنة ١4+٠6.‏ بمحة الشرط معدلا عل هذا الندر ء فلا تكون مطالبة 
مندوب الشركة للمؤمن له فى موطنه بالقسط ذات أثر فى أن يكون القطتحمولا لامطلوباً طبقاً 
للاتفاق ( نقض غرذسى 4 نوفيرسنة 1وهم١‏ دالوز؟؛ -1- ع(8 - ١1‏ فيراير سنة ١9171١‏ 
داللرز ١7-1 - ١974‏ ) . ويذهب بعض الفقهاء إلى هذا الشرط لايزال صميحاً حى بعد قانون 
١‏ يرليه منة ١97٠‏ ( سيميان فمرة مو - أنسيكلرييدى دالرز ١‏ لفظ .+1 .888 فمرة 
) .أمافى القانرن المصرى ٠‏ فيصح أن يعتبر هذا الشرط معدلا عل النحو الذى قدمناء شرلا 
تعصفياً فيكرن باطلا ( محمد على عرفة ص ١.4‏ - عبد الى حجازى فقّرة وا ص ١5#‏ ). 
وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة م١‏ من مشروع الحكرمة هذا الحم » فنصت كا سيجىء عل 
ما يأ : ٠‏ ويقم باطلا الشرط الذى يقفى بأداء الأقاط فى مركز إدارة المرمن إذا ثبت اعتياد 
المزمن تمحصيل الأقساط فى موطن المثرمن له » . 

أما إذا لم يرجد اتفاق خاص » فدفم القط يحب أن يكرن كا قدمنا فى موطن المزمن له » 
ولا يعدل من ذلك أن يتعود المزمن له الدفع فى مرطن المومن . وقد قت محكة الاستئناف الختلطة 
فى هذا الممنى بأنه إذا لم يوجد اتفاق خاص عل أن يكرن الدفع فى موطن المرمن » وقام المزمن له 
بالرغم من ذلك بالدفع فى موطن المومن عدة مرات ٠»‏ فإن ذلك لايفسر بأنه الّزم بدفع الأقساط 
المستقبلة فى موطن المؤمن ( استثناف محتلط ١١‏ توفس سنه 119478 م 45 صصص 765 55 أبريل 
منة 1١914‏ م 45 ص 7007 ) - انظر عكس ذلك وأن القسط يصبح محمولا لا مطلوباً .وجب 
هذه العادة الاتفاقية عبد المى حجازى فقرة ؤ4وا ص ١9”‏ . ويرى مم ذلك أنه إذا اشترط 
المؤمن ل ى وثيمة التأمين أن يدفم القسط فى موطه وفقاً للقراعد العامة » ثم يحرى على السعى 
بالقسط فى مرطن المؤمن » فإن هذه المادة لا تفاخ الشرط الصر يح ريب القدط مطلوباً لا محمولا 


٠. 


٠ ١‏ © 5 و 
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إل جام ء. حالة الاتفاق على ذلك وإدراج الشرط ضهن الشروط الحاصة 
المكنوية على اانحو الذى اي )١(‏ حالة القسط الأول » فقد جرت 
لعادة "كا قدمنا أن يدفع هذا القسط فى موطن الموامن . والسبب فى ذلك أن 
العرف ع قل جرى بأن يجعل تمام عد التأمين أو بدء سريانه من يوم 
دفع القسط الأول » ومعنى ذلك أن الموئمن له هو الذى يسعى إلى الموْمن 
فيدفع له القسط الأول فى موطنه » ومن ثم يكون هذا القسط محمولا 
(1ط13مم) ليه فعالوياً (عاطةء2)00)96 . ١؟7)‏ حالة ما إدذا در الموكمن له ى 
دفع التقسط بعد أن سعى إليه الموئهءن ف طلبه » وعند ذلك يعذر المومن المومن له , 
ومن وقت الإعذار يصبحالقسط محمولا لا مطلوباً ؛ أى أنه يصمح واجب الدفع ق 
مرطن المرامن لا موطن الموامن له » وسيجىء تفصيل ذلك" . ( 7 ) وهناك 
حالة ثالثة لوحظ فبا منع إرهاق الممن » إذ أن هذا إنما يسعى إلى الموامن 
له فى طلب القسط عن طريق وكلائه ومندوبيه المقيمين فى البلد الذى يكون 
فيه موطن الموامن له . لذلك يكون دفع القسط فى موطن المومن لا فى موطن 
المؤمن له » إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن فى البلد الذى يكون فيه 
للموؤمن وكلاء . 

وقد فئن مشروع الحكومة الأحكام الى قدمناها » وهى أحكام :عمق 
كنا قدمنا مع القراعد العامة ومع العرف التأميتى » فى المادة ١4‏ من المشروع 
وتنص على ما يأتى : « توادى أقساط التأمن » فها عدا القسط الأول » فى 
موطن المؤمن له » الم يتفق على غير ذلك . ومع ذلك تكون الأقساط 
واجبة الأداء فى مركز إدارة المومن » كا يجوز أن تصبح كذلك » إذا لم يكن 
أولم يعد للمؤمن له موطن فى البلد الذى يكون فيه للمؤمن وكلاء . ويقع 
باطلا الشرط الذى يقّضى بأداء الأقساط فى مركز إدارة الموامن إذا ثبت اعتياد 
لمن محصيل الأقساط فى موطن المؤمن له 206 . 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة #*لاه وكمرة اوه. 

(؟) انظر مايل ذَمَرة 54١‏ . 

(* ) نمل هذا النص عن المادة ا ٠١‏ من المشروع المهيدى ؛ وكان نص المشروع المهيلى 
يحرى عل الرجه الآ : ' دل رمن عليه أن يدفم مقابل التأمين فى مركز عمل المزمن ٠‏ فإذا 


١ ١ © 5 7‏ 00 - ب 5 8 
030 ف 5 دف ا 5 5 ل مه د نا 0-000 ل 0 ري 0-7 - سمة بع ال أ اه 00 كم اين 5 ١1‏ امم 9 ا هلد 
ا يي 


وي 


4- طرالة: الرقع وإسام : وفع الموامن له القسط عادة نتمودا(”؟ 





- الأقاط الاخرى 6 موطن المؤمن عليه » مأ م يتفق عل ع د لمعك ٠‏ فإذا كان عقد اميد وارذ؛ 
عى عمل من الاعال ٠‏ وجب الدئم كر إدارة الممل . ع -. ومع ذلك تكون الف ص واحء 

ا الح التي ٠‏ آنه كن 7 آلغ مه عن 3 
الدنم 8 ب 0 اإدارد المومئن ؛ ما 2 ان د ا دك 4 ذا م ييحن أو م يعد للمؤ من تعدمه مم 


فى الند أو الإقلى الذى يككرن فيء رمن وكالاء . وقد جاء فى المذكرة الابفاحية ممشروة 


٠ 
ا‎ ١ 


امو دءن ال صادد هدا الذوبين م يان ١‏ 0 القد زان اروف 57 به نط نمال 8 ام المماه كك 
من المادة 1١‏ من انون منة 148٠‏ الفرنى الى تقرر أنه : تدم أقاط التأمين . فيا ع. 


التأ: الوارد على عمل مد الأعمك : ققد نقلها المشروع عن المادة 55 فدّرة * من القانون الألماى 


القسط الأول 6ق موطه الأمزمة عليه : ما ةينف ع1 خلاق: ذلك . أما الفقرة ٠‏ اخاضة يعت 


العدادر ثى ٠م‏ مايو سنهة م٠9١‏ - والثائرن ال ويسرى العمادر فى ” أبر يل منة لم٠9١‏ (م 86 
عاك القاذون الدرنسى ى ذلك ٠‏ إذ يو جب دفم الأق'ط فى مركز عمل المؤمن » مم استثناء بعفى 
أن يرفق بن وحهى اللر ٠‏ فأو رد فى الفقر تين الأولى والثانية المبدأ الذى جخرى عليه العمل ٠‏ 
والذى أخذ به قانون سنة ١58٠‏ الفرنسى » ثم ذكر ف الفقرة الثالثة ا-مثنا. يتبعد به تطبيق هذا 
المدأ فى الحالات الى يكون فا مرهتاً للمزمن ٠‏ . وقد وافقت لمنة المراجعة عل نسي المشروع 
المويدى 6 وكذلك #لس الواي» ولكد لحنه خلس الشيوخ حدقته أتميقّه , تعز يات وتفاميل 
حدن أن تنظمها قوانين خاصة » ( #موعة الأعمال التدهير ية و ص 745 .من 847 فاغامش) . 

وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكرمة ى صدد المادة م١‏ من هذا المشروع 
فايان ع و بروصدوت الات كان آذاء. أقماط النأنن عفنت عن أن يكون ذلك ى مورطن 
المؤاسة (ه 6 معدا اعبط اود الذى يدف للمؤمن فى مركز إدارنه : ماحم يفق عل غير ذلك . 
على أن المشروع قد اسندى من ذلك حالة و جرد موطن المزمن له فى بلد لا يكون المزمن فيه وكلاء . 
الأمر الذى يكون تحصيل الة-ط فيه مرهقا للمؤمن ٠‏ فنص عل أن يكون أداء الأقاط فى هذه 
الحالة مركز إدارة المؤمن . ونظراً إلى ما جرت عليه هيئات التأمين من تفمين وثائقها نصوس] 
توجب على المزمن له أداء الأقساط فى مركز إدار نها بالرغ, من اعتيادها تحصيل هذه الأفساط فى موطن 
ماكولية ##صول القدط عل المزمن » . 

وتاص الفقرة الأونى من المادة ه 7ه من تقنين الموجبات والعقود الابنانى على أن ٠‏ تدفم 
الأةاط فى #ل إقامة المفشمون ٠‏ ماعدا القط الأول ه. 

)١(‏ وقد قضت ممكة بروكدل التجارية أنه إدا ندىق عفد تأمين عل المياة عل أن ندفم 
الأقاط فى مركز الشركة » وعلل أن تدفع قيمة التأمين عند استحفافه فى مركز الشركة أيماً » كان 
المفهرم فى نية المماقدين أن يكرن الدفم بمملة اللبلد الموجرد فيه مركز الشركة ( ٠١‏ ديسمر 
سه ١8١‏ الححاماة + ركم 45» ص 064 ). 1 


16 


وإتسلى “الصة بالدفع يثبت ها أنه دفع القسط المستحق . ويجوز إئبات الدفع 
جميع طرق الالات » ومنها الينة والقرائن » إذا كان مقدار القسط لايزيد 
عل عثرة جنبات طبقا للقواعد العامة . وإذا كان الموامن تاجرا » ثما هو 
اأمر بالنسبة إلى جميع شركات التأممن ؛ جاز الإثبات يجميع الطرق -دى إذا 
زاد مقدار القط على عشرة جنببات طبقا لقواعد الاثيات ق المسائل التجارية . 

ولايحوز أن يكون الدفم بكمبيالة »إلا إذا قبل المثمن ذاك . ويجوز أنه 
بكرن بحوالة بريدبة ٠‏ ولا بم الدفع ولا يكون مبرئا شه إلا إذا قبص 
المؤمن فعلا من إدارة المريد قيمة الحوالة » إذ تعتمر إدارة المريد فى هذه 
الحالة وكبلة عن المرامن له لاعن الموؤمن 010 . ويجوز أن يكون الدفع بتحويل 
على الاب الخارئى للموثمن فى أحد المسارف أو عد املد الزن و 
ولا يم الدفع ولا بكرن مبرثا للذمة إلاإذا تم التحويل فعلا أو إلا إذا قبس 
الموأمن قياة الشك52؟) , 

ريجوز أن يتم الدفع بطريقة المقاصة . ويقع ذلك إذا نحقق الحطر قبا 
ان يدفم المومن له القسط الممتحق » فيجوز عندئذ للمو'من أن 57 
الفسط من مبلغ التأممن الذى بيحب دفعه للمؤمن له نتيجة لتحمّق الحطر . 
ويكون ذلك عن طريق المقاصة القانونية » إذا كان مبلغ التأمن قد متحدد 
وأصبح غر قابل للنزاع . فإذاكان مبلغ التأمينلم بتحدد ولايزال محل نزاع » 
جاز للمؤمن أن يلجأ إلى المقاصة القضائية » وجاز له أيضاً أن حبس نحت يدم 





.ا١١9 ص‎ ٠٠١ ييكار وبيدون فقرة‎ )١( 

(؟ ) باريس ١9‏ يناير سنة م64١‏ .6.8.[ 19144 4١56-7‏ - ييكار وبيسرن ا 
فقرة 144 ص 0٠م”‏ - بيكار وبيون فقرة ٠٠١‏ - وتّارن محمد عل عرفة ص +7[ - محمد 
كامل مرمى فقرة هوا ص ١١4‏ - محمود خخال الدين زكى فقرة 58 - ومم ذلك إذا كان ألدفع 
يترقف عليه بده سر يان الدأمين باح ا الإ ا ب للا 
القبض الفعل - بمجرد تام المرمن الشيك . فيبدأ سريان التأمين ن أو يعود إلى السريان من وقت 
تسل الشيك » وذلك تحت شرط فاسمم هفو أن يقبض المئرمن فعلا قيمة الشيك . انظر فى هذه المسألة : 
بيكار و بيسون فقّرة ٠٠١‏ ص ٠‏ - بلائيول وريير وبيركد ١١‏ فمرة ١7٠١8‏ ص *»14.١‏ 
هامش + - أنسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ .+56 .888 فقرة 867 - فقرة 784 - بيسرن فى 
المحلة العامة قتأمين العرى ٠١ - ١4+‏ - روان #٠‏ ايناير سنة 7 ١44‏ الحلة العامة قتأمين البرى 


٠ 
و‎ 5 5-2 5 0 3 00 8 
. سا الأب 1944 هس ؟”‎ 11 ١4: * ح |1 حس ودرب ديل سنة‎ 111 


١ 
مبلغ التامين ليستول منه القسط الممتحق وفمَاً للقواعد اللدررة ل الداع بحم‎ 
النافيذ3!؟ . وله أن محتج مبذا فى مواجهة المستفيد من التأمين أو فى مراجهة‎ 
. الدائنين الذين يكون لم حى امتياز أوحق رهن انتقل إلى مبلغ التأممن7©‎ 
. وق مواجهة جماعة الدائنين فى تفليسة الممؤمن له9©‎ 


8 -الجزاء على الإخلال بالزام دفع القسط 

4 - تطسو, القراعر العام : لو طيقنا القواعد العامة » لوجب الشرل 
بأنه إذا أمتنع الموامن له عن دفع المسط أو تأخر فى دفعه ؛ كان للموامن »© بعد 
إعذار الموامن له(؟؟ , أن يطلب قضاء إما التنفيذ العييبى وإما الفسخ . وهو 
لايتحلل من اليز امه بضمان الخطر الموامن منه إلا إذا حصل على حك, بفسخ 
العقد » ومن الوق تالذى صدر فيه الحكم لأن التأمن عقد زمى لايكون لفسخه 
أثر رجعى”*© . ولا يستطيع الموامن وقف التزامه بضمان الحطر » وكل ما يستطيع 
فى هذا السبيل هوأنه إذا تحقى الحطر ووجب عليه التعويض ٠‏ جاز له أن يجبس 





 س.رب‎ ١١4م١ المحلة العامة للتأميئ العرى‎ ١98. ديجرن أول ديسمير سنة‎ )1١( 
سبتمير‎ 7١ ليون الابتدائية التجارية‎ - ١41 - ١987107 داللور الأسبوعى‎ ١585 ديسمسر سنهة‎ 7 
- ص هه‎ ٠٠١ 8؟ - بيكار وبيسرن فقرة‎ - ١40 الحلة العامة للتأمين البرى‎ ١1481 سنة‎ 
- ا ص هم‎ ١4 محمد على عرفة ص‎ 59١ فمرة م١٠١ ص‎ ١١ بلانيول ورييير وبيرن‎ 
محمود حمال ادين زكى فقرة 8ه‎ - ١45 محمد كامل مرمى فقرة 49 - عبد المنعى البدراوى فقرة‎ 
.١6١ ص‎ 

)1١(‏ نقض فرتسبى 5؟ مايوسنة م؛ ١9‏ المحلة العامة للتأمين العرى ع 4و١‏ - .م - باريس 
١‏ ديمبر سنة ١5955‏ داللوز !5و١‏ - + - ١١70‏ - بيكار وبيدون فمرة ٠٠٠١‏ ص 59( - 
بلانيول وريير وبيسرن ١١‏ فقرة م( ص (3ه59". 

(؟*) نقض فرنسى 55 مايو سنة م48١‏ المحلة العامة لتأمين البرى ١944‏ .م ب 
بيكار وبيون فقرة ٠٠١‏ ص ١١9‏ . 

( 4 ) ويكون الإعذار بالإنذار على يد محضر أو مما يرم مقام الإنذار » ولا يكى كتاب 
موصى عليه ( استئنان محتلط ؟ يرئيه سنة ١97١‏ م 8م ص .0” - ١58‏ نوفر سة ١488#‏ . 
م6 5) ص 5+ - 5؟ أبريل منة ١١+41‏ م 5) ص ا*؟ -- لم5 هارس عنه ١988‏ م 107 
ص 58# - ١١‏ ديسمبر سنة 11886 مم4 ص لاه - ١4‏ أبريل سنة 1581م 49 ص ١44‏ - 
٠١‏ فبراير مه 1١4.‏ م 8ه ص 165 . 

(8) ولماكت أثر الحم ررق إلى يوم رفم الدعرى + فن هذا اليرم لا يكرن المزمن ملعزمة 

نم لكايه يق اللو مد ذا ود اطي عد ور كوه 1 ال ااام 11 ان 
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مبلغ التأء.ن حرى يستوق القسط أو الأقساط المستحقة2١2‏ » وله أن بمخصمها 
ين هذا المبلغ 2 سبق الول . ولااشاث فى أن هله الاجراء ءات » إذا كان 


الزن ل سطع أن يسقل موقاو تعقيدانها » لاتلائم إطلافا مصاحة المومن » 
ولاتتفق فى الوقت ذاته مع التبسيط الواجب مراعاته فى تسبير عجلة التأمين . 

اي كانت شركات التأمين لا إلى وضع شروط اق وثائق 
التأممن من شأنها أن تقلب الوضع » فتيسر الإجراءات سا شديدا حيث 

يصبح المؤمن له نحت رحمة المؤمن . منذلك أن :شترط إعفاءها من الإعذار2), 

35 تتقيد بأى ميعاد » فإذا تأخر الموامن له ى دفع القسط ‏ - وكانت تشغخرط 
أيفاً أن يكون الدفم فى موطها ‏ وقف عقد التأمين ووقف بوقفه المزام 
لمن بضمان اللحطر الموامن منه220 . فيفاجاً المؤمن له » قبل أن ينبه عليه بدفع 
القسط المتأخر » وقد محقق الحطر » بأن التزام المؤمن موقوف لأنه لم يدفع 
القسط ف الميعاد » فيضيع عليه حقه ى التأمين 42 


نه فى مشروع الحسكرم يقر العرف النامبى : وقد جرىن 
العرف التأمينى » وهو عرف يتمثل فى نصوص التشريعات الأجنبية فى التأمين 


10) قارن عبد المنمم البدراوى فقرة ١5٠.‏ ص و.+ - عد الحى حجازى فمرة ٠٠١‏ 

ص ١590©‏ . 
(؟) فإن لم تشيرط الإعفاء من الإعذار » وجب الإعذار على يد محضر ولا يكى كتاب 
موصى عليه كا سبق القول ( انظر 1 ذناً نفس الفقرة فى الطامش ) . ولكن إذا تم الإعذار وأعطيت 
مهلة بعده » فلا «اجة بعد ذلك لإعذار آخير ( استئناف #تلط 1 ديسمسر سله 1١941768‏ م م4 

ص 9ه - 58 ديسمير سنة 19444 م لاه ص ١8‏ ). 

(؟ ) ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز للمئزمن أن ينص فى رئيقة التأمين عل وقف التزامه 
بضيان الحطر المزمن منه مع بقاء المزمن له ملتزما يدفع الأقساط عن مدة الوقف » إذ يكرن الالتزام 
بدفم الأقاط دون سبب © ويعتبر اشرط تصفيا » ومن ثم يقم باطلا ( تحسود بمال الدين كي 
نقرة الااص - ص ١5١‏ ) « ولكن يممم الرد على هذا الرأى يأن الشرط يمكن اعتباره 

شرطاً جزائيا حريحاً » ويكون ,مثابة تعريض عن إخلال المومن له بالتزامه بدفع أقاط التأمين . 

( 4 ) استثناف مختلط 74 يناير سنة 1911م 584 ص ١0‏ - 78 مارس صنة ١9876‏ 
م لام ص 588 - الإسكندرية امختلطة © فبرار سنة ١١864‏ جازيت 60 رت 07" صن 8.م ‏ 
نقض فرندى #١‏ ديامس سنة ١974‏ دالرز ١١8-1١ - ١955١‏ - ييكار و بيدون المطول ١‏ 
ل عرفة ص م17 - عد المنم 00 م6 ل ص 7056 ل 
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ونحخاصة ؛ ل قانون التأمين ١‏ لفرسى الضادر بق #اابولة مه يلكت 
بالتوسط بن التشديداى الاجراءات إلى حد إرهاق الئمن واتسيط قبا إى 
حد جءل الموامن له ثدت رحمة المناجآت . فأوجب إعذار الموامن له يكنات 
موصى علبه » ولا يجوز للمامن أن يشترط إعفاءه من هذا الإعذار . ور 
«واعيد #ددة يرث بعد انةضاثمها سريان عمد التأممن : ع مواعيد رن 
فرريفدها أن يطلب الموامن الفست بإجراءات مب.طة أو التتفيذ العى . وحره 
عل الرافه ا يقار إعناءفهة عه اءء واعيد أو تقصير واو اد 
له أن يشرط إطالها . ويذلك قام التوازن بين ةا ن ومصاحه اومن 

له » ى نظام يكل لكل «لهما ضمانا كافيا لوقه . 


وول نل مشر وع ١‏ كو مه هلا اأعر ف الثاميرى عن 5 ١5‏ 6 


ين 
التأمين الفرنءى ا!صادر فى ١"‏ يوليه سنة 1978 . فنصت المادة9١‏ من هذا 
المشروع ع لى ما يأنى : 

«فما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الخحراة المنصوصعاما ف المادة /اه . 
فإن عدم أداء أحد الأقساط فى ميعاد استحقاقه يجز للموامن أن يعذر الموامن 
له يتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول : برساه إليه فى آخر موطن 
معلوم 1 ويبين فيه أنه مرسل للاعذار ود كره بتاريخ استحماق القسط 
ع بالنتائج ال تر تب عايه طبقا لذه المادة » . 

«ويرتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء ى مركز 
إدارة المامن » كنا يرتب عليه قطم المدة الى تتمط مها دعوى المطالبة 
بالقسط » . 

فإذا لم يتم الموامن يأداء القسط رغ, إعذاره ٠‏ فإن عمّد التأممن يقف 
سر يانه بانتقضاء ثلاثين وما من تاريخ إرسال الإعذار؛ . 

«ونحب تجديد الاعذار عند استحئّاق كل فسظ حى يستمر الوقف . 
ويحوز للمؤمن بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الرقف إما أن يطالب 
بتنفيذ العقد قضاء » وإما أن يفسخه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
وصول يرسله إلى الموئمن له » . 


- 9 الى لي‎ ٠* '| ٠. 3 ١ و‎ * ٠٠ 
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5084| 
ظهر اليوم الذى يلى أداء الأقساط المتأخرة وما قد يكون مستحتًا من 
المصرفات © . 

١وتسرى‏ المواعيد المنصوص علبا فى هذه المادة من اليوم التالى لتاريخ 
إرسال الكتاب الموصى عليه ؛ . 


و ويقم باطلا كل اتفاق ينقص من هله المواععد » أو يعنى المؤمن من 
أن يمَوم بالإعذار 0001 5 


)١(‏ ويقابل هذا النص المادة 4ا١٠‏ من المشروع المهيدى » وهى أيفاً منقرلة عن 
المادة ١١‏ من قانون التأمين ن الفرنسى الصادر قى ١“‏ يوله سنة !4“٠‏ » و جحرى نص المشر وا ع 
انتهيدى عل الوجه الاق : ١«‏ - إذا لم يدفم أحد الأقاط فى ميعاد استحقاقه » جاز للمؤمن 
أن يمدر ط لب التامين يكمتاب موصى عليه يرسل إليه فى آخر مون معا_م ( أو يرمل إلى الشخص 
المكلف مداد الأتساط فى موطهه ) » مبيئا فيه أنه مرمل للإعذار » ومذكراً بالنتائج الى ثثر تب 
عليه طبقاً لمذه المادة . + - ويترتب عل هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الدفم فى مركز 
المزمن » كا يترتب عليه قطم المدة الى تسقط بها دعوى المطالبة بالقط . م - فإذا لم يكن للإعذار 
نتيجة » فإن عند التأمين يرقف سريانه » ولا يكون ذلك إلا بعد انقضاء عشرين يوماً من وقت 
إرسال الكتاب . و يحوز للمزمن بعد انقضاء ثلائين يوماً إما أن يطالب بتنفيذ العقد تقضاء » وإما أن 
بفخه بكتاب موصى عليه يرسله إلى طالب التأمين . + - فإذا لم يفسخ العقد »"“فإنه يمود إلى 
انسريان بالنسبة للمستقبل من ظهر اليوم النى يل دفم القسط المتأخر وما عمى أن يكرن مستحةا 
ب اللضر وذات نورت تترى الايد اموس هلها و غله الجاذة عن بوم تقام الكتاب المردى 

اح بريد رجات تورات وريم باطلا كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد 
مه أن يقوم بالإعذار» . وقد وافقتلخنة المراجعة على نص المشروع امهيدى »+ 
روات كلس التوات ولحل نه على الشيرع حيتت اكقلقة ويحزئيات و تفاصيل محسن 
أن تنظمها قوانين خاسة ٠»‏ ( جمرعة الأعمال التحضيرية ه ص م74 - ص .8" ف اطامش ) . 

ويقابل النص اادة هلاو من تقنيئ المرجبات والمقود البنانى » و تجرى عل الوجه الآتى ٠‏ 
٠‏ تدفم الأقاط ىمل إقامة المضمون ماعدا القسط الأول - وسواء أ كا نالقسط واجبالدفم فى محل 
إقامة الضامن أم فى محل إقامة المضمون » فإن حك عقد الدمان يقف بعد مرور عشرة أيام ابتداء 
من تاريخ إنذار المضمون لتأخره عن دفم أحد الأقساط فى ميعاده . ويم الإنذار بإرسال كتاب 
مُضمون ياسم الشخص المضمون أوياسم الشخص الموكل يدفم الأقساط إلى محل [قامئهما الأخير 
لعروف الغمامن » ويب أن يصرح ف هذا الكناب بأنه مرسل على سبيل الإنذار » وأن يذكر 
فيه تاريخ استسقاق القسط ونص هذه المادة . ويحق للضامن بعد مرور عشرين دمأ من تاريخ 
انقضاء المهلة المعينة فى الفقرة السابقة أن يفسخ العقد أو أن يطالب بتنفيذه ادى القضاء . أما ا 
عسو اي حا ل ا 0 

ري 
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ونحن نشرح هذا النص على اعتبار أنمشروع الحكومة قد أصبح قانونا . 
أو فى القليل على أنه يمال العرف التأمينى المستقر كنا يتضح من الشروط الى 
تدرج عادة فى وثائق التأمين . 

وبواخل منه أنه إذا تأخر المؤمن له فى دفع القسط المسئحق7؟ » أو فى دفع 
ما استحدى من أجزائه » فهناك مراحل ثلاث : ( )١‏ الإعذار. (7) وقف 
سريان التأمعن (851605عم 5نا5)ل " ) . المسخ أو التنميذ العينى 050 : 

5:١‏ كال عراز : عب ان بدا امو مُوُمن بإعذار الموامن له وهذا 
إجراء ضرورى9) ؛ وبقع باطلا كل اتفاق يعى المرامن من أن يمرم 
مهذأ الإعذار ا تقول الفمرة الأخيرة من النص سالف الذ كر ( 7 46 من 
مشروع الكومة ( . ذلك أن الإعذار ضهان أسامبى للمؤمن له كما تقدمنا » 
نهر ينمه إلى وجروب الدفء ويوجه نظره إلى ما يرتب على عدم الدفع من 
الإنذار » وياتوق القسط المتدق عفواً من الاحتياطى » ويرسل إلى المضمون كاباً مضموناً 
بذلك . إن عقد الضمان الذى لم يفسلح يمود إلى إنتاج مفاعيله للمستقبل » ى ساعة الظهر من اليرم 
الذى يل دفم القسط المتأخر إلى النسامن وأداء المصاريف عند الافتضاء . إن المهل الممينة فى هذه 
المادة لا يدخل فهأ يرم إرسال الكتاب المممرث ©" 6 وإذا كان اليوم الأخير من إحدى هذه 
المهل يوم عطلة تحدد المهلة إلى اليوم التالى . ولا تطال تلك المهل بسبب المافة » عل أنه إذا كان 
الإنذار موجهاً إلى عمل خارج عن الأراضى اللبنانية فلا تسرى مهلة المشرة الأيام المنصوص عليها 
ف انفغرة انثانية من هذه المادة إلا من يوم تعديم الكذات اعففون المنيية 2 ددائر إدارة العر يد 1 
تتقصير المهل المعينة بمقتضى الأحكام الابقة أو إعفاء الفامن من الإنذار يكون 





وكل بند يتف.من 
باطلا » . 

( ويتفق نص التقنين اللبناى مم المادة 15 من قانون ١+‏ يوليه منة 145٠‏ الفرنسى » 
إلا فى أذه عدل فى المواعيد فجملها' عشرة أيام بدلا من عشرين لرقف سريان التأمين » وعشر ين يوماً 
بدلا من عشرة للفسخ أو التنفيذ: العيتى » و إلا فى أنه نص على الح فيما إذا كان عمّد التأمين يشرط 
عدم الف إذا تار المزمن له ى دفم القسط ) . 

)١(‏ وقد ياص ف وثيقة التأمي ن على منح مهل" للمزمن له لدفم الأقساط التالية للقسط الأول 
( #مد كامل مرمى فقرة ١ه‏ ص ٠١١5‏ ) »© وعندئذ لا يكون الإعذار إلا بعد انقضاء هذه المهله 
( عبد المى حجازى فمّرة .)١١94‏ 

(؟) وقد احتنظ مشروع الحكومة بأحكام خاصة ينفرد بها عقد التأمين عل المياة فى هذا 
الم.دد » وهى واردة فى المادة ,اه من هذا المشروع » وسيأق بيانها فيما يل ( انظر فقرة 787 ) . 

(*) استعان مخططط 8١‏ يرلبه سلة 1981م مم صر لام 5 لايسسير سلة 1444م 07 
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جاه : ن* يفاجأ بأن يحد عقد الثأمى موقوفاً 6 مفسوخاً بعد ذاك . 
و١ا‏ كان الغالب كما رأينا أن يكون الدفع فى موطن الموؤمن له » فعلى الممن 
أن يغبت أنه سعى إل الممن اه فى موطهه يطالبه بالوفاء دون جدورى2؟ , 
فلد إن إعذاره . أما إذا كان الدفع فى موطن الموامن ع فإن الموامن ليس 
فى حاجة إلى هذا الإثبات » إذ أن مجرد عدم قبضه القسطا دليل على أن 
المزمن له لم يسع إليه ى موطنه ليدقعه له0؟ . 

ويم الإعذار بكتاب موصى عليه بعلم وصول2© . فلا يشرط إذن 
خلافاً للقراعد العامة أن يكون بإنذار على يد محضر أو با يقوم مقام هذا 
الإنذار . وإذا لحأ المؤمن إإ, أن يئر المؤمن له على يد محضر » فهذا إجراء 
ضرورة له ولا بر جع بمصرو فاته على الموامن 000 . ويرسل الكتاب إلى 
المؤمن له أو إلى من ينوب عنه اتفاقاً (كالوكيل ) أو قانوتاً (كالولى أو الوصى 
أو الم ) فى سداد القسط » فى آخر موطن له معلوم للمؤمن . فيعتد إذن 
بالمرطن المذكور فى وثيقة التأمين » وعلى الممن له أو نائبه أن يخطر الموؤمن 
بأى نغيبر فى هذا الموطن ٠‏ فآخر موطن أخطر به المؤمن هو الذى يعتد 
به0© . ويعتمر الإعذار قد تم فى الوقت الذى يرسل فيه الموؤمن الكتاب الموصى 
عليه - ويئبت ذلك بالرجوع إلى سجلات مصلحة البريد _ لا فى الوقت الذى 
وصل فيه الكتاب إلى الموامن له . ويثرتب على ذلك أنه لا يمنع هن تمام 
الإعذار ألا يرد إلى المؤْمن علم الوصول مذكورةً فيه أن المومن له قد تسلم 





)١(‏ نانى م ديمير سنة م98١‏ احلة العامة لتأمين الرى #6 - 854 - باريس 
نوفر منة 9ه ١‏ المرجم الابق ١90٠‏ - ١ه‏ - السين ٠١‏ يرنه سنة ١4810‏ المرجم السابق 
هو( - ١1١‏ - بكار وبيسرن فقرة ٠١‏ ص ١77‏ - بلانيول وريير وبيوث ١١‏ 
نمرة ١71١‏ صصل - أنسيكلوييدى داللرز ١‏ لفط .+#»1 .58ه فقرة 511١‏ . 

80 ) انكام وايشسترنة نر توب ادن اناا .. 

(+) اتناف محتلط ١م‏ مايو سنة ١989‏ م (ه ص 58م 

( 4؛) بيكار وبيسون فعّرة ٠١+‏ ص ١0#”‏ . 

( ه) وهده هى القاعدة فى حميم التبليفات الى توجه إلى الرمن له . وقد رأينا الماذة ١»‏ 
من مشمروع الحكومة » تنص عل أنه ٠‏ عل المومن له ء أن يخطر المرمن عن كل تغيير فى مرطنه 
اتات موف عله مصدوب بعل وصول » وإلا كان ترجيه الإخطارات إلبه فى آخر موطن 
عد ف بع حت بوم بت بان م ذدرة اك 06 0060" 


١1م‏ 
الكتاب » فإذا ردت مصلحة المر يد الكتاب إلى الميامن لرفض المرامن ل تسلمه 
أو لتغيبه عن موطنه أو لتركه هذا الموطن دون أن يخطر الموامن بلموطن 
الحديد ٠‏ فإن الإعذار يعتير قد ثم ا من ذلك . ويسرى ميعاد الثلاثين 
يوم ومن بعده ميعاد العشرة الأيام الاذان سيجىء ذكرهما من اليوم التالى 
إتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه » لاا من وقت وصول هذا الكتاب 
للمؤمن له . 

ويحب أن يتضمن الكتاب الموصى عليه بيانات مهينة . فيجب أولا أن 
يذكر فيه مقدار القسط المستحق وتاريخ استحماقه » حى يتبين الموامن له ماذا 
يطلب منه دفعه » وهذا بيان بدهى » بل هو الغرض الأساسى من إرسال 
الكتاب . ويجب ثانيا أن يذكر أن المقصود مبذا الكتاب أن يكون إعذارا 
للموئمن له بالادفع ؛ حى ينبن هذا الأخر أن هذا الكتاب لدرس مجر د مطالبة 
بسيطة بالقسط » بل هو إعذار تترتب عليه نتائجه . ويحب أخيراً أن يذكر 

فى الكتاب ما هى هذه الننائج الى تترتب على الإعذار2"9 » وأضها وقف 

سريان عقد التأممن بعد انتضاء ثلاثين يوما وجواز فسذه بانقضاء عشرة أيام 
بعد ذلك إذا بىَ الموؤمن له متخلفا عن الدفع'. حدى ينبن هذا الآخثر خطورة 
النتائج الى تر تب على هذا التخاف . 

ويترتب على إعذار الموامن له على هذا الوجه النتائج الآنية : )١(‏ أن 


)١(‏ أما المادة ١5‏ عن قانون التأمين الغرنى العادر فى ١8‏ يوليه منة ١18٠0‏ فتشار عل 
أن يذكر فى الكتاب الموصى عليه نص المادة ذانها » حى يكون نص القانون مائنا: أمام عين 
الى دمر تب على عدم الدفعم . ولا تشعرط ذكر النص بالدات 

وعل المزمن أن يثبت أن الكتاب الموصى عليه قد تف ن هذه البيانات الأرمةاء وليك 
لإثبات ذلك إبراز إيصال الير يد الذى يثبت إد سال الككتاب ؛ بن ولا إيراد على الوصوا مؤزشرا 
عليه بنلم الكتاب ( انظر فى هذا المعى : نمض فرنمى ؛ أبريل منة وم ١9‏ المحلة العامة للتامين 
ذلك تعمد تركاخ الامية إن إعداد هذه الاندا ات مطوعة فى حمل يفصل منه الإنذار المطبوع ٠‏ 
دع عله رائمه © ويرءدل ريا درن غلانت ككحاب موصى عليه ») م وعم ”م الانذار 
2 . 8:21 / 0 لك مسارة حُ حور له ١‏ ع 20-5 فر © ١ +, 2 ١:‏ 


ال 
- - 133 


6 
- 


سدم لألني»ع 
2 


ورزيبير وبيدرب !١‏ فمرة ٠١‏ ١#|ااصض‏ ؟99١).‏ 
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هبح" بل داجب الدفع فى مرطن المامن » حبى لوكان فى الأصل واجب 
افع فى موطن الموامن له210 . ( ” ) أن تقطع المدة البى تسقط مما دعوى المطالبة 
ل خلافا للقواعد العامة إذ تقضى هذه المواعد بأن قطع مدة 
, لايكرن إلا بالمطالبة النضائية أوبما يقوم مقامها . () أن يسرى ميعاد 
الاين يوما لوقف سريان القادم » وميعاد العشرة الأيام للذسخ أو للتننيدذ 
اذى عل الندحو الدىستفصله فما يلل » من اليوم التالى لتاريخ إرسان ال اب 
موصن غله كا سيق القول 9 .. 


7 وشم سر نارم التأبى ا ومن اليوم التالى 
اريخ إرس'. الكنا فى عليه بدأ سريان الميعاد اذى بانقضائه يوقف 
سريان اتأمين . ٠‏ +! اللميعاد مقداره ثلابون يوما . فلا يحسب إذن يوم 
رسال الكاد . داته » بل يبدأ السريان من اليوم التالى فى ساعة الصفر ( و ليس 
> الظهر )20 . فإذا أرسل الموئمن الكتاب الموصى عليه فى يوم 7 من شهر 
. ايرمثلاء فى أية ساعة من ساعات هذا البوم » فإن ميعاد الثلاثين يوه يبدأ 
سريانه فى ساعة الصفر من اليوم التالى » أى عقب الساعة الثانية عشر ليلا 

مباشرة » ويننشى الميعاد فى الساعة الثانية عشر ليلا من يوم 8؟ مارس إذا 
كان عدة أيام شبر فراير مائية وعشرين يوما » فإن كانت عدة أيامه نسعة 
ه-لرين يوما انقذى الميعاد فى الساعة الثانية عشرة ليلا من يرم ١5‏ 
مارس222 . وى خلال هذه المدة يبى عمّد التأمن ساريا غير مرقوف » فيبى 





, 810 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟ ) أما سريان الفوائد القانوثية فلا يكرن إلا بالمطالبة التغذائية ها » وفقاً للقواعدالمتررة 
ى القانرن المصرى ( قارن محمد كامل مرسى فقرة مه ٠‏ ص ١١١‏ ) © وهذا محلاف الماترت 
الفرنسى ففيه تسرى الفوائد القانونية من وقت الإعذار » ومن ثم تسرى الفوائد القانرئية فى هذا 
القانرن من وفت إعذار المزمن له ( أنظر ف ذلك بيكار وبيسرن فمقرة مه١١1).‏ 

٠ (‏ ) انظر فى هذه المألة بيون : دراسات كابيتان ص مغ - 78111 رسالة من باريس 
منة م98١‏ - وانظر فى وقف سريان التأمين بالنسبة إلى التأمين الإجبارى من حوادث العمل 
ومن حموادث السيارات : سعد واصف ف التأمين من المسثولية ص .٠و“‏ ص 9801١‏ . 

(؟) باريس ؟١‏ مايوستة ١987‏ المحلة العامة للتأمين البرى 848-1948 . 

(4) فإذا كان اليوم الأخير يوم عيد » امتد الميعاد إل أدل يوم عمل يل اليد ححى 
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مسا 


و 


ازام المؤمن له بدفع متمابل التأممن عن هذه المدة قائما » وكذلك ببى قام) 
العزام الموؤمن يضمان الحطر المومن منه . فإذا تحقق هذا الحطر فى خلال هذه 
المدة » وجب على الموامن دفع التأممن ؛ بعد أن حدم منه حميع الأأقاط المستحقة 
إلى يوم نحقق الحطر . 

و بانقضاء ميعادالثلاثين يوماءلى الوجه اتقدمالذكر دون أن يدفع الموؤمن له 
القسط الممتحق0١؟‏ » يوقف مريان عمد التأمين تلقائياء دون حاجة لأى إجراء 
آخر غير إرسال الكتاب الموصى علريهوانقضاء الميءاد على النحو الذى ب.طناه 29 . 
ومعى وف مريان عد التأمين أن اتام المؤمن بضمان الحطر يوقف » ويدى 
موفوفا إلى اليوم الذى يعاد فيه سريان هذا العقد على الوجه الذى سنفصله فيا 





سه سنة ١93٠‏ الفر ندى بأنه إذا كان الكئتابالمرصى عليه مرسلا إلى المومن له فى جهة خارج الأراضى 
الفرنية ى القارة الأوروبية » فإن ميعاد المشرين يوما ( فى فرنسا معاد وقف السريان محسب 
المادة ١‏ سالفة الذكر هو عدشرون يرما لا ثلانون ) لا يدرى إلا من وقت تقديم الكتاب الموصى 
عليه إلى المؤمن له ق موطه خارح فرنا . ويابت ذلك من لات مصلحة البريد . والححة 
فى ذلك ظاهرة ١‏ فمّد تكون المسافة طويلة تدتفرق من الميعاد جِرُء) كبيرا ٠‏ بل قد تتفرقة كله . 
ومن ثم لايبدأ سريان الميماد إلا من وت وصول الكتاب إل المؤمن له ولو لم يتلمه بالفمل 
( انظر فى ذلك ييكار و بيسون فمّرة م١١-‏ بلانيول وريبير وبيارل ١١‏ فمرة ؟الااص؛594). 
وحن اتباع نفس الحكم فى مصر . 

- ١97٠٠١ جازيت دى ياليه م١ يناير صنة‎ ١919 نقضى فرناى 68 ديامسر سنة‎ )١( 
جازيت دى باليه‎ ١9448 مايرسنة‎ ١ .ص5 - باريس5‎ -١ -198 أبريل سنة 47 سيريه‎ ١ 
لفظ .+16 .4869م‎ ١ أ يككر بيدى دالترز‎ -١١٠١ إع #4تصر- سيميان فّرة‎ -١ - ١94م‎ 
ويجرز‎ - 7١8 ص‎ ١٠٠١ عبد المنعم البدر اوى فقرة‎ - ١86 فغرة 48 - محمد عل عرقة صل‎ 
: إذا أثبت أن قوة قاهرة هىالى منعته من دفم القدط المستحق فى خلال مدة الثلاثين يرما‎ ٠ لمومن اه‎ 
ص187). ولاندر قرةهرة‎ ١١١ أن مم وقف مريان عقد التأمين ( بايكر وبيدون فقرة‎ 
دالت درن الدفم أن يصاب المزمن له بمرص أو فى حادثة » إذ أنه يستطيع فى هده الحالة أن يكلف‎ 
نقفضص فر نسى‎ - ١88 ص‎ ١١١ حن ينوب عنه بالدفم ( انظر فى هذا المعى بيكار وبيارن فقرة‎ 
دالوز +١9و1- 9- 9م1١ - وانظر عكس ذلك وأن هذا يشير قوة‎ ١91١ يرنيه سنة‎ ٠١ 
١ أنسيكلربيدى دالارز‎ - +. -(١ -١9188+ سيريه‎ ١98+ أبريل سنة‎ ١١ قاهرة : نقّض فرئى‎ 
.)؟١٠ لفظ .»5 .موه نمر:‎ 

(؟) ومن ثم يكرن وقف سريان التأمين أثرأ من آثار الإعذار » وهر أثر مضاف إلى 
أجل هو الكلائون بوما الى تلى الإعذار » ومعلقاً عل شرط واقف عر عدم دفع المومن له انقسط 
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سل . فإذء عتن الحطر الموامن منه ق خلال مدة الوقف ء ' يكن ١‏ 
ملزما بالضمان20 . ولكن العقّد لايوقف سريانه بالاسبة إد العزام المئؤمن 
له » فيبق هذا هلمزما بدفع مقابل التأهءن ءن مدة الوقف92؟ » ولا يتحلل من 
التزامه إلا إذا فسخ العقد . ومن ثم 04 العزام المومن بالضماد موقوفا دوت 
أن يوقف النزام المؤمن له بدفم مقابل التأمين ٠‏ وق هذا نوع من العقوبة 
المدنية (#اننااء 6#أعم) توقع على المكمن له جزاء إخلاله بالنزامه » وهى 
عتوبة شببة بعقوبة البطلان الى تقدم ذكرها9؟ » وشببة بعقوبة السقوط 
(ء#مقم6طء06) الى سيأنى ذكره”؟؟ » وهذه العقوبات المدنية تعتتر هن 

)١(‏ أما فى اناب ع الياة » فإنه إذا تحمّى اللحار فى مدة 'لرئف ء وكان العتد ابلا 
التخفيض . وجب عل .رمن أن يرد للمؤمن له قيمة التخفيض على النخو الذى ستفصله عند 
الكلام ف التأي:. على اخياة ( ففرة +7 وفقرة 741١‏ ومابعدها .- بيكار وبيسون فقرة ٠١0‏ 
وفقرة 44٠.‏ - يلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة ١14.05‏ ص 88 - نقضص فرنسى ١6‏ يونيه 
سنة م84 ١‏ المحلة العامة للتأمين العرى م) و( - 760١‏ - داللرزر )ور - وهم ؟). 

(؟) اا م ا ل 0 
١؟‏ يناير سنة ١484‏ داللوز 84-1١-19 - ١955‏ يونيه سئة م9( انحلة العامة للتأمين 
البرى 505-١594‏ -5؟ يناير سنة ١941‏ المرجم السابق ١١8-194١‏ - 55 مارس 
سنة ١4141‏ ألمر جم السابق ١94١‏ - إلام - 54 مارس منة ١447‏ المرجع السابق 1145 - 
58-4 يرليه سنة ه44| المرجع السابق 1545 - #58 - يكار وبيسون فقّرة ٠١١‏ 
ص -١75‏ بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة 0- أنسيكلوبيدى د لرز ١‏ 'فظ .+»] ,4398م 
فنمرة 9؛؟” وفذرة 79٠١‏ . 

ويلاحظ أن عقد التأمين قد يوقف تطبيقاً للقواعد العامة » و مختاض أثر هذا الوتف عن أثر 
الرقف الخاص الذى نحن بمدده . ذلك أنه طبقاً للفواعد العامة قد يوتف عقد الكأمين فى جميع 
التزاماته المتقابلة » فيوقف التزام المزمن بالضمان كا يرقف النزام ا'من له يدفم الأقاط . مثل 
ذلك أن تتولى الإآدارة عل الشىء المؤمن عليه » فيوقف العقّد بيب الاستيلاء » وينصب الوتف 
على كلا الالازامين المتقابلين . ومثل ذلك أيضاً أن يرقف المزمن له بالاتفاق مم المزمن عمد 
التأمين بالنسبة إلى سيارته » إذ. يقوم المؤمن له فى رحلة تستغرق مدة طويلة يترك فيها السيارة 
دون أن يستسلها » ومن ثم يرقف التأمين عليها . ومثل ذلك أخير] أن ينص فى عقد التأمين على 
وقف العقد,يالاز اماته المتقابلة فى حالة تجنيد المؤمن عليه فى أثناء الحرب ( انظر فى ذلك ييكار 
ولي فى علاقته بنظرية الالتزامات - دروس لطلبة الدكتوراء منة م9١‏ - سنة وم ؤو»ع 
ءصس ؟ ومابعدها - عبد الحى ححازى نمّرة ١6١‏ صن ا9١ا‏ هامش ١‏ ) . 

0 انظر آنناً فقرة 5897 ,2 

)1 ار اال 53 2 م ودر 


ء لقيال 
خصائص عمّد التأممن 21١‏ . وليمس ف هذا حيف عل الموامن له فهه ىق 
تسيب مخطأه ودف عمّد مرق 3 وما عليه إلا أن شوم بالمز امه 0 
المسط المستحق ححبى يعود عد التأمين إلى السريان ويعود المزا م المؤمن 
يضهان اي 
الل ا لود وي الهر ممن تعلق 
حدّه بعقد التأممئ » كالدائنئن المرمبنين وأصحاب حتق الامتياز ؛ وك 0 
إلبه ملكية الثى ء الموؤمن عليه » وكا مذرور فى التأمين من المسئولية . فإ 

حمق اللحطر 5 فى أثناء ملة الوقف لم الا هر * ن المؤمن 4 وضاة لهأن نج بعك 
الضهان ٠‏ لا على الموئمن له وحده ٠‏ بل أرضاً عا لى كل هثلاء9 © , 

ويدبى وقف سريان التأممن » فيعود عقد التأممن ن إلى السبريان + ىق أئ 
وفت يموم فيه الموءن لو نا الشسط المسء ستحق مع مصروفات الإذار (*» 
( مصروفات الكتاب الموصى عليه وعم ارصوك ع وول يل اشيم 
المومن العتّد » وسترى أن هذا الآخير له أن بفسخ العقد بعد انقضاء عامرة 
أيام من تاربخ وقف سريان لابين . فإذا دفع المرمن له القسط المستحق 

مع المصروفات7١)‏ قبل أن : يفسخ يفسخ المؤمن العدد » عاد عمد التأم مين إلى 





. انظر آثنا فقرة ا؟5‎ )١( 

(0) بيكار وبيسرن فقرة ٠ ١5‏ ص ١05‏ - ومع ذلك فتد ققى بأنه يحرز للمؤمن له 
أن يشتر ل أن عقد التأمين دن شازيا وان وكين حى لر تأخر فى دفع انط »؛ ولا كرت للمزمن 
إلا فخ المقد أو «يتنفيذ العيى ( مونيلييه م مارس منة 4م98١‏ د«اللوز الأسبرمى هم8و( - ١‏ 
مختصر - أنسيكلريدى داللرز ١‏ لفظ .»1 .ووه فمّرة 05# ) . 

(* ) ويحتج المومن برقف التأمين على ورثة المومز له ؛ فإذا نحقق الحطر المزمن منه فى 
مدة الرقف مم يضمنه المزمن » سواء طالب بالضيان المؤمن له نفسه أو ورثته من بعده . 

( 4 ) بيكار وبيون فقرة ١١د‏ ص 14# - بلانيول وريبير وبيون ١‏ فقرة11١-‏ 
وائنار آئناً فترة 567 . 

(ه) استئيان محتلط 4؟ يناير سنة ١9011‏ م 4؟ ص ولا١‏ . 

(1) أما دفع جزء من القسط تحت الحاب فلا يكى ( نقض فرنى م قبراير سنة ١6144‏ 
المحلة العامة للتأمين البرى 944 - 9508( - مرزيلييه 159 نوفير سنة 8م198 المرجم السابق 
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ف 
بان”"” من ظهر اليوم الذم الدفه 9 . ومن ظهر ذلك اليوم إذا 
السرياد” : من ظهر اليوم الدى يلل يوم الدقم " . 0 


1 ال م 
من الخطر الموامن منه » ضمه المرامن ووجب عليه دفع مبله الةمين : 
كذتك ينبى وقف مسريان التأمين» فيعود العمد إلى السريان » إذا نزك المومن 
عن حذه فى الوقف صراحة22 أو ضمنا . ولا يعتتر قبض ال.'من الحزء من 
الفسط المستحق نزولا ا ولكن جور أن دار كذلك 0-0 الموّمن 
للمامن له فى أثناء مدة الوقف مهلة يدفم فى خلالها القسط. المستدين أو ما بى 
دون دفم من هذا النسط22 . ويتبى وقف سريان التأمسن أخيرأً ؛ فيعود 
له'.. إلى السريان » إذا لم يفسخ المرامن العقد بعد انقضاء المواعبد القانونية 
وأببى على العنّد دون فك إلى أن حل القسط التالى للق.ط الذى لم يدفع . 
وه . هه 0 0 ٠ - ٠‏ - ه. ٠.‏ ب ٠‏ 
فد اسطر قضاه لم : امس الغر نسية عل أن وقك مريات اند مين لا يدوم 
دالوز ١‏ لفظ .+56 .68ه فقرة ه74 - وإذا ربط المزمن له بالمزمزعتود تأمين متعددة » 
وتأخر ا رمن له ى دفم أقاطها فأعذر ووفف سريان حميم هذه المقود » م دفع ارين !4 'الدرمن 
مبلناً لهاب هذه الأقساط التأخرة » احتسب هذا المبلغ وفاء لأقدم الأقساط طبتاً للقراعد العامة » 
وعادت عقرد التأمين المنغئة لهذه الأقاط إلى السريان ( إكس "م مايو سنة ١44٠‏ المحلة ااعامة 
انأمين انبرى ١44+‏ - م7 - أنسيكلربيدى داللوز ذافظ .+16 .وده فقرة 59 ؟) . 

)1١(‏ وقد يشترط فى وئيقة التأمين أن العقد يعود إلى الريان بحسب تعريفة الأقاط الى 
كتكرذ سارية وقت عردة العقد إلى السريان ( +#ناجل“ مع 804! 9ه ) ٠»‏ فتحسب 
نام وفتا هذه المريفة لا ا لمر يفة الأرلى الى كانت سار بيه وقت إام العقّد ) وار يس 
٠‏ ماير سنة 147٠‏ الحلة العامة للتأمين البرى .م9١‏ - ١١06‏ - أنيكلربيدى داللوز ١‏ 
لنظا .1568 .هفل فثرة ا5؟). 

(؟) نقض فرنمى 7٠‏ نوفير سنة 958( المحلة العامة للتأمين البرى ١4014‏ - بلائيول 
ورسدر وبيسرد ١١‏ شمرة ١7١١‏ ص 544 لاص 5198 . 

( © ) وغى عن البيان أنه إذا فسن المزمن المقد بمد انقضاء المراعيد القانونية » فر وتف 
سريان التأمين يثهى بفخ العقد » ولكن انتباء الوقف هنا لا تعقبه عودة المقد إلى السريان » 
فالمقد قد انمدم بالفيخ . فلم يمد مالحا لا الرفف ولا للمردة إلى السريان ٌ 

( 4 ) مويليه ” مارس سنة ١474‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١986+‏ - 58# . 

. ١١م‎ -1١944 المحلة العامة التأمين البرى‎ ١44 نقض فرننسى ه فبراير سنة‎ ) ٠( 

(5) يكار و بيون فقرة 1١١‏ ص 181 - عبد المنص البدروأى فقرة 1١91‏ من 8٠١‏ - 
وانظر مكس ذلك وأن منج المهلة لا يعتر نزولا ضميا : نقض فرفابى 587 يوليه سنه ١9480‏ 
المحلة العامة قتأمين العرى 9545 #51 - موتبلييه 89 رفير سنة .م978١‏ المر جم السابر ؤوم#ه9١‏ - 
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إلا إلى اليوم الذى يستح فيه قسط جديد » فإذا حل هذا القسط دون 3١‏ 
بفسخ المؤمن العقد ٠‏ فإن وقف المريان للقسط القديم ينبى » ولا ببى 
أمام المؤمن إلا أن يطلب التنفيذ العينى بالنسبة إلى هذا القسط القدم 27 .فإذا 
عاد العمّد إلى السريان نحلول القسط الحديد » وتأخر الموؤمن له فى دفع هذا 
المقسط أيضاً » جاز للموامن ع أن يعذر المومن له ليقف سريان العقد من جديد 
بالشروط الى تقدم ذكرها . وذلك إلى أن يحل قسط جديد آآخر » وهكذا 
دواليك0؟ . 


سمه ل السرار اا البق : فإذا انقضضت عشرة أيام من تاربخ 
الرقف » وبذلك يكون قد التقفى أربعون يوماً من تاريخ الإعذار » جاز 
للموامن أن يطلب فسخ العقد ى أى وقت بعد انقضاء هذا الميعاد إلى يوم 
حلول القسط الحديد . فإذا حل '!نسط الحديد دون أن يفسخ الموامن العقد 
انبى وقف سريان التأمن ؟! قدمنا ؛ واتهبى كذلك <ق وت 
العقّد بسبب القسط القديم الذى لم يدفع . وبحاول القط الحديد » يبدأ حق 
جديد للموامن ق الإعذار ووقف سريا ن التأممن وف.خ العقد بسبب هذا القسط 
الحديد » وقد تقدمت الإثارة إلى ذلاك29؟ . 

فإذا اختار المومن الفسخ فى الميعاد ما بين. انقضاء عشرة الأيام وحلول 


)١(‏ نمض فرتسى ٠١‏ توفير مله ١4145‏ و؟١ا‏ أفري ا كله > 964ل المحلة العامة التأمين 
البرى #7 غه١‏ - .سم( - م قير أير سنة ١944‏ لمر جم الابق ١9 1١6ه ١944‏ ترفير 
مله ١81426‏ المر جم السابق ١45‏ - مم - اين التجارية ١07‏ يناير سنة ١981‏ المر جم السابق 
(ه9١‏ - 8مم - بيكار وبيسون فمرة ١١١‏ - بلانيول وريبير وبيرك ١١‏ فمرة ؟١؟١|‏ 
ص 598 محمد عل عرفة ص 7 ١4‏ - وانظر فى تعرير هذا القضاء ,6.,آ.8 فى تعايقه فى داللوز 
الانتقادى ( .©.2 ) عل نقض فرنسى ٠١‏ نوفير منة 0.60.1941 م94١‏ - 8١‏ - بيدان 
١‏ مكرر فقرة م5 - بيكار وبيسون فمّرة ١١7‏ ص .م١‏ - وانظر فيما يثيره هذا التضاء 
من تحفظ ومن صعربات عملية بيكار ف المحلة العامة لتأمين البرى 4# 184- -١0١‏ بيسون فى تمليقه 
فى .6,8.[ 4و١‏ م - ا م.4؟ ‏ هذا وقد وردق صرر الفقرة الرابيمة من المادة ١١‏ من 
مشروع الحكومة كا رأينا نص صريح انثا لوقت سر 3 انابين. لول القضط التالل :رونك 
على الوجه الف : ؛ ويجب تجديد الإعذار عند استحفاق الى قلط حى يستمدر الرقف » . 


0" أن يكلر بيدى داللرز ١‏ لفظ .+1 .وكه شره +1" . 


(+ ) انفار آنه فقرة 547 فى آخرها . 
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التسط ال+ديد » فإن الفسخ بم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 
ير»له المؤمن إلى المو'من له(21 فى آخر موطن له معلوم للموامن على النحو 
الذى رأبناه فى الإعذار . ويم الفمسخ من وقت إرسال الحاو ابره 
عايه : لا من وقت وصول هذا الكتاب للمؤمن له . وبمنع الفسخ أن يدفع 
المامن له القسط المتأخر مع المصروفات » وأن يكون الدفع قبل أن يم 
الفسخ0© . فإذا ثم الدفع قبل الفسخ » امتنم الفسخ من جهة ٠‏ وانبى 
وقف سريان التأمين من جهة أخرى » فيهود العقد إلى السريان . أما إذا لم 
يتم الدفع قبل الفسخ ؛ فإن الفسخ يقعم كما قدمنا من وقت إرسال الكتاب 
المردى عليه وللمؤمن أن يطالب الموؤمن له قضاء بما تأخر فى ذمته هنمقابل 
التأممن إلى يوم الفسخ مع المصروفات . وله أن يطالب بتعويفض عن الفسخ20, 

وإذا لم ير المؤمن الفسخ » جاز له أن يطلب التنفيذ العيى : نيطالب 
الموامن له قضاء(؛) بدفع القسط المستحى والمصروفات » مع التعريض إن كان 
له محل . 


)1١(‏ ويتّم على عاتق الم من عبء إثيات محتويات هذا الكتاب وأنه تضمن فح الممّد 
( نقض فرنسى ١*7‏ توفبر سنة ١844٠‏ الحلة العامة للتامين البرى ١44١‏ - ١س‏ - بلانيولوريبير 
وبيسرن ١١‏ فقرة ١١+‏ ص 545 ) . هذا ويجحوز أن يشرط الممن له على المؤزمن ألا يكون له 
د لااى فسيخ العقد ولا ى وقفه وليس له إلا طلب التنفيذ العيى ( مونيلييه * مارس سنة ١6374‏ 
المحلة العامة للتأمين الدرى 944 09805 بوردو 7# يولية سلة 144٠‏ سيريه --01١914٠١‏ 5 هس 
؟ - أن يكلوبيدى داللرز ١‏ لفظ .»1 .9ه فقرة 814 ) . 

(؟ ) ولو كان الدفع غير معلوم من المومن » كا لو دفم المزمن له عن طريق حويل إلى 
الاب الحارى للمزمن ٠‏ وقد رأينا أن الدفم فى هذه الحالة يعتبر قد تم »جرد الأمر بالتحويل ٠»‏ 
بشرط أن يق التحويل فعلا بعد ذلك ( انظر آنف فققرة 184 ف الامش ) . 

(؟) نمض فرنمى 55 مارس سة ١١4١‏ ( أسباب الحم ) -1١94١‏ (580 - بلائيول 
وديبير وبيسون ١١‏ فمّرة ١6١8‏ - ويصح أن يشتر ط المومن فى و ثيقة التأمين أن قسط التأمين 
الثى حل إلى يوم الفسخ يحب .فعه بأكلله فيعتير الحز. من القلهد المقابل للمدة أكاية على الفسخ 
مستحقاً على سبيل التعريض ( يكار وبيون فتمّرة ١١+‏ ص ولم! ‏ وقارن عبد الى ححجازى 
فقرة ههاا اص ٠١#‏ ), 

(؛:) فير فم الدعرى أمءام لحكة الختصة » و تسرى أحكام التقاده نقض فر نسى 5١١‏ مارس 
سنة ١9141١‏ الحلة العامة للتامين البرى 70٠١ - ١84١‏ - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة 
7 | ص 45" . ولا نجرز المطالبة القضائية بالتنفيذ العيى إلا بعد انقضاء عشرة الأيام من يوم - 
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فإذالم ير المامن لا الفسخ ولا التنفيل العيى 202 : ببى عقد الاأمين موقرف 
إلى أن ل القسط الحديد . وعندئذ يتهى الوقف وينطع حى الفسخ كنا سبز 
اقول » ولا يبى للمؤمن إلا أن يطالب قضاء بالقسط المتأخر مع المصروفات 
ومع التعريض إن كان له ل . 


الأحث المااتُ 

إخطار الممن بوقوع الحادث إذا محدّق الذطر المومن منه 

141" تمذى طبار الموص صم : إذا تمق الحطرالموامن منه » كانت هذ 
هى الكارئة (6»اوزهأة) الى رتب عل وقوعها أن يوم بالمز امه من دفع مبلغ 
التأمين . واللحطر الموْمن منه هو الحطر المنصوص عليه فى وليقة التأمين ؛ ويمحدد 
عادة محديداً دفيقا يحيث يمكن التثدت من وقوعه إذا وفع . ولكن قد يصعب 
فى بعض الأحوال الالبتمن أن الحطر الموؤمن منه قد وقع . فى التأمين من 
الإصابات البدنية » يحب محديد ما هوالممصود بالإصابة (/1068ع36) » ونحدد 
مه الوقف » شأن ال:فيذ الميئى فى ذلك ثأن الفخ ( أنديكتربيدى داللوز ١‏ لفظ .غ7 .6ه 
فمّرة ١١5+‏ ) - ويبى المقد موقوفاً فى أثناء المطالبة التَضائية » إلى أن يتقاضى المؤمن القسط قضا. 
أو رضاء فينجى الوقف . 

وليس للمؤمن حق امتياز على الثىء المؤس عليه أضمان الأقفاط ٠.‏ ولم ير المشرع حاجة إلى 
ذلك بمد أن قرر أن القدط يدفم مقدماً ( بيكار وبيدون المطول ١‏ ص #8٠60‏ وهامش " - 
سيميان فقرة ١١8+‏ ) - أما تقنين امرجبات والعقود البنان فيحمل للمؤمن حق امتياز » إِذْ تنص 
المادة 407 من هذا التقنين عل ما يأنى : , للضامن حق امتياز عل الثىء المضمون لاستهفاء دين 
القدط . وإذا كان هذا الامتياز جارياً على مال غير منقول » وجب أن يقيد فى صيفة الرهن 
الإجبارى - وهو يل ف الثر تيب امتياز المصاريف التضائية - و مفموله لا يشمل إلا قيمة تعادل 
أقاط النعين الأخير تين . ولا يرى إلا إذا كان عقد الفمان لم يفسخ و. وتقضى المادة ١‏ 
من قانون التأمين الإجبارى من حوادث العمل حمل دين القسط متازاً بذات الدرجة والشروط 
الخاصة بالمبالغ المتحقة للمستخدمين . 

١6854 ذلك أن هذا الاختيار حت له لا واجب عليه ( نقض فرنمى 58 يونيه سنة‎ )١( 
- ١94١ المرجم الابن‎ ١941 المجلة العامة للتأمين البرى م١ - وه5- 88 مارس سلة‎ 
.)١5١* فمرة‎ ١١ بلانيول وريبير وبيسرذ‎ - ١84ص‎ ١١7 بيكار وبيسرن فمّرة‎ - 5 
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ل انة بدذنية عير متعمدة محدث تأثير خارجى مفاجى 5 5 يكون 
مللا حدتلة أن الحطر 506 افد 0 مام له فر 
بالغر . بل هو لا يتحقق إلاإذا قام المضرور بعطالبة الموامن له وديا أو قضائاً 
بعل وفوع الحادث المعين فى العقد 6 سواء كانت المطالبة على أساس أو علىغير 
اسن . وف التأممن من الحريق « يكون الموامن مسئولا عن كافة الأضرار 
الناشئة عن حر يق ٠‏ أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملا ؛ 
أو عن خطر حدر يق 0 أن بتحةق 0م 5 اأمدلى 1 

ولايكى تحن الحخطر الموامن منه » بل يجب أيضاً أن يكون الموامن له 
عالاً بأن ما وقم بستوجب مسئولية المؤمن عن الضمان الذى العزم به . أفى 
التأمن من هوت المواشى لا تكى إصابة الحيوان المامن عليه بمرض يؤدى 
إلى الموت ٠‏ أو وقوع حادث تسبب فىإصابة الحروان إصابة قائلة » بل يجب 
أيضاً أن يكون المامن له على بينة من ذلك ٠»‏ فِقد يعتقد أن المرض لايوادى 
إلى الموت أو أن الإصابة غر قاتلة29؟ , 

فإذا 0 الحطر ا مون فنك 6 وعاء المومن له بتحققه على وجه ستو جب 
المادث الذى نجم عنه تحقق اللحطر 29». فنبحث أولا مضمون هذا الالتزام » 
تم نبحث الحزاء الذى يترتب على الإخلال به . 

0 0606 مدي اه سه ه” 4 انحاة العاءة أنتاءين أعرى ”| - مو.| | - 
« أبريل منة .4و١‏ المرجم اسابق م44١‏ - ولام . 

( ؟ ) انظر فى أمثلة مختلفة لصمعوبة التثبت «ن تحقق الخطر الثرءن منه : ييكار وبوسون 
نترة ١١0‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة /الا . 

(؟ ) فقض فرنسى 8 يونيه سنة ١86‏ المحلة العامة للتأمين البرى 9٠١4 - ١988‏ 
أكتوبر سنة 4م9١‏ المرجم السابق ١44٠‏ - .م - 8.٠‏ يوايه سئة ١448‏ المرجم ااسابق 
4 ووم -- 54 يوليه سنة م44١‏ المرجم 'سابق 19141 - ه84 - 54 يونيه سنةم 1114 
المرجم السابق ١448‏ - 501 - بيكار وبيون فقرة ١١#‏ - بلانيول وريبير وبيون 6١‏ 
فمرة ١7١+‏ اص 5907 - محمرد حمال الدين زكر فمّرة لالا ص «#لا١‏ . 

(4؛) وعبءه إثبات و قوع الحطر ى خاال المدة ١‏ ى يغطييا التأمين يقع على عاتق الْوْهنَ 
له ( استئناف حتلم 56 يناير سنة ١44+‏ م مه صى 5ه : ف التأمين الحرى - ليون 4 مايو 


منة م91١‏ جازيت دى ياليه م9١‏ - م - ؤه؟ - أن يكار يدى دالرز ا لفظ .»1 .ويم 
فنرة 5م - محمد عل عرفة ص ١٠١‏ ). 
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60 -- وعرب ابر مْطار : رأينا أن المادة ١١‏ من مشروع الحكوهة 
"ازم الموؤمن له وأن يبل الموؤمن بكل حادية من شأنها أن مجعل الموامن 
مسئولا »""2 . وهذا الالتزام بدهى » فإن المومن قد فقت مسثوليته بتحمق 
الخطار الموامن منه ‏ فبعنيه أن يعلم ذلك فى أقرب وقت ممكن حبى بتمكن 
من اتخاذ حميم الاحتباطات اللازمة فى الوقت المناسب . فيستوئق أولا من أن 
الحطر الذى حمق هو فعلا الحطر الموامن منه » وأن محةقه يجعله مسئولا . 
م يبادر إلى عمل التحقيق اللازم الجمع الاستد لاللات 00 وقوع 
الحادث » وسؤال الشهود إذا وجدوا. ؛ واتخاذ ما يستطاع ٠ن‏ التدابير حى 

يحصر الضرر ى اي الا اا 
وبل اي فى ذلك محل الموامن له . 

ويصدر الإخطار من المومن أه . وقد يصدر من خلفه العام إذا مات . 
أو من خلفه االخاص إذا كان الشىء الموئمن عليه قد انتقل إلى مالك آخخر , 
وكذلك قد يصدر من المستفيد » فإن هذا مصلحة فى الإخطار حى لابسةط 
لمق فى التعويض فيحتج عليه الؤمن ذا السقرط . بل إن الإخطار يصدر 

ن المستفيد وحده ى حالة التأمن على الحياة » إذا مات المو'من له وترتب 
اعرف الس ال ا . ويجوز أن يصدر الإخطار » ى 
التأممن هن المسئولية » هن المضرور نفسه تمهيداً لاستعال ححقه فى الدعوى 
لماش :60 

ويوجه الإخطار إلى الموامن » سواء فى مركز عمله أو فى الإادارة العامة ؛ 
أو إلى مندوب التأمين الذى أبرم العمّد مع الموامن له » وذلك طبقاً لما يرد 
فى هذا الشأن فى وثيقة التأمن©2؟ . 





.59٠١ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ نقض فرنسى 60 فعراير سنة ١185‏ دالرز م97١1- -9١‏ 4ه - إركار و بيسون 
فمَرة ١١5‏ ص ١١١‏ - عل أنه إذا تخلف المئرءن له عن الإخطار وترتب عل هذا التخاف قرط 
حقه » لم يحتج بهذا السقوط عل المضرور لأنه دفم نشأ بعد تحقق الحادث لمزم منه بفعل المرْمن له 
( انظر مايل فقرة 17 فى آخرها) . 

(؟) بيكار وبيدرن فمرة ١١5‏ ص ١91‏ . 
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- نويات ابر ممطار : وتحتوى الاخطار على البيانات الى استطاع 
لمن له العلم لها عند تحقق الحطر المامن منه . وهى بيانات تكون بطبيعة 
ال #تصرة » إذ يحب على الموئمن له أن يبادر بالإخطار فليس لديه وقت 
دف لأوقوف عبل جميع تفصيلات الحادث . و حسيه أن مخطر الميامن يوفت 
وترع الحادث ٠»‏ وبالمكان الذى وقع فيه » وبالظروف واللابسات الى 
أحاطت به » وبالشهود إن وجدوا ٠‏ وبالنتائج المباشرة الى نجمت عن 
الحادث » وبغر ذلك من اللبيانات البى يعلمئ! والى تعتير ذات فائدة ق 
تقدير :اروف الى وقع فبها الحادث ع مع تقديم الرقاتق .والمتندات إل 
تنبت وقوع الدطر”) . وتقول المادة 7١‏ من «شروع الحكومة فى هذا 
الى : « يحب عل الممن له أو من له الوق ٠‏ بناء على طلب الموامن » 
ذكر جميع البيانات الى يعلمها والى تعتير ذات فائدة فى تقدير الظروف الى 
وقع ذا الحادك . وعليه كذلك تقدم سائر الوثائق والمستندات الى تثبت 
وفرع الخطر . فإذا امتنع نم الموامن له أو من له الحق عن تنفيذ أحكام «ذه 
المادة ؛ جاز خمفض قيمة التعريض بمقدار ما قد يصيب الموامن من ضرر 
نتيجة لذاك 26" . ولكن لبس على الموامن له أن يتقدم ببيان مفصل عن 
الأسباب الحققية قَبة لوقوع الحادث » وعن النتائج البعيدة الى ى تنج عن وقوعه »؛ 
وتما جر من مسئوليات وتبعات7؟ . 

وقد يشترط المومءن فى وثيقة التأمت أن مخطره الموامن له ببيانات خاصة 
إلى جانب البيانات المتقدمة الذكر . فى التأمين من الحريق مثلا قد يشر ط 
المؤمن تقدم بيان تقديرى عن الأشياء البى تلفت والأشياء الى أمكن 
)١(‏ ويحوز الاتفاق عل أنه إدا لم يخطر المؤمن له المومن بالمعلرمات الى يتطيم الأول 
الرصول إلا عن الحادث ؛ فإن حقه ى التعريض يسقط ( استدناف #تلط ١8‏ توفير سنة م7 و! 
م 748 ص لاه - ١١6‏ مارس سلنة ١911‏ م وم ص ١ع"‏ ). 

(؟1) ولا يوجد مقابل هذا أننص ف المشروع اممهيدى . 

(؟) نمض فرندى 88 فبراير سنة ١444‏ المحنة العامة لاتأمين البرى 4 ١١8-1١94‏ - 
باريس ٠١‏ أبريل سنة هم8١‏ المرجع السابق ه9#١1-‏ 8ه - أيرن لا نرفر سنة م914١‏ 
المرجم الابق و4١‏ - م5١‏ - داللرز 1١949‏ - 485 - بيكار وبيرن فمّرة ١١5‏ صص 
١9١‏ - بلانيول ورهيبر وبيسون ١١‏ فقرة ١١4‏ ص 54 . 
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ول يرد ف التقنين المدنى المصرى نص يحدد ميعاداً للإخطار . ف 
الواجب القول بأن عل الموامن له أن تخطر المواس باللحادث فى :وقت معشرل : 
وإذا تأخر فى الإخطار دون ميرر فألى بتأخره ضرراً بالمؤمن كان عليه أن 
يعرضه عن هذا الضرر9© . ولكن مشروع الحكومة عرض هذه المسأك ' 
فنصت المادة 7١‏ منه على أنه و يجب على الموامن له أو من له املق أن يسارع 
إلى إخطار المؤمن بوقوع الحادث الموؤمن منه فى موعد لا يجاوز خمسة أيام على 
الأكثر من تاريخ عامه بوفوعه . ويحوز أن يشير ط فى العمّد أن بكرن 
الإخطار كتابة . فإذا تحلف الموامن له أو من له الحق عن الإاخمطار خلال 
المدة المحددة » جاز خفض قيمة التعريض بمقدار ما أصاب الموامن من ضرر 
نيجة التأخير فى الإخطار . ويسقط اللوق فى التعويض إذا أثبت المثمن أن 
عدم الإخطار كان عن »هد بقصد منعه من الوقوف على أسباب محقق اللنطر 
فى الوقت المناسب . ويقع باطلا كل شرط يقَضى بتقصير أجل المدة المشار 
إلها فى الفقرة الأولى » على أنه يحوز للطرفين الاتفاق على إطالها »20 , 
ويئخذ من هذا النص أن ميعاد الإخطار هو خمسة أيام » ولا يجوز بائفاق 
خاص تةصير هذا الميعاد لأن هذا ايرس ق مصلحة الموامن له » ولكن يجرز 
الاثفاق على إطالته إلى أكثر من خسة أيام لأن هذا فى مصلحة المامن له . 
ويسرىالميعاد من وقت عاٍ المرامن له أو المستفيد بوقوع الحادث وبأن مسئولية 
المومن قد تحمّفت بوقرعه2202) . ويكى. العلم بالحادث الكامن (اعناءأي ععاوأواة) 


)1١(‏ ومن ثم لا يرجد ما يمنم » طبقاً للقواعد العامة » من أن يشترط المؤمن أن يكرن 
الإخغطار فى ميماد معين : يومين أوثلاثة أيام أو خحمة أو أكثر أو أقل » وعند ذلك يحب عل 
المزمن له أن يراعى هذا الميعاد لى الإخطار ( مد على عرفة ص -١07٠.‏ محمد كامل مرمى فقرة 8؟١‏ 
ص 4 ؛١‏ - عد المذم البدراوى فقرة ١١4‏ ص ١١4‏ ) . وقد يشترط الإخطار فوراً » وتنص 
المادة ١١‏ من وْيتمة التأمين على الحريق لدي شركة مصر لا:نأمي: عل أن «٠‏ يلتزم المزمن له جرد 
وموع ححادث بأن خطر الشركة فور » . أما فى التأمي على الحياة » حيث لا داعى المجلة والإخطار ؛ 
فإن ميءاء الاشطار يككون عادة مدة طويلة : وتنص المادة ١4‏ من وثيقة الكأمين على الميا: لدى 
شركة المتحد: للتأمين عل مايأق : ٠‏ عل المحفيدين أن عخطروا الشركة بوفاة المزمن له فى جر 
ثلاثة أشور من تار بخ الوفاة » . انطر مود حمال الدين زكى فقرة هلا ص.م7١‏ هامش ؟ . 

(؟ ) ولا يوجد مايةابل هذا النص فى المشروع ا+هيدى . 

(؟) تقض فإنسى ؟5 يونيه سنة وم4١‏ امحلة المامة للتأمين اإرى ه٠١‏ - 4.٠و‏ ب 
م١‏ وم سنه ١578‏ المر جم السارى ٠‏ 4ؤأزح.ب 5.١‏ يرليه سنة ١94145‏ لمر جيم ألا سه 


1 
ليدأ سريان الميعاد212 . ويحسب الميعاد من اليوم التالى لليوم الذى علم فيه 
المؤمن له بالحادث » وينقضى فى الساعة الأخيرة من البوم الأخير”"" . 

4 ع ب" - عبوار ابر تفا. على المرامات أفْرى : والنزامالموئ..ن له بالإخطار 
عن وقوع الحادث التزام يوجبه القانون وتفرضه طبيعة عقّد التأممن » دون 
حاجة إلى اتفاق خاص . ويجوز للمؤمن أن يفرض على المؤمن له العزامات 
أخرى يقوم مها عند وقوع الحادث , إلى جانب هذا الالعزام بالإخطار » 
ون ذلك لايكون إلا باتفاق خاص يذكر ف وثيقة الأميئ . وهذه الالتزامات 
الانداقية يتعين على الموامن له أن يقوم ها » هما يقوم بالتزامه بالإخطار عن 
وقوع الحادث : وذل. مالم يكن مصدرها شروطا تعسفية فتكون هذه الشروط 
باطة خالفها للنظام العام20؟ . 

ومن الأمثلة على هذه الالتزاهات الاتفاقية أن يلتزم الموامن له فى التأمين 
من الحريق » بموجب انفاق خاص ؛ أن يقدم عند وقوع الحريق بياناً مفصلا 





١41 «‏ - ووم - 8؟ يوليه سلنة ١9147‏ لمر جع الابق ١١9 - "40 - ١954“‏ يرايه سئة 
م4 ةالمرجم الابق م4١‏ - 75؟ - بيكار وبيسرن فقرة م١١‏ - محمد على عرفة صل١٠٠١‏ . 

١ (‏ ) ومثل الى بالحادث الكامن ؛ فى التأمين ثلا على مصام ءن الأضرار الى تنجم عر 
إضراب المال » أن يعلى المؤمن له بقرار المال بالإضراب . فهذا يكى لتسقق الحادث الكامن » 
ومن وقت علمه بهذا الحادث يسرى ميعاد الإخطار » ومن ثم يحب عليه إخطار الزمن بقرار 
الإضراب ف هذا الميعاد ( نقض فرنسى ٠١‏ يرليه منة ١48‏ دار 8 +#و١- ١١4‏ - بيكار 
وبيون المطول “8 فقرة 4م١‏ ص ١98‏ - محمد على عرفة ص ١07١‏ ) . ويكى تحمق الحادث 
الكامن لالتزام المزمن بالفمان ٠‏ ولو ل يتحقق الحادث فملا إلا بمد انقضاء مدة التأمين . فلوأن 
قرار الإضراب فى ااثل المتقدم صدر فى أثناء سريان مدة التأمين » فإن المزمن يلتزم بالضيان 
حى لو نى يضرب العال فعلا إلا بعد انقضاء مدة "تأنين ( نقس فرنمى ١‏ ياير للة م ة1وة! 
داللرز ١85-1١91‏ مم تعليق .8.0.8 - محمد على عرقة من ١07١‏ ) . 

ةرورضغالو-1+٠ مح.د كامل مرمى فقرة‎ - ١94 بيخاروبيدون فقرة ه١١ ص‎ )١( 
للإخطار إذا ثبت أن المؤمن » فى خلال الميعاد الحدد » قد على بالحادث » 'كأن تدخل فى عمليات‎ 
. ) 885 الإنقاذ أو كم من وقوع الحادث ( عبد الحى حجازى ثقرة 174 عن‎ 

(*) انظر آنفا فقرة م08٠5.ى‏ آخرها . 


1 


إنقاذها”'؟ . وف التأمين من المسئولية قد يشترط تبليغه مجميع ما صدر م 
المضرور من مراسلات وإنذارات ومطالنات فتصائمة 5 


/141" - شكل ابر فطار : وليس للإخطار شكل خاص . فيجوز أن 
يكون بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادى أو ببرقية أو بمخاطبة تلفونية 
أو مشافهة . ولكن الموامن له هو الذى حمل عبء إثبات صدور الإخطار 
منه » ولذلك بحسن أن برسل الإخطار بكتاب موصى عليه حتى يتيسر له 
هذا الإثنات0" . 

ويجوز أن يشترط المؤمن أن يكون الإخطار بكناب موصدى عليه أو أن يكون 
إخطارا كتابيا ٠‏ كا يجوز أن يشترط فى التأمين من السرقة مثلا أن يكون 
الإخطار بر قية فور علم لمامن له بالحادث . ويكون الشرط صعبحاً » ويجب 
أن يقع الإخطار فى الشكل المتفق عليه . 

وق فرئنا يذهين القضاء: إل آنه لاوز للموامن. أن بشترط. شكة 
0 للاخطار » لآن الملدة ١١‏ من قانون ١"‏ يوليه سنة ١191٠١‏ 2 وهى 

تشتر ط شكلا معيناً للإاخطار » لا تجوز مخالفة أحكامها ‏ طبقا لنص 
ورد فبا - بائفاق خاص إلا فما يتعلق بالمواعيد الواردة فها أتجوز إطالمها 
لمصلحة الموامن له ولا يحوز تقصيرها اصلحة المامن . ومن ثم يكون 


“-01 لني ب “ااا لقث“ 0ك 


١4171 مارس سنة‎ ١5 - اسئئناف مختلط م١ توفير سنة 1388م 78 صن لاه؛‎ )١( 
ويحوز الاتفاق عل أنه إذا تعمد المزمن له غشاً المبالفة فى الأضرار الى نجمت‎ - +١ م وم ص‎ 
-1١6ة6صص عن وةوع الحادث» سقط حمقه فى التعويض ( استئناف محتلط 86 مايو سنة 14898 مه‎ 
00 ديدمس سنة 1181م ه78 ص 07 ) لالض كن و اسم تكن‎ ١ 
نت اغا عس» اتناف أن المبالفة كانت عن على به‎ 
ديدمسر صنه‎ ١١ مبالغة تدليية ( ع#هلاءأن0لاةع]) همأاةء6ج3<«ع ) : اقان مختلط‎ 


م 16 ص /اه - 85 فير أير سنهة 4 ٠ ١4١‏ اراي 747 ”م الى ر اير سنه ١6979‏ 
م١4‏ ص "١م‏ - ؛ فبراير سنة ١م9١‏ م م: ص 5.0 - 8 فبراير سنه 198*6 م 40 
ص 575-١٠64‏ يوثيه سلة 1880م 44 ص 4 ( حى لودفع المزمن له ابر اءغشا إل تقدس 
مبالغ فيه دون أن يتقدم هو شخصياً ذا التقدير) - ١م‏ مارس منه ١448‏ م هدص .١١6‏ 

(١؟)‏ بيكار وبيون فمرة ١١9‏ - بلانيول وريبير وبيارد ١١‏ ثمرة ١51١14‏ صضل98ا 
هامش 4 - محمد عل عرفة ص ١/١‏ - محمد على كامل مرمى فمّرة ١51١‏ - عبد المنعي البدراوى 
قرة 4ه٠١‏ ص د١8‏ - عبد الحى حجازى فمرة ١5١4‏ ص 5١١6‏ . 


ف 

الاتفاق على شكل خاص للإخخطار مخالفاً لأحكام هذه المادة » فلا يحوز0" , 
ولا عى ماق مذهب القضاء الغفردبى هذا من حرح إذ يغلق الباب ىق وجه 
الموام: ٠‏ فلا يستطيع أن يشترط فى الإخطار حى أن يكون مكتوبا . ليأمن 
ما قد يدعيه الموامن له متواطنا فى ذلك مع مندوب التأمن من أنه أخطر 
هذا الأخير مشافهة بالحادث2» . والحجة الى يستند إلها القضاء الفرن.ى 
تقوم على نص لا يوجد ما يقابله فى القانون المصرى ٠‏ وعلى النقيض من 
ذلك ورد فى الادة 7١‏ من «شروع الحكامة كا سترى أنه « يحو_ أن 
يشترط ى العقّد أن يكون الإخصار كتابة » 20 . لذلك لا يكون هناك شاث 
ن أنه يجوز للموامن قى القانون المصرى أن ,شم ط شكلا خاصاً ى الإخطار . 


4 - عار ابر فلار : تقضى المادة ١‏ من قانون التأمين الفر نبى 
الصادر قى ١“‏ دوليه سنة ١ ٠‏ بو ادوابسب اعطر الؤمن' له الرامن بالحادث 
« عمجرد علمه به وعلى الأكثر فى خلال خسة أيام »247 . واستثئى هذا القانون 
بعض أنواع التأمين فقّصر فبا الميعاد إلى أربعة أيام ( التأممن من الصتيع ) . 
وإللى أربع وعشرين ساعة ( التأممن من هوت المواشى ) . واستئبى كذاث 
التأمن من السرقة فأجاز فيه اشتر اط وجوب الإخطار فوراً . كما استثئى 
التأمين على الحياة ففيه لا يوجد مقتض اتهجيل بالإخطار ومن ثم يجوز أن 
يم ف أى وقت ولا يجوز اشتراط أن م فى أقل من خسة أيام”؟ . 

)١(‏ نض فرنسى ه مايو سنة م98١‏ الحلة العامة لتامين البرى 2-184 إرعم س 
؛ يونيه سنة 4 المرجم السابق 48 -١51-19‏ محكة سيدان الابتدائية ١:‏ يرنيه منة م8 و١‏ 
المر جم الابق و+وؤ - ٠١4‏ - وانظر عكس ذلك وأن الانعاق على شكال خاصى للإخطار 
يحوز محكة تولو: الابتدائية ١:4‏ مايو دنة ١41‏ المحلة العامة اتأمين الرى ١948+‏ - .ه. 


0 انظر فى هذا المعى بيكار وبيون نقّرة ١١9‏ صس ه4١‏ - يلانيول ورددير وبيسون 
١١‏ ثغرة ١*”١+‏ ص 598 . 

(+ ) انظر مايل فقرة م44". 

( 4 ) ولايحوز للمؤمن أن يشترط الإخطار فى مدة أقل من خمسة أيام ( نقض فرنسى « مارس 
منة ١9410‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١94-1945‏ ) » ولكن بجوز لامزمن له أن يشترط أن 
يكون الإخطار فى مدة أطول ( بيكار وبيدون فقرة لاؤااص )١9+*‏ . 

( ه) انظر فى القانون الفرنسى فى هذه المألة بيكار وبيسرن فقرة ١١07‏ - يلائيول 
رسير وبيدود ١١‏ ثمرة ١7*١4‏ ص 48ة5". 


١777 
دقيقا مجميع خسائره ('2: مرفقاً بالوثائق الى توؤيده9). أوأن يبذل كز ماى‎ 
وسعه لخصر الضرر ق أضيى نطاق ممكن » وأن ينقذ ما بمكن إنقاذه من‎ 
الأشياء المؤمن علها » وأن بحافظ علىما أنقذه منها20. وف التأمين من الإصابات‎ 
يحوز أن يشترط الموامن على الموامن له أنه إذا وقعت الإصابة فللمؤمن أن‎ 
يندب طبباً من جانبه للكشف على المؤمن له لتبين مبلغ الإصابة » أو أن‎ 
يندب محققين من قبله لتحميق سيب الإصابة والظروف والملابسات الى وقعت‎ 
» فا والبحث من عدى ان مكون هبقرلا عا وف التأممن منموت المواثى‎ 
يحوز للمؤمن أن يشترط أن يندب طببباً بيطرياً عند موت الحيوان المؤمن‎ 
عليه لتشريحجئة الحروان لمعرفة أسباب الموت» واتخاذ الاحتياطات اللازمة‎ 
لمنع انتشار العدوى إلى الحيوانات الآخر ىالموامن علبا إذا كان الموت بسبب‎ 
مرض معد . وف التأمين من السرقة » يجوز للموؤمن أن يشترط على الموامن له‎ 
أن يبادر عند وقوع الدسرقة إلى تقديم بلاغ عنها إلى السلطات المختصة منشرطة‎ 


١9871 مارس سنة‎ 1١١5 - استئناف #تام 4 نرفير سة 19175 م 8" ص لاه‎ )١( 
. "#١ م54" مون‎ 


(؟) عثاص المادة ١١‏ من وثيقة التأمين على الحريى لدى دركة مصر للتأمين على التزام 
المؤمن له بأن يقدم للشركة ٠‏ فى نلرف حمة عشر يرما عل الأكثر من وقوع الحادث » أو فى أية 
مدة أخرى أصول أماحها له الشركة كتابة » المستندات الآ تية : (1) كشفا بالفائر أو الأضرار 
الى نشأت عن الحادث بننمن بياناً مفصلا و دقيقا بقدر الامكان للأشياء المختلفة الى تلفت أو 
داكت ٠‏ وقيمة الأضرار النائحة ؛ مع مراعاة قيمة هذه الأذيا. وقت الحادث دون إضافة أ ربح . 
(ب) باناً مفصلا لجميع التأمينات الأخرى الى كرون قد أبرمت باانسبة إلى هذه الأثياء كلها 
أو بعضها . كذلك يانزم المومن اه بأن يحصل ويقدم اشركة فى أى وقت ٠»‏ وعل نفتته » كافة 
التفس.لات والتصميمات والمتايا+ت والدفاتر والإيصالات والفوائير ٠‏ وتبخ وصور هذه 
المدتندات » والأوراق المزيدة » وأية مملومات أخرى يكون تشركة أو لممثلها اق عدلا فى 
مطالبة المؤمن ل بها والى تتملق بالمطالبة وبأصل الحريق وسببه ٠‏ وبالظروف آلى حملت فها 
الإسائر أو الأضرار أو تتملز يممثرلة الشركة أو بقيمة لتعريض المتحقة علهاه ( محمود 
حمال الدين زكو فقرة هلا ص ١74‏ هامشن )١‏ . 

(+) استعناف محتلط ١١‏ توقير لنة لم م ص ٠6١‏ - نقضض فرئلسى ١8‏ مأرص 
منة ١441‏ المحلة العامة للتأمين العرى 4١6 - ١94١‏ - وبحرز الاتفاق على متموط حق المومن 
له إذا لم مخطر المؤمن عقب الحريق بما للفير من مصالح ف المين المزمن علها ( امتئناف محتلط 
؟ مايو سة 1611م 54 ص 848 ). 
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ونياية عامة 12 ؟. وف التأممن من المسئولية جوز للمؤمن أن يشترط على المودن 
له أن يشرف الأول على دعوى المسئولية المرفوعة على الثانى» وأن يوجهها 
التوجيه المناسب » وأن يسلم الثانى للأول جميع المستندات والآوراق الخاصة 
ب لدعوى حى يتولى الأول إدارة الدعوى بنفسه » وأن 6 الناى عن الصلح 
فى الدعوى إلا تموافقة الأول0"©. 

76 جزاء الإخلال بالالنزام 


٠.‏ 6" - تطمى الفراعر العاصٌ : لا يوجد نص ف التقذن المانى يرتب 
جزاء خاصا على إخلال الموامن أه بالتزامه بالإخطار عن وقوع الحادث . 
أز على إخلاله با:: اماه الاتفاقية الأخرى الى تفرض عليه باتفاق خاص 
ببنه وبين المؤمن . ومن ثم يجب تطبيق الآواعد العامة . وقد ورد هذا التطبيق 
ق نص الادة "١‏ من مشروع الحكومة ؛ فقد رأبناها تقول : و فإذا تخلف 
ع له الحق عن الإخطار خلال المدة المحددة : أجاز فض 
ب الحق ل العريقن. 0 9 أن بيو عه 
بقصد منعه من الوقوف على أسباب محقق الحظر ف الوقت المناسب » . فإذا 
أخل المرؤمن له بالّزامه » فإنه يكون مسئولا مسثولة عقّدية » ومجوز للمؤمن 
أن يطالبه بتعريض عن الضرر الذى أصابه يسبب الإخلال بالالتزام » بشرط 
أن يثبت أن هناك ضرراً ومقدار هذا الضرر . وى هذه الحالة يجوز له تخفيض 
قيمة التعريض المستحق ق ذمته للممن له مقدار ما أصابه منالضرر . أما إذا 
أصباب تحقق الحظر ف الوقت المناسب ٠»‏ فإن حت الموامن له فى التعويض يسققط » 
كعقوبة مدنية للجز اء على هذا الغش . 





)١(‏ وإذا م يشترط المومن ذلك » كان عليه أن يتخدْ بنفه هذه الإجراءات : وليس 
له أن يحتج عل المزمن له بعدم اتحاذ هذا لما إذا كان هو لم يالب إليه معاونته فى ذلك ( استثناف 
محتلط ١١‏ فبراير سنة 0918 مه" ص 5889 ). ْ 

(؟ ) انظر فى هذه الالتزامات الاتفائية ديكار و بيسون فقرة ه١١-‏ أنيكلوييدى داللوز و 
لفظ ,166 .8ق فمرة 0مم - فقرة 405١5‏ . 


1 

ولا يحوزء فى غير هذه الخحالة الأخيرة » أن يترتب على إخخلال الوءمن: 

بال اماته سوط حقه (16063766) فى مبلغ التأمين » فإن سقوط الحق عموبة 
مدنية لا تجوز إلا باتفاق خاص . وهذا ما ننتقل الآن إليه . 


65 مقرط مى, ا موص ل, تموعهب الماىي, مراص : 06 56ناواء) 
(066063066 : فيجب إذن أن يشترط الموامن على الموامن له » بموجب اتفاق 
خاص فى وثيقة التأدين » أن يسققط حقه فى مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزامه 

من الإخطار بوقوع الحادث , أ و أخخل بأى المَرام آخر من الالئزامات الاتفاقية 
الى ارتضاها باتفاق خاص بينه وبين الموؤمن2107 . وسقوط حق المومن له 
لا يعبى زوال عقد التأمن ٠»‏ بل إن هذا العقد ببق سارياً » وبيق فى الموامن له 
ملتزماً بدفع الأقساط بالرغم من سقوط حقه فى التعويض . ويبى العقد 
صارياً » سواء بالنسبة إلى الماضى أو بالنسبة إلى المستقبل . فبالنسبة إلى الماضى » 

بق الأقساط الى دفعها المؤمن له والأقساط الى استحقت ولم تدفم من حق 
القن + وزكوة: انيسن ل الرجرع بالفيانا عن عي الفرادث لابين با 
الى وقعت ف الماضى فها عدا الحادث الذى سقط حقه بالنسبة إليه . و بالنسية 
إلى المستقبل » يكون الموئمن دائنا بالأقساط الى تستحق قسطاً بعد قسطا ويكون 
له حق تقاضها بمجرد حلول أجلها » ويكون للموؤمن له الرنجوع بالضمان 


)١(‏ ويصح أن يوضم شرط سقوط الحق جزاء عل الإخلال بالتزام سابق عل وقوع 
الحادث ؛ كالالتزام بدفم الأقاط » فيشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا أخل بالتزامه 
من دفم الأقساط فى مواعيدها ( استئناف محتلط ١١‏ نوفبر سنة 1688# م 45 ص0 08م - ١)‏ 
أبريل سنة ١485‏ م م4 ص ١١4‏ - محمود حال الدين زكى فقرة م ص 4لا١‏ هامش #7 ) . 
ويصم كذلك أن يوضم شرط سقوط الحق جزاء عل الزام ينشأ من عقد التأمين ذاته دون أن يكرن 
هذا الالتزام محلا لاتفاق خاص » كالئز ام المؤمن له فى التأمين من الحريق بألا يبالغ غشاً فى تقدير 
الأضرار الناحة عن الحريق » فيشتر ط المومن سقوط حق المؤمن له إذا فمل ذلك . فإذا ادعى المرْسن 
له هلاك أشياء / تكن موجودة وقت الحريق ؛ أو أخى أشياء لم تحترق وادعى أنها احترقت » 
وأثرت المزمن ذلك وأن المومن له قد فمل ذلك غغا ٠.‏ سقط ححق المرمن له فى التعويض 
( استئناف محختلط ١١‏ ديسمير سنة ١411‏ م 56 ص لاه - 80 فبراير سنة |١914‏ م55 
ص 4ا؟ -756 يرنيه صلة 9480| م 49 ص 70/4 - محمد على صرفة ص ١78‏ . وانظر آنفاً 
خقرة 5450 ف الطامش ) . 


١ 


صن عب الحوادث الى تقع فى المستقبل إلا إذا سقط حقه مرة أخرى بالاسبة 
إلى أى حادث م20 , 


وشرط سقوط الحق (مع5ةغطء06 عل ع5نداء) يعمل به سواء كان الموامن 
له سب" النية متعمداً الإخلال بالتزامه أو كان حسن النية ل يتعمد الإخلال 


بالالتزام ولم ينسب إليه إلا مجرد التقصير » وسواء أصاب امن ضرر من 
إخلال المؤمن له بالتزامه أو لم يصبه أى ضرر من جراء ذلك . فهو شرط 
يراد به أن يردع المؤمن له من أن يحل بالتزامه » وينزل به أشد الحزاء إذا 


)١(‏ ويحب المْديرَ .ين سقوط الحق و بطلان عقد التأمين . فببطلان عقد التأمين يعدم العقد 
أصلا ع فلا ينتج أى أثر . ومن ثم لا يصبح المؤمن له مدينا بالأقاط : وإذا دفع شيا منها 
استرده . ولا يصبح امززمن مديناً بالهمان » وإذا كان قد ضمن حادثا فيما مضى اسثر د مبلغ التأمين 
أذ ل “يون قد دقعه . أما سقوط الحق فمّد رأينا أنه لا يعدم عقّد التأمين » » بل يبو هذا العقد سارياً 
با-اسة إلى المامى وبالنسبة إلى المتتبل . ولايزول إلا حى الضمان بالنية إلى حادث معين هو 
الحادث الذى أخل فيه المومن اه بالتزامد . ومقوط الحق لا يحتج به عل المفرور فى التأمين من 
المسثوليه . وءتج بالبطلان على المسرور . انظر فى هذه اأسأمة بيكار وبيسون فقرة 0115 - 
محمود «ال الدين زكثو فقرة ١لم‏ ص #9م١‏ - ص ١84‏ . 


وكذلك حب ان“ييز بين مقوط الحق واستبعاد الحطر من التأمين (عنو:أ؟ 46 هوأؤناء<») . 

فاستبعاج الحطر عن الأمين يحمل هذا الخطر غير مؤمن منه » ومن ثم لا يكون للمؤءن اه بالنسبة 
إلى هدا الحطر أى حمق اصلا . أما سقوط الحق فلا يستبعد الحطر ءن التامين ٠»‏ بل يبى الخطر 

مزمناً منه » ولكن المزمن يفقد حدّه فى الفمان . فو مقوط الحق يكون للمزمن حت ثم يتقهده ». 
أما فى استبعاد االحطر من التأميئ فلا يكون للمزمن له كا قدمنا أي -تى أصلا . وهنا أيشا لا يحتج 
بسموط الخ كل الشروى فى النأنين من دقوي ؛ فى ححين أن لجار ا ار من اذم يج 
به على ألخضرور . وءتلف ترطل الدقو عل ارف؟ عن شرط أسايماد ' نر فى أن شراط الترط حب 
:ن يكون بارزة فى شكل ظاهر اذا ورد بين الشروط الاءة المطروعة ولا يشارط ذلك الى شرط 
استتعاد الحطر . وى "أن المؤمن هو الذى يثبت الوائعة اتى ترتب عاءبا ااسقوط فى.,حين أن المرْمن 
له هر الذى به كت أن المقل الذي خقق لبس سننيد! من الأموية .وق أن رط اكول عبد 
للمؤزن أن يفخ المتد إذا احتفا لنفسه > الفسخ فى حين أنه لا تكن أن يترتب فخ العقد 
على تحقيق خطر مستبعد . انظ فى هذه الاسألة : بيكار وبرسون المطول ١‏ فمّرة 7١؟‏ - يركار 
وبيارن فقرة ١١+‏ - بلاذيرل وريرسر وبيون ١١‏ ثثرة د١"١‏ ص 5199 - صن 6..ل/ا - 
'كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١580‏ - فقرة (١١6٠.‏ - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ 
لفظ .166 88 قدرة 4.لا د ثماة 4الا- عبد المنعم البدر ارى نف ة 1٠6+‏ دن "١9‏ - 
محدرد حال الدين زكى ثقرة الم ض 5م|] حا صن !هما . 


١1١ 


دو أخل هذا الالتزام0”© . ولا يقوم الشرط على أساس من المسئول” 
التقصيرية إذ الضرر لا يشئرط 15 رأيئا » وليس هو بالشرط الحزان 
إذ الشرط الحزائى ليس إلاتقديراً اتفاقياً للتعويض عن الضرر الذى يصيب 
أحد المتعاقدين . وما هو إلا عقوبة مدنية (16ف610 ©617م) توقع على الموامن له 
جزاء إخلاله بالتزامه » وهى عقوبة شإمبة بعقوبة البطلان وعقوبة وقف سريان 
التأمن فيا قدمناه0» ٠‏ وهذه العقوبات المدنية هى من خخصائص عقد 
التأمن9؟ , 

0 - ما بس لهئ سَرط سفرط الح : وحتى يكون شرط سقوط 
الحق صحيحاً يحب أن يتوافر فيه أمران : 

( ارم ارول ) يجب أن يكون هناك اتفاق خاص (661214م5 عدناةاء» 
ين المؤمن والمؤمن له على سقوط الحق » فشرط سقوط الحق لا يفترض7© . 
ومن ثم إذا تأخر المؤمن له فى الإخطار عن وقوع الحادث »لم يسقط من 
أجل ذلك وحده حقّه فى التأمن » بل لايكون مسئولا إلا عن تعويض الضرر 
الذى أصاب الموامن من جراء تأخره فى الإخطار2*© . وإتما يسقط حقه فى 


)١1(‏ ولماكان سقرط الحق جا قاسياً بالنبة إلى المؤمن له حسن النية » فقد درجت 
شركات التأمين على أن تنز ل عن المطالبة بسةوط الحق إذا كان المؤمن له حسن النية وكان إخلاله 
بالئز امه أمرا غير ذى بال » كا إذا تأخر بعض الوقت فى إخطارالمؤمن بوقوع الحادث دون أن 
يتعمد الإضرار به . فأخذ التشريع الأمافى بذلك ٠‏ فعدلت المادة ١‏ من قانون 7 نوفبر سنة و8١‏ 
قانرن 7٠.‏ مايو سنة م٠9١‏ ى هذه المسألة . وق فرنا . منذسنة ١941١‏ © لم تقض 
امدادة ؟١‏ من واليقة التأمين من الحريق الموذجية ترط حق المؤمن له إذا لم يخطر بوقرع الحادث 
فى الميماد المتفق عليه » بل ففت بتعويضى يتناسب مع الضرر الذى تسيب فيه التأخر فى الإخطار . 
انظر بيكار وبيدرن فمرة ١١‏ ص ١98‏ . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 50 وفقرة 549 . 

(») انظر آنفا فمّرة +54 - وانظر فى دد الممنى بيكار وبيسون فقرة ١15اص7‏ و١‏ 
بلانيول ورييير وبيرن ١١‏ فمّرة ه١1١‏ ص 4و١‏ - محمد كامل مرمى فقرة 188 صن 1407 سس 
عبد المنعم الدراوى فمرة 65ا ا ض 5١7‏ - ص 8١8‏ - #مرد حال الدين زكى فثرة .٠م‏ 
ص ١م١ا‏ - اص ١89‏ . 

(:) نقض فرنسى + أغطم ن منة ه4١‏ داللوز الأسبوعى د9#١-‏ إلاه- 5 فعرايبر 
سنة ١95‏ المر جع الابق 5”و١ض‏ سج ؤو١٠5؟.,‏ | 

(ه) نض فرنى 8؟ ديدمسر سنة ١*8“‏ المحلةَ العامة للتامين العرى 0م18١‏ مهم لس 
دالور الأسوعى بام ه ١‏ وه - عبه المنم الدرارى مف : ددا ص 57688 - وانظر ع 


رض 
“مين ذا تأر فى الإخطار » وكان هناك فى الوقت ذاته اتفاق خاض قى 
و“ 'بتأمن على سقوط ادق عند التأخر فى الإخطار .©١(‏ ويجب أن يكون هذا 
ام بات الحاصراضحاً محدداً » فهو شرط استئناتى لا يجوز التوسع فى تفسير ه07"©. 
راكن, مى ورد هذا الاتفاق الحاص فى وثيقة التأمن واضحأمحدداً » فإنه يجب 
إخاله ؛ ولو كان الموامن له حسن النة » أو كان الموامن لم يلحقه أى ضرر 9 , 


ت فقرة ٠0٠‏ - ويقع عل المزمن عبء إثبات الضرر الذى لحق به من جراء التأخر فى الإخطار 
( تنس فرنمى 7 يناير سنة ١455‏ المحلة العامة للتأمين البرى 1م4١‏ - موم - 58 مارس 
سنة 187 المرجع الابق بام وو - 4#ه - سيميان فقرة م7 - أنسيكلربيدى داللوز ١‏ 
لفط .:#! ,38م فمرة ١٠4؟.,‏ 

)1١(‏ نقض فرنسى ١١‏ ديسمبر سنة ١948‏ النمحلة العامة للتأمين البرى 151-1914 - ومع 
ذلك فقد جرى التضاء امختلط عل الحك بسقوط الحق فى التأمين عند إخلال المؤمن له بالئز ابه حى 
لو لم يكن «ناله :..'ن خاص علل سقّوط اق ( استتناف مختلط 4 ديسمبر منة ٠197م‏ 4 
ص ١١-6‏ توفبر سنة 109168 م م4 ص ١0 ٠١‏ يرليه صله 1988م ٠٠‏ صل 107٠١‏ 
؟+ مارس سنة 14# م (ه-ص  ) 8١8‏ انظر فى أن هذا القضاء يسئند إلى فكرة الشرط الفاسخ 
العسى عد المنعم فرج الصدة فى عقود الإذعان ص ٠٠‏ - وانظر فى أن هذا قفاء منتقد محمد على 
ع فة م ١٠7١‏ هامش ١‏ - وانظر فى أن هذا خلط ما بين السقوط والفسخ » وأن هذا القضاء 
إن صح ى عهد التقنين المانى القدم فهو غير سميح فى عهد التقنين المدنى المديد الذى يشترط أن 
يكون هناك اتفاق خاص عل السقوط وأن يكون قرط القوط بارزاً يشكل ظاهر إذا أدرج 
بِي: الشروط العامة المطبرعة محمود حال الدين زكى فقرة “الم ص ١٠‏ ا. 

)0 ذقض ١8‏ مايو سنة 18978 امحلة العامة للتأمين العرى ١9-184 - ١9٠.‏ مايو 
سنة ١973‏ المر جع السابق ١#1و١‏ - 4.6 - باريس ١7‏ يونيه سنة ١4# ١‏ داللوز الأسبوعى 
+« - ه٠١‏ - ه مختصر- أنيكلرييدى دالرز ١‏ لفظ .م76 .ووه فقرة 597 . 

#١‏ ) نقض فرننى 789 مايو سنة ١488‏ اللحلة العامة للتأمين الرى ١177‏ - (ءلم 
م فيرأير سنة ه47١‏ لمر جم السابق هو لا5لا - وانظر ى أمثلة لشروط مقوط 
اعت مها محكمة الاستئناف المختلطة صحميحة : استثناف مختلط 86 مايو سنة 18887 مه ص #58 
١7‏ ديمس سنه 1911| م ه80 ص لاه - 50 فبراير سنة ١914‏ م 7*5 ص #747 - 
1 مارس سنة 1411 م #4 ص (88 ( السقوط لعدم تقديم بيان بالأشياء الضائمة أو التالفة 
أو الى أنقذت وإثبات قيمة هذه الأشياء ) - ١#‏ فبراير صنة ١41898‏ م(4 ص م(م- 
غ فبراير منهة |198١‏ م478 ص 7٠٠١#‏ - 58 فبرأير صنة ١948#‏ م ه4 ص ١54‏ ( السقرط 
تلسبالغة عمداً فى تقدير المسائر) - 76 يناير سنة 1١47#‏ م 45 ص ١4#‏ ( السقرط لمدم إخطار 
صاحب العمل عن حوادث العمل بالأو ضاع وى المدد المذ كررة فى وثيقة التأمين ) - مم يونيه 
سنة 141810 م 44 ص 709 ( القرط حى لو كان المرمن له لم يقدم طلا محدداً بالتعمريض بل 
ترك للخبر اء مهمة تحديده )- ١‏ يونيه سنة ١5874‏ م .٠ه‏ ص (87٠0‏ السقوط لمحالفة المزمن س- 


رفف 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك20 , 
( ازمر الثانى ) يجب أن يكون شرط سقوط الح » إذا ورد بعن 
الشروط العامة المطبوعة ى وثيقة التأمعن » بارزاً بشكل ظاهر0" . وفد 


رأينا أن المادة ٠0لا‏ مدنى تبطل «٠‏ كل شرط مطبوع لم يرز بشكل ظاهر 
وكان متعلقاً بحالة هن الأحوال الى وادى ف اللطلان أو السقوط 6 . وقل 


سب تفصيل القَول فى ذلك . فنحيل هنا إل ما قدمناه هناه9© . ويلاحظ 
اندما حت أن وكرن رارزا يعكن ظاهر ع انس سيب قرط زرط اطق 
بل أيضاً الالتزام الاتفاى الذى استوجب الإخلال به هذا السقوط . فلا يصح 
أن تدرج العز امات اتفاقية بين الشروط العامة المطبوعة بحروف عادية ليست 
باررزة بشكل ظاهر : اكتفاء بأن شرط سقوط الحق الذى جعل جزاء لهذه 
الالتزامات أدرج بين الشروط العامة المطبوعة بارزا بشكل ظام ©) , 


67 - روط مقوط باطو : قدمنا(*© أن المادة 6١‏ مدنى تنص على 
ما يأنى : « يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأممن من الشروط الآنية : 
(١؟)‏ الشرط الذى يقضى بسقوط حق الموامن إه بسبب تأخره قى اعلان 
الحادث الموامن منه إلى السلطات » أو فى تقديم الممتندات » إذا تبن من 


> له لالتزامه بألا يموقدعوى الشركة و بأن يثر ها التقدير الكا. وى توجيه التضايا الى ير فمها الغير 
وق تسوية الطلبات وبألا يعطى أى تنازل بذير موافقة الشركة ) - 88 مارس سنة 4م68١‏ م ١ه‏ 
ص ١١‏ ( السقوط للصلح بغير موافقة الشركة ) . 

. 56١ انظر آثفا فقرة‎ )١( 

(؟١)‏ نض فرنسى ١4‏ مايو سنه ١445‏ المحلة العامة للتأمين الرى 11 -8خم7 - 
5 كابر 157 الرسم الحانق 1 يا م 
حبى ف التجديد الضمى لعقد التأمين » إذا كان الشرط ف المقد الأصل ليس بارزأ بشكل ظاهر 
وكان ذلك حا فى عهد التمّنين المدن العدم ( نفض فرتسى ه مارس مه 0ا4ه! الحاه العامة 
التأمين الرى :وو - و؛١‏ - باريس 8١‏ أبريل سنة 1185 المرجم السابق 1١481‏ - 
-٠‏ بيكار وبيرن فمّرة ١69‏ اص 00 ). 

(*) انظر آنغاً ذقرة ممد وفعمرة م10٠‏ . 

10 بيكار وبييون فمرة ه؟ا ص ؟“؟ ٠‏ - بلاتيول ور سير وبيبون ١١‏ قثمرة ا1 4 
ص 7٠66‏ - عبد المم البدراوى فقرة م5٠١‏ ص ١9‏ ؟. 

(0) انطر أنفاً فقرة م50 . 


1 


الارور ف أن التأآخر كان لعذر مقبول ؛ . وهذا الشرط بعرضصض لنوعدن 
من شروط سقوط الحق » فيقضى ببطلان كل مما لما ينطوى عليه 
من اله لتعسف : 


( النوع الزرل ) شرط يرد فى وثيمة التأمن بقضى بسقوط حى الموامن له 
يسبب تأخره ق إعلان الحادث الموامن منه إلى السلطات انختصة7(١؟‏ » إذا تبن 
من الظاروف أن التأخر كان لعذر مقبول . ويكون هذا الشرط باطلا » بالرغم 
من ورودهكاتفاق خاص ف وثيقة التأمسن » حتى لوكان مكتوباً باليد » أوكان 
مدرجاً ضمن الشروط العاءة المطبوعة وكان بارزاً بشكل ظاهر . والبطلان 
هنا :جع إلى ما ينطوى عليه الشرط من التعسف . فإذا اشترط المؤمن ٠‏ ى 
التأمن من السرقة م: » أن يبلغ الموؤمن له الشرطة فى الحال بمجرد وقوع 
السرقة » وأن يقدم شكوى للنيابة العامة20» وإذا كانت المسروقات أوراقاً مالية 
أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للمعارضة لدى اللحهة المختصة حى ينع 
الأوراق المسروقة من التداول » فإن هذا الشرط فى ذاته يككون صحيحاً 
ويتعين على المومن له القيام به . فإذا تأخر ف التبليغ أو فى المعارضة » وجب عليه 
تعريض المرّمن عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا التأخر . ولكن قد 
يشترط الموامن » إلى جانب ذلك » أن الحزاء للإخلال مبذا الشرط هو سقوط 
حق المامن له . فإذا تعمد الموؤمن له عدم التبليغ أو عدم المعارضة إضراراً 
بالموامن » أو تأخر ف التبليغ أو فى المعارضة لعذر غير مقبول » نفذ الشرط 


١(‏ ) أما الشرط الذى يقضى بسقوط حت المومن له لتأخره فى إخطار المؤمن بوموع الحادث 
فلا يقاس على شرط السقوط التأخر فى تبليغ السلطات المختصة » ومن مم لا يكون باطلا مثله ( انظر 
عكس ذلك وأنه يكون باطلا : باريس 7 نوفير سنة غ18 !الحلة المامة للتأمين العرى هم ووب 
كه - 5 فيراير سنهة ا و١‏ المر جم السابق ١١507‏ - وم4 - دي الابتدائية /ا مار مسسنة4 ١9+‏ 
المر جم السابق ١444‏ - 544 ) . فشرط سقوط الحق عند التأخر فى إخطار الأزمن شرط صميح ؛ 
ويعمل به على النحو الذى يتبع فى العمل بسائر شروط سقوط الحق الصحيحة ( بيكار وبيسرن 
فقرة ه٠١‏ ص ٠.‏ - #2برود حمال الدين زكى فقرة ١م‏ ص 5١١‏ ). 

(؟) وتنص ال1ادة ه من وثيفة التأمين على م سيارة خصموصية » لدى شركة مصر للتأمين 
عل أنه « فى حالة وقوع مرقة أو أى عمل جناى آخر قد يتر تب عليه قيام مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة » 
يتعين على المزمن له أن يخطر البوليس فورا» وأن يتعاون مع الشركة ى مبيل إدانة مرتكب الحر يمة » 
( #مرد حمال الدين زكى فمّرة هلا ص ١70‏ هامش )١‏ . 


م١‏ 
وسقط حقه ف التعويض . أما إذا تأخر ف التبليغ أو ف المعارضة لعذر متبول . 
فإن شرط ستوط الحق يصبح شرطأ تعسفياً ويكون باطلا. ومن ثم لا يسقه. 
حق المؤمن له و التعويض ٠»‏ ولككن يجوز أن يرجع علي هالمؤمن بتعويض الضرء. 
الذى أصابه من جراء التأخر ف التبليغ أو المعارضة . والموامن هو الذى يحما. 
عبء إثباتما وقع عليه من الضرر ومدى هذا الضرر. فد يثبت مثلا اد 
تأر الموؤمن له فىتبليغ الشرطة فوراً عن السرقة مككن اللصوص من إخفاء 
بعض المسروقات فتعذر الحصول علا . فيخصم المؤهءن من مبلغ التأمين الذي 
يحب عليه دفعه للمؤامن له ما ينناسب مع قيمة هذه المسروفات وذلك على سيل 
التعريض . وقد يثيت أن تأخر المؤمن له ف المعارضة لدى اللحهة انختصة حبى 
بمنع الأوراق المالية المسروقة من التداول كان سبباً فى تداول هذه الأوراق 
وأن المعارضة ف الوقت المناسب كانت تملع هذا التداول . وى هذه الحالة 
يحق للمؤمن ألا" يدفع شيئاً من «بلغ التأممن ويكون التعويض الذى يستحته 
المْمن على هذا الوجه معادلا لسققرط حى الموامن له(١2©.‏ فإذ! لم يستطع المرؤمن 
أن يثئبت ضرراً لحقه من جراء تأخر المومن له ف التبليغ أو فى المعارضة . 
لم يكن له أن يرجع بأى تعويض على المؤمن له . ووجب عليه أن يدفع له 
مبلغ التأمين كاملا . 
( النوع الثاق) شرط يرد فى وثيقة التأممن بعصى بسقوط حت المؤمن ل 
بسبب تأخره فى تقديم المستندات » إذا تبن من الظروف أن التأخر كان لعذر 
مقبول . وهنا أيضاً يبطل الشرط للتعصف » بالرغم من ور وده كاتفاق خاص 
حتى لوكان مكتوبا أو كان مطبوعاً بارزأ فى شكل ظاهر . فإذا اشتر ط الموامن : 
فى التأمين من المسثولية مثلا» أن يقوم بنفسه بإدارة دعوى المئولية الى نقام 
على الموامن له . وأن يرسل هذا الأخمر له حميع الأوراق والمئندات الخاصة 
مهذه الدعوى كالإنذارات وعريضة الدعوى وصور محاضر التحقيق وما إلى 
ذلك » أو اشترط الموامن ف التأمن من الإاصابات أن يرسل الموامن له 
الشهادات الطبية وصور ءاضر التحنيق » فإن هذا الشرط يكون صحيحاً ظ 





. 7٠١4 اص‎ ١76 بكار وبييون فمرة‎ )١( 


يل 

ويكون اء الاخاذل به تع و يض الضرر الذى ينجم عن هنا الإخلال . فإذا 
افرن «ذا الشرط بشرطسقوط حق الموامن له كجزاء للإخلال بالالتزام » 
كان شر طسقوط الحق أيضاً حديحاً لو تعمد المواهن له عدم تقديم المستندات 
أو بأحر فى تقديمها لعذر غير «قول0©. أما إذا تأخر الموؤمن له فى تقديم 
ا-ستندات لعذر مقبول » كان شرط سقوط الحق باطلا للتعسف » ولكن 
حور للموهمن إدا أثت أن ضرراً لحق به من جراء هذا التأحر أن يرجع 
بالتعريض عل المرمن له" 


14 -مابرف على سفرط الحى : فإذا كان شرط سقوط الحق 
صحيحاً » بأن لم يكن بن الشروط الباطلة الى تقدم ذكرها0؟ » وكان قد 
توافر فيه ما يجب لصحته على الورجه السالف الذك2؟2: وجب إعماله » وسمّط 
حق الموامن له ى التأمين إذا أل بالتزامه من إخطار الموامن بوقوع الحادث . 
أو أخل بالئز اماته الاتفاقية الأخرى المفروضة علبه بموجب اتفاق خاص وارد 
فى وثيقة التأممن. ويكون سقوط حي الموامن له مقصوراً على الحادث الذى 
أخل بالنسبة إليه بالتزامه » دون غيره من الحوادث البى تقدمته أو الى تليه » 
ودون أن يزول عقد التأمين فيبتى الموامن له ملتّزما بدفع الأقساط ف الماضى 
وفى المستقبل : وقد سبق بيان ذلك00©. ويحمل الموئمن عبء الإثيات » فعليه 
أذ يثبت أن الموامن له أخل بالتزامه » وف الأحوال الى يتضمن فما الإخلال 
بالالتزام سوء نية المومن له ء كا فى المبالغة غشاً فى تقدير الحسائر الناحة عن 





)١(‏ مل ذقك أن بمتنم المومن له من إرسال الحكم القاغى بمسئولبته إلى المرمن » فيفوت 
بذآك ميعاد الطمن ى الحكم ( روأن ١9‏ يئاير سنة ١4#‏ أمحلة العامة قتأمين العرى 7و١‏ - 
14+ - أنجيه ٠١‏ نوثبر سنة ه58١‏ المر جم السابق ١١85‏ - ممم ) . 

(0) نتف فرنسمى م7 ديدمبر سنة 1477 المحلة العامة للتأمين العرى 4707ة) - ؟وم ب 
داقوز الأسوعى ١9707‏ - 88 - بيكار وبيسرن ففرة ١5‏ . 

(؟) انظر آننا فقرة 188 . 

(#) انظر آنفاً فقرة 17ه.. 

() انظر آنفاً فقرة 061١‏ - و تجو زكذلك أن يشتر ط المزمنء إلى جانب شرط مقوطالحق» 
أن يكرن له فلي عقد التأمين » مع استبقاء الآسط الذى حل قبل الفسخ ولو عن مدة تلى الفسخ » 
وذلك على سيل التعريض . ويشترط ذلك عادة فى حالة ما إذا كان المؤمن له مىء ألنية ى إخلاله 
بانير 'مه . انظر ان ذلك بيكار وبدون فقرة ١87‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة 5١‏ . 


يضف 


الحادث » يجب أيضاً عل الموامن أن يثيت سوء نية الموامن له وذاء .» 
طرق الاثبات1١)‏ 1 

و يستطيع المومن له أن يتوق سقوط حمّه بى الاحوال الغلاث الآنة : 

١‏ إذا كان إخلاله بالتزامه يرجع إلى فوة قاهرة » ويحدل هو عب. 
إثبانها 22 . وبعشر قوة قاهرة فى التأمين من الإصابات » أن تكون إصابة 
المؤمن له من شأنها أن تجعله عاجزاً عن القيام بالمزامه » فلا يستطيع داك أن 
مخطر الموئمن بوقوع الحادث فى المعاد اللحدد2'؟ ٠‏ وذلاك مام ينبن من 
الظروف أنه كان فى استطاعته أن يكلف شخصاً غيره بالقيام مبذا الإخطار”'. 
وإذا عجز الموامن له عن الإخطار يسبب الاصاية » فلا يعبى هذا 'ن المستفيد 
يعجز هو أيضاً عن القيام بذا الالنتزام » ومخاصة إذا مات الموامن له إذ 
يحب حينئذ على المستفيد أن يقوم هو بالإخطار2*© . ولا يعتعر جهل المستفيد 





- 19+87 تقض 2 9 يرثيه وع يرنيه سنة 980( الحلة العالة للتأمين البرى‎ )1١( 
المرجم‎ ١1418 يوثيه سنه‎ 80 - 4 ١94٠ المرجع السابق‎ ١4598 توفير سنة‎ ١" - 15 
- 14944 -1١9870 المرجم السابق‎ ١480 فبراير سنة‎ ١ الاب :و١ موم - جر ينوبل‎ 
المر جم الابق !و( - مو" بيكار وبيسون فمرة 1.6 م‎ ١81417 إكس أول يرليه سنه‎ 
فترة م81١ ص 705 - وف التأمين على الحياة قبل أن يورد المرمن‎ ١١ بلازيول وريبر وبيون‎ 
رطا لتمورط حي المؤمن له إذا أخل هذا بالتّزاماته عند حاول أجل التأمين . وإذا ورد هذا‎ 
الشرا » ووجي إعماله » فإن حتق المومن له فى التأمين إذا سقط ! يسقط حقه فى الاحتياطي‎ 
.)؟٠١8 ص‎ ١٠8 الحانى إذا كان قد سدد ثلاتة أقساط سنوية عل الأقل ( بيكار وبيدون فقرة‎ 

(؟) استثناف مختلط ١5‏ مارس سنة (١9880‏ م هع ص (#م ( الأسباب ) - إكس 
14 نوفير سنة ١! 4.٠‏ المحلة العامة للتأمين البرى -1١941‏ 98" . 


(* ) نقض فرنى 4 ديامس صنه 8# .9| سيريه 1١-1١99814‏ - لالم" - 6| ذيدمير 
منة لم٠9١[‏ سير يه وعوو- و- هوم - م( أكتوبر سنة وع9! الحلة العامة لتأمين العرى 
٠ - ١8446‏ - موئيلييه لا مايو سنه ١84٠‏ المرجم الابق ١54١‏ _- ٠غ‏ - وانظر فى أمثلة 
0 للعدز عن الا خطار أن يكلريدى دالمرز | لفط .167 .ووكق فر م وليلاج - فمرة 5859" . 


٠ 
.آم‎ 15 


(؛:) نض فرتبى م5 فراير منة ١94:4‏ اله العامة للتامين البرى 4 ١588-1١94‏ - 
ليون ١6‏ ديامس منة 98# المرجم لابق :9#( - 15 - وقد قنبى بان حيس المومن له 


0-3 


(ه) بكار وديرن فمرة ١#‏ صن 5١5‏ . 


١1١1م‎ 


لو رذ الاعة لصالحه قو قاهرة .» ونحاصة إذا صرحت وثيقة التأممن 
بأن جهل المستفيد لابعتر عذراً » وكان على المامن له أن يخر المستفيد 
بالنامين وبالشرط الوارد فيه(١).‏ ومن باب أولى لا يكون جهل المستفيد قوة 
5 » إذا كان هوالمسئول عن ذلك9"©, ولا يعثير نغيب الموامن له عن 
موطنه وقت وقوع الحادثقرة قاهرة » فقد كان عليه أن يقم نائباً عنه مدة 

غيابه2©. ولايستطيع المؤمن له أن يحتج بالقوة القاهرة إلا المدة الى تدوم 
فبا » فإذا وري لاه الام . فيخطر مثلا الموامن من بوقوع 
الحادث فى المعاد الحدد الذى بتأخر بدء سريانه إلى ما بعد زوال الموة 
القاهرة0©. 

؟ ‏ إذا كان الإخلال بالالتزام قابلا للإصلاح » وأصلحه المؤمن له 
قبل أن يتمسك به المامن . ولايكون الإخلال بالالنزام قابلا للإصلاح إذا 
كا تنفيذ الالعزام واجباً فى مبعاد معمن وانقضى هذا الميعاد » كا لو تخلف 
المومن له عن [إخطار الموامن بوقوع الحادث وانقضى المبعاد المحدد لذاكالإخخطار. 
ولكن قد يكران الإخلال بالاليزام قابلا للإصلاح غير الفرض المتقدم » 
1 لو قدم الموأمن له باناً مغالى فيه غشاً عن ا حسائر الى نحمت عن الحادث . 
4 هذه اخالة إذا ندم الموامن له على فعلنه » وبادر من تلقاء نفسه وقبل أن 

مساث الموامن مهذا الكذب إلى إصلاح خطأه و قدمبياناً صحيحاً عن الحسائر : 

1 ا ا بعر نب على البيان المغالى فيه © فإن 59 


- المحلة العامة للتأمين الرى مم9١ .م‎ ١478# نقض فرنسى 88 مايو سنة‎ )١( 
م فراير سنة ه* و١ لمر جع السابق ه9١ - 7ا؟ألا-ه5 يونيه سنة نمه( لمر جم السابق‎ 
نفظ .+©1 .99ه غمرة 4لا وفمقرة 05م - تمممد‎ ١ أنسيكلوبيدى داللرز‎ - ٠ و6 - م5.‎ 
. ص 49ا‎ ١*4 كامل مرمى فقّرة‎ 

(؟ ) نقض فرنمى 80 يونيه سنة ١476‏ امحلة العامة للتأمين اللعرى ما ل 5ل ل 
ياريس 4 يوليه سنه 95 المرجم الابقى ١6856‏ - م07١٠‏ . 

(* ) باريس ١5‏ ياير سنة ١8#‏ المحلة العامة التأمين العرى ١م١١‏ - 07هه - السين 
التجارية ٠١١6‏ توفير سنة ١445‏ لمر جع السابق #407 ة١‏ - م+ - أنيكلرييدى داللوز ١‏ لفظ 
*©»] .ففلق فثثرة ولا" - محمد كامل مرمى فقّرة 1١74‏ ص ١49‏ . 

(14) ديحرن 1 أكترير سنة ١٠647‏ امحلة العامة للتأمين العرى 47 ١١‏ - و - بيار يس 
١+‏ مايو سنة مغ9#! حازيت دىبالي م44 - | - (غ محختصر - أنسيكلوييدى دائلور ١‏ 


1! 


لفط .»1 .8عه نقرة "0١‏ وفقرة 584 - محمد كامل مرمى فمّرة ١74‏ ص ١49‏ . 


١*4 

بالتزامة فى بداية الأمر بمحوه مافعله بعد ذلك من إصلاح لهذا اعلا . 
فترتفع عنه عقوبة سقوط الحق » وهى بعد ليست إلا عقوبة مدنية :1: 
لا ترق إلى مرتبة العةوبة الحنائية العامة الى لايمحوها ندم الحانى بعد أن 
استحمها(2 , 

إذا نزل الموامن عن المطالية بسقورط حيق الموامن له . ولا يشر در 
هذا ازول 2 بل يجب أن كن واضحاً لا لبس فيه ولا عمرض 
فا يعتير نزولا أن يقتصر الموامن على تسلم الإخطار عن وقوع الحادث إذا 
قدمه الموامن له بعد انّضاء الممعاد المحدد » دون أن سبدو من الموامن ما يستذا- 
منه أنه قد نز لعن حّه20) 2 ولوصر ارين عإيض او (1107م28؟: 06 20156 1) 
مهذا الإخطار 43 . كذلك لا يعتعر نزولا » فى التأمين من المثولية » أن يتدخل 
الموامن ف دعوى المسئولية المر فوعة عا لى المؤمن له من المضرور »© لاا توا 
لرجوع المؤمن له فإن هذا حمه قد سمط » بل توقيا لرجوع المضرور لأن 
سقوط حن الممن له لا تج به على المضرور (*) . ومن باب أولى لا يعشر 
روه عسل لان وا اا م 
وا ضيان اقرط ال 1 مل فك 


سسسب سسب سسب سور 


1١0‏ بوردو ١١‏ مارس سنة 8989| دالرز .٠.9و(‏ - م - م( - باريس ه ياير 
سنة ١88‏ المحلة العامة للتأمين اللعرى ١٠#‏ - 75؟ - بيكار و بيدون فقرة ه8١‏ . 

(؟) استئنان مختلط ؟١‏ يونه سنة ++9؟١‏ م 5م ص 8+ - كولمار ٠٠‏ أبريل 
سنة ٠901‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١851‏ - 88م - الرياط ١8‏ مارس منة 180 المرجم 
السابق ؟ههةو١‏ - 88# - محمد كامل مرمى فمّرة ١*4‏ ص ١48‏ . 

(“ ) مأممد على عرفة ص ١٠7‏ - محمود مال قوري اقر” ف او سس 5١”‏ . 

(4:)لليوذ ١‏ دي.سر سة #م؟١‏ المحلة العامة لتأمين الرى وجوو د ووم ب 
أنسيكلو بيدى داللرز ١‏ لفظ .؛16 .855 قمرة /الا” . 

(ه) سّض فرتى ٠١‏ ماير سنة ١445‏ المحلة العامة لتامين الرى 4و١‏ ب وموم 
داللرز ١541‏ - )ع 09" . 

٠7؟ب؟أ‎  ١ة١‎ 11 انحلة اذاف ادافين الى‎ ١8485 تقض فرتبى 55 يرله سه‎ )١( 

070( اسئنانف ممحتلط مم١‏ نوقير سنة ه56 م ”"5١‏ ص لاه. 


سم 
ذذك. أبن » فق التأمن هن الإصابات » أن يندب طبيبا للكشف على المرئمن 
له ننبين هبلغ الإصاءة » أو أن يرسل محفقا لسوذال الشبود(2© » أو أن يعرض 
عا الموؤمن له مبلغأ على سبيل التعويض2* . وقد يعتير تعسفا من المومن 
ق “لسك بشرط سقوط حو المرامن له » إذا تأخر هذا الأخ. مدة قصيرة 
ف الإخطار بوقوع الحادث . وكان حسن النية » و يلحى المؤهن أى ضار 
من هذا التأخر 29 , 

وى غير هذه الأحوال الثلاث التى ببدليع فبا الموؤمن له أن يتوق 
سقوط حقه » يتعمن إعمال شرط سقوط الحق على النحو الذى قدمناه . 
و.ستطيع المؤمن أن يحتج بسقوط الحق » لاعلى المأمن له وحده ٠‏ بل أيضا 
على المستفيد من النا: ن . ولكنه لا يستطيع أن يحتج بسقوط الح » ف التأممن 
من المسئولية » على المضرور » فإن هذا قد ثبت له حق مباشر ق ذمة 
المؤنن منذ وقوع الحادث » فلا يتأثر هذا الحق بما يستجد بعد ذلك ويسبب 
سقرط حق المومن له(9© . وقضت محكمة النقض الفرنسية بذ أيضا لمصلحة 
الدائن إذا كان له حنّ رهن أو حق امتباز على الشىء الممن عليه » فانتقل 
حمه بعد و قوم الحادث إلى مبلغ التأممن ولا يستطيع المؤمن أن يحتج عليه 
بسقوط حق المامن له0*© . وإذا كان المؤمن لا يستطيع أن يحتج بسةقوط 


تار 1 





)1١(‏ ولككن إرسال المزمن مندوباً عنه ليشهد التحقيق دون أن يشترد فيه لا يك لاستخلاص 
التنازل ( امتئناف مختلط © نوفير سنة 1916 م 68 ص هو). 

(؟) بيكار وبيسون فقرة ١7#‏ ص 7١78‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١4‏ ص 148 - 
عبد المنعم ابدرارى فقرة 1١١٠‏ ص 57684 - عكس ذلك نقض فرنسى “٠‏ يوليه سلة ١841‏ 
المحلة العامة للتأمين البرى ١5 ١9+‏ - ويعتير تنفيذ المؤمن 01+ التأمين نزولا منه عن أوجه 
القرط ( استئناف محتلط م١‏ ديسمير سنة #م؟9١‏ م 5غ ص و١٠‏ ) . 

(* ) انظر الفقرة الأخيرة من المادة ٠٠ئ؛‏ مدلل - وقرب محمود حمال الدين زكى فقرة ١٠م‏ 
ص 4#م| وضثرة /ا|لم صن 7١#‏ ل 

(4) نمض فرنسى ١6‏ يورنيه سلة ١981١‏ المحلة العامة للتأمين البعرى ١9871‏ - ١.ىمم‏ 
ادي ا ا بس لس 0 يناير منة ١53707‏ المر جم اأسابق 
0١‏ - م58 - ١‏ أبريل سنة لمر جم السابق م5١‏ - وم - بيكار وبيون 
فمرة ١” ١‏ . 

(0) نقض فرنسى + ديمير سنة ١985‏ المحلة العامة للتأمين البرى لاغ وو - مه 
دالمرز ١١+10‏ - 580 - بيكار وبيدون فقرة ١١‏ ص .8١١‏ 


ول 


حق المئمن له على المضرور أو الدائن المر مهن أو الدائن صاحب حق 1“متيز . 
ورجع هؤلاء عليه ,بلغ التأممن . فإنه يرجع بدوره عل الموامن له ١‏ فهر 
منه بالنسبة إلهم ,عثابة الكفيل وفى عنه دينه ٠‏ فيرجم عليه يما وفاه 


من دينه7!؟ , 


الفرع الثاى 
التزام ال موامن 


66> - نم فى مشروع الحكرمز يقر الترامم الوص : تنص المادة 


: من مشروع الحكومة على ما يأنى‎ ٠ 

«مى تحقق الحطر أو حل أجل العقد . أصبح التعريض أو مبلغ التأمن 
المستحق واجب الأداء بعد ثلاثين يوما على الأكثر من الوقت الذى يقدم 
فيه صاحب الى البيانات والممتندات اللازمة للتنبت من صحة ما يطلبه 
ومدى ما يتمسك به من حقوق02» » . 


)١(‏ باريس ه يونيه سنة ١47٠‏ الملة العامة للتأمين البرى ١9٠‏ - 4م١١‏ -الحزائر 
١‏ نوفبر سنة ١48٠6‏ المرجم اللابق 1م9١1‏ - 084 - ليون ١4‏ فبراير سنة ١458‏ المرجم 
السابق 9+5و١ ‏ .ولا - باريس ه ياير سنة ه914١‏ المرجم السابق ه94١‏ - ذه - بيكار 
وببون فقّرة 1١+1١‏ ص 5٠6١‏ - بلانيول ورسير وبيون ١١‏ فمرةة م14+! صى ”00ا. 

(؟) نقل هذا النص عن المادة ٠١١4‏ من المشروع المهيدى نقلا يكاد يكون حرفا . 
وقد وافمّت لحنة المراجعة على نص المشروع المهيدى »© ووافق عليه مجلس النواب بعد تتصير 
الميعاد من ثلائين يوما إلى خحمة عشر يوماً . وق لحنة يجد. الشيوخ عحذف النص لتملقه ه يحزئيات 
وتفاصيل يحن أن تنظمها قوانين خاصة » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه صى 07م ا ص مم 
فى الحامش ) . ونص المشروع الدهيدى مقتبس من ا ادة ١4‏ من قانون التامين الفرنمى المادر 
قى ١7‏ يوليه سنة ١9٠‏ . 

ويةابل النص فى التقنين المدنى العراقى : م مم4 - مى نحقق الحطر أو عمل أجل المتّد : 
أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتفى عقد التأمين واجب الأداء . 

م م4 - يلئزم المرمن بتعريض المستفيد عن الضرر النائى' من وفرع المطر المزين مده . 
على ألا بحاوز ذلك قيمة التأمين . 

( والتقنين العر'ق يتفق فى مجموعة مم القانرن المصرى ٠‏ ولم يذكر التعنين العراق ميعاد 
الثلاثين يرما ) . 


١4: 


والنس, فى مجموعه ليبس إلا تطبيقاً للقواعد العامة » وهو يبين مبعاد 
حلرل الالعزام بدفع مبلغ التأمن . وتتكفل القواعد العامة أيضاً » دونه 
حاجة إلى نص » ببيان الدائن فى هذا الالتزام » وما يقع عليه من عبء 
الإنبات » وامحل الذى يقع عليه الالتزام . فهذه مسائل أدرع تبحا على 
التعاقب . 

15 ممار ملول ار ارام * بحل العزام المومن بدفع مبلغ ١‏ تأمين » 
ويصبح هذا الالتزام واجب الأداء » متى محقق الحطر الموؤمن منه2'2 , وق 
-الة التأممن على الحياة «ى حل أجل العقد وقد يكون هو موت المومن له 
أو يكون أجلا معيذا ,٠.ش‏ بعد انقضائه محسب الأحوال3" . 

ويقول ادس ؛ فما رأينا » إن الالتزام يحل « بعد ثلاثين يوما على ال كبر 
من الرعت الذى يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت 
دن # » مأ يطللبه ومدى ما يتمسك به من حقوق » . وقد قدمنا أن المكمن 
نه بلعزم بإنحطارالمؤمن بوقوع الحادث المومن منه » فإذا لم يتضمن هذا الإخطار 
السريع كل الببانات الى تسمح للمؤمن بالتثبث من حة ما يطلب الموامن له 
ومدى ما يتمسك به من حقوق » فعلى الموامن له أن يخطر المومن مبذه البيانات 
بمجرد تمكنه من الحصول علبا . وإذا اطمأن المؤمن إلى هذه البيانات ول 
ينازع فها » فعليه أن يدفع مبلغ التأمين للدائن مبذا المباغ ى أجل معقول » 
جعلته المادة ٠١‏ من مشروع الحكومة فيا رأينا حل بانفضاء ثلاثين يوما من. 
وقت الأخطار بالبيانات اللازمة . ويصح » طيمًا هذا المشمى وع ؛ أن يتفق 





)١(‏ والالتزام بدفم مبلغ التأمين ليس التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الحطر 
المومن منه ء. لأن نحقق الحطر ركن قانون ف الالتزام وليس يرد شرط عارض »© وطذا كان. 
الالنزام النزَاما احمالياً لا التّزاماً معلقا على شر ط واقف ( بإهعناهم4؟ تعليق عل نقذن 
فرنسى 1١7‏ نوفسر سنة |911١‏ سيريه 1١ ١885#‏ - إلم ‏ عبد الحى حجازى فمّرة لا5١ ‏ 
سعد واصف ف التأمين من المئولية ص 74 اص 744 -الوسيط # فقرة ١6‏ - فقرة وو 
وانظر آنفاً فمّرة 9هه فى اطامش - وانظر عك. ذلك وأن الالتزام معلق على شرط واقنه 
يكار وب-ون فقرة ؟؛ ص 5 . 

(؟) والالازام هنا مضاف إلى أجل غير معين . 


١714 


المتعاقدان على أجل أقصر من ذلك لمصلحة الموامن له » لاعلى أجل اطول 
ضللد مصلحته . 


/661” - الراى فى ابر لمرام : والدائن الذى بدفع له الموامن ميلة 
اللأممن عند حلول أجله هو فى الأصل الممن له . وقد ينتقل حق المرامن له 
إلى خلف عام أو خاص » ففيكون الحلن هو الدائن . فإذا أمن شخص على 
مئزله من الحريق » م مات فانتقل الممزل إلى ورثته » كانت الورئة - خلفه 
العام هي الدائنون . وإذا باع المؤمن له المتزل الموامن عليه » كان المشترى 
شاه ام بدن الدائن . وقد ينتقل الحق إلى دائى المؤمن له فما إذا 
أفلس هذا » فيحل محله فى الداثنية بمبلغ التأمين جماعة الدائنين(52556© 2ا) . 

وقد يكون الدائن هو المستفيد من التأمين » كنا فى ا يبب 
أمن شخص على حياته لمصلحة زوجته وأولاده فالزوجه والأولاد هم الدائنون 
مبلغ التأمين طبقا لمَواعد الاشتر اط لمصلحة الغير » وكا فى التأمين من المسثولية 
إذا أمن شخص على سيارته لمصلحة أى سائق مرخص لهف قيادتما(9© , 

وقد يثبت للغئر حقى مباشر قبل الموؤمن » فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين . 
مثل ذلك أن يكون الذبىء المومن عليه هر هونا أو ثابتاً فيه حى امتياز لدائن » 
فينتقل حق الرهن أ و حق الامتياز إلى مبلغ التأمن » ويكون الدائن المرممن 
أو الدائن صاحب حق الامتياز دائناً بمبلغ لتأممن ف حدود حمّه . ومثل ذلك 
أيضاً : ف اللأمن من اللسثولية » أن يكون للمضروو ق مقر قبل لوثم ؛ 


فيكون 0 هو الدائن بمبلغ التأمن فق حدود متهقدار التعريض 
اممئ<: ني 220 ١‏ 
عه معن . 


04 - ابر عات : ويقع على الدائن بمبلغ التأمن عبء إثبات وقوع 
الحادث المؤمن منه . وقد يكون هذا الإثبات صعبا , كا فى التأمين من 
الإصابات فإنه يحب على الدائن أن يثبت أن الإصابة غر متعمدة وأا حدثت 
مفاجأة بفعل سبب خار جى . | 


١ )‏ نشنص وؤركان "5 أيه سله 18 ١9‏ الوه العامة للتامين الرى مغ؟9| - 4ر5 ., 


(؟ ) انطر ى ذلك بيكار و بيرن ففرة ١86‏ - بلانيول ورييرر وبيدرن 1١‏ نقرة*1؛ 
ص م06 - ملممرد حال الدين ركى فمّرة ؛؟» . 


؟“ | 


ولشرى ا" أنماء الفر نسبى ع لى تيسر عبء الإاثبات على الدائن حيست يكون 
ه | الإثبات صعرآ(21 . فى التأمين من الإصابات يكفى أن يثبت الدائن أن 
اند. ٠‏ ف ترج عدم تعمد الإصابة » وعلى المؤمن أن مهدم هذه الدرينة شر ينة 
أسرى تدل «بل أن الإحسابة متعمدة(© . وق التأمين من المسئوابة عن حوادث 
السيارات حبث يغترط عادة أن يكون السائق حائر؟ لرخصة القيادة 
25 فى حالة سككر وقت وقوع الحادث » بفئرض القضاء أن هذين 

د:.رطين متوافران » ويلقى على الموؤمن عبء إثبات أن السائق لم يحصل على 
ر حصة القياد:2©2 . أو أنه كان فى حالة سكر وقت وفوع الحادث49؟ , 

وقد بيغم القانون :_ائن تيسر على الدائن عبء الإثبات . من ذلك 
م قررته المادة 5هلا مدن من أن ذمة الموؤمن ترا إذا انتحر الشخص اومن 
على حياته » فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته بقى العزام 
المامن قائمً بأكله . ثم تأتى قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس هى أن المؤمن 
على حياته ل يمت منتحراً » ومن ثم يوجب القانون « على الموْمن أن يثبت 
أن المئمن على حياته مات منتحراً » وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على 
حياته كان وفت انتحاره فاقد الإرادة » . ومن ذلك أيضاً ما قررته المادة 67 
من مشروع الحكومة من أن الممن لا يكون مسئولا عن الحسائر والأضرار 
ال ا ا الداخلية ولا عن الاضطرابات 0 
الناشئة من الز لازل واليرا كين وغبرها من الظواهر الطبيعية » مالم يتفق 
غير ذلك ٠‏ ثم وضع النص قرينة بوم بويد ياه 





)10 يلانيول وريبر وبيداول |١‏ ثمرة ١١894‏ ص 70٠8‏ . 

(؟١)‏ نقض فرنمى 5١‏ فبراير سنة ١4+‏ النحلة العامة للتأمين العرى ١988#‏ - ه١(هو ‏ ب 
5 أبريل و6١‏ يوذيه سنة ١٠١48‏ المر جم السابق 15475 - 700 - مونيلبيه 7 قبراير سنة ١5868‏ 
المرجم السابة ه76؟١‏ - ١لاه‏ - كس م١‏ مارس سنة ١885‏ المرجم لابق 5.9145 
موتبلييه 1١8‏ ديسمير سلة 18957 المرجم الابق ١9+07‏ - ١0م‏ - السين التجارية 1١‏ نرفير 
سنة م94١‏ المرجم السابق 1946 - .5١‏ 

رء) ننض فرنسى لا يناير سنة ١8725‏ الحلة العامة للدأمين الرى 5م4١1‏ - مو ل 
1١7‏ مرسمين سلة #اع و١‏ المر جع الابق /ا7 ١9‏ - دماه. 


( :)2 اريس ١5‏ تراير منة ١#‏ المحلة العامة للتأمين العرى هو194.- كوو . 


١. د‎ 

إثبات العدس وأن الحادث يرجع فعلا إلى سبب منبها(© . 

4 - تل ارررام : ومحل الالتزام فى التأمين عبى الأشخاص 
العّد أو تحت الخطر الموأمن منه . 

أما فى التأمين من الآأضر ارء فحل الالنزام حده الأقصى هو البلغ 
امد كور فى وثيقة التأمين . ولكنه لا يوز أن يزيد على قيمة الضرر اندى 

لدي الموامن له ء وذلاك وفمًاً لدأ التعريض ( :1002781121 ممزعمأءم)50) ., 
ا 0 فى حالة ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشىء 
لمواءن عليه وكان بعض هذا الشبىء هو الذى الحقه التلف ؛ على نسبة ة هن مبلغ 
التأممن تعادل نسية الهزء الذى تلف إلى الشبىء الموامن عابه كله » وذلاك وفتاً 
لقاعدة النسبية (16اع11088مممءم عاعغ) ©29) , 





00 عل المزمن له ٠‏ لا عل المزمن » عبء إثبات أن الحريق ل ينجم 
عن واقعه تنتصل يعملية من اعمال الهرب ( نمض فرنمى 54 و55 يوليه سنة ١946‏ المحلة العامة 
لتأمين العرى و94١1‏ - لاه؟ - م١‏ مارس سنة ١941‏ المرجم السابق 45و١1‏ -..م - 
مره ديامبر سنة ١940‏ و8 فبراير منة م94١‏ المرحم سايق م94١1-‏ ع"( ), 
لا يطلب من المؤمن له إثبات سبب محدد أجنبى عن الحرب يكون هو الذى أحدث و 5 
يل يكى أن يثبت أن الحرب لم تتدخل فى إحداث الحريق . حتى لو بى سبب الحريق مجهولا 
( نقض فرننسى 78 يونيه سنة 85 4! المحلة العامة للتأمين البرى ١05 ١440‏ - بيزانون 
+ مارس سنة 47 ١9‏ المر جع السابق ١0 - ١٠١4©‏ - باريس 5١‏ فيراير سنة ١944‏ المر جم 
الابق 44و٠١‏ - 581 -ارن 80 نوفبر سلة ١9410‏ لمر جع الابق م14١‏ - 2١458‏ السين 
لتجارية ١٠6‏ مايو سنة 1440 المرجع السابق 1645 - 874 ) . 

وانظر فى المألة ييكار وبيون فمرة ام١‏ - محمود حمال الدين زكى فقرة 48و . 

(؟) انظر المادة وهب؟ مدلى - وانظر مايل فقرة 7٠١‏ ومابعدها. 

(*) انظر مايل فقّرة 8م ومابعدها. 

هذا ويدفم مبلغ التأمين عادة نقرداً بالعر القانرنى فى مكان الدفم ؛ ولا بخرز اشتراط أن 
يكون الدفع بالذهب أو قيلة أجنبية ( بلانيول وريير وبيوث ١١‏ قمرة 7114| ص وه* - 
أن يكلو بيدى داللرز ١‏ لفظ .16 .888 فقرة ١١1ه-‏ فمرة 77ه - محمد علل عرفة صم 04اس 
ص ١>‏ ) . وقد يشترط المزمن » بدلا من دفع نقود » أن يقوم بإملاح الضرر عينا . وكذاك 
قد يائّزم بعمل ٠‏ كأن يدير دعرى المثولة المرفوعة من المضرور عل المومن له فى حالة !! أمين 
من المدئولية ٠‏ وكأن يقوم بالدفاع عن المرمن له فى حالة اتأمين من المطالبة القضالية 
(عمعاجوم 8 ©04!48986 ©06 .3868) (بلائيرل وريم وربيدر د١١‏ نشرةم6٠7اصسص‏ م51") سس 
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دذ!' وقد فدمنا(!» أن حى المرامن له أو ااستفيد فى ذمة المومن حدق ثمتاز » 
وحل الامتياز هو جع الأموال الى يحب أن محتفظ لها هيئات التأمين فى 
ال .. رية المربية المتحدة بموجب القانون . فقد قضت المادة 7" من القانون 
رمم ١98‏ لسنة ١509‏ (المادة 77 من مشروع وزارة الاقتصاد ) بأنه يحب 
قا لى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة اة وتكوين الأموال أن متفظ ق 
الخمهورية العربية المتحدة بأموال تعادل قيمتها على الأقل «قمدار النزامانها قبل 
حملة الوثائق والمستفيدين ههها عن العمليات الى تباشرها أو تنفذها فما ٠‏ على 
ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنه بالأسبة إلى كل فرع © ويجب 
أن يدون هذه الأموال هنخفصاة ماما عن الأموال الخاصة يعمليات التأمين 
الأخرى . وفضت !1 دة ا من نفس القانون ( المادة ١‏ من هتروع وزارة 





كذ ارقد 500 «سلغ جم مي: الاقساط المستحمّة الى متدفع 5 عن طر يق المقاصة : وتحاج هاده 
الذاءسة . لا على المرمن له وحده م بل أيفً على المستفيد ودلل الفير الذى تعلق حقه بمبالم التأءين 
( دنس فرنسى ه” مأيم منه ١94‏ المحاة العامة ناهين ألعر ى يا 0 
وبيرن ١١‏ فقرة 1١819‏ دنه ا - سيمان فترة ١145‏ - #مد على عرله «دى 1817 - غدمد 
كاما ل مرمى فقرة 4 صن 44 - عبد المنمم البدرأوى ثقرة 111 من 5؟). 

وانظر فى عناصر تقرير التعويض أنسيككر بيدي داللرز ١‏ لفظ .+76 .ووه نقرة 4510- 
ل “ماد 

ومالم يتحدد مباغ التعويض بصفة هائية » لا يكون المؤءن ملزءأ بالوفاء به » بل لا يازم 
حى بالوفاء بدفعة نحت الحاب ( تقشن فرتى “” ديسمير سه ه948١‏ داللرز 19+41 - .م5- 
صيميان فمّرة ه8١‏ - محمد عل عرفة ص ١م(‏ - صن 5م ) - ولا بد من أن يقام المؤمن له 
جيم الوثائق والمكدات” السوورنة ل كد من ثبوت اق له حى يستطيم استيفاء دذا لمق 
( اماف محتلط ”١‏ ديدمبر سنة ه9418اا م 78 ص ”| - 70 قيرأير سه 1485م 48 
جس 1١58‏ - 4 يوليه سله 1415م 48 صصص 85 س- تمد عل عرفة ص 7م١‏ - عباء المنعى 
الدراوى فقرة 1١11١‏ ص 1١١5‏ ). 

ولا تتدق الفوائد عن مام التأمين إلا من وقت المطالبة القضائية ما لقا لفواعد الماعة » 

وإذا اشترط فى العقد أن باخ التأمين لا ينتج فوائد فى أية حالة كانت ٠‏ فإن.المزمن لا يلعزم 

بدذم فوائد إلا من تاريخ إعلاله بالحكم انبا الصادر اصلحة المزمن له ( استعنان محختلط /ا أيريل 
مله ؤم م5 ص 49؟ - 11 نوفير سنه 1914م #0 صن 15 - 4 يوليه سنهة ١8885‏ 
م 4 ص 8.م - تحمد على عرفة ص ١89‏ ) . و يحوز للمؤءن اه أن يطالب المومن تعر يف 
إماقى إذا ماطل هذا فى دفم مبام التأمين ( استثاف مختلط ١6‏ يوفيه سنة موا ءله سر 5لا -١‏ 
ممه عل عرفة ص ١88‏ - عبد المنس البدراوى فقرة 51ل صن 5؟؟) . 


)١(‏ انط آيفاً نقرة 4ه 


١” لاغ‎ 


الاقتصاد ) بأنه يحب على كل هيئة تباشر عمليات التأمين من الأضرار أن 
تحتفظ فى اللحمهورية العر بية التحدة بأمواب أواجهة الأخطار السارية تعادل 
قيمها على الأقل ”٠‏ / من حملة الأقساط فى السنة السابقة عن عمليات التأممن 
البحرى والحوى : و7: / عن تمليات التأمين الإجبارى من المسئولة المدنة 
لناشئة عن حوادث السيارات » و٠4‏ / عن معمليات التأمين الأخرى . وذلث 
علاوة على ما يكى اوفاء بالتعويضات #ت التسديد ع النسوية بالنسبة 
إفى جميع هذه العمليات . على ألا تقل هذه الأموال عن عثرة لاف جنيه 
عن كل فرع من فروع التأمين . وتنص المادة هم من القانرن سالف الذكر 
( المادة 0 من همشروح وزارة الاقتصاد ) على ها أن « المستعيدين عن 
الوثائق الممرمة ف الجمهورة. الغرية التحدة أو البى تنفد فمبا أفقار انق 
المرتبة بعد الامتاز الممرر لالع ا المستحثة الخدم والكتب وال الكل أججير 
آخر من أجرهم وروانهم من أى ازع كاذرعن البنه اخير الأخيرة والمتصوص 
علمبها ف القوانن ن المر عية » وذلك عنى اله وال الواجب وجودها فى الجمهور بة 
العر بية المتحدة » و كراعاة التقسم المشار إلبه فى الثْمّرة الثانية من المادة 57 . 
وتواشر الحهة المختصة باأشهر والتوثيق » بناء على طلب مصلحة التأمين » هذا 
الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص مبذه الأموال : على أن تخطر 
مصلحة اتأمين بكل تأشير يم 176 . 


. انظر نكل ذلك ما تقدم آنفاً فقرة م1ه‎ )١( 


الفصلاليالث 
انهاه عقد التأمين 


5 ع ايبان المرباء عفر النأمين : لما كان عمّد الأمن عتداً زماياً 
فلاب. من أن يقترن بمدة يأنهى بانقضائها » ومن بم يكون انتضاء المدة من 

وهناك أسباب أ. .رى لانثهاء عقد التأمن قبل انقضاء مدته » أحمها الفسخ 
لأسباب مختلفة » بعضها مر بنا('؟ » وبعضها سبأنى ق موضعه 7 . 

)١(‏ وقد مر بنا الفسخ عل أثر الإخطار بما يستجد من الظروف الى تزيد فى الخطر 
( انطر اما فمَرة ١151١‏ وفدرة 578 )6 و الفسخ لاخلال المؤمن له بالمز امه من داع الأقساط 
( انظ رآنفاً نقرة 54# ) » والانفاخ للاك الشىء المومن عليه ( انظر آنفاً فقرة 44 ) . 

)١(‏ وسياق عند الكلام فى التأمين عل الأشياء بحث جواز الفدخ لانتمال ملكية الشيء 
المزمن عليه (انظر مايل فمقرة 705 وما بمدها) - وسياق أيضاً ححث جراز الفسخ لإفلاس المؤمن 
عليه أو لإفلاس المؤمن ( انظر مايل فقرة +7 وفقرة وب - فقرة 794 ).كا سيأ بحث 
اكيب يممكن طلب إاء المقد إذا وقم ضرر جزنى وحكم هلاك الثىء المزمن عليه هلاكا جزئياً 
متماتباً أى مدة بعد أخرى ( انظر مايل فقَرة 8١+‏ ). 

وهناك مايمى بانتقال المحفظة ( #ااآن»ع!»6)رمم »ك4 ورمرووء» ) ء وهو ليس قفضاً 
للشّد ؛ بل هو انتمال العقد إلى مئومن آخخر غير المومن الأصلى . ود نصت المادة 4 من القانرن 
رقم ١16‏ لسنة وه و١‏ ( المادة 04 من مشروع وزارة الاقتصاد) فى هذا الصدد عل ما يأق : 
« يحب عل اطيئة . إذا رأت تحويل وثائقها مم الحقوق والالتز امات الأترتبة علها عن كل أو بعص 
العمليات الى تزاوها فى الحمهورية العربية المتحدة إلى هيئة أخرى أو أكثر . أن تقدم طلباً إلى 
مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع المختصوص علما فق اللانحة التنفيذية . وينثك. انطاب فى الحريدة 
الر سمية وى ديفدين يرميتين عل الأقل ٠.‏ وفقاً للشروط الى تقرر ف اللانحة النفرذية . ويحجب 
أن يتفمن هذا الطلب دعوة لة الوثائق وغر هم م أصماب الشأن إلى تقدم ملا حظ الهم عل التحويل 
فى ميعاد ثلاة أشبر من تاريخ النشر . ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بالموافقة على التحويل . 
إذا ثبين له أنه لا يضر بمصلحة أسماب الحقوق من حملة الوثائق الى أبرستها الحيئة فى الجمهررية 
آلمر بية المتحدة والمتفيدين مما والدائين . وينار هذا القرار ى الحريدة الرمية ٠‏ ويحتج به 
قبل المؤمن طم والمستفيدين من الوثائق الى أبرمتها الميئة فى الحمهورية العربية المتحدة ٠‏ وكذلك 
تل دائنيها . وى هده اغالة تتمّا الأموال الى فهيئة إلىاهيئة الىيحولت إلما الوثائق ٠‏ وذاك - 


4" 
ويبق بعد ذلك سقوط الدعاوى الناشئة عن عمد التأممن بالتقّادم0؟ . 
فنبحث إذن مسألتين : )١(‏ انقضاء المدة . (؟) والتقادم . 


الفر ع الأول 
انقضاء المدة 

5 - تمبين مرمٌ المقر و انار العقر بانقصاء مم : قدمنا0" أن 
من بين البيانات الى يجب أن نشتمل علبا وثيقة التأممن مدة العقد » وذكرنا 
أنها يحب أن تكون مكتوبة بشكل ظاهر ( م , من مشروع الحكرمة ) . 
وللمتعاقدين أن محددا هذه المدة كنا يشاءان » فلهما أن يحدداها بسنة أو يثلاث 
سنوات أو بخمس أو بعشر أو بأكثر أوبأقل0© . غير أن هناك قيدين عل 
هذا التحديد : )١(‏ إذا زادت المدة الى حدداها على حمس سنوات » جاز 
لكل مهما أن ينبى العقد عند انقضاء كل خمس سنوات على الوجه الذى 
ستفصله فما يل40) ٠.‏ (؟7) ف التأمين على الحياة » أيأ كانت المدة الى حددها 


ع مم مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال » على ان تمى الأموال المحولة 
من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوائين عل تقل ال'كية والتزول عن 
الأمرال ه . وادظر فى شطب تجيل اطيئة إذا صدر قرار بالمرافقة مل محريل الوثائق إلى هيئة 
أخرى عن كل العمليات الى ز او لها بالحمهورية العر بية المتحدة » و ذلك طبقا النص سالف الذكر : 
المادة ١١‏ من نفس القانون ( ا1ادة و من مشروع وزارة الاقتصاد) . 

)١ (‏ وإذا ادعمل عقد التأمين عل عدة أخطار مؤمن مها وكانت متميزة بعضها عن بعض» 
وانصب سيب الا زقضاء على أحد هذه الأخطار دون الباق » فإن عقد التأمين لا ينهى إلا بالنسبة 
إلى هذا المطر . وذلك مالم تكن هذه الأخطار غير تابلة اقتجزئة طبقاً لشروط المقد أو طبقاً 
لطبيعة المعاملة (نقض فرنسى ١‏ فبراير سنة ١4.٠‏ داللوز -1١- 1١9٠04‏ ١وغ‏ رن 88 فيراير 
سنة ١8#‏ داللوز #هو - م - ١.ه‏ - باريس 58 أكتوبر سنة ١91٠١‏ سيريه ١911‏ 
؟ (7٠80-‏ - أنسيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ.+»5 .ووه فقرة ١١لا‏ ). 

)0 انظر آنفاً فقرة لالمه فى الطامش . 

(* ) وليسمن الضرورى أن يكون الام المزمن بالفمان قائماً طوال مده المقد » بل يحوز 
الاتفاق غل أن يقوم هذا الالتزام فى أوقات متقطعة ( انظر فى هذا الممى بلائيول وريبير وبيسون 
١‏ فقرة 5م١١‏ صن مه - ألبير ثيل الابتدائية + نوفير سنة ١١08‏ المحلة المامة التأمين العرى 
موا - م" ). 


(4) انظر مايل فقرة 511 ومابعدها. 


١٠ 


الأاماونان ٠‏ « ترز للموؤهءن له الدذدى زم يدفم أقساط دوريه أن يتحلل ف 
أن ونت عن العقد بإخطار كتاى برسله إلى الميامن قبل انهاء الفترة الحارية » 
وق هذه الحالة تر ذمته من الأقساط اللاحقة » (م 8 ملل ) . فإذا حدد 
اسان فى التأمين على الماة مدةّ عشرين سنة مثلا . جار للمومن له أن 
نرى العقّد عند انقضاء كل سنة من هذه السنين بإخطار كتانى يرسله إلى 
ألمى'من قبل انقضاء هذه السنة . وسيأنى تفصيل ذلك فما ي2©304, 

وبغلب ف العمل أن تددد المتعاقدان . فى غير التأمين على الحياة » مدة 
العقل بدئة واحادة . دا سر داعبا من ووت حمام العقد »2 نذا 4 ن ظهر الوم 
الذى أبرم فيه العقد ٠‏ وتنهى فى ظهر اليوم الأخمر مها9"؟ . ولكن العادة 
قد جرت : ها ق.20('0) » بالاتفاق على أن بدأ عريان العقد فى ظهر اليوم 
التالى للدوم الذي وقع فيه المومن له على العممد ودفع القسط الأول . 

وإذامم بحدد المتعاقدان مدة العتّد صراحة أو ضمناً ُُ يكن الءعمد باطلا 
“ذا السيب . ويغتر ض أن الماعاقدبن قد قصدا أن تكون مدة العتّد هى المدة 
الغالية . أنن سينة باعي 5423 , 

ويجوزأن يكون هناك اتفاق ضمنى على أن تكون مدة العمّد أقل من 
سزة 0 و يدع داك ف التأممن مهن حوادث النقل يرث يستغرق تنفيذ عمد النقل 
مد: أقل من سنة ٠‏ وفى التأمين لرحلة معينة إذا كانت هذه الرحلة لاتستغرق 
سنة كاملة , 

ويجوز كذلك أن يتفى المتعاقدان على أن تكون مدة العقد مدة غير 
ل و ل له شركة مدبها غير محددة » ويتفق 
المتعاقدان على أن تكون مدة عققد التأمين ه ى مدة يماء الشركة . وتكون المدة 
غير محددة 5 فى حمعمات التأمين انبادية » فإن الموامن له يككون عضواً فى 


. انظرمايل فمَرة "لا‎ )١( 

50 ) انر المادة /ا من مشروع اخكرمة 2 فغرة لامه لق اشام 

(؟) انظر آنفاً فقرة ١وه.‏ 

(4) انظر فى هذا المعى بيكار وبيدرن فمّرة مها ص 407+ - فإذا أريد أن تكرن 
مدة العند أكثر من سئة » وجب أن يكون هناك اتفاق خاص عل ذلك ( استناف مختلط 88 نوفير 


سنه 8 ه ١‏ متو ص ١ه‏ - 758 نوكر سه 74ؤام لام ص #5 ). 


هذه الإمعية » ويبى عقد التأمئ ه! دام عضواً فم أى مدة غير ردج 
وك جميع الأحوال الى 01006 المدة غير محددة. ٠‏ جور لك 00 اوم 
أن يبى العقد عند انّضاء كحي بر ايد 5 000 

لمش العثقد بانشفاء مدته(؟) ومع ذلك ود 1 ضصاء مدية 
فشد رأينا " إذا كانت المدة أطول من حمس سنوات ؛. جاز لكل من امح و 
إمباء العمّد عند انتضاء كل ؤس سئوات . وقد ببى العدّد يعد انشضاء مدثه : 


تمتك وقتاً آخر . ولحث كلا ع هدين اللغعر ضءن 5 


١ 8‏ - انتهاء العقّد قبل انقضاء مدته عن طريق الفسخ الحمسى 
(01066021 00117 5111311011 6ع) 

15 - نس فى مسررع الور بشرر اذى لى شرا ا : 
المادة 784 من مشروع الحكرمة على ٠١‏ يأن 

0 إذا زادت مدة التأممن على حمس سنوات . جاز لكل من الموؤْمن 
وامؤمن 0" أن يطلب إم اء العقد . نى نهابة كل خلس مرحي ين 
ان#ضاء هذه الرة بسائه ة أشرعا لى الأفل 6 . 

«ويحب يبان ذلك فى وثيقة التأمين » . 

دولا سر ىن حكم الغعرة الأولى عل عهود اماه على اعدماة أو تكوين 
الأموال 0 , 





.15* انطر مايل فمّرة‎ )1١( 

( ؟ ) ديكار وبيدون فقرة 9ه١1-‏ سيماكن فقرة ده؟. 

(>) نمل هذا النص عن المادة ٠١٠٠‏ من المشروع المهيدى واكاد نس لمرو 
امهيدى يخرى عل الرجه الآفى ل كالب الاي واعرهن سن 
فان عقد الام ناى جاية كلل عشر سلوات امس مدة امه إذا هو احفر الطرف الا خر بذلك قبل 
التا هد القار ايع أقي غلا :الآقز جوع ةاورة عول :سكاو هته اداميه عل هاف 
رودق و أن مها كا ام الأحوال الى يكون له نبا هذا 
الح + إما بتا.ة يتقدم به إلى ال مزم فى مركزه الرئيسى أو إلى مثل شركة اتأمين فى الحهة الى ا 
+ هده الشركة ل بشرط دصو له على ورقة مشبتة لم.أمه عدا التبليخ : وإما مخطاب مو صى عليه أو بأية 


عدا أخري بكاوت عند اعاين. قد قف علينادو “كل بوذا مس الت وريييية اناق بك انل اولك د 


١ ؟*'ن"”‎ 


وهأ'. مص يقرر عرفا متبها فى المحيط الأمينى . وأحكامه تدرج عادة 
فى وثالق التأمين فتصبح ملزمة باعتبارها داخلة فق شروط العقد"'*. فنعتر 


جد - ما بشرط افر م الفسي : اتقرير احق اسخ امدق 
بحب أن توافر شرطان : 


( اشرط ارول ) أن تكون ٠د‏ عمد التأممن أكثر هن خمس سنوات . 
فالمدة إذا زادت على حمس سنوات تكون «لدة أطول من المدة الى يستطيم 
فيا المتعاقدان توق الاحمّالات التلفة البى تطرأ فى خلال مدة العقد . وءن 
نم كانت مصلحة كلل من المتعاقدين » ويخاصة مصاحة الموؤمن له ء ألا" 
بتقيد نبائيا لمدة تزيد على سس سنوات . فإذا حدد الطرفان مدة أطول . 
أو كانق يده العّد متفما على أن تككون “ده غر شددة » كان لأى عن 


المتعاقدين أن يتحلل من العقد بعك انقضا كل حمس سنوات . ويعتير هدا الح ق من 
النظام العام إد صدت به حماية المتعاقدين » فلا جور الاتفاف على 6غ عالمه 6 
ولا جوز المزول عنه . كذلاك لابحوز الحد منه » فلا نحوز الاتفاق على فسخ 
العقد فى نهاية مدة تزيد على حمس سنوات » أو على أن يدفع اناهن له 
تعويضا للمؤمن إذا استعمل الأول حمّه ى الفسة(") / 
ه ١‏ - ويب أن تكو زمدة العقد مكتوبة محروف ظاهرة فى الوثيقة ». وقد حذفت غنة الراجمة 
هذا النس لتعلقه « زئيات وتفاصيل حن أن تنظمها قوافين خاصة , ( موعة الأعال التحضيرية 
دص *#م" - ص 784 ل اطامش ) . 

وقد ساء ْ المذ كرة الاإيضاحية لمشمر ع الحكرمة و صذدة المادة ؟ هن هذا ال مشروع 0 
مو بالرغم من أن لطرق المقد مطلق الحرية فى تعسين مدته ء إلا أنه حرصاً على صااح المؤءن لم اء 
ومنما من تورطهم ف الالعزام بءمود طويلة الأمد » فقد نص ف المادة ٠4‏ عل تحديد أجل ؛ تعره 
كل من الطر فين قبل حلواه ممدة ستة أشبر على الأقل إنهاء العقد . وذاك دون إخلال بمقرد التأمين 
عل الحياة أو تكوين الأموال » الى يحوز فيا لمن له وفقاً ك5 المادة و7 من القانرن المدنى 
أن يتحلل فى أى وقت من العقد وذلك بإخطار مكتوب يرسله إلى الأؤءن قبل انباء الفكرة الطارية ». 

)١(‏ وتقفى المادة ه من قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١١‏ يوليه منة ١#.‏ مق 
ككل من الطرفين فى إنهاء عقد التأمين فى ماية الى عدر سنوات هن مددٌ المثد . وكان دكريتو 
منهة ١417+‏ قد قضى بذلك اها ؛ أما دكريتو منة ١858‏ فقا كانت المادة د؟ ١نه‏ تقذفى دق 
كل من العلر فين فى حمميات التأمين المتبادلة فى إنهاء عقد التأمون فى نهاية كلى مان منوات ( بكار 
وببدون فقرة ١14‏ ص ١04‏ أنيكلربيدى داالرز ١‏ لفظ .15# ,ووه نَمَرة 7*7 ). 

0 بيكار وبسيورن فقرة 45؟١اصضل‏ ون 7 - يلاثيول وريبير وبيسرت [١١‏ ثثرة ١1814‏ 


١م‎ 

) ارط التالى ) ألا" يكون العمّد تأهينا على الحياة أو عقداً لتكوين 

الأموال . ذلك أن العقد هزه الحالة يكون عادة طويل المدة » ويغلب 

أن تزيد مدئه على خس سنوات » وقد قصد المتعاقدان أن تكون المدة طوبا: 

ى بتمكن الموْمن له من ادخار متدار كاف من المال . هذا إلى أن الموامز 

له ليس فى حاجة إلى هذه المابة » إذ بستطيع » أيا كانت مدة العقد » أن 

بتحال منه بعد انقضاء سنة واحدة لابعد انقضاء خمس سنوات (م وهلا 
مدنى )(1) 


5135 يقت يأري التمل : م الفسخ بكتاب موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول ؛ يرسله الموؤمن له إلى امن ؛ أو يرسله الموؤمن إلى المومن له . 
6 أن يصل هذا الكتاب إلى الطرف الذى وجه إليه قبل انقضاء فترة 
الخمس الساوات بستة أشبر غل الأفل . | 
إذن حملة مدة العند إلى فرات » كل فيبرة مقدارها مس سنوات » 
)ا عدا الرة الأخدرة فليس من الضرورى أن تكون مدنها غس سنوات . 
فإدا كانت له العقد عشر سنوات مثلا ؛ قمت المدة إلى فير تين كل 
مهما مقدارها حمس سنوات . وإذا كانت مدة العقد اثئنّى عشرة سئة , 
قسمت المدة إلى فئرات ثلاث » مدة كل من الفئرئين الأولين خس سنوات » 
وهلذة الف :8 "الثالنة مان ققط. , ا 
وقبل انقضاء أية فترة من هذه الفئرات ‏ فا عدا الفيرة الأخمرة فإن 
العفد ينهى بانقضائها دون حاجة إلى إخطار - يرسل الطرف الذى يريد 
فسخ العقد إلى الطرف الآخر كتاباً موصى عليه مصحوباً بعلم وصول يطلب 
فيه الفسخ . بحيث يصل هذا الكتاب إلى الطرف الذى وجه إليه قبل انقضاء 
فئرة اللحمس السنوات بستة أشبر على الآقل . وعند حساب فترة الكخمس 
السنرات » يدخل فى الحساب المدة الى قد يكون العقّد أوقف سريانه ى 


(:14)وغب بيد كر فى وثيقة التآمين دق كل من الطر فين فى إنهاء انعقد عند انقضاء كل 
خسن سنوات ». وتقول المذاكرة الإيفاحة لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : « ونظراً لما ينطوى 
عليه هذا المكم من أهمية » فقد نصت المادة المذكورة ( م 4؟ ) على ضرورة تضمينه وثيقة 
التامين م . 


| 


ال . ولا جوز الاتفاف على تفصير مدة الستة الأشهر بالنسبة إلى الممن : 
بل يجب على هذا أن خطر المؤمن له بالفسخ قبل انقضاء الفسرة عدة ستة ور 
ع١‏ الأقل . ولكن يجوز الاتغاى على 0 هذه المدة بالنسرة إلى 44 له : 
فيحطر المومن بالفسخ قبل شاك ادرف رأريفة أشي أو ننه عاط لان 
هذا الاتغاق يكون ىق مصاحه0 , 

فإذا لم يخطر أحد الططر فين الآخ بالفسة : أو أخطرة ولكن يعد الميعاد : 
3 الققك تمر الى جر انه حي تراك اشرق . نويا وفكذا »إن 
أن صل هذا الإخطار . فإذا لم يحصل إخطار أصلا . بقى الْعتّد فى «مربانه 
8 أن تناضى هدته . وعند ذلك رين العشّد . 3 تمتد على النحو الدى 
سيراه فيا بن 


8؟ -امتداد الءيل0*) 
(/1153ت” ن0 لضأأجع5مم1[دعع) 

مك" لمن فى مر وء ١‏ “: بشرر امدرار العفر : تنص المادة 4 
من مشروع الحكومة على ما يأى : 

«فى التأمن من الأضرار ٠‏ يجوز . بمقتذضى شرط محرر ف الوثيقة بشكل 
ظاهر . الاتفاق على امتداد العقد من ثلقاء ذاته إذا لم , بت المؤمن له قبل انبهاء 
مدته بثلاثين يوما على الأقل إبلاخ الموامن اي موصى عليه مصحوب 
بعلم وصول برغبته فى عدم امتداد العقد . ولا بسرى مفعول هذا الامتداد 


إلا سنة فسنة » ويقع باطلا كل اتفاق على أن يككون امتداد التأمين ادة تزيد 
١ 6200‏ 
سممة ) 5 





)١(‏ بيكار وبيون فمرة 1١55‏ عصس مه؟ - عكمة ومووط3 الابتدائية ؟ يناير 
سنه ه48 ١4‏ الحلة العامة للتامين العرى ه؛+و١-‏ م؛١‏ - وقارن أنسيكلر بيدى داشرز ١‏ لنفظ 
ع1 .855 فَمرة ١4ل.‏ 

(؟) بيكار وبيون فقرة ١11‏ ص 708 - بلانيول وريبير وبإسون ١١‏ فمّرة ١191١‏ 
ص ."6١8‏ 

(« ) انظطر هلامع رسالة من سير أسبورج مله ١048‏ , 

(؟ ) يقابل هذا النص اماد ٠١51‏ صن ال مشر وع المهيدى » وكانت نجرى على الوجه 
الآى : -١٠«‏ يجوز بمقتضى شرط بالوثيقة مكتوبيخط اليد أو بالآلة الكاتبة » أن يتفوعل أنه 


6 


وليس هذا النصم ن فى مجموعه إلا تطبيقا للقواعد العامة » فها عدا ميعلد 
الثلاثين يوما لصدور الرغبة ف عدم امتداد العقد » وفيا عدا أن مدة الامتداد 
لايحوز أن تزيد على سنة . على أن النص يقرر عرفا تأمينيا يحمى الموامن 
من مفاجاته بعدم امتداد العقد #طر ,ه فى وقت غير كاف ؛) ويحمىالموامن إء 
فلا يفاجاً هو الآخر جرد سكوته بامتداد اسهد ارك ع م . فلا مانع 
إذن من الأخذ .مذه الأحكام » إذ هى تقرر عرفا تأمينيا رابع الامترة . 


17" - غفر التأمين بو بجر نجريرا منيا: بالرغم من أن بعض 
التنشر يعات الأجندة تكلم عن التجديد الضمى (1108اع000معع: 16أع3]) لعقد 
الأممن 2١0‏ ؛ إلا أن الواقع من الأمر أن الحالة الى نحن بصددها ليست حالة 
يجديد ضمى ؛ ول هى حالة امتداد للعقد (21عاممء نك ووأأجعمنادءم)0" , 

وإذا أردنا أن نتصور التجديد ااضمبى لعقد التأمن» على غرار التجديد 
الضمى لعقد الإيجار » لوج بألا يكون فى عقد التأمن شرط يقضى بالتجديد . 
ومن م ,كن :ناك عمد تأمين محدد المدة » ثلاث سنوات مثلا » وتنةقضى 
مدة ثلاث السنو, اتء فيتهى العقد بانقضائها . ولكن الموامن له يستمر فق دفع 
الأقساط بعد انهاء العمّد الأصلى » ويستمر الموامن فى فيضها . فهنا كان يمكن 
الول بأن عقّد التأممن قد جدد تحديدا ضمنيا » وتلى العقّد القديم عمد جديد 


قام على إيجاب وقبول ضمنين من المؤمن له والمؤمن » هما يقوم التجديد 


سق حالة سكوت المؤمن عند نهاية مدة الحمد ممتد هذا العقد من تلما وا و 
إلا سنه فانة . © - ويم باط اا ؟لى انفاق عل مد العقد لمدة تزيد على سنة » . وقد وافقت لحنة 
المر اجعة على نص المشروع اهيدي » ثم وافق عليه تملس النواب » ولك حشذق فى بلنة ال يوخ 
لتعلّه ه *رئيات وتفاصيل بحن أن تنظمها قوانين خاصة » ( مجموعة الأعمال الاحفيرية ه 
ص #4 ل ص وس ف الطامش ) . 

وتنص المادة +4 من تقنين الموجبات والمقرد اللبناى على ما يأف : ٠‏ تعين مدة المتد 
فى لانئحة الشروطل ‏ ويحوز الاشتراط بأن العقد يتجدد -م] تحدداً ضمباً إذا لم يصرح 
المضمون برغده ( فى عدم تجدده ) قبل اية المدة المعينة فى لانحة الشروط الحااية . ولا يجوى 
مفعول هذا التجديد إلا سنة فنةء إذ يبى للمضمون الحق فى فسخ المقد فى أى وقت شاء بالرغم 
من كل نص الف » . 

© ١٠.0 يوليه صلة‎ ١* انظر المادة ه من قانوت التامين الفرنبى الصادر فى‎ ١0 
ْ . وامادة ؟6 من تقنين الموجبات والممود اللبنال‎ 


(؟) انظر فى هذا المعى بيكار وبيرن فقرة ١٠56١ا.‏ 


01 
ى ".مد الإيحار إذا ب المستأجر بعد انتهاء الإيجار شاغلا لاعين الموؤجرة 

ب ا نيا لاو ولكن هذه الصورة البى قدمناها لعقد 
د ن لاتصح كما حت ق عمد الإجار ء وإذا كان عفد التأمن للد المدق 
وردنا يشتمل ععلى , شرط صريح بالتجديد ؛ فإله يننبى بمجر د انثضاء مدته : 
ولابحدد نجديدا ضمننا غحرد أن الموامن له يستمر ى دفع الأقساط والموامن 
سدور ف قيضم . بل لاابد من عقد تأمين جديد صريح : تتبع فيه إجراءات 
الانعةاد الى اتبعت ف العتّد الأول . 

ونرى من ذلك أنه لابوجد نجديد ضمى أعقد التأميئن بالمعرى الدقيق من 
التجد يد الشدمى . وإذا اشتمل العقد على شرط صربح بالتجديدءكا هوالفر دض 
الذى ين بصدده ٠:‏ فليس هذا نجديدا ضمئيا ؛ وإثما هو امتداد صر بح لعقد 
التأمن على النحو الذى سابينه فما يل . 

ل" - روط امترار عفر ااتامس : يشرط لامتداد عقد التأممن , 
بعد انقضاء مدئه الأصلية ؛ توافر شروط أربعة : 

أولا أن يكون الءقد عقد تأمين من الأضرار 27 وأن تكون مدته 
محددة » سواء كانت هذه المدة حمس سنوات أو أقل أو أكير . فإن كانت 
!١‏ م حمس سنوات أو أقل » جاز أن بمتدك العقد بعد انقضائها . وإن كانت 
المدة أكثر من حمس سنوات » جاز فسخ ااعقد بانقضاء أية فئرة خحمسية من 
فئراته » فإن لم يفسخ وبق إلى انقضاء مدته بأكلها جاز أن يمتد بعد ذلك 
كما سبق القول92؟ . ولا محل لامتداد عد التأمسن إذا كانت ه«لدته غير ددة > 
فإن المدة غير الددة تمتد بطبيعتها إلى غر أجل محدد29© . 


0و ) انا عق انايو 1 الضاء انهو آنا اولوف تكفا التكنات فروانا أشي 
رانششماء مده محددهة )© وهده المدة تقبل التعديل مملحق للو بيقة 34 ولا محد عاد بام ط ف العقد . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 554 . 

(؟) ولكن بحوز 


2 يفام بى مرا إلى حمس شتات اغرود 4 و وكذا .د و يه بحل ونا لامتداده مه 


فخ العقد كل حمس سنوات طبقاً لاقواعد 'أقررة فى «ذا الشأن ء 
5 
فنة بعد خس الدنوات الأولى,غ لأن المقّد لا عتد إلا إذا انقضت مدته الأصلية » وق الالة 
ع عن بصددها لى تنمض مدة العمد الأصلية إذ هى مده غير محددة: ( باريس ١*9‏ يوليه سصنهة مم ة| 
امحلة العامة للتأمين المرى معو ل سن - أتديكلوريدى دا!رز زر لفظ .مم7 ووه نقرتا؛7) . 


١” لاه‎ 


ثانيا ‏ أن يكون هناك شرط صريح فى وثيقة التأمئ » يقضى بامتاءاد انعاد 
من تلقَاء نفسه بعد انةضاء مدته المحددة » إذا سكت الموامن له ولم يعارض 
فى الامتداد . ويجب أن رز هذا الشرط بشكل ظاهر لأ *ميته ؛ إذا كان 
مدرجا ضمن الشروط العامة المطبوعة . فإذا لى يوجد شرط صريح فى هذا 
الميى » واندّضت مدة العقد. لم يمتد العقد لانعدام الشرط الذى يقفى 
بذلك » ولم يحدد تجديدا ضمنيا فقّد قدمئا أن عمّد التأممن غير قابل للتجديد 
الضمى ولا يقبل إلا التجديد الصرب2"0 . 

ثالثاً ‏ أن تنقضى مدة العقد بأكلها » فإن الامتداد لا يكون إلا بعد 
انقضاء المدة الأصلية . فإذا الى العتد قبل انقضاء مدته هلم يكن قابلا 
للامتداد بل ينهى على وجه الى . مثل ذلك أن تكون مدة العقد أربع عشرة 
سنة » ويفسيخ أحد الطرفين العقد بانقضاء حمس النوات الأولى ؛ فينبى 
العقد بالفسخ ولا بمتد . كذلاك إذا فسخ أحد المتعاقدين العقّد بانقضاء غس 
السنوات الثائية » انّبى العقد دون أن يكون قابلا للامتداد . فإذا لم يفسخ 
أحد المتعاقدين العققد بانقضاء مس السنوات الثانية » بقى العقد الأربع السنوات 
الباقية من مدته الأصلية » ولا يعتعر هذا امتداداً للمدة الأصلية بل هو 
استمرار لها9"؟ . فإذا انقضت الدة الأصلية بأكلها » أى الأربع عشرة 
سئة » كان العمّد وقتئل قابلا للامتداد » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك0© . 





)١(‏ وإذام يكن هناك شرط صريح فى وثيقة التأمين يقضى بامتداد العقّد ؛ وأراد المومن 
قبل اندضاء مده اامقّد امتداده لأ هدذة ولو أكر من سنة ؛ كان له أن يعرض هذا الامتداد عل 
المزءن فى مركزه الرئيسى بكتابموصى عليه ممحرب بعار وصول» وذلك بشرط أن يكون قد قام 
بأداء الأقاط المتحقة عن المدة الماضية . فإن لم يقي المؤمن بإبلاغ المزمن له خلال الحمة 
عشر يوماً التالية لوصول الككتاب بعمدم الموافقة على الامتداد » عد موافقاً عليه » وامتد 
الممّد إلى المدة الى عر هما المؤمن له © ويعتير هذا تمديلا العمقد مقتضى ملحق لوثيقة التامين . وقد 
رأينا المادة ٠١‏ من مشروع الحكومة تنص ف هذا المعنى على ما يأف : ٠‏ ف التأمين من الأضرار » 
يدتير مقبرلا الطاب المرمل بكتاب موصى عليه ممحوب بعلم وصول من المؤمن له إلى المؤءن 
فى مركره الرئيسى » متضمناً امتداد العقد أو تعديله » وهذا بشرط أن يكون المرمن له فد قام 
بأداء الأقاط الم حقة عن المدة الماضية » وذلك ما لم يقم المرمن بإبلاغ المؤمنله خلال الحمسة عشر 
يرما التالية (_صول الكتاب بعدم الموافقة على الامتداد أو التعديل ٠‏ ( انظر آنفاً فقّرة 5ه ) . 

(؟1) ريس ١+‏ يوليه سنة م97١‏ ألخدلة العامة قتأمين الرى مم9#و١-‏ .*7ىا., 


(+) انظر آنناً فقرة 554 . 


١ 


و ابعاً يد أن فحت الممء من له ( ولا يعار ض تَّ اهةداد العتد 5 ؤإذا 
قبر 'تنحاء المدة الأصلية بثلائين يوماً على الأقل » أو قبل اننضاء السنة الى 


٠ -.‏ ْ ' 
امحل إلما العقد تلان يوما عل 


الأقل إذ العقّد بمتد سنة فسند 5| سترى » 
و عت هله المعار تياك العثيل بن إن ملك أما“ أو دن أن عمتل اه 3 رة أخرى . 
فادا تواؤرت هله الشر رط الآر بعة : أوك العول من تامماء نعسه دوه 


حاجة لاتفاق -«ديد ؛ أو لأى إجراء آخر ء فلا بلزم لاءتداده تحرير وثيقة 


3-1 ع اوثار. الى تمرنب عللى امرار عفر ا" ان : يمتد عمّد التأمين » 
لا إلى مدة أخر. نعادل مدته الأصلية » بل إلى سنة واحدة . وبقع باطلا كل 
اماف على مد العدك لَدة تزياء على سذة » هما تنص صراحه المادة 4 من 
ووه الحكومة فا آنا ١‏ فادا 9 مم يعار ضص الموئمن له 2 امتداد العقد .ع على 
اأرجه الذى سبق تفصيله » قبل انقضاء السنة يثلان يوماً على الآأقل » امتد 
العمّد سنة ثانية . بم سنة ثالثة » وهكذا92؟ . وذلك إلى أن يعارض الموامن له 
فى الامتداد فينبى العمّد بانقضاء الدزة الى .حصلت المعارضة قبل انقضائها . 

هذه هى هرّية الامتداد . فالعةد لا يمتد من تاقّاء نفسه ل كر من سنة 
واحدة » حى لا جد المؤمن له نفسه ٠تيداً‏ تلتائياً بالعقد لمدة طويلة » بل هو 
يستطيع معار ضته فى الامتداد أن يهى العمّد ى أنة سنة يعجرد انقضائها . 
3 لا شبى العقد بمجرد انقضاء مدته الأصلية أو جرد انمقضاء السنة 
بى يكون قد امتد إلا »؛ حبى لا يبجد الموامن له لنسه وقد جرد فجأة من 
أميئه هن اهما طر الذى. عخغاة29؟ , 
وامتداد عمد التأمين »؛ على خلاف التجديد الفشمى لجار 3 لدس 


عدا جد بداً بتلو العقد الأصلى » بل هو استمرار لهذا العقد الأصل . فالعقد 





)١(‏ باريس > لي مه مغ هة١‏ الحلة العامة النأمين اللمرى مم4+هو١‏ - 880 - وانظر 
ى شروط الامداد بيكار وببسون فقرة 161 - تقرة 158 - بلائيول ورييير وبيون ١و‏ 
مره ١5816‏ 

(؟) باربس 5 أبريل سنة م4١‏ المحلة العامة قتامين الرى مغو( - #88 . 


ا ا ا ل ا 00" 


١|م4‎ 

هو هو لم بتجدد » وليس هناك إلا عقد واحد امتدت مدته الأصلية سة 
فسنة . وهذا هو السبب ب التعبير عن بقاء العمقد بافظ «١‏ الامتداد » . ونجنب 
عبارة ١‏ التجديد الضمبى ؛(١) ١‏ ورتب على إن العقك عفن لاتتجدو ايدان 
الآنينان : )١(‏ الايشترط توافر الأهلية من جديد عند الامنداد ؛ بل يكى 
أن تكون الأهلية قد توافرت عند إبرام العقّد منذ البداية . ولوكان العقد 
قد جدد » لوجب توافر الأهلية عند التجديد » إذ يكون هناك عتمد جديد 
يجب فيه توافر الأهلية . وعلى ذلك إذا كان الموامن له قد فقد أهليته عند 
الامتداد » فإن ذلك لا كنع من امتداد العمقد » وكان نع من التجديد أو كيف 
الامتداد بأنه تجديد ضمنى . ( ؟ ) يكون تاربخ عقد التأمن بعد امتداده هو 
تاربخ العمّد منذ إبرامه . فليس هناك عقد جديد يأخذ تارا مستقلا من 
وقت الامتداد . هإذا أريد ترتب عمود التأممئن المتعددة بحسب توار ئها لمعرفة 
السايق منها فيكون هو الذى يغطى الحطر الموامن منه فى التأمين من الأضرار 
ها سترى92) » وكان بين العمّود المتعددة عفد تأمين 7 اعتد بتار يخ 

هذا العمد منذ إبر امه لا بالوقت الذى امتد فيه29؟ . 





)١(‏ وقد استعمل قانون التأمين الفرنى المادر فى ١8‏ يوليه مة ١9*٠8‏ (م ه) عبارة 
يديد قدي بير كااقديكا :( انط اننا مره يدك فى الدالض )بونهت القفاء الأرتي إل أن 
هناك عقدأ جديداً يتمد و جوده لا من المّد الأصل ٠»‏ بل من اتفاق ضموىجديد ينم عند انقضاء المدة 
الأصلية » ويستند إلى الشرط الوارد فى المتد الأصلى ( تقفن فرنى 8؟ نوفير سنة ١489‏ المحلة 
العامة لتأمين الرى ١١8٠‏ بورج امم يوليه سنة ١941١‏ المرجم أنابق 51١-194١‏ - 
ه مارس سنة لاغ ١‏ المر جم السابق ١94107‏ - 9!؛١‏ - باريس 5١‏ نوفير سنة ١553‏ المرجم 
السابق ٠١ - م8١ - ١9‏ فبراير سنة 8م9١‏ المرحم السابق 050-١985‏ - 50 يناير 
منة م198 المرجم السابق برعو( - 414 ) . وانظر عكس ذلك وأن هن امتداداً تمتد الأدل 
لا عفدا جديداً يتلره : كس 88 ياير سنة ١48١‏ الحلة المامه للتامين انرى ١و1‏ -95بمهة., 
وانظر ى هذه المألة بيكار وبيون فمرة م56١‏ ص #ه”7 عاض 708 - بلانيرل وريبير 
وبيوف !|١!‏ ثمرة 4م١|‏ د اتسكلرفدى دالوز ١‏ لفظ 12 .4848 فمرهة 4لا . 

(؟) انظر هايل فقرة 53م . 


(* ) انظر فى ذلك بيكار وبيون فقرة ١١*‏ ص 58# . 


لمشيل 


الدرع الثانى 
التقادم 


89 - نص فامرنى : تنص المادة 77 من التّنين المدنى على ما يأنى : 

-١ «‏ تسهمط بالتقمادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأءمن بات ضاء ثلاث 
سنئوات هن وفت حدوث الواقءة الى تولدت عما هذه الدعارى » : 

١‏ ومم ذلك لا تسرى هذه المدة : ( ١‏ ) ق حالة إخفاء بانات 
متسلةة باللحطر الموامن مله . أو تقديم ببانات غير صصي.- : أو غير دفيقة عن 
هذا الحطر» إلا من دوم الذى علم فيه الموامن بذلك . ( ب) فى حالة وقوع 
الحادث الموامن منه إلا من البوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقرعه22 , 

واد مقابل للنص ف التقنين المدنى القديم ؛ لآن هذا التقندن لم يشةمل على 

ند .رص ف عقد التأممن أن بالنسية إلى التأمين البحرى ؛ فإن المادة 4١؟‏ من 


تفنين التجارة البمدرع نتهى بأن التقادم مديه حمس سنئوات من وفتث 
الا العقد(؟2) , 


)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة بالا١٠‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآفى : م ١‏ - تسقط بالتقادم الدعاوى الناشعة عن عقد التأمين بانقضاء منتين من وقت وقرع 
الحادث الاي ا ا ا ا 
بيانات متعلقة بالحطر المومن نسده أو تقد بيانات غير صحريحة أو غير دقيقة عن هذا الحطر إلا من 
اليوم الذى على فيه المؤمن بذلك . (ب) ولا تسرى فى حالة وقوع الحادث المزمن مده 000 
النى علم فيه ذوو الثأن برقوعه . (ج ) ولا تسرى المدة » عندما يكون سبب دعوى المومن عليه 
عل المزمن نائثاً عن رجوع الغير عليه ٠‏ إلا .ن يوم رفم الدعوى من هذا الخير على المؤمن عليه 
أر من اليوم الذى يتوق فوه الغبر التعريض من المؤمن عليه » . وق لخنة المراجعة عدل النص 
تعديلا جعله بطابق ٠١‏ استمر عليه ى التقنين المدنى الحديد ؛ وزيدت مدة ااتقادم من سنتين إلى ثلاث 
نوات : رصار ركم النس ٠٠م‏ فى المشروع الهاي . ووافق عليه مجلس النواب » م ماس 
الشيرخ نحت رقم 708 ( مموعة الآعمال التحضيرية ه ص 07م - ص 284 ) . 

(؟) فكانت مدة التقادم فى التأمين المرى : طبقاً للقراعد العامة » حمس عثيرة سنة , إلا 
بالنسبة إلى الالعرام بدخم الأقساط الدورية فهذا كانت .1 التقادم فيه خس سنوات كا هو الأمر ىق 
كل العز ام دورى متجدد ( محمد كامل مرمى فقرة مه ١‏ - عد الم الدراوى ققرة ١17‏ صر 
+4؟ - محمد حمال الدين زكى فقّرة وخوص 56١‏ ص ؟؟١؟7).‏ 


|”6١ 


ويقابلالنص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقئن المدنى السورى 
م1018 وف التمنن المدنى الليى م 10615 وى التدن المدتى العراى 
م 944٠‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م همه 20845 , 
ونرى من النص سالف الذاكر أن الدعاوى الناشئة عن عققّد التأمين تتقادم 
بمدة قصيرة » هى ثلاث :وات . فنحدد أولا ما هى الدعاوى الناشئة عن 
عقد التأمن ظ 9 تكلم ف مدة التقادم ٍ 
و ١‏ - الدعاوى الناشئة عن عمّد التأمين 


: عفود التأمين المرمة مع المسرلأت ومع صممبات التأمين الشبارلي:‎ - "1 ٠ 
أيا كان‎ ١ تسرى مدة التقادم القصعرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمن‎ 


سه ولكن شركات التأمين كانت تلدأ إلى الانفاق على تقصير مدة التقادم إلى ححد كبير » وكان 
القضاء لا يتوسم ى تفسير هذه الاتفاقات : استنان محتلط ١7‏ فبراير سنة17 1898م 4 صل ١١١‏ 
( وقف مريان المدة فى أثناء التفارض مع الشركة ) - .7 فوغير سنة ١141م‏ 58 صن مه 
( وقف سريان المدة بسبب مانع خاررج عن إرادة المزمن له ) - 58 نوفبر منة 1919 م ؟) 
ص 5١‏ ( وجوب أن تكون مدة التقادم المتفق عليها مدة مسقولة ) . 

١ (‏ ) التقنينات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السورى م 8م١7‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م 70١‏ ( مطابق ) . 

التقنين المدنى العراف م 41٠‏ (مطابق ) . 

تقنين الموجبات والعقود المبنان م ٠مه‏ : حميم ححقرق الادعاء اناشئة عن عقد الفمان 
تسقط محم مرور الزمن بعد انقضاء منتين ع لالحادث الذى تتولد عنه - إلا أن هذه المهلة لا تسرى : 
أولا - فق حالة كان الحطر المضمون أو إغفاله أو التصريح الكاذب » أو غير الصحيم » إلا من 
يوم علم الضامن به . ثانيا - ولا“نسرى فى حالة وقوع الطارئ إلا من يوم علم ذوى الشأن به إذا 
ثبتوا جهلهم إياء حتى هذا اليوم - وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمرن عل الضامن ناشئة 
عن مداعاة شخص ثالث . لا تسرى مدة مرور الزمن إلا من يوم تقديم هذا الشخص دعراء عل 
الشيدوة أن من يرم استكاتة امرض ون امون . / 

م 485 : لا يحوز تقصير مدة مرور الرمن ,مقتضى بند يوضم فى لانحة الشروط . ( وأحكام 
التقنين |البنان تتفق فى مجموعها مم أحكام التقنين المصرى فيما عدا : ( ١‏ ) أن مدة التقادم فى التغنين 
البنانى سنتان » وهى ثلاث سنوات ف التقنين المصرى . ( 7 ) إدا طالب المضرور المرمن له » 
فى التأمين من المئولية » مطالبة ودية » لم تسر مدة التقادم ف التفنين اللبناى إلا من وقت استيفاء 
المضر ور التعويضض من المؤومن له » وتسرىق التمَني: المصرىمن وقت المطالبةالودية . ( * ) لايحوز 
فى التقنين اللبناز الاتفاق على تقصير مدة التقادم » أما فى التقنين المصرى فلا يحوز الاتفاق لاا عل 
نفقصيرها ولا عل إطالما ) . 


دهن 


رامن فقد يككون المئمن شركة »© وهذا هوالغالب. وقد يكون المرهن 
.معية تأمين تباد لية أوذات ت شكل تبادلى » فنسرى مدة التقادم المصيرة أيضاً 

ر, العتوه ا مرمة 0 هذه الجمعيات » 5 - أن يكون الاشثرالك 
(1ت53)1أام) ق الجمعية متغيراً أو ثايتا لا يتغير 17 


ا - انرعاوى الى تعتير نابثك عى عفر التأمين : والدعاوى الى 
تعشر ناشئة عن عقد التأمن 2 فتسرى علها مدة التقادم التصسرة : إما أن 
تكون دعاوى للممن أو دعاوي لامومن له22 , 

ودعاوى المومن 0 دعاوى المطالية بالأقساط الممتحثة » ودعاوى 
بطلان أو إنطال عة؟ التأممن »ء ودعاوى فسخ عقد التأمين أيا كان سسه 
الفسخ » سواء 5 انيد" المؤمن له بالمزامه من دفع الاقفاط المستحقة » 
ا و كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الحطر 0 
أو كان غر ذلك من الأسباب : 

ودعاوى المؤمن له هى دعوى المطالبة بمبلغ التأممن عند حمق الحطر 
المؤمن منه2© » وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ . 


لا" - رعاوى نر تعشر اسك ع عفر التأمين : أما الدعاوى الى 
اي ساس و ار نوه هد ايا 


10) بيكار وبيدرن فقرة ١41‏ ص 5979 -سسيميان قمرة + 6؟ - أن يكلربيدىد اللوز ١‏ 
بفظ .166 .ووه قر ة 50م - عند المنمم البدر اوى فقرة هلا١‏ صن ”54 ح د ص 44؟. 

)١(‏ وت:7دخل كذلك دعوى استر داد المبالغ الى دفمت دون حق » ودعوى المرْمن للمعلالبة 
يحتّه فى الرقابة على حسابات المؤمن له (نقض فرنمى ه يوليه سنة ه446١‏ المحلة العامة للتأمين البرى 
م94 - 509 - ١‏ يرنيه سنة ١4457‏ المرجم الابقا 4و١‏ - و5١‏ - ع أبريل سنة 48# و١‏ 
الاي بيدى داللرز ١‏ لفظ .586 .ووه فقرة .7م ). 

(ج ) سواء رفمت هذه الدعاوى من المومن له أو من الأستفيد ( نفل قرقاى 58 مارسن 
سه ١924‏ الله العامة لا:أمي : ن الرى م ول( - ه5١1‏ - م مارس سلنة لم:و( المر جع (اسابى 
م9١‏ - ١١١‏ بدح د داللرز ١‏ افظ .»1 .ؤؤق فمقرة هم - محمد على عرفة 
ض 7١١‏ - محمد كامل مرسى فَمَرة ١51‏ - عبد الأنع البدراوى فقرة ولاااص 144١؟.‏ 


١67 
نفسه من هذه المسثولية(١؟ . ( 7 ) الدعوى الباشرة الى يرفعها المفسرور د‎ 
الموامن .» ىق حالة التأمين ع العل 99 . (”7) دعوى الموامن له عبى‎ 
المسثول عن الخطر الموامن منه » كدعوى الموامن له على السارق ى حالة‎ 
7 التأمين من السرقة » وعلى من تسب ق الحر بق فى حالة التأمين هن اررق‎ 
دعوى الحلول ا 1 الي له 6 الرجوع عى‎ ):( 
المسئول عن الحادث الموافيف ع0 . (ه) دعوى الدائن مر سيق أو الدائن‎ 
لان هذه الدعرى‎ ٠ صاحب حى الامتياز يما له من حق و على مبلغ التأممن‎ 
نستند إلى القانون لا إلى عقد التأمن(*» . (5) دعوى مار الءأمن وب‎ 
بسمسرته » لآن هذه الدعوى تنه ننشأ من عقد السمسرة ةلا من عمد التأممن0©‎ 


68 مله ادتقادم 


©/ا” - لبقي مساب مر التقارصم : مدة التقادم ثلاث سنوات . 
و نحسب من اليوم التالى لليوم الذى حدثت فيه الواقعة ة الى تو ادت فها الدعوى » 





10 بيكار وبيدارن غفرة ١41‏ صضص ”7# . 
(؟) نقض مذى م؟ مارس سنة 8م9١‏ المحلة العانة لدأ.ي: الرى وو( - هم 
مارس سنة ١44١‏ المرجم اللسايق 8.١ 1١94١‏ - .8 يوليه سنة ١445‏ داللوز الأسبرعى 
4 - 4 - 80 يرنيه سلة م94١‏ دالفرز 1١6456‏ - ١ه‏ - بيكار وبيون فقرة ١10‏ 
|ىو 7886 - أنيكاو بيدى داللرز ١‏ لفظ .+16 .55خ فمرة 7م . 
(8) سان اقين الامنائنة التساديه آر ليوفوويتة رهن أغزة النانة لقامة الر د 
6 - داللرز م4١‏ - 45807 - بيكار وبيدون فقرة 0ا41| ص 5768# . 
( 4 ) مجلس الدرلة الفرتسى ١٠7‏ توفير منة 8م4١‏ المحلة العامة لشاءين الرى 4و١‏ سس 
4ل - ديكار وبيون فقرة ١410‏ ص م58 عكسإذات إكس ا ترفير سنة 848( المحلة 
العامة للتأمين العرى 5١ - ٠96‏ - أنيكلرديدى داللرز ١‏ لفط .)16آ .5و فمره ١م‏ . 
(( ه) تقض فرنمى ؛ ديسمر سة ١458‏ دالررز !41و١1‏ - وم - محمد عل عرفة 
ص ٠609‏ - عبد المنعى الدراوى فشرة د/ا1ا ض ه؛:5 - محمرد +ال الدين زكى تمزه وه 
ص 88# - انشر عكس ذلك ممكة 316311 الابتدائية ١5‏ مارس سنهة 8488| المحسلة 
العامة للتامين الرى ١94٠‏ - #نا( , 
(5) لل الدرله الفرئمى ١8‏ يرتيه سة ١٠١67‏ داللوز 0+#هة١1-‏ م - عم سيمان 
فقرة ١5ه‏ - وإناج5 فى سمار التامين البرى ال'عة الثاتة م_ 7ه وص 0و - ال يكلر ديدى 
داللرز ١‏ لفط .عمع/# .كوه شَرة 14م . 


اين 
وكيني ال نالوية الأخمر ادى تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سئوات . فإذا 
كان قسط التأمين مثلا. يحل فى بوم ” يونيه سنة 1١945‏ ع فدعوى المطالبة 
بالك مأ سقط شللاث سنلوات لا مخمس ولو أن المسط دين دورى 
وده جد تدا ف ساعة الصفر من بوم ؟ دونه سنة *1451 » وتذهى فى 
ننه سف اللما ل من يوم ” بونيه اسنة ١5557‏ 1 

- عر صم وار ابرتقاى على نسيل مره التقارصم : رأينا0"؟ أن 
المادة ماعلا مدنى تنص على أن ١‏ يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحككام النموص 
الواردة فى هذا الفصل ؛ إلا أن يكون ذلك لمصلحة ائر'من له أو لمصلحة 
الستفيد » . وقد يفم. : هذا النص » إذا طبق على مدة التقادم هنا . 
أنه يحوز الانناق سن إطالة مدة التقادم أو على تمصيرها إذا كان ذلك فى 
م ملحة امئان له » فيجوز الاتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ 
ات.ن حمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة » ويجوز الاتفاق 
عبى جعل مدة تقادم دعوى المطالية بقسط التأمين ستن أو منة واحدة 5 
وقل يفهم كذلك أنه لا بحوز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصير ها 
إذا كان ذلك فى مصلحة الموامن » فلا يجوز الاتفاق على جعل مدة ة تقادم 
دعوى المطالية بمبلغ التأمين سنة واحدة أو سنتن » كا لا بحوز الاتفاق على 
جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خس سنوات . 

ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد فى خصوص ملة الاقادم » 
تاد نصت الفقرة الأولى من المادة 588 مدنى على أنه « لا يجوز الاتفاق على 
أن يم التتقادم نى مدة تختلف عن المدة الى عينها القانرن » . وواضح أن هذا 
النص لا يجيز الاتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها . أيا كان 
الشخص الدذى له مصلحة فى ذلك » المومن أو الموامن له0© . ولما كان 
الخاص يقيد العام » فنحن نرى أن عموم نص المادة 07 مدنى يتقيد خصوص 


10( انظر آنناً فترة 055 . 
(؟) الرسيط * فقرة 0١+‏ - محمد كامل مرمى فدرة ١51‏ - عبد المنم البدراوى 


فمرة 0١‏ ص 5888 ونمّرة ١01‏ - وفقرة ١078‏ - وانظر عكس ذلك وأنه يحرز تقصير مد 
التعاد دم لمصلحة المزمن له محمد عل عرفة ص ٠ ٠‏ - وقار نمحمود حال الدين زكى فمّرة ٠٠١٠‏ 


م 
نص المادة ١/88‏ مدنى » ومن ثم لا يجوز الاتفاق على إطالة مدة الثلاث 
السنوات ولا على تقصيرها » سواء كان ذلك لمصلحة الموثمن أو كان لمسلحد 
المومن ه30 , ١‏ 

ه/ا” - مبرا سريار, النقادص : وتسرى مدة الثلاث النوات من 
وقت حدوث الواقعة الى تولدت عببها الدعوى . فدعوى المطالبة بالقسط 
تنقاام بثلاث سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط » ودعوى الطالبة 
بمبلغ التأمين فى التأمين من المسثولية تتقادم بئلاث سنوات تبدأ من وقتءطالبة 
المضرور للمؤمن له ودباً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المرامن منه . 

غير أن هناك حالتين يتأخر ليماجد بإ العام عن تبن و3 


الواقعة الى تولدت علها الدعوى : : 
أولا- حاأة خحفاء بيانات متعلقة بالحطر الموؤمن منه أو تعد .م بيانات غر 





)1١(‏ وقد كان القضاء ا تلط يذه ةب ى عهد التمنين 0 الشرط القاضى 
بسقوط حق المزمن له إذا لم يتقدم للمطالبة هذا الح فى مدة محددة (ستة أشهر مثلا ) ٠‏ و أن المطالبة 
لا تثبت إلا بإفرار كتانى صادر من المؤومن أو أن تكون مطالبة قضائية (استثنان مختلط 6 نوفير 
سنة ١٠1941ام‏ *7 صل “اه - ١7‏ مأرس سنة 4168| م 0١م‏ صص 7187 ) . ويزيد ى خطورة 
هذا الشرط أن القضاء ال#تلط كان يقضى بأن المفاوضات الودية لا تقطم التقادم إلا إذا جاء اعتبارها 
بمثابة تنازل ضمى ( استثنان محتلط ١4‏ نوثمير سنة 1488# م 56س صى ٠١‏ ) » فكان المومن 
يلجأ إلى مفاوضة المؤمن له مدة طويلة تستفرق مدة التقادم » ثم يدفم بعد ذلك بسقوط حق المؤمن 
له بالتقادم ( محمد عل عرفة ص ٠ ١‏ 0 عبد المنمر البدراوى فمقرة ١07‏ ) . وكان المَفاء المحتلط 
يذهب أيضاً إلى أن المؤمن له لا يعن من مقوط حقه إلا إذا أثيت أن تأخره يرجم إل فمل المزمن 
نفسه ( استثناف مختلط ١١‏ يوليه سنة +98١1.م‏ 85م ص 450 : عر الام لمر الشركة 
الرئيسى فى الحارج يرر تأخر المزمن له فى المطالبة انقضائية فى خلال المدة المحددة فى وليقة التأمين - 
>" ديدمير سنة ١910‏ م 1٠‏ صن ١١١‏ . إصرار الموءن على تحديد شروط للتحكي لا تتند إلى 
أحكام العقد لا حمل المزمن له مثولا عن الدأخر المترتب عل معارضته هذه الشروط ) . ويعو 
المؤزمق له مك ستوطا حتف 6 :51) أثيك أن تأخره راجم إلى استمال المؤمن طرقاً احتيالية ترىى إلى منع 
المطالة 00 أت 
المزمن قد نزل عن الك بشرط السقوط (استثنان محختلط ١١7‏ مارس سنة 19018١م‏ 50 ص 578 - 
١4‏ نرف سنه 1918م 5” صل ١؟).‏ 

وظاهر أنه يعة سند را لكدقة الذئ الحديد أ صبح الشر طالقادذى قرط حي المومن له ى مده 
ا يي 0 ا 
المزمن له ألا يقط حقه إلا ممدة أطول من ثلاث سنوات ( عبد الم البدراوى فقرة ١07+‏ ). 


حضنل 
صعيحة أو غير دقبقة عن هذا اللحطر. وقد رأينا أنه يتولد فى هذه الحالة 
للمررمن على المؤمن له دعوى بطلان أو دعوى إبطال أو دعوى زيادة ى 
القسط7١؟‏ ع تسة أى منها بنلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة » 'لا من 
وقت إخفاء البيانات أو تقدم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة » بل من 
وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم حة البيانات أو دقنها . فقبل هذا العلم كان 
المؤمن لا يستطيع أن يفكر فى رفع الدعوى » فوجب إذن إرجاء سريان 
مدة التقادم إلى الرفت الذى يم فيه هذا العام » وهذا ضرب من وقف 
التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى . ويقع على الموامن عبء إثبات أنه 
كان لا يعلم بالواقعة الى نولدت عنها الدعوى » وعليه أيضاً أن يثبت الوقت 
الذى علم فيه هذه الواقعة ححى يبدأ سريان التقادم من هذا الوقت0© . 

ثانيا ‏ حالة وقوع الحادث الموأمن منه . وقد رأينا أنه يتولد فى هذه 
الحالة للمامن له أو للمستفيد دعوى على الموهن بالمطالبة بمجبلغ التأمن0؟ , 
وتسقط هذه الدعوى بثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المده » لا من 
وقت وقوع الحادث المؤمن منه » يل من وقت علم ذوى الشأن بوقوع هذا 
الحادث47؟ . لنفس الأسباب الى قدمناها فى الحالة الأولى . وإرجاء سربان 





. انظر آنفاً فقرة 5519 وما بعدها‎ ) ١( 

(1) بيكار وبيسرن فقرة ١49‏ ص ه88 - بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ فقرة ١+4‏ 
ص ؟١ا.‏ 

(" ) انظر أنفاً قدذرة هه5 ومابمدها. 

( 4 ) ولو كان هذا الملل قد حصل بعد انهاء عقد التأمين ( بيكار وبيسرن فقرة .5و١‏ 
ص ١85‏ اص 5817 - بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ فقرة ١14‏ ص 718 . وذو الشأن هو 
ألدائن الذى يدفم له المؤمن مبلغ التأمين . وقد رأينا ( انظر آنفاً فقرة 180 ) أنه يدخل فى عداد 
ذوى الشأن المرمن له . وخلفه العام » وخلفه الخاص . والمستفيد من التأمين ٠‏ ومن ثم يراجم 
المستفيد من التأمين على الحياة عل المزمن بمبلغ التأمين » وتتقادم الدعرى بثلاث سنوات تسرى 
من وفت علمه بموت المزمن عل حياته ( نقض فرنسى ١‏ نوفبر سنة ١447‏ المحلة العامة للتأمين 
ألعرى 5١ - ١94‏ - 78 مارص سنة 4غ و١‏ المر جع السابق ١٠١ - ١4+‏ ) . وقد يعلم 
المستفيد بمرت المرمن عل حياته » ولكنه جهل أن هناك تأميناً لصالحه ٠‏ فلا يسرى التقادم إلا من 
وقت علمه بهذا التأمين ( نقض فرنى ١‏ نوفير منة ١44+‏ المحلة العامة للتأمين الرى م46.١‏ - 
0١‏ - يكار وبيرن فمّرة ٠‏ - بلانيول وريبير وبيولد ١‏ فمرة ١74‏ ص 7١‏ ) . 
ولو أن جهله برجود أمين لصالحه لا يعتبر قوة قاهرة تعفيه من واجبالإخطار برقوع الحادث ‏ 


لضن 
التقادم إلى وقت العلم هو ء هنا أيضاً » ضرب من وقف التقادم يرجم ]1.. 
تعذر رفع الدعوى . ويقع على عاتن من يطالب بمبلغ التأمن عبء إثبات 
أنه كان لا يعلم بوفوع الحادث » وعبء إثيات وقت علمه بوقوعه7؟ . 





> (انظر آنفاً فقرة فقرة )١0+‏ » ولكن قل أن يررد المزمن شرطاً فى وثيقة التأمين عل اعي: 
يقفى بسقوط الحق فى التأمين لعدم الإخطا_ ( انظر آنفاً فقرة ١0+‏ فى الامش ) . 

وى التأمين من الإصابات يسرى التقادم من وقت على المزمن له بأن الإصابة الى حدثت » 
وإن كانت قد بدأت بسيطة كحيث لا تدخلفى نطاق التأمين » قد تطورت بعد ذلك نحيث أنها تدخل 
ى هذا النطاق (نقض فرنى 58 يونيه سنة ١838‏ أغلة العامة للشأمين العرى ه6-1987١١١‏ 
أكربر سنة 9م؟ المر جم الابتى 0-١440‏ - 88 يوميه سنة 1448# المرجم السابق 
٠١6‏ - هع ) . ولكن ليس من الضر و رى لسر يان التقادم الانتظار ححى نجير الإصابة ويشى 
مها المصاب ) انظر ف هذا المعى بيكار وبيسون بره ١6٠٠١‏ ص 05#56 -. بلانيول ورور 
وبيود ١١|‏ فئرة غ)م”!ا ص ٠‏ إ” - بيسون فى الحلة العامة للتأمين العرى 8451| سد ومم ب 
وق داللوز 45و١؛‏ - #81١‏ - وانظر عكس ذلك : نقض فرنسى ٠4‏ يناير سنة ١474‏ امملة 
العامة للتأمين البرى 4م4١‏ - 80م - إكس ١9‏ مارس سنة ١440‏ المرجم السابق ١445‏ - 
*؟ ). 

)١(‏ نمض فرنسى 5 نوفمر سنة ١5447‏ أمحلة العامة للدأمين الرى 8١ - ١545‏ - يكار 
وبيسرن ثمرة ٠‏ ص 581 - عد المنم اللبدراوى فقرة ١05‏ - صص 5" . 

وتمد كان المشروع امهيدى للادة ؟ 76 مدني يشتمل على النص الا فى : ه..(ج )ولا تسرى 
المدة » عندما يكون سيب دعوى المؤمن عليه عل المؤمن نائثاً عن ر جوع الغير عليه » إلا من يوم 
رفم الدعوى من هذا الفير عل المزمن عليه أو من اليوم الذى يستوق فيه الغير التعويض من المرمن 
عليه ى . ولكن هذا النص حعذف فق لمحة المراجعة ( يجموعة الاعمال التحضيرية ه من ”#وم ‏ 
ص 4وو”م - وانظر آنفاً فقرة 459 فى. الطامش ) . والنصس المحذرف تَطبيق للقراعد العامة 
إلا ى مسألة واحدة . ذلك أن فى التأمين من المسثولية لا يرجم المزمن له على المرمن بمبلغ التأمين 
إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له وديا أو قضائياً بعد ومقوع الحادث المعين فق المقد . و مقتضى 
تطبيق القواعد العامة » فى تقادم دعوى المزمن له ٠‏ أن التقادم يسرى من وقت مطالبة المضرور 
المزمن له مطالبة ودية أو مطالبة قضائية . والنص المحذوف بجمل التقادم يسرى من وقت المطالبة 
القضائية أو من وقت استيفاء المضر ور للتعويض من المؤمن له . فالمسألة الى خرج فيا النص الحذوف 
عل التكراعد العامة هى إرجاء سر يان التقادم إلى وقت استيفاء المضرور للتعويض ٠‏ فى حين أن 
القواعد العامة تمضى بأنه تك المطالبة الودية لسر يان التقادم » دون حاجة لانتظار استيفاء المضمرور 
للنعمريض من المزمن له . ولما كان النص قد حذف ٠‏ فإنه يجب الرجوع إلى المواعد العامة ٠‏ 
نيسرى التقادم من وقت المطالبة القضائية أومن وقت المطالبة الودية . 

والنص المحنون متقول عن الم دة 858 من قانون التأمين الفرنى الصادر فى م١‏ يوليه 
منة ١98٠.‏ » ويسرى التقادم فى فرنسا من يوم المطالبة .القضائية أومن يوم استيفاء المضرور 
اتعريض من المومن له ( انظر ف هذه المألة فى القانرن الفرنى ييكار و بيسرن فقرة١01١‏ 2ه 


١114 


- وف التقارصم : لم يرد فى التقنين المدنى نص خاص بوقف 
التنادم ىُْ دعاوى التأمين , ومن 9 يحب تطبيق القواعد العامة . وتنص المادة 
5" مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : و١1‏ - لايسرى التقادم كلا وجد مانع 
يتسدر معه على انق أن بطااب نحقه ولو كان المانع أدبيا . وكذلك لايسرى 
التقادم فما بن الأصيل والنائب. ” ولا يسرى التنادم الذى تزيد مدته على 
نمس سنوات فى حق من لاتتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق 
المحكوم عليه بعقوبة جنائية » إذالم يكن له نائب يمثله قانونا ) 

ويخاص من هذا النص أن التقادم يوقف سريانه كلا وجد مانع يتعذر 
معه على الدائن أن يطالب بحقه . وقد أرردنا قا زد لين لهذا المانع » هما 
الحالتان اللتان يوقف فهما سريان التقادم حتى يعلم الدائن بالواقعة الى تولدت 
عنها الدعوى20© . وأى مانع آخر يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه يقف 
التقادم9؟ ؛ كالحرب والقوة القاهرة . وإذا طالب امن الوامن له بدفع 
النط المستحق » فنازع المؤمن له فى صعة عقد التأمن ؛ فأقام المومن دعوى 
عليه يطلب فهها الحكم بصحة بصحة العمّد ودفع الفسط المستحق » فإن هذه الدعوى 
تقف سريان التقادم بالنسبة إلى الأقساط التالية 'لتوقف استحقاق هذه الأقساط 

على الحكم فى الدعوى"' '.. وكذلك يقف سريان تقادم دعوى الموئمن له 
عا الموامن + فى التأمن من المستولية » أن يتولى الموئمن إدارة دعوى المسئولية 
المرفوعة على الموامن له من المضرور » فإنه يتعذر على الموامن له أن يرجم على 
الموامن فى أثناء تولى الموامن إدارة هذه الدعوى2» , 


> بلانيول وريبير وبيون ١١افمرة‏ 64 ص8 الا - وقارن عبد المنم البدر اوى فقرء او 
ص 45؟ د ص 4607؟). 

. 08 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) تقض فرنسى 50 يونيه سنة ه57١‏ امحلة العامة للتأمين العرى ا شل 0 ا ا ل 
"٠‏ ديبدمير سنة ١9#.‏ المر جم السابق 1١985‏ - 0#" . 

(؟) نقض فرنى 58 يونيه سنة ١448‏ المحلة العامة لتامين الرى مغ+و١‏ - و#م 
داللرر دع 9و١‏ - و١‏ . 

(:) تقض فرتى ١١‏ مارس منة ١848‏ المحلة العامة للتأمين الرى ١ - ١9+‏ 


صعرريه لم91١‏ - ( - لام( . 
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ولا كانت مدة التقادم ثلاث سنوات » فإنه يواخذ من نتفي ألا 
0 مدق سالفة 6 أن عر 0 يت عور توافر كي 
وباب بشرط أن يكون للدائن الذى 1 تتوافر فيه الأهلبة 8 
بمثله قانونا . فإذا كان له نائب يمثله قانونا ١‏ أو كانت مدة التقادم لاتزيد 
على مس سنوات سواء كان للدائن نائب أولم يكن» فإن التقادم لايوقف0©. 
ريخنص من ذلك أن مدة التقادم هنا » وهى ثلاث سنوات » لاتوقف لعدم 
توافر الأهلية فى الدائن » حتى لو لم يكن له نائب يمثله9"؟ , 


1/1" - انقطاع الثقادمم : وبنقطع سريان التقادم بأى من الأسباب 
الى ينشّطع ها التقادم طبقًا للقواعد العامة فينةطع بالمطالبة التضائية0 ولو 
رفعت الدعوى إلى مححمة غير مختصة”؟ , وبالتنبيه : وبالحجز » وبالطلب 


. "514 الرميط "م فقرة‎ )١( 
رجم‎ ٠ وسكت هذا حى ستّعلت دعوى محجوره بالتقادم‎ ٠. (؟) فإن كان نائب مئله‎ 
وتنص‎ -) 7١ص‎ ١565 فقرة‎ ١١ المحجور ءل النائب بالتعريض ( يلانيول وريبير وبيسون‎ 
من"المشروع المهيدى على هذه الأحكام إذ تقول : « تسرى مدة السئتين الى يم‎ ٠١07+ المادة‎ 
ما التقّادم على القصر والمحجور عليهم وغيره, من فاقدى الاهلية » . وقد حذث هذا النص ف لمنة‎ 
المراجعة , اكتفاء بالمواعد العامة.ق وفف التقادم , ( مجموعة الأعمال التحضيرية ها ص مهم‎ 
من :نين الموجبات والمقود اماي فى نفس المعى عل أن‎ ١/4407 ف الحامش ) - وتنص المادة‎ 
تسرى مدة مرور الزمن ذات السنتين حى عل القّاصرين والمحجور علهم وغبرهم من فاقدى‎ « 
. » الأهلية‎ 
؟ ) أما بالنة إلى دعوى المطالة بدفم القط المستحق » فالتقادم ينقطم بالإعذار الذى‎ ( 
ومن باب أولى 0 الدعرى‎ » ) 54١ بم بكتاب موصى عليه ( انظر آنفاً فقرة‎ 
- 19141١ المحجلة العامة لتامين العرى‎ ١441١ بالمطالبة القضائية ( نقض قرتبكى 85 مارس سه‎ 
» ولا يشططم اتن دء فى الدعاورى الأخرى محر د الإعدار » و إن كان إنذارا عل يد »ضر‎ . ) ٠ 
56. ديمس صلهٌ م917١ الأسبوح القضانل .عن[‎ #”١ نمض فرنى‎ ١ بل لابد من الكانة امماكة‎ 
ولا يكن لقطم‎ . ) ٠8.54 ل ا و البرى‎ 
مادم ر فم الدعوى آ امام المضاء المستمحل للمطالبة بإجراء'ات وقتية لا تتعلق بمرضوع الدعرى‎ 
0 وانظر مع ذ موي وا اا‎ - ١١4 بيكار وبيون فمرة‎ ( 
. ) قتأنين الرى م+؟١ -0.ى‎ 
. "80-1١94 الحله العامة للتأمين الرى‎ ١897# تقض فرنسى 507 دييمير سنة‎ )4( 


: 1 


الذى يتث-م به الدائن أقبول حمه فى تفليس أو قى توزيع » وبأىجمل يقوم 
به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوئ (م 8#" مدلنى ) . 
وينقط, التقادم أيضاً إذا أفر المدين بحن الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا 
(م ١/584‏ مدنى ) » كأن يقر المرامن بحق المؤمن له فى التعويذى بأن يقدم 
له دفعة على الحساب إلى أن يسوى المبلغ بأكله0© . وكأن يقبن امخاذ 
إجراءات تفيد معبى الإقرار الضمى 0 . 

ومن الاجراءات الى قد تفيد معبى الإقرار الضمى نذاب المومن خبير | 
عقب وقوع الحادث الموامن منه2؟ ء. فقد يكون الغرض من ندب هذا 
البير تقدير قيمة الآضرار الى نجمت عن الحادث حتى بعرف المومن مقدار 
المبلغ الذى يلمزم بدقعه للمومن له © فيكون ندب امبر فى هذه الحالة 
إقرارا ضمنيا بحق المؤمن له » ومن ثم ينقطع به التقادم . ولكن ليس من 
الضرورى أن يفيد ندب الحبير إقرارا ضمنيا بحق المؤمن له » فد يندب 
المئمن طبيباً للكشئء على المومن له » فى التأمين من الإصابات » ليتثدت مما 
إذا كانت الإصابة تدخل فى نطاق التأمين فيلتزم المؤمن بالتعريض ء أو 
لا تدخل فى هذا النطاق فلا يلعزم بشىء(1) : 


)١(‏ محكة مارسيليا الابتدائية التجارية ه مايو سنة ١444‏ المحلة العامة لتأمين البرى 
١|944‏ - 9؟8؟., 

(؟1) نقض فرنمى 7١‏ فيراير سنة 49ه(( المضية الآرلى ) داللرز 9.7 - -١‏ 
مده 8-1 مايو سنة ١48٠‏ المحلة العامة للتأمين العرى -١9#1١‏ وه - شاميرى م مايو سنة 887 و١‏ 
المرجم السابى 0و١‏ م.م - بيكار وبيسون ففرة ١658‏ ض ”87 . 

وانظر فى أن المفار ضات بين المزمن والمرمن له تقطم التقادم إذا كانت تفيد نزول المؤمن 
عن سمدك بريانه : استئناف مختلط ١+‏ نوفير سنة م988١‏ م 5م ص ١١ - 7١‏ يونيه 
سنه 1541514م 96 ص 469١‏ م1 نرقير سله 1910م 78 ص لاه . 

(+) انظر فى أن ندب خبير يوقف سريان التقادم : استثناف مختلط ١07‏ مارس سنة ١18‏ 
م لا؟ ص 559 . 

(:) باريس 98١‏ يناير سذء ه4١‏ الله العامة لتأمين المرى 5و١‏ - ٠١د‏ - بيكار 
وبيدرن فمّرة ١١4‏ ص 545 - يلائيرل وريبير وبيرن ١١!‏ فمّرة ١+8‏ صن 4١لا‏ - 
أن يكلرييدى داللوز ١‏ لفظ .»1 .855 فغرة 6٠41م‏ - محمد عل عرئة ص 57١5‏ . 

انار مع ذلك المادة ٠١/4‏ من المشروع المويدى وهى تقضى بأن التقادم ينقطم د'ماً بندب 
خير ٠‏ إذ تقول : « ينقطم سريان هذه المدة بأى من الأسباب العامة الى ينعطلم ها التقادم . 
وكذلك ينقطم بندب خبير عمّب وفوع الحادث المومن ده» . 


١/1 


وإذا انقطع التقادم » بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثرالمر تب 
على سبب الانقطاع "2 » وتكون مدته هى مدة التقادمالأول(م ١/780‏ مدنى ) . 
أى أن مدته تكون ثلاث سنوات9" . 





وقد حذنف نص المشروع المهيدى ى لنة المراجعة و اكنفاء بالقواعد العامة ه ى انقطاع 
التقادم (: #موعة الأعمال التحضيرية ه ص 80# و الامش ) . 

وقد نقل نص المشروع المّهيدى عن المادة 5/507 من قانون التأمين الفرنى الصادرق ١‏ 
اي وليه صنه (١987٠‏ . 

وتنص المادة 10لمة|؟ من تقنين الموجبات والعقود البنانى فى هذا الصدد عل مايأل : 

و تجرر فلع سريانها ( مدة مرورالزمن ) بأحد الأسباب العادية القاطعة لمرور الزمن ٠‏ و يبمكن 

من جهة أخرى قطم مرور اازمن المخنص بدعوى امتيفاء القسط بإرسال الضامن كتابا مضموا 
إلى الشخص المضمون م . 

١ (‏ ) نمض فرنمى ١٠‏ فيبراير منه لم94١‏ المحله العامة التأميز البرى م4ة١‏ .وه - 
٠‏ مارس سلة لم44١‏ المر جم الابق م؛: ١5١5 - ١‏ - يلانيول ورييير وبدسون ١١‏ فمرة 
١| 25‏ عمس ©6١الا.‏ 

(؟) ريوم ١١‏ فبراير سنة ١446‏ اللة العامة للتأمين العرى ١4:45‏ - 4" - «اللوز 
١98 - 5‏ - يكار وبيون ذمرة ١٠١١‏ - بلانيول وربيير وبيون ١١‏ فمّرة ه686٠‏ 
ص 60١لا‏ - بلانئيول وريمير وبولانجيه ؟ ثمرة 8م:|ا” ص 4و - أنيكلر بيدى داللوز ١‏ 
لفظ .+16 5 فمرة 4107م - عبد الممم الدراوى فمرة لالاا ص 748 . 

أما أثر التقادم فتسرى فى ثأنه القواعد العامة ٠‏ من حيث وجوب المّك بالتقادم أمام 
القضاء » وبعدم جوازالئزول عنه مقدماً » ويجحوا: ا'نزول عنه بعد أمام مدته . ويلاحظ أزالتقادم 
هنا ليس مبنيا على قرينة الوفاء » بل على اعتبارات تتصل بالنظام العام . ومن ثم يب أثر القادم 
حى لو أفر المدين بالدين » ولا بحلف المدين عل أنه أدى الدين نعلا ( عبد الم, البدراوى 
ثمّرة ولا١‏ ). 


لبا بالثا فى 
حق الاختصاص 


6" ماشر مى, اررختصاص : حى الاختصاص 20101 
(ه111210ج'0 » أو اختصاص الدائن بعقارات مدينه » هو حق عيى تبعى 
منحه رئيس المحكمة للدائق . بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام 
ال -ين بالدين » على عقار أو أكر من عمّارات المدين . ويستطيع الدائن 
موجب هذا الحق أن يستوق حقه فى الدين » متقدماً على الدائنين العادين 
والدائنين التالين له فى المرتبة » من هذا العمار أو العقارات فى أى يد 
تحول , 


فدى الاختصاص إذن يشبه حق الرهن الرسمى من حيث الاثار » 
وتختلف عنه من حيث النشوء » فح الرهن الرسمى ينشأ من العقد . أما حق 
ار تس فينشأ . بناء على حكم قضائى واجب التنفيذ » من إذن صادر 
من رئيس امحمة . 


٠٠‏ -- هو, از زعتقياض مى ارز عمراوات العيظلَ : وحى الاختصاص 
من الاجراءات التحفظية . يلجا إليه الدائن لضمان تنفيذ الحكم الصادر له . 
وقد قضت الدوار الجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة290 بأن السند المنشى* 


10 ؟ أبريل منة 5م 45 ص 7و8 - وانظر استئناف محتلط ١١‏ ذوفير سنة 
5م ؟؛ ص ١9‏ - 4 مابيو منه ١9178‏ م ٠ه‏ ص [(58 . 


مر 


أمراً يتعلق بشخص المومن له لابماله » وذلك لاف التأمين من الأضرا. 
فإن الخطر المؤمن منه فى هذا التأممن هو أمر يتعلق بمال الممن له لابشخصه . 

والحطر الذى يتعلق بشخص المؤمن له قد يكون هو الموت كاءق التادن 
على الحياة لحالة المدرت » وقد يكون هو الحياة كما فى التأمين على الحياة -لى.: 
البقاء » وقد يكونهو الإصابة الى تسب الوفاة أو العجز الداتم أو العجز المراقت 

كا فى التأمين من الإصابات » وقد يكونهو المرص كا ف التأمين من المرض ؛ 
وند يكون هو الزواج أو إنجاب الولد كا فى تأمين الزواج وتأمين الأولاد . 
ونرى من ذلك أن الحطر الموثمن منه فى التأمين على الأشخاص قد يكون 
خظر] ختيقنا أى حارقة #المززت والفددة والمرض :+ وقد يكون حادثا سعيداً 
كالزواج وإنجاب الولد وبقاء المامن له حيا بعد وقت معدن . وسترى أن 
التأمسن على الأشخاص ليس بعقد تعويض » إذ لا بقصد به التعريض عن 
ضرر معين بمقدار هذا الضرر » فقد لا يكون هناك ضرر أصلا كما إذا 
كان الحادث الموامن منه حادئا سعيداً » وحتى إذا كان هناك ضرر فإن مبلغ 
التأمين لا يقاس بمقياس هذا الضرر . 

كي ال ع 0 

ليست بتأمعن أصلا . من ذلك إنشاء مرتب مدى الحياة يعقد معاوضة كالبيع 
والمرض » أو بترع كالهبة والوصية2؟ . ومن ذلك عملية تعرف بالتونة.ن 
(©408118 13) © عا لى اسم رجل إيطالى من نايولى أسمه 10841 60:6020] هو 
الذى ابتدعها . وتتلخص فى اشتراك عدد من الأشخاص فى تكوين رأس مال 
عن طريق دفع أقساط طوال مدة معينة » ويستغل رأ س المال » حبى إذا 
القضت المدة المعينة وزع » بعد خصم مصروفات الإدارة على من بى حباً 
من المشتركين » وقد يوزع بعض رأس المال على خلفاء من مات مهم . 
فالعملية كما نرى نتعلق بحياة الأشخاص ومن ثم مخضم لرقابة الدولة . 

. 011 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة +8ه - فقرة 084 . وذلك إذا كان الملتزم بالإيراد شخصاً طبيياً 
أن قني] عبتويا عن افناض أقانيق., :فاذا ان التاوه الات اف ضيعة تانر تدثر اشوواثيا مب 
قرانين الإحصاء وطبماً للقراعد الأميية المقررة » فان إنتاء المرتب فى هذه الحالة يدخل ى نطاق 
التأمين ( انظر آنفاً فقرة 015 بند م ) . 


5 بام ؟ 

ولك.! ليست تأميناً فليس فا موامن يتحمل خطراً يعوض عنه طبقاً لقوانين 
الإحصاء . وإئما هىعملية تمويل بقوم سبا أشخاص يضاربون على حياتهم » 
فن ببى مهم حياً ظفر بالمال . فهى مضاربة لا تأممن » وقد قل الان تداوها 
ى العمل297 . ويخرج عن نطاق التأمين على الأشخاص أيضا عمليات تكوين 
الأمو ال (مةنأوةأاواامةء» »ل 8 وما »؛ فهى ليست بتأمن أصلا . 
وتتلخص هذه العمليات فى أن يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال للشركة ؛ 
إما دفعة واحدة أو على أقساط » وتستغل الشركة المال وترد بعد مدة معينة9) 





١ (‏ ) بيكار مبيرن فمرة 55+ ص 00# - محمد كامل هرسى فمّرة 880 ص و" - 
عبد المنم البدراوى فقرة ١5‏ ص 88 وفقرة ١4٠‏ ص ه80 - عبد الودود بحيى فى التأمير 
عل الأشخاص حض ” . 

(؟) ولايحرز أن تزيد المدة على حد أقصى معين ( حمس وعشرين منة عادة ) . ويحوز 
أن بحدد ميعاد رد رأس المال عن طريق الاقراع (85011 لاه ع8#عنا) . فن اقرع علي 
استرد رأس المال . ولا يعتير هذا من ألعاب النصيب المحرمة » إذ الاقتراع لا يحدد إلا ميعاه 
رد رأس المال » أما رد رأس المال ذاته فلا يترقف عل الاقتراع ( تنمس فرئسى 56 ديسمير 
صنة ١417‏ الحلة العامة للتأمين البرى م58١‏ - م6« - مجلس الدولة الفرنسى ١+‏ مارس 
سنه 1؟؟١‏ المرجم السابق ١97١‏ - ١51ه).‏ 

وقد أورد القانرن رقم 140 لسنة 4ه ١‏ أحكاماً خاصة بهيئات تكوين الأموال » فنصت 
المادة هه من هذا القانون ( م 4١‏ من مشروع وزارة الاقتصاد ) عل أن ه يحظر على هيئات تكوين 
الأموال أن تصدر سندات تكوين أموال لمدة نجاو : ثلاثين سنة» و إذا كانت مدة السند لغم] وعشرين 
سنة أو أكثر فلا يحوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الحامسة والمشرين عن مقدار الاحتياطى 
الحسان الكامل . ويحب أن تكون الأقساط الى يلتزمها -«اة سندات تكوين الأموال متساوية 
القفعة” أو كنار ليه ون نهدت المادة 5ه من نفس القانون ( م 4# من مشروع وزارة الاقتصاد ) 
عل أن « تكرن لعدات تكوين الأموال الى أدى مزقيسها ما لا يقل عن ه/ قيمة اسر داد معاد'ة 
على الأقل للقيمة الى نحسب طبقا الشروط الى يسدر بتعييها قرار من وزير الاقتصاد » . ونصت 
المادة لاه من نفس القانون ( م 44 من متمروع وزارة الاقتصاد ) عل أنه و يحب أن تشعلى 
مندات تكنوين الأمرال على شروط الفسنخ الى تحتج بها الميئة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء 
الآقاط . عل أنه لا يحوز فاخ التماقد ةبلى منهى شهر من تاريخ استحقاق القسط » و'اذا كان 
امد اما فلا تسرى هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاحب المبند يكتاب ماجل مصاء وب بعلم 
وصول . وكذلك بحب أد ينص فى هذه السندات عل أيئولة الح فها إلى اسدتدقين يسبب وفاة 
حامل ال ند دود. فرمن رسوم إضافية أو اشر أطات جديدة . وتمين بقرار من وزير الاةتعماد 
البيانات. الأخري الواجب تضميها مندات تكوين الأموال ٠‏ . انظر آنفاً فقرة .*.4ه فى آخرها 
وق اطادش . 


١ 
الشخص أو لورثته من بعده رأس مال معن المقدار . ونتضمن 8ها..‎ 
العمليات . كما فى التأمن على الحياة » احتياطياً حسابياً يكرن محلا التصفية‎ 
و لتعجيل كنات (5غ307303) » ولكلها لبسث بتأمين إذ ليس لخياة‎ )2361:3)( 
الشخص أو لموته أى أثر فى رأس الال الذى يتقاضاه ولا فى الأقساط أو الما(‎ 
» الذى يدفعه(١) . رنخرج كذلك عمليات الادخار (256ع:3م0'6 6:2110805م0)‎ 
.» وتقرم مذه العمليات جمعيات تننظ عدداً من الأقارب أو الأصدقاء‎ 
وتستثمر ما يدخره هئلاء عندها من المال » على أن ترده إلهم بما أنتج من‎ 

عمرة . وليس هذا تأميناً » وإنما هو مخض ادخار29؟ . 

كذلك يخرج عن نطاق التأممن على الأشخاص اتأمين من الأضرار . 
وسنحة هذا ادامين الأخير ف الفصل الناىن من هذا الباب ٠‏ وخرج عن 
نطاق محثنا أيضاً فى التأمن على الأشخاص التأمينات الاجماعية 0120065ا885) ©» 


(165ةأ50 » كالانن من الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات 
العمل » حيث يساهم فى دفع أقساط التأمين , إلى جانب العال » أصعاب 
العمل والدولة » وتتولى الدولة تنظيمها وإدارة شئونما » ومكان نحها يكون 
عند الكلام فى قانون العمل0؟ . 
أما الذى يدخل فى نطاق حرس الى در ع 0 
يكرن هر محل التأمن » وب: شرط أن يتملق الحطر .+ شخص الموامن له كا سبق 
القول . وأبرز فروع التأممن على الاتخاض هو "با قنبنا + الثآرن. عل 
الحياة . وقبل أن نتناول صوره المحتلفة ٠‏ نستعرض إيجاز الصور الأخرى 
فى التأمن على الأشخاص » وهى تامين الزواج وتأمن الأولاد 4 والتأمن 
من المرض ٠»‏ والتأممن من الإصابات . 
وتسرى على حصع صور التأمين على الأشخاص » وتدخل فبها صور 
التأممن على الحياة ٠‏ الأحكام العامة فى التأممن الى فصلاها فى الباب الأأول» 


الدراوى فترة ١...‏ - عبد الودود نحى ف التأمين عل الأشخاص ص " . 
(؟) يكار وبيان فقرة 5ددع ص 4لاه. 


(+) انظر آنفاً فقرة ١ه‏ ب أوطا. 


5ل ١‏ 
مع عدم الإخلال بما تنفرد به من أحكام خاصة هى الى نعرض لها ى 
هذا الباب . 
18- -مورف التأمنعلى الأشخاص (غير صور التأمين على الحياة) 

ا ان الزوام ناف الرُّولرد 6 امئاق 36 5ع35500130) 
(53131:42 عل اع : تأمن الزواج عفد يموجبه يدفم الموئمن للموامن له » 
لايل اقباط يننا معنا من المال إذا تزوج الموامن له قبل أن يبلغ 
0 . والمقصود مبذا الع ليد الموؤمن له من تدبر الملل اللازم 

إذى بقتفضسيه الزواج ؛ وما بستلزمه من نفقات . ولا يعتير الحادث المرامن 

ا رع ثبل سن معينة حادثا بتعلن تمحض إرادة الموامن 
له » ومن ثم لا يكئون التأمين باطلا(1© . ذلك أن الزواج لا يتوقف على محضص 
مشيئه از وج أوالزوجة ؛ فهناك ظروف وملابسات خارجة عن إرادة كل 
257 ؛ قد يكون من شأنها تيسيرالز واج أو جعله متعذراً . فإذا قامت ظروف 
وملابسات نجعل الزواج متعذرا فلم ينزوج الموامن له قبل بلوغه الس المعينة » 
فقد برئت ذمة المؤمن » وانتهى التأممن » وضاعت على المومن له الأقساط 
الى دفعها. ولذلك يلجأ ا من له عادة إلىعقدتأمين مضاد(ع0120ا355 - 116 20) 
انب تأءين الزواج » يتعهد بموجبه المؤمن ف التأمن المضاد » فى مقابل 
أقساط قليلة القيمة » بأن يرد للموؤمن له أو للحلفائه الأقساط الى دفعت فى 
تأمين الزواج إذا ل يتزوج المومن له قبل بلوغه السن المعينة أو مات ذون 
زواج قبل بلوغه هذه السن . أما إذا تزوج الممن له قبل بلوغهالسن المعينة » 
فإنه يوقف دفم الأقساط » ويتقاضى من المومن ٠بلغ‏ التأمين المتفق عليه 
يستعمن به فى شوؤون الزواج . 

ونان الأو لاد عند بموجبه يدفع الموامن للمؤامن له » فى مقابل أقساط » 
مبلغاً معينا من المال عند ولادة كل طفل للمومن له . والمقصود ببذا 
التأمين أن يتمكن المؤمن له من تدبر المال اللازم الذى تقتضيه ولادة الطفل 
ومن تدبر ما يلزم الطفل من مال فى تربيته وتعليمه . ومن الواضح هنا أن 


5٠6٠ انظر آنفاً دثرة‎ )١( 


لا ب ١‏ 


ولادة الطفل لا تعتير متعلقة محض إرادة ال موكمن له . ويب الموامن له يدفم 
أقساط التأممن طوال المدة المتفق عله 0 يرزق ولدآ يتفاضى مبلغ 
التأممن عن هذا الولد » وذلك إلى أن بن ينهى التأم بسبب من اناب انان 
وقد ينهوى دون أن يرزق الموامن له ولداً طوال المدة : فتضيع عليه أقل ٠‏ : 
التأمن . ومن أجل ذلك يلجأ عادة : كما يلجأ فى تأمين 1 زواج فها رأينا . 
إل علد أده مضاد يجانب تأمين الأو لاد ؛ يتعهد عموجبه المؤمن فى التأمين 
المضماد » ف مقابل أقساط قليلة القيمة » بأن يرد للموامن له أو لحلفائه 

الأقساط الى دفعت فى تأمن الأولاد إذا لم يرزق المومن له ولدا قبل انقضاء 
مله الأمن أ إذا مات قبل ذلك دون أن يرزق ولدا . والغات أل" يعمل 
تأمن الأولاد بصدة مستقلة 4ل كن مضافا إلى عقد تأمين الزواج , 

ولا حاجة لإجراء كشف طى الا تأمين الزو واج ٠‏ ولاق تأممن الأولاد2"؟ . 


5 النأمبن صوم ام (531301 13 ع امم 3550013306) : 
والتأممن من المرض عمد بموجبه يدوع المومن له أقساط التأمين للمؤمن . 
ويتعهد هذا . فى حالة ما إذا مرض الوامن له فى أثناء مدة التأمين » بأن 
يدفع له مبلغا معيئا دفعة واحدة أو على أقساط ؛ وبأن برد له 0 
العلاج والأدوية كلها أو بعضها( . ونرى من ذلك أن التأمين من المرض 





١ )‏ ( انظار فى تامين الزواج و نامي الأو لاد بيار وبيسول قف ه /ا.4؛ - بلانيول وراسر 
-وبيسرنتف ١١‏ فقرة ملا( ا أن يكلريدى داللرز ١‏ لفظ .+16 .8وه غمرة ١51و‏ سس 
خمّرة ١٠١"‏ - مد كامل مرمى فقّرة م4؟ - عبد المنعى الدر اري فمَرة هوا اص *0؟ . 

(ء ) اأنظر عااألامنةو!© ١‏ !أزول#9اطءأيآ منة 15507 - ج,وطوه1 ىق ألسس حاب 
الأغرار وجداوها فى التأمين من المرض - 508)م6 0ح ف التأمي: الماص من المرض - مقال 
سيميان ف الملة العامة لدامين العرى 8 - ٠١698‏ همال وزوووصجهط1 و المحلة المامة 
ختأمين البرى 5م48١‏ - 8هه ‏ مفال 26 ىق حاب الأقاط ) فى الله العامة للامين الى 
5 -358 - بيكار وبيدون المطول 4 ص 7+7 وما بعدها - أن يكلرييدى «الثرر ١‏ 


لنط .767 ,8ولهم غمرة ١٠١9‏ - ققرة ١١١‏ . 

(؟) وف أكثر الأحيان تشمل وثيقة التأمين التأمين مز المرض والتاميد من الاصابات 
26 رفت واعمد ) أنسيكلريدى داللوز لفط .1»©7] .8488م فمره ١١١‏ ( . وسندبُ قما ل 
( فقرة +8 ) التأمين ص الإصابات . 


يأ ا 


هٍ تأمن الأشخاص فم| يتعلق بالمبلغ المععن الذى يدفعه الموامن للمومن 
له 2'ل مرضه ٠.‏ فإن هذا المبلغ مب دقعه كاملا بصرف النلر عن مقدار 

ما أصاب الموامن له من فسرر حب الى 7 ؛. وهو قالوقت دأنه » وبوجه 
خام. ع تأمم: ن من الاضرا, رفما يتعلق برد مصروفات العلاج والأدوية » إد 
الىث..ن يعوض هنا الموامن لدعما أصابه من نخسارة وحمله من نفقات ف العلاج 


رف شراء الأدوية اللازمة »)وها هو الا لعرام الر نيسبى فى التأممن من الى 0007 


والحطر المومن منه قد يشمل جميع الأمراض » 0 يقتصر على الأمراض 
الحسيمة » وقد لا ينصب إلاعل العمليات الحراحية229 . ولا يكشف على 
00 طبيا كما فى التأممن على الحياة » تفاديا من مصروفات هذا 
الكشفه..: ع يي 
واغيك وابعيةم 0 أن أصيب مما ؛ ويب أن تكون الإجابة بأ 
ودقة زامتين (41. . ونحتاط الموامن عادة فشر ط استبعاد الأمراض الى 0 
الممامن له مصابا ها فعلا عند إبرام العقد » وتأكيدا لذلك يشرط عدم 
المسثولية أيضاً عن الأمراض الى يصاب لها الموامن له ى فيرة معينة 
عدة شهبور تطول أو نقصر بحسب طيعة المرض - آلى إبرام العقد 
(عع لمعه عل (0613) . 

فإذا أصبب الموامن له عرص ق أثناء مدة العقد » وكان هذا المرض 
داخلا فى الأمراض المومن منها » وجب على المامن أن يدفع له مبلغ التأمين ١‏ 
إما دفعة واحدة وإما على أقساط طول مدة المرض بحسب الاتفاق . ويجب عليه 
أيضاً أن يرد له مصروفات العلاج والأدوية ؛ إما كلها وإما بعضها طبقا 
لا اتفق عليه . وللمؤؤمن له أن يختار الطبيب الذى يعالحه ٠‏ ولكن يجوز 
للموامن أن يشترط أن يكون هذا الطبيب ماهلا تأهيلا طبياً كافيا » وأن 


. سواء كان العرين براحم آل امراف وذاته > ' و راجعاً إلى ما ينبم عنه من بطالة‎ )١( 

(؟) بلانيرل وريمبر وبيسرن ١١‏ فمرة ١0+‏ ص 80" - عبد الودود تحيى فى أكأمين 
عل الأشخاص ص 41 . 

(* ) وقد يشمزل لكاي المر ضص تأمين المأ من الرضع : فيدفم مبلخ التأمين إذا وق 
هذا الحادث ( #مد كامل مرمى فَمَرة 88“ ) . 

(0:) أنسيكلو بيدى داللوز ١‏ لفن .؟»1آ .5ك فثرة ١١١‏ . 


هف 
يندب طبيبا من قبله وعلى نفقته للكشف على الموامن له ولفحص مارمم 


له من علاج وما أعطى من أدوية9"© . 
ويشترط الموامن عادة أن يفحص الموامن له بعد شفائه من المرض طبيب 
بندبه الموامن على نفقته » وألا” بعود التأمين إلى النفاذ إلابعد فترة أخرى0) 
والتأمن من المرض قد يكون تأمينا فرديا (6|6نا 0100م 6ءزاهم) ٠»‏ 
وقل رن تأمينا عائليا (2111316] عءذاوم) » وقد يكون تأمينا جماعيا 
(010065غج ع0 2001 


1 ئ 
11 0 الثامبى مومع ار صابات ٠‏ ع3 5عا 0616© 35510:3565) 


(5]ا0,6مع20 وأوعل - فكرة عام : : والتأممن من الاصابات عقد بعوجبه 
يتعهد الموأمن » ىق مقابل أقساط التأمن ع 1 يدفم للمؤمن له 2 أو للمستفيد 
فى حالة موت المؤمن له » مبلغ اللأمعن فى حالة ما إذا لحت الموءمن له إصابة 
قئة 6نويان عر قله مصروفات العلاج والأدوية كلها أو بعضبا ٠‏ ومبلغ 
التأمين يختلف باختلاف ما أفضت إليه الإصابة البدنية فقد نة تقضى إلى موت الموامن 
له » 3 إلى عجز «الداتم عن العمل (61206016م 6 ءام ناه 6أ23م1563) » 


عجرا كلما (1013(16) أو عجرا جز ثيا (عااء11):ةم) 2 أو إلى عجزه عن العمل 
عجزا مو'فتا (6أ2عومممة1 36116م3ء10) . وبلاحظ أن التأممن من الإصابات » 
كالتأمن من المرض » تأمين على الأشخاص فما يتعلق بالمبلغ الذى يدفعه 
الموؤمن لامومن له » وتأمين مر من الأضرار فيا بتعلق بمصروفات العلاج والأدوية . 

ولكن العنصر الرئيسى فى التأمين من الإصابات هو المبلغ الذى يدفعه الموؤمن 
للمؤمن له » وتعتير مصروفات العلاج والأدوية عنصرا ثانويا ويغلب ألا" 
يتعهد الموامن إلا بدفع جزء منها . أ فى التأمين من المرض فالعنصر الرئيسى 


. +0١ بيكار وبيون المطرل 4 ص 7507 وما بمدها - بيكار وبيرن نقّرة‎ )١( 

١؟)‏ أن يكلو بيدى داللررز ١‏ لفظ .»1 .98ثدم فمره: ١١1١‏ . 

) + ) أنيكلرييدى داللرز ١‏ لفظ .مع1 .6:ك عمرة ١١١‏ , 

(. ) انظر وذع!! ف التأمين الفردى من الإصابات رسالة من بازيس سنة 8+4( سس 
بيكار و بيدون المطول 4 فقرة رق قاس ل ول ا م 
دالرر ١‏ لفظط +»1 .68قله ثمرة ؛ - ومرة م١٠١‏ . 


دما 
هى كا د.ا مدر وفات العلا والأدوية » ويعتير المبلغ الذى بدفعه الموامن 
لنسودن له عنمسرا ثانويأ 3 وقد لا بتمهك الموؤمن إلا دقع مصروفات العلا ج 
57 5 امن ذلك ىق أن التأمن من الإصابات تأمحن على الأشخاص 
0 هونا من ن الأضرار ء فى حن أن التأمين من المرمس تأمن من 
الأضرار فل 1 ن :يكون اناا على الأشخاص 
وتسرى على التأمين من الإصابات الأحكام المتعلقة بالتأمين عا على الحياة , 
غير أن التأممن من الإصابات يختلف عن “مين على . احماة فق مسا له جوهرية ) 
إذ التأممن من مسي خالص لا نل فيه عنصم الادخار » ىْ حجن 
أن التأمعن عا لى الخياة مين و ادخار فى وقت واحد . و.- ثم جازق التأممن 
7 د أن يتحلن ا ٠‏ له فى أى وقت من العققد بإخطار كتانى يرسله إلى 
من قبل انباء الشرة الحارية » إدا رأء ى أن طروه لاساعدة عل المذذمى 
5 الاستخار » وجاز كذلك فى حدود الاحتياطى الحسانى تخفيض التأمين على 
|الحياة وتصميته وتعجيل دفعات عل الحساب . رلغي ى > من ذلك فى 
8 م الاصابات ؛ لآن عنصر للدت 0550 4 بامم 5 
5 4 اط ال 00 له التحلل من العقد على النحو 
الذى. رأيناه ق التأمين على الحياة0'» . ولا محل ف التأمين من الإصابات 
للتخفيض أو للتصفية أو لتعجيل دفعات على الحساب0© . 


35) واذا تاضور المزمة له فق دفم الأقاط فى مواعيدها : تعر ضى لاجزاء المر تب عل ذلك 
من وقف سريان وفاخ وثفية عبى ( ننس فرنسى ١5‏ مايو سنة 484 ! الحلة العامة للتأمين البرى 
ومو ووم ١٠مايو‏ سنة بامع4؟١‏ داللرر الأسبرعى بام9#١‏ - وعم - ييكار وبيسون 
تخمرة 41م ص ولاه ا صض 305 - رلائيول ورزيير وبيارك 11 ماه #07 !| ص 045 . 

(؟) ونفصت المادة 11١55‏ م المش ً التّهيدى - ويمى المشر وء الدامين من الإصابات 
والتأمين ضد الحوادث - هذا المعى على ما يأق:, ١‏ - تسرى عل التامينات الفر دية ضد الحرادث 
أحكام هذا الفص! المتملقة بالتأمين على الحياة . + - ومم ديكوت :( معان ) الشامين اميت 
الأداء بأ كله فى التأمينات ضد الحرادث سراء أكان التأمين فردياً أم حاعياً . ولا يجرز فى الحالتين 
التخنيض أو التصفية » . وقد وافقت لحنة المراجعة على تن ير اتمهيدى ء ثم رافق عليه 
جلس النواب ٠‏ ولكن لمنة بجنس الشيوخ حذفته لتعلقه د يحزئيات وتفاصيل يحان أن تنظمها 
قو انينخاصة ء ( موعة الأعمال التحضيرية ه ص 4٠١‏ ف المامثر ) . 5 


١١84١ 


والتأمعن من الإصابات قد يكون تأميناً فردياً (6اا1001019406 2066 7باذوة: 
وند 54 ا 1 للقرعة ع م نوو لم311 35055564 . 
د معن أشردى يخود فيه امن له اشحصا واحداً » يمن ننه من جميع 
الإصابات الى قد تلحق به طوال مدة التأمن ويسمى هذا تأميناً عاماً 
(606:218مع 355101236) © أو يومن نفسه من إضانات معكة 6 كالااصابات 
الى تلحقه بسبب نشاطه المهنى (»!!©0]6551008م 10106]ءة) أو بسبب نشاطه 
الرياضى (1106:هم5 3!10116) أو الى تلحمّه من حوادث المرور 401088/5) 
(2]108أناءناء عل ٠»‏ وسمى هذا تامنا خاصاً (216أء6م5 013066اؤوةة) . 
والتأمين المهاعى يكون فيه الموامن له أو المستفيد حماءة من الناس ينتمون إلى 
هبئة واحدة ؛» كأعضاء ناد رياضى أو تلاميذ مدرسة أو عمال مصنع 
أو مستخدى متجر(١»‏ . وساعرض للتأمين الماعى بالتفصيل عند الكلام ى 
التأممن على الحياة » لأن التأمين المماعى يشمل عادة التأممن على الحياة و التأمن 

من الإصابات والتأممن فق ار 013 


ا" - الخطر الوم م فى التأمين مى ارر صابات : والحطر المؤمن 
منه ل التأمن من الإصايات هو «١‏ الاصاية ة 566101 . ويقصد بالإصاية 
كل إصابة ' بدنية غير متعمدة نحدث بتأثير سبب خارجى مفاجئْ . فيجب 
إذن أن تكون الإصابة : 


١‏ -- إصابة بدنية ع أى تصيب الحسم بطر يق مادى مباشر كجرح أو بثر 


هه وقد نصت المادة 5/٠١٠6‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبنانى فى هذا الممى أيضاً عل 
ما يأى : و إن أحكام هذا الاب المختصة بضمان المياة تطبق على غمان الحوادث : فيما خلا الأحكام 
الاستثنائية والعديلات المبينة فى المواد التالية » . ونصت المادة ٠١١‏ من نفس التقنين عل : 
ه أن دفم الأقاط إجبارى فى ضمان الحوادث » . ونصت المادة ٠١١+‏ عل : و أن أحكام 
هذا الباب امختصة بالتخفيض أو بالإقالة فى مان الحياة لا تطبق على مان الحوادث ٠‏ . 

.(١8م ثمرة‎ - ٠٠١6 لفظ .ع2 .8فك كمرة‎ ١ أنيكلوبيدى داللوز‎ )١( 

(؟) محمد كامل مرمى فمرة - عبد الودرد بحيى ف التأمين على الأشخاص ص 4 - 
وقد نصت المادة ١١4‏ من المشروع التّهيدى على أن « يكرن التأمين على الحرادث فردياً أو 
حماعياً ه . وقد حذفت هذه المادة فى لحنة المراجمة ى لأن كلها مستفاد ٠ن‏ المواد التالية » ( يجمرهة 
الأعمال التحضيرية ه ص «.؛ ف اطامش ) . 


ىا 


عد , رهاق الروح . وقكل تفع الاصابة على الجسم دون مساس مادى » 
فن بصعت بالكه باء أو يموت غرقاً يكون قد أصيب إصابة بدنية7'© , 


١ - 0 5 1 « 0 ٠ . ١ 0 |‏ 4 5 
ّ 3535 حو ١‏ 5-5 
ا يضوه ده (أيو لس يفك ل يوا سمييا اعد نه 3-6 2 - 9 
و 


' يدن الموثمن و لا بكذللف لايكرن الموامن مسئولا إذا ا نثار المؤمن له 
الإصابة بفعله : كا إذا اشترك فى مشاجرة أو دعا إلى مبارزة2؟ . ولكن 
الموئمن يكون مسئرلا إذا تعمد الغر إحداث الإصابة بالموكمن له » ما داء 
التعمد صادراً من الغير لا من الموامن له . 

- بتأثر سبب خارجى » فيجب أن يكون سبب الإصابة سبباأ 
خارجياً : وهذا ما يمز الإصابة عن المرض إذ المرض سببه داخلى فى جسم 
المريض . وما دام السبب خارجياً فثمة إصابة لا مرض » حتى لو أفضى 
هذا السبب إلى تناعل داخلى فى الحسم » كا يكون الأمر فى الاختناق بالغاز9؛) 
أو أن شرب سائل ضار خطأ0© أو فى الباب يتسبب عن الحقن'؟ . 

ة - مفاجئ » أى أن السبب الحارجى يمع مفاجأة » فلا يكون متوقعاً 
وأذ يدع وقتاً لتوقيه . وليس من الضرورى أن بحدث السبب المفاجئ أثره 
الكامل مباشرة » فقد يتراخى هذا الأثر مدة غير قصيرة تنعدم فى أثنائها 
المفاجأة » بشرط أن ببى مبكمرا دوق أن ينقطع ؛ وذلك كالاختناق بالغاز 
ف يبى المصاب حياً فيرة من الزمن7؟ » وكالالهاب الذى يتسبب عن الحقز 


© يب 


. ولا"‎ - ١548# المحلة العامة للتأمين العرى‎ ١4# نقض فرنى 4 أبريل سنة‎ )١( 

(؟) ريوم ١8‏ أبريل سنة ١91+‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١984‏ - 68م . 

(؟) استئناف محتلط 58 مايو سنة 18441١‏ ممه ص 7.5 - السين التجارية 7١‏ مايو 
سنة ١4145‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١9+5١‏ - 48" . 

(4) نقض فرنمى ١١‏ أبريل سنة مم4١‏ المحلة العامة للتأمين البرى # 1١١5-16‏ - 
4 أبريل منة ١448‏ المرجم الابق ١546‏ - 00؟ . 

( ه) باريس 4 يونيه سنة ١547‏ محلة العامة للتأمين البرى 4و١‏ - 56" . 

(5) نض فرنمى ه هاير ستهة ١984‏ المحلة العامة للتأمين الرى “4و١‏ - 0م”7 - 
وانظر فى أمثلة أخرى لتفاعل داخل ناتج عن سبب خارجى : نقض فرنسى ١١‏ يوليه سنة ١4148‏ 
المرجم السابق ١١ - 58٠١ 1١948‏ نوفبر سنة ١4#‏ المرجم السابق ١94+‏ - 50 - 
وانظر بيكار وبيسون فمرة م94“ ص 1آالاه - ص لالاه . 

(07) نقض فرنسى 4 أبريل سنة م448١‏ المحلة العامة للتأمين البعرى ١548‏ - #بام 


د ايسا 
١م ١>‏ 


وقد يفذى إل الوفاة دلكن لا بحدث ذلك مباشرة عقب الةّ. '١(‏ 

ا ا ل ال ال . 
البدنية . فإذا اصيب شخصس بزين ى الخ ا. كدان هذا مرنا ءا صاب 
بدنية » حتى لو جم عن التزيف أن سقط المريض فى الأرض فأصيب 
برضوض©2؟© . كذلك يكون هناك مرض لا إصابة » إذا كانت الاصاء 
أعتّبت مرضا كامنا » فأظهرت هذا المرض أو سوأت من حالته229 . ولكن 
ذا لم يكن للمرض إلا دور ثانوى إلى جانب السبب الحارجى الذى أحدث 
الإصابة ‏ فإن السبب الحارجى هو الذى يعتد به دون المرض : وشعب 
على المومن ضمان الإصابة212 . كذلك يمتد بالإصابة لا بالمرض » إذا كانت 
الإصابة هى التى أدت إلى المرض » كا إذا نجم عن التجنيد الإجبارى للموامن 
له أن أصيب بئزلة شعبية"© . 

وقد جرت العادة بأن يستعد الموامن صراحة من نطاق التأمن بعض 
الإصابات الى يحوم حول خروجها من هذا النطاق الشك حتّى يحسم كل 
نزاع ى شأنها » كالإصابات البى يتعمدها الموامن له أو المستفيد » والإصابات 
الى نحدث ف أثناء المشاجرة » والإصابات اللى يكون المرض من ببن 
أسباب!(") . ويستبعد المومن عادة كذلك من نطاق التأمين الإصابات الى تنج 





- 50 - الله العامة للتأمين الرى 4ه(‎ ١948# نقض فرتمى ؟١ توفر سنة‎ )1١( 
. 06-١915 المرجم السابق‎ ١9148 يوليه سنة‎ ١ 

(؟) نقض فرنى 558 أكتوبر سنة ١*4.‏ المحلة العامة لنتأمين البرى ١9+1١‏ ولا١ا.‏ 

(+) نقض فرننى ١١‏ أكتوير سنة ١94٠‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١8 - 1١941١‏ - 
سبتمبر سنة ١941‏ المر جم السابق ١4 - 515-1١9141١‏ فبراير سنه ١9410‏ المر جم السابق 
١|911‏ - لالملز. 

(؛:) نقض فرنى ه مايو سنة 4 ؟! المحلة العامة لكأمين البرى م94١‏ - ١84‏ 

(ه) باريس ١+‏ يوئيه سنة ١948‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١4+‏ - 07ع - وانظر 
فى الأحوال الى يضمن فها المزمن الإصابة والأحوال الى لا يضمما فيها : أنيكلربيدى داللوز ١‏ 
لفط .2867 .وهللى غفرة 5١‏ - فمرة لا 


. بيكار وبيون فمّرة م948“ ص هلاه‎ )١( 


غ8 


5 0 اوت والصواعق 5 ا سيا 0 


3 ا 
1١ ٠ ١ 0‏ كد سه ام ا 5 ااه -. » 0 
1 - راسم " . #يء» 5 2 هحدلا ١‏ بويا 
. : 1 تت .و 8 :. ٠‏ - كت 5 : 


سياد والتزحلق على الحلد والمسارعة وملا مة والسباق 
والمبار1ة90؟ » كا يستعد ف التأمن الخاص الإصابات الى لا :جم عن الأشاط 
ى الموامن منه2© . و امن عادة ألا يكون الموامن له مصابا 
بأراض معينة كرض السكر أو الصرح :و01 تل سنه عن حد أدلى ( ستة 
عشر عاه! عادة ) ولا تزيد على حد أقصى ( ستان عاما أو خمسة وستين)247 . 

وحبى يكون الموامن فكرة دقيقة عن اللخطر المؤمن منه » يطلب عادة 
من المامن له أن يم ء على أسثئلة مفصلة تتعلق بمهنته وبوجوه نشاطه امحتلفة 
؟' إذا كان ى.... العاباً رياضية وما هى الألعاب الى بمارسها . فإذا تعمد 
"من له أن يدلى ببيانات كاذبة » أو تعمد ألا يفرر ما يستجد من الظروف 


2010 نقض فرتسبى ١5‏ مارس صله ١9410‏ امحلة العامة للتأمين العر ى ١84!‏ - م١‏ 
( الإصابات الناحة عن العسليات الحربية ١8  )‏ يرنيه منة ١841‏ المرجم السابق 191407- 
0 وء ( بنجحيد االمؤمن له فى وقت ألحرب ) - 8١‏ يولله سنة م414١‏ المر جع الاش لم94١‏ -س 
44 ا اي فى وقت اللم ) - مونيلييه ١١‏ يونيه سنة ١81+‏ المرجم ألا 
.2 .و - 14 نرفير سنة 1443 المر جمالابق 881-1440 --0| يونيه سنة 1441 
الرجم السابق باغو - 885 (القتل فى أثناء الاحتلال المسكرى) - ماكون الابتدائية 6٠١‏ 
ديمسسر صنه ه6غ4#| المر جع السابق 5 - +5( (الاضمطرابات الشثمبية ) . أما إذا فى عدت 
العلاقة ما بين الإصابة والحرب فإن المومن يبى مسئولا ( نقض فرنمى ١١8‏ ديمس نه ١944‏ 
المحلة العامة لتأمين البرى ١48‏ - +5 - جريتربل + مارس منة ١845‏ المرجم السابق 
154-51 - إكس أول ديسمير منة ١4410‏ المرجم السابق م44١‏ - 8م ) - وانظر 
بيكار وبيسون فقرة موم ص هلاه سا ص ولاه - وانظر فى استبعاد بعض الأخطار ٠ن‏ نطاق 
نتأمين أنيكلريدى دالوز ١‏ لفظ .866 .899 فقرء 78 - فمَرة 0” . 

(؟ ) بيكار وبيسرن فمّرة لمؤو"” ص 4لاه. 

(؟ ) نقض فرنسى ١١‏ يتاير سنة ١94197‏ المحلة العامة للتأمين البرى 1١9417‏ - 6٠ه١(١.‏ 


(4 ) بيكار وبيون فقرة موم ص ولاه - فإذا كان المزمن له مصاباً مرضي السكر 
وقت إبرام المقد ء فإن العقد يكون باطلا . ولا يلزم المرمن بالضبان » و يحب عله رد الأقاط 
( ليون ١١‏ فعراير سنة 4 ١44‏ امحلة العاءة للتأمين البرى + ١54‏ - 744 - أنسيككر بيدى دااوز ١‏ 
لفنا .+86 .ووه فقرة مم0 ). 


١ 5م”‎ 


الى بكرن من شنا ز زيادة 1 عل داراو ال 


5 0-2 5 
٠. 1 ١ ا‎ ١ 1 3 ٠. 6 نتن‎ 7 

- 9 أ عذ م : 31 - ممصم 2 9 و 4 حقين يس 1 ل ل 5 جح 
٠‏ 


الذى سبق بانه90؟ . وَبى بيع الأحرال لا يكون هناك جزاء » إفا كانت 
البيانات غير الصحيحة الى أدلى نها الموؤمن له أو الكمان ليس من شأنه ان 
يواثر فى تقدير الحطر لوم من0: . كذلك يجيب الموامن له على أسئلة تتعلق 
شمالته الصحية . وعما إذا كان مصاباً بأمراض معينة كأمراض القلب 
والعاهات وغبرها مما يكون من تأنه أن يزيد فى احمّال وقوع الأصابات : 
وعن الإصابات الى جدئت له من قبل0؟2 . ويسأل الموامن له عادة عما أبرمه 
من عقود تأمين سابقة عن نفس الحطر مع مؤامنين آخرين وعن ياك الاين 
الى اتفق لها معهم . كما يطلب منه أن يخطر عن عقود اتأمين اللاحقة 

على الوجه المتقدم دام . والغرض من ذلك أن يتبين الموؤمن ما إذا كان 
ل رامن له بإبرامه عقود تأمين متعددة عبالغ كبيرة لتأمين نفس الحطر إنما بقصد 
المغامزة و- ببس الريخ عن وراك االآبين:؛ إذ عر عدي انا دك ينشه الإساية 


المؤمن مها فيججى من وراء ذلك أموالا طائلة*2 » وليس بعد من اليسر 





( 1 ) انظر آنفاً فقرة 50 - وانطر نقضض فرنسى +٠‏ يولليه سنة ١948‏ الحلة العامة 
للتأمين البرى «4و١- ١5‏ - بيكار وبيرننقرة وو+ ص هلاه - أن كلوبيدى داللوز ١‏ 
لغاط 6 .859 قمرة م" فمّرة 4٠.‏ 

(؟) انظر آنفاً فقرة .م7> - فمرة >8٠‏ - باريس ١١‏ مايو سه ١8948‏ اللمة العامة 
للتأمين اللرى نوو ب 7عم . 

ل " ) بيكار وبيون فقرة ووم ص هلاه س ص 6ه - تقض فرئاى 7 مارس 
منه 9515| سيريه 0-09١0 ١9181‏ 5دم - ١9‏ نوفير سنة و9١‏ المحلة العامة للدأمين العر ى 
115 لاء ١٠60-٠‏ يوليه سنه ٠80‏ المر جم السابق ١ - ١9855‏ ٠م(‏ - هومايو سنه ١96147‏ 
المر جم السابق 4و١‏ - 588 - وانظر مم ذلك نقص فرنمى 6 ١‏ نوفعر سنه ١91414‏ لمر جم 
ا لي 
المؤمن له حسن الية ( نقض فرنى ١4‏ يناير سنة ١448‏ المحلة العامة للتأمين العرى 1+8و١‏ - 
ه١1‏ ) + أو كان مىء اليه ( نفض فرنى ٠١‏ ديسمسر سنة ١51751‏ داللرز الأسبوعى 1١9171‏ - 
4م - يوردو ٠١‏ يولليه سنهة ١9#8‏ الحلة العامة للتامين الرى ه9١‏ - 5وم  ١٠١‏ مايو 
سمحة ا اللرع داق 5 ة سير 

(ه) وسترى أن المزمن له ؛ فى التأمين على الأشخاص ٠»‏ بحمم فى الانتفاع بالتامين بين 
المقود المتعددة الى أبر مها للتامين من نفسالحطر ( انظر مايل قفرة م59) . 


كلمثنا 


أن يعبت المرامن أن الإصابة متعمدة . فأولى بالمؤمن » إذا وقف على هذه 
ال ال ل لوي اللو ب اال يي ب وان اويل ا ل 1 اين ذا 
9 - ا 2 1 0 . 2 ١‏ 3 - .2 


اس فلاو 


- كثر, الخأر المررص مد فى التأمبى ص ارر صابات : فإذا وقمت 
الإصابة الموْمن سها » وجب على المرْمن له إخطار الموّمن بوقوعها على النحو 
الذى قدمناه عند الكلام فى إخطار المئمن بوقوء الحادث المؤمن منه2"؟ . 
ويجب» حتى يلتزم المأمن له بالإخطار » أن يعلم أن الإصابة التى حدثت 
له من شأنها أن توجب ضبان المؤمن » فقد يكون التأمين مقتصرا ءلىاللإصابات 
البى تحدث الموت أر !جز الدائم ويعتقد المؤمن له وقت الإصابة أنها لا تحدث 
شبئاً من ذلك ؛ فإذا تطورت الإاصاية وأصبحت مهدد اموت أو بالعجز الداكم 
وجب على المهن عندئذ الإخطار29© . وللمؤمن له أن يعتج . إذا تآخر فى 
الإخعلار » بالقوة القاهرة . وقد ةدمنا أن الإصابة قد يكون من شأنها أنتجعله 
عاجزا عن الإخطار ف الميعاد المتفق عليه » وذلك مالم يتبين من الظروف أنه 





)١(‏ بيكار وبيسون فقرة 5964 ص ١٠مه‏ سا ص 08١‏ - نقض فرنى 4 نوفير 
سنة ١541١‏ امحلة العامة للتأمين العرى ١١54-5‏ - 4 يرليه سنة سنة 19441 المرجم الابق 
١١ - 754 - 44‏ فيراير سنة 4 ١44‏ المر جع السابق ١ ١9+44‏ - وللمزمن كذاك 
أن يسأل المزمن له عما إذا كان قد سبق أن أبرم عقود تأمين ثم فسخت ( بيكار وبيسون فقرةه وم 
ص ١8ه‏ - موليلييه ١“‏ ترفير سنة ١97٠6‏ انملة العامة للتأمين الرى ؟”96١1-‏ لا( )(١‏ . 

وإذا كان المزمن له حسن النية فى كان عقود التأمين اللاحقة » واتكشفت الحقيقة بعد وقوع 
الإصابة » فوجب تخفيض اتعويض تخفيضا نسبياً ( انظر آنف ققرة .م1 ) » فإنه يصمب إيجاد 
قاعدة معقولة هذا التخفيض . إذ المفروضص أن المزمن كان يفخ المقد لو أنه أخطر بالحقيقة » 
والتخفيض إنما يقوم على أساس زيادة القسط لا فسخ المقد فيخفض التعويض مما يتناسب مع القسط 
قبل هذه الزيادة . وقد قدمنا أن محكة النقض الفرنسية تجرى معذلك تخفيض التعويض تخفيضا نبا 
تقدره اللّهكة تقديراً عادلا ؛ ولكن تقدير المحكمة هنا لا مكن إلا أن يكون تقديراً تحكيا 2 
وكان الأولى أن يتدخل المشرع فى هذه الحالة فيقضى بتخفيض التعريض فى حدود معينة ( انظر 
آنف فقرة 1+٠‏ ف المامش - وانظر بيكار وبيسون فقرة ؟4 وفقرة ووم ص ١مه‏ - بلانيول 
ورييير وبيرن ١١‏ فمرة ١.5١‏ ص 56م5 ) . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 544 ومابمدها. 

(*) يكا وبيسون فقرة 4٠.٠‏ ص 088 - تمض فرنسى ١8‏ أكتوبر سنة ١984‏ المحلة 
العامة للتأمين العرى 912٠‏ - .م ب بام يوليه منه ١4#‏ المرجم الابق 1١9614‏ - 8460. 


١ ا‎ 
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شروفيا من أهها إضارد بح حر لعي ورد ص لاسي 2 رون 
مفاج "29 . وقد يكون هذا الاثبات عسرا » كا إذا كانت الإصابة هى 
غرق الموامن له دون أن يوجد شبود على الحادث . وقد قدمنا أن القضاء 
الفر نسبى + ى على تيسير عبء الاثبات» فيكبى إثيات أن الظرو ف ترجح 
عدم تعمد الإاصاية 1 وعلى المؤمن أن مهدم هذه القربنة بقرينة أخرى دل 
على أن الاصابة متعمدة9؟ . 

وتنص المادة ١١7٠‏ من ال* شروع المهيدى على 17 ١‏ - ف التأممن 
الفردى » يلزم الموؤمن بأن يوئدى للموامن عليه ما التزم به بمتتضى العمّد فى 





)١(‏ انطر أنما قدرة 4د ف أو ل وبول قمزرة ٠.؛‏ عن 65د - نلفضضل 
قرنى 8م٠5‏ قراير سنة غ4١٠‏ المحلة العامة نأي اللرى ١5١+ - ١١4:4‏ - وانظر عكر ذلك 
نمض فرلسى م١‏ أكتربر سنه 8 ١9‏ امرحم الابى .4و١‏ .م - ولا يعتير جهل انستفيد 
بوجود تأمين نى ماله قوة قاهرة » فتمد كان الواجب أن مخطره المومن له بهذا التأمين ( نقض 
فر نسى 4 مايو سنة ١47+‏ الحلة العامة للتأي: البرى م مو - ام - ن؟ يوليه سله ن8” 9| 
المر جع السابق مع هر م١5.٠‏ - وانظر آنفاً فقرة +ده فى أوها ) . وترى مهة التقادم 
( ثلاث جات ] بر وقت على المؤمن له بأن الإصابة توجب غمان اومن © أومن وقت علم 
المستفيد مرت المرم: له و بو جود التأمين لصاه ( نقغن فرنى 5 نوفبر سنة ١447‏ المحلة العامة 
لتأمين ا 1+ -م؟ مارس سلنة ١9144‏ المر جم السابق ١١ ١544‏ - إكس 
4 مارس سنة 5 المر جم الابق 5و - #0م”؟ - دالرر "51١ - ١45‏ - وانظر 
آنفاً فقرة 56 ق اطامش ) . 

)١0‏ نقض فرتسى 58 قيرابن سنة ١878‏ الله العامة للتامين المرى م#هو١1-‏ 8ه 
و64 أكوبر سنة ٠94ل‏ المرجم الابق ١06-194١‏ . 

(*) انظر آنفاً فقرة 1068 - نقض فرننى م7 فبعراير سنة ١988‏ المحلة العامة للتأمين 
الرى م”*و١ ‏ ١مهم‏ - ١٠١‏ يوليه منة ١961#‏ المر جم الابق 1914# - ١٠م5‏ - ٠١‏ يتاير 
سنه ١9417‏ المر جم السابق ١9141‏ -١4م.‏ 

و تحور عه ا 6 الشبود وتقارير الحبراء والشهادات الطبية 
( باريس 75 ديامسر سنة ١885‏ المحلة الما به لامي الرى 0ا#ة١‏ - (+” ) . وق ححمالة موت 
المؤمن له يحوز للمؤمن ء عند الضرورة » أن يطلب تشريم الث » إذا م يكن هناك طريق آخر 
للإثبات ( نقض فرئسى ه مايو سنة ١988#‏ المحلة العامة للتامين العرى ١54+‏ - 884 - بيكار 
وبيسون فترة +٠6٠‏ ص 48مه) . وانظر ف إثباتالإصابة أنيككربيدىدالرز ١‏ لفظ .266 .19م 
فمرة م - فهمرة .٠٠١8#‏ 


فإصاة اابأه: عليه بذرر ناشىء عن أى حادث أو عن أى نوع معان 
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ضكرن ف حال الج الدام د رأس مال أو مرتبا 
يدم 9 0 عله 4 1-1 حور أن يكورن ق حالة العجز الموافت مبالغ تدقم 
إلء يوديا.  #‏ و .حون التعريض راقن وال اذا "كانه تشاع الحادث من 
ته فى القدرة على العمل يغلب فيه أن يكو داتما : مالم يتفق حنى غير 
ذ2''3 » . وليس هذا النص إلا تطبيقا للقواعد العامة . ويوئخذ منه أن من 
يي لتامين من اومن 5 يكون هو اومن له اراي شخصا 
ع الفتري كا هأ عت يض /' 5 كانت الإصاية قائلة ومات المامن 


)١(‏ وقد وائقت لحنة المراجعة على هذا النص » ثم وافق عليه مجلس النواب » و لكن لحنة 
عا الك يوخ حذفته لتملقه « تمزئيات وتفاصيل محسن أن تنظمها قوائين خامة » ( مجموعة 
الاخمال التحفارية ه ص 4.9 ف الطامش ) . 

قارن المادة 8ه من قانون اتأمين السويرى انصادر فى 8 أبريل سنة م0٠5١‏ - وانظر 
محمد كاملا هرسكى ققّرة 5ا” . 

وتنص المادة ١/٠١٠‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنان على أن , مان الحوادث عقد 
مقع :و وين العامة .اين تبط هاه ادلي راصن الفا أو دض مطلويا لفون 
ند الور قله أو علفاتة ى اكتوق:اوالأشخاض سين .وعد مرت امون اسه 
عن العمل على وجه دائم أومؤقت ٠‏ إذا كان الموت أو المجز نا« عزن حادث ما أو ءن حادث 
من نوع معلوم نزل بشخص المفمون . ويجوز أن يكرن المضمون هو الموتم الانحة الشر واط » 
كاعور أن يكون شخصاً أوعدة أشخاص عقد موقم اللانحة #لضبان لمصلحهم » 

(؟+) انظر ى جواز تعيين المتفيد ى أثناء مدة العقد » ٠.‏ أن المستفيد قد يعين بصفته 
كأن تعين الزوجة أو الأولاد أو الورثة » وأن تعيين المتفيد مشر وط ببقائه حياً بعد موت 
المومن له . وأنه بحوز للمؤمن أن ينقض الاشتراط لمصلحة المتفيد قبل أن يةبل هذا الأخير 
الاختر اط لمصلحته » وأن المتفيد ينقد حقه إذا تعدى على حياة المومن له : بيكار وبيسون 
فقرة 4.٠‏ صى وه - ريوم ”7 يناير سنة ١485‏ اللة العامة للتأمين العرى 58-145 - 
برردو ؟7 ديدمس سنه م8؟!| المر جم | لابق ١479‏ - إبمي ) . وانظر فى أن ا-ستفيد حقاآ 
داشر اق دنه المزعق در انه اذا ل بين سحنية. + أى عين و1 انتيل الانتر اط » أوقيل الاشتراط 
تورات قل الشرين لف أن عن وانتضى الوم اله النحم اقل ايقل البقنيه الستزانل. : 
بعلم الابن زرك الور الزمن ل : بيكار و بيسون فقرة 06: حجن 4ه داص 4مه- 
تقس فرنسى .+ أبريل سنة ٠4و(‏ الحلة العامة للتأمين الرى ٠:و(م‏ - .وغع. 
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له » فلا مناصض ‏ من أن الذى بتقاضى مبلغ لين يكرة غر . وهو إما' 
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له أو خنفه . وى جميع الاحوال يكثون مبلغ ا اراي باد ةم 
حسب الاثفاق . وكذلك ى حالة | لعجز الدائم الكل جروسك الوه 
مال أو إيرادا مرتبا : يدفع إلى الموامن له أو إلى المستفيد . أما فى حالة العدز 
الدائم الحر" » فالمفروض أن يكون مبلغ التأمن رأس مال » إلا إذا اتفرز على 
أن يكون إبرادامرتا. وى حالة العجز المياقت » يكون مبلغ التأممن عادة 
مبالغ يومية تدفع للمؤمن له ما بيت حالة العجز المواقت*1 


8- صور التأمين على الحياة 


( عالا 13 + ن5 وع3272]نا0'355 236165/ا ) 


6 - الصو العاررّ والصور عمر الاو : التأمسن على الحماة عمد 
يتعهد بموجبه الموامن ٠‏ فى مقابل أفاط . بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص 
ثالث مبلغاً من المال . عند موث الموامن على حياته أو عند بمّائه حماً بعد 
مدة معينة . ومباغ التأمين إما أن يكون رأس مال يؤدى للدائن دفعة واحدة » 
وإما أن يكون إيراداً مرتباً مدى حياة الدائن : وذلك بحسب ما يتفي عليه 
الطر فان ثى وديقة التأمين ع يوسيو ود وو 
التى للموامن له20, لأأنها كه رما تنفصل ف التأمن على | . فهناك طالب 
التأمين (6ناعاما56ناه5) : وه الذى يتعاقد مع الموئمن 50 بدفع الأقساط . 
وينلب أن كر عو ايها الزادن. عل سياه + لكوت سيائه فى عل النأين 
بحيث يكون دفع مبلغ التأمن متوقفاً على موته أو على بقائه حياً بعد مدة 





)١(‏ ويغاب أن يتف المتداقدان على .!: مي يكون هوبال اير وحالة المريت أ ايده 
الدائم الكل . 9920 هذا ا المج الدائم الحزنى أو حدوث عاهة أو بتر 
عضر ( تأر بس 5 دبامسر دنه لام وا داللوز 5 خا ]1 حت هار : تقربر قفد 
المين بثلائون فى المائة من صب لغ اذاي ٠‏ والمسرة فى فقد أني بأن يكر نالإبمار قد زال زوالا" 
اما ولو بدت العون فى مك'م! من ال'حية الفسيولوجية ) ٠‏ ثم يتفقان عل المبالخ اليرمية الواجب 
دفعها ى الة المعدز المزقت . ْ 


(؟) أنصر آنا وماهة اد دهم ه #لاة. 


١٠ 
| 0 . 5 50000 
يواض وود ب ابا يعني . وقد بنفصل المومن‎ 
م حياة ذره » ف.كرن‎ ٠ ا 1ك‎ 


٠. 5‏ 
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امرأه.' شبى حيانه هو امْرمن له تلاز دد) أن نحياته وما 0 من لمر 
آرت هى 3 التأممن 17" . وقد يكون طالب لتأمن ( 5011561156605 ) هو 
حو سن على ححياته ) 55 ) وهو المستعيل١‏ 2070000 ( فى وقت. واحد 6 
فيحمع فى شخصه الصنات الالاث » ويكون هو المؤمن له ( 355:6 ) من 
جميع الوجوه2) . ولكن بقع أن يكرن المستفيد من التأمن شخصاً الث ع 
وبد.ن أن يكون الأمر كذلك لاا ا ايت ابس 3 
5 :من إلا عند وفاة الموام: له ول يندع هذا أن يحون هو المستفيد من 
0 بعد أن مات . واللمستفيد من التأممن هو الشخص الذى يستحق مبلغ 
تأمين ويككون نائنآ به إذا ما تحقق الحطر الموامن منه » أى إذا مات الموامن 
عإ. حياته أو إذا بى حياً بعد مدة معينة20© . 
والتأمين .على 0 بالتحديد الدى أسلمفتاه يشتمل على صور 0 
لي الناس الحقيقية ؛ ومسا ملابساتميم ا مختلفة 5-0 اللألرف 
من هذه الصور تمكن تسميته بالصور العادية 4 وتمكن تسمية الحديد المستحدث 
باصور ير ا 5 3 تنوعت هذه للصود ) 6 من عادية وغير عادية » 
)١(‏ الصور العادية التأممن على 5 
5م" - ماررت ثمرت : للصور العادية فى التأمين على الحياة حاللات 
ثلاث : | 
الحالة الأولى : التأممن الحالة الوفاة (دغع06 06 5ق يمع وععم م ناوقة) 
الحالة الثانية : التأممن لحالة المقماء (عآلا 06 35 مع وعع206ناد5ة) 
الحالة الثالئة : التأمن المختلط (65اءاأ 5ع206ا355) 





. انظر آنناً فقرة 0ه‎ )١( 

(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة 0ه . 

(؟) انظر ى ذاك <ءانمن0 تقرة 5 - 6م6و1,3 ى دالرز امور ع ب 
1 - أنسيكلو بيدى داللرز ١‏ لفظط .+276 .ووه قمرة ١١#‏ . 


اكوا 


/1 - الات ابرّرلى : التأمين لخاد الوفاة الع 0 بدمز م 
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حيائة . واحت هده احانة صور راث لا 

الصررمٌ الزرلى عب النابى المرى (ممذزامء .ءانا مع0:20ا355) :© وقيه 
يدفع المومن مبلغ التأمعن رأس مال أو إيرادا مرتبا مدى الحياة ‏ للمستفيد 
عاد وفاة عا حياته . أيا كان الوقت الذى نمحدث فيه الوفاة . ومن 
أجل ذلك معى هذا التأمين تأمينا عهريا9© » إذ أنه ببق طول عمر المؤمن على 
ححاته : ولا يصبح مباغ التأمنمستحقا إلاءند وكات مهما طال ره وعد 
الصورة من التأممن هىادخارإجبارى » يلجأ إلبا رب الأسرة إذا كان مورده 
الرئيسى هو كسب عمله » فبدخر من هذا الكسب الأقساط الدورية الى يدفعها 
للموامن » و بذلك يكفل لزوجته وأولاده عند موته رأس مال أو إيرادا مرتبا 
يهم شر العوز . ولو أنه لحا إلى الادخار العادى . لا أمن أن عضى ى هذا 
الادخار الاختيارى تحت ضغط تكاليف الحياة » إذ هو غير ملزم بالادخار 
كما هو ملزم بدفع أقساط التأمين . . ثم هو لابأمن فى الادخار العادئ أن يموت 
فى سن مبكرة فلا يكون قد ادخر شيئا مذ كور | »فق حي أنه بالتأمين العمرى 
يكل لابرد مبلغ التأحمن نفسه طالت حماته أو قرت . ولا يوجد ما يمنع 

قانوناً من أن يدون 5 التأممن قسطأً وحيدا (عناوأهنا عماءم) » ولكن 
العادة جرت يأن يدفع الموؤمن له أقاطاً دورية مدى حياته » فهذه هى طاقته 
إذ لايستطيع أن يقتطع من كسب عله إلا جزءا يسيرا » وهذا يتحقق معى 
الادخار االجرى . بل إن الغالب هو أن يتفق الموامن له مع المؤمن على ألا" بد فع 
أقساط التأمين الدورية إلاطول مدة معينة2'؟ » عشر سنوات أو عشرين سنة أو 
ثلاثين أو أقل آو أكر » وهى المدة الى بحس أن يكون فنا أقدر ما يكون على 
الكسب فلا بوئوده ف أقساط التأمن . فإذا مات قبل انقضاء هذه المدة » 
انهى النزامه بدفع الأتباط بن موا حدق المستفيد مباغ التأمين 7 ؟ . وإذا عاش 


0 0-6 





. فقرة وا‎ ١+6 لفظ .»© .58ه فمرة‎ ١ أنيكنربيدى داللوز‎ )١( 
. 5908 م#مد كامل مرمى ففرة 569 حص‎ )١؟(‎ 
. 0١ ففغرة بالاعا د سس مولا مامش‎ ١١ دلائيول وريبر وبيدود‎ ) +( 


(:) محمد عل عرفة ص 5 )١‏ - ص 5١7‏ . 


فيه 
ا 


بعك أ< اء أهملة ؛ ' بعك لها بدفع أى قسط للموامن « فإدا هو مات بعد 


:0 *» 1 أ 95 5 ؛؟). 59 
35 #الل "الس 5-78 - امسهة ل ا وا أءعس 
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يم 


وح ري ري ا ري نات رودن 
مانن ع ”5 (6165) 65لا !5ناام كاه «اناء0 6لا5) . 1" ما يكورن ذلك 
عندما يوامن الزوجان معاً على حرابما » فيك نان مازءمن بدفع الأقساط 
الفووية هومن نات نننا أولة بك تاهو الرافن عل عات نون إن 
حيا يكون هوا الدتتك . ويسمى هذا بتأمين الرقى ("© او التأمين المتبادل 
(2با00 ,مدت ١‏ 10 )© يستمر فيه الزوجاد بدؤعان الأقساط الدووية 


وال المدة !.ددة ؛ وإذا كانت الأقاط دورية مدى الحياة فإمرما يدفعانما 
طوال حياة من عمو مهما قبل الآخر . فإذا مات أحدهما ». انهى النزامهما 
ب.فع الأتساط » ومن يبب منهما حيا يستحق مبلغ التأمين 9" 

العوررة ١لا‏ .عت النافين المرزنت (02(86م67! 5) * وقيه 
.-فع المؤمن مبلغ التأمن للمستفيد إذا مات الموامن على حانه قف اد مد 
معينة » فإن لم جمت فى خلال هذه المدة برئت ذمة المؤمن واستبى أقساط 
التأممن الى قبضها . فالتأمين إذن لايبى طوال عمر الموامن على حياته ما فى 
التأممن العمرى ٠»‏ بل هو تأمين مواقت بمدة معينة إذا وت 
دؤمن على حياته اننهى التأممن . وهذه الصورة من التأمين ياجأ إلمها من كان 





)١(‏ فالتأمين على حياتين ليس إذن تأمينين متميزين أحدها عن الآخر شملتهما وثيقة 
واحدة وقد أمن فيها كل من الزوجين لمصلحة الآ خر ء يل هو تأمين واحد غير قابل للتجزئة : 
فإذا مات أحد الزو جين ظهر أن التأمين قد عمد على ححياته لمصلحة مر بى من الزو جين حي ( نقفض 
فرنمى م7 مارس سنة ١7177‏ داللوز بابا- 1١‏ ١ع‏ يكار وبيون فمرة 1٠١٠4‏ ص6ممه - 
ص 8 - رانظر مع ذلك نقفضي فرندى ٠‏ يوليه منة 4غه١ا#لة‏ المامة لشأمين الدرى 16-- 
7 - دالرز و4١‏ - ولا( ) . 

(؟) ف الفقه الإسلاى صورة لرقبى عل الوجه الآنى : يكون لزيد دار ولبكردار : 
فيتفقان عل أن الدارين يكونان ملك من يعيش بعد الآخر » ويغلب أن يكرن ذلك بين الزوجين . 
فالرتبى سذا المعنى بمكن أن تكون وصفاً صرحا للتامين . 

(؟) عبد المنمم البدرارى فقرة مم١‏ - عبد الودود تحيى فى التأمين عل الأشمناءص 
ص ه - وقد نصت المادة ٠١٠١١٠‏ من تَمتين الموجات والممّود اللبنان عل أنه . يحوز أذ يعقد 
كل من الزو جين شان لمصلحة الآ خر برجه التبادل و مقتشى مك وأاحد» د 


حضن 


معر ضا فى خلال مذة بد عادية َ ديام بدغتر 


8 .4 
ا 0 ١‏ ل" دك 8 لوي 0 7 ا 5 0 1 كوا 2 
ل يقاممة لالد ديا 0 .آم 9 ا د 59 - ذ .ره 1 وك 1 7 ص * رت 
اذ 
: 5 ءءء .8 . 5 :: : 2 5 3 ٠‏ ذم 8 4 10 
كه ١‏ الى سسايل سي يحدا الم الى | صم م" 5-2 صني الك معني - سمو اسهد ' | مس ١‏ ل 4 
مد د سس 8 ا .اب تْ ميا 5 5 7 0 له و م 


وهى المدة الى يبى فها مزاولا لمهتته ؛ ويدفع أقساطا دورية طول 
المدة . فإن انقضت دون أن يموت ». انهى التأمين وبرئت ذمة المؤمن 
واحتفظ بالأقساط البى قبها20 كا قدمنا . أما إذا مات الموئمن على حيائه 


خلال هذه المدة » فإن التأمن أيضاً ينتهى ويتقطع التزاء الموامن له بدفع 
الأقشاط + وريعيدق المتفيد ( أو.ورثة المؤمن له ) مبلغ التأمين0© . 


ويلاحظ أن لتأممن هنا هوتأمين محض عمد لمواجهة خطر مععن » دون 
أن يشتمل على عنصر الادخار . ومن أجل ذلك نضيع على المومن له الأفساط 
الى دفعها إذا لم يتحمّق اللخطر الموامن منه ولم عت فى خملال المدة المعينة » 
وتكون هذه الأقساط فى مقابل ما نحمله الموامن من ضهان اللحطر . وهو 
أقر ب إلى أن يكون تأمينا من الإصابات المفضية إلى الموت 5»ع! 16م مء .355) 
(وا701 5امعل»3 » ولكن التأمن هنا يغطى الموت أيا كان سيبه » 
ولايقتصر ءلى تغطية الموت بتأئر سبب خارجى مفاجي :20 . 

الصررةٌ الماك ب نام اللقيا (عالارناة 06 2066عناة25) : وقيه يدفم 
المؤْمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا ببى حيا بعد موت المؤمن على حياته » فإذا 





. ٠ ص 705 - عبد الودود يحيى ص‎ ١+9 محمد كامل مرمى فقّرة‎ )١( 

(؟) وقد يلجأ إلى هذه الصورة من التأمين المدين » يزمن على حعياته لمصلحة دائنه . فإذا 
قتر ض شخص مبلغاً من النقود » وتعهد برده مثلا أقاطاً سنوية خمسة © فقد يتفق مم دائنه 
غماناً الدين أن يزمن على حياته لمصلحة الدائن مده خخس السنوات الى يدفم فيها الأقساط ٠‏ فإذا 
عو ماث فى خلال هذه المدة وقبل أن يقبض الدائن كل الدين » كان فى مبلغ التأمين النى يستحقه 
الدائن ى هذه الحالة وفاء للباى من ححدّه ( بلائيول ورييبر وبيون ١‏ فمرة لالام١ا‏ ا ص وو“ 
وفضرة 41١4‏ - عبد المنعم البدراوى فقرة ١89‏ ص ٠١06©‏ - عبد الودود بحِى فى التأمين عل 
'لأشخاص ص 2.: 


ويلها إلبا أرما المرطت يس عل سات فى الف ة الى الا يتعمى قبا منافا + حى إذاايات 
هذه الفئرة استطاع ورثته أن يتقاضوا مبلغ التأمين فيحل حل المعاش ( صحمد علىعرفة ص 0٠١1؟)‏ . 
(ع ) انظر فى هذا الممى بيكار وبي ون فثّرة +.؛ ص 86مه . 


١ :دسم‎ 


5 2 8 مه :0 6 - 

1١ 00‏ الو موت ا موامن عل حياته أنيبى التأممن وبرنت دمه ال موامن 
: 0 1 ليندا 6 م ل ات ل مان 

لد الم شه 55 0 ا شا 5 9 جسن #استسعس بيد اه 3 78 2 0 د20 


5 بريه شيا المستفيد ايه 
د يكفل بعد .ونه لشخص عزيز عنده مبلغا من ال مال سعدنة عار دروت 
الحياة» وهو,تصد هذا الشخخص بااذات ولا يريد غيرهء فإن بو هذا ددن 
حيا بعد موته استحق مبلغ التأمين » وإن مات قبله برنت ت ذمة الموامن واسبى 
الأقساط الى قيفيها كا سرى القول . مثل ذلك شخصر يعرل أمه أو أباه أو 
١‏ وجته أو ولدد » فير'م'. على حياته لمكلمحة من يعول » فإذا بى هذا حيا 
ره :. التأمين ما يعرض عليه فد العائل . ويبى الموامن له 
افع أقساط اتى. » فإن مات المستفيد قبله انقطع عن دفعها . وإلا استدر 
بدفعيا طول ا وبموته يستحوى المستفيد مبلغ التأمعن 1 وغى عن البياك 
أ قط الأمين يتوقف مقداره على نسبة سن الموؤمن على حياته إلى سن 
لمعك ع فإن كان الاول أصعرهن الثاى كا ىق التأمن اصلحة الم أو الأبء 
كان احمال بقماء المستفيد حيا بعد موت الموامن على حياته ضعنًا » وهن 9 
يضعف احال استحتّاق مبلغ التأمين ؛ ويقل تبعا لذلك مقدار القسط7"؟ . 
وإن كان الثاني هو ال صغر كا فى التأمين لمصلحة الولد وى الغالب أيضا اأصلحةه 
الروضةء كان ان لنقاة تقد ها بعد موت الموؤمن على حياته قويا » ومن 
م يقوى اح<مال استحقاق ميلغ التأمين : ويزيد عا لذلك مقدارالقسط . 
وبلاحظ أن هناك د فرقا بعن تأدمن البقبا الذى نحن بصدده وتأمينالرقى أو 
التأمن المتبادل بين الزو جعن الذى سبق ذكره . فإذا أه ا 
تأمين البقيا » وماتت الزوجة قبله » برئت ذمة الموامن 2 يليز م بدفع مبا 
التأممن لأحد . أما إذا أممن الزوج والزوجة على حياتهما تأمين الرقَى أر امن 


١10‏ ولو 3 5 الحامين ا َّ 5 بذلااه ٠‏ 4< أن يكون 0 الشيا 


موت ااوما عل 


حديا نه 5 وان الدافي: 3 ند 


22 -. 
ىا« ودهين المزءن 0 دياده ٠ستفدا‏ ار © أن مات 
٠. 0# 0‏ - . 
دواد ال تصن أحعداة استدق واراده مبلغ اشاف: . 


(؟) يلانيوك ورير وبسون ١١‏ فقرة الام١‏ - محاد كاءللى م .وى فقرة .84 
مذ الردرد نحيى ى التامين عل الأشخاص مر © 1 


|" 


المتبادل » وماتت الزوجة قبل الزوج » فإن ذمة الموامن لاتيرأ » ووجب عدء 
2000 


دفه هعأة اك معن [» اسم 
د هه 5 -- 


- اماد السام - الناممى دان اهار : وهو عمد و جيه در م 
المؤمن » فى مقابل أقساطء بأن يدفع ملغ التأمين فى وقت معين ٠‏ إذا كان 
المؤمن على حياته قد ظل حيا إلى ذلك الوقت. ويغلب أن يكون الموامن على 
حاته هو نفسه المتفيد ع فيس تحق مبلغ التأءمن إذا بى على قبد الحياة عند 
حلول الأجل المعين فى وثيقة التأمين . أما إذا مات قبل ذلك » فإن التأمين 
ينهى وتيرأ ذمة الموامن ويستبقى أقساط التأمين الى قبضها . ونرى من ذلك 
أن التآين لفالة القاء هو لتقي من التأفين المواقت الى سبق :3 كره كصورة 
من صور التامين لحالة الوفاة » فى التأمين المراقت لا يستحق الاستفيد مبلغ 
التأممن إذا بى الموامن على عدياته على قيد الحياة بعد وقتمعين » ويستحق هذا 
المبلغ إذا مات المؤمن على حياته قبل انمضاء هذا الوقت المعين. ونرى من ذلك 
أيضاً أن التأمن لحالة البقاء هو , من وجه آخرء التقيض من التأمين العمرى 
وهو الضووة الأوق والغالبة من صور التأمن الة الوفاة . فحق استفيد 
التأمين لحالة البقاء حق احمّالى » إذ أنه قد يستحق مبلغ التأمين إذا. بتى 
المومن على حياته حيا عند حلول الأجل المعين » وقد لايستحقه إذا. مات 
الموئمن على حياته قبل ذلك . أما فى التأممن العمرى فحق المستفيد حق موء كد ١:‏ 
وسيحصل عليه إن عاجلا وإن آجلا موت الموامن على حياته » وإن لم يحصل 
عليه هو فسبحصل عليه ٠ستفيد‏ آخخر . ويلاحظ أن حى المستفيد فى التأمن المواقت 
وى تأمين اليقّبا ‏ وهما الصو ر تان الأخريان للتأمين لحالة الوفاة ‏ هوأيضا . 
كحى المستفيد فى التأممين لحالة البقاء ع ا لا د . ولا كان 
الموؤمن فى التأمين العمرى يعنيه أن يعيش الموامن على حياته أكبر مدة ممكنة , 
فيقبض الأقساط طوال هذه المدة أو فى القليل يخر دفع مبلغ التأمين . لذلك 
يحرص كثير ا على تبن الحالة الصحية للمؤامن على حياته » ويخضعه لكشف 


١4٠ انظر يكار وبيود قعرهة 15١؟ صل ٠ؤة - عد المتعى ابدراوى فقرة‎ 0١0) 
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اع 


١5 


طبى دقيق . أء؛ في التأمين لحالة البققاء فالموامن » على النقيض مما تقدم » بعنيه 
آي بع المامن ص حيائه طى بلا ٠‏ إذ لومات قبل دلول الاجل المعين 
- ا ل 0 ١‏ 58 اعم ا 8 0 0 ر رد ل - لي امه 


د - 0-2 1 
َه 


الم ..... نلموؤمن على حياته » ولانحخضعه لأى كشف طى (0) : 
وتحت الحالة الى تمدن بصددها » التأمين لخالة البقاء » صورتان يجوز أن 
يشرن كل هنبما بصورة ثالئة9؟ . 
الصررة ارزرلى سسب النامى اتن مال مها اجاتنمد ع0 35510136 ) 
(4:116:6 : وفيه يدفع المؤمن للممن على حياته إذا كان هو المستفيد رأس 
.ل دفعة واحدة . إذا بى الموامن على حياته حيأ عند حلول الاجل 


لمدن على حياء حياً ٠‏ فالتأمين تأمن برأس مال مرجأ . ويلجأ إلى هذه 
الصور د من التأمسن شخص ق مقتبل العمر يدخر فى شبابه وصعته لشيخو خته 
ومرض “28 : فيذفع أقساط اللأمن مدة معيئة يكون فها قادر على الكسب *7‏ 
نم إذا بى حياً وحل به الكير وانقضت المدة المعينة » حصل من الموامن على 
رأس المال الموع. د يستعين به ف شئون معاشه بعد أن قل كسيه أو أنعدم ' 

والغالب أن يكون التأمن برأس مال مرجأ تأميناً على حياة واحدة » ولكنه 
قد يحون تأميناً على حيادتن أو أكر ( 1315 5تناة١ك5تااص‏ لان «اناعل 6لا5)» 
وق هذه الحالة يدفع الموكمن رأس المال إذا ببتى أى من الموامن على حياتهم حيا 





10 عبد المنم البدراوى فمّرة ١١١‏ صصص 55807 . 

(؟ ) أنيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ .566 .ووه فئرة 1١68‏ - فقرة 386 . 

( ) بهذا الأحن المعين تمد يكون بلوغ المرمن على حياته سنا معيتة » والغالب أن يكون 
مدة معينه تسرى من وقمت إبرام عمد التامين . 

(4:) محمد على عرفة ص 5١8‏ - محمد كامل مرمى ققرة 48+ صل 80107 - عبد الودود 
يحيى ف التأمين على الأشخاص ص * - ويطلب أن يكون من أسماب المهن الحرة كسام أو طبيب» 
أو يكرن مرظفاً أو عاملا لا معاش له أو لا يطمع فى معاش كبير . 

(0) وليس من الضر ورى أن يدفم أقساط التأمين طوال المدة المميئة » فد يتفق مم المزمن 
عل أن يرم بدفع الأقساط بمض هذه المدة فى الرقت الذى يكون فيه فى عنفوان قرته وأوج كسبه . 
وقد يتفق مم المزم: ع ل أن يبإنء قا و حيدا (»ناو1هنا © هاءم) إذا تيسر له ذلك :و لكن هذا تادر . 


١51 


عند حلول الأجل المعين . فإن كان الموؤمن على حياتهم هم أيضاً المستنيدرد” : 
فإسهم يكونون مر انين . فيستحق رأس المال من بى منهم حيا على الثْر تيب 
المتفقق عليه . 

الفتررة الا بت الثاميى إبار رئب 35 9ع مامععم 06 م86 2علاود؟ ) 
( 16 عل : ويكونغالا تأ مين بإبراد مر جا (ع 4111666 )60 06 013866 355) ) 
وفبه يدفع المومن للمستفيد » بدلا من رأس المال » إيراداً مرتباً مدى الحياة 
0 لدة معينة . فإذا عاش المؤمن على حياته بعد حلول الأجل المعين ؛ وكان 
هو المستفيد كما هو الغالب » فإنه يتقاضى من الموامن إيراداً مرتباً شبراً فشهراً 
أو سنة فسنة أو فى مواعيد دورية أخرى » إلى أن بموت إذا كان الإيراد 
مدى الحياة » أو إلى انّماء الأدة المعينة إذا كان الإبراد لمدة معينة على أن 
يبى حي عند استحقاق كل قسط من ن أقساط الإيراد . و هذا يكفل المستفيد 
لنفسه » بدلا من رأس مال بتقاضاه دفعة واحدة وقا. لا بحسن استهاره : 
إبراداً أو معاشاً يوم بأوده المدة الباقبة هن حيانه أو المدة المعينة » ولذلك 
سعى هذا التأمن أيضاً يتأمن المعاش (غ0:11:2اع؟ ٠‏ بع دجون 5و3 17 . وق بعض 
الأحيان يرك القسط من المعاش لتقدير المستفيد فيتعجله أو يرجثه محسب 
حاجته » فإذا تعجله نقص وإذا أرجأه زاد . وقد يكون هذا التأمن على 
حياتين » فبأتقل المعاش ولو جزئياً إلى من. بتى حي « أما إذا مات الموامن 
على حياته قبل حلول الأجل المعين » فإن التأمين ينتبى وتيرأ ذمة الموؤمن 
ويستبى الأقساط الى قبضبا9© . 


0 يكون 0 بإيراد فورى 111 عغامع عل 211 


عن الزمس إبرادا ريا مكل شير أوخل ليله أن . 0 أو كل 





١(‏ ) ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين عادة الموظفون الذين لا يستحقون معاشاً فى الحكرمة 
أو فى الشركات أو فى الحيئات الحرة » كا يلجأ إليه أسحاب المهن الحرة ٠‏ فهر يكفل لم معاشاً 
يحتاجرن إليه فى آخر الممر ( محمد عل عرفة ص .88 - عبد المنم البدرارى فقرة ١1#‏ 
ص 568 - عبد الودود بحيى ف التأمين على الأشخاص ص +7 ) . 

(؟1) محمد كامل مرمى نرة 789 . 


١١1 


منا بحسلا .لاتماق » ويدفع انط الأول فور وتتوالى الأقساط بعد ذلك 
مقى الكاةا :أو .إن اتقشناء مه معنة. + يشرط أنه وى البحفيد حا عند 
استحقاق كل تنظ .. بوهكا. كر إنخام الأيراة 'اللرتب سين لا ه01 ب 
وقررنا أنه يدخل فى نطاق التأمين إذا كان الملتزم بالإيراد ح.ئهة تأمين ا 
شوئونها بحسب قوانين الاحصاء وطبة للقواعد التأمينية المقررة0؟ . والغالب 
أن تكون الأقساط متساوية » ومع ذلك قد تتفاوت فتتدرج زيادة أو نقتسا . 
وقد يكون هذا التأمين أيض] على حياتين ٠‏ فينتقل الإيراد ولو جزئيا إلى 
من بى حياً . 

السرم الاك ل النانى المضار (©©30عا 355 - 2009716) ٠‏ ويقشرن التأمسن 
لحالة الماء عادة يان مضاد . ذلك أن الموامن على ححيائه ف التأمن لحالة 
البقاء معرفمر دائماً لفقد الأقساط البى دفعها للمؤمن إذا مات قبل الأجل 
المدن » سواء كان التأمن برأس مال مرجأ أو بإيراد مرجً2©. فيلجأ المؤمن 
ءال حياته عادة إلى عفد تأمين مضاد »ء فى مقابل قسط خاص قد يضاف 
إلى القسط الأصلى 0 ورلته كر جبه الأقاط المدفوعة إذا مات هو قبل 
الأجل المعين فانةضى التأمين بموته » وكانت هذه الأقساط نبى حقا خالصاً 
للمؤمن لولا هذا التأمن المضاد . ومن ذلك نرى أن التأمين المضاد ه: هو 
تأد.ن لحالة الوفاة 1 بالتأمين لحالة البقاء(»» , | 


)١(‏ انظر آنفاً فقَرة 5١ى‏ وهابمدها. 

(؟) الظر آنفاً فقرة وه ف المامض - بيكار وبيارن فقرة 4٠#‏ ص امه - 
أنيكلربيدى داللرز ١‏ لفظ .287 .هه فقرة ١١4‏ - فقرة ١٠‏ هبد الم البدراورى 
فقرة ١9+‏ - ومم ذلك قارن نقض فرلمى ١٠6‏ ماير سنة 1وهم١‏ داللوز 95 ._8١-١-‏ 

(؟) وكذلك فى التأمين الموقت وتأمين البقها - وها صوررئان من صور اتأمين لحالة 
الرفاة سبق بيانهما - يكون المؤمن ل معرضاً لفقد الأقط الى دلعها إذا لم “عت فى خلال المدة 
المعينة فى التأمين المرقت » أو إذا مات المتفيد قبل المزمن عل حياته فى تأمين البقيا . فياجاً المرمن” 
جل حياته » فى هذين الفرضين ٠‏ إلى عقد تأمين مفساد( بلاليرل وريبير وبيرن ١١‏ فقرة م0١‏ 
ص 2٠١‏ - #مد كامل مرمى فقرة ١4)‏ - عبد المنم البدراوى فقرة ١614‏ صص 568 ) . 

( ؛ ) وغنى عن البهان أله إذا بى المؤمن عل حياته حها عند حلرل الأجل المعين فاستحق مبلخ 
التأمين الأصل ٠‏ فقد أقاط التأمين المضاد واستبقاها المزمن حقا خالصاً له ( محمد كامل مرمى 


فقرة 744 - عبد المنعم البدراري فقرة 4+وا ا ص 59" ). 


4ع ؛ 


وقد يلجا الموئمن على حياته . وبخاصة فى التامين بإيراد 0 
عمّد هذا أ من اماف سيور ة نري فب رد وده مو جه لقث 
المدفوعة إذا مات هو قبل الأجل المععن ؛ وإذا بقى حيا عند حلول هذا 
الاجل فاستحى الإيراد المرتب . جمع إليه اسير داد الأقفساط المدفوعة . او 
جعل هذا الاسير داد للخحافائه عند موته واكتفى «و بالإيراد المرتب . فهده 
المدورة الخاصة. للتأممن المضاد تكفل اسثر داد الاقساط فى جميع الاحوال. ؛ 
ولدلث يحون قسط | لتأمن فها كبيرأً ٠‏ وهى نقرب من أن تكون ١‏ صورة لدكوين 
راس المال . ومن أجل دلك عجار امن المال امحتفظ به (616 5و6 م00 


8 الحا اشات .ل النابى ا#دلط : و هو عقد تموجيه يلمز مالموامن 1 
فى مقابل أقاط » بأن يدفع مبلغ التأممن » مي مال أو إيراداً مرتبا ؛ إلى 
المستفيد إذا مات الموامن على حياته ى خلال + ة معينة » أو إل الموامن على 
حياته نفسه إذا بقّى هذا حيا عند انّضاء هذه المدة المعينة . ونرى من ذلك 
أن التأمن المختلط يجمع بين تأمين لحالة الوفاة إذا مات المؤمن على حياته فى 
خلال المدة المعينة » وتأمين لحالة البقاء إذا بى الموءمن على حياته حيا منذ 
انقضاء هذه المدة0؟ . وهو يجمع ببن مزايا هذين النوعين من التأمين 
ويتجاب عيومبما » ولذلك كان أكير انتشاراً مهما » وكان القسط فيه أعلى 
من القسط فى أمما 

و نحت رد" الحالة الثالثة صور كثيرة متنوعة » أهها صور أر بع ©) 

الصررة الزرلى سس النامى الوترز المارى(010103166 16أتم ا : 
وفيه يدفع الممن مبلغ التأمين إما للمومن على حياته ( أو لمستفيد بعينه ) إذا 
بقَى حيا عند حلول أجل معين » وإما للمستفيد عند موت المومن على حياته 


)1١(‏ انظر ى ذلك بيكار وبيسرن فمَرة 6.؛ ص (وه ص ؟وه. 

(؟) وقد حممت الفمّرة الأولى من المادة ٠٠٠١+‏ من تقنين الموجبات وانمقود الامناق 
حالات النامين عل الحياة الك «ث ٠‏ التأمين لالة الوفاة والكأمين لحالة البقاء والتأمين المحتلطْ » فنصت 
عل ما يأن : « موز اشتراط دفم المبالغ الممونة دأولة حى جنالة مقاك الشكيعن اموت 
حياً فى تاريخ معين . ثانيا - فى حالة وفاته . ثالئا - إما فى تاريخ معين إذا بى المضمون حياً . 
وإماى ححالة وفاته إذا وقمت قبل ذلك التاريخ ٠‏ . 

(؟) أنيكلريدى دالرز ١‏ لمظ ,866 .899 فقرة ١6+‏ - فمرة .35٠6‏ 


10 


قز انهَدٍ : الأجل المععن . فوت الموامن على حياته قبل انقصاء الأجل المعمن 
مر إذل شرط واقف » إذا تحقق كان التأمين تأمينا لحالة الوفاة . ووجب 
دفع مبلغ اتأمين فوراً إلى المستفيد بمجرد وفاة الموامن على حياته . وهو فى 
١ت‏ ذاته شرط فاسخ . إذا لم يتحقق و بقى الموامن على حيائه حا عند حلول 
“جل . كان الدافيرة تأميناً لحالة النقاء » ووجب دقع مبلغ التامين إل ال موُمن 
تل عحياته عنا لول الأجل ع( أو 5 المستفيدالذى يعيئه 2١7‏ , وبرى من ا 
ان التأمين اماعط العادى هو كاسيق الثول ؛ تآأمنان لا تأمين واحد 2 تأمن 
10 لوناة اذ عاك 001 على حياته قبل حلول الأجل ؛ وتأممن لحالة 
النشاء [ ارام لى حياته حا عند حلول الأجل . وََحَعِدَ هذين 
ل هو الدين سق ىّ لماي 4 إما سن 0008 1 نو فأة وإمأ التأمن لحالة 
ابناء ٠»‏ وإذا ب احردهما انتفى الا 90 : فالتأمين لبس إذن نا محتلطا 
ف هو نا مين بير بق 4 والذى نحتار بسن التأمينين هو الفدر » أى الوقفت الذى 


رات فيه امن عا لى حياته » وهل يكون هل ١‏ الوقت قبل انفضاء الأجل 
اللأ.ن فيكون التأمين تأمينا لحالة الوفاة » أو يككون بعد انقضاء الأجل المعين 


فيكورن التأممن تأميناً لحالة البقاء . وإذا كان هناك شبىء مختلط فهو وثيقة 
التأممن ' إذ هى جمع بن 0 : 

وهذه الصورة للتأممن اط العادى هى الصورة البسيطة 6ع0520ا355) 
(*'نرامأك 1116 وتوجد ار وو يبه 1زم ع2306نا835)) 
وفمبا يكون مبلغ التأمين الذى بدفع للمستفيد ى حالة وفاة الموامن على حياته 
قبل الأجل المعين أقل ه من المبلغ الذى يدفع للمؤمن على حياته إذا ببى هذا حيا 
عند حلول الأجل . وللموكمن على حياته فى التأممن المركب » إذا بتى حياً 
عند حلول الأجل المععن ؛ أن مختار بين أمرين : )١(‏ إما أن يستدى التأمن 





)١(‏ فإذالم يعين مستفيدأ » ومات بمد حلول الأجل » آل مباغ التأمين إل ورئته » و لكن 
باعتبار هم ورنة لا باعتبار هم 
(؟) استثناف مختلط 7 أبريل سنة ٠‏ م 515 ص 549 - نقض فرنادى 5 فيراير 


مستفيدين ( استشاف مختلط أول مايو صنة 1954م 85 صن #48 ) . 


مةمهمهم!١‏ داللرز مم -١‏ مو١- ‏ مارس سنة ١.4‏ دالرز ونور رس ووكوب 
بيكار وبيون فقرة 41.5 ص ؟وه - محمد على عرفة ص 581 - محمد كامل مرمى فقّرة 46+ 
ص وه ؟ - عبد المنم االدراوى فقرة 115 . 

(؟) يلانيول وريبير وبيرن ١١‏ فثرة 9ل0ا18ا ص ١٠٠8م.‏ 


١:١١ 


كنا ظهر » أى تأميناً لحالة البقاء » فيتقاضى المبلغ الأكر رامن خاه و 
واحدة » أو يحوله إلى إبراد مرتب مدى الحياة210 . )١(‏ وإما أن يعتير التأمن 
تأميناً لحالة الوفاة ؛ مبلغ التأمين فيه هو المبلغ الأقل الذى كان مقدرا لهذا الأمين ) 
ويدفع عند وفانه لمستفيد يعينه . وى هذه الحالة يقف دفع الأقساط » وفى نظر 
اقتصاره على المبلغ الأقل دون المبلغ الأكر » بقبض فورا من الموامن مبلغاً 
معيناً يعوضه عن ذلك ٠‏ ويتقاضى هذا المبلغ إما دفعة واحدة أو إبرادا مرتباً 
عدى الحياة0؟ . وهو تحتار أمرا أو آخر نحسب حاجته وقت الاختيار . 
فتمّد يكون فى حاجة إلى رأس مال كبير أو إلى إيراد كاف طول حياته » 
فيختار الأمر الأول . وقد لا يكون فى حاجة إلا إلى رأ تن مال دوذ أو إلى 
إيراد صغر يستكمل به ٠١‏ ينقصه » ويكون له فى الوقت ذاته ولد يريد أن 
يكفل له مالا بعد موته » فيختار الأمر الثانى 


الصمررمٌ الات -- النانين لهل كرر ( 6« ممعم 355١806‏ ): وفيه 
يدفع المومن مبلغ التأمين عند حاول أجل محدد ؛ إما للموامن على حياته إذا بى 
حياً إلى هذا الأجل . وإما للمستفيد الذى يعينه الموامن على حياته إذا مات هذا 
قبل الأجل المحدد2؟. و ينقطع دفع الأقساط إذا مات الموامن على حياته قبلحلول 
الأجل المحدد . وهنا أيضاً كماق التأمين الغذتلظ العادى »؛ بوجد تأممنان» أحدهها 
تأمين لحالة البقاء إذا بى الموامن عل جاه خا عند حلول الأجل : والآخر 
تأمين حالة الوفاة إذا مات الموامن على حياته قبل قبل دلك . ولكن مبلغ التأمين 
فى هذه الحالة الأخمرة لا يدفم كما فى التأمين امختلط العادى عند موت المومن 


» يقدر مبام التأمين الأكر‎ ٠ وتحسب تعريفة التأمين الى تمدرها الشركات‎ )١( 
جنيه . وإذا حول‎ ١١814 بمبلغم‎ ٠ بفرض أن الملغ الأقل للتأمين لحالة الوفاة هو ألف جنيه‎ 
. جنا كل ستة شبور‎ 44,١ هذا المبلغ إل إيراد مرتب مدى الحياة » باغ القسط ف المتوسط‎ 
. ١ ابظر محمد على عرفة ص 767 هامش‎ 

(؟) وحسب تعريفة التأمين » يكرن المبلغ الذى يقبفه تعويضاً ؛ بفرض اح كابير 
لحالة الوفاة هو أ'طم جيه » إما رأس مال مقداره ”#وه١ه‏ جنيه » وإما إيراداً مربأ مدى الماة 
مقدار القّسط فيه فى المتوسط 4١‏ جنماً كل ستة شبور ا 

(* ) ويلجاأ إلى هذا النوع من التأمين عادة رب الأسرة ليكفل لولده رأس مال عند حلول 
أجل محدد » أو المدين لأجل محدد يبيأ بالتأمين لداد الاين عند حلول ميعاد استحقاته ( محمد عل 
عرفة ص 5١7"‏ اص 4؟١؟).‏ 


١1٠١" 


3 حيانه » بل يدفم عند حلول الأجل الدد . فالموامن مطمن منذ البداية 

إل أنه لا يدفع مبلغ التأمين إلا عند حلول الأجل المحدد . إما للمؤءن 

-: حياته وإما للمستفيد . وهذا هو الفرقى مابن التأممن لجل تحدد 
20 امختلطالعادى » وييرتب على هذا الفرى أن قسط 11.؟ ود فى التأممن 
جل محدد يكون أقل من النسط ف التأمن امختلط العادى(١‏ 


الصرررٌ الثاك: ل تأمنن ارم (ع00131 م35500130) :© وقه يدع المؤهن 
مبلخ التأمين عند حلول أجل محدد . للمستمد » وهو شخص معنن بالدات ١‏ 
ذا بق هذا المستفيد حيا عند حلول الأجل . ويلجأ إن هذا النوع من التأمين 
شخص له ولد يريد أن يكفل له مهرا عند حلول أجل معين ؛ فو“من على حياته 
لمصلحة ولده لهذا ا جل المعين . فاذا ححز ل الأجل و بى الولد حيا » دفع الموامن 
مغ التأممن اذى إذا كان ححيا » وإلا فللولد مياشرة . وينقطم 5 الاقساط 
.و “ث الأب لمن على حباه . أما إذا مات الولد قبل حلول الأجل المعين » 
٠,‏ التأمين ينتهى بموته » وتيرأ ذمة الموامن » ويستبتى الأقساط الى قبضها2"). 
ومن أجل هذا ,لجأ الموكمن على حياته عادة إلى تأمن مضاد »ع نسيرد به 
الأقساط المدفوعة فى حالة موت الولد قبل الأجل المحدد . 


ونحتلف تأممن المهر عن التأمين لأجل محدد فى أنه فى تأممن المهر لايد فع 
بلغ التأمين إلا إذا بى المستفيد على قيد الحياة عند حلول الأجل المحدد . 
أما فى التأمين لأجل ععحدد فإن مبلغ التأممن يدفع ف جميع الأحوال ف الأجل 
المحدد » إما للموامن على حياته وإما استفيد آخر . 


المصررمٌ اانه - ا مبوع الو عرة (ع!تأاام3ة]ا 06 ) :3 وقيه يدفع 
المومن بلغ التأمين فى أجل محدد للمؤمن على حياته إذا كان حياء وإلافلمستفيد 


( آل 
)١(‏ م#مد كاملا مرسى فمر: ه74 مكررة ص 55١‏ . 
(؟) وعل ذلك يكون تأمين المهر ممقوداً على حياتين : حياة الولد كتأمين لحالة ألمّاء 
و ديه التاي: ن فلا يدفم هذا المبلخ إلا إذا , بن الولت مسا عند حلول الأجل . وعل حياة 
الأب كتامين لحا له الوفاة ص ناحية أقاط الشامين فينقطم دقع هذه الأقاصٌ موث الات / بيار 
وبيسرن هترة 5.؛ صل #وه - رلانيرل وريير وبيرن ١١‏ فقرة ؤلا#اا صل ١٠.م‏ - 
محمد كامل مرمءى فقرة 541 - عبد المنعيى البدراوى فمّرة 9و١‏ ص ؟/ا؟ حاص 070؟ ) 


كد ى 4 ١‏ 
1 ل 


يعينه هذا الأخير . وإلى هنا يكون تأمين الأسرة ممائلا للتأمين لأأج_ حا : 


إذا مات المؤمن على حباته قبل حلول الأجل المحدد وانقطع دفم الأقاءا . 
يتقاضى المستفيد فورا إيرادا دورياً من الموامن إلى حين خلول الأجل ؛ ١‏ 
أم.رته بعد موته إبراداً مرتبا ثم رأس مال بتقاضونه عند حلول أجل معين . 
ب - الصورغير العادية للتأممن على الحياة 
"8٠‏ - صور ثُمرش : هناك صورثلاث غير عادية للتأمن على الحياة : 
الصورة الأولى : التأمين الماعى 
(وعبازاء6!أ0» 353086669 ,87010102 06 و5عع0180ا3953) 


الصررة الثانية : العأمعئن الشعرى (69غ1ةانام0م 86665:ا8535) . 
الصورة الثالية ؛ التأمين التكقيل (#غأماهءم4امصم معممءنووو)20. 


9 الصورةٌ الوولى - التأمين الماعى ” - نطبائ العمليئ وصائه: 
التأممن المماعى تأمين يمئّده شخص لمصلحة مجموع من الناس » تر بطه هم 


50616169 وق #2 الى فرنا حمعيات تمرف با. 69ا46اع80 ,وشء06 20 ©06هم/ نال‎ )١( 
66ل .م عددا عن + الأمق عفادا 5 أفر اد هذه الأسر . حمعت و الحال م الباقين‎ 
تستعين بها على تجهيز الميت والحاجات الماجلة‎ ٠ على قيد الخياة مبالغ صغيرة تعلى ل .ة المتوق‎ 
الى تءمّب الوفاة . وقد قضى >لس الدو لةالفر نمى بأن هذهليست حميات تأمين ».بل هى حعميات‎ 
١941١١ توقير سنة‎ ٠١ تمارن تبادلى (5[»ناناه: ورنمع»ة © 906164168) ( مجلس الدو لةالفرننى‎ 
دالرز # دوو اج بن( ) . ولكن مكمة النقغس الفر نية قضت بان هذه الحمهيات تعتير‎ 
+) ابه تانيع اادلة د( تقش تون :117 إنرقه ةا امي )سيريا 41و كرات لي‎ 
» ويتوقف النزام الممية بتليم المولغ لأسرة الميت على حممها المبالغ الصغيرة من الباقين عل قيد الحياة‎ 
داللوز‎ ١150 ولا يكى أن تدفع أسرة المت نصيها من هذه المبالغ ( نقض فرنى 4؟ فبراير سنة‎ 
4م؟ ) - وانظر فى هذا النوع من التامين جيليردى لامورانديير رسالة‎ - ١58+ الأسبوعى‎ 
لفظ .667 ,وعم‎ ١ من باريس منة .ورا ص ممم - سيميان فقرة ..+- أنيككلر بيدى داللرز‎ 
. ثمره 8م9|‎ - 1١١9965 ثمرة‎ 

(0) انظر 4هنملا رسالة من بار يسسنة ١947‏ 8411682308 رصالة من باريس سنةه814١-‏ 
4ن ف الملة العامة لتأمين الرى مور وعم - ووصه »8411 فى المحلة العامة تتأمين 
الرى .ه69١‏ - هم و58همؤة١1- ١١5‏ - أنيكلر بيدى دائئرز ١‏ لففا .© .488 فقرة ١١١9١‏ 


فمرة 6لا١‏ . 


١5 
رابد'ة مر بجعل له متسلحة قى هذا التأمن . ومن أبرز تطبيقاته العملية ااه من‎ 
الذى ب نه رب العمل !صلحة تمال».صنعه22(7 أو الذىيعمّده صاحب الماجر لمصلحة‎ 
مستخدميه وعماله » وذلك تبل أن يدخل هذا التأمن فى نطاق التأمينات‎ 
الاج عية . ومن تطبيقاته العملية كذلك التأمين الذى يعقّده أمدن. النقل لمصلحة‎ 
غلؤلة عرواه اس النس تنقادة تإداز قثا :وزامى أوعتير فرقة ورافية: لماي‎ 
اع أ النادى أو أفراد الذرقة 2 وان الذى يعقده صاحب المدرسة‎ 

أفولحة تلانيلة . ْ 
ومن اة نص التأمسن الواعى أن طالب التأمين يعشّدله أصلحة هستديدين 

بعينهم بذه انهم ا وإما يكون تعبينهم بتعيين الصفات الى تجمع بينهم فى 
علافامهم به » ويكود مستفيداً فى الأممن وف الوقت ذاته موامناً له كل شخص 
ترافرت فيه هذه الصفات وقت وقوع الحادث الموؤمن منه » كعامل الأصنع 
أو مستخدم المنجر أو عميل أمين النقل أو عضو النادى الرياضى أو الفرقة 
الرياضية أو تلميذ المدرسة . ويكون للمستفيد » وقد اشترط رب العمل 
للمصلحته » حق مباشر قبل المومن طبة لقواعد الاشتراط لمصلحة الغعر . 
وتنص المادة ١١77‏ من المشروع المهيدى فى هذا الصدد على ما يأتى : 
فى الأ من اللهاعى يلنزم طالب التأمن بدفع أقساط دورية إلى إحدص 

ذرثات اتأممن ف مقابل تعهد هذه اأشركة بأداء تعويضات امستفيدين 

إذا أصيبوا محرادث تتوافر فا الشروط المنصوص علبا فى وثيقة التأممن . 
؟ ولا يكون تعيين المستفيدين إلا بتعيين الصفات الى جمع بيهم فى علاقا مهم 
يطالب التأممن » ويثبت الحق فى التأمن لكل شخص توافرت فيه هذه 
الصفات وقت وقوع الحادث .  “‏ ويجوز لكل من يثبت له هذا الحق أن 
يطالب به الموؤمن مباشرة 06 . 


)١(‏ انظر فى التأمين الماعى لمال المدنم وفى أهمية تعبين مكان العمل و نوعه وشروطه: 
استثناف محتلط 6؟ ففبراير سنة 1١9841‏ م 4ه ص ١١0‏ . 

(؟1) وقد وافقت لحنة المر اجعة على نص المشروع العهيدى » ووافق عليه مجلس النواب ». 
ولكن لنة مجلس الشيرخ حذفته لتعلقه ه يمحزئيات وتفاصيل بحن أن تنظمها قوانين خاصة » 
( جموعة الأعمال التحضيرية ه ص 4٠١‏ - ص 4١5‏ قف أفامش ) . 59 


لا 
ومن خصائص هذا التأمين أيضاً أنه كنا يتعدد المستفيدون ذه . 2 ؟: 
أيضاً الحوادث المؤمن مها . ويشمل التأمين المهاعى عادة التأمين 
الإصابات . والتأمن من المرض » والتأمن على الحياة02» . و 0 الام 
على الماة نوعين من هذا التأممن : )١(‏ تأميناً مو'قتاً مليالة الوفاة » ا 
كرون الوؤوثة امايق له المح فى مبلغ معن - وبيحسب عادة على أساس مرتب 
المؤمن له ومدة خدمته ‏ إذا مات المؤمن له ى أثناء المدة الى يعمل نا 
عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله . ولا يخضع المؤمن له عادة لكشف 
طى »: ويقنصر على تقرير ما يطلب منه من ببانات متعلقة بحالته الصحية . 
)7١(‏ وتاميناً لدالة البقاء برأس مال مرجأ أو بإيراد مرجأ . ولا يننذ هذا 
التأمن إلا عند عدم ماد التأممن السابيق » وهو التأمعن المواقت لحالة الوفاةٌ . 
فإذا لى يمت الموامن له فى أثناء المدة الى يعمل فبا عند رب العمل » واءتزل 
العمل لبلوغه سن المعاش ( وئكون عادة سن الستين ) » كان له أن يتقامى 
مبلغاً معيناً من المال » محسب أيضاً على أساس مرتبه ومدة خدمته : 
ويكون إما رأس مال بأخذه دفعة واحدة وإما إبراداً مرتبا مدى الحياة9؟ , 
ولا كان الغالب أن يكون طالب اتأمين مسثولا عما يلحق المرؤمن لهم من 
إصابات ٠‏ فإن الأصل أن يشمل التأمين اللماعى أيضا التأمن من هذه 


سه ويظهر 7 . دن المو جبات والءمود اللبنان يشير إل الشامي: ن الماعى عندما ينس ف المادةع ١٠٠١١‏ 
منه على عايان : م« عندما يكرن المضمون غير الشخص النى وقع لانحة الشر وط ء جوز أن 
يكنى بتعيين مهنده 7 وظافته خملافاً لأحكام المادة .مووه ‏ وق هذه الحالة لا تطبق أحكام 
المادة 7 الى تجى عن عمد الضمان على قاصر لم يبلغ الحامة عشرة من صله م . 

واذظر المواد ١‏ - 4 من القانون رفم 5 لمنة ١894+‏ الحاص بالتأمين الإاجبارى من 
حرادث العمل . 

والتأمين الماعى فى ألمانيا غير جائز ( محمد كامل مرءمى فقرة 9+؟ ص 5#؟ ) . 

)١(‏ وقد يكون التامين الماعى مقتصراً عل التأمين من الإصابات ٠‏ كالتأمين لمصلسه 
أءضاء ناد رياضى أو أعضاء فرقة رياضية أوتئلاميذ مدرسة أو عملاء أمين النقل . 

(؟ ) بلانوول ورييير وبيون ١١‏ فقرة ١م؟١‏ ص 8.ه - وقد يمقد رب العمل أيضاً 
تأمين مضاداً » يستر د به الأقداط الى سبق دفعها للمؤمن ف التأمين لخالة البقاء » و ذلك فى حالة عدم 
فففاذ هذا التأميى ويا التامين لحالة الوفاة مموت المزمن له فى أثناء العمل . وترد الأقماط نون 
فوائد ٠‏ ويد رب المدل جزءاً منها والحز. الآخر يأخذه خلفاء المزمن له ( بيكار وبيسرن 
فمّرةم.: ص اوه ) . 


١ 


المسثراية : وذلاك ما لم ينص فى وليقة التأممن على غيره . وتنص المادة ٠١78‏ 
من المشروع القهيدىى هذا الصدد علىأن «يعتمر التأمين المماعى ضد الحوادث » 
إذا .مه رب العمل أو أية هصلحة لصالح عمالما . أو إذا أبرمه أمين النقل 
المعترله لصااح عملائه » أنه فى الوقت ذاته تأمن ضد مسعوللة الب التأممن » 


وهدا مالم نت سحن وسقة ة التأممن اتناقا يقضى بغير ذلك و20 , 


7" الواغر الام ااتى مسرى على النامى اتماعى : وتسرى على 
التأ..ن الجماعى القواعد المقررة ف التأمن على الأشخاص بأنواعه امختلفة » 
من تأمين من الاصابات وتأمن من المرض وتأءين على الحاة » وكذلك 
تسرى قواعد التأمين .ن المسئولية إذا. اشتمل التأمن الجماعى على هذا النوع 
من التأمن , 

وهاك قواعد مختص با التأمين الحجماعى نظرا لطبيعته الخاصة . فهو 
جر على مرحلتين : المرحلة الأولى هى مرحلة التعاقد الذى يم بين طالب 
التأمن والممن ٠»‏ فيتعاقد الأول مع الثانى لمصلحة مجموع هن المستفيدين 
يعينون بصفاهم كما سبق القول » لتأميئهم من عدد من الأخطار على الوجه 
الذى سبق ببانه . ثم تأنى المرحلة الثانية » وفها يقبل أفراد المستفيدين هذا 

أافد فردا فردا باعتبار هي منتفعين ف هذا الات سم طمًا لمواعد 
الاشتراط لمصلحة الغمر » وكذلاك باعتيار أن المستفيد هو فى الوقت ذاته 


«وؤمن له فى التأمينعلى الحياة » أى المؤمن على حياته » فتجب موافقته . ويسلم 
لكل فرد مهم دفر شخصى خاص به0© . 

ولما كانت أقساط التأممن تحسب عادة على أساس عدد المستفيدين الذين 
يشملهم التأمن ارعل اساي المرتبات التى تدفع هم ؛ لذلك يحب أن يقدم 
طالب التأمن للموامن بيانا بفغات هوئلاء المستفيدين من حيث طبيعة الأعمال 


)١(‏ وقد وافمت لحنة المراجعة على نص المشر وع المهيدى . ووانق عليه جاس اننواب» 
ولككن الحنة بحاس الشيوخ حذفته لتعلقه «جريات وتفاسيل, عم أن تنظدها قوانين خاصة » 
( مجموعة الأاعمال اتحصيرية ه ص 4١8‏ - ص 4١5‏ فى الحامش ) . 


)١(‏ يكار و بد نل همره . 4 ص وت ذه - عبد الممنعم الدراوى فمره 486 | حص ”7# او ل 


١٠ /ا‎ 


الى يقومون عا ء وعدد كل فئة مهم » ومجموع مرتباهم7؟ » ويذكركل 
ذلك فى وثيقة التأمين . ولا تتعدد أقساط التأمن بتعدد المستفيدين . بل هى 
أقساط عمّد واحد يشمل جميع المستفيدين » فهو عمد جماعى92© . وجب 
إختطار الموامن بأى تعديل فى ظروف العمل يكون من ثأنه أن يؤثر فى نند بم 
طبيعة الأخطار الموامن منها ومداهاء» كا يحب إخطاره بكل تغير فى عدد 
المستفيدين وف مقدار مرتبامهه 29 . وإذا وقع ق هذه الببانات خطأ دون أن 
بكون الموامن له سى* النية » وجب على هذا الآخير ء عند انكشاف هذا 


)١(‏ وقد قت مكة استثناف مصر بأنه إذا كان الثابت فى عمّد التأمين أن هذا العتد لا يقيد 
الشركة إلا إذا كان طالب احأمين قائياً بالالتزامات الى يفرضما القانون رم 54 اسنة 81و٠١‏ 
(الحاص بإصابات العمل ) ء ولاسهما الالتزامات المقررة بالمادئين ١١‏ و١١‏ الكين تنصان 
على وجوب إعداد مول خاص لقيد المال تلافيا للتلاعب الذي قد يضر بممصلحة شركات اتامين » 
فإِن الشرط الذى تتمدك به الشركة ليس من الشروط الشكلية ولا التعفية » وإنما هر شرط جرهرى 
واجب الاحترام » لما للشركة من مصلحة واضحة فيه سواء فى أثناء ا'سنة الأولى عن صن التأمين 
أ, بعد ذلك . لكى نحم من عدد المال الذين يعملون هند طالب التأمين وعقدار أجورهي وأن 
العامل المصاب كان يؤدى الممل عنده فعلا وقت إصابته باجر مهاوم ٠‏ وفى هذا ما فيه .ن ضمان 
ونيسير فى الإثبات لا يتوافران فيما قد يدل به الشبود بمد وقوع الحادث . وطذه الاعبارات 
المهمة جرى القضاءمو الفقه عل القول بصحة هذا الشرط وو جوب الل به » وبتنفيذ الحزاء المعرتب 
على #الفته كما يقتضيه المقد ( استثناف مصر م7 أكتوبر سنة ١443‏ المجموعة الرسمية لم4 
ردقم .)9٠‏ 

6 أنيكلربيدى داللرر ١‏ لفط .+26 .وخ فمرة ؟لا١‏ . 

(* ) وتنص المادة ١١١9‏ من المشروع التهيدى فى هذا الصدد على ما يأن ١ ٠ ٠‏ - فالتأمين 
اماعى ااذى نحسب فيه المقابل على أساس عدد الأشخاص الذين يشملهم التأمين أو عل أساس قيمة 
المرتبات الى تدذم لهؤلاء الأشخاص » يحب على طالب التأمين أن يبين فئات المال من حيث طبيية 
الأمال الى يقوم بها المستفيدون » وعدد المال من كل فئة » ومجموع مرتباهم » ويحب أن يذكر 
كل ذلك فى وائيقة التأمين . ؟ - وبحب أيضاً على طالب التأمين أن يخطر الثرمن بكل تمديل فى 
آلات الممل أو فى ظروف العمل الأخرى الى من شأنها أن تؤثئر ى تقدير طبيمة الخناطر المزمن 
ضدها ومداها ٠‏ ويكون الإخطار فى ظرف سبعة أيام من تاريخ حصول هذا التمديل ٠‏ وذاك 
كله فضلا عن البيانات الى يحب عل طالب آتأمين تقدمها بشأن كل تغيير يعم فى عدد مسد مه 
ومقدار مرتباجهم ه . وقد وافقت لنة المراجعة على هذا النص ٠‏ و افق عليه مجلس انواب ٠‏ 
ولكن لهنة محلس الشيوخ حنفته لتعلقه ه يحزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة , . 
( #موعة الأعمال التحضعرية ه ص 4١"‏ - ص 4١4‏ ف اطامش ) . 

وانظر المادة * من القانون رقم 1م لسنة ١84٠‏ الماص بالتأمين الإجبارى عن حرادث. 


الل . 


١ ١م‎ 


الديذأ » أن يقبل زيادة فى قسط التأمين تقابل الأخطار البى أغفل ذكرها . 
فإذا 5 نت هله الأخطار غير ملكورة ق تعر يفة التأمين المعمول سجاء لم 
يكن هناك محل لزيادة القسط » ولكن هذه الاخطار تستبعد هن نطاق التأمين » 


ود ارد المؤمن من طالب التأمين مالغ التأمين الى سبق دذنها عن هذه 
الآن طار 00 , 





( )تفن المادة .٠151م‏ المشروع المهيدى فى هذا الصدد على داندات ق عن واج ذا 
وقم فى البيانات الى يقد.ها طالب اتام ل اوسرد ذية تنائيس. 6 وسب ل طاليه النامد 
فى اخظن» المؤمن امورو النلتك- أن التنيو + "أن يدفم ما يقابل المخاطر الى 1 رع 
من زيادة فى مقابر التأين ؛ إذا كانت هذه الخاطر تدخل ضمن الأنواع المبينة فى تعريفه التأمين 
المعمول بها . م - أما إذا كانت هذه المخاطر الى لم تذكر غير مبينة فى النمر يفة ٠‏ كان للمئرءن الح 
فى معالبة طالب التأمين برد كلع الل سق دقتها إل بسب المستفيدين ببب <وادث تدخل ى نوع 
الخاطر الذى لم تنس عليه التعريفة » . وقد وافقت لحنة المراجعة عل هذا النص : ووافق عليه 
مجلس النراب ٠‏ ولكن لنة مجلس الشيوخ حذفته لتملقه ه بجزئيات وتفاصيل بحن أن تنظمها 
تحران. خاصة » ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص 4١8‏ - ص 4١5‏ فى الهش ) . وانظر 
للادة: + من القانون رقم 5 للسنة ١84٠‏ الحاص بالتأمين الاجبارى عن حوادث العمل . 
وإذا كان الحطأ نتيجة تدليس » حاز للمزمن أن يطلب فخ المقد طمَا للمواعد المتررة 
فى هذا الشأن . ول مدد فخ عقد الأسين الماعىيوجه عام ؛ ننس المادة ١م١١‏ من اشر وع 
اغهيدى عل ما يأ :1ب لا عوك النويس ارين النقد يبي عدم .دقل .جقابل التأمين إل بعد 
ماو اي طالب التأمين طبقاً للفقرة الأولى من المادة +/ا١٠٠1.‏ ” - وى 
ت الأخرى لى حول فنا لزي تين المقد » لا يحدث الفبخ أثرء إلا بعد أسبوع على 
موا ا وا 21 . م - فإذا كان 
التأءرين معقوداً لصالح عامل أو عمال معينين بأسمائهم و معلومين المؤمن. وجب عل هذا أن يبلفهم 
الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الابقة و . وقد وافقت لحنة المراجعة على هذا النص » ووافق 
عليه مجلس النواب » و لكن لنة مجلس الشيوخ ع حذفته لتملقه « يجزئيات وتفاصيل محسن أن تنظمها 
قوانين خاصة ه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 4١5‏ - ص 4١7‏ ف الامش ) . وانظر 
اللواد ١١ - ٠١‏ من القانون رقم 45 لسنة ١44‏ الحاص بالتأمين الإجبارى من حوادث العمل. 
ويجحمل المشروع المهيدى حقوق المؤمن ف التأمين الجاعى حقوقاً ممتازة » فتنص المادة ؟75١١‏ 
دن عذا المشروع عل ما يأ : « تكون متازة حقوق المؤمن بل رب اسل الناشئة عما عقده هذا 
من تأمينات جماعية د الحوادث لصالح عماله » وكذلك الفوائد الى تستحق على هذه الحقوق 
عن السنة الحارية والسنة السابقة » ويكون ترتيب امتيازها كترثيب امتياز الباخ الممتحقة الخدم 
والمال» . وقد وافقت لحنة المراجعة عللهذا النس ووافق عليه مجلس النواب» ولكن لحنة مجلس 
الشيرخ حذفته لتعلقه ه يجزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة ه ( مجموعة الأعمال 
التحضمر ية ه ص 4١‏ ف المامش ) . وانظر المادة ١"‏ من القانون رقم 5م لنه 7 غ#؟و١‏ 
لحاس بانتأمين الاجباري عى حرادث الميل . 


١! 8‏ 
م المستفيدون عادة نجرء من : أقناط التأممن 6 يقتطعه 00 


ن مرنائ ' ويكون العتّد عادة لمدة سنة واحدة ؛ مع النص ل 3 
الثأممن عا بى جواز امتداد واو 


ب" - العصورم التانيئْ - التأمين التعى ": التأمين الشعبى هو تأمين ى 
الحياة لا يتميز ةا ضافة ع زور كمائر أنواع التأممن عل الحباة إما أن 
يكون تأميئا لحالة الوفاة أو تأميناً لحالة البقاء أو تأميئاً مختلطاً . ولكنه يتمد 
بقلة مبلغ التأمين » وبتجزئة القسط أجزاء صغيرة متعددة حتى يلاثم الطبقات 
الشعبية ذات الموارد الضئيلة الى تكسب قرت يومها من عملها . فهو تأمن 
أريد به التيسر على هذه الطبقات » حتى تنتفع بمزايا التأمين ف جدود لمانا 
المحدودة . وأكثر ما يكون هذا التأممن تأميناً لحالة البقاء أو تأميناً مختلطاً . 
ويكرن فى الغالب تأهينآ تلطا حيث يجمع بين عنصرى التأمين والادخار . 
ويمكن حصر ممزات التأمين الشعبى فى ثلاثة 
ب نحزاثة القسط أجر ء صغيرة متعددة حى يتمكن الموامن له » 
وشو ته الفالت مق العا أو عفار خرن + من :الفا فلار امات فى مبولة 
ويسر . ويقسم القسط السنوى عادة أجزاء متساوية » أقلها اثنا عشر جزءا 
تدفع مشاهرة . وقد تزيد أجزاء القسط على ذلك ؛ حبى يتمكن العامل من 
دفعها فى مواعيد قبض أجرته » كل خسة عشر يوماً أو كل أسبوع 09 
فالتأمينات الشعبية » من ناحية تعدد أجزاء القسط » تكون أكير كلفة من 
التأمينات غير الشعبية وهى الى تنسمى بالتأميناتة الكبعرة ؛ (عطعموءعط ع2200عج). 
ولكن هذه التجزئة ضرورية » حتى بتيسر لامومن له الوفاء بالئز امانه 
كنا قدمنا . هذا إلى أن الحزاء على التأخر فى الدفع يمكن جعله بالاتفاق 


وانظر فى النصوص الحاصة بالتأمين الجاعى والتأمين الإجبارى من حوادث العمل محمد كامل 
مرمى مره /ا "١‏ - قمرة 1517" . 

٠(‏ ) انظر *1هع»6همة رسالة من ليون سنة ١9.9‏ - 170824 رسالة من باريس 
سنة 1و١‏ ل اوبان0 )ع سوموم0© الطمة الثالثة منة ١4607‏ - أتسيكلوبيدى دالرز ؛ 
فل .»2 .8488 فَمَّرة لالا١!‏ - فمقرة 94وا. 

)00 أنسيكلر بيدى دالرز ١‏ لفظ ,ع6 .5قم فثرة 4م١١‏ - محمد كاملل مرمى فَمَرة٠‏ 6ه 1 


١2٠ 


ع 2ن اللحزاه الذى بسر ىك عادة ف التأمينات , الكبيرة وى فيمكن 
ا اط أن تكون الأفساط عدواة لا مطلوبة وأن التأخر فى دفعها يستوجب 
الفسخ دون حاجة إلى إعذار9© , : 

ثانا - وجود حد أقصى لملغ الأمين ‏ ويكون عادة غير كبر "» وذلك 
حى يكون التأممن الشعى فى متناول الكثشرين ممن أعد للم هذا النوع من 
النامين . والحد الأقصى بلغ التأمن فى فرنسا نعدد بمرسوم حبى تمكن مسايرة 
تقزات العلمة » وهوفى الوقت الحاضر مبلغ من الفرنكات تعادل قيمته نحو 
مائة بعنيه مصرى إذا كان رأس مال » ونحو عشرة جنبهات ف السنة إذا كان 
ابرادأ مرتيا9؟ . ولا يجوز للمؤمن له أن يزيد » عند الموؤمن الواحد » على 
هذ! الحد الأقصى » حتى لو عقد التأمين لمصلحة أكثر من مستفيد واحد9؟ . 
ولكن بجوز للموامن له أن دعقل عدة تأمبنات لدى مومنين محتلفن بزيك 
مجموعها على الحد الأقصى » يشرط أل يزيد مبلغ التأممن فى أى منها عل 
هذا ااند . وإذا كان للمؤمن له نصيب ف الأرباح يضاف إلى مبلغ التأمين » 
صح أن يزيد المجموع على الحد الأقصى بشرط ألا" يزيد مبلغ التأممن على 
هذا الحر0"؟ , 

ثالثا ‏ عدم إجرا ٠‏ كشف طبى على الموامن على حياته حبى ق التأمين لحالة 
الوفاة وف اللأمين امختلط» تجنبا لإرهاق الموامن له بمصروفات هذا الكشف » 
والاقتصار فى هذا الشأن على تقديم بيانات مفصلة عن الحالة الصحية للمرثمن 





)١(‏ نقفض فرئسى 768 أكتوبر سنة 47 4! الحلة العامة للتأمين البرى #10 ه - موس ب 
صيريه .مغ ١ - ١*4‏ - ه - بيكار وبيدون فقرة 41٠١‏ صص 40ه - بلانيول وريبير وبيسوث 
]١‏ فشرة ما ص 28١9‏ . 

(؟١)‏ أنيكلريدى داللوز ١‏ لنظ .+»© .8هه فترة: م#ه١-‏ وهذا بالرغم من أن الاتفاق 
على إعفاء المزمن منالإعذار باطل ق التأءينات , الكبيرة ٠‏ ( انظر آنفاً فقرة 14١‏ ) . وجواز إعفاء 
المزمن من الإعذار فى التأمينات الشعبية يتضمنه عادة التششر يم الحاص .ذه التأمينات . 

(©) بيكار وبيسون فقّرة +٠١‏ ص موه - ص ووه أ بلائيرل وريبير وبيرن ١١‏ 
فشرة ١م١اا‏ اص (١١م,‏ 

( © ) انظر عكس ذلك أنيكلريدى داللرز ١‏ لفظل »6 .88ه فقرة ١8٠١‏ . 

(©) نقض فرنى 54 يرليه سنّهَ ١44‏ الحلة العامة لتأمين الرى 9م8١‏ - وموس 
يكار وبيرن فمّرة 4٠١‏ ص ووه - أن يكلر بيدى داالرز ١‏ لفظ 26/2 .98وج نمّرة ١م18‏ . 


١5١١ 


على حياته . ومن أجل ذلك يشرط الموامن عادة فترة من الزمن تمادى بح 
إبرام التأمين لا يضمن ق خلالها الحطر الموئمن منه (عع0ع,3ء 06 06131) : 
فيستوئق بذلك » دون حاجة إلى كشف طبى » من أنه سوف لا يطالب يملمة, 
الأينق ولت قريب . وثثرأوح هذه القرة بعك منة واحلاة ‏ وكات ستورات : 
وتكون ف الغالب سنتين » وتشترط ف التأمين حالة الوفاة وف التأمين الختلط 
دوك التأممن لحالة البقاء( 5 ٠‏ ومع ذلك إدا مات الموامن على حيائةه قى خخلال 
هذه الفترة بتأثشر سبب خارجى مفاجئْ » وجب على الموامن الفمان9؟ . 
ويستطيع الموؤمن له أن يجعل ضمان الموئمن فوريا فلا يتر اخى إلى ما بعد انقضاء 
فترة من الزمن . إذا هو قبل إجراء الكشف الطى على نمقته2" . 

18 -الصررة الثالك - التأمبن التكي 7 : بقصد بالتأممن التككيل 
أصلا تأمن المؤمن له فى التأمين على الحياة من خطر عجزه عن الاستمرار 
دفع أقساط .هذا التأمن بسبب مرض أو عجز عن العمل . فيلجاً الموامن 
له إلى عقد تأمينآخر » يحانب عقد التأممنعلى الحياة » يعهد بموجبه المؤمن 
( وقد يكون هو نفس الموامن فى التأمن على ا حياة ) » فى مقابل أقساط ء» بأن 
قوم هو بدفع أقساط التأممن على الحياة بدلا من الممن له إذا عجز هذا عن 
دؤمها لحادث أعجزه عن الدفه (؟) . ونرى من ذلك أن التأممن التكيل ليس 


- المحلة العامة لتأمين البرى 1985 1ه‎ ١986 ديسمير سنة‎ ١8 نقض فرنى‎ )١( 
.88- 1١975 داللرز الأسبرعى‎ 

(؟) نمض فرنسى ١4‏ نوفير سنة ١485‏ الحلة العامة لتأمين الرى 9و١‏ - هبام 
أنسيكلرييدى داللرز ١‏ لفط .+©2 .885 غمّرة 6م١1‏ - فثرة ما . 

(* ) بيكار و بيسون فقرة 4٠١‏ صى .5.6 - أنيكلربيدى داللوز ١‏ لفظ .260 .6ولم 
قمرة هم١ا.‏ 

(» ) انظر 4موطع]اه سنة ١9١1١١‏ - (7ؤووأام8 منة وم9#١(‏ - طم©6 رصالة مئباريىن 
سنة 8و١‏ - المحلة العامة للتأمين اللرى 0و١‏ ص 4١١‏ ومابمدها رص مم وما بعدها 
وص ٠١٠4‏ - أنيكلوبيدى داللرز ١‏ لفظ .12 .98 فمرة 1١54‏ - ثمرة ١5١48‏ . 

( 4 ) ويحب عدم التوسع ى تفسير المجز عن الممل والاقتصار عل القدر انلازم لدفم 
الأقداط ف التأمين على الحياة » وإلا وجب إبرام عفد تأمين مستقل .لا يكون تابما امقد التأمين 
عل الحياة » ويبرم عند شركات أخرى غير شركات التأمين على المياة ( أنسيكلرييدى دالوز ؛ 
افظ .26# .ووه فثرة 1١١4‏ - سيميان فقرة 00١81‏ . 2 
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الواقم دن الأمر تأمينا على الحياة » بل هو تأمين من المرض أو من أى 
حادث آخخير ينج عنه عجز الموّمن له عن دفع أقساط التأممن على الحاة . 
ولكنه مع ذلك ليس تأمينا مستقلا من المرض أو من العجز » بل هو تأمين تابع 
ومكفل للتأمين على الحياة » ومن ثم سعى بالتأمين التكميل . وهو تأمين تابع 
نتأمين على المياة حدى لو عقد عند موامن آخر » ومصيره مرتبط بمصر التأمين 
على الحياة الذى ينبعه » ويحسب القسط فيه على أساس القسط فى التأمين على 
الياة » ويجوز التحلل منه على النحو الذى يجوز به التحلل من التأمين 
ا 
يضمن المؤمن فى التأممن التكميل ؛ كما قدمنا » عجز الموامن له من دفع 
لبان التأمعن على ال+راة عجزا دائماً . فإذا كان العجز 8 عجزا كليا » 
دفع الموامن عن امن له أقساط التأمين على الحياة الى تستحق منذ حدوث 
العجز . وقد يتعهد الموامن أنقنا أن يعجل للموؤمن له مبلغ التأممن المستحق 
بموجب عقد التأمين على الحياة » أو بأن يدفع له إيرادا مرتبا يراوح بنه ./ 
و 7٠١‏ من مبلغ النأمن دون إخلال بحق الموؤمن له فى مبلغ التأمين عتد حلول 
ميعاد استحاقه . أما إذا كان العجز الدائم عجزا جزئيا » فيجوز أن يتعهد الرامن 
فى هذه الحالة بأداءات تتناسب مع هذا العجز . وإلى جانب العجز الدائم يضمن 
المؤدن » فى التأمين التكميلى . 0 الموقت أيضاً » فيدفع فى مكان 4 


له أقساط التأمين ‏ على الحياة المدة الى ببق فها العجز الموقت » وقد يدفم 
للموامن له كذلك إيرادا مرتيا مدة هذا العجرٌ 0 . ويضمن الموامن ف التأممن 
التميل أخيرا موت المؤمن له بتأثر سبب خارجى مفاجئء فيدفع دافا 
الموامن له مبلغا مساوياً للمبلغ المستحق بموجب التأمين على الحياة ؛ فيستولى 
خلفاء الموؤمن له على كل من المبلغعن7© ., 

وقد يندمج لتأمين التكقيل فى التأمين على الحياة » فيصبح مبلغ التأمين , 


. 56٠١١ ص‎ 4١١ ديكار وبيسرن فمّرة‎ 1١0 
.86( مد كامل مرمى فقرة‎ )0 


بحيى ١‏ مين 


١117 


عموجب هذا الاندماج ف تأمين مختلط كامل (عأغ[متمء عاألالم ع6ع0)30نا355) ) 
مسة ححق 0 فى حالة الوفاة » أوفى حالة حلول الأجل المحدد » أو فى حالة 
العجز الداتم الناشى' عن مرض أو عن أى حادث آخر . 

ويحوزأن يعقد تأمن تكثيل » على النحو الذى بسطناه ٠»‏ ليكون تابعاً 
لتأمئن جماعى . 1 


المىى اناف 
المبادئ التى يقوم علها التأمن على الأشخاص 

م" الميرأ ار ئسى فى التأمين على انرتقاص - العراصم صف 
التعررص : يسود التأمين على الأشخاص ن مبدأ رئيسى هوانعدام صفة التعريض » 
يد ع دم ليس يعقد تعر بس (]071210180601ع) © وهو 
ا 5-207 ضع را التعريض ( 10060601131 ممعم 1ءم) , 

ومعنى أن لنأمن على الأشخاص ليس بعقد تعريض هو أنه لا بقصد 
مهذا انوع من اين التعريض عن ضرر ؛ سواء كان تأميناً على الحياة 
ا وتأميناً من المر ض و أو تأميناً من الاصابات أو غير ذلك من صور التأمين على 
الأشخاص . ولا ينفى ذلاث أن المتعاقدين فى التأممن على الأشخاص قد كان 
بحت نظرهما أن هناك ضرراً عتمل أن يقع بالمامن له وقد عقد التأمين 
لمواجهة هذا الضرر » إذ أنبما لم يقصدا أن يجعلا ميلغ التأمين هو التعويض 
عن هذا #١‏ ؛ بتوقف على وجوده ويقاس بمقداره . هن بوامن نفسه من 
المر ض أو من الإصابات بمبلغ معين ل التأمين 4 لم يقصد أن 
ينال تعويضا عن الضسرر الذى يلحقه من المرض أ ومن الأضارات : بل فقصد 
أن يتتماضى مبلغ التأممن من الموكمن إذا هو مرض أو أصب : وقل قدر أنه 


أن يدفع ما يقابله من أقساط التأمين » ولا مهم بعد ذلك ما إذا كان هذا المبلغ 


. انظر مايل شمرة الب وما بعدها‎ ١0 


١١ 


بعادل األث. رر الذى يلحق به أو يزيد عليه أو بنقص عنه . وكذلك من يمن 
على حيانه فى أية صورة من صور التأمن على الحياة قد قد قصد أن يتقاضى مبلغ 
التامين الذى انف عليه مع المؤمن ٠‏ وهو يدفع ما يقابله من الأقساط » دون 
ل 5 مقدار ما باءدقه من الضضرر عند حمق الحادث الموامن منه » زاد 
هذا الضرر أو نقص . بل قد لا يلحقه أى ضرر فى بعفس صور التأمين على 
الحياة13؟ » عالتأمين لحالة البقاء حيث يوئثمن لم دلق قر ر مد اد 
هو مرغوب فيه : وهو أن ببقى غل قيد الحياة » وقد قصد أن يدير المال الذى 
يواجه به تكاليف العيشر لاأن ينال تعويضاً عن ضرر أصابه من بقائه حي(" . 
وقد هجر رأى قدم باهيا إلى أن التأمين عل الأشخاص كالتاهيرة 
من الأضرار » مخضم لبدأ التعويض . ويقوم هذا الرأى على أنه يجب أن 
بكرن للمرؤمن له ف التأمين على الأشخاص » 15 فى التأممن من الأضرار ‏ 
مصلحة فى النأمين » أى مصلحة فى عدم نحقق الحادث الموامن منه . ويشابل 
لمم لحة ة فى عدم تحقق الحادث ضرر يعادلما قى نحممه . ولما كان هذا الضرر 
يصعب تقويمه فى التأمين على الأشخاص إذ هو ضرر معنوى » بحلاف الضرر 


ل 0 ؛ فقد جعل مبلغ التأمين فى التأمين 

على الأشخاص هو التقوم الخزانى لهذا الضرر المعنوى0؟ . فالرأى يقوم 
كا نرى عل أنه يشترط توافر عنصر المصلحة ف التأمن على الأشخاص ٠‏ 
وقد قدمثا أن التأمين على الأشخاص لا يشرط فيه توافر هذا العنصر ء 


. وكذلك فى بمض أنواع التأمين على الأشخاص » كتاءين الزواج وتأمين الأولاد‎ )١( 

. هذا إلى أنه حى فى حالات التأمين على الأشخاص الى يلحق فيا المزمن له ضرر‎ )١( 
لا يتطاع مقدماً تقدير هذا‎ ٠ كالتأمين لخالة الوفاة و التأمين من الإصابات والتأمين من المرض‎ 
الغرر . فيترك للطرفيئ تقديره حسب اتناتهما + ولا محفى إذا كان التقدير عبالها فيه من أن‎ 

يتعمد المؤمن له إيذاء نفسه حتى يحصل عل مبام التأمين ٠غ‏ كا مخقى ذلك فى انامين من الأضرار . فإن 
الشخص .لا يقدم عادة على إيذاء ا 0 م 
عل اذا تقبمه: ق«مالة اذا كان كال:مة.وواء«ذلك تنويفا اكير عن الشبري وو اذك يدث لحامين 
يخ الأعرار.هيقة التمورقى. .+ بو ارتفيت هذه الفقة عن النامية عل الأفقاضن كو لانو انان 
ودى لامورانديير * فقرة 17556 ص0 455 وغمرة4 7060| ص 247 ). 

(+) انظر فى هذا الرأى لابيه فى سعرزيه ٠8خم|‏ - [ س- وعع ل سيميان كقَرة ٠١‏ س 
أنسيكلر بيدى داللوز ١افظ‏ .26 .868 فمّرة ( - نمضن فرتبى 5 توقمر سنه ١91٠‏ الحاه 
الدمة للتأمين البرى ٠4و(‏ عو . 


١6 
ولا يطلب من الموامن له أن يثبت أن له مصلحة فى عدم وقوع «غادء'‎ 
الموامن منه وقد فائته بوفوع الحادث فلحمّه ضرر من جراء ذلك20 , فانقامر:‎ 
على الأشخاص. ؛ على نقيض اللأمن من الأضرار » لا يشترط فيه تواذ‎ 
عنصر المصلحة » ومن ثم لا يشترط فيه أن يكون تعوبضا عن ضرر تحقق‎ 
بفوات هذه المصلحة . والقول بأن مبلغ التأممن هو تقوم جزافق للضرر‎ 
إذ أن مبلغ التأمن‎ ٠ المعنوى ف التأمين على الأشخاص قول لا بطابق الواقع‎ 
نا لا علاقة له بأى ضرر ؛ بل هو مبلغ تعهد الموامن بأدائه عند وقوع الحادث‎ 
الموؤمن منه سواء وقع ضرر أو لم بقع 50) . وقد أكد المشرع المصرى هذا‎ 
المبالغ‎ ١ المعى فى التأمين على الحباة » إذ تنص المادة 64 مدنى على أن‎ 
الى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى الموامن له أو إلى المستفيد‎ 
عند وقوع الحادث المومن منه أو حلول الأجل الانصوص علبه فى وشيقة‎ 
» التأممن ؛ تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وفت حلول الأجل‎ 

دون حاجة إل إثبات ضرر أصاب المومن له أو أصاب المستفيد ,20 , 


1 - ما فرع من المارى على الصراص صم التم ريض : وميدأ 
انعدام صفة التعريض ٠»‏ وهو المبدأ الرئيسى فى التأمين على الأشخاص كا سبق 
القرل » يتفرع عنه مبادئ هامة تسود هى الأخرى هذا القسم من اللأمين » 
ومجملها فما يلى : 

, التزام الموئمن بأى مبلغ للتأمين يذكر فى الوثيقة‎ ١ 
. الواجبة -بهذه العقود‎ 

“"'- الجمع بين مبلغ التأمين والتعريض الذى قد يكون مستحما 
للمومن له . 

4 - عدم حلول المومن محل الموامن له فى الرجوع على امسئول . 

ونستعرض هذه المبادئ الأربعة على التعاقفب . 

. 14 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا الممى بيكار وبيسون الطرل ؛ فثرة + - بيكار وبيدرد قسرة وم 
بلانبول ورييير وبيرن ١١افترة‏ 1م”١.‏ 


(؟) انظر ف تاريخ النص وف النصوص المقابلة له ى ' منينات المداية.العرنية ,احرى 
مايل فقرة 7٠8‏ فى الامش . 


و 


- النزام الى بأى ملع التي بذكه فى الوئيق : يثرنب عل 
أن التأمين على الأشخاص ليت اه صفة التعويض أن مبلغ التأمين الذى 
بيذت 1 'لرثيقة لا علاقة له بأى ضرر يلحق المامن له » فهو مستقل عن 
أى تعريض . ومن ثم لا بشترط لاستحقاق الموامن له لهذا المبلغ أن يئيت أن 
الضرر الذى لحت به بعادله » بل لا يشئرط أن يثبت أن ضرراً ما قد -ى 
به200 . فيلتزم المؤمن إذن ٠‏ إذا وقع الحادث الموثمن منه » يأن يدفع مبلغ 
التأمسن المذكور فى الوثيقة كاملا للموئمن له2©9 » ولا يجوز إعفاؤه منه بدعوى 
أن المرامن له لم يلح به أى ضرر » كا لا جوز تخفيشه بدعوى أنه مغالى 
فيه ويزيد على الضرر الذى لحق بالمؤمن ه229 . ومن ثم يجوز للمؤمن له 
فى التأمين على الأشخاص أن يعقد تأمينه بأى مبلغ يشاء ؛ والمبلغ المذكور ى 
وثيقة اللأن هو مبلغ نهانى بات » لا يموز تخفيضه » ولا جوز المنازعة 
فى مقداره » ووثيقة التأمن وحدها هى الى نتكفل بتحديده9؟ . 

وقد أكدت هذا المعنى المادة ١ه‏ من مشروع الحكومة » إذ تقول : 
وف التأمين على الأشخاص ؛ سواء كان تأمينا على الحياة أو كان تأميناً من 
الوفاة أو تأمينا حال الحياة أو كان تأمينا من الحوادث والأمراض » يجوز 
للموامن له أن يعقد تأمينه بأى مبلغ يشاء »كما يجوز له أن يعقد عدة تأمينات 





(1) وهذا صمح بالنسبة إل حميم صور التأمين عل الأشخاص » ححى بالنسبة إلى التأمين 
من الإصابات حيث يحسب مبلغ التأمين . لا تبعاً للشرر الذى لق المزمن له ٠‏ بل تبعاً الحدول 
يذكر فى وائيقة التأمين وهتخد أساسا مبلغ التأمينلا الضرر . ولكن يلاحظ أن التأمين من المرس » 
فيا يتعاق بنفقات الملاج والأدوية » يعتبر تأي من الأضرار ويقوم عل مبدأ التعريض ( انظر 
آنفا فقرة 58١‏ وفقرة 588 - بيكار وبيسرن فقرة م#وم ص ١ه‏ ). 

(؟ ) نقنغس فرنسى 5 توفير سنة ١98٠‏ الحلة المامة للتأمين الرى -1١914٠+‏ +4وغع. 

(؟) وسترى أنه فى التأمين من الأضرار . إذا كان مبلغ التأمين يزيد عل قيمة الثى المزمن 
عليه ٠‏ يحوز فسخ المقد إذا كان هناك عش أوتدليس » وإلا خفض مبلغ التأمين إلى د قيمة 
الثيه المزمن عليه و خفض قط التأمين سذه النسبة ( انظر مايل فقرة 4١م‏ وما بعدها - بيكار 
وبييون فمرة 9#“ ص ٠١لاه‏ - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فمرة اا ”#ااص هؤلا). 

( ؛ ) محمد كامل مرسي فمَرءٌ لام م ص (جىم - عبد المنع البدرارى فقرة ١8١‏ 656 !- 
ص 7ه؟ - عبد ودود تحيى ف التأمين على الأشخاصس ص ؟ . 


١ 11/ 


لدى أكير من مومن ممبالغ محتلفة دون التقيد محد معمن . ومحدد ل ول:. 
التأمن مبالغ التأمن 206© . 


- عرار أعرر عفرر التأببن من مُطر وامر رامع بين مسال 
التأعيبن الوام: ربيره المور : وكا يحوز للموامن له؛ ف التأمين على الأشخاص » 
أن يعقد التأممن بأى مبلغ يشاء » مجوز له تفريعا على ذلك أن يعدد عفود 
التاممن من خخطر واحد » فيجمع بين مبااغ التأمين الواجبة بكل هذه العقود . 
فله مثلا أن بوئمن على حياته تأمينا مختلطا برأس مال فى إحدى شركات التأميز. » 
ويوامن فىمشركة أخرى نفس التأمن الختلط برأس مال أو تأمينا مختلطا بإيراد 
مرتب مدى الحياة » فإذا وقع الحادث المامن منه تقاضى رأس المال الأول من 
الشركة الأولى ورأس الال الآخر أو الإيراد المرتب من الشركة الأخرى . 
وله أن يوامن عمل نفسه من العجز الدائم عن العمل عند شركتين مختلفتن» فإذا 
عجز عن العمل عجزا دائما تقاضى من كل شركة منهما مبلغ التأمين المتفى عليه . 
وقد رأينا المادة 0١‏ من مشروع الحكومة تقول : ٠‏ كما يحوز له أن بعقد عدة 
تأمينات. لدى أكثر من موامن بمبالغ مختلفة دون “التقيد بحد معبن :7"©, 

ويلاحظ أن العادة قد جرت بأن الموثمن » فى التأمين على الأشخاص » 


)١(‏ ولا مقابل هذا النص ى المشروع المهيدى . وحاء ف المذاكرة الإيضاحية لمشروع 
الحكرمة فى صدد هذا النص ها يأف : « وتناول الفصل الثانث عن المشر وع التأمين على الأشخاص» 
فنصت المادة ١ه‏ من المشروع عل أنه يحرز للمؤمن له ف التأمين دى الأشخاص أن يمقد تأمينه 
بأى مبلغ يشاء ء كا أجازت له أن يمقد عدة تأمينات لدى أكثر من مؤمن »بالغ مختلفة دون التقيد 
بحد معين . والحكمة فى ذلك واضحة » إذ أن حياة الإنان ليست رخيصة إلى القدر الذى يعمد 
فيه إلى التخلص مها ليجى ورئته من ورائه ريما . وهذ! النصس عن خلاف ما هو مقرر فى حالة 
تعد التأمين فى التأمين من الأضرار » من أنه لا يحوز جمل هذا النوع من التأمين مصدرأ للإثرا » 
وبالتالى لا يحوز للمؤمن له أن يحصل عل مبالغ تمويض تحاوز قيمة الثى. المؤمن عليه » . 

ون الناذة يوون تقعة اللموعات انتوق ق هذا الس أيفا عل ايان .ونان المبالخ 
الممموتة فى عمقّود ضمان اخياة ( الضمان ى حالة الوفاة والهمان ق حالة الحياة ) تعين على وجه 
قطعى ق ل"نحة 'لشروط -.وعندما يكون الفان. معقوداً غل الحواؤث الى تضيب. الأشخاض © 
ضور "افا أن يحون المام المضمون الذى عين فق لانحة الشروط مو ضرعا للنزاع ه . 

انار أيصاً فى هذا المممى م ؛ : من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١6‏ يوايه منة ١87٠.‏ . 

(١؟)‏ انظر آنفاً فقرة لأس " 


١18 


بسنب هن المؤمن له أن بقرر ما إذا كانت هناك عةود تأمين أخرى من نشس 
الخطر "2 » وى التأمينمن الإصابات يطلب منه أيضا أن يبلغه عن عقود التأممن 
اللاحقة2©0. وليس الغرض من ذلك أن هذه العّود ضع مدا التعويض فى 
لا خضع له ٠‏ وإعما يريد الموئمن أن ينبين ما إذا كان الموامن له بتعديده اعمود 


١‏ يَُ 5 . . - لق 
التاأمبن قد انطرى على روخ المغامرة ؛ فيحذر منه » وقد لايتعاقد معه7؟ . 


9 - امع بين مباغ التأمين والتعو بض الى قر كول توا 
ررم الم :: وتفريعاً على مبدأ انعدام صفة التعويض أيضاً يستطيع اومن له 
أن 00 أيس فحسب بين مبالغ التأمين المتعددة » بل أيضاً بين مبلغ التأمين 
والنعويض الذى قا يستحقه قبل الغهر . فإذا فرضنا أن شخصاً أ نفسه من 
العجز الدائم عن العمل بلغ ثلائة آلاف جنه » فأحدث به شخص آخر 
إنسابة أعجزته عن العمل » وقضى بمسئولية هذا الششخص الآخر وبإلزامه 
بدام تعويض للمؤمن له مقداره أربعة آلاف جنيه ؛ فإن المومن له فى هذه 
اله ولقائتى من المزاين ميلع الاين ».ومن لتر يع العرين #اليكرة 
مجموع ما يتقاضاه سبعة آلاف جنيه » دون نظر إلى مقدار ما لحقه من 
الضرر ؛ إذ الظاهر أنه بجمعه ببن مبلغى. التأمين والتعريض قد نقاضى ما يزيد 
على «دار الضرر . ولو أنه كان قد أمن على نفسه من العجز الدانم عند 
مؤمن آخر بمبلغ ألى جنيه مثلا » فإنه يجمع أيضاً هذا المبلغ إلى المبلغعن 
اأتقدمين » ويكون مجموع ما يتقاضاه هو تسعة آلاف جنيه . ويلاحظ أن 
القاضى عندما قدر التعريض ف دعوى المسئولية بأربعة آلاف جنيه نظر إلى 
الضرر الذى لحق بالمؤمن له من جراء العجز عن العمل » ولم يدخل فى حسابه 
مبلغ التأمين الذى يستحقه المؤمن له » فهذا المبلغ لا شأن له بالضرر الذى 


1١0‏ شاميرى ”١‏ درسمسر سلة #8 و١‏ المحله العامة للتأمين الر ى هو( -- وهوس بدالارز 
الأسبوعى ه"#؟١‏ - 4؟١.,‏ 

(؟1) ذقض فرنسى 4ه نوفبر سنة ١44١‏ المحلة العامة 20.منه ل 
ه يرذيه سنة ١9417‏ المرجم السابق 19+56 +١؟.‏ 

(») بيكار و بيسون فقرة 57+ ص .له - عبد المنعم البدرارى فقرة 18١‏ من 808+ 
عبد الردود يحيى فى التأمين على الأشخاس ص ؟ . 


١8 


مهاوس اولي يداس 0 3 
فى مقابل تأميته90©) , 


- عرصم علو ل الوص ذل امون لم فى الرموع على المسول ‏ 
نص قانونى : وتفريعاً على مبدأ الجمع بعن م مباغ التأمين والتعورظ © يحب 
القول بأن الموامن لا يحل محل الموامن له ى لجو على المسثول . فى المثل 
المتقدم » بعد أن تقرر أن الموؤمن له يرجع على المسئول بالتعويض وبمجمع 
بعن التعو يض ومبلغ التأمين » لم يعد هناك مجال لآن يحل الموؤمن محله ن الرجوخ 
على المسئول . فقد رجع هو على المسثول واستنفد كل حقه هذا الرجوع . 
ولم ببق للمؤمن ىه برجع به . ولو أجزنا أن يحل الموئمن محل الموامن له , 
وقد أجزنا فى الوقت ذاته للمؤمن له أن يرجع على المسثول » فإن ذلك يؤدى 
إلى الرجوع على المسثول مرتين بخطأ واحد » وهذا لا يجوز . لذلك يكون 
الرجوع على المسثول للمؤؤمن له وحده ء ولا يحل الموامن محله فى هذا 
الرجوع . وقد أكدت المادة /٠6‏ مدلى هنا المبدأ فق التأمن على الحياة 
إذ تقول : دى التأممن على الحياة ؛ لا يكون الموئمن الذى دفع مبلغ التأمين 
حق ف الحلول محل الموامن له أو الستفيد فى حقوقه قبل هن تسبب ث الحادث 
الموامن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث 9:6© . ولا كان هذا النص من 


١ )‏ ( بيخار وبف.ود قدرة 6 * - عد المنع احشر وق فم ه 'د| - عد الردود تحيى 
نَ التامين عل الأشخاص ع 0 

( ؟ ) تاريخ النص : ورد هذا الندى ف المادة مه ٠١‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق 
لمااستمر عليه فق التقئين المدنى اخحديد . وأقرته خنه المر اجعة حت رقم 5 وف المشروع المافى . 


واقره مجلس النواب مححث رقم ١ه‏ ». ثم مجلس الشبرخ نحت رقم 769 ( مجسوءة الأعمال 


التحضاعرية هما ص وم" - | ص 985). | 
وم يشتمل التقنين المدفى القدم عل" نصوصن فى عقد التأي: 
ويمابل النص ق المّنينات اأدئية العر بية الآخرى . 
التفنين المدنى السورى م 75١‏ ( مطابق ) . 
انين المدلنى الليبى م 758 ( مطابق ) . 
التقنين المدنى العراق م م48 (مطابق ) . 


11 
!: :ام الدام ؛ ولا يجوز الاتفاق على ما مخالفه ضد مصاحة المؤمن له » ذإ 
اله .رم » ليس فحسب أن يحل الموئمن محل الموئمن له حلولا قانونياً » 
لى أيث ؟ أن يل محاه حلولا اتفاقياً . فلا يجوز أن يتفق الموامن مع المومن أه ٠‏ 
.رع الحادث المرامن منه ؛ أن يمل الأول محل الثانى ىق الرجوع عل 
لل . كذا» لاعرز للمرامن لهء لا فى وثيقة "تأمين ولا بعد ذلك 
وا بعد وقوع الحادث الموامن منه » أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل 
الم رين » فإن السزول عن الدعوى أبلغ من الحلرل »2 فهو ممكن الموّمن من 
الر-.وع على المسئول قبل أن يوى مبلغ التأمين للممن له ؛ ف ححن أن 
:ل لا يمكنه هن الرجوم إلا بعد أن يوق مبلغ التأمين . فإذالم يجمز الانفاق 


| 


ع الخلول »ل بجر ء.. ؛'ب أولى الاتفاق على النزول”'2 . 

.إذا كان الم'من لا يجوز له الرجوع على المسئول لا بدعوى الحلول 
ولا بدموى ازول » فإنه لا يجوز له أيضاً الرجوع على المسئول بدعورى 
كذ لسة من جانبه هو على أساس أن المسعول قد ألحق به الضرر يجعله 
ملزماً بدفع مبلغ التأمين نلموامن له . ذلك أن المسئول لم بلحق به ضرراً ما . 
وإذا كان المامن قد أصبح ملزماً بدفع مبلغ التأمين » فإن هذا الالتزام 
نائى' من عقّد التأمين : وقد تتماضى المامن أقساط التأمين من الموامن له 
هة'بلى هذا الالنزام . فلو أجزنا للممن الرجوع على المسئول لأثرى 
عى حسابه دون سب » ولدفع له المسثول تعويضاً دون أن يرتكب خطأ 
و99 , 
اقول الررجياات و اسدرد اللبنان لا مقابل - و لكن النص يتفق .م المبادئ العامة فى التأمين . 
وتانص المادة هه من قانون اتأمين الفرنى الصادر فى ١‏ يوليه سنة ١4#.‏ » فى نفس 


الى . عل ما يأى : « فى التأمين على الأشخاص » لا بحل المؤمن الذى دفم مبلغ التأمين محل طالب 
اللأبيخ أو العقة عا الدير ‏ المسفو ل عن الطاوث :.. 

(1) بيكار وبيون نقرة 44م ص الاه ا ص 05ه - عبد المن البدراوى فقرة8م١‏ 
ص 8+ -انظر عكس ذلك وأنه يحوز النزول : نقض فرنسى ١8‏ أبريل سنة ١488+‏ داللوز 
الأسبوعى +4#! 4+ - محمد كامل مرمى فمَرة 880 ص 70# . 

(؟) نمض فرندى 5 ياير سنة ١914+‏ داللوز م١١‏ - -١‏ باه بيكار وبيسون 
فمره 4+4" ص ١لاه‏ - سيميان فرة -١6٠‏ أنسيكلو بيدى داللوز ١‏ لفظ .معم قشرة م سا 
ولنط .*#©1 .55م فمرة “مه - عبد المنعم الدراوىي فمَرةَ 1م8١‏ ص 9وهد«7 - ص ”5١‏ سس 
عبدالودود بحيى ف التأمين على الأشخاص ص ؟ . 


١47١ 


ولا يوجد أمام المؤمن إلا وسبلة واحدة يستطيع مها » دون أن ب 3 
هو على المسثول »؛ أن يمنع الموامن له من اهمع بين التعريض ومبلغ التأمن 
أى من الرجوع على المسثول والمرامن فى وقت واحد . وهله الوسيلة هى ' 
بسلرعاء فى وثبقة التأمين من نطاق الحطر المومن منه واي 
الغغر مخطأه . وهو إذا كان بذلك لا يمنع المؤمن له من الرجوع على المسئول 
باتمريض » فإنه بمنعه من الرجوع عليه هو بمبلغ التأمين ؛ ومن ثم لا بجمع 
امؤمن له بين المبلغين7؟ , 


الفر ع الثان 
التأمين على الحياة* 


(©إيا ةا عاذ 372065ءأاأؤققخش) 


٠ .١‏ سم اتأبى على امباذ افر عر الاصٌ , : قدمنا(" أن التأمين 
على الحياة هو أبرز أ واع لتأمين عا ل الأشخاض + نوا كرها ذتوها: وانتفارا . 
وهوإذا كان قد تأخخر و الظهور» كا رأبن9؟ * إل اراب لقرن انع عشر 
د تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأممن ؛ إلا أنه ما لبث أن تغلب 
على ما قام أمامه من عقبات» وانتنشر اننشارا واسعا بفضل نحسن الحالة الصحية 





9560 بيكار وبيسون فمرة 894 ص 078 - عبد المنعم البدر اوى فقرة م١ ص‎ ) ١( 
م4 - الرباط 4؟ مارس‎ - ١+٠. المحلة العامة للتأمين البرى‎ ١84٠ تولوز 7 فبراير سئة‎ 
. 4م؟‎ - ١9:9 المر جع الابق‎ |١949 سنة‎ 

(») ا سنه 14 ؤم[ سنة ١9.66‏ 2 و جزءآأن سنة ١9٠.‏ وإععانظ 
ا8101 داق قى نظرية التأمين عل الحياة سنة ١885‏ - جيليو دى لامورانديير فى الاحتيالى 
الحسان للأقاط فى التأمين رمالة من باردس سه ١9.84‏ - الاملم8 سنه 98775[ هه 
نال طاع6© قى التأمين على الحياة وجحاب الأقاط والاحشاطات سنة ١988‏ - هونانةالة 
فى فن رياضيات التأمين عل الحياء (ع1|ا©!:زقنا©3 ©نوامطءءة!) ٠١‏ أمعلاناه] 58101 رصالة 
ص كان منهة ١489‏ - بيكار وبيدون المطرل 4 فمرة ٠١‏ وما بعدها - بيكار وبيسون 
فقرة +40 وما بعدها - سيميان ص ١١1‏ وما بمدها - أنسيكلربيدى دالرز ١‏ لفظ .,عم 246 
غمرة ١١‏ ومابعدها. 

(؟) انظر آنفا فرة م0" وفمّرة 4لا . 

(**) انظر آنفاً فقرة مه . 


١57١ 
وتتكنق ندر أء رياضيات التأمين عل الحماة (3©)03165) من و ضع جداول‎ 
او فيات (21116 اوم ع0 65 3) عل اسن رياضية دقيقة . وقل سبق أن‎ 

استعر نا أ: نواع التأممن على الحياة » وصوره المختلفة العادية وغير العادية20 . 

وللتأمسن على الحياة أمية كبيرة . فهو إلى جانب دوره 3 لبيعى كنوع من 
أراع لتأمن فى توفر الأمان والحيطة للمستقبل » يقوم يدور أ هام هو 
تشجيع الادخار وتكوين رؤوس الأءرال » بما يعود بالحير على المدخرين 
و-لى الاقتصاد القوى بوجه عام . وهوق الوقت ذاته أداة نافعة من أدوات 
الانهان (0أدة») » إذ يستطيع الشخص أن يؤمن على حياته لمصلحة دائنيه 
فيقدم نم بذلك الفماذ الذى يلتمسونه لحقوقهم » ويستطيع المو؛من له كذلك 
أن يحد ما هو ى --' دة عاجلة إليه من النقود بتصفية وليقة اأتأمين وبرهنها 
وبتعجل دفعات على حساءها9؟ , 

ويتممز التأممن على الحياة عن سائر أنواع التأمين أنه ليس تأمينا فحسب» 
بل هو أيضا أداة من خير أدوات الادخار . ولاتقل أهمية عنصر الادخار فيه 
عن أهية عنصر التأممن . وعنصر الادخار هذا هو الذى هيأ نظا ؤ. التأمن 
على الحياة لاا توجد 5 غيره من أنواع التأمن , من ذلك #فيض التأممن 
وتصفيته ورهن وثيقة التأمن وتعجل دفعات على حساءا . بل إن المؤمن له 
ى التأمين على الحباة يستطيع أن يساهم فى أرباح المؤمن بشرط يضعه فى وثيقة 
الثأممن (وعء6686]1 <الاة لوأأدم )وم عل عذلاواء) ؛ ويظهر أثر ذلك إما 
ف تخفيض القسط أو فى زيادة مبلغ التأمين29© 

وتسرى على التأمين على الحياة القواعد الى سبق تفصيلها فى عقد 
لنأمين بوخه عام » وكذلك فى التامين على الأشخاص . ويبقى هنا أن 
نستعرض القواعد الخاصة الى يتفرد هو با » سواء فا يتعلق بأركانه » 
أو فها يتعلق , آثاره . 





)١(‏ انظر آنفاً فقرة 586 وما بعدها. 
(؟) انظر فى ذلك آننا فقرة م هه . 
(*) يكار وبيسون همرة 1٠.‏ . 


سانا 


الم اررُول 
اركان عفدل التأممن عل الحماة 


٠‏ - الث امى وانحل : نستعرض هنما القواعد الخاصة بأركان عند 
التاممن على الحياة فها يتعلق بالتراضى : ثم فها يتعاق با محل . 


الطلب الرّول 
اللراضى قى عمد التأممن على الياة 


7/٠ 31‏ مال للم : يشر التراذى ف عمد التأمعن على احياة مسألة 
أطر اف هذا العمّد الذين يمع الراضى بيهم . وقد قدمنا أنه يغلب ف التأممن على 
الحراة أل" جتمع الصغات اكلارث للمومن له ى شخص واحد » فدثى يكود 
الموامن عل حماته أجنبية عن العّد وهنا هو التأم: ن على حماة الغعر 4 
حور أن يكون الأجننى عن العمّد هو المستفيد وهذا الوا 
لمصلحة الغر 20 . وقبل ذلك توجد لوثيقة التأمن على الحياة أ<كام تخصصها 
من ناححية المنتمللات ومن ناحية الصورة 5 

فتجتمع لنا بذلك مسائل ثلاث : )١(‏ وثيقة التأمن على الحياة من حيث 
المغنتملات والصورة . (؟) التأمين على حياة الغثر . (”) التأمين على الحياة 
لصلحة الغير 
ا سودقة العأمين عل الخياة مه حيثة: المتعيلات والصورة 

روعي يت 
نتض م: ني الشروء العامة الطبوعةالى يقرر هاالمومن. انا في 
هى الى تخصص وئيقة التأمين باعتبارها عقدا ميرما مع مؤؤمن له بالذات . 

. انظر آنفأً فقرة لاه‎ )١( 

(؟) انطر انف فقرة 0لمم. 


4 | 
10 البيانات امخصصة لوثيقة التأمين هى تاربخ توقيع الوثيقة » وأسماء المتعاقدين 
و.واطهم ؛ والأشخاص أو الأشياء الميامن علبا ؛ وطبيعة امخاطر الموّمن 
منها ٠‏ والتاريخ الذى يبدأ منه تأمن هله امخاطر » وقسط التأمين وتاربخ 
استحفاقه وطريقه أدائه » ومبلغ التأمين الذى بلعزم المؤمن بذدفعه . 

وتنفرد وثيمة التأمين على الحاة ببيانات أخص تذكر إلى جانب البيانات 
ة 0 . فقد يكون التأممن معقوداً على حياة الغير » وى هذه 
(-[ة يذكر ١‏ سم الشبخص الموامن على حياته ولقبه وتاريخ ميلاده » وهذا 
اذ جوهرى لأن الأمن مربط بحياة هذا الغر . وق يكون التأممن معقوداً 
2 'دحة الخر ؛ ولق هلد الحالة يذ كر اسم المستفياء 1١|‏ كان شخصاً معيئاً 
ر يد ميرم عد طرق مار ا الذر أن المستفيد 
د يكون شخساً معيناً من البداية فيلكر فى وثيقة التأمن 7 . وقد قدمنا9؟؟ 
أ لنتأمن على الحياة حالات مختلفة » فهو إما أن يكون تأميئا لحالة الوفاة 
( تأمينآ عمريا أو تأمبنآ رقنا أو تأمين بقيا ) وإما أن يكون تأمينا لحالة البقاء 
( برأس مال مرجاأً أو بإيراد وليه » وإما أن يكون تأميناً مختلطاً ( تأميناً 
مختلطاً عادياً أو تأميناً لأجل محدد ) . فى جميع هذه الأحوال » بحب أن 
يذكر فق وثيقة التأمن على الحياة الحادث الذى يترتب على وقوعه استحقاق 

بغ التأمين ( وفاة المؤمن على حياته فى التأمين العمرى مثلا ) » أو الأجل 
ب يتوقن على حلوله استحمقاق هذا اللمبلغ ( الوقت المعمن الذى يستحق 
فيه مبلغ التأممن إذا ببى الموامن على حياته حياً عند حلوله ف الأأمن لالة لحالة 
البقاء مثلا) . وكذلك تذكر كيفية الاشتر اك فى الأرباح » إذا خول المستفيد 
حق الاشتراك فبا9© . 


. انظر مايل فترة "الا‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 185 وما بمدها . 

(؟ ) وقد نمت المادة ٠ه‏ من مشروع الحكومة فى هذا السدد على مايأق : ه يحب أن 
تكهل واقينة التامية على الحياة » علاوة عل البيانات المنصوص عليها فى المادة الخامة » ما يأ : 
(1) اسم المزمن عل حياته ولقبه وتاريخ ميلاده . (ب ) اسم المتفيد إذا كان شخصاً معيناً و لقبه . 
ع ) الحادت الا جرت هل وقرعه جتان عام النأمين » أو الأجل الذى يتوقف على حلوله 
امتحقاق هذا المبلغ . ( د ) كيفية الاشتر اك فى الأرباح إن وجد » . 


١ 6 


وننفرد أخراً وسمة التأممن على الحياة ببيان هام يضاف إلى انادت: 
المتهدمة الذ كر للف أن النامية على الحياة » ثما سترى » قابل لعمليتن 
هامةمن هما فيض التأممن وتصفيته . ولكل من هائن العمليتين شروط مهيا 
سنعرض ا عند الكلام فى التخفيض والتصفية . فيجب أن تذكر ف وثلية: 
التأمن شروط النخخئيض والنصفية » باعتبارها جزءاً من الشروط العامة 


سه وقد نمل هذا النص عن المادة .م١١‏ من اشر وعم اءمهيدى ؛ وري لصن المك وع اعم يودى 


عل ا أو ره الآن 00 عب 1 تفعمل وثيقة التامين عن الحياة ؛ فضلا عع اليانات المتصار ون علا 
فى المادة م٠١٠‏ »ء على مايأن : )١(‏ اسم طالب التأمين أو الشخس المزسن عل حياك فو اه 
التأمين عل سياة اأفير 0 و لفه 4 وناريخ ميلاده . (ب) اسم ماتميدك | ذا 50 ككف 521 ٠.‏ 


ولنبه . (ج ) الحادث الذى يتر تب على وقوعه استحقاة 0 00005 5 
على حسوله امتحا هذا المباخ » . وقد حذف ذص المشروء ل و لحة ااراسعة لآنه وررد 
حكناً جزثياً بحن أن ينظامه قانون خاص ء ( #موعة الأعمال التحضيرية ه ص 8560 فى 
الهامش ) . 

وقد دصت المادة لم9و؟ صن ن الموحات والمقود امد ذافن ى هذا ابو عل تايان 
و إن لائة الشروط اللانضة 0 عب أذ تون .تسلو عن امون مياق اده دق 
أو لا - على اسم المفمون وكنيته وتاريخ ولادته . ثانيا - عل اء ارده إذا كان هناك 
مندة مدن أ ثالنا بحدها. الاادة أو الأجل الذى لي ق مبلغ الفمان . 
اار شروط التخفيض 'دا نص عليه فى العقد و فاقاً ا ا ا 6. 

راف مشتملات واثيقة التأمون عل الحياة فى القاذون الفرنسى المادتين 4ه و50 من ةنرن 

ل 0 

ومن ماذج #موع الأسثلة (©16أهههه1اة»نو) الى ترجه إلى المرمن له عند طلب 
التأمين على الحياة الْوذج الآ : الاسم ا الإقامة ‏ عمل ايلاد - تاريخ 
ام ا التأمين - ماهى المتندات أ و الرسائل الأغرى الى د شت ينبت ا تاربع 
و مل الميلاد ومى تقدم هذه المستندات - هل أنثت ت أعزب أومتزوج أو اليد - ألم تنب التأمين 
ذا خاتلة: لذى شر كسا ار أية شركة أخضري - ألم يرفض طلبك من إححداها - هل قم قبل طلبك : 
بالشروط العادية أم بشروط ممدلة . بأقداط عادية أم مرتفعة » أم أن لازا اديت و لأى 
5 نت اذا كان قد سق للك العامة باحدى الشركات بين الة كل تاه عن ( الاركات: ٠‏ مبلغ' التأمين » 
م ل ا لق بطب اعادة! سات اميق معدي اشر كات زاعدة 2 أ 
شركة » ومى ) - هل هناك أخطار ا ل ار 
مهل هناك حزازات أو ضفائن بينك وبين أخرين - مبلغ التأمين - فى أى وقت وفى أىحالة يدفم 
بلغ التأمين - إل من يدفم ( فى حالة موفاة المزمن عل حياته ؛ فى حالة وجوده عل فيد الحياة ) - 
كيف تدقع الأقاط - رقم اتعريفة - مده التامين - هدة مداد الأقاط . (انظر عبد الردود 
تحيى فى التأمين ا م دص .)١9‏ 


١575 


للتأدن . رقد عبى التقنن :انف بأن يورد ى نصوصه ف التأممن » على 
5 » هدأ الحكم » غ؛ فنصت المادةٌ بلا من هذا التقنن على ما بأنى : 
وثعدر شروط التخفيض والنصفية جزءاً من الشروظ العامة للتأمن » ويجبه 
أن نذكر ى وليقة التأمين ,7 


١‏ -- سور ه ودام النامى على ايام : قد.:0؟» أن و المقة التأمن 
يغاب أن تكون رثيقة مصاحة شخص معن »؛ وفد تكون فى صورة و'. 9 إذنية 
(©.00 ذ) أو وشقة حاملها ('ناء),وم 5 . ولا كانت الوثيمة الحاملها تنتشل 
با'.ارلة من بد إلى بد » ومن ثم لا يكون حامل الوثيقة الأخير وهوالمستميد 
معر وفا مقدما ولا ندك: معرفته » فإن صورة الوثيقة .لها لانتلاءم مع وئيقة 
التأمن على ا .!ة . ذلك أنه إذا كان الموامن على حياته غير المستفيد ‏ وهذا 
الذى يقع فى الوثيفة لحاملها إذا تداولها الأيدى كا هو الغالب - فسترى أته 
لا بد من موافقة المؤمن على حياته إذ ينجم عن هذا الوقيع أن تكون هناك 
مسلطحة للمستفيد فق موت الموامن على حياته » ومن م وجبت موافقة الموؤمن 
على حياته للاستيثاق مز من أن الدفع لايزعجه وأنه راض به ومطمين إليه0؟ . 
وتداول الأابدى للوئيقة يق حاملها يجعل من المتعذر ها قدمنا معرفة من هو المستفيد 
فى نماية الأمرء حبى يكون المؤمن على حياته مطمئنا إليه وموافقا عليه . 


)١١‏ تاريخ النص النص : لم يرد هذا النص ف المشروخ المهيدى ٠‏ ولنة المراجعة هى الى 
أدعلته فى نصوص المشروع الهائى على الوجه الذى استقر عليه ف التقنين المدنى الحديد نحت رةم 14م 
فى المشروع المانى . ووافق عليه مجلس النواب شحت رقم 4١م‏ ؛ فجلس الشيوخ ححت رقم 01 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 80" ) . 
و يشتمل التقنين المافى القديم على نصوص فى عقد التامين . 
ويقابل النص ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
التقنين المدنى الورى م 778 ( مطابق ) . 
التقنين المدى الميى م 78 ( مطابق ) . 
التقنين المددى المراق لا مقابل . 
تقنين المرجبات والمقود البناى م مه ( رابعاً ) 'نطر آنفا المامش الابق . 
(؟١)‏ انظر آنفاً فقرة ومه. 


ع .6 ه- 
(؟) انصر دان هما ه *.ب 


١ 71 


لذلك لابحوز أن تككون وشقءة ليقة التأممن على الراة وثيقة دامليا © وإذا اعذت 
هذه الصورة فإنها تكون باطلة20 , 

وبغلب أن تكون وثيقة التأمين على الحياة لمستفيد معين » ولكن لايوجد 
ما يمنع- من أن تكون وفقة :إزئ 9 رو هده شال الأخمرة تنتقل الوثيقا 
من شخص إلى شخص عن طربق التظهير » شأنما فى ذلك شأن سائر الوثائق 
الإذنية . فيظهرها ااستفيد لمستفيد آخر يوافق عايه الموامن على حياته » و'ذلك 
لا موز هنا التظهير على بياض 9؟ . وإذا ظهرت وثيقة التأمين على الحيأة 
الإذنية لمستفيد معبن وافق عايه المؤمن على حياته كما قدمنا » وجب أن يشنمل 
تظهبر الوثيقة على تاريخ التظهير واسم المتفيد الحديد ( ا محال له ) وتوقيع 
المظهر ( انيل ) » وإلا كان التظهر باطلا . فإذا توافرت هذه الشروط ى 
التذهير فوقع صميحا » فإنه لا يكون نافذا بى <ق الموامن إلا إذا أخطر به أو 
قله . وفمًا للقواعد المقررة ق حوالة الحق إذ لابد من قبول المحال عليه أو 
إعلانه حى تكون الحوالة نافذه فى حّه (م ه0٠‏ مدنى )240 . 


00+ انظر آنفا فقرة ومه - و نطر فى هذا الممى بيكار وبيدون فقرة 418 ص‎ ) ١( 
من قانون التأمين‎ 5١ فمَرة هلمم١ - وانظر المادة‎ ١١ يلانيول وريير وبيارن‎ - 5.08٠ ص‎ 
. ١٠9٠7٠ يوليه سنة‎ ١ الغرنى الصادر ى‎ 

'٠‏ (+) انظر آنفاً فقرة همه - بيكار وبيرن فقرة 41١+‏ صل 4.86 - نمض فرنسى 
؛ مايو سه ١4.4‏ داللوز ,.(5١68 -( - 1١9698‏ 

(* ) بيكار وبيدون فقرة 41١+‏ ص م50 - بلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فمرة ١6868‏ 
ص 0١م‏ . 

( 4 ) وقد نصت على هذه الأسحكام المادة 6م . ٠‏ من المشروع ال#هيدى إذ تقول : -١«‏ يجوز 
أن تكون وثقة التأمين على الحياة إذنية » ونكن لا مجوز أن تكون لخاملها . ؟ - يجب أن'يشتمل 
تظهير وثيقة التأمين على تاريخ التظهر وامم امال إليه و توقيم لمحيل 6 وإلا كان بلطلا . 
؟ - ولا يكون التظهير ناف ق. حق المزمن إلا إذا أخطر به بكتاب موصى عليه » أو إلاإذا اعغرف 
المزمن كتابة بأن المحال إليه هو صاحب اخق فى اتأمين » . وقد وافقت لمنة المراجعة على نص 
المشروع امهيدى . وكذلك مجلس النواب ٠‏ ولكن لمنة مجلس الشيوخ حذفته لتملقه « يحزئيات 
وتفاصيل نحم ق اذا كديا ترانن خافن و ار مسري الأغيال السفي ا فض ٠‏ داص ١6م"‏ 
فى اشايس ). 

وتنص المادة ووه من تقنين الموجبات والمقود النانى » فى هذا إلمدد . عل ما يأق ٠‏ 
هو يحوز أن تكون لانحة الشروط النختصة بضمان الحياة محررة ” لأمر “ء ولكان لا يحوز أن تكون 
لحاملها - إن تظهير لانئحة الشروط الختصة بضبان الحياة والمحررة ” لأمر “ يحب أن يشتمل على - 
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8 التأمين على حياة الغثر 
(168) نا" ©6ألا ها ءلاة 5103066ؤق ) 


٠ 5‏ - وصرس صوائة,م الؤمى عل عام -- هن فانرلى : تنص المادة 
و6 من التقدن المنى على ما يأى : 

١١‏ يقع باطلا التأمين على حياة الغير » مالم يوافق الغير عليه كتابة 
قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا : تتوافر فيه الأهلية » فلا يكون العمّد 
صحصيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا » . 

و" وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الح فى الاستفادة 
من التأمين أو لصحة رهن هذا الحى ,0 . 
التاريخ رعلى امم المحال إليه وعل توقيع المحيل . و إلا كان باطلا . أما تعيينالمَيمة المدفوعة فليس 


واجبا - ولا يكن التحويل نافذا فى سق الغدامن إلا إذا أبلغ إنيه بكتاب مفمرن » أوإذا اعغرف 
القام: خهايا امل لانحة الشروط محق الاستفادة مها » . 

)١(‏ تردخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١م١٠‏ من المشروع ابمهيدى عل وجه 
مطابق 11 استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . ووافقت عليه للنة المراجعة تحت ارةر 0م فى 
المشروع البان . ورانقن عليه يجلس النواب نحت رتم " م ء ثم مجلس الشيوم * بحت رقي 6ه“ 
( مجموعة الأعمال النحثيرية هو ص وهم دص #587 ). 

بشتمل التق المدنى القددم على نصوص فى عمد التأمين . 

ويقاسل النص فى !ااتقنينات المدنية العر بية الأخرى : 

التقنين المدى السورى م ١‏ (تقطابق ). 

التقنين المدنى الليدى م هه“ ( صطابق ). 

النقنين المدنى العراق م 147 ( مطابق للفقرة الأولى للنص المصرى ) . 

تقنين المرجبات والمقود اللبنانى م 444 : عككن أن يعقد الضمان عل عياة شخص برامطة 
هذا الشخص أو بواسطة الفير . 

م هه : إن الضان الموقوف عل الوفاة الذى يعقده شخص ثالث ى مصاحة المضمون يكون 
باطلا إذا م يصرح الف رع الات لجار حك ل لاز مر امور 
خط بقبوله عند كل نفرغ عن ححق الاستفادة من العقد النى عقّده شخص ثالث لمصلحته . 

م 5ه : لايحرز لإنسان أن يعقد غماناً موقرفاً على وفاة قاصر لم بم الماسة عشرة من 
منه أو محجررا عليه أو أى شخص موموع فى دار انين - وكل عقد عخالف هذا النع يكو 
باطلا - ويحكرم بالإبطال بناء على طلب الضامن أو الشخص الذى وقم لانحة الشروط أووكيل فاقد 
الأهلية - ويحب أن تعاد بميم الأقاط المدفوعة بامها - وفضلا عن ذلك فإن الضامن و موقع س 


1 


ويخلص من هذا النص أنه إذا أمن شخص على حياة الغر لد ”.له 
هو أو لمصلحة شخص آخر ٠‏ فإن عقد التأمن ‏ وكان فى الأصل بصح 
براضى الموامن وطالب التأمين ‏ لايكون صميحا إلا بلراضى هذين الطر: .. 
وموافقة الممن على حباته أيضا . والحككة فى ذلك أن اتأمن على - : 
الغغر » دون أن يكون هذا الغير طرفا ' العقّد » يجمل حياته محلا للمفارية » 
اذ كوتق هل موه استحوان بلغ الأرين : ويشر ذلك الرغبة فى موته 
(70115,, ا ب يعار ار له وي 00 
يفكر ف الاعتداء على حياته . ولم ,: مب أن تكون هناك للمستفيد أو 
لطالب التأمن مصلحة فى يقاء اومن على حراته حيا » واستعاض عن ذلك 
يأن ا م عقد الدأمعن #وافمَة الموثمن على حياته200 . وغبى عن البيان 
أن التأمن على المياة الذى ل يكون صحعيحا إلا بموافقة المؤمن على حباته يحب 
أن يكون تأمينا لحالة الوفاة فيه ,ستحق مبلغ التأممن عند موت المؤمن على 
حياته فيتحقق اللحطر المشار !ره . أما التأمين لحالة البقاء حبث لا يستحق مبلغ 
التأمن إلاإذا بي المامن على حياته حيا فلا خطر فيه فيه على حياة هذا الأخيرء 
50000 ل" 





- لانحة الشر وط يسهدفان لحزاه نقدى بين حماى ليرات إلى مائتين و حمسين ابرة لبنانية سورية 
عن كل ضبان عقداه عد | عل“ خلافاً لهذا المنم - على أن أحكام هذه المادة لا تحرل دون إبرام 
عقد يضمن » عند وفاة أحد الأشخاص الهيي: فى الفقرة الأولى من هذه المادة » إعادة الأقساط 
الى :وفيت تتفيدا لعقة .تان التعياة ممعرروا اح أو لفك الا مشا سصن.. 

م 5417 : لا يجوز لشخص ثالث أن يمقد ضماناً موقوفاً على وفاة امرأة متز وجة بدون إجازة 
رو ؛ أو على وفاة شخص وضم تحت الإشراف القضال بدون إجازة المشرف . عل أن هذه 
الإجازة لا تغنى عن رضا فائد الأهلية نف-ه - وعند عدم الحصول عل هذه الإجازة أو هذا الرضا 
حك بإبطال العقد بناء على طلب الزوج أو المشرف فى حالة التأمين على حياة الزوجة أو شخص 
نحت الإشراف القضاف . 

( والتقنين اللبنان » عخلان التقنين المصرى » لا مز التأمين عل حياة الغر إذا كان المومن 
عل حياتة: قاضرا دون اللامة عكرة 10 فنعو شنط اعادة الزوج أو المغرف فى حالة 
التأمين على حياة الزوجة أو شخصص تحت الإشراف القضال) . 

)١(‏ انظر آنناً فقرة 4ه - والقانون المصرى فى ذلك ك كالقانون الفرنمى ( انظر 
م لاه من قانون ١‏ يوله سنهة 1١887٠‏ - بيكار ربيرن فقرة 4١10‏ صصل م 66 ناض .ه85 ب 
با“نيرل وريبير وبيون ١١‏ فقمقّرة .)1١95‏ 

.5٠ءف4 يكار ويبدون ققرة اام ص‎ )١( 
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وقد ,كون الموامن على حياته قاصراً أو محجوراً » وعند ذلك يحب أن 
تصدر الموافقة من الولى أو الوصى أو القم » أى ممن بمثل قانوناً المرؤمن 
عل حياته(؟ , 
والوائقة 6 نواه هدرت من الراين عل خباته شحف)؟ أو من عثله 
قائرناً » يحب أن تكون موافقته مكتوبة . والكتابة هنا ركن للانعقاد لاطر بق 
للإثبات » فالموافقة الشفوبة لاتكى ولو أمكن إثباتها . وأية كتابة تكى . 
فلا يشر ط أن تككون كتابة رسمية . وجب أن تكون الموافقة صادرة قبل إبرام 
عم التأممن ٠‏ فيجو ز أن يمضى الموامن على حياته طلب الأمين فتكون الموافقة 
ق هله |-لالة قبل إبرام العقد ٠‏ كا ووز أن تصدر الموافمة من المومن على 
حراته فى ورقة مسكدلة م طلب التأمين بشرط أن تكون سابقة فى التاريخ على 
عل التأممن . أما جرد توقيع الموؤمئ على حياته على وثيقة التأممن ؛ فلا يعتير 
موافقة قبل إبرام العقد 0 ؛ فلا يعتد مبا0؟ . 
فإذا لم تصدر موافقة الموامن على حياته مارت غير مستوفية 
للشروط المتقدم ذكرها » كان عمد التأمين باطلا بطلانا مطلًا9) . ويستطيع 
أن يتمسك بالبطلان كل ذى مصلحة » ويجوز للمحكة أن تقضى به به من 
تلقاء نفسها . ولاتصحح الإجازة البطلان » فاو صدرت الموافقة مستوفية 
للشروط بعد إبرام عد التأمن . فإنه لايكون له أثر ويبى عمد 
التأمين باطلا9؟2 . 





)١(‏ أما القانون الفرنسى ( م 8ه من قانون ١١.يوليه‏ سنة ١48٠‏ ) فيحرم التأمين عل 
حياة الغير إذا كان هذا الغير قاصراً دون الثانية عشرة أو محجوراً عليه أو موضوعاً فى مسنشى 
للأمراض العقلية » ححى لو وافق من ,مثل الغير قانونا ( بيكار وبيسون فقرة 4١5‏ - بلانيول 
ورسير وبيون ١١افمرة‏ هو() . ودل تحقيق إحصاف ثم فى باجيكا بالنبة إلى١‏ 4 ١‏ طفلا أمن 
عل حياتهم أن ١١١‏ مهم ماتوا قبل أن يبلغوا من |اعمر عاماً واعذا وهات الباى قبل بلوعغ 
الرابعة » وأن من ال ١4١‏ قد مات ٠‏ قف أاءنة نفسها الى أبرم فيها عقد التأمين على حياتهم 
( كولان وكابيتان ودى لاموراندنير ؟ فقرة ١١١‏ ص 84# ). 

(؟) محمد على عرفة ص 780 - عبد الودود نحيى ف التأمين عل الأشخاص ص ١7‏ - 
إما فى قانرن التأمين ن الفرنسى الصادر فى ١”‏ يوليه سنة ١91١‏ (م 7ه ) فيجوز أن تكرن 
اللوافقة ولت [براء النقد + ب يكل إذذ أن يرق الكت عل ميات عل وليقا ار . 

(؟) محمد على عرفة ص 587 . 

(؛) بيكار وبيدرن فقرة 4١‏ ص و٠5".‏ 


ا 

ومواؤتّة الموامن على جاع عرات بو محر صر ورد ء/ 
لصحة عشد التأمين نفسه . بل هى أبضا 2ر ور به لتعين امستمد إذاة دي 
التأمن لمصلدة الغ 4 :ورهن اترورية انان أصحة عر اله المستشيد ليده 
فى الاسدفادة من التأمين إلى شخص أ ر عرض أو بغر عرض © أو رهاد 
هذا الم عند له "5ل اذالك التفسن الاعتبارات الى اقنف.. 
ضرورة الموافةة لصحة مد الأممن . فإن انتقال حدى المستفيك إلى مستمد 
آخر أو نبوتث رهن لآخر على هز| أحق بجعل ذا الشخص الآخر مصاحة 
فى موت الموامن على حيانه » فلا بد من موافةة هذا الأخير علىالحوالة أوعل 
الرهن”'* . 


7 - التأمين على مان الجنين : بمنع قانون التأمين الفرنسى الصادر 
ف وا بوليه سنة ١4٠‏ فى المادة مه / ١‏ منه التأمين على حياة القاصر إذا 
كانت سنه تقل عن ابنى عشرة سنة » ومن باب أولى لا يجوز التأمن فى هذا 
القانرن على حياة اللونن. ولا «قمابل هذا النص قف القانون المصرى » ومن ثم 
يرز التأمين على حياة الفاصر أبا كانت سنه ولودون الثانية عشرة » يشرط 
موافقة من بمثله قانونا كما سبق القول29؟ , 





(10) :وإذا؟أن المفن عل بات هو نفة طالك العافية :ور تون نقديا فى :وائيتة التاميق 
فى ححوالة الوثيقة ٠‏ فإن هذا الترخيو. العام الصادر منه باعتباره طالب اكأمين لا يننى عن موافتّته 
الخاصة على شخصن الال له باعاره مؤما على حيات ( بيكار وبيون المطول ؛ فقرة 9.م - 
بلانيول وريير وبيدون ١١‏ فقرة ٠١‏ ؛١‏ ص .4 - بيدان ١١‏ مكرر غَمّرة 4ملا ). 

وتقول المذاكرة الإيضاحية لامشروع المهيدى ى صدد المادة ههلا مدق : و يجارى هذا 
النص المادة 4* من الدّانون الويسى الصادر فى ؟ أبريز سنة ه٠١‏ والمادة م١‏ فقرةم 
من القانزن الألمان الصادر فى .8 مايو سنة م40١‏ والمادة “اه فقرة أولى من القانرن الفرنى 
الصادر فى ١6‏ يوليه سنة -١4+٠‏ ول يأخذ المشروع بالحكر المكى الوارد بالمادة 4١‏ منالقانون 
ابلجيكى الصادر فى ١١‏ يونيه سنة ١8194‏ ؛ و ذلك نطراً لما ترتب عليه من كثر ة الحوادث الحنائية 
الى يدرن القصد مها قيض صبالغ التأمين عند وفاة 55 ى علهم . أما الفمرة الثاني فهى مقتبسة 

دن الفقرة القائة من الماذة يزه عن قانون سرة »٠‏ الفرنمى ٠‏ وحككها مخالف لحك, الفقرة 
النانية من ال1ادة 74 من قانون سنة م١٠٠١‏ الويسرى الى تقضى بأ ن حوالة الحق فى الاستفادة 
عن التامين أو رهن هذا الحق يصمح دون احة لرضا.ء الغير المزمن عليه ه ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ه ص ١569م‏ ص 756١‏ ). 


(؟") انظر أنفاً فمرة 56.لا. 


- 
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ون" تذلك جوز التأممن على حياة الجنين قبلى مولده » على أن يوافق 
0 الدمد من بمثل الحنين قانونا » وبشرط أن يولد الحنين حيا . أما إذا ولد 
اببنن ميتا ؛ فإن احمال الحطر ينعدم » ويفقد عةد التأمين مةوما من مّوماته 
أء .نلرية » فيكون باطلا . 

ومع ذلك يجوز أن: يفم التأمن » فى الحنين الذى ولد ميتا ؛ على نفقات 
الدلاج وابحنازة ٠‏ فيمن شخص على حياة جدين فى هذه الحدود . فإذا ولد 
الحخنن حيا و عاش بعد مولده » فإن عد التأمين ينبى . ولا برجع الم تفيد 
على الموؤمن بشىء . أما إذا ولد انين ميتا »أو ولد حيا ولكنه لم بيعش 
بعك “ولده : العزم المومن بدفع قات العلاح والحنازة ' 

وقد رودت المادة م١٠من‏ المشروع اتهيدى هذه الأحكام ٠‏ إد تمول : 
« شع باطلا كل تأمين على حياة جندن ولد هيدا مام يكن هدا الثأممن 
داعا ودف بثتارء 00 
مشسصورا عن 3 نقفات 2 والحنازة ( 


المادة لاهلا من التَمنن المدنى 0 

١ :‏ اذا كان الْعَأمنْ عل حدأة شُّخص غر الموامن له © ينثت ذه4 
المومن من النزاماته مبى تسبب الممن له عمدا فى وفاة ذلك الشخص » 
أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه » . 

و٠1‏ وإذا كان التأممن على الحياة لصالح شخص غير الموامن له : 
فللا يستفيد هذا الشخص »٠‏ 3 التامين إذا تسبب عمدا ى وفاة 0 لشخص الموامن 
على حياته ال لي و حر يض منه . فإذا كان ما وقع من 
هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة » كان للمؤمن له الحق فى أن 
يستبدل بالمستفيد شخصاً آحر » ولو كان المستفيد قد قبل ما اشئر ط لمصلحته 
من تأمين ع)0© . 

)١(‏ وقد حذف نص المشروع امهيدى ى لنة المراجعة لتعلقه ٠‏ محزرئيات وتماصيل محسئ 
أن تنظمها قوانين خادة » ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص ووم اص .++ )- وانظر 
القانون البلجيكى الصادر فى 55 ديامير سنة ٠» ١805‏ والقانون الألمانى الصادر ى ٠0‏ ماير 
منة لم.وه١‏ (م95١١/؟).‏ وانطر مح.د كامل مرمى فقرة 5598 . 

0 تار بخ النص : ورد هذا النصس ق المادة 5م١٠٠امن‏ الماك وع اجمهيدى ع الور اس سه 


ويعرض هذا النص لفرضين : 
( الفرصي ابرّرل ) أن يفع التأممن على حياة الغغر : فالموامن له يكود 





١ 1‏ 000 © 1 | 1 8 
ألا 7ه 1١)‏ 00 إذا ان الشاهتة عل جياه لخصسل : 00 طالب احامينل ١‏ سر لك اده اراهن 


_- و 9 « 4 . اس 1 ب 
المن أمأتثه إذا سمب طالب الشامعة عدا 6 وفاة ردك الشخص د الوفاة بنأء عل 0 لد 
مة ١ ٠.‏ 5-5 !ا كان اكافيد عن ال ا شحصه 00 عا لمن احانية 9 وك بتفيد هما اللصس 
- م د جا 


هه اميم 5 د(عيب 2 06 وىة 4 


و المزرس عن حيا نه أو وهمت اردة بناء 0 عريض 


مله ال ب سد فاذ كان ما وق من هذا الشخصس مجرد شرو ف احواتة الوفاة . بيكوف ما مد 
٠‏ 5 2م - 8 ' 1 - . 5 
الور اط إن حير ملح دوا ير بد أ كاد اموي لاوا او لور 





| ] ارام‎ ٠ 


عن لأسن ور برا ل علنة انا عي :بشن املك" لو ونور لام و اقم اد ارين امه 
واو المعلف ف ابتداء الفثرة الثانية » ثم وافقت الحنة عل النص ححت رقم 405 ف المشروع 
المان . وى لحه الشؤون الاش يعيهة علس النواب . اسّدل بلفظى « صالب له : فى ل 
موضع من النص بلفقى « المؤمن له» . فأضا "دص مطابةا لما استقر عليه فى التقبين المدنى الحديد 
بعد إدماج الفقرتي: الكانية والثالثة فى فقرة واحدة . ووافق محلس الواب على الص نحت 


نحت رةه م . تم رافق عليه محاس اشيرخ نحت رقي 7607 ( مجموعة الأعمال التحضارية ه 


م 1 
ص 5668م داص 5070" ). 


وم يشتمل المَمني نين المدنى القديم على نصوص ى عفد التامين 

ويقابل النص ق التقدينات المدنية العربية الآأخرى . 

التثين المدى السورى م 7 ( مطابق ) . 

التقزين المدى اللبهى م 7010 ( مطابق ). 

التقنين المدنى العراق م فونه إؤا كان اللشفيد يه اعابدة عل :اطياة كن الشخض امومع 
علضياتة .+ فإن المع ابض [ يق اللزاباتة | واتتديي المشقمد ين الذابيع عدا و ضرت اللتنتين: المززمن 
عل حياته أووقع الموت بناء عل تحريض منه . أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شرو 

فى إحداث الوفاة ٠‏ كان للمؤمن له الحق فى أن يدتبدل بالستفيد شخصاً آخر ولو كان المتفيد قد قبل 

ما أشعرط لمصلحته من تأهية :. 

( والتقنين العراق يتفق مم التقين المصرى ) . 

تقنين الموجبات والمقود اللنان م ٠١١8‏ : ينب.ى مفعول عقد الضمان كم الضرورة إذا 
تدبب المتحق بقتل المضمون عنقصد أو بفعل منه» ما م يكن هناك جرد خطاً . ويحب على الضامن 
أن يدفم قيمة الاحتياطى لورثة المضمون أو الخحلفاه فى الحقوق إذا كانت الأقساط فد دفمت عن 
ثلاث سنوات أو أكثر - وإذا لم يكن هناك إلا محاولة قتل » حق للمضون أن يرحم عن تعبين 
مستحق الضمان وإن كان مرتب المحاولة قد قبل الضمان الممقود لمصلدته . 

( وتتفق أحكام التقنين البنان مع أحكام المادة .”ا من قانون التأمين الفرنسى الصادر 
ف ١"‏ يرله سنة .)١97#٠‏ 


١١1 


هو المراس على حياته2© » ويتفصل عنه كل من طالب التأمين والمستفيد 
وقد ونان شخصا واحدا . فيكون المفروض إذن أن شخصا أمّن على حياة 
غيره لحمصلحته هو 2 أصبح هو المستفيد وطالب التأمءن ف وقت واحد »© 
7 المزءن على حبائه ‏ أى المرؤمن له - فهو شخص آخر ليس طرناً في 
عنّد التأممن ؛ ولكنه وافق على العقّد طبقا لأحكام املد ههلا مدلى29) , 
وبالرغم من أن المرامن على حياته قد وافق على عقد التأمن : مطمئنا إلى 
طالب التأمين وهو المستفيد فى الوقت ذاته » فقد خحان طالب التأممن الثقة 
الموضوعة فيه وتسبب عمدا فى وفاة الموؤمن على حياته أو حرض عَلى قتله 
فتتل . والمفروض هنا أن التأمين تأمين لخحالة الوفاة لا لحالة البقّاء » فكان 
«تتذضى عقل التأم 0 أن يستحق المستفيد مبلغ التأمين تمجرد وفاة الموامن على 
حيانه . ولكن ل “دان المستفيد ‏ أ و طالب التأمين إذ هما شخص واحد2) ب 
هو الذى تسبب فى وفاة للؤمن على حبانه » فإنه بحرم من مبلغ التأمين وتوأ 
ذمة اللؤمن من هذا المبلغ فلا يدفع شيئا لأحد » وبذلك يتبى عقد التأمن 
ذنك أن المستفيد قد أراد أن بحقق مصلحة حوس افيا لل لذ 
التأممن ؛ عن طريق الإجرام . وهذا ما كان يمخشاه المشرع عندما اشترط 





: وقد ورد خطأفى نص المادة بدو“ مدنى أن المؤومن له هو غير المؤمن على حيانه‎ )١( 
دستعملت عبارة « المؤمن له» فى هذا النص بممى و طالب التأمين » . وقد كان المشروع المهيدى‎ 
٠ لنص المادة لاوا مدني أكثر دقة » فتجنب هذا اللطا + وامتعمل غنارة لالب التأمين‎ 
بدلا من عبارة « المومن له ,م . واللجنة النشريمية لس النواب هى الى وقمت ف الحطأ عندما‎ 
استبدلت العبارة الثانية بالم.ارة الأولى ( مجموعة الأءمال االتحضيرية هم ص 55م - وازظر‎ 
 . ) آنفاً نفس الفقرة فى الامش‎ 

والذى يقطم فى وقوحخ هذا الحطأ أن المادة لاهلا مدنى مأخوذة من المادة ١07١‏ من انون 
التأمين الألماق الصادر فى "6٠‏ مايو سنة ١4٠084‏ . والنص الألمال بجحرى عل الوجه الآ : 
و إذا ند الداى: ن على موت شخص آخخر غير طالب التأمين (©©07888101:88 265 076) م . فورد 

فى النص المصرى فى مقابل عبارة (0”888878066 +2»860م) عبارة و المزمن له » . والصحيح 
أن يقال م طالب التأمين » كا ورد فى نص المشروع المّهيدى عل النحو الذى بيناه . 

(؟) انظر آنفاً فقرة 7٠١5‏ . 

(*؟) ولا مانم من أن يكونا شخصين محتلفين ٠‏ وى هذه الحالة درأ ذمة المؤمن من 
التأمين إذا تسبب أى مهما فى وفاة المزمن على حياته » سواء تيب فى الوفاة المتفيد ف نامر 

أو تسيب فبهأ طالب العامين . 


١ 8 و"‎ 


افقة الموامن على حياته على عقد التأمين » ولكن هذه الموافقة لم تعصم انراه. 
على حاته م اعتداء المستضيد عليه مستعجاد موده : حى صل عنى مبكع 
التأمين 9" ) طعدر مه المشرع من ذلك » ومن استعجل الثىء فيل ا وانه عرق 
ر 3 , 


وح ترا ني الوان بعلو الآين يبن أن يكوة اننيد ف لزب 
عيرلا «١‏ بوقاة لماي على حياته » فإذا ترب خطأ فى هده وادبييه 


8 
خط 


إبداءء دود أن يتومدك موونه فى الآايداء إن الموت 4 قل القعل ١‏ 
أو الهضر اب اذى أفضى 25 الموت 5 يكى 34 وهم 5 له ترا دذمة دوهن 4 
وجب ع[.ه “افع بلغ التامعن إلى الممتفيك بأأر . من أن هلا قل سلب ف قله 
لان الفال لم يكن فلا ٠‏ بل قل يكون المتل متعمدا ولكنه يكرن دفاعا عن 
النفس أو يكون له مرر آخر . فى هذه الدالة لا تعرأ ذمة الموامن وجب 
عليه دفع مبلغ التأممن ااي 3 وتعرأ دذمه الموؤمن لو تعمك المستفيد قل 
لسن عل عات دون ممعرر . 0 تم التئل أو كان مجرد شروع » »؛ وأو صدر 
عمو بعل ذلاك ع العقه 1 رحج اضر وسراء كان 
العفو عن العقوية أو عن الجر :20 . ولا يشرط صدور حكم جنانى بادانة 
المستفيد » فقّد لا ياكم جنائياً أو فظ التحقيق ومع ذلك يحوز إثبات التعمد 
أمام المضاء المدبى 3 ولكن له 0 ن ذلك جائزا إذا صدر 00 بسر أءته 
أمام القضاء النائى20© , ويستوى أن يكون المستفرد هو الفاعل الأصل قْ 

)1١(‏ وقد يتددي الم ديد ى وفاة الموم ل حيا نه دالو آخر غير الرغبة فى اخصول عل 
مبلخ اتاطن » #اانتئلة اذا بانار أوالفداوة عد نينا أوانس واللن عن الات ٠‏ وعم ذلك 
غرء عو ها الناين . بر اليج أن امكوة منديدا اقدل :آنا إذا كان القتل وثم حطأ فإن المستفيد 
لا رم من ماخ التأمين . 

(؟) هذا إلى أنه لو أجيز للتفيد أن يتقاضى مبك التامين بعد أن تسيب فى موت المؤمن 


عل سرح 4 كان اللدتريه عن اللي عسل شيلم حمر المومن مله ع وعسل المواعد الآساسية 
فى اكاهد : أنه لا وز أ ن يتعاق حقيق اخصر مخض إر اده 5-0-5-6 عمد ححى بن . عنصر الاحمال 
عه القاوة:قاها (الذر اننا فثر 33:2 د كان ودودعثرة و وس 14 )ا 


(*) اللحزائر 8٠‏ يونيه سنهة 986( سبريه ١1م9#١‏ - 58 - 4لا١‏ - بلانيول وريير 
وبيدورن ١١‏ همرة .١1.١(‏ 

) 4 ) بيكار وبيون فمَرة #9؛ صصص 52 . 

(ه ) بيكار وبيدون ققرة ١#؛‏ صصص 6 - يلاب يرل وريبد وبيوت ١١‏ فمّرة ١٠١.1١‏ 
حص 8١5‏ . 


١ 75‏ 
لمر العمد » أو كان أحد الفاعلين الأصلين ٠»‏ أو كان مجرد شريك 

واو بالتحريض29 . 

0 الشرصي الثافلى ) أن بقع التأمن لمصلحة الغرء سواء كان الموامن على 
حياته ( أى المؤمن له ) هو أبضا طالب التأمين أو كانا شخدين محتلفن . 
أى سواء كان التأمين تَأميدا عل حياة الغغر "ما هو لمصلحة الغر ؛ أو كان 
تأمينا عا لى حياة نفس طالب التأمين وق هذا التركن أيضا يكون المستفيد 
تحير اب يق احياته » وله وا ا 0 


0 5 فانه رم من ملع امن در الاعتبارات البى تقدم ذكرها9" . 


ولكن: ذهة الممققن الا دير ' ' من مبلغ التاممن » ويدفع هذا المبلغ إلى طالب التامين 
ذالم يكن هو المعتدى على حياته » أو إلى ورثته إذا كان طالب التأمن هو 

ف الوقت ذاته الموئمن له المعتدى عل حياته . وهذا الحكم مأخو من قانوثلتأمن 
الآلمانى الصادر فى "١٠‏ مابو سنة 1408 » إذ تنص المادة 7/11١‏ منه ‏ وهى 
المادة الى اقتبس مها نص التقننن المصرى2؟ . على ما يانى : « ف التامين لحالة 
الوناة .بذكن ادر قد و مسا عر د اس ل يرد 
(عنامع3 ممم) »© إذا تسب هذا الغمر عمدا دل عر مشروع فى موت 
الشنص الذى عقد التأمين على حياته » . ومعنى اعتبار تعيين المستفيد « غير 


١*٠. ١ ثمرة‎ ١١ بيكار وبيون فقرة ١1”#؛ ص 51880 بلانيول ورييير وبيسون‎ )1١( 
. م86١8 ص‎ 

(؟ ) وقد كان هذا الحك متبعأ فى فرنسا » ححى قبل صدور قانرن ١١‏ يوليه سئة ١57٠‏ ظ 
أ به حك صدر من الدائرة الحنائية لحكمة النقض الفرنية ى قضية مشبورة ©:8!!21) 
(©اة020211م هنآ ( تقض فرتى جاى 4 يوئليه -نة ١54‏ داللوز +54- (١‏ وعم 
بيكار وبيون فقرة 487١‏ ص 584 - بلانيول ورييير وبيسون ١١‏ فقرة ١4٠0٠1١‏ ص 18خ 
بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فمّرة #115 ص هوه هامش #4 ) . 

(؟ ) وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشر وع المّهيدى فى صدد المادة لاه مدنى ما يأق : 
و أقتيين الك و لمحي اباد من القانون الألمانى الصادر ى٠“‏ مانوسنةم »١9 ٠.‏ 
وكذلك اقتبس ما الفمّرة الثانية » وقد فضل الأخذ محكمها عن الحم الوارد بالمادة 7/079 من 
قانرن دنة .٠م96٠١‏ الفرنى » وهى ( أى المادة 7/107١‏ من القإنون الألماى ) تقضى فى مثل 
. هذه ا خاله بدقم مبلغ النامين لورثة المزمن عليه » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5156 ). 


١ 
. موجود » أن مبلغ التأمين يوؤرل إلى غرر المتفيد : طالب التأمن أوورته‎ 
: 197٠ يوليه سنة‎ ١ وهذا مخالف حكم قانون التأمين الفرنسى الصادر فى‎ 
» من هذا القانون تتمضى بان الموامن يدفع احتياطى التأمين‎ ١/1/9 فإن المادة‎ 
بشرط أن تكرن أقساط التأممن‎ ٠ لطالب التأممن أو نووقة‎ ٠ لا مبلغ التأمين‎ 
5 23( قد دفعت لمدةٌ ثلث ستوات على لآق‎ 
. وكل ما قدمئاه من تفصيلات فى الفرض الأول فى شأن القعل الخطأ‎ 
والتّتل دفاعاً عن النفس » والعفو عن‎ ٠» والضرب المنضى إلى الموت‎ 
العمقّوبة أو عن الحربمة : وصدور الحكر الحنالى بإدانة المستفيد » وتعدد‎ 
, 2 اللفاعلين الأصليين والافقتصار على دور 5 عيرق‎ 
ولكن يتميزهذا الفرض الثانى عن الفرض الأول فى حالة ما إذا أففى‎ 
الاعتداء على حياة الموؤمن على حياته إلى يحرد شروع فى القتل . فَنى الفرض‎ 
. رأينا أن حك الشروع ف الفتل هونفس حكر جرية القتل النامة‎ ١ 
ف الفرض الثانى 5 إذا أفمى الاعتداء على حياة الموامن على حياته إلى‎ 
وباي لالب الاين واطن ل ا اي‎ # 
من المرة الثانية من المادة /اه/ا مدنى  فى أن يستبدل بالمستفيد فندا‎ 
آخر . ولوكان المستفد قد قبل ما اشئر ط لمصلحته من تأمين:» ' والاصل‎ 
أن طالب التأمين يستطبع أن يستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر ما دام المستفيد‎ 
الأول لم يبل التأمن لمصلحته بعد فإذا ما قبل لم يعد يجوز الاستبدال به وفتاً‎ 
لقواعد الاشتراط لمصلحة الغبر . ولكن إذا شرع المستفيد فى قتل الموامن على‎ 
, حياته ول نتم جريمة القتل » جاز للمؤمن على حياته إذا كان هو طالب التأمين‎ 





- اذلأر فى هذا الممى عبد الودود تحوى فى التأمين على الأشخاضص ص 76 ل ص .م‎ )١( 
ص 0 ه٠١ (ول<نه يمّرر فوا أن التشريم المصرى تقالف ف ذلك‎ +١5 عد - الدراوى فمَّره‎ 
ن بعفس التشر رمات الأجندية كالقانورن الفرنسى م 798 وانمانون الألمانفى م ا » - و الصحيح‎ 
أن التشر يع المصرى كا قدسا يخالف التشريم الفرننى ويوافل التشريم الألما. ) - واءظر عكس‎ 
ذلك وأن ذمة المؤمن تيرأ من مبلغ التأمين إذا تدبب المفيد فى موت المؤومن له : محمد على عرفة‎ 
. ص *ه؟ - وقارن مممد 5:مل مرمى فدّرة /ا؟‎ 

(؟) ويلاحظ أن المتفيد يحرم من مبلغ اتأمين فى هذا الفرض التانى اذا تعمد قتل المؤمن 
عل حياته » عدى لو كان بحها أن هناك تأميئاً لمصلحته ( بيكار وبيدون فقرة #9؛ ص 2)5378. 


١ "4‏ 
أر جاز '.نالب التأمين إذا كان شخصاً آآخر غير الموامن على حبائه » أن يستبدل 
ما مستفيد الذى وقع منه الاعنداء مستفيداً آخر دى لو كان قد سبق للمستفيد 
الأول أن قبل التأممن لمصلحته » وقد كان قبوله هذا مانعاً من تغييره لولا 

الامّداء ” م232 , 
5 التأمن على الحياة لمصلحة الغير 
(16)5) ن*0 207 لاق ©6ألا 3|] ءألا5 855115306©6) 

3 ا - الاب فى التأمين على 00 اب 
سواء كان اي تأميناً مواقتا أو تأمين بقيا ٠.‏ يوؤمن الشخص على 
حرانه لمصلحة غيره : فيكون المستفيد شدخصاً آخر غير الموامن له يعينه هذا 
العكس من ذلك يغاب أن يكون لمصلحة الموامن له نفسه » واككن يجوز مع 
ذلك أن يعين الموامن له شخصاً آخير غير هايكون هو الستفيد » فيكون 5 
هنا أيفنا اصلحة العثر . والتأمن المختلط » إذا مات الموامن له قبل حلول الأجل 
الممن > .ركرن: عو ايها تأمنا اصلحة القرع [ذ يفن المرزمن اله شخص) 
يكون هو المستفيد فى هذا الفرض . 

لذلكقل أن يكون التأممن على الحياة تأميناً المصلحة الموامن له نفسه . وحبى 
فى بعض الصور الى يكون فبا تأميناآً لمصلحة المؤمن له » فإنه يبدأ بأن يكون 
تأمينا لمصلحة الغير » ؛ ثم يتبين أن تعين المستفيد كان باطلا » أو أنه قد نقض 
أو سقط » أو أن ودف » ولا يعين المومن له مستفيداً آخرء فيكون 
التأمن لمصللحته هور292) 

)١( ١‏ وهذا هو أيضاً الحكي ى القانو نالفر نسى ( 5/0786 من قانرن*١‏ يوليه .ن6.+151- 
بيكار وبيدرن فقرة ١*؛‏ ص 580 - يلانيول وريير وبيدون ١١‏ فقرة ١4101‏ ص 9ام- 
كرلان وكابيتان ودىلامررانديير + نمقرة ١89‏ ). 

( ؟ ) وإذا كان التأمين تأميناً لى#لحة المؤمن له نفسه . فإن مباخ التأمين يكرن من حقه 
هو ء ويؤول إل ورنته بحق الميراث لا مموجب حق مباثر قبل المؤمن . ويدخل ف الضمان العام 
لدالايه فيجوز هؤلاء اتنفيذ عليه والحجز عليه نحت يد المؤمن . وقد نصث المادة ٠٠٠١8‏ من تقنين 
ا لل ا نا ماله :بج عنما يمتها هران بحو وك .عل الررناة 
بدرنئميين مستحق أو لمصلمحة ورثة المضمون أو خلفائ فى الحقوق المعينين بصفهم » يعد رأس 
المال المصمون قما من تركته » - انظر يلانيول وريسعر وبيدون ١١‏ فقرةم41١‏ اص 9#م. 


١ 4 


ولكن الغالب كنا قدمنا أن يكون التأمين على الحياة تأميناً لمصلده الغ 
و يبقى كذلك إلى النهاية . فيعين المراه باكر لردسايا وثي 
أن يستبقى لنفسه صئمة المواه ن على حياته (الماهن له ) وصفة طالب التأمين . 
والصورة العادية لهذا الفرض هو أن بامن الشخص على حياته المصاءحة 
زوجته واولافو سكين هو طالب التأمن والموامن له ف وقت واحد .2 
وتكون الزروجة رابا ماياو . وعللى هذا افر بوجه خاص 
نسج القضاء الفرنسى نظربته المحكمة فى الاشتراط لمصلحةالغر قف فى الربع الأخير 
من القّرن الناسع عشر » وعلى بج هذه النظرية سارت النشر يعات الجديعة20 , 

ويعين المؤمن له شخصاً آخر مستفيداً يجعل التأممن لمصلحته » ويغلب 
أن 0 دلاك دون مقابل على سديل الترع » شما إذا أمن شخص على 
حمائه لمصلحة أولآةه أو ملع ١‏ وهيه او اعدابدة خض تريطه به صلة . 
والتأممن لمصلحة الغر على صبيل التعرع يعتير © فها بين الموامن له والمستفيد » 
هبة غير مباشرة. معفاة من شكل اذبة » ولككن تسرى علا أحكام الهبة 
رقع ومن أهم هذه الاحكام بحن الرجوح ف الهبة . والمقدار الموهوب 
يكون فق هذه الحالة حق المستفيد ىق مبلغ التأمن قبل استحماقه 2 فإذا 
ما استحق صار المقّدا ا :هو مجموع الأقساط الى دفعها الموامن له 
للمؤمن2"؟ . وقد يكون التأمين لمصاحة الغغر بمقابل فيكون من تدمرفات 
المعاوضة . هما إذا أمن المدين على حياته الس دائنه ضانا هذا الدين 
أو سداداً له 2©29 , 


٠لا‏ اللمائل التى تحت فى التأبى لصاى. العر : ويمتضى التأمين 
لمصلحة الغمر ان عق 


."5987# بيكار وبياون فقرة 461 ص‎ )1١( 

(؟) يكار وببيارن فقرة 7م ض 568 - وثمقرة 1517 مر الاا. 

(؟) ويحوز » عل المككس من ذلك ٠‏ أن يؤمن الدائن على حياة مدينه لمصادته هو 6 
حى يسعوئق من المصول عل حقّه إِذا مات المدين قبل أن يسترفيه منه . ويحوز فى هذا الفرض 
أن يؤمن الدائن على مبلغ هو مق.ار الدين » و يشتر ط أذه إذا مات المدين بعد الوفك يحز. ٠‏ من ألدين 6 
تقامى الدائن من مبلغ التأمين قيمة الأقاط الى دفمها والحز ٠‏ الباق من الدين » ومايبى بعد ذلك 
من مبلغ التأمين يكونت عن حخق.ورلة المذين كتتفيدين و يت وبع ار عن 
مل ذلك ( اتثناف تخخلط ١6‏ يناير سنة 1970م 4ع ص 1١50‏ ). 


اال 


أولا - تعيين المسافيد : من ,نوم بالتعيين» ومى يكون . وكيف يكرن . 

ناا قبول المستفيد للتعيين < 

الناً ‏ جواز نمس المممن له لتعيين المستفيد . 

رابعاً ‏ الحق المباشر الذى بثئبت للمستفيد . 

١لا‏ (أون )لف السفير س مى يقوص بالادبين : نفرض أولا : 
كا هو الغالب : أن طالب اللأمين والمرامن له ( أى الموامن على حياته ) 
شدخص واحد . فيكرن هذا الشخص هو الذى يقوم بتعين ال-تفيد » ولكن 
لا بصنته موامناً له ( أو مؤامناً على <ياته ) » بل بصفته طالباً للتأممن . ويعتير 
ثهيان المستفيد -حماً شخصبي لطالب التأمن » لآنه يتوم ع اعتبار ات خاصة 
به متصلة اتصالا و*:” بشخصه290© . فلا يحوز لدائنيه أن يستعملوا هذا الح 
ياسمه . كا لا جوز اوره أن ستعملره بعل موته2") » وإدا مات قبل أن 
يستعمله دخدل مبلغ التأمعن فى تركته لآأنه لا يوجد مستفيد فيصبح هو المستفيد . 
ومن ثم ينتدّل مبلغ التأمئن إلى ورثته » لا باعتباره, مستفيدين ٠‏ بل باعتبارهم 
ورلة ٠‏ فيتقاضى دائنو الركة حقوقهم منه قبل انتقاله إلى الورثة إذ لا تركة 
إلا بعد سداد الدين . وتعيين طالب التأمين المستفيد يتم بإرادته التفردة » فهو 
تصرف قانونى من جانب واحد . ومن ثم لا يحتاج التعيين مامه لا لموافقة 
المرمن ولالموافقة المستفيد ذاته29؟ » وسترى فما يلل( أن قبول المستفيد 
لتعيين ليس لازما لهام التعوين بل لتثبيت الحق فى ذمة المستفيد وجعله غير 
قابل للنقض . وإذا تم التعيين فى وثيقة التأممن أو فى ملحق لا » فإن إمضاء 





|41١5 فمرة‎ ١1 بيكار وبياون فقرة مغ ص ه80 - يلانيرل ورسبير وبيسوك‎ )١( 
. ص 8548م‎ 

(؟) عبد الردود يحيى فى التأمين على الأشخاص ص "4# . 

(؟) وقد وردق الفقرة الأول من المادة .م٠7‏ مدنى » كا سئرى ء نص يوهم أن تعيين 
المتفيد يكون بمموجب اتفاق لا بموجب إرادة منفردة » إذ تنص المادة م76/١‏ مدلى على أنه 
ه يحوز فى التأمين عل المياة الاتفاق على أن يدفم مبلغ التأمين إما إلى أعضامسممينين » و إما إل 
أنخاص ينهم المزمن له فيما بعد . ( انظر ما يل فقرة 7١8‏ - عبد الودود يحيى ف التأمين صل 
الأشخاص ص 45 - ص 47 ) . والمقصود بالاتفاق هنا هو الاتفاق الذى يقم عل أن يكون 
“التأمين لمصلمة الغير » لا الذى يمع على تعيين المستفيد . 
(4؛ ) انظر فقرة +ل7. 


١4١ 
المؤمن على الوثيقة أو على الملحق لا يعبى قبوله للتعيين فإن قبوله غير نسررر:‎ 
. كنا قدمنا : ولكنه يعبى أنه أحاط علماً بالتعيين فأصبح نافذ؟ فى حقه7"©‎ 
كما يقع فى بعض الأحيان » أن الموؤمن له ( أى المومن‎ ٠ ونفرضص بعد ذلك‎ 
: ها لى حياته ) شخص آخر غر طالب التأمين » فيوامن شخص على حياة غر‎ 
لمصلحة شخص آخر . فالذى ملك تعيين المستفيد فى هذه الحالة هو طالب‎ 
التأمسن لا المْمن على حياته . فهو الذى يلتزم بدفع أقساط التأمين وإليه‎ 
: ير جع مبلغ التأمين إذا م يكن هناك مستفيد » فهو إذن الذى يعن المستفيد‎ 
ولكن لما كان التأمين هنا تأميئا ع| لى حياة الغير : فلا بد من موافقة الموامن على‎ 
200 حاتة بر أى الرنمق لد جع تسن معديو أن تكون هذه اللرائقة مكدو‎ 
ويكى لمّام التعيين هنا أيضاً إرادة طالب التأمين المنفردة مع موافقة الموامن‎ 
على حيانه » فلا ضرورة لموافقة الموامن ولا لموافقة المستفيد . ولا يوجد ما ينع‎ 
من أن يعطى طالب التأمين الح فى تعيين المستفيد للمؤمن له ( الموؤمن على‎ 
حياته ) وحده ؛ فم التعين بإرادة هذا الآخر المنفردة » ولا تلزم فى هذه‎ 
الحالة مزافقة أغرى ميك عن لانن لجان اند سي سي بلي‎ 
الحال موافقته عليه . كما لا تلزم موافقة طالب التأمين فقد فوض تعيين المستفيد‎ 
للموامن له » ولا موافقة الموامن أو المستفا. فقن قدمنا أن موافقة هذين غير‎ 
ضرورية لهام التعيين . ويقع كثيرا فى التأمين الماعى20 أن بفوض صاحب‎ 
المصنع ( طالب التأمين ) لعاله المومن على حياهم ( المؤمن لهم ) حق تعيين‎ 
المستفيد » فيكون للعامل وحده حق تعين المستفيد عند موته » فإذا لم يعين‎ 
أحدا كان المستفيد طبقاً للشروط العامة ى وثيقة التأممن م م الزوج أو الزوجة‎ 
. والأولاد والأب والآم0؟‎ 


ا ار 7 ال التأم ين أن يعن المستفيد ف 6 


. ١١ بيكار وبيسون فقرة 0اه؛ صص‎ )١( 
. 7٠ (؟) انظر آنفا فر‎ 

(*) انظر آنفاً فقرة +91١‏ - فمّرة 18+ 
(4) بيكار وبيدون فمَرة #و؛ ص 56056. 


١4 

ت إبرام عمّد التأمن »؛ فى كره ؛ فى وثيقة التأمن تمسمأ . وله أن يعلئه 
و بالذات » كا إذا كان قد أمّن على حياته لمصلحة 
«ستقيل يعينه برصية تنفذ عند موته أى عند استحةاق د التأممن . وإذا 
كان قن عدينة قله أن قر ف ويستيدال يه غير + “1 سا ى 900 وق أ 
ونت إلى يوم استحقاق بام التأممن » وذلك مال يكن التعيين قد أصبح غير 
قابل للنقض بقبول المستنيد إباه . وله فى جميع الأحوال أن يعن » فى أى وقت 
إل وقت استحةافق مبلغ التأمن ؛ مستفيدا آخر الى مكان المستفيد الأصا صل فيا 
إذا متام الاي اللي لبد اراد رار راان سي آخر ؛ أويانى 
مع المستفيد الما لل فم إذا كان هذا المستفيد دائنا سويت مالاو لاستغرق 
حقه كل مبلغ أ. معن فيوئول البافى للمستفيد الآخر 


- لف بكور, التعيين -- نصى قانولى : تنص المادة 08/ا من 
التقنين المدنى عل ما يالى : 

و9 -١‏ يجوز فى التأمن عا لى الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما 
إلى انخاس وين 8 وإنا إل أشفاس ييتيم الزلين كدق ينل : 

)9 و يعر اللأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر الموامن 
له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجته أو أولاده أو فروعه من ولد 

منهم ومنل يولد » أو لورئته دون ذ كر أنمائهم . فإذا كان التأمين لصالح 
لور دون ذكر أسمائهم ؛ كان لمكلاء الحق فى «بلغ التأمن كل بنسبة نصيبه 

فى المراث . . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث ؛ . 

9و“ ويةصد بالزوج الشخص الذى تئبت كك هذه الصفة وقت وفاة 
الموأمن له ©» وبقصد بالأو لاد الفمروع الذين شت لم ف ذلك الوقت 
حق الارث92؟ و , 





)1١(‏ انظر مايل فقرة هالا. 

ار ا 

(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 7م١٠‏ من المشروع أنتهيدى عل الرجه 
الي يه عور فى التأمين عل الحياة الاتفاق على أن يدذع مبلغ التأمين » سواء أكان رأس 
مال أم كان إيرادا مرتبا » عند وفاة طالب التأمين أو عند وفاة الش.خص المزمن عل حياته » سم 


١88 * 


ويخلص من هذا النص أن تعيين المستفيد إما أن يكون يه 
فيكون المستفيد معنا تعبينا ناما » وإما أن بكون بالصفات المميزة له 
يستطاع بها تعيينه فيكون قابلا للتعيين . 

وبعين المستفيد بالاسم بأن يذكر طالب التأمين اسم من يختاره ويسمبه 


والى 





هه إما إن ورثةطالب ناد ع كنات وإءا إلى واعدا 0 م الل كميرية اميت مميدان ١‏ وآما ل 


قافن يعيسهم الب امامين: ؟ حو يعر التأمين تقوو لع اع لاو مين إذا ذ ريسا تام 


ل الونيقة أن احامون معم ود لمصلحة زوجه أو أو لاده أو فرَوعه من ولد مسبم رس م يواد ٠‏ أر 
لورثلته دون ذكر 6 * - ويقصد بالزوج الشسين اذى تفغنت: له هذه انضفه وقت وفاة 
طالب التأمين ٠‏ ويقصد بالأولاد النروع الذين يعبت لهم ال ذلكالوقت حق الإرث . ؛ - وإدا 
كان التأ مين لصااح الورالهة : عموماً ٠‏ كان هؤلاء اق لبا ادافين كل بنسبة نصيبه فى امير اث » 
ويثبت للم هذا الحق ولو تناز لوا عن الإرث » . ووانقت خة المراجمة على النس نحت رف 17١٠م‏ 
فى المشروع المانى . وق لحنة الشؤون النشريعية لمحلس النواب عدل النص تعديلا جمله مطابقاً لما 
استقر عليه والتةنين المدلى الحديد ؛ ووافق مجلس النواب على النص ؟ عدلته حنته بحت رقي / م. 
ثم وافق عليه ملن. ١الثيو‏ لشيبوخ نحت ركم م70 ( ممموعة الأعال التحضيرية ه ص 6070م 
ص ؟ا” ). 
ولم يشتمل التقنين المدنى القدمم على نصوص ف عقد التأمين . 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية المر بية الأخرى : 
التمنين المدنى: الدورىي م 4 ( مطابق ) : 
التمنين المدى الليرى م 768 ( مطابق ) . 
التقنين المدى العراقى م 4807 ( مطابق ) . 
تقنين الموحدبات والمقود اللبنانى م ٠٠١8‏ : يحوز اشتراط دفم المبالغ 0-6 . أولا دق 
حالة بقاء الشخص المفمون حياً ى تاريخ معين . ثانيا - فى حالة وذاته . ثامنا - إما فى تاريخ 
معين إذا بى المضمون حياً » و إما فى خالة وفاته إذا وقمت قبل ذلك الد ريخ ا واأء نالمال 
أن الذعل الفبون عند رفاة"الشهون المثسيونة اما لور كان تلفانة..ى احتو ف و انا معيو 
أو عدة مستحفين معيلي: ن - ويعد الفمان معقوداً لمصلحة مستحقين معينين عندما 422 المضموت 
حق الاستفادة لزوجته بدون تعييين امم أو لأولاده وفروءهالمولودين أو الذين سيولدون » وليس 
من الضر ورة أن :فيد أسماؤ هم فى لانحة الشروط أو فى أى صك لا حق ها مشتمل على من يستحق 
دأس المال المضمون - فالأولاد والفروع المعينون عل الوجه 00 حتقيدو ند الفا نتحة 
خصصيم أ ا ا ا ا ذالم يذ كر مستحدق معين فى لائحة 
الشروط ٠»‏ أوإذا رفض المستحق المعين فها » كان لموقع لانحة الشر وط الحق فى تعيين المستدق 
أو إبداله بغيره . ويم هذا التسي أوهذا الانتدال إنانين الأضياة ناضافة ذيل: إلى امد .» 
أو بالتظهير إذا كانت لانحة الشروط محررة ل لأمره » وإنا 01 الإيصاء . 
( ونتفق أحكام التقنين اللبنان مع أحكام التقنين المصرى ) . 


١ 5‏ 
ت مي كاملة بحيث لايقع لبس فىذاتيته » فيذكر إلى جانب اسمه لقبه ويذكر 
عنا الااقتضاء صناعته وموطنه » فيكون الماتفيد ,لملك معينا بالذات . 
رقد يععن طالب التأمين المنتمينة ح لا بالاسم » ولكن بصفات ميزه 
“ثانا افلا يكرن معينا بالذات بطريق مباشر » ولكنه 0 قايلا 
العم ن وقوع خطأ أوليس فى ذاتيته عند لمي 600 
وإدا وهم خارف في إذا كان المتكفيد فاباد التحرين 3 ف تعيينه نات 
غذاء .نا يكوين فابلا التعين » فإن قاضى المورشاوع هو الى نت فى ذلكه22©: 
ا إل إنراد أمثلة لتعين المستفيد بصفته » وهى أمثلة يغلب 
ومرعها فى العمل . وكان ا فى شأنبا خلاف2© ؛. فأراد المشرع 
أن بحسم كل خلا ى, شأنها وأن بقرر أن التعبين على هذا الوجه نعين 
جميح . ذلك أن طالب التأمين كثرا ما بجعل ابه زوعة أن أولاده 
أواقروكة أوووالته أو هوثلاء جميعاً » دون نيك 5 رأسهاءهم أو يعينهم بالذات, 
فجاء النص صربحا فى الفةرتمن الثانية والثالئة من المادة 8ه مدنى ى أن هذا 
التعيين كيح » وتكفل النص فوق ذلك ببيان الأحكام الى تعرتب على 
هذا التعين 


( وبقصد بالزرج -- "ما تقول الفمرة الثالثة من المادة م/ه/ا مدلى ‏ 





)١(‏ نمض فرنمى ١١‏ ديسمير منة ١808#‏ داللوز 4لا - 1ب م8١--‏ م7 ديسمير 
منة ١9510‏ داللوز الأسبرعى ١9١2‏ و"م١.‏ 

. ب عموم‎ ١ فبراير سنة لالالم١ داللوز «الاب‎ ١١ نقضن فرنسى‎ )١( 

( ؟ ) فتد كان القضاء الفرنى فى انقديم لا يبيح الاشتر!ط لمصلحة شخص غير موجود 
وقت الاشتر'ط أى شخص ل يولد (نقض فرتسى ”7 فبراير سنة/الام ١‏ داللوز باا وح بمو - 

مارس سنه 4835 ١‏ داللوز 54 - ١‏ - “0ل ) »2 وكذلك لا يز أن يكون الورثة هم المستفيدون 
:1 بو صفهم وو باخدوان مبأخ التأمين من إأسركة بمد سداد ديومها ( نمض فرنسى 
١5‏ ديمس دنه ملا ١‏ داللوز 4لا - 1 هسح 1#ا!ا - ١١‏ فيراير سنة ٠م8١‏ «اللوز 
٠م‏ -1- ١64‏ ) . ولكنه تحول بعد ذلك إلى الحلول الى سيأ ذكرها والتى أخذ ما 
صر احة قاذون التأمين الفرنسى الصادر فى ١5‏ يوليدسنة ١8+٠0‏ . أما فى مصر:.لتقنين المدنى الحديد 
أحذ بننارية الاشثر اط لمصلة النير فى أوسم معانها » فأجاز أن يكون المعفيد شخصاً مستفيلا 
وأ يكاون شحصا برا معين مادام يمكن تميينه وقت وفاة المورث ( انظر م ١١5‏ مدق) . 


الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة الموامن له » . والمقصود : | 
هنا الزوج أو الزوجة : وإن كان يغلب أن يكون هر الزوجة . ويستوى ١‏ 
يكون الزواج قاتما وقت إبرام عقد الاأممن . أرقام بعد إبرامه . وإذا تزوء 
الموؤمن له قبل إبرام عقد التأمسن ؛ ثم اتحلت رابطة الزوجية بعد إبرام د 
التأمن بالطلاق أو بالموت أو بغير ذلك من الأسباب » ثم تزوج المرامن له 
رديت با ب كر قال لسعم تثلت له هذه الصئة وقت 
وناة الوؤمن له » لا للزوج الأول الذى انحلت رابطة زوجبته : يكون هو 
المستفيد . 

و وبقصد بالأولاد والمروع كما تقول أيضاً الفقرة الثالئثة من الادة 
مه/ا مدلى- الذين يثب تلم ف ذلك الوقت( وقتوفاة المؤمن له )ح ّالآرث » . 
وخوز أن يعين المومن له مستفيدا و أولاده أو فروعه من ولد مهم ومن لم 
يولد » » كا تقول الفقرة الثانية من المادة 04 مدنى . ولا يعرض على ذلك 
بأن من لم يولد من الأولاد والفروع غير موجودين وق تالاشتراط لمصلحهم » 
فإن من المبادئ المتررة فى الاشيراط ل للصلحة الغير أنه يموز الاشتراط لمصلحة 
شخص مستقبل منى كان تعيبنه مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره . وتقول 
المادة 5 مدنى نى هذا المعى : ٠يحوز‏ فى الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون 
المنتَُع شخصا مستقبلا أو جهة معتل ع فا كر أن يكون شخصاً أرجهة لم 
يعينا وقت العممّد ء مبى كان تعيي,ما مستطاعا 00 
للمشارطة ؛ . فإذا عبن الموامن له المستفيد بأنه أولاده وفروعه من ولد 
مهم ومن يولد ء» فإن العرة ى تعيين المستفيد فى هذه الحالة تكون بوقت 
وفاة الموأمن له . فق ولك لمن أولاد وأحفاد وكانوا يعيشون وقت وفاته 
أو كانوا أجنة فى يطون أمها: مهم ء وكان لم فى الوقت ذاثه طق ف إرثة حه إذ 
قل برثه أحفاد مع الأولاد 1 لا برئه إلا أحناد - يكونون 00 
والمستحقون لبلغ التأمن » كل بنسبة نصيبه فى المبرأث مالم يعين الموامن له 
لكل منهم نصيباً آخر . ويستحقون مبلغ التأمين على هذا النحو حبى اوكان 
قانون المراث الذى يسرى تانونا أجنبياً ‏ القانون الفرنسى مثلا ‏ وكان 
يحز للورثة النزول عن المر اث ونزل الأولاد والأحفاد عن مبرامهم فإنهم 
بستحقون مبلغ التأمين بالرغم من نز وم عن حن الإرث ؛ لهم يستحمون 


0 3 9 باعتار هروز ل فتدنز لواعن الإإرث » بل ماعتبار هم مستفيدين 10 . 
رهد يقتصر الموامن له ١‏ ف تعيين المستفيد على ذكر والورثة » » فيجعل 
١أ-::يد‏ ورثته دون د كر أسمائهم ودون أى بيان آخر عنهم . فيكون.ااستفيد 
ى ١‏ .< الخالة و كل من تثبت كت له صفة الوارث وقت وفاة الموامن له » سواء 
,0 قبل إبرام عند اللأمين أو ولد بعد ذلك . فيستحق جميع الورثة مبلة 
نامين ؛ كل بنسبة نصيبه ف المراث ما لم يعن المامن له أنصبة أخرى » 
و بستحقون هذا المبلغ بوصفهم ١‏ مستفيدين » لا بوصفهم ١‏ ورثة ؛. وييرتب 
على ذلك أنهم يتقاضون هذا المبلغ » لامن نركة مورث. فيكون لدائنى التركة 
ليزامستراير بج بل 180/1 إلا لير 5 سويد يان 

لمن فلا يكون لدائنى التركة حق ى هذا الملغ0© كا سيجىء9© . وهنا 
لع ال ار كانوا خاضعين لدع أن 
ف اغيراث يجز نزول عن الإرث » وكانوا قد نزلوا عن حقهم ى 
الأردك.: فإهم ستحقون مبانم التأمين بو صفهم مستفيدين لا بوصفهم ورثة 
اها سيق المول . 

وم يكن ذكر المشرع للروج والأولاد والفروع والورئة » قستفيدين 
يعينون بالوصف لا بالاسم » آ تيا على سبيل الحصر . فإن المؤمن يستطيع أن 
ريط" المستفين بالورصف لا بالاسم ؛ ولو لم يكن زوجاً أو ولداً أو فرعآ 
أو وارثاً ع ما دام الوصف الذى ذكره يمكن معه تعيين المستفيد بالذات 
وقت استحقاق لغ الأمين د.واقك قذمنا آنه لسن .من الضروري أن يكون 
المستفيد معيناً بالاسم » بل يكى أن يكون قابلا للتعيين . فيجوز مثلا أن يعين 





. 1١415 فمّرة‎ ١١ دلائيول ورييير وبيدون‎ )١( 
» مستفيد::‎ ٠ (؟) وهذا يترقئعل قصد المؤمن له ء فإن قصد و بالورثة , أن يكونوا‎ 
كان لم حق مبأشرء وإن لم يقصد أن يعين مستفيدا بل ذكر الورثة باعتبار أنهم هم انذين يؤول‎ 
ال مباغ التأمين بعد موه بطريق الميراث لم يكن لهم حق مباشر وكان لدائى التركة أن يتقاضوا‎ 
حتوقهم من مبلغ التأمين قبل الورثة إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين ( استئناف مختلط ؟ يناير سنة‎ 
م 457 ص 47[ - س7 فبرآير سنة 179 14م ا واص ه0"| ) . وإذا قام شك ى قصد‎ 14 
المومن له » وإنه يبدر » بمد مدر التقنيئ ادلي وروت اران أن الزين. له هيد‎ 
. بالفد ف أن يكرنوا مستفيدين‎ 


(؟) انظر مايل فقرة .107١5‏ 


0 


الموامن له و خلفاءه » مستميدين 4 وف هذه اللالة يدخل 0 5-3 
الور رئة . المرصى ثم يحزء ف مجموع المركة أى كل من كان اننا 50 


(اع1765هنا 4غ1ذ) 8 عؤنادء ٠١‏ 15أوجءر20()3 , كا يحرز أن بععن مستفداً إن 
وأخواته وأولادهم من ولد ومن لم يولد ٠‏ أو الأشخاص الذين يكونون : 
خدمته وقت وفاته . أو الشخص الذى تتوافر فيه شروط معيئة فى هذا 
الوقت » والمهم كا قدمنا أن يكون المستفيد قابلا للتعين دون لبس أو اشتباه 
وفت وفاة المؤمن ه290 , 

ويغلب أن يعن المستفيد وقت إبرام عمد التمن . فيكون تعييئه ى وثيقة 
التأممن نفسها29) ولك لأ يوحي ما بمنع من أن يعين فم بعل » وقد صرحت 
الفقرة الأولى من المادة 704 مدنى بذلك إذ تقول : « يجوز فى التأممن على 
الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين :قا ل 
أشخاص بعيهم المؤمن له فيا بعد » . وى هذه ال حالة يكون تعيين المستفيد 
عادة ى ملحق اوثيقة (امومع/40)3» . وإذا كان الأصل فى ملحق الوثيةة 
أن يكون اتفاقاً بين المومن له والموامن لتعديل وثيقة التأمين الأصلية » إلا أن 
ذكر المستفيد نى الملحن ليس معناه أن هناك اتفاقاً بين الموامن له والموامن على 


. +05 بيكار وبيسون فمّرة‎ )1١( 

(؟1) بكار وبيون فمّرة 5د؛ ص 15١‏ - بلانيول وريير وبيسون ١1افثّرة ١١15‏ 
ص 8١58‏ . 

(+) وقد قدمنا أن" التمبية رع بازاذة المؤمن. له المتفزوة. + وله عد ورة لموافقة المواض:.., 
وتوقدم هذا الأخير عل و'يةة أيه لبس تناف الموافق عل عدن المدفقيق قل مفتاء أنه 
أحاط عا) بتعيينه فأصبح هذا التفيين اثاقدا ى عية... كذلف القرورة لمزافةة 'النتفيه اسهد 
فالتعيين م دون موافمته . وقوله إما يكون للثبيت حق المستفيد وجمله غير وابل للنقض 
( نقض فرندى 0؟ أبريل سنة ١908#‏ دالئوز ١66-1904‏ وانظر آنفاً فقرة ١ر7‏ ). 

ويقم » إذا كان المؤمن له متبرعاً » ألا يكشي للستفيد عل حير أعيينه حي يتفادى بذلك 
قبوله فيص.ح التعين غير قايل للندء. . 25 إذا كات .رف مموضة ». فيملب أل يعلى المتفيد 
بتعيينه ٠‏ بل ويوافق عليه بترقيم ونيقه انامز جى ع حقه غير قابل للض » ولكن لا يلرم 
تسليمه ندخة من وثيمّة التأمين ( بيكار وببارن فقرة لاه؛ ص +5 ). 

(4 ) نقض فرتى ١5١‏ ياي بنة م١‏ داللور وو ع وا حد أ ضر اعد ةا 
دالوز وم - -1١‏ م١١‏ - ويكرن التعيين الاح المتتفيد تر حا أو إسنادا (هوؤاناطف211) 
لوئيقة التأمين إلى هذا المستفيد . 


١ م‎ 


تعين المسئفيد »© فد قدمنا أن تعيين المستفيد يم بإرادة الموامن له المنفردة » 
وإعا ينضمن الملحق إخخطار الموامن بالتعيين فيكون نافذاً فى حقه2'7 . ويجوز 
كذلك أن يكون تعين المستفيد بطريق التظهير (لومعمع600055) إذا كانت 
ودامة الثأمن 0 فيعدن المكمن له المستفيد بتظهير الوثيةة له » ويم 
التبين بعجرد التظههر .درن حاجة لإعلانه إلى لم60 . وقد قدمنا أن 


الوثيقة الإذنية تنتقل من مستفيد إلى آخر عن طريق التظهر » فيظهرها 
المؤمن له للمستفيد الأول » ثم يظهرها المستفيد الأول المستفيد الثانى وهكذا » 
ونجب فى كل ذلك موافقة المؤمن على حياته والذلك لا يجوز التظهير عل 
با 1 . ويصح كذلك أن يكون تعين المستفيد ى ورقة مستقلة يككتتها 
لمؤمن له » ويخطر ما المؤمن » ولا يلزم تحرير ملحق لوثيقة التأمين وتكقى 
هذه الورقة المستقلة90© . وكذلك يجوز تعسين المستفيد عن طريق حوالة الحق » 


فيحول الموئمن له وثيقة التأممن إلى مستفيد باتباع إجراءات حوالة الحق » 
وكذلك يحول المستفيد حقه إلى مستفيد آخر باتباع نفس الإاجراءات0*؟ . 
ويحوز أخمرا تعين المستفيد ع:. طريق الوصية » فيعين المومن له المستفيد 


(1) بيار وبيسون فترة 0ه صل 51568 - وقد قضت محدفة النقض الفر نسية بصسحة 
تعيين الممتفيد بمجرد كتاب يصدر بهذا التعيين من المؤمن له ويرمل إلى المؤمن ليضمنه ملحقاً 
الوئيقة . حى لو أن هذا الماحق لم يم لموت المزمن له قبلى تمامه ( نقض فرنسى أول يوليه منة 
١94١‏ امحلة العامة للتأمين الرى ١41و‏ موه سيريه (4و(ر- (دهم"م7 )., 

وكذلك لا تلزم موافقة المتفيد على الملحق الصادر بتعيينه » ولكن إذا كان الزمن 4 
يتصرف معاوضة فإن الممتفيد يوقم عادة على الملحق حى يبحمل -قه غير قابل النقض ح 
أن يتسلم نمخة من الملحق الذى يتضمن تعيينه ( باريس ؟ يوله سنة ١885‏ 00 مه -ه 
؟ - وه - بيكار وبيسون فقرة لاهم ص 557 ا ص 55# ). 

(؟1) نمض فرنى 4 مايو سنة ١4.4‏ «اللوز ه.١‏ - ١8 - ١8 - ١‏ ياير 
سلة 9471| صيريه 5 -1- 1558 - وانظر مع ذلك نقؤن فرنسى ١١‏ ماير سنة 6٠و٠١‏ 
داللرز ه6.و١‏ - ١‏ - 1590ا. 

(*) انظر آنفاً فقرة 0.62 . 

(؛ ) نض فرنسى أول يوليه سنة ١441‏ الحلة العامة للتأمين الرى ١1+و١‏ - موه - 
سيريه زغهو(- ( د مم١‏ - ييكار وبيسون ففرة مه4 ص 558 . 


(0) نقض فرنسى ١9‏ نوفير منة ١1007‏ داللوز م110-١9-1؟١1-‏ بيكار و بيدون 
فمرة لمهغ صل ."١4‏ 


١:4 


بوصية يكون لهذا الأخير. بموجها حق مباشر قبل الموْمن » فلا تككون ا.وصيا 
5 بمبلغ التأمن وإمما تكون بتعيين اسم المستفيد . ولكن إذا لم يكن امرمن 
الو ا التأمين للمستفيد الظاهر او لورثة الموثمن له ٠‏ كان 
هذا الوفاء صميحاً ميرث ين 00 له بمبلغ التأمة: ع , 

ن نقاضاه من امررن10© 

ريرم يكسب المستفيد حمّه المباشر 
قبل الموامن فى مبلغ التأمين بمجرد التعيين . ولا يتوقف كسبه لهذا الحق على 
قبول منه كا قدمنا » وذلك وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغمر . ولكن 
وفقاً هذه الأحكام كذلك يكون حقه المباشر الذى كسبه من التأمعن لصالحه 
قابلا للنمض ٠‏ فيستطيع الموامن له أن بر جع فيه 00 
لايعين مستفيداً آخر فيتركز الحق فى شخصه هو » ويبقى هذا الحق ثابتاً له 
إلى أن يصدر قبول من المستفيد . والقبول هنا ليس معناه قبولا لإيحاب صدر 
من المومن له » وإلا لما جاز أن يصدر بعد موت اومن له كيا صرى . 
وإنما القبول وظيفته الرئيسية أن يعلن المستفيد أنه راض قوت الى له ع 
إذ لا يحوز أن يثبت حى لشخص بالرغم من إرادته . فإذا ما صدر القبول 

من المستفيد . فإنه يدل بذلك على أنه قد رضى بشبوت الحق ,ا قدمنا » 
ومن ذلك الوقت أصبح هل! الح غير قابل للنقض ولا يستطيع الؤمن له أن 
يرجع فيه22. وليس فق هذا كله إلا تطبيق دقيق لأحكام الاشتراط لمصلحة 
الغر 29 . 


والقبول إرادة منفردة تصدر من المستفيد إذا كان أهلاع أو من نائبه 


)1١(‏ ننس فرنسى ١4‏ يناير سنة مم18 الحلة العامة لكأمين الرى ١6+‏ ا ..م ‏ ب 
داللرز ١-١57‏ ١غ‏ - يكار و بي ون فثرة مه4 ص 554 - بلانيول ورييير وبيون ١١‏ 
قمرة ١1١17‏ . 

(؟ ) وقد نص :. المادة +#١٠٠١٠/١1و57‏ من ته تقنين الموجبات والعقود البنان على ما يأق : 
ا سي لاود ا ا 
ذه -- ويكون هذا القول سير كا ارش يها و 

(؟ ) استثناف #تلط د؟ أبريل منة 8و١‏ م لاص م55 , 


١ ه٠‎ 


إذا تدان محجورا . ويترتب على ذلك أنه إذا أمان الأب على انه صلحة 
ولده القاصر . فلا يكى تعاقده مع المؤءن ليكون ذلك قبولا ءثل فيه ولده 
انار باعتباره وليه : بل يحب إلى جانب هذا التعاقد أن يصدر قبول 
مستمل من الآب نيابة عن ولده حتى بككون حق الولد غير قابل طانتقض . 
ومن ثم يصدر بع الاي ارافان + الأول ااه عافد مع المؤمن وها 
:م عقد التأمن . والأخرى باعتباره ولا على ولده القاصر ونا بم فول 
امير 'كلى. وإ ذا كان امن لاق كفيريه الافيك. سكير عا عفان كول اتيك 
يكون حم منصلا بشخصه لايجوزأن ينوب عنه فيه دائنوه + بل لايحوز 
لورئته أن يقبلوا عنه فإن موت المستميد قبل قبوله بسنئّط حقه ما دام قد 
ا , سبيل التعرع كنا سئرى2'؟ . فإذا جعل الموامن له حق 
اليتديك 5 إلى ورثته فإن هؤلاء بقبلون لاباعتاره ووكة للستيد ٠‏ بل 
باعتبار أنهم هم أنفسوم المستفيدون . أما إذا كان تعين المستفيد مقابل و 
فإ حّه لايكون حماً متصلا يشخصه »2 يجوز لداثايه أن بشلوا عنه © 
وكذلك يحوز لورثته أن يقبلوا بوصفهم ورئة لابوصفهم مستفيدين2؟ . 
ولايشرط فى قبول المستفيد شكل خاص » فأى تعبدر عن الإرادة 
9 ى 417 . وقد يككون القبول صريحاً » كما إذا وقع المستفيد على وثيقة التأممن 
أو ملدمّها الذى يتضمن ذكره » أوى| إذا أعان قبوله الصربح لأى فق اللرذمن 
له أو الموئمن بورقة مستمّلة . وقد يكون القبول ضمنيا : ئا إذا طالل المستفيد 
المؤمن بمبلغ التأمين ٠‏ أو نزل عن حقه للغر » أو حل محل المؤمن له نى دفع 
أقاط التأممن » أو رخى بخصم من مرتبه فى نظير التأمين الذى عثّده رب 


(1)1 الذ تن فردمن د؟ أبريل سنة م8#.و١‏ داللرز ١6.1194‏ يكار وبي.ون 
فداه و - 4 هم 


5 :1" - يلازيرل وريير وبيدون ١١‏ قشمرهة ١54١9‏ ص و”١‏ . 


(؟ ) انظر مايل ققرة إن . 


(؟ ) بيكار وبددوك ثمرة 454 صر 5804 - يلاييول وربير وبدسلوذ ١١‏ فقرة 
9١؟‏ لأ سج 5 ثلم . 
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(4) نغفى فرف ١9‏ ياير سنة 8م9١‏ المحاة العامة لتأمين العرى 8و١‏ ..م 


ليس 


1-1 - ١968# داغرر‎ 


١]ه5‎ 


العمل لمصلحته(١؟‏ . ولكن قبول المستفيد لاينفذ فى حق الموامن إلا من ار 
علمه بذلك » فيجب إذن إخطار الموامن بهذا القبول » ويقوم المتنميد ع .: 
مهذا الاخطار . وقبل علم المئمن بقبول اليه لايكون هذا القبول نافد! ث 
حقه » حيث لو نقض المؤمن له التعيين واستيدل بالمستفيد مستفيدا أ 
و أخطر المن بالمستفيد الحديد قب أن يصل إلى علرالرؤمن قبول المستفيد الأول » 
ناز للموؤمن أن يعطى مباغ التامين للمستفيد الآخر . ويرجع المستفيد الأول على 
الم: ميد الآخر فما لوكان قبول المستفيد الأول سابقا على نمض الموامن له لتعيينه”". 
ويصدر القبول قى أى وقت » ما دام الموامن له لم ينقض التعيين . فيجوز 
أن يصدر القبول من المستفيد منذ البداية عند إبرام العقد ىوثيقة التأمين ذاما » 
أو عند تعيينه مستفيدا فى ملحق وأْيةَة التأمين » أو عند تظهمر الرئيقة لصا حه 
إذا كانت إذنية . ويجوزكذلك أن بضدر القيول فق أثناء ينان عمد التأمن , 
حتى بعد شهر إفلاس الموامن له : لأن حق المستفيد ثابت قبل ذلك بمجر د تعبينه 
مستفيدا آما سبق الول » فشهر إفلاس الموامن له لابمنع من قبو له حمًا موجودا 
قبل شهر الإفلاس0© . ويحوز أخمرا أن يصدر القبول بعد استحقاق مبلغ 


(25 نففن فرئف_ ول ياير لد 8م9١‏ ائ.هة العامة للأمين الرى 5م4١‏ ..م - 
دالرر م -1١٠‏ و و4 بيار وبيدون نقرة 454 ح ص 575 - بلانيول وريمير وبيدون 
١١‏ عمرهة ١41١94‏ ص 34"لم . 

(؟ ) وتص المادة وهم١٠/+‏ من المشروع التمهيدى ى هذا المعى على ما يأق : « ولا ينفذ 
فى حق الئرمن قبول المستفيد للتأمين المعقود لصالحه » أور جوع طالب التأمين فيمن اشترط التأمين 
للصلحته : إلا من وقت علمه بذلك ٠‏ . وقد وافقت للحنة المراجمة على نصص المشروع المهيدى. 
ثم وافق عليه مجلس النواب » ولكن لحنة مجلس الشيوخ حذقته لتعلقه « بحزئيات وتفاصيل يحن 
أن تنفلمها قوانين خاصة ى ( مجموعة اعمال التحضيرية ه ص 14م - ص #0١‏ ف الطامش ). 

وتد تفرك المادة 2ه كانس اقتية الموسات والقتوه ى .هذا المعى غل جايال مو إن 
فول الدقدق سيان المنقوة السلته از الرجوع عنه لا ينفذات فى حق الضامن إلا من تاريخ 
عليه ..يوها بزن.. 

(؟) نتفن فرنى م أبريل سنة 66وم١‏ داللرر هه - +4١ - ١‏ - بل إنه قد قضى 
بان تعيين المستفيد يكون نحيحاً حى لو كان المؤمن “له وقت صدور التعيين منه كان مفلا 
( استثناف محختلط ١١‏ مايو منة +198 م5؛ ص ١9؟).‏ 


١5 


امن أى, بعد موت الموامن له17؟ . ولم محدد المااون ميعادا لهذا القبول فيجوز 
صدو د قأى وقت بعد موت الموؤمن له2؟ , 

06 - (مانا ) وار تش مر ا مومى ل للعبيى اللستفبر : وللمؤمن له » 
قبل أن يسدر قبول المستفيد . أن ينقض التعين » وأن يستبدل بالمستفيد مستفيدا 
آخر أو أن بستأئر لنذسه بالانتفاع من التأمين . وليس ف هذا إلا نطبيق للقواعد 
العامة فق الاشتر اط لمصلحة الغر » فتمّد نصت الادة ههامدنى على أنه و١‏ يجوز 
للمشترط دون دائنيه أوورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتقم إلى المتعهد 
أو إلى المشتر ط رغبته ف الاسنفادة منها » مالم يكن ذلك مالفا لما تمنضيه العقد . 
؟ - ولايترتب على نقض المشارطة أن تيرأ ذمة المتعهد قبل المشترط » إلا إذا 
افق صراحة أوضما على خلاف ذلك . وللمشترط إحلال منتفع آخر محل 
المنتفع الأول » كا له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة 06؟ . 


.١١# م 8194 اص‎ ١9011 يناير سنة‎ ١8 استئناف محختلط‎ )١( 


(؟ ) ولكن يحوز لورثة المؤمن له أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه فى القبول » فإِن رفض» 
أو سكت مدة طويلة فاعتبر مكوته رفضاً » سقط تميينه ٠‏ وأصبح مبلغ التأمين من دي الورثة 
والكق انوهاتن .-تفيدين » فيكو نلدائى التركة حوالتنفيذ على هذا المبلغ . وتنص المادة8١1/؟‏ 
من المشروع التهيدى فى هذا المعنى على مايأ : ٠‏ وإذا مات طالب التأمين قبل أن يرجم فيما 
أشتر طه لصاام المستفيد وقبل أن يصدر من هذا قبول » جاز لورثة طالب اتأمين » بعد أنيصبح 
مبلغ التأمين مستحقاً ١‏ أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه فى القبول » فإن رفض أو سكت أكثر 
من ثلائة أشبر » انتقل الحق فى التأمين إلى ورئة طالب التأمين » . وقد وافقت لحنة المراجمة عل 
نص المشروع المهيدى ء ثم وافق عليه مجلس النواب ؛ ولكن لخنة مجلس الشيوخ حذفته لتملقه 
«يحزئيات و تفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة ه ( مجموعة الأء 'ل التحضيرية ه ص 9م - 
ص١0"‏ فالطامش) - وانظر م514 من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١“‏ ءوليه سنة ١47.‏ . 

"١‏ ومم ذلك فد نصث المادة مه من مشروع الحكومة على ما يأل : و للمؤمن له ىأي 
وقت أن يعين المتفيد أو أن يستبدل به غيره » ولا يسققط حقه فى استبدال المستفيد إلا إذا نزل 
عن ذلك كتابة للمستفيد وأثبت المؤمن ذلك فى الوثيقة أوق ملحق لما ». فهذا الندن مل امزءن 
له حق نقض التعيين وأن يستبدل با استفيد «ستفيداً آخر فى أى وقت » حتى بمد قبول ااستفيه 
الأرل » وححى لو كان تعيين المستفيد الأول ممقابل لا تبرعا ٠‏ ولا يدقط عن المؤءن له هذا 
الحق إلا إذا نزل عنه كتابة للمستفيد وأثبت المزمن ذلك فى الوئيقة أوفى ملدق لها وتقول ااذك ة 
الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا المعى : ه وعالج المشروع كذلك بعض الأحكام الى أغفلها 
القانرن فيما مختص بالتأمين على الحياة؛ فقضى فى المادة#ه بأحقية المؤمن له فى أن يعين المستفيد ‏ 


١ 8 57 


فقبل قبول المستفيد التأممن لصالحه » أو بعد رفضه هذا التأممن جر 
للمومن له أن ينقض التعيين أو برج فبه . وله فى هذه الحالة إها أن تيت أ 
0 لصالحه هو شخصيا ؛ وإما أن بعءن مستفيدا آخر بدل المستفيد الأو ! 

بنفس الطرق الى سبق ذكرها فى تعيين المستفيد . فنقض التعيين إذن يكود 
5 طريقتتن : )١(‏ إما بمجرد اقفن :دون أن بعل الزمن له مستنيدا 
آخر محل المستفيد الأول وق هذه الحالة يتصرف التأمن لمصلحة المومن له نفسه 
ريصبح هوالمستفيد . فإذا مات واستحق مبلغ التأممن دخل هذا المبلغ ق تركته . 
وصار لورئته بوصفهم ورثة لابرصفهم مستفيدين » ومن ثم يجوز لدالى 
التركة التنفيذ بحوقهم على هذا الملغ . ويكون النقض على هذا الوجه إما 
صريحا وإما ضمنيا » ومثل التقض الضمنى أن يعمد الموامن له إلى تصفية التأمن 
لصالحه بعد أن يكون قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل0 . (؟ ) وإما 
بالنتقض مصحوبا بإحلال مستفيد آخرمحل المستفيد الأول" . ويكى أن يحل 





> أو أن يستبدل به غيره » وقصر سقوط حدق المزمن له فى الاستبدالعل حالة نزو له كتابة المستفيد 
وإثبات المؤمن ذلك ف الوثيقة أوق ملحق هاه. وف هذا خروج على المواعد العامة الممررة 
ف الاشتراط لمصلحة الغير كما نرى » وقد كانت المادة مم١٠‏ صن المشر وع اعهيدى ؛ وهى الى 
نقل عما نص المادة +ه من مشروع الحكرمة » متفقة مم هذه القواعد العامة إذ تقول : ٠‏ إذا لم 
يعين الماتفيد ى وثيقة التأمين » أوعين ولكنه رفض عا اشترط لصالحه » كان لطالب التأمين 
فى أىوكت أنايين المسنيد أو أن تدلو عزهه . نيجوز إذن للبزين له أن قل بالمسفيد 
غيره إذا رفض المستفيد التأمين لصالحه » وحتى لو / يرفضه مادام أنه لميصدر منه قبول . وقد 
وافقت لنة المراجعة على نص المشروع المهيدى ٠‏ ثم وافق عليه مجلس النواب ٠‏ ولكن لنة 
بحلس الشيوخ حذفته لتعلقه « يحزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة ‏ ( مجموعة 
الأال التحضيرية ه صن 758 - ص 8884 ف الطامش ) . 

.5658 صل‎ 45٠١ بيكار وبيدون فقّرة‎ )1١( 

(؟) ويم ذلك عادة ملحق إلاس رك (8هنناناط1: !)ةل أم3دعلاة) ( استثساف محتلط 
١4‏ فبراير سنة ١٠4١‏ م مه ص مه : بحب أن يكرن الإحلال بملحق للوثيقة إذا كان ذلك 
مشروطاً ) ) ومم ذلك إذا أعلن المؤمن له الشركة برغبنه فى إحلال مستفيد آخر محل المستفي 
الأصل وأرسلت له الشركة الاسّارة اللازمة (الملجى ) ومات المؤمن له قبل أن يرد الملحن موقم 
عليه منه » فإن ظهور إرادده فى تعيين المتفيد الحديد كان !صحة هذا التعيين ( امتثناف محختلط 
4؟ مايو سنة ١44١‏ م مه ص ٠.60‏ - وانظر أيضاً فى دا المعنى نمض فرنى أول يرليه 
صنة ١9141١‏ الحلة العامة للتأمين العرى ١1و٠١‏ - 9ه 2 سيريه 1١-981١‏ -دم5 ٠6‏ رهو 
مذ كور آذناً فقّرة 7١+‏ فى آخرها ف الحامش) - والمستفيد الآ خر الثذى حل عمل المسندالأرل - 


000 


ل“ه: له محل ااستفيد الأول مستفيدا آخحر دى ينضمن هذا الإحلال ندضا 
لايس الأول . أما إذا عن المثمن أحد دائنيه مستفيدا آخر لضمان الدين الذى 
أ » فإن هذا التعرين قير لقن التعين إلا ق حدود 6ن ؛ فيكون 
: اليد الآخر حن الاستيلاء على دينه من مبلغ التأممن » :ها يبى بعد ذلك 
هذا المبلغ افق إل التقنيد الأو 27 

ولا محر النتقضى » كنا قدمنا » إلا قبل بول المستفيد التأممن لصالحه 
أو إلا بعد رفضه إياه . أما إذا قبل الم تفيد التأمن لصالمه » ؤإنه لا يجوز 
ع الأضلن 98 يستعمل المومن له حشه ف القن ويصبح حق المستفيد 
3 لغ التأمن 5 غر قايل للرجوع فيه اكااعية القول . وقل بقع أن 
انؤمن له ينقض " ن وق الوقت ذاته يقبل السبحيييةت ؛ قبعتك 
هله 21 براض من النتقض والدبول يقع أولا . فإذا نتض الموامن له 
ميين قبل أن بصدر قبول المستنيد اعتد بالنّقض دون العيول ٠»‏ وم يكن 
كين مستحقا لملغ التأمن ولو قبضه وجب عليه رده إما للمستفيد الاآخر 
الذى حل مله وإما لورثة المومن له إذا لم يكن هناك مستفيد آخر. وعلى 
الممؤمن له أو ررثته إثبات أن النققض قد وقع أولا » وإذا قدموا ورقة مكتوبة 
بالنشّض لم يشترط أن تكون ثابتة التاريخ لآن المستفيد لا يعتعر من الغير ى 
'.رت الناريخ » ولكن للمستفيد أن يثيت أن هذا التاريخ قد قدم غشا ليكون 
سابقا على قبوله : ويثبت ذلك يجميع الطرق9؟ . وإذالم يستطع المؤمن له 
أو ورثته إثبات أن النقض قد صدر أولا » فالمفروض أن القبول هو الذى 
صدر أولااء فيعتد به دون النقض ٠‏ ويكون النقض باطلا لوقوعه بعد 
القبول . أما بالنسبة إلى المؤمن » فالعيرة بتاريخ علمه بالنتقض أو بالقول . 


كه يتاوحق الاستفادة مباشرة من المؤمن له لا منالمستفميد 00 عه 
ل ال ل ل لل ل 060 ) . وبجوز أحلال مستفيد 
مسحي بالق بد يهد قتو ل تقد اذاف التدار انا امليف 1 اذا 0 
غره محله . وللمتفيد الحديد قبول الاش اط لمصلدته حبى بعد موث المؤومن له ( استئنافه 
مختلط ١:‏ عابيو منه م98١‏ م ٠ه‏ ص 3056 ). 

١ (‏ ) ديكار وبيارن فمرة ٠5؛‏ صل 5159 . 

( ؟ ) يكار وبيسون فمّرة 41٠‏ ص 5548. 
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فاذا علم بالنقض أولا كان هو السارى فى حقه » ووجب عليه أن مالع عن 
[عطاء مبلغ التأمين للمستفيد الذى نقض تعبيته(١) ٠‏ وإذا علم بالقبول 520 
وأعطى مباغ التأمين للمستفيد » فإن ذمته تكون قد برئت ؛ ولوعلى بالنتفض 
بعد ذلك . وللمستنميد الآخر بعد النقض أو ارون الموامن أه 
على المستقيد الأول ف هذه الحالة لغ 573 ن الذى قبضه من الثم 629 


اود 


ونندض التعيين . كالنعيين . إرادة منفردة تصدر من الموامن له . وهو 
عن اقمذدى: فى قا عن اععاررات: أدية خعاضة ارمق له وبر بوحددة 
الذى يستطيع تقدير ها : فالحق متصل بشخصه اتصالا وديقاً . ومن ثم لا جوز 
لدائى المؤمن له أن يدتعملوا هذا الم با“مه . كذلك لا نجوز اورئة ام 
له بعد موته » وقبل قبول المستفيد التأمن لصالحه : أن يستهملوا حي حى ٠ورهم‏ 
ف النقض » وإلا لكان فى ذلك إغراء هم على اللقض ليستأثروا بمبلغ التأمين 
لأأنفسبه9؟) ولك. ن للورئة أن يعذروا اأستفيد ليعلن رأيه فى القدول » 
فإن رفض م طويلة7!؟ فاعتير سكورته رفضاً » سقط تعيينه ‏ 
وأصبح مبلغ التأمين من حى الورنة بو صدهم ورانه لا بوصفهم مستفيدين » 
وقد تقدم بيان ن ذلاك0*؟ , 

ولا يجوز فى الأصل النتقفض . 5ا قدمنا .» بعد صدور قبول المستفيد . 
وءمم ذلك يجوز استثناء للمؤمن له النتقض بعد صدور قبول ااستفيد ى 
حالئين : )١(‏ إذا اعتدى افيد على حياة الموامن له وانبى الاعتداء إلى 
أن يكون يرد شروع فى فقتل ». فقّد قدمنا أن للموامن له ق هذه الحالة أن 


(1) استداف عختلط 57 أبريل منة ؛ وام ١5‏ ص 7١؟.‏ 

( ؟ ) وفه رأينا أن المادة وم١٠/م‏ من المشروع المهيدى تنص عل طاديال :زولا يننا 
ى حق المؤون قدول المحفيد للتأمين اهدق شاطة بن أن يرع مالت:! نامير نلعيل ا 
لممالحته . إلا من وقت علمه بذاك » ( انضر انعا فشرة :الا ق افامش ). 
)0 وقد نصت المادة ١٠١٠.#‏ من تثقين الموجيات والمقود اللانى فى هذا الصدد 
لى م٠‏ يأن : « مادام الشثول لم يعم » فإن حق الر جرع ينحصر فق عاتد الفمان دون دائييه أه 
كلائه الشر عيين و دون ب ان االدين أرق - 

(؛) أكثر من ثلاثة أشبر طبقاً للادة م ال لمشروع المهيدى ( انطر نما فقرةغ ٠١‏ 
آخرها فى المامش ) . 


( د ) انظر آنفا فقرة 7١+‏ فى آخرها فى الحامش . 


-2| 
ينقل تعيعن اميد . وأن يستأئر لنفسه بالتأمين أو أن يعين مستفيداً آخرء 
حنى لو كان ذلك بعد قبول المستفيد » وقد سبق تفصيل القول فى ذلك91 . 
إذا كان تعيين المستفيد ترعاً ؛ فإنه يجوز للمؤمن له الرجوع فى هبته 
: .عد ول سعد . و سكم رع ق اليه . في .رز له الرجوع 
اسروك دام برجسام من الرجوع 0© . وموانع الرجوع أ 5درة 
و المادة ”٠ه‏ ١.دلى.‏ أما العذر المقبول الذى يعرر رجوع الموّمن له فى الته عن 
ولو بعد قبول المستفيد » فد نصت المادة 60١‏ مدلى فى , شأنه على ما يأتى : 
١‏ بعدر بنوع خاص عذر! معبولا للرجوع ق البة )١ ١‏ أن يخل الموهوب 
له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه » بحيث يكون هذا 
الإخلال جحوداً كيرا من جانبه . (ب) أن يصبح الواهب عاج ! عن أن 
بوكر لاقم أسباب المفيشة بما يتفق مع مكانته الاجمّاعية » أو أن بصبح غير 
قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القائرن من النفقة على الغغر . ( ج) أن يرزق 
الواهب بعد المبة ولدا بظل حيا إلى وقت الرجوع ؛ أو أن يكون للواهب 
ولد يظنه ميت وقت الهبة فإذا به حى » . والعذران الأول والثالث يرران 
رجوع المؤمن له ف التعيين كما هو واضح » أما العذر الثانى فلا يتلاءم مع 
التأممن افلطة آله بر حخالة الوفاة » إذ أنامبلغ التأمين لا يستححق إلا عند وقاة 
امن له فلا يسعفه الرجوع ف التعيين فى أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة أو فى 
أن يصبح قادراً على الوفاء بما بفرضه عليه القانون من النفقة على الغمر . 
5 - ( رابا ) الحى الماش الزى ممت لحمستفيمر : مبى عدن المستفيد 
تعيبنآ صميحاً على الوجه الذى بسطناه فها تقدم » ولم ينقض تعبيته ء فإنه بنشأ 
له » من عقد التأمن ذاثة و عورد اتنينه > سدق اهاقار قبل المواأمن ٠‏ فإذا 


)١(‏ انظر آنفا فقرة م١7‏ فى آخرها. 

8١‏ ) :وقد فضت محكة الف انه إذا عل تكسن من شمن اخ حدقا لقيمة التامين 
الذى تعاقد عليه ءم شركة تأمين » فهذا اشتراط لمصلحة الغير اغترطه المومن ( اقرأ المزمن له ) 
على الشركة لمصلحة المستحق لا يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أوورثته من بعده بسبب إلفا 
بولية التأمين لامتناع المشرط عن دفم أقاطه ». إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق 
لمتحت عل المشتّرط . وليس هر حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديرنية المشترط له 
مقابز قيسها ( نقضى مدلفى 4ه يناير سنة ل941١‏ مجمرعة عمر هرقم ١75‏ ص 5907 ). 


١ اه‎ 


استحق مباغ التأمين بموت المومن له » جاز للمستفيد أن يطالب المؤمن مباشرة 
يدفعه له . وليس فى هذا أيضاً إلا تطبيق للقواعد العامة فى الاشتراط لمصلحة 
الغر » فتّد نصت المادة ١64‏ مدنى على أنه و ١‏ - يجوز للشخص أن يتعاقد 
باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغر » إذا كان اه فى تنشيذ هذه 
الالزامات مصلحة شخصية » مادية كانت أو أدبية . *- وييرتب على هذا 
الاشتراط أن يكسب الغير حت مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطبع 
أن يطالبه بوفائه » ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون هذا المتعهد أن 
يتماك قبل المنتفع بالدفوع الى تنشأ عن العقد . « - و يجوز كذلك المشرط 
أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع » إلا إذا تبين من العقد أن المتفع 
وحده هو الذى محوز له ذلك + . 

ويجب . حبى يثدت هذا الحق المباشر للمستفيد . إذا كان تعيينه دون 
مقابل » أن يبى حيا وقت استحمّاق مبلغ التأمن , أى وقت وفاة الموامنله . 
ذلك أن المفمروض أن المؤمن له , عندما شرع للمستفبد بالتأمين لصالحه . 
إنعا قصد شخصه هو لا شخصاً آخر ء» حتى لو كان وارث المتفيد . فإذا 
مات المستفيد قبل موت الموامن له . ستمط حته200 » ومالم يعن المؤمن له 
مستفيداً آخر فإنه يستأئر بالحق قبل المؤمن » فإذا مات انتقل هذا الحن إلى 
ورلته هولا إلى ورثة المستفيد الذى مات قبله » وينتل إلى ورثة الموؤمن له 
بو صفهم ورثة لاا بوصفهم لدت فيان الها ميق القول 2 فكون لدائنى الركة 


)1١(‏ وثنص المادة هم١٠ل/؛‏ من المشر وع امهيدى فى هذا المدد على ما يان : - وواذا 
اشترط التأمين لمصلحة شخص معين دون مقابل » اعتبر حق هذا الشخص ف التأمين مرقوفاً عل 
وجوده حياً وقت استحماق مبلغ التأمين » سواء أكان رأس مال أم إيراداً مرتباً » . وقد وافقت 
لحنة المراجعة عل هذا النص ٠»‏ م وافق عليه مجلس النواب . ولكن لمنة مجلس الشيوخ حذفته 
لتملقه « يحزئيات وتفاصيل بحسن أن تنظمها قوانين خاصة» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 69م اص #0١‏ ق اطامش ) . 

وانظر م 54/ه من قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١‏ يوليه منة 6٠م98١‏ . 

وتنصر المادة م#١٠٠٠/ه‏ من تَمَنين الموجبات والمقود البناى عل ما يأق : و إن تخصرص 
“لاستفادة من الفمان بشخص معين يعد موقرفاً عل شرط وجود هذا الش.خص عند تاريح استحقائه 
أس المال أو الدخل المضمون » مام يتفد المكى من نص العمّد أو من الظروا ف 286 وم ميل 
لتقنين اللبنانى بين ما إذا كان تعبين المستفيد بفير مقابل أو ,مقابل . 


١ (١ 5 


5 ينا ١‏ #شومهم على مبلغ اذ 'مين. كل هذا مالم يعلن بعلن الموامن له عن قد له 
زكآن يهل أده ق: المماشر إلى ورلة 4 المستصسيك 7 ادا مات هذا قبل موت الموامن له 
الحق إلى ررثته هرلا إلى ورثة المؤمن له عند موته » وينتقل إلى ورثة 
انيت مو صمه ورلة لا بو صندهم مسد هيد بن » فيكرن لدائى ركة المستفيد » 
لا لدائنى تركة المرمن له » أن ينفذوا بحةوقهم على مبلغ التأممن . 

وسواء كان تعبيز المستفيد بغير مقابل أو بمقابل » فإن الحق الماشر لا ينفذ 
فى حق المؤمن إلامن وقت علمه بقبول !لم٠‏ نيد للتعيين »وقد نقدم بيان ذلك30, 

والح المباشر يخول للمستفيد » عند الاستحقاق » أن يطالب الموامن 
اع التأمين . فإذا تعدد الستفيدون » ولم يوجد ما يحدد نصيباً معينا لكل 
مب »© انقسم الحق بيهم بالتساوى إلا إذا كانوا ورثة فينقسم الاق بينم 
بسة نصيب كل مهم ى المراث . ووز للمستفيد أن يتصرف فى حقه قبل 
الاستحقاق طيبقا للقواعد العامة فى حوالة الحق » أو بالتظههر إذا كانت وثيمّة 
الناهية إدنة ؛ وضحب 2 يم الأحوال مواذمة الموْمن على تخياته على كل تغيير 
للمستفيد(7) . وإذا كان المستفيد دائناً لطااب التأمن وعينه هذا مدتفيداً 
ضهانا لدينه » إن المستفيد يصبح داثناً مرتبنا ويجوز له قى هذه الحالة أن 
0 مبلغ التأممن عند استحمّاقه ما بى بالدين » وها يبى بعد ذلاث 

0 يوئول إلى مس تمل آخر معين إن وجد 4 والا .وول إل طالب 
من و إلى ورثنه بوصفهم ورثة لا مستفيدين92؟ . أما قبل استحقاق مبلغ 

. ال١6 انظر أنفا فمرة‎ )١( 

(؟) وتنهى الفقرة النانية من المادة (١‏ من المشروع المهيدى فى هذا الصدد على 
على *! يأف : « ويحوز لكل مسعفيد » بعد أن يقبل التأمين الممق د اصلحته ء أن يحول حقه 
ف التأمين » ويم التحويل إما بالطريق المعتاد لحوالة الحق على أن يكون ذلك بموافقة طالب التأمين» 
وإما بالتظهير إذا كانت وثيمَة التآمين إذنية » . وقد حدف هذا النص فى لنة المراجعة واكتفاء 
دالمواعد العامة 03 ( مجموعة الاعمال التحضير ية ة ص "ا" ق أهامش . وانظر المادة ٠‏ يع 
م رايا بد اللرنى امار ف ١”‏ يوأيه سلة .٠م98١(‏ . 

وتنص المادة ٠٠١9‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا المدد عل أن « كل ماتحق 
ا 0 ٠‏ أن يندا ل حق الاستفادة من العقد إما بطريقة البيع » وإما 


وأما بعار يقة التظهار إذا كانت لانحة الشر وط خررهة الأمر, . وكل انتقال 3 أية كانت صورنه ه 
يعد رالا (٠‏ إذا 2 يمبل شل !حفن ن الذى عقد الغم ن على حياته , ٠.‏ 


(؟) ياريب. ؟ مس.مه سه .4؟| داللرزر 84# ”م د همم بيكار وبيسوت 


نم هة بيو 30> 


١ : 4‏ 
التأمين . فإن المستفيد المر من عند حلول حقه يستطيع أن يطلب. نه. 
التأمين (0© » وقبل حلول حقه يستطيع أن يحول هذا الحق للغير مضمرنا 
بمبلع التأممن بشرط هواففة 0 على حياته 229 . ١‏ 

وبلاحظ أن المستفيد يكسب الحق المباشر من وقت [؛ برام عد التأمن . 
لآ من وقت قبوله ولوكان هذا القبول قد صدر بعد موت الموهن عى 
حياته2؟ . وهذا الحق » طبقاً للقواعد المقررة فى الاشتراط لمصلحة الغر. 
هر كما قدمنا حدق مباشر مصدره عقد التأمين ذانه . وهداك نتائج هامة تثرتبٌ 
على أن حى المستفيد هو حق مباشر » وعلى أن هذا الحق مصدره عقد التأمن . 

أما الاتائج الى تترتب على أن حت المستفيد هو حى مباشر ؛ ذأممها 
ما نال 17 : 

اب لا شان لوولة: اممف لد ]نام يكوارا هي المبيدبين. » كيلع 
التأممن لأنه حق مباشر للمستفيد » ولا بأقساط التأدمن الى دفعها المامن له حال 
ناته اذ من حى المورث أن يتصرف ف ماله حال حياته ونْو تيرعا . ولكن 
إذا أبرم الموؤمن له عقد التأءمن ى مرض الموت » فإن الأقساط البى يكون 
قد دفعها تأخذ حكم الوصية (م115 مدنى)ء فلا تنفذ ق حق الورثة إلا فى 
حدود ثلث اللركة مالم يجزو 0 

١‏ - ولا شأن لدائنى المؤمن له ذا الحق بعد موته » بل يخله.ى الحق 
للمستفيد وحده لأأنه حق مباشرلم يتلقه من الموامن له » ولو كان قد تلقاه منه 
بطريق المعراث لتلقاه مثمّلا بديون التركة . فإذا عمد المواهن له التأمين لمصلحة 
أولاده ثم مات » فإن الأولاد لا يتلقرن الهق فى تركة أبهم ؛ ٠‏ بل هو حقهم 


)١(‏ انظر مايل فقرة 7865 ا. 

(؟ ) بكار وبيون فمرة 4510 ص 508 . 

(* ) وتنص المادة ٠٠١5‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا الصدد عل ما يأق: 
« إن القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمتحىٌ معيئ لا تدخل ى تركته . ويعمد المتحى » 
أيا كان شكل تعيينه و تاريخ هذا التعيين » كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم المقد » ولو كان 
قبوله بعد وفاة المفمون » . وانظر أيضاً فى هذا المعنى المادة “> من القانرن الفرنى لتأمين 
الصادر فى ١‏ يوله سنة ١47٠‏ . 

(:) انظر فى ذلك الروسيط ١‏ فمّرة ١م‏ ص 9مه عاص 8همه. 

٠(‏ ) انظر ى هذا الممى عبد المنمم البدراوى فقرة 70 - علد الودود الى ص #هوه 


الي وبعرتب عر ذلك أن داتتى المومن له ليس هم أن 0-2 ٍ 
, الاولا: 0-7 ف تر كة مد يهم حدى يرجعوا عايه 1 ير جعون عل 0 
ة ال 35 » بل تأخذ الأولادمبلغ التأمين منالمؤمن خالصا في » ولايد فعون 
ييا 0 درون أببه(1) 1 
م ”انث لا شأن لداثتى الموامن له حال حياته مهذا الحق » (إنه لم 
ب عل يوما فى مال الم؛من له حبى يكون داخلا ق, ضاعهم العا , 05-0 ع 
داق أله لا دز للدائنين الاندد على هذا اخي أوالحجز عليه شعت بدالموامن ؛ 
أن يستعملوه اسم مديهم لآنه ليس حمًا هذا المدين . كذلك يجوز 
0 التأمين 3 لحه ولو كان ذلك بعك ه ؛ إفلا س ال موامن له . 
0 شان امون الى : 2 السنديك ) بحى اتن 3 ولدس لَه أن يدخل هلا 
02 صمن 1 دفن 
4 وإذا كان لدائى المؤمن له أن يطعنوا فى عمد التأمين لمصلحة 
0 د بالدعوى البو لصية 6 فلا يتناول طعنهم حى المستفيك المباشر 6 فإن 
المنتفميد ُ تاق هذا الحى من الموكمن له ونم ينتمل إليه منه . وإعا بتناول الطمن 
الأقساط دفمها للؤمن | له المددن 5 فهذه هى الى حرجت من مال الموامن 
4 0 عن المناد فى الظر وف الى أيرم فها عقد التأمن ‏ م بحر 
الطعن بالدعوى البو لصبة . وإتما جوز الطعن سهآده الدعوى إذا كانت الأقساط 
باهظة (5علاأووعع<*م6) نخراج عن المعتاد المألوف» فإذا كان تعيين المستفيد بغر 


باقر 


. لل 
امي العنييك 


١ (‏ ) وقد قفى بأن طبيعة عقد التأمين من التاحية القانونية لا تجمل المبلغ الذى يؤزول يمقتضاه 
تركة ع ا الى تسرى على عقود البيم أصلا وعلى بعض التصرفات 
الأخرى تجرزا » وقد اضطردت أحكام الحاكى م ا خار جة عن تركة 
الترق وعل أنها لا تررث نه » وأا حق شخمى يستعده السنفيد وصاحب الاتحقا من مقا 
التامين مباشرة »© فلا محوز لدائى الركة أن يدخلرا قيمته ى تركة المتوق ( مصر الكلية الرطنية 
٠‏ مارس سنة ١448‏ المحاماة م؟ رقم ٠74‏ ص ١07‏ ) . وقضى أيضا بأن حق المزمن لمصلحته 
بلع من المال ق عمّد التأمين على الحياة هو حق مستقل ينثا مباشرة فى نفس يوم العقد قبل شركة 
اتأمين » ولا يدخل هذا المبلغ غسمن تركة المتوى رلا حق لدائنيه فيه ( النيا الكلبة ٠‏ سبتمار 
ما ) - وانظر أيضاً فى هذا المنى : استئناف مختلط 
+5 نرفير ملة 1601م ١4‏ اص 50 - 80 أبريل منة م.9١‏ م ١5‏ ص 8١9‏ - 7 أبريل 
مله +1941 م5١5‏ ص 544 - | قراير سنة ١914١‏ م هر ص 8؟. 


صنهة ١5479‏ ا#مرعة الرية ١م‏ رة 


١5١ 


مقابل كان التصرف تنرعا وسرت عليه أحكام اللعوى البولصية ذى يدر 
الترعات » فيكى أن يكون اومن له معسرا عالما بإعساره وهو يدفم كر 
قسط من هذه الأقساط الباهظة » فيسترد الدائنون هن مبلغ التأمين ما بقابل 
الزيادة الفاحشة ىكل قسط » أما ابليزء الذى يدخ ل فى حدود المعتاد المألرف 
فلا يرد عليه الطعن(١2‏ . 


)١(‏ وتنص المادة 4ه من مشروع الحكومة فى هذا الصدد عل ما يأنى: ٠:‏ لا تدخل فى تركة 
لمزمن له المبالغ المشتر ط أدازها عند وفاته إما إلى مستفيدين معينين وإما إلى ورثته بوجه عام » 
و ليس لدائء ى المؤمن له أن يطالبوأ مهاده المبالغ ق حالة إفلاسه أو إعاره أو الحجز عليه . ويعتير » 
أيا كان ذكل تعيينه و تاريخ هذا التعيين » أنه | استحق تلك المبالم وده من يوم :نام العةد » 
وتهد ورد ف المذكرة الإيضاحية هذا 'اثلروع أي ابي عوانيه يوار عابي 
فى صلغ التأمين » فقضت بأنه فى حالة تعيين المعفيت لآ دغل مام التأمين يا 2 5 الاين 
عند وفاته » بل يؤول إلى المستفيد مبائرة . لا باعتباره خلفاً له » بل على أماء ا 
المبالغ ننيجة إبرام العقد ومن .وم إبرامه » . وقد نقلت المادة ؛د من مشروع م 


المادة ه69٠‏ صن المشر وع الههيدى ٠‏ و#رىئى , تدى المشروم ا“ حاف عل الو حه الآ فى 
و ؤ-حالة تدخل: اتركة طالت "التان: وال ادر ولي عتد د ثاته اما ا 2 
وإما إلى ورثته بوجه عام . ؟ - وليى لدالنى طالب اتاءين أن يصالبوا هذه المبالغ لاق حالة 


إفلاسه ولاق حالة! عارء أو الحجز عليه » انها يكرد ال حق اسثر داد الأقاط المدفوعة إذا 
ثبت أنها كاذت باهظة بالنبة لحالة طالب التأمين المالية » . وقد حذف هذا النص فى لنة المراجعة 
و اكتفاء بالقواعد العامة » ( يجموءة الأءال التدضيريةٍ ه ص ١لام‏ - ص 808 فى اطامش ) . 

وانظر المادة ه44 من التقنين المدنى العراق وهى ممابقة لنص المادة ٠١٠‏ من المشرومم 
الءهيدى مالف الذكر . 

وتنص المادة ٠٠١+‏ من تقنين الموجبات و العقود اللبنانى على ما يأقى : « إن القيمة المشترط 
وفنها عن :و قا لوث لحن مع لاتتقا "وى تر كته نويد المتعسق نو أبا "كا شكل تمه 
وتاريخ هذا التعيين » كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم المقد ولو كان قبوله بعد وفاة 
المسلو نه كص ناوه مق تبن القن عل عايان : ه إن المبالخ الى تدفم عند وفاة 
المفسمون لمستحق معين لا مخضم عند الاقتضاء لتواعد التخفيض ببب مجحاوزها المبام الاحتياطى 
احص بورلة المضمون . ولا تطبق هذه القواعد أيضاً على المبالغ الى دفعها المفمون إمثابة أقساط 
الضمان » إلا إذا كانت باهظة على و جه ظاهر بالندبة إلى قدر ته المالية أو بالنسبة إلى دخله خصوصأ». 
وتنص المادة لم١٠٠‏ من نفس التقّنين على مايأن : « لايحق لدالئتى المضمون أن يطالبوا 
برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخهن معينْ ؛ وليس ل سوى اس مادة الأقساط فى الأحوال 
المصوص عاءبا ى الفقرة الثاءية من الماءة الابفة ». 

وانظر فى طمن الدائنين بالدعوى البولصية وأن هذه الدعرى لا تتناول مبلغ التأمين ولكن 
تتناول الأقاط الباهظة : بيكار وبيرن فقرة 407١‏ فمّرة 477 . وانفار فى معى الأقاط ه 


٠:11 


وأم! النتائج الى تترتب على أن ادق المباشر مصدره عمد التأمين ذاتء . 
فأهمها ما يالى(١2‏ : 

١‏ - لا كان هذا الح مصدره عمد التأممن » فهو يوجد منذ صدور هذا 
العد » لامن وقت قبول المستفيد التأمن لصالحه . ويترتب عل ذلك أنه إذا 
فد الموئمن أهلرته ف الغيرة ما بسن صدور العقّد وصدور قبول المستفيد » 
لم يكن هذا مانعا للمستفيد من أن يقبل التأمين لصالحه . 

1 ب لا كان حى المستشيد قل وجل مدلل صدور العمّد . فإنه إذا رفص 
المستفيد التأمن لصا حه جاز الطعن فى رفضه بالدعوى البولصية من دائنه » 
لآيه كرب الخ بإ الرفض » فرفضه إياه بعد ذلك يعتير إنقاصا من حقوقه . 

*"- لما كان حر المستفيد مصدره عقد التأمين كا قدمنا » فإن الموامن 
يطعن فيه بأى وجه من وجوه البطلان ٠»‏ وله أن يتمسك بفسخه إذا تحقق 
ما يوجب الفسخ كالتخلف عن دفع أقساط التأمين » وله أن يتمسك بأن خطرا 
معينا قد استبعد من عقد التأمين كانتحار الموامن على حياته » وما إلى ذلك من 
س الاهظة وأنه ليس من الضرورى 3 تكون مدفوعه من وض مال طالب التأمين فقد تكور 
باه وهى مدفوعة من الريم وقد لا تكون باهظة وهى مدفوعة من رأس المال » وأن المهم حم 
تكون باهظة ألا تكون متناسبة مع موارد طالب التأمين فى الظروف الى أبرم فها عقد التأمين » 
رأن. الذائتين لايتزووتدن الأقاط “الا عازادعل الات الالوق: نا +« ركان و سوق 
فمرة 0٠١‏ ص 58١‏ داص 588 - وفمّرة 14 ص 585 - بلانيول ورييير وبيرن ١١‏ 
فمرة ١215‏ . 

هذا وقد قضت محكة الاستثناف المختاطة بأنه بحب رد الأقاط إلى التركة (؛وومم2م) إذا كان 
القانرن الشخصى الحاضم له المزمن له يشضى بذلك ( استثناف محتلط ١8‏ ينايرسنة 1١9110‏ م وم 
ص ١١+‏ ) . وقضت أيفاً يجواز أن يطعن الدائنون فى عتّد 'التأمين إذا كانت الأقال 
باهظة لرد هذه الآأقاط إلى ضام العام ( استثناف مختئط ١١‏ فيراير منة 96.6.0ا م ؟و 
ص ١١١‏ ) . ومم ذلك انظر فى أن الشرط القاضى بان تكون الأقاط باهفل م بره فى التقنين 
المدنى المصرى ٠‏ وليس هو تطبيقاً للقواعد العامة » فلا بد له من نص خاص » فلا يشترط للطمن 
بالدعوى البوليصية أن تكون الأقاط باهظع : عبد المنعى البدرا وى فّرة 4؟؟ صص 8١م‏ 
ص 9١١‏ وص 8١0‏ - وقارن عبد الودود نحيى ص لاه . 


. فقرة ١1م”م ا ص ومه عاص 5ه‎ ١ 'نطر الرميبط‎ )١( 


١617 
مدى‎ ١54 الدفوع 200 . وهذا ما تنص عليه صراحة الفترة الثانية من المادة‎ 
إذ تقول : « ويكون ذا المتعهد أن بتمسك قبل المنتفع بالدفوع الى تنشا‎ 
. » عن العمد‎ 


الطلف ااثالى 
امحل ف عمّد النأمن على الحياة 


/اا/ا ‏ ال ع النابى على الام وار الأماى كسام ا 
قدمنا9© أن الخطر هو امحل الرئيسى فى عمد التأمن . والحطر فى عدّد انما 
على الحياة يتعلن داتما حياة إنسان . فا مين ع الحياة الحالة الوفاة محله 
موت الموامن على حياته » والتأمين ءلى الحياة لمحالة البّاء محله عدم موت الماءن 
على حياته إلى حين انةضاء الأجل المحدد . والتأمن ائ#تلط محله موت الموْمن 
عليه أو 5 بعد انقضاء الأجل المحدد . 5 الانسان هى داتما الموامن 
علها ق عقد التأمسن على الحياة . ولا بد فى هذا العقد من وجود مؤامن على 
ا ويكون غالبا هو طال التأمين ذاته 

ولما كانت حئاة الإنسان عر لكثر من الأخطار » وأسباب الموت 
كشرة متنوعة ٠‏ لذلك يعنى المؤمن ف التأمن على الحياة بأن يتثيت بقدر 
الامكان من مدى لطر الذى يزؤمنه » ويجب على كل حال ألا" يكون الحطر 
متعلقا بمحض إرادة أ<د الطرفين طمًا للقواعد البى قررناها فى الشروط 
الزابحب توائرها ف القظر 00 

فهناك إذن مسأأاتان للبحث : ( )١‏ تابت المؤمن من مدى الحطر الذى 
يْمنه . ( 1 ) تعلق الحطر بمحض إرادة أحد الطر فين . 


)١(‏ والمؤمن أن يحتج عل المستفيد بعدم مة البيانات الى قدمها المزمز له عند إبرا'ء عفد 
للتأمين ( استثنان مختلط 7 مارس سنة +1884 م45 ص و١٠‏ ). 

(؟) انظر آنفاً فقرة لاوه . 

(؟) انظر آنفاً فقرة ٠٠١‏ 


١" 


1/17 - صيرو ره التثيث مع مرى الخار : تقوم تعر بفة الأقساط ؟ا قدمنا 
عا 5ل فشلة طمًا لحداول الوفيات (50131116 عل 5عاطد)) »© ولا يدخل 


فى الاعتبار فى وضء هذه الحداول إلا الأخطار المالوفة المعتادة الى تتعرض 
ذا حياة الانسان فن الضرورى أن يليت المومن ف التأمن عل الحياة من 
ى الخطر الذى بثمنه » فلايعمن إلا هذه الأخطار المالوفة المعتادة » أوى 

الغليل إذا أمن 0 غير هائر فابزدد فى قسط التأمن حنى بواجه هذا ار 
هذا إلى أنه 9 التو اعد المقررة فى التأمن عل الحياة سرع 23 غ أن 
تغاقه الحطر على حياة '!أءن له لايلزم هذا الأخمر بإعلان هذا التتفاقم للموامن » 
بل يدل عكر القانون ف التأمين دون زيادة فى القسط ودون حاجة إلى إعلان . 
05-07 الإنسان تطول فى بعض الأحيان » وكانت فرص تفاقم الخطر 
نز بد 5ا! طالت الحياة » فإن الموثمن يعنيه أن بيحث #>ثا دقَيمًا مدى الحطر 
الذنى يؤمنه » وأن يستوثق بقدر الإمكان من أنه قد قدره تقديرا صميحا . 

وسبيله إلى ذلك هو أن يدقق فى بحث حالة الموامن له من الناحبتين الآدبية 
والصحية . فن الناحية الأدبية يستعلم عن الدوافع التى ساقت الموامن له إلى 
طل التأمين » وهل هو رجل من الغامرين يبغى الكسب من. وراء التأمين 
قلا يأمن . جائئيه ٠‏ أو هو صادق النية لا يبغى إلا انديوقر يعد مويه اسات 
ااعيش لمن يعول فبطمتن إليه . ومن الناحية الصحية يبحث بحثا دقيقا عن 
حالة الموامن له الصحية » وهل هو مصاب بأمراض تقرب بينه وبين ن الموت» 
وهل يقوم بأعمال تدنيه إلى الحطر . 

ومن أهم الوسائل الى يستعين ها للاستيثاق من مدى الحطر الذى يؤامنه : 
)١(‏ الكشف الطى . (؟) ما يقوم مةام الكشف الطبى . () استيعاد 
بعض الأخطار من نطاق التأمين0© . 

. 758 انظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) انظر فى «ذه الماثل (0106888©) رمالة من لرزان سه د9١‏ - («انا6هع01). 


مله 9" ه9١(‏ , 


١53 


69 - اللمف اللى لكر يك لزب ال جانيد أب 
الأسئلة ( 09318 ضز1أدع نان ) الى يبوجهها إلى الموئمن له ىق خصوص اين 
الصحية ؛ إلى إجراء كشف طى عليه بواسطة أطباء يتخدمهم لهذا الغرض . 
ويتولى عادة الطبيب الذى بجحرى الكشف على الموامن له » قبل إجراء هد 
الكشن » عرض الأسئلة عليه ومعاونته فى الإجابة علها والاطلاع على هذه 
الإجابة حبى تتوافر لديه معلومات قد تكون كبيرة النتفع عند إجراء 
الكعه20© . 

ويعى الطبيب بوجه خاص بتسجيل الحقائق البى يكون قد وقف علها 
دراوت ام ا يا ن هذه الحقائق 
إلى الموامن . ويسة ادن وى االليين بوك بن غقة حاب 
بالحقائق الى 0 هذا الأخير وبإجابات الموامن له على مجموع الأسئلة الى 
وجهت إليه . ويعرض هذه وتلك على لحنة مركزية من الأطباء » كنا يستعين 
بحداول الإحصاء المختلفة » ويستخلص من كل ذلك قراره الأخير فى إجابة 
المؤمن له إلى طلبه أو رفضه لهذا الطلف » وفى حالة إجابته إلى طليه هل هناك 
حل لرفع قسط التأممن حبى يواجه بذلك أخطارا استثنائية يتعرض ها 
المؤمن له909©) . 

0/6 - ما يفرصم مقام الكدّف الطلى : أخذ التجاء المرامن إلى 
إجراء الكشف الطى بقل شيا فشيئاً فى الوقت الحاضر . ذلك أن الموامن له 
يكره عادة إجراء هذا الكذف ». فالتشدد فى إجرائه قد يحول دون 


)١(‏ ولايعق إجراء الكشف الطبى المرمن له من الإعلان عن مرضص خى أصيب به 
( الصرع ) » و بخاصة إذا كان هذا المرض يدق كشفه على الطبيب ( باريس ١١‏ فبراير سنةما8م١‏ 
داللوز +/ا - ؟ - مه - أنسيكلرييدى داللوز ١‏ لفظ .2*8 .ووه فقرة 5417 وفقرة م+؟). 
وانظر أيضاً فى هذا المعنى استثناف مختلط 5١6‏ توفير سنة ٠م98(‏ م 48 ص 44 - ٠١‏ مارس 
منة ١4148‏ م هه ص 7١‏ . والثر خيص الوارد فى طلب التأمين للطبيب المعا'اج فى أن يمطى لشركة 
كل البلينات الل نوفيا عك ‏ اطالة الفيية النويع لكات لعيال الطلين «الذى. انفتى. الات 
من سر المهنة ( استئناف مختلط ٠١‏ مارس صنة 1848# م هه ص 8١‏ ). 

(؟) انظر ق ذلك بيكار وبيسون فقرة م488 - بلانيول و ييبر وبييون 1١‏ فمرة811) 
ص (١٠2م.‏ 


١617 


إبرام 0 ر من عشود التأممن . 0 إن مصروفات الكشف الطى 9 قد تكون 
حا ل د م ىك مبالغ التأمن وخاصة إذا كانت هذه المبالغ سيطة 4 
فتجملها يبظ المامن له . وبعد ذلك كله قد دلت التجارب على أن نتائج 
ا ألا رم يس ا د 
طبى أمست أعا لى كثيراً من نسبة الوفيات فيمن يجحرى علمهم هذا الكشف . 

لذلا أخذ الموامنون كا قدمنا يستغنون عن الكشف الطبى » وقد استغنوا 
عنه فعلا ؟ ق التأمينات الجماعية وق التأمينات الشعية ها سر التقدل00) . وحبى 
فى التامينات الكبيرة (وعطء هلط و06م3مع 5ع386:نا55ة) يستغيى الموامن ىق 

بعفس الأحيان عن الكشذف الطبى , ويستعيض عنه بوضع حد أعلى لبلغ 
لتأمن » أو بحد أعل لين > أو ,يشرط بقاء امؤمن له حبآ مه معينة 
0 مثلا ) إذا مات فى خلاها لم يستحق مبلغ التأمين 0" 


5 - التعار يممى الرمطار مع نطاي, النأمين : ويلجأ الموئمن 
عادة » حتى يطمئن إلى مدى الحطر الذى قبل تأمينه » إلى استبعاد أخطار 
معينة من نطاق التأمن » وهى الأخطار غير العادية الى يكون من شأنما أن 
توسع شقة الحطر كارح مثلا أن يستبعد من نطاق التأمين الوفاة إذا كان 
سيها البارزة » أو تفيذ حكم الإعدام ‏ أو السفر إلى مناطق موبوءة أو مناطق 
نان + أو السفر بالطائرة » إلى غير ذلك من الأسباب غير العادية0؟ , 


. 54# انظر آنفاً فقرة ١|؟54 ونمرة‎ ١0 

(؟) يلانيول ورييير وبيون ١١‏ فقرة ١9#‏ . 

(؟ ) وقد ذمل الأستاذ عبد الودود محيى أموذجا للشرط الحاص باستبعاد بعض الأخطار 
مل النحو الآ ف : « لا تغطى هذه الوثيقة أخطار الوفاة المر تبة على : 1 - مسايقات السرعة بواسطة 
مركاكدذات ا وخر كت سواء ا كانت اوينة أم مائية . (ب) الأسفار الموية إلا إذا قام بها 
المزمن عليه باعتباره راكباً عاديا خط ملاحة جوى يقوم مخدمة عامة منتظمة . ( ج ) الانتحار إذا 
حدث خلال السنتين الأوليين من تاريخ إصدار الوثيقة » إلا إذا أئيت المستفيد أن سبب انتحار 
المزمن عليه مرضص أفقده إرادته وقت برع . ( د ) الممليات الحربية وما يترتب علها ( فذن 
قنابل- معارك -إبعاد- ذنى- إعدام ..الخ ) الىتكون نتيجة مباشرة أوغير مباشرة لحالةحرب خار جية 
أو داخلية » سواء أعلنت أو ل( دملن 1 و الى تكون نتيجة ثورات » إذا كان المزمن عليه مجنداً . 
مل أنه يحوز للشركة بناء على طلب خاص من المتعاقد تغطية الوفاة المرتبة على العسليات الحر با 
المذكورة » وذلك بالشروط الى تضعها الشركة مقابل فم ر سم إضاق تحدده فى كلحالة . وق ه 


١5 “ب‎ 


ومن الأخطار الى تستعد عادة خطر الخرب (©6/,/عناع 06 در ظ' 
ويجب القييز هنا بين الخرب الأهلية ( ويدخل فبا الاضطرابات 
والظاهرات وما إل ذلك ) وبين الحرب الحارجية . فأخطار 0 
تدخل ىق نطاق التأمين : يد بشرط خاص . أما أخطار الحرد 
المارجية فهذه : لانعدام إحصاءات ثابتة عنها لأن الإحصاءات انى تتعلق 
برب لا تصلح رب أخرى قد تختلف عنها اختلافاً بينا » لا نخضع عادة 
لاتأمن . ولابد فى تأمينها من شرط خاص بذلك ومن الخاذ إجر اءا ت احتياطية: 
كرفع قط التأمين أو جعل التأممن تبادلياً فى حدود المبالغ الى تجمع من 
الاشراكات المدفوعة من اومن لم . فإذا ‏ تتخذ هذه الاجراءات 
الاحتياطية . فإنه يكون من الضرورى ونذف عمد التأمين بالنسبة إلى امجندين 
المؤمن علمم (دم1115 0م 65]نا355 1685 0106م مه 065 0-0 


وقد ضدر كت فى .قراتنا تشتريعات عاد لتنظم التأممن من خخطر الحرب7© . 


س حالة الوفاة امترتبة على أحد الأخطار الحارجة عن التأمين » تدفم الشركة إلى أصحاب الحق قيمة 
الأقاط المددة عل أساس القط اللسنوى ٠‏ دون احتداب أية فوائد أورموم إضافية أخرىه . 
( عبد الودود يحجرى ص ٠٠م‏ اص ١؟7).‏ 

)١(‏ فقد صدر أولا قانون 7١‏ يوليه سنة 1418 . فى أعقاب الحر ب العالمية الأولى » ينظ 
الآثان. الى تترتقت عل :وفك عقونه التاب: بالتيتة إلى الحتديق. © بويلرة. المؤسية ' بنذ الاحنياطى 
الحسان لورثة من موت من المحندين 2 ٠الحرب.‏ 

وقيما بين الحر ب العالميت : م يسدر نشر بع آخر ينطى الدامد ن من خطر اخرب . فكان المرمن 
يلها + اا عناز المرت : ارح ا فك ري ل الي 15 لخر 
فى خلال شمر من تحنيده . أو يلحا إلى استنز ال الزيادة فى قسط التأمين من الاحتياطى الحسانيى » 
أو الى نتظم تامية ادل ٠»‏ أو إلى غر ذلك من الطرق 

وى أوائل الحرب العالمية الثانية صدر قانون 55 فيراير سنة ١44.‏ ( المعدل يقانون ١46‏ 
مايو سنة ١84١‏ وبتانون ١١‏ فبراير سنة ١١98#‏ وبقرار ٠م‏ ديمبر سنة ١944‏ ) يضم 
نظاماً خاصاً للتأمين من خطر الحرب . سواء بالنبة إلى المحندين أو بالنسبة إلى المانيين . ويقغى 
هذا النذذا م بإدماج حميع هيدا ت التأمين الفر نسية والأحبية الىتعمل فى فرنا فى مجموع(]67268م2700) 
هو وحده الذى ملك التأمين من أخطار الحرب . ويعتير داخلا فى أخطار الحرب وفاة المزمنله 
المحند فى أثاء تجنيده » ووفاة المدنى فى أثناء اعتقال المدو له » ووفاة أى مزرمن له متأة رأ يحراح 
اأفني با رين الخرب !ذا نرتقت الزقاةان خلال عنة بين آنا . الحرب . ويقفى النظام بوضع 
حد أعل لمباغ التأمين ٠‏ وبدفم زيادة فى قسط التأمين » وَبإرجاء دفع جزء من مبلغ التأمين فى حالة 


ب 


ا 5 


١‏ - عدم تعلق الحطر بمحض إرادة أحد الطر فين 

١/2‏ - اعترار الستسر على مام الوم ر - إصال : وقد قدمنا أن 
الس نى عقد التأمين لايحوز أن يكون متعلقاً معحض إرادة أحد طرف العقّد » 
وأن الخطر الذى يتعلق بمحض هذه الإرادة يختل فيه الششرط الجوهرى وهو 
أن يكون غير محتق الوقوع ٠‏ إذ يصبح محمق الوقوع ما دام متعلقاً عحض 
إرادة أحد الطر فين 6ل 0 

وم ن أهم تطبيقات هذه القاعدة اعتداء طالب ايه المستفيد على حياة 
امن له » أو اعتداء المستنيد على حياة اه ا 
طالب التأممن أيضاً 0 كان هو الموامن على حياته منةصاد ن طالب التأمين . 
وقد فصلنا القول فى ذلك فما تقد اا ا ا 

ويدقى بعد ذلك تطبيق هام هذه القاعدة وهو انتحار الموؤمن على حياته » 
وهذا ! ننتقل الآن إليه . 


1/2 نهى قابولى : : تنص المادة 5هلامن التقنين المدنى على ما يأنى : 
مسد تبر ا ذمة المومن ٠ن‏ اليزامه بدفع مبلغ مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص 


د وتد حل محل هذا النظام الذى وضع للحر ب العالمية الثانية نظام جديد أنشاه 3-8 (32616) 
220 5 النظام الحديد بالثر خيص فيئات التأمين الى تعمل ؤفر نا 
دنثاء و صندوق تضامى لأخطار آخرب » (061+8اج عل 8#عناوؤام ©كل 00 ع0 و0نن]!), 
والنكتمن لدنالدي بريد انضا اناسدة من خطر الحرب أن ينضم إلى هذا الصندوق بدفم زيادة وحيدة 
ى ألقط (عناوزون ©17لعصنيرو) مقدارها 9 من مباخ التامي: ن. ويرد هذا المثدار دون 
فرنالك نل الود ن اله إذا هو فى أثناء السلم خرج من هذا « الصندوق التضامى » بفسخ العقد أو 
شعفته أن موت المؤرك له أو بحلول استحقاق مبلغ لايق . أغا إذا قمع ريت + فالفان 
الذى يلازء به المؤمن يكون طبقاً للشروط الى يقررها تشريعم يصدر فيما بعد لتنظيم التأمين على 
الحاةنى حالة اخرب . وهكذا ترك ١‏ لمشرع الفر نمى المستقبل لظروفه ا #هوله ٠»‏ ححنى إذا ما تحددت 
هذه الطروف أمكن إصدار التشريم الموعود به » وفى هذا من الحكة ما لا مخى . 

انظر ى هذه المالة : ©آ0عج0:6 رسالة من باريس سنة ١984‏ . أو1لءناه8 رسالة 
من باريس سنة -١9 141١‏ بيكار وبيدون فقرة م#”4# - فقرة 4858 - بلاثيول ورييير وبيسدولد١!١‏ 
فمرة ١1.7‏ - أنسيكلوييدى داللوز ١‏ لفط .عع28 .وكدم كمرهء ولا١؟‏ - كمرة 49و"6 . 

. 5.0٠١ انظر آنفاً فقرة‎ ١10) 

(؟) انظر أنفاً فقرة 68لا . 


1-35 


الموؤمن على حياته . ومع ذلك يلاتزم الموامن أن يدفع لمن يؤول [لهم اس 
مبلغاً يساوى قيمة احتياط التأمين ٠‏ . 

و؟- هإِذًا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته » بى التزاه 
المؤمن قاتما بأ كله » وعلى الموامن أن يغبت أن الموامن على حياته مات منتدرا , 
وعلى المستفيد أن ينبت أن المومنعلى حياته كان وقت إنتحاره فاقدالإرادة » . 

و وإذا اشتملت وليقة التأمين على شرط يلزم الموؤمن بدفع مبلغ 
التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك . فلا يكون هذا الشرط 
نافذا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 076 . 

وم يشتمل التقنن المدنى القديم على نصوص فى عقد التأمن . 

وبقابل الاص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السورى المادة ؟١8/ا‏ - وف التقنن المدنى اللبى المادة 55/ - ول التقّنن المدلى 
العرائى المادة 9497 - وف تقنين الموجبات والعقود اللبنافى 9001-1٠٠١‏ , 


)١0‏ تاريخ انص : وردهدا النص فق المادة وم ١ ١.‏ من اشر واع امهيدى عل و مه يتفق 
فى المعى .م ما استقر عليه فى التمنين المدنى الحديد . وق لنة المرا-مة حذفت فمّر تان من النص ٠‏ 
ثم وافقت اللجنة عليه تحت ثم م ف المشروع المانى . وى لنة الشؤزون التشريمية مجلس 
النواب عدل النص » فأصبح موافقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى » ووافق عليه بحلس النواب 
كا عدلته لحنته تحت رقم 06م - وى لحة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ه مرضا أفقد المريض 
إرادته ,» بعيارهة ل مواقا تلان وعارة و فاقد الإرادة » يعبارة ١‏ فافد الإدراك» الواردنين 
فى الفقرة الثانية * حى لايقم إشكال فى تفير المرض العثل وصعربة ميزه عن غيره من 
الأمراص »ء أى أن النجنة رأت الترسع بطريق الاكتفاء بأن يكون المرضى قد أفةد المريضض إرادته 
دون 'اغزاط أن يكوت عقلا نغ فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد . 
وصار رقمه 76 © ووافق عليه مجلس الشيوخ كا عدلته لحنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 708 ناص 54" ). 

١ (‏ ) التمّنينات المدنية الءر بية الأخرى : 

اديه المدى الورى م 0757 ( ما ' 1 

انين المانى الليسى م 5 ( صطابق - ورشتما النص اليسى عل فمرة رابعة نجحرى عل 
الو ده الآلى: 01 وكذلك لا يلرم المرمن بالدهم إذا تررقف الممد ننيجه عدم وداء الأقداط م 
ولى تنقّض ستان على اليوم الذى انهى فيه التوقف » ) . 

التقَنين المدنى العراق م 8ه وا- تير أذمة المرمن من انتزامه إذا انتحر الشخص المومن 
على حياته . و.م ذلك يلتزم المومن'بأن يدذع لمن يؤول إلهم الح مبلغاً يسارى قيمة احتياطى 
التأمين _ + - (إذا كان سيب الانتحار مرماً عقلياً أفقد المريض إرادثه » بى التزام المؤمن 
قاماً بأكله . 8 


و:'.س من هذا النص أن القاعدة هى أن انتحار المومن على حياته عن 


شعور وإدراك سقط حى المستميك 4 وهناك اسنثناء هذه الماعدة +#ور فو جيه 
08 1 5 4 ا 2 1 ون ١‏ 
تأ الانتحار بشروط معرنة . فنبحث القاعدة أولا ء م نببحت الامتنناء2!؟ , 


1 7 القاعرة - مقرط عن المتفير باخار اومن على عباتم : 
يكون المؤمن على حياته غالباً هو فى الوقت ذاته طالب التأمين بنك مسن 
على حياته لمصلحة زوجته أو أولاده أو أحد من أقاربه . فإذا انتحر ٠‏ وقد 
كانت حياته هى محل التأمين » يكون قد جعل يفعله العمدى الحطر المومن 
منه محقق الوقوع »-.وطيقاً للقراعد المقررة فى عقّد التأءمن ييطل العقد"؟ . 
ثم إن انتحار الموامن عر حياته العمدى لا بجوز أن يدخل فى نطاق التأمن 


لأنه مل غير مشرو: » وشرط اللخطر الموامن منه أن يكون أمراً مشروعاً"" ١‏ 


(ويتفق التقنين العراق مم التقنين الممرى ؛ إلا أن التقنين انعراق لم يورد الاستثناء الأذى 
أوروة النققن. امسق صر سن دوا “نامي الانتحار إذا وأع بهد سنتون هن تاريخ |امقد » 
ومن ثم لا يقوم هذا الاستثناء فى التقنين العراق ) . 

تقنين الموجبات والمقود البنانى م ٠٠٠٠١‏ : لا يجوز لاغامن أن يتعود بموجب يند خاص 
بدفع مبالغ الغيان ى حالة 'نتحار الشخص المفمون قصداً واختياراً أو فى حالة تنفيذ الحم 
عليه بالإعدام . غير أن هذا البند لا يكون له مفعول إلا بعد انقغاء مدة منتين ءن إنشاء المقد ) 
وى حانة تنفيذ عقوبة الإعدام يراعى لأجل حاب المهلة تاريخ ارتحّاب الخرم . 

م ٠٠١١‏ : إذا كان المقد لا ينضمن البند المنصوص عليه فى المادة السابقة » أو إذا كان 
الانتحار أو الحرم الذى سبب الى بالإدام قد حدث قبل انتضاء ٠هلة‏ السنتين المشار إإيهما » 
فيجب عل الضامن أن يدفم إلى ذوى الاستحقاق قيمة تاوى .دار المباخ الاحتياطى . 

( ويتفق التقنين اللبنانى مم التقنين المصرى -- وقد أحق التقنين اللبناى ينص صر ييح يحالة 
الانتحار المتعمد حالة تنفيذ الحم بالإعدام ) . 

وانظر المادة ؟5 من قانون التأمين انفرنى الصادر فى ١+‏ بوليه سنة ١9*٠6‏ © وهى 
تحفق فى أحكامها مع أحكام التقنين المصرى . 

)1١(‏ انظر 266084هسمصه© ريالة .: بارين سنة ١9٠.4‏ - 008014 رسالة 
من ررن” منة م7 .١9‏ 

( + ) ويشترط بداهة أن يكون التأمين تأميناً لحالة الوفاة أوتأمياً مختلطاً : أما إذا كان 
تأميناً لحالة البقاء و انتحر المومن له قبل الأجل ال معين لبقائه حياً فالانتسار لا يعتد به » ويعتير 
أن المؤمن له قد مات قبل الأجل المعين فلا تدتحق ورثته مباخ التأمين ( أنسيكلربيدى داقوز ١‏ 
لفط .م26 .وقمق ثقرة 80؟). 


(؟) انظر آنفاً فقرة 50١‏ . 


ااا 
فإذا دخل الانتحار ى نطاق التأممن كان محالفاً للنظام العام هن تل كوي 
ا ا الانتتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع . 
لى إن فيه إغراء للمؤمئ على حياته بأن يتحر إذا على أن انتحاره يرك لأسر ته 
مور ذا لعيش وقد يلجأ من عزم فعلا على الانتحار إلى التأممن غ1 براه 
فل أن يمحر . وكل هذه أمور ما لعة للادابت والنظام العام7؟ : ومن هه 
جاءت القاعدة البى تذمى بقوط حى المستفيد إذا انتحر الموامن على حيانه . 

وبشرط حبى يسقط حي المستفيد أمران : ( ١‏ ) أن ينتحر المومن عا 
حباته . فإذا قتل :سه عن غر عمد » ولو كان ذلك عن خطأ مهها كان 
جسم » فإن حى المسميد لا يستمط . بل إن الموامن على حياته أو عرض تنمسه 
اوت عق قاناً ولعب ونا اننا 1 ل ع هذا انتحاراً ولم يسقط 
حق المستفيد”'؟ . وإذا تعمد الموامن على حياته الانتحار بعمل اختيارى ) 
فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلا ولو بعد مدة طويلة » كان هذا انتحاراً 
يسقط حى المستفيد . أما إذا لم يراد العمل إلى الموت ء كان هذا شروعاً 
فى انتحار ولا يسقط حت المستفيد » بل لا يحوز للموؤمن أن يطلب فسخ عقد 
التأممن من أجل هذا العمل إلا إذا كان قد اشترط ذلك292» . (؟) أن يكون 
الانتحار عن شعور واختيار . « فإذا كان سبب الانتحار ‏ ما تقول الفقرة 
الثانية من المادة 5ه/ا مدلى فها رأينا ‏ مرضاً أفمّد المريض إرادته » بى 
التزام المؤمن قاماً بأكمله » . فيجب إذن أن يكون الموامن على حياته » وهو 
بقدم على الانتحار : مالكاً لقواه العقلية » مدركاً لاج فد ومريداً إياها 
ا واختياراً . أما إذا كان قد فقد إرادته يسبب جنون أو مرض أو أى 
أمر ل 10 ى فأقدم على الانتحار وهو فاقد الأرادة » فإن الانتحار ق هذه 





)١(‏ انظر ى هذه الاعتارات ا#تلفة بكار وبيبسرن فمرة ١؟؛‏ صل 5١9‏ - بلائيرل 
ورير وببيود اا همرة ىلا١‏ اص 5١م‏ . 

( ؟ ) دلانيول وريير وبيون ١١‏ فشرة +و؟١‏ ص لاام . 

(؟ ) انظر ى ذلك بيكار وبيدون قمّرة 450 صصص 8١١‏ . 

( #4 ) وقد كان المشروع الهيدى للادة 765 مدنى يرحب أن يكرن هو سبب الانتحار مرضاً 
عملا أَضّد المريض إرادته , و أنه « عل المتفيد أن يثبت أن الما من عليه كان وقت انتماره فائد 
الإدراك و . وق لنة يحلى الشيوخ 'سندلت عبارة ٠‏ مرضا أفقد المريض إرادته ه بعارة , مرضا 
مقلا» وغار ةن فاقد الإرادة , بمارة , فاقد الادراك , الواردتين فى الفة ة الثاية 6 و حمى سه 


١ “7 


الأحوار لا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد » وذلك ما لم يكن المؤمن 
قد اسدبهد بشرط خاص من نطاق التأمين الانتحار ولو كان عن غير شعور0©. 
ولما كان الانتحار أمراً غير عاد وان على حلاف الألوف » فإِنَ عبء 
إناث ان المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق الم.تفيد بقع على 
الموامن . ولكدن لا كان المفروض ف المتحر أنه ينتحر عن شهور وإدراك 
لننائج فعله » فإن عبء إثبات أن الممن على حياته عندما انتحر كان فاقد 
الإدراك بقع على المستفيد9"©. وتقول العبارة الأخر ة من المادة 1ه/ا مدل ى 
هذا المعبى كا زأينا : « وعل الموامن أن يثنت أن الموامت عا لمحياته مات ماتحرأ » 
وعلى المستفيد أن يعبت أن الموامن على حياته كان وقت انتحاره فاقد 
الإرادة7؟ , 

فإذا توافر الشر طان المتقدما الذكر . سقط حق المسةفيد فى مبلغ التاءين . 
ولكك الوامن نه ى مع ذلك ملتزماً بدفع مباغ للمستفيد يساوى قيمة احتياطى 
التأمين ؛. وهذا الاحتياطى هو الحزء من مبلغ التأمسمن الذى دفع للادخار 
لا للتأممن من الحطر . فيجب رده فى جميع الأحوال40) . ولا يشرط فى ود 





> لا يقم إشكال فى تفسير المرض العقلو صعوبة ميزه عن غيره من الأمراض ٠»‏ أى أن اللجنة رأت 
التودم بطريق الاكتفاء بأن يكون المرض قد أفتد المريض إرادته دون اغشتُراط أن يكون عتلياً ه 
( > .رعة الأعمال التحضيرية ه ص م م - ص 54م -وانظر آننا فقرة 77 ى اطامث ا 

-1١ةهمةرمتف‎ ١١ ص11.8 - بلانيول وريير وبيون‎ 47١ بيكار وبيسرن قممّرة‎ )1١( 
عكس ذلك وأنه لا يحوز استبعاد الانتحار من غير شعور فى النتين الأو ليين من نطاق التأمين‎ 
. ؟مه١ محمد على عرفة ص 7+7 - محمد كامل مردى فقرة ل51؟ ص‎ 

م ويكون الإثبات بحميم الطرق لأن المراد إثبات واقعة مادية » فيجوز إثبات الانتحار 
بالكشف الطبى و بالقرائن » وإثيات فقّد الإرادة بالبينة ( ويكار و بيدون فقرة 51 +خص 551) 
وبالقرائن ( استثنان محتلط ه يناير سة م1647 م .٠ه‏ ص 84 ) . 

0؟) بيكار و بيسون فقرة 4171 صص 184١‏ - بلانيول ورييير وبيسون ١١فمّرة‏ م89١1‏ 
باريس ١4‏ يناير سنة 6م١١‏ امملة الماءة للتأمين الرى 7-176 ه- السين © يونيه سنة 58 4ه ١‏ 
المر جم السابق ه5٠(‏ - ١٠١7‏ - وانظر ق المييز بين الانتحار. عن اختيار وإدراك والانتحار 
فى حاله فمد الإرادة : تقض فرنى ١8‏ ياير سنة ١4١‏ داللوز ١ ١١١8‏ - وه ب 
جاريس ١4‏ يناير سنة ه98١‏ المحلة العامة للتأمين الرى ه98١‏ 5ه .8 يونيه سنة 4و١‏ 
جازيت دى ياليه 5و4و١‏ - +- 55( - يكار وبيرن نقرة 4191 ص 5١١‏ . 

(4 ) ورد اححتياطى التأمين يكون للمتفيد كا قدمنا » لأنه هو الذى كان سيتقاضى مباخ 
قلتأمين لو أن المزمن عل حياته مات غير منتحر ؛ فأدى الانتحار إل إنقاص حقرته مل هذا س 


*ا/ا م ١‏ 


احتياطى التأمعن بسبب الانتحار » كا يشعرط فى رد هذا الاحتيامى بسبب. 
للتصفية » أن يكون طالب التأممن قد دفع على الأقل ثلالة أقساط سنوية . 
لأن هذا الشرط لم يرد نى النص هنا كما ورد قى النص اللخاص بالتصفية . 
وقد رأينا أن العبارة الأخرة من الفقرة الأولى من المادة 765 ..دلى تقول : 
« ومع ذلك يلمزم الموْمن أن يدفع دن بوك إلمهم الحق مبلغاً يساوى قيمة 
احتياطى التأمين ٠‏ . وهذا النص من النثنام العام لا يجوز الاتفاق على 
ما تخالفه . فلا يحوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شىء من احتياطى التأمين 
فى حالة الانتحار2©0 , 


- الرستشار - عوار تأمين ار نهار : يتين مما تقدم أن الانتحار 
عن اختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين . من تنتاء نفسه ويحكم القانون 
دون حاجة إلى شرطخاص ببذا الاستبعاد . بلإنه لاايجحو: أن يشير ط العكس »ع 
فلا يحوز لطالب التأمين أن يشتر ط أن يدخل الانتحار عن اختيان وإدراك ى 
نطاق التثأممن ( ل مبلغ التأمن إذا وقع ؛ وذلك للاعتبارات الى 
تقدم ذكر ها( , 

ومع ذلك تنص الفقرة الثالئة من المادة57/ مدنى » ىا رأينا » على مايأفى : 
« وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم الممن يدفع مبلغ التأممن ولوكان 
انتحار الشخص عن اختيار وإدراك » فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا 
وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد » . فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من 
الانتحار عن اختيار وإدراك » وذلك إِذا توافرشرطان : ( ١‏ ) أن يكون هناك 
اتفاق خخاص بين طرق عمد التأممن على دخول الانتحار عن اختيار وإدراك ى 


- النحو ( عبد الودود بحيى فى التأمين على الأشخاص ص 0؟) . وهناك رأى يذهب إل أن الرد 
يكون لطالب التأمين أو ورثته لأنه هو الذى دفع أقاط الكأمين ( تراسبرت فى داللوز 197١‏ - 
ه ‏ 8م - جودار وبير وشارمانتيير فقرة ٠١4+‏ )- انظرٌ فى الرأيين محمد كامل مرمى فقرة 
ل61 ص "8١‏ . 

-١9ه9 فمرة‎ ١١ بيكار وبيدون فّرة م4 ص5*08 - يلانيرل وريبير وبيرن‎ )١( 
يوليه‎ ١6 وانظر المادة 1/55 من قانون التأمين الفرنسى الصادر لى‎ - 76٠ بيدان ؟١ مكرر فقرة‎ 
. ١47٠ صنة‎ 


(؟) انظر آنفاً فقرة 14” . 


١ 
فإذا مم بوجد هذا الاتفاق » ' بيلحل الانتحار ف نطاق‎ ٠ نطاف التأمين907©‎ 
الثأمن كا سبق القول )أل ينتج هذا الاتفاق الخاص أثره إلا إذ وق‎ 

الانتحار بعد انقضاء سنتين من وقت إبرام عمد التأمين؟© . والمقصود من 
ذلك إثناء من اعتزم الانتحار عن أن يهن على حياته نم يأتحر » فإنه إذا 
فعل لم بس مص انر مار فين . وإذا انتظرمدة سنتين قبل أن يقدم على 
الاشتحارء لم يلبث أن يملع عن عز مه 5 إذ بصعب أن نتصور شخصا اعزم 
الانتخار يبى منتظرا ى هدوء نك ن كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة 
الطويلة . ولكن يبى مع ذلك أن هذا الاتفاق الخاص ببى الباب مفتوحا 
الممن له » ول يكن يفكر فى الانتحار وقت أن أ ن عل حياته » وبى كذلك 
مدة سنتين » لأآن ب على الانتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد أن 
اطمأن إلى أنه سيئرك لأسرته موردا من العيش . وهذا هو ما يجعل الاستثناء 
الذى نحن بصدده محل ,انتقاد9؟ , 

وعلى ذلك إذا أقدم الموؤمن على حيانه على الانتحار قبل انقضاء السنتين » 
حبى لو مات بعد انقضاء هذه المدة مادام العمل الذى انتحر به قد ثم قف 





)1١(‏ ويادمى هذا الاتفا بشرط عدم المنازعه المر جا 6ط وعمس ]ل عذناةاء) 
(01115:4 ( بيكار ربيرن فقرة 89 صض 588 - بلائيول ورييير وبيرن ١١‏ فمرة 
|4٠06‏ ص 7١8م)‏ . 

(؟ ) ويحرز الاتفاق على مدة أعلول من منتين » ولكن لا يحوز الاتفاق على مدة أقصر 
( بيكار وبيسون فقرة 47٠6‏ ص +18 - عبد الردود بحيىق التأمين على الأشخاص صن 58؟) . 
وإذا اتفق ءلى تأمين الانتحار عن اختيار وإدراك ولو وقم هذا الانتحار مباشرة بعد إبرام عمد 
التأمين أوو لو وقم بمد مدة تقل عن سنتين ؛ فإن الانفاق لا يكون ''طلا » ولكن الانتحار لا يدخل 
ى ذطاق التأمين إلا إذا وقم بعد انئنماء سنتين من إدرام عند امن ) يكار وبيدول قمر ٠ه 18٠6‏ 
ص +57 - مد كامل مرمى فقرة 5510 ص 515 ) . وإذا وقع الأتسان ق.علدل المضين ع 
فإن المزمن لا يدفم للمتفيد مباغ التامرن. بل يقتصر على دفم الاحتياطى ( دلانيول وريبير وبيادون 
(١‏ فمرة ١:1٠.٠.‏ صل 8١م‏ - محمد كامل مردى فمّرة !550 صن 9888 سا عبد ودود بحيبى 
الاين عل الأقتاض سن + انه وهات ران هن إل أن الفكة ى هده اكالة ل بتي أى 
أ وى ذلك أن المؤزمن برد .م الأنناغطز التسوفة الى الت ااعامين 4ل أ مولن 
دفع ا الماصعفد ( 0 وشا مانديير نْرة ١٠١4١‏ ). 

(* ) انر ى انناء النص 'ل'ايا ل فى قانون التأمين الفرنس : ديكار وبيد.رن فمَرة 458- 
يلانيول وريس وبيدرف ١١‏ ششرة ١1٠.٠١‏ . 


١ 8/6‏ 
خبلاله 212 ؛ فإن المستفيد لا بست يستحق مباغ التأمين ؛ ولكنه يستحق احتياضي الدهء 
على الوجه الذى قدمناه . أما إذا لم يقدم الموامن على حيانه على الانتحار إلا بعد 
اتفضاء سنامن من تاربخ إبرام عمد التأممن - لامن تاريخ نفازه0؟» ‏ فإن هذا 
الانتحار يكون داخلا فى نطاق التأمن بموجب الاتفاق الخاص على ذلك » 
ومن ثم لا يسدّط حى المستفيد بل يتقاضاه كاملا من المثمن20). 


الممج اناف 
آثار عمّد اتإأمن على الحياة 
اللألب ارزول 
العز امات الموكمن له 


"7 - المزاماث الوم لي فى عفر النامين على الحبا : نفرض » كا 
هو الغالب » أن الموامن له فى التأممن على الحياة » أى المؤمن غلى حياته » هو 
نفسه طالب التأمين . فتكون الزاماته هى نفس الالتزامات الى تنشأ عن 
عقّد التأمين ٠‏ سواء كان عقد تأمن على الحياة أو عقّد تأممن آخر . 
الال امات هى : تقديم اليانات اللازمة للمؤمن » ودفع مقابل لأسن ؛ 
وإنخطار المؤمن بوقوع الحادث الموأمن منه . 

أما الالتزام الأخم. » وهو إخطار الموامن بوقوع الحادث الممن منه » 
فلا جديد فيه » وشأنه فى عمّد التأمئ على الحياة شأنه ى أى عقدتمين .وقد قدمنا 
أن إخطار المومن بوقوع الحادث المرامن مزه حت إن بشع فى وقتمءقرل0*) 4 


١0‏ يكار وبيدون فقرة 4 ع لاا عد ين ابوووة عين ل مين عد الاشخاص 
س م" . 

(؟ ) يكار وبيدون فقرة .+4 ص م - عبد الودود يحيى فى اتأمين عل الأشخاص 
ص /٠ا5"‏ ح ص 58 . 

(؟) بيكار وبي-ون فمّرة 46 رلائيون وربيسر وبينون ١ا‏ شرة 6.٠1اإاض‏ 8ام. 


لل 5 . 
(14) نصر نم فثرة >4١‏ 


كلا ١‏ 
وأ فى الا'. ن على الحياة حيث لا داعى للعجلة فى الإخطار يكون الميعاد عادة 
أطرل : وقد يصل إلى ثلاثة أشبر من تاريخ الوفاة00) . وذكرنا أيضاً أن 
الإخطار يصدر من المستفيد قى حالة التأمن على الحياة » إذا مات الموامن له 

وترتب على موته أن استحق المستفيد مبلغ التأين29) 

ببى الالتزامان الأولان » وهها تقديم البيانات اللازمة للمامن ودفع مقابل 
الأمن . وى هذين يتميز عقد التأمن على الحياة ببعض أحكام خاصة 
نوردها فما بل 


١ 8‏ التزام الموئمن له بتقديم السيانات اللازمة للموامن 

1 - ما بتم. بر عفر التأمين على الحبا مى أملام فى فصوص ها 
ارام : تسرىف الأصل الأحكام الى قررناها ى خصوص هذا الالتزام 
على عفد التأمين على الحياة » فيجب على المومن له أن يقدم للمؤامن البيانات 
الموذ..وعية والبيانات الشخصية الى يكون من شأنها أن تمكن الموامن من تقدير 
الحطر المؤمن منه » ويقع ذلك عادة عن طريق الإجابة على أسئلة #دودة 
مطوعة (11256م تمأ 3(6مموزاو6 )220 , 

ولكن عقد التأمين على الحياة يتميز عن سائر عمود التأمين فى مسائل 
ثارت : )١(‏ لايلتزم المومن له » ف التأمين على الحياة » بأن يخطر الموامن ما 

من الظروف الى تؤدى إلى زيادة الخطر » وهذا بخلاف عقود التأمين 

0 حيث يللزم المؤمن له سبهذا الإخطار2*؟ . (؟) التزام المؤمن له 
بإخطار المؤمن يجميع البيانات والظروف الى يكون من شأنها تمكين المؤمن 
من تقدير الحطر الموامن منه له أهمية خاصة فى عقد التأمين على الحياة ؛ يتميز 
مها عن سائر عقود التأممن . (") والحزاء على الإخلال هذا الالتزام له 
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. انظر آنفاً فقَرة م11 ف اطامش‎ )١( 
. 814٠6 (؟) انظر آنفاً ذقرة‎ 

(* ) انظر آنفاً فقرة 5١١‏ ومابمدعا. 
( ؛ ) انظر آنفاً فقرة 5117 وما بمدها . 


١ /ا/اء‎ 


أحكام خاصة فى عمّد التأمين على الحياة ٠»‏ يتميز جا عن أحكاء 
التأممن الأخرى . 

7 عراصم المراص الي دوع لس بابر فظار عن اروف اللى أورى ا. 
رارم الخبار مر عو ا ري ردم 
شأنما أن تزيد فى الحطر الموامن منه » فإنه يحب على الموؤمن له إخطار المرؤمن 
مهذه الظروف . مثل ذلك أن يغير الموامن ادف المسئولية عن 0 
استعال سيارته من سيارة لاستماله الشخصى إلى سيارة للنقل العام ٠»‏ وأن 
يستجد إلى جوار الممزل المؤمن عليه من اخريق مكان توضع فيه المواد الملبية , 
وأن يستبدل من يومن على نفسه من الإصابات بحرفته الاصاية حرفة أشد 
خطر !02" , 

أما التأممن على الحياة فتمصى طبيعته بألا يليم المومن له بإخطار المومن 
عن هذه الظروف , لأنه إنما أمن على حياته من هذه الظروف بالذات . 
وقد قبل الموامن أن يزامنه من حميع الظروف القائمة والمستضلة الى مبدد حياته 
بالحطر2'؟ . وقد نص قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١7‏ يوليه سنة ١917١‏ 
صراحة على هذا الحكم ( م ١١‏ فقرة أخيرة ) . وى مصر يسرى هذا الحكم 
دون نص لأنهء كنا قدمنا » حكم تقفتضيه طبيعة التآمين على الحياة '. فإذا 
أصيب الموامن له عرض » مهما كان هذا المرض خطيراً ' فإنه لا يلتزم 
بإخطار الموؤمن عنه ؛ وكذلك لا يلتزم بإخطار الموامن باستبداله بحر فته الأصلية 
حرفة أكير خطراً على حياته » ا يائزم المرامن له بذلك ى التأمن من 
الإصابات ٠‏ وإن كان كل من التأمن على الحياة والتأمين من الإصابات 
تأميناً على الأشخاص . 

وإذاكانت هناك أخطار هده حياة الانسان تخشاها الموكمن ويرى أن 
هناك مجازفة فى تأمينها ويرغب فى نجنها » فسبيله إلى ذلك ليس فى العزام المؤمن 
له بالإخطارعنها » بل فى استبعادها من نطاق التأمين بتاتاً بشرط خاص . وقد 





.514+ انطضر آنفاً فمَرة‎ ) ١( 
يلاتيرل وايبير وبيسرن‎ - ٠ انظر فى هذا الى بيكار وبيسون فقرة 414 ص‎ ) 1 ) 
. 568 عد الودوة وى واه مين عل الأشخاض صن‎ - ١ فمره هخم"‎ ١١ 
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فنا أ الموذمن يستطيع أن يستبعاء - من نطاق التأمسن أخطاراً معيئة غير عادية 4 
كلوفاة إذا كان سببا المبارزة أو تنفيذ حكم الإعدام أو الهر إل مناطق 
همود رءة أو مناطق نائمة + أ والسفر بالطائرة ا يستطيع أن يستبعد من نطاق 
التأممن أخطار الحرب ؛ بل إن هذه الأخطار لا تخضع عادة للتأممن إلا بشروط 
خراص (3) ذناك فرف بن استعاد الحطر من نطاقف التأممن وبين الالتزام 
بالإخطار عنه عند تفاقمه » فى الحالة الأولى لا يكون الخطر مو'منآ عليه 
أصلا فليست هناك شعو الحالة الثانية فاللحطر ببى 
مرامناً عليه ولكن بشرط الإاخطار عنه وف مقابل زيادة فى قسط التأمعن0"©. 


5 سس ارونضى: راصم لم سرام فر السائات المررمم : ولكن إذا 
كان المومن له لا يلزم بإخطار المومن » فى التأمين على الحياة ظ عن تفائم 
الحطر ٠‏ فإنه يببى ملتزماً كا قدمنا بتقديم البيانات اللازمة عن سنه » وعن 
حالته الصحية » وعما سبق له إبرامه من عقود تأمين » وعن عروض سابقة 
للتأن رفضها المؤمنون » وعن غير ذلك من المسائل الى يسأل عنْها عند إبرام 
عمد التأمن . وهذا الالتزام أمية خاصة فى عقد التأمين على الحياة » فإن 
حل التأمين هذا هو حياة الانسان بما تتعر ض لما من أخخطار وأمراض ظاهرة 
و خخضية »؛ فوجب على المؤمن له أن حرص على تقديم البيانات المطلوية مثه 
والمتعلقة مهله المسائل فى دقة كاماة وأمانة تامة . 

وإذا كان التأممن معقوداً على حياة الغر ؛ فيكون الموئمن على -حياته غير 
طالب التأمين » فإن البيانات الى تقدم للمؤمن تكون هى البيانات الخاصة 
بالمؤمن على حيانه 707 التأمن 3 حاة المكمن على حياته لا حياة 
الموئمن على حياته لا بستلية غيره أن و 
تقدم الأسئلة له شخصياً ليجيب علا . وإذا تقدم الموامن على حياته بالبيانات 

. ال9١ انظر آذفاً فقرة‎ )١( 

(؟1) بيكار وبيدون فترة م١1‏ صصر 5١١‏ - يلانيول وريبير وبيادون ١١افترة‏ مم١‏ 
وانظر أيضاً فى المييز بين استبعاد االحمطر من نطاق التأمين وسقوط الحق ف التأمين آنفاً فقرة +61١‏ 
فى الطامش . 


١ 
المطلوبة » فإنه يتقدم ها نائبا عن طالب التأمين ولحسابه » فيكون ذاب‎ 
التأمن مسئولا عن صحة هذه البيانات » ويتحمل الحزاء الذى يترتب على‎ 
, عدم صحا(؟‎ 
وإذا كان التأمن على الحياة تأمبناً لحالة البقاء » فإن المسائل البى تعز‎ 
0 بيو ل و‎ 
إذ لو كانت هذه الحالة سيئة ومات المومن له بعد وفت قصير من إبرام عمّد‎ 
الدامن » لر بح الموؤمن من وراء ذلك إد درلا يدام يلغ الأبين إلا ادا عاش‎ 
الموئمن له بعد انقضاء أجل معين . أما إذا كان ااتأممن على الحياة تأم] لحالة‎ 
الوفاة » فهنا , بعنى المرامن كثير؟ التثبت من حالة المومن له الصحية وما هو‎ 
مصاب به من أمراض ظاهرة أو خفية » حالية أو سابقة » ورائية أو غير‎ 
وراشة . ذلك أن موت الموامن له السريع يعود بالحسارة على الموامن » فهو‎ 
واحد » فلا يكون الموامن قد تقافبى إلا جزءاً ضئيلا من الأقساط ودفع‎ 
: مع ذلك مبلغ التأممن كامله9'؟‎ 


- الجبراء على ارر ضمرل بارر مام - نصى فانوثى : تنص المادة 
18 من التقنن المدنى على ما يألى : 

و١-لايترتب‏ عل البيانات الخاطئة ولاعلى الغلط فى سن الشخص الذى 
عقد التأممن على حياته بطلان التأممن » إلا إذا كانت السن الحقيقية للموامن 
عليه جاوز الحد المعدن الذى نضك غلنة تعر يفة التأمين ("-. 

هوق غير ذلك من الأحوال » إذا ترتب على البيانات الخاطثة 
أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان جب أداوئه ؛ وجب 


)١(‏ عبد الودود يحى ف التأمين على الأشخاص ص ١4‏ - فيجب إذن عل الموين له أن 
يقدم حيم البيانات المطلربة ااتملقة بالظروف الابقة عل إبرام عقد التأمين » ححبى ماكان من 
هذه الظروف تاليا لتةديم طلب التأمين مادامت مابقة عل مام المقد ( انظر ف ذلك بيكارو بيسون 
فمّرة 411١9‏ ص 5١١‏ - بلائيول وريبير وبيرن ١١‏ فمّرة م١‏ ص .)82١١‏ 

(؟) انظر قى ذلك يكار وبيسون فقرة 4١9‏ صن 5١75‏ - بلانيول ورييير وبيسون ١١‏ 
نمضرة 9م8١‏ . 


١غمل١‎ 


ام 
4 


ميض م بلغ التأممن ما يتعادل مع النسبة بعن القسط المتفق عليه والقسط الواجب 
أدائه على أساس السن الحقيقية م . 

وس أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكير مما كان يجب دفعه على 
.اس السن الحقيقية للمؤمن على حياته » وجب على المواه: أن يرد دون 
فرائد الزيادة الى حصل علبا » وأن يحفض الآقساط التالية إلى الحد الذى 
يتناسب مع السن الحقيقية للموامن عليه 2306 . 

وقد قدمنا » عند الكلام فى اللحزاء على الإخلال بالمز ام تقديم البيانات 
اللازمة فى التأممن بوجه عام ؛ أن الموامن له إذا كان سئ" النية وكم ارا 
أو قدم بيانا كاذباً » بحيث ترتب على ذلك أن تغبر موضوع الحطر أو قلت 
أميته فى نظر الموامن » كان عقد التأمين باطلا » وتقاضى الموامن تعويضاً من 
المؤمن له لما ارتكبه من الغش . أما إذا لم يستطع الموئمن أن بشت سوء نية 
المامن له » فإذا انكشفت الحقيقة قبل نحقق الحطر » جاز للمؤؤمن أن يطلب 


“سس 





١(‏ ) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة /ا و١٠‏ ١من‏ المشروع المهيدى عل وجه يتفق مم 
ما استقر عليه فى التفنين المدنى الحديد . ووافقت لخنة المراجعة على النص نحت رقم 4١6‏ والمشروع 
المانى بعد إدخال تعديلات لفظية طفيفة . ثم وافق عليه مجلس النواب نحت رتم ١6‏ بعد إدخال 
تعديلات لفظية طفيفة أخرى » فأصبح النص مطابةا لما استقر عليه فى التقنين المانى الحديد . 
تم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رق 714 ( مجمرعة الأعمال التحضير ية ه ص 788 - ص086) . 

ولم يشتمل التقنين المانى على نصوص فى عقهد التأمين . 

ريقابل النص فى التقنينات المانية العر بية الأخرى : 

ألتقنين المدى السورى م 7٠١‏ (مطابق ) . 

التقنين المدى الليبى م 754 (مطابق ) . 

التقنين المانى العراق لا مقابل » ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة فى التأمين على الحياة . 

تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م ٠١١8‏ : إن الخحطأ فى عمر المضموت لا يزدى إلى بطلان 
عقد الفمان ٠»‏ إلا إذا كان عمر المضمون الحقيق متجاوزاً الحد المعين لعقد الغمان مقتضى تعر يفه 
الضامن - أما فى سائر الأحرال ؛ فإذا كان القسط المدفوع عل أيْر خطأ من هذا النوع دون القسط 
الذى كان يحب أداره » فيخفض رأس المال أو الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع والقسط 
المناسب لعمر المضمون الحقيى . وإذاكان الأمر بالمكس » أى أن القسط الذى دفم عل أثر خطأ 
فى سن المضمون كان زائداً جد » لزم الضامن أن يرد الزيادة بدون أن تحسب طا فائدة . 

( ويتمق التقنين البنانى «م التقنين المصرى ) . 

وانظر أيضاً المادة ١م‏ من قانون التأمين الفرنى الصادر ى ١6‏ يوليه سنة ٠647٠‏ . 


١8١ 


إبطال العّد ولكن دون تعويض » ويستطيع الموامن له أن يدرأ طلب ١‏ بط ' 
إذا هو قبل زيادة فى القسط . وإذالم تنظهر الحقيقة إلا بعد تحقق احد 
فإن المؤمن لا يدفع من مبلغ التأمين إلا بنسبة القط المدفوع إلى القسط الواجب 
الدفع . وقد يوجد شرط ممنع المزاع (116ز6ةادع)8مءم "0ل 05 2) يققى 
بأنه لا بحوز للموكمن أن ينازع ى صحة البيانات البى أدلى مها الموكمن له » وفى 
هذه الحالة يمتنع على المو'من المسك بعدم صحة البيانات بشرط أن يكون 
الموكمن له حسن النية » وعند ذلك لايحوز للمامن لا إبطال العةد قبل محقق 
الحطر ٠‏ ولا إنقاص مبلغ التأمين بعد تحققه0© . 

وتسرى كل هذه الأحكام على عقد التأمين على الحياة سر باها على 
التأمن الأخرى» فها عدا استثناء واحداً يقوم فى الحالة الى يقدم فبا د 
لفدياناً خاطنا عن انه الى قدة إعخالة بوحيها كيه المين بن نوين : 

(الرصي ابرٌّرل ) أذا قرر الموامن له لنفسه سنا أقل من سنه الحقيقية » 
وكانت سنه الحقيقية تجحاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين . مثل 
ذلك أن يكرن حد السن المقرو ف ريف التأمين .هو تسن «وسكون نيتة + 
وكانت سن المامن له ستا وستعن واكنه قرر أن سنه خمس وستون . فى هذا 
الفرض » سواء كان الموامن له سى* النية أو حسن الندة » يكون عمد التأمن 
باطلا » إذ لا يمكن إبرام هذا العّد مع يجاوزة سن الموامن له الحد المقرر 29 , 
ومن ثم لا يلتزم الموامن بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق اللحطر » ونجب عليه 
رد الأقساط المدفوعة للمؤمن له حبى لو كان هذا سئ النية9» » ولكن 
يحوز للمؤمن أن يطالب المومن له سبى' النية بالتعويض . 

( الزصي الثانى ) أن تكورن 0 المومن له لا نجاوز الحد المعين الذى 
نصت عليه تعريفة التأممن . وى هذا الفرض يكون عقد التأمن صحيحاً 


. 5*١ انظر ىكل ذلك آنفاً فقرة 585 - فقرة‎ )١( 

(؟ ) حى لو كان هناك شرط بمنم المز اع (كازالط8ا6061ه0"1 عكناواء) ) . فإن هذا 
الشرط لا ينم أ: ثرأ أمام #اوزة سن المومن له الحدالمقرر فى تمريف الأمين ( بيكار وبييون 
فمرة +41١‏ ص .)"5١4‏ 


(* ) بكار وبيسون فئّرة ١٠؟؛‏ ص .5١#‏ 


١48 
ول يوز إبطاله » وذلاك سواء كان الممن له عندما قرر لنفسه سنا غدر السن‎ 
الحقيقية .حسن النية أو سيها . وكل ما ينرتب على الغلط فى السن هو تعديل‎ 

العقد بحيث يصبح متمشياً مع السن الحقيقية . 
فإذا كانت سن المئمن له ٠ه‏ سنة فكان الواجب أن يدفع قسطا سنويا 
مقداره ١7١6‏ جنها ليتقاضى مبلغ تأمن مقداره 5 جنيه 2 ولكنه قرر 
أن سنه م4 سنة ليتقاضى نفس مبلغ التأدمن فى مقابل قسط سنوى «قداره 
٠‏ جنيه فتمّط » وانكشف الغلط سواء كان هذا الغلط محسن نية أو بسوء 
نية » فإن مباغ التأمن يبخفض بنسبة القسط المدفوع وهو ٠٠١‏ إلى القسط الواجب 
الدفع وهوه5؟١‏ » أى, بنسبة 4 » فيكون ٠٠٠١‏ بدلا من فى« , 





)١(‏ فإذا وجد ئاس نم النزاع » وكان اومن له حسن النية فيما أدلى به من بيان خاطى” 
عن اسه ؛ أنتج القترط أثره » ولم يجز للمؤمن المسك يعدم مة البيان ؛ ومن ثم لا مخفض ٠بلغ‏ 
التأمين . أما إذا كان المؤمن له سىء النية فى إدلائه بالبيان الهاطىء عن سنه » فإن شرط منع 
التزاع لا يعتد به ( انظر آنفاً فقرة ٠» ) 58١‏ ويحب إذن تخفيض مبلغ التأمين . ويكى لثبوت 
بره نية المؤمن له أن يكون عالماً بأنه يدلى ببيان خاطىء عن منه » ولا حاجة لإثبات الغش . 
وقد جرت العادة بتضمين شرط منم النزاع التحفظ ال : « عل أنه إذا ثبت سوء النية » حى 
مع انعدام التصرفات المنطرية على الغش ٠‏ يصبح التأمين باطلا و يم الأقساط المدفوعة حقا مكتسباً 
الشركة بصفة تمويض كشرط جزاف صريح » ( انظر آنفا فقرة 18١‏ ف الامش - وانظر نقض 
فر نسى 5 يناير سنة ١975‏ اله العامة للتأمين العرى 9”5؟١‏ -س مهم - ١٠١‏ يوليه سنة 4 ١94‏ 
المى جع الابق ه94١‏ - ١١‏ - رن ١١‏ ديسمير سنة هم و المرجم السابق51؟١‏ - 0ه صمم) . 
وانظر أيضاً فى هذا المعى بيكار و بيدون فقرة 481 ص 5١4‏ : ويثشيران إلى أن كلا من القضاء 
الإيطالى ( المحلة العامة للتأمين البرى 1١97.‏ ص .4# وص 5١‏ ) والقضاء المصرى 
( شيقالييه ى احلة الفصلية للقانون المدنى ١41١‏ ص ١:4‏ ) يعتد بشرط عدم التزاع فى حالة سوء 
النية ولا يعتد به ى حالة الفش ٠»‏ فيميز بذلك دون مبرر بين سوه النية والفش - بلائيول وريبير 
وبيسرن ١١‏ فمّرة ١691‏ - بيدان ١+‏ مكررفقرة 751 - وانظرق و جوب المّييز بين سوء النية 
والنش أنسيكلربيدى داللوز ١‏ لف .:©2 .ووه فقرة ٠١5‏ ( ويثير إلى نقض فرنسى ١‏ ديسمير 
سنه ١41437‏ و ١4‏ ياير سنة سا ع 4 ١‏ المحلة العامة لتأمين البرى ١94‏ 550( ق فقرق .م 
وم١؟).‏ 

وانظر فى أن القضاء الختلط بميز بين استمال طرق احتيالية وفى هذه الحالة يكون عقد التأمين 
كله لا شرط منم النزاع وحده باطلا » وبين إعطاء بيانات كاذبة مع العلم بكذبها ولكن دون 
استمال طرق احترالية وى هذه الحالة يكون شرط منم العزاع وحده دون عقد التأمين هو الباطل : 
اسثثناف محتلط 78 مايو ستة ١941١‏ م م#هوا ص 704 - آنفاً فقرة +7١‏ فى الشاءض - ومم ذلك 
فد قفت ممكمة الاستئناف المختلطة بأن البيان الكاذب المتعلق بسن المؤومن عل حياته يوجب بطلان - 


١ *المرة‎ 


وإذا قررالمئمن له » فى نفس الثل السابق » أن سنه هه ساة بدلا ٠‏ 
٠ه‏ سنة وهى سنه الحقيقية . قدفع قسطا سنويا مقداره ١6١‏ جنءها بدلا من 
6 جنبا وهومتقدار القسط الذىكان عليه أن يدفعه بالنسية إلى سنه الحقيقة 
ريع اس ابي يا » فإ مبلغ التأمين لا يزيد » 
ولكن القسط هوالذى يمخفض إلى ١١0‏ بدلا من ١6١‏ . فإذا كان المومن له 
قد ظل بدفع المقسط المتفقى عليه مدة ثلا ثسنوات مثلا. بالعيايدة )وجب 
على الموئمن أن يرد إليه الزيادة فى النسط البى دفعها فى مدة الثلاث السنوات 
دون فوائد » ففرد هلا جنها لآن زيادة الفسط قد بلغت 6” جنبا فى السنة . 
ف فيض التسمل يبن اذلف له اللجتوات اقالية من ذه إل قناز ينا 

8” - الالتزام بدفع مقابل التأمين 


7١‏ - قيور على كرير مفرار القسط فى التأمين على الحنامٌ : قدمنا أن 
قسط التأممن هو المابل المالى الذى بدفعه الموئهءن له للمؤمن لتغطية الحطر 
المؤمن منه ء وأن هذا القَسط لامحدد مقداره اعتباطا » وأن التحديد خاضع 
لعوامل فنية02) . بل إن المشرع فى فرنسا قد تدخل لتحديد مقدار القسطا ىق 
التأمين على الحياة » وعين حدا أدنى هذا الّسط لاينزل عنه الموامن » حبى 
لا ر التنافس يعن شركات التأمن إلى النزول عن الحد الذى بأمن معه الموامن 
أن يواجه ما بتحمله من الأخطار9؟ . ثم عدل عن تعيين حد أدنى لمقدار 
القسط . إلى إطلاق حرية ة شركات التأمعن ف الاتفاق مع المومن فى على هذا 
المقدار » بشرط موافمة هيئة الرقابة الى تطمين عن طريق هذه الموافمة إلى 
أن قط التأممن قد حدد مقداره على نحو يتفق مع القراعد الفنة للتأمين7» 


ت التَيد دون ييز بين حالة وحالة ( استئناف مختلط ١7‏ مايو سنة و19#ام الوص .م8 )ء 
ولا يزيل الماءان تقدم شبادة تيد مزورة لإثبات الن عى لو أتر المومن بأنه قداتم إقرار المن 
نهائياً ( استداف علط 5١‏ يونيه منة 1944م 5ه صل ١90‏ ). 

)١(‏ 'لطر انما فثرة +5ه. 

9) فد عين انون نار ننه داق ذن1 حدا ادق تدان الفط ( بكار 
وبيدوت فمّرة 40 ص 879١‏ - بلانيول ورييير وربيدون ١١فشرة‏ 1.88 .)١‏ 

(؟) انطرى دلك تانون ١4‏ يونيه منة م988١‏ (م * فترة * ) - وانطر بيككارو بيسون 


فقرة 40 - رباليول وزييير وبيارن ١١‏ قمّرة .1١1٠0*‏ 


١ ةم‎ 


أما فى مصر : ففد نصت المادة 48 من قانون هيثات التأمين رقم ١60‏ 
لنة ١904‏ (م5 من مشروع وزارة الاقتصاد )» عل أنه « لا يوز 
ب اللنصوص علها فى البندين ١‏ و د الثانية ( هيئات التأمين 

خياة وهفات تكرين الأمرال م أن تمق يبن نوائقة وأخرى من الوثانق 
بي واحد : وذلك فما بتعلق بأسعار التأممن أو بمقدار الأرباح البى 
ترزع على حملة الوثائق أو بغر ذلك من الاشتراطات . مالم يكن هذا امير 
نتيجة اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى الولائق الى لمدة الحياة دخل فبها - 
وسلاى من لاما يأق:2 .اوقا إعادة التأمين . ؟) الوثائق الخحاصة 
با!“أمين عا ى مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طبقاًاحداول الرسوم المبلغة 
لمصلحة التأمين . (") الوثائق الخاصة بالتأممن برو ط خاصة على حياة أفراد 
عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم ٠هنة‏ أو عمل واحد أو أية صلة 
اجماعية أخرى - ويحوز لمصلحة التأمين أن ترخص للهيثة بناء على طلم 
فى إصدار وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا وجدت أسباياً ثترر 
ذلاك » . فلم يعمد المشرع المصرى إلى تعيين حد أدنى لقدار القسط » ولا إلى 
اشتراط الموافقة على مقدار القسط المتفق عليه بين الموؤمن والموؤمن له . بل 
وضم كماعدة عامة مبدأ المساواة بين وثائق ق تأمن الهيئة ى الأسعار ( أى قُْ 
مقدار القسط ) وق الأرباح الى تؤزع على حملة الوثائق وفى الاشّير اطات 
اأخرى ٠‏ وذلك مالم يكن الميز راجعاً إلى اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى 
لون قر دار راغا إلى أن مبلغ التأمن كبر إلى حد بستحق معه #فيضاً 
معيناً فى القسط طبقاً لحداول الرسوم الى يبلغها المؤمن لمصلحة التأمين »أو راجعاً 
إلى أن التأممن تأممن جماعى لأفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تريطهم 
مهنة أو عمل واحد أو أبة صلة اجمّاعية أخرى . ويجوز » إلى جانب ذلك » 
تخفيض مقدار القسط إذا وجدت أسباب مر رة للتخفيض » وذلك بثر خيص 
من مصاحة التأممن . 


- إمثار, الثقال ممم عقر النأمين على الحبان ومره وفع الوُقسال ‏ 
نمى فآنرنى : تنص المادة 754 من التقنين المدنى على ما يأتى : 


١ 5م‎ 


من العمّد بإخطار كتالى يرسله إلى المؤمن قبل انهاء الفئرة الحارية » رف هل . 
الحالة تعرأ ذمته من الأقاط اللاحقة ,22 , 


وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية للمشروع المهمدى لهذا النص ما بأنى : 
و هذا النص مقتبس من المادتين 8 من قانون سنة ١408‏ السويسرى و ه١١‏ 
من قانون سنة ١408‏ الألماق » وحكهما مخالت لحكم القانون الفرنسى 
الصادر ق ١“‏ بوليه سنة ١9478٠‏ حيث تقرر المادة ه/ فمرة أولى منه : 
” ليس لامؤمن على الحياة أن يطالب بالأقساط > . وهذا الحكم الأخر » 
وإن كان ينسجم مع المبادئ المقررة من أن الالنزام يدفع جعل التأمن لست 
له قوة .إلزامية كما هو ا حال بالنسبة لسائر أنواع التأمين الأخرى » إلا أنه مه 
ذلك يضحى مصالح المؤمن » إذ يجيز إنهاء العقد بدون أى إخطار سوى مجرد 
الامتناع عن دفع الأقساط » مع حرمان الموامن من كل دعوى للمطالبة حى 
بأقساط الغئرة الحارية ,(2) 


0١10‏ تاريخ النص النص : ورد هذا النص ف المادة ١5.5‏ من المشروع بويت 
ل ا ف التقنين المدفى الحديد . ووافقت عليه لنة المراجمة نحت رتم ٠١‏ 
فى المشروع انها . وف لحنة الشؤون التشريعية لمهلس النواب أدخل تمديل لفظى طفيف » فأصبح 
النص مطابتاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد د اله علس الراك ارو لت 
نحت ارقم 6 .ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقي 799 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه 
ص 7لا" داص 4ل0” ). 
ولم يشتمل التقنين المدنى القديم على نصوص فى عقد ال أمين ؛ ولكن الحكم كان معمولا به 
( استنناف #تلط ٠١‏ أبريل منة ١11١‏ م 78 ص 804 ). 
ويقابل الاص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : 
ااتقنين المدنى السورى م 76 ( مطابق ) . 
المنين المدلى الليبى م 789 ( مطابق ) . 
التقنين المدن اله اق م 9ه (مطابق ) . 
تفن الموجبات والعمّود اللنان م مم ١إو8‏ : لاحت للضامن ف المداعاة لطلب دفع 
الأقداط - ولا يؤدى » عدم دفم أحد الأقاط إلا إلى فاخ عقد الفبان أو تخفيض مفاعيلهبمد إتمام 
الشر وط امعينة فى المادة هلاو . 
و سكي الطليع. اليكا تعلق نمم مع أحكام المادة ه0/١‏ و5 من قانون التأمين الفرنى 
الصادر ى ١"‏ يرله سنة ١1*٠6‏ ). 1 
١ (‏ ) م#موعة الأعمال التحضيرية ه ص 0##” . 


١ كممة‎ 


ففى فرنسا كنا رأينا ن ننص المادة ه/1/١‏ و7 من قانون ١7‏ يوليه سلة ١117١‏ 
على أنه و لا يكون للمؤمن دعوى للمطالبة بدفع الأقساط ‏ وليس هناك 
جزاء لعدم دفع القسط » بعد استيفاء اللإجراءات المقررة ثاللمادة 1١‏ » إلا فسخ 
5 التأمن فسخاً #ضا (6ام230 زو اع ععنام) أو نحفيض هذا العقد »(20. 


أما فى مصرء فقد وفق المشرع بين مصلحة الموامن له فى ألا بجر على 
دفع القسط حى لا يحجم عن عن التأمين . وبى مصلحة الموامن فى أن يخطره الموامن 
له بتحلله من العقد قبل انبباء » الفترة الحارية . وقد سار فى هذا السبيل على نج 
المشرع السويسرى والمشرع الألمانى » كا تقول المذكرة الإيضاحية المشروع 
المهيدى فيا رأينا . فقد نصت المادة 89 من قانون التأمن السويسرى الصادر 
فى ؟ أبريل سنة 1408 على أن « لطالب التأمين إذا دفع قسطأً سنوياً أن 
يحلل من عقّد التأمين على الحياة » وأن برفض دفع الأقساط التالية ؛ وجب 
أن يضر المؤمن بذلك كتابة قبل ابتداء فتّرة جديدة للتأمين؛ . ونصت المادة 
١/6‏ من قانون التأمحن الألانى الصادر فى "٠‏ مابو سنة ١4٠/8‏ على أنه 
وإذا العزم طالب التأمين بدفع أقناط دورية » كان له الحق فى أى وقتفق أن 
يتحلل من العمّد فى نباية الفئرة الحارية » . ونرى من ذلك أن المؤمن له ق عقد 





)١(‏ والقاعدة الى تقفى فى فرنا ب بان دفم ألقسط 'احيورى لا .حبرى قاعدة تقلددية 
فى التأمين عل الحياة . و شوم عل أساسس أقه ل كان دقع القاص إخازيا لما أقدء أحد عن الثامين 
عل حياته » فإن قص اكامي يأكري عدة مإلمما 57 صويلة وقد تتعدم مصلحة امس له 
فى التأمين فى خلال هده ا: اللويلة 9 عار أ هر دفم الأقاط فجمل المشرع الفرنسى 
دفم القسط اخقياري" ...اذ كان الموض له قد دفم قلاقة تباط نويه أو أكثر » كان له الحق 
قن ابول عن ونه دأمين #تعية عل التعيو الذي منبسطه فيما يل . أما إذا كان قد دنم أقل 
من أقاط سويه ثلاثة . و تحلف عن الدهم بعد دلك . فإنه لا يحبر عل الدقع » و لكن المزمن يفسيخ 
عقد التأمين و تخلمس نه ما فبض من الأقساط . 

والطابع الاختيارى لدفم القدط فى فرنسا لا يعرى إلا ى العلاقة ما بين المومن والمؤمن له » 
أما إذا تعهد ا أزمن له نحو المستفيد بدؤم القسط للمزمن » فإن هذا اتمهد يكرن ملزما للمؤمن أه » 
وم لمات عر كل لياع ارط لمزم ورد كدان المومن نفسه لا ي تعليم إجبا. : 
اميق القولاى عون يها الزن ا من له عن دفع قسط ومات قبل فخ الءقد » 
ان عمم قومة الفط دأخر من مأ التأ 

انظر فى الطابم الاختيارى لدذم القسط فى القانون الفرشسي : بيكار وبيسون فقرة م88 - 
بلابرل وريبر وببرن ١١افمرة ٠4‏ 46 - يلانيول ورييمر وبولانجيه ؟ فقرة 1ا١1”‏ . 


١ 317 


التأمين على الحياة الذى الزم بدفع أقساط دورية0©, يبق فى مصر ملتزما يدقمها 
ويجوزللمؤمن أن يطالبه قضاء بالدفع » وير عليه9©. ومى 8 عمد التأمن 
على الحبآة . ذإن المومن له يكون ملز ما بدفع القسط السنوى الأول على الأقل 
ولا يستطيع أن يتحلل من دفعه » وإذا تأخر ى دفعه جاز للمؤمن أن يجمره 
على ذلك ولو عن طريق التنفيذ الجر ى . وبباء لها فى سائر عمود التأمن . 
أن يبدأ المؤمن بإعذار المومن له ٠‏ ويم الإعذار بكتاب موصى عله 
مصحوب بعلم وصول يرسل إلى الموامن له فى آخر موطن له معلوم للمؤمن . 
ويبين المؤمن : الكتاب أنه مرسل للإعذار . ويذكر فيه الممن له يتاريخ 
استحمافق الةرط وبالنتائج الى ل . ويرتب على هذا 
الإعذار أن يصبح القسط واجب الآداء فىمركز إدارة المامن » كا يترتب 
عليه قطع المدة الى تستمط مها دعوى المطالبة بالقسط . وإلى هنا تتفق أحكام 
عقّد التأمين على ا حياة مع أحكام سائر“عقود التأمين » وتنص المادة /10ه/او؟ 
من مشروع الحكومة ق هذا الصدد على ما يأنى : « إذا ل يئد أحد الأقساط 
ف موعد استحقاقه » جاز للمؤمن أن يعذر الموؤمن له بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلي و صول يرسله إليه فى آخر موطن معلوم » مبينا فيه أنه مرسل 
للإعذار » ومذكراً بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج الى تترتب عليه طبقاً 
لهذه المادة ‏ ويترتب على هذا الإعذار أن يصبح القسط واجب الأداء ى 
مركز إدارة المؤمن ٠»‏ كما يترتب عليه قطع المدة التى تسققط مها دعوى المطالبة 
بالط » . 

ولكن مشرع الحكومة يضع بعد ذلك لعقد التأمين على الحياة أحكاماً 
تخالف أحكام سائر عقود التأمن» فتنص المادة 0اه/”" من هذا المشروع 
غَل .ها يان « فاإذا ١‏ يكن لقان تليحة » كان للمئمن حق إمباء العقّد 
أو خفض قيمته حسب الأحوال بعد انقضاء ثلاثين يومأ من تاريخ إرسال 


1١(‏ ) 5اذا دقع متدابل التأمين مرة راحدة (»ن4أدزن ع#جماءم) »2 فانه لا يكون لها 
ب.فى أقساط دورية » ومن ل ا الخاصة ء» ولايجوز له التحلل من عقّد 
6 ن ولو بإخطار كتاى قل اتماء الفيرة الحارية . 


(؟) استثاف محختلط 7 توقير مه 191406 م 8ه ص لا. 


١ خمارة‎ 


الإدذاء » ويجوز للمؤمن إعادة العمل بهذا العقد إذا قام الموامن له بأداء 
الأة اط المتأخرة وما قد يكون مستحقاً من المصروفات06©. وينبئ من هذا 
النص أنه بعل انمضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار, له يوقف سبريان 
عند التأمين على الحياة كا يوقئ سريان سائر العقود("©» وإنما يكون للمؤمن 
حق إنباء العنزدل لمجرد انباء مله الثلاثين يومآ 6 فإذا كان ا مومن له قفد دفم 
أقساطاً سنوية ثلائة على الأقل » لم ينه الموأمن العقد بل يمخفض قيمته طبقاً 
لأحكام التخفيض الى ساق يانبا . أنا إدا قام الموامن له بأداء الأقساط المتأخرة 
وما قد يكون مستحقاً من المصروفات » فإنه يحوز للموامن أن يعيد العمل 
بعدل التأممن كاكان دون مخفيض92© , 


وهكذا يبو , المزان له مليزماً يدفم كل قسط يحل على النحو الذى فدمناه . 
فإذا أراد التحلل من العّدكان له ذلك » ولكن بشرط أن يخطر بتحلله المؤمن 
كتابة قبل انتهاء الفترة الحارية9؟© . فإذا أبرم عقد تأمين على الحياة » كان 


امن له ملتزماً بدفع القسط الأول ولا يستطيع أن يتحلل من هذا الالتزام . 
١ (‏ ) أما باق فقرات المادة باه من مشروع الحكومة فتتفق أحكامها مم الأحكام العامة » 
إذ تقول الفقرتان الرابعة والحامة مايأق : « وتسرى المواعيد النصوص علبا فى هذه المادة 
من اليوم التالى لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه ويقع باطلا كلاتفاق ينقص من هذه المواعيد 
أن يبن موف م أن يترم بالإعذار م , 
( ؟ ) انظ انا قمر > فق أخرها فى اطامش وفمرة 547 . 
(* ) ولكن إذا تحمّق الحطر مموت المومن لهء لم يحز لورئته أن يدفموا الأقاط المتأخرة 
ليقبغوا ملغ التأمين ( استثنان مختلط 56 عايو سنة 1444 م 01 صس ١١9‏ - محمد على عرفة 
ص 5590 . 
( ؛ ) ولا بحوز الاتفاق على غير ذلك ضد مصلحة المؤمن له » فلا بحوز أن يشترط المزمن 
أن يبى عمّد التأمين ملزماً للمزمن له طوال مدته . وقد كان القضاء المختلط » قبل صدور التقنين 
المدنى الحديد . يذهب إلى جواز هذا الاشتراط ( استئناف مختلط +5 نوفير سنة ١8#‏ م 45 
ص 5+ ) : ولكن بعد صدور التقنين المدنى الحديد وفيه نص صريح (م 708 مدنى ) يقضى 
بعدم جواز الاتفاق على #الفة أحكام القانون فيما هو فى غير مصلحة المرمن له » لامناص من 
القول بأن الاشتراط باطل لأنه فى غير مصلحة المؤمن له ( محمد على عرفة ص 76# ) . 
وإخطار المؤمن له المومن بالتحلل من المعقد تصرف قانونى لا يحور لدائى المومن له الطمن 
فيه بالدعرى البولصية ثم استمال حقه بعد ذلك ى دفم القسط » فإِن التحلل من العقد لا يعر 
حملا مفمّرا حى يجوز الطعن فيه بالدعوى الو لصية ؛ كا أنه لا يحوز الدائنين استمال حق مدينهم فى 
دفم القدط لأنه حق مرتبط بشخصه ( عبد الودود يحيى ف التأمين على الأشخاص ص + ) . 


١4 
وكل ما يستطيعه هو أن يتحلل من دفع الأقساط التالية » إذا هو أرمر‎ 
إخطارا مكتوباً إلى الموامدن يتحلل فيه من العمّد. بشرط أن يرسل هذا الإخطر‎ 
المكتوب قبل انتبهاء السنة التى استدى عنما القاط الأول . ولا يشترط هش‎ 
خاص ف الكتابة » فتكى الكنابة العرفية . ويككون الاخطار عادة ا‎ 
دمرصي ., عايهمم حرف يدل روصو . ولا يوجد ميعاد معدن ل للاخص راع واه‎ 
ءوئ#|ب اذعيرهل: قل انماء السذة ولو بدوم واحد . هذا اويل اللاحصار عن‎ 
ال حدر المتهدم الذ در . انفسض أأعممد . وال ع م له من الم امه رلافء‎ 
١ 5 7 8 
بلعزم بدفع القّسط عن السنة الثانية . هم عن ا!سنة النالثة والرابعة والدامسة‎ 
وهكذا . إلى أن يت<لل من العمّد على النحو الذى بسطناه . فإذا #ئل الموامن‎ 
كذلك ت من 0 أمه بدئع دم اوم‎ ٠ له من العهد ( محال الموامن‎ 


ن إذا تفن 
الحطر. ولكن إذا كان رامد له قد استمر عا لى دقع الأقاط ثلاث سنوات 
على الأقل » ثم أخطر الموامن كتابة 0 من العمّد قبل نباية السنة الثالثة » 


فإن العمل لا بنفساخ بل فس طق لمتواعد التذغيف .ىن الى جان نياسا .. 


؟"ك/ا - الربى رفع لط وزمار, الرقع وملام : قدمنا أن المدين 
بدفم القسط فى عقد التأمين بوجه عام هو الموْمن له » ولكن لا باعتباره 
موام:اً على <ياته » بل باعتبار أنه هو طالب التأمين ؛ إذ يغلب أن يجتمع 
طالب التأمعن والمؤمن على حيانه فى شخص واحد . فإذا افصلا » كان المدين 
بدفع القسط هو طالب التأمين لا المؤمن له ( المؤمن على حياته ) » لأن طالب 
التأممن هو الذى تعاقد مع الموؤمن والزم تجاهه بدفع الأقساط"'؟ . ولما كان 
المستفيد فى عمد الأمعن على الحياة له مصلحة فق أن تكون أقساط التأمن 

قد وفيت » فإنه يحوز أن يقوم هو بوفائما حبى يتوق بذلك إنباء الك 
ولو بددون رضاء الموؤمن على حياته ودون رضاء طالب التأممن . وإذا و 

لمستفيد أحد الأقساط ٠‏ فإن هذا الوفاء يعر فبولا ضمناً للتأممن المعّود 
لمصلحته » فينقطمع بذلك حق طالب التأمعن ل نقد نين السفيوةة : 


)١(‏ انفار آنفاً فقرة م88 
(؟) انظر أآنفاً فقرة 7١4+‏ - يكار وبيون فقرة 49 . 


١4٠ 
بل يجو أن يتدخل المستفيد فى عقد التأمين منذف البداية وأن يكفل طالب‎ 
التأمن فى دفع الأقساط » أو أن يجعل نفسه مديئاً بدفع الأقساط مع طالبه‎ 

التأمن 4 ) 
والأصل فى التأمين على الحاةء هما فى سائر عقود التأمن ؛ أن القسط 
يدفع فى الوقفت الذدى يتفق عليه المتعاقدان » ونشير هل المامن عادة أن يدفع 
228 . وبقع أن يكرن مقابل التأمين على الحياة مبلغا إحمالياً يدفع مرة واحدة 
ويسمى بالقسط الوبحبد (©0ا010نا 6166م) ١‏ ولكن الغالب أن يكرن دفع 
0 سنوبة متساوية » ويدفع القسط مقدما فى أول كل 
ا يق اله.. السنوى إلى أجزاء » يدفع كل جزء مقدماً كل 
شير أن كل قزر أقين ١‏ و كل شبر » ولكن ذلك ليس إلا طريقا 
ود ؛ ويبى القسط قسطاً سنوياً يث إذا نحقق الحطر فى أول شهر 
من ألسنة كان على طالب التأمين أن يدفع حميع أجزاء القسط السنوى » و تخصم 

من مبلغ التأمين29 . 

ومكان الدفع يكون فى موطن طالب التأمين ؛ م ول جل بكاد كد 
وى مكان الدفع يجب أن يقدم الموامن المخالصة لطالبٌ التأممن لقبض القسط » 
وف هذا المكان أيضاً يوجه المرامن الإعذار لاءوؤمن له عند تخلفه عن الدفع . 


وتسرى أحكام عقد التأمن بوجه ءام على عقد التأممن على الحياة » وقد 
سق أن يسطنا هذه الأحكام220 . 


املاب الثابلى 


فى حموق الممن له الناشئة من الاحتياطى الحسالى . 
10 يكار و يبون فمرة #8 ص ع0 - بلائيرل ور يبر وبيسون ١!‏ عمرة ٠.2.‏ غ! 


)ا انظر الفا فقرة 85+ - بيكار وبيورن ثعغرة دغ صل «*"؟ . 
(0*) انظر اننا فقرة لام > . 


١15١ 
التزام المومن بدفع مبلغ التأممن‎ -١ 


١‏ - وفث اتعدان, الردقع نمى فابرى : تنص المادة ؛ دلا من 
لتقن 0 على ما يأنى 


المبالغ | ى باءزم الموامن ف التأممن على الحاة يدفيي إلى الموامرة له ني 
ل 9 : عند وقوع الحادث الموامن منه أو حلول الأجل اللملصرص عليه 
و وثيقة التأممن . تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول 
الأجل ؛ دول ال نات 0 اموامن له واضاب اينيد 0 


الحادث الموامن منه كوفاة امن عل حدما نه 08 26 لحالة الرفاة 58 3 
وقت حلول الأجل المخصوص عليه ىق وثيمة الدمعن اه الموامن على حياته 
إلى وقت حاول أجل عند فى النام: عذالة الناء 

وقد قدمنا أن التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية ون لمانا 
إلى إثبات أى ضرر أصاب الموامن أو أوأصاب المستفيد لاستحقاق مبلغ التأمين292) 
كذلك لاعلاقة أبلغ التأمن الذى يذكر ف الوثيقة بأى ضرر 00 الميامن 


له فهو مستمّل عن أى تعويض ٠‏ ولا يشتر ط لاستحقاق المؤمن له ذا المبلغ 


)١(‏ تاريض الص :+ ورد ههدا 'سص بى المادة ٠م١٠‏ من المشروع الدهيدى على وجه 
الا را مواق اخديه ع وى اناك هله ل المر"العمة بدن تبدي النل ليك 
٠ 0‏ ف المشروع ١‏ عات تم وافتت عايه للنا الشووت التشريية مجلس النواب بعد نمديل 
لفلى صفيف آحر ١‏ قأص.ح النص مطابقا لما استقر عيره فق التقنين المدى أحديد . ووافق عليه 
يحلس النواب نحت رك ؟جمء م وافق عليه مجلس الشبوخ تحت ارة) 4ه ( مجمرعة الأعمال 
التحضير يه ه ص لاوم اص مد" ). 

و بيفضل الكين ادق لكوع عل تسوس ل عقد اميد + 
وية'بل انص ف التقنينات 'مدنية العربية الأخرى : 

التقنين المدن السورى م 770 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليسى م 54لا (مطابق ) . 

اللعكة امدق اشراق نا مقاير حت و اكه نص ينفق مم القواعد العامة فى التأمين . 


٠ 1 8‏ 
تفنين المو حيات والمم د اللنان ا مقاير ولكن صر فق عير أنغرا عد اك 3 الشاحرة. ٠‏ 





(؟) انطر أنفاً فقرة 6و٠‏ فى آخرها. 


١:4 
أن “بت أن انلضرر الذىلحق به بعادله » بل لا يشتر ط كما قدمنا أن ضرراً ما قد‎ 
43١01 

وإذا تحقق الحادث الموءمن منه » وجب عل المومن له أو المستفيد أن يمخطر 
الموأمن بتحمقه على التفصيل الدذى بيرق أن قدمتاة(؟) . وف فى التأمين على الحياة 
لايوجد مقتض لاتعجيل بالإخطار» نظرا لانعدام صفة هذا التأممن التعو بضية 5 
فهر غير متعلق بضرر يراد التعريض عنه حبى يدعو الإخطار المرؤمن إلى تقدير 
هذا ضور ا أن ل مبلغ التأممن مستحق كله قا قدمنا دون أن يتوقف دلك 
على تقديم ضر ر مععن .دمن ثم يجوزأن يم الإخطار أى وقت9') الات 
٠‏ من الأمر أن الموامن له أو المستنيد هو الذى حرص عل التععجيل بالاخطار را حى 
يستطيع مطالبة الموام: بمبلغ التأمين . 

رين يي دينا ق ذمة الموامن مستحق الآداء من وفت وفوع 
الدازدث 1 حلول الأجل كما قدمنا ء» وعبذا يخالف التأممن على الساة عمود 
الداً. سن الأخرى وفمها بصبح مبلغ التأممن مستحق الأداء بعد مضى وقت معقول 
واكون عادة ثلاثين ؛ مأ ) من وقت وقوع الحادث ليتمكن الموئمن فيه من 
التغبت من صحة ما يطلبه الموامن له ومدى ما بتمسلكُ به من حقوق(؟ . 
فى التأمين على الحياة لايحتاج المومن إلى وقت للتثبت من ذلك » إذ لا علاقة 
لبن انتأمعن بأى ضرر وقع كا سبق القول . 


51 - اررشسات : وقد قدمنا أن الموامن له أو المستفيد لا يكلف بإثبات 
أى شدوق. :1 :راذا + وفع ضرر لا يكلف بإثيات أن تود وناب 
الضرر 59 وإتما يكاف بإنات وفوع الحادث امون فى التأمين 


, انظر آنفا فقرة /1و؟‎ )١( 

)١(‏ انظر آنفاً فقرة ه54 وما بعدها. 

(؟) بيكار وبيرن فقرة الا14 ص 59418 - ص 84# - بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ 
تمدرة .١41714‏ 

(؛)) انظر آنما فثرة ههه - فقرة +-م5. 

. 78 انظر آنفاً فقرة‎ )٠( 

)١(‏ استكناف مختلط 4 برنيه سنة 1485 م 48 ص 0.8 - وفى عهد التقنين المدنى القديم 
بل سوقت ميق لا يلدّم المرمن بعد انقضائه بدفع مبلغ التأمين » فإنه يمب عل المزمن سه 


١1 


لحالة الوفاة » يكلف المستفيد بإثيات وفاة الموكمن على حياتة » ويكرت لي 
عادة يتقديم شهادة الوفاة210 . وف التأممن لحالة البقاء يقدم الموامن له أو اليد 
شبادة وجروده عل قي الحياة . وف التأمين امختلط إما أن يقدم المستفيد شهادة 
وفاة المؤمن على حياته » وإما أن يقدم الموامن له شهادة يعرف عل قيد 
الحياة » وذلك سب انير ال9© . وقد يقتضى الأمر » ق بعض الأحبان » 
إثبات انتحار الموامن على حياته » وإثبات أن المنتحر كان فاقد الإرادة وقت 
انتحاره » وإثبات تعدى المستفيد على حياة الموامن على حياته » وقد بسطنا الول 
فى كل ذلك فى مواضعه . 

ويحب على من يطالب با التأممن أن شت أنه هو المستحق له . فإذا 
كان الموامن له هو نفس المتفيد » فعليه أن يقدم وثيقة التأممن الى تنبت 
استحقاقه للمباغ . وإذا كان المستفيد شخصاً آخر غير المواءن له : فإن كان 
«عينا بصفته كالزوجة والأولاد والورثة . فعله أن يثبت توافر هذه الصفة 
فيه بشهادة الزواج أو شهادة المبلاد أو إعلاء الوراثة أو غير ذلك . وإن 
كان ٠عينا‏ بذاته » فعليه أن يثبت ذاتيته وأن يدم ا'وثيقة الى عبن مستفيداً 
يموجبا كوثيقة التأممن أو ملحق هذه الوثيقة أو وصية صادرة من طااب 
التأممن . وليس من الضرورى ٠‏ لقبض مبلغ التأمين » تقديم وثيقة التأمين 
للمومن292؟ » فإن حق المستفيد مستقل عن حيازة وثيقة التأمن . ومع ذلك 
إذا كانت وثيقة التأممن وثيقة إذنية » فمن حق الرافق اقطان تايمنا 
إلا فى حالة الضياع. أو التلف أو السرقة حيث يستبدل بااوئيمّة الضائعة 
أو التالفة أو المسروقة صورة ها تقوم مقامها يعد استيفاء إجراءات معينة9 , 
وإذا كان مبلغ التأمين إبرادا مرتباً ‏ وجب على المستفيد أن يقدم شهادة وجود 
د يتل الماتندات المثبتة لوقوع اقدنف الماريرة مه .واعان .موقك بغانا تل انتفاء .هذا 
آثرفت ( استئناف مختلط 07؟ فبراير منة 1١9856‏ م م4 ص 9١١ا)‏ . 

)1١(‏ ولا يتغى عن شبادة الوذءة بإثبات الوفاة عن طريق الشمرة العامة » إلا إذا ثيت 
أنهامق المفدر الخسول عل كبادة وقاة ( انقدات طنط ١‏ ديسمير منة 1405م ١9‏ ص.؛). 

(؟) بلانيول وريبر وبيون ١١‏ ثمرة ١1714‏ اص 48م 

(؟ ) باريس هم يونيه سنة 9ووم!١‏ دالرز -099٠.6٠١‏ + --١١ا.‏ 


(») بيكار وسرن فمرة الا ص 546 - رانظر آنفاً فمرة ١ه‏ . 


١65 


على قيد الحياة لقبض كل قسط من أقساط المرتب29 . 

وإذا سلم الموامن مبلغ التأمين من تقدم بما يثبت أنه هو المستفيد » ثم تبعن 
أن المستفيد شخص آخر ء كنا لو غير طالب التأمين المستفيد بمستفيد آخر 
ده : أن مخطر الموامن أو عين معدا اخ ل رصضة تركها بعد موته » فإ 
تسلم الموامن مبلغ التأمعن بحسن نبة للمستفيد الظاهر يكون ميرثاً لذمته » 
ويرجم المستفيد الحقبى على المستفيد الظاهر 7 . 


("/ا- الشرار الوامءب الرقع : والمقدار الواجب الدفع للمؤمن له أو 
للمستفيد هو مبلغ التأمعن المذكور ف الوثيقة » لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك 
قد يدقع مبلغ أ كثر ٠‏ كا او كان مشترطاً اشتراك التةفيد فى الأرباح على أن 
بتقاضى الأرباح دفعة واحدة مع مبلغ التأمين207 . وقد يدفع مبلغ أقل , كما ى 


. 594 ديكار وبيون فمرة ل/الا11خ ص‎ )١( 

(؟) نمض فرنسى ه يولليه سنة 8م9١‏ المحلة العامة للتأمين البرى ٠.١ - 1١988‏ - 
بكر وبيدون فثرة لالا4 ص 544 - بلانيول ورييير وبيسون || فمرة 89؟4|ا ص46 . 

وتنص المادة ١٠م‏ ب قائون التأنين الفرتى الصادر ى ١#‏ يوليه سنة ١4+٠0‏ عل أنه 
وق حالة تعيين متفيد بموجب وصية » إذا دتم المؤمن بحسن نية مبلغ التأمين الشخص الذى كان 
له الحق فى هذا المبلغ لولم يم هذا التعيين » كان الدفم مير ثا لذمته » . 

وتنص المادة ٠١١5‏ من تقنين الموجبات والمقرد الابنانى عل أنه « إذا عين متحق للضمان 
بطريقة الإيصاء » ودفم الضامن المبلغ المضمون إلى شخص لولا و جود التعيين كان هو المستحق» 
فإن الدفم مبرى" لذمة الضامن على شرط أن يكون حسن النية » . 

(* ) وتتضمن وثيقة التامين على الحياة ى كثير من الاحوال حت المستفيد فى المساهمة 
ف الأر باح (5عع6626!1ط «اناة 3]105م2+4161م) . وتتخذ هذه المساهمه ور محتلفة ٠‏ 
فقد تتخذ صورة تخفيض من مقدار القسا مما يعادل نصيب المستفيد من الأر باح ؛ أو تتهخذ صورة 
تسليم المستفيد نصيبه من الأرباح عند تحققها » و اغالب أنا نتخد صورة مبلغ إضاق يضم إل 
مبلغ التامين و يدفم معه وتسمىو هذه الصورة/ر: بالمعلاوة ه (6081005) . وى بمضص الآاحيان يحمم 
المؤمن من أنسبة المزمن لم الماهمين فى الأرباح رأس مال يوزع عل من يبى منهم عل قيد الهياة 
بعد مدة معيئلة 6 ويسمى هذا بالماهمة المرجأة (ع111626ل همأأوماء):وم) ( بلانيول وريسر 
وبرلانجيه ١‏ فمّرة #م١”‏ ) . 

وماهمة المتفيد فى الأرباح تكون عادة مقصورة عل الأرباح الى تحقفها نوع التأمين 
الذى ينتمى [لهالمزمن له » ومع ذلك قد تكون المساهمةكى مجموع الأرباح الى يحتقها المزمن . وق 
حيم الأحرال لا تجمل الماهمة فى الأرباح المستفيد شريكاً المؤمن » فليس له أن يتدخل فى إدارة 
الشركة ٠‏ أو يناقشى حساباتها ما لم يثبت خثاً فى جانب المزمن إضرارا حقه فى المساهمة . 55 


١6 


35 فاك 0 0000 فى ره : الاحتبامى ارا وعد 6 بير 
أ 

له على حساب وثيقة التأمن 0ك 

وإذا نُحمّن الحادث المومن منه ؛ كأن مات الموامن على حياته » فإن المرمن 
يدفء مبلغ التأمين كاملا ؛ ولكنه فى الوقت ذاته يتقاضى قسط التأمن المستح 
عن السنة الى ماما المومن ع على حياته ولو كانت الو فأة أول بوم مد 
هذه الننة + فان الموامق قد تمل الاطر فى هذه السدة لسنة » بل إن الحطر قد نحفق 
فعلا فها » فيستحق المؤمن القسط كله “. 


8 - إفمرس الْوصى : وإذا أفلست شركة التأممن أو صفيت أمواها 
تصسنية قضائية » فإن عتمد التأمين بقن مريانه من تاريخ شهر الإفلاس أو 
التصفية . وتيرأ ذمة المامن له من الأفساط التالية » ويحدد حق المستفيد يوم 
صدرر الحكم بشبر الإفلاس أو التصفية القضائية بمبلغ يعادل قرمة الاحتياطى 
الحسانى محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العمقد دون 
أبة زيادة . 

وتنص المادة 5ه من القانون رتم 6 للسنة ١5505‏ (م 45 من مشروع 
وزارة الاقتصاد ) فى هذا المعنى على ما يأتى : «١‏ فى خالة تصفية الهيئة الى تباشر 
العمليات المنصوص علما فى البندين ١و7‏ من المادة الثانية ( التأممن على الحماة 
وتكوين الأموال ) ؛ تقد تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثمقة ثيقة لم ثنته ممما 
بما يعادل الاحتباطى الحالنى الخاص با فى تاريخ التصفية » محسوبة على 
أساس الْمواعد الفنية ع الأقساط وق تإبر ام الوئيقة » . وتنص المادة 1ه 


35 انظر فى المساهمة فى الآر باح : نقض ( فرنى 14 يوليه سنة |480١‏ دالور ملم - 1 - 
بهم كان انوي ع 14م( دالمرز + 5 - م8١‏ - بلانيول وريبير وبيسوث اا 
فمَرة /ا.٠1١‏ - بلانيول ورييير وبولائجه ؟ فمرء 6م١1"‏ . 

1١١نويبو ييكار وبيون فقرة ها4 ص 4ه9.- ص 5460 - بلانيول وريبير‎ )1١( 
. 8418 ص‎ ١1+16 فمره‎ 

(؟ ) بيكار وبيون فمقرة ها4و ص هوه - ص 015 - نمض فرننسى ١9‏ مايو 
منة 7غ 18 المحلة المامة للتأمين العرى 58١ - ١9197‏ - دا“لرز معور- وه - وانظر آنفاً 
مره ”"يا. 


١55 


من مشروع الحكومة فى نفس المععى على ما يأنى : « إذا صغيت أموال الموامن 
فإن عمد التأمين يقف سريانه من تاريخ التصفية . ويحدد دين كل صاحب 
حى ف العقود السارية عبلغ يعادل قيمة قيمة الاحتياطى ال حسالى لكل عقد , عه 
على أساس تعريفة التأمين الى أبرم مها العقد 026©. 


9 - عرامم ملول الوّمن كل الوم نر أو المستفير ‏ إعاك : 
وقل قلمنا ا فى التأممن على الحياة والتأمين على الأأشخاص بو حجة عام ١‏ لاحل 
الميامن محل الموامن له أوالمستفيد فى الرجوع على المسئول . فلو أن شخصاً 
أمسن عل حيائه لمصلحة أولاده 4 واعتدى عليه شخص أخر فقتله 6 فإن 
ع يستحمون ماخ التأمين ويرجعون ف فى الوقت ذاته على المسكول عن 
قتل أبهم بالتعويض . فيجمعون بذلك بن هباغ التأدين والتعويض » ولايمل 
اومن أعلهم ف الرجوع بالتعو يض على السثول . وتنص المادة 58" مدلى 
هذا المعدى على أنه : فى التأممن على الحياة » لايكون للموئمن الذى دفع ميل 
التأمن حق فى الجلول محل الموامن له أو المستفيد ى حقوقه قبل من تسبب ى 
الحادث الموامن منه أو قبل المسثول عن هذا الحادث» . 

وقد تقدم تفصيل القول ى ذلك » فتحيل هنا إلى ما قدمناه هناله2© . 

)1١(‏ وقد نقل نص مشروع الخكرمة عن المادة ٠١‏ من المشروع المهيدى © و تجحرى 
دنه المادة على الوجه الآنى : «٠‏ إذا أفلست الشركة الى تقوم بالتأمين على الحياة أوصفيت قضا 
وم تقدم كفيلا مقتدرا ؛ برئت ذمة طالب التأمين من الأقاط التالية . وتوحي أن دد احق 
المستفيد يوم صدور الحم بإشبار الإفلاس أو بالتصفية القضائية بمبلغ يعادل قيمة الاحتياطى 
الحدان ع ا ل داك ن المعمول بها وقت إبرام العقد دون زيادة » . وقدحذفت 
المادة ى لحنة المراجعة « لاشماها على م تفصيل محله قانون خاص » ( مجموعة الأ»ال التحضعر ية 
ه ص 78156 ف اطامش ) . 

وانظر ف نفس المعنى المادة ؟م من قانون التأمين الفرنى الصادر فى ١.‏ يوليه سنة ١98٠‏ 

وتنص المادة ٠١١9‏ من تفنين الموجبات والعقود اللبناف فى نفس المعى أيضاً عل أنه ه إذا 
أفلس القامن أو أصبح فى حالة التصفية المّصائية » وإذا لم يقدم كفلا مليا وفقاً لأحكام المادة 

م؟ »ء فان دين كل من متحى عقورد الضمان الحارية ححدد ٠‏ يرم الحم بالإفلاس أ بالتصفية 

المضائية ٠.‏ بم يعادل يم احنياى كل عقد تحدوية -- دون زيادة - عل أماس تعريفة الآ اا 


)0 انظر آنفاً ففرة ٠‏ /7؛ 


/ة ١:‏ 
8 > - حقوق المؤمن له الناشئة من الاحتياطى الحسانى 


6 لس مو الموؤمى ل على اررمشاطى الْسالى وما سرف على زلا 
مر, ال وو : قدمنا أنه يحب أن تكون لشركة التأمين طائفة من الاحتباطيا: 
تسمى بالاحتياطيات الفنية (8101065ء6) وعل/اءع65:) ٠‏ وهذه الاحتياطات 
توا-نه التزامات خاصة فى ذمة الشركة لعملاثها » ومن أهم هذه الاحتياطيات 
الاحتياطى الحسالى (1100ةمغطاهم عبعهومع)00) , 


عنصر من عناصر الاحتياطى المسالى هو الحزء من قسط التأممن 
0 للادخار22 » إذ أن التأمسن على الحياة نظام لا يقوم على التأمن 

فحسا 26 /ا ل يقوم أيضاً على الادخار . وقسط التاهمن ينقسم إلى جزئين ‏ : 
جزء تخصص اللتأممن من اللحطر المامن «نه : والجزء الآخر بدخر للموامن له 
ويزيد على مر السنين حبى يصل فق نهاية العقد إلى 'رأس مال هو مبلع التأممن 
الذى تعهد الموامن بدفعه . فيكون إذن لكل مئئمن له احتياطى <سالى فردى 
(ع1اع0 20110 م2106 مغطاهم عمبععوم) )2 يتكون وفقاً لحداول الوفيات 
(5012116 06 وعاطة)) وطبقاً لتواعد رياضيات التأمين على الياة الى 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ‏ #قوتق الوط جد اننال ان اذى امور انون اوسالة ا نا يمن 
1|404 - لانهعم|ظ أسنة ه149١‏ . 
( ؟ ) وقد قدمنا ( انظر آنفاً فقرة ههه - ١‏ ) أن هاك عنصراً آخر يضاف إلى عنصر 
الادخار فيتكون من المنصر ين الاعياض الطبان ب | د أن خظر الوفاء أكر فى اسنوات الأخمرة 
منه فى السنوات الأرلى » ٠‏ فيخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطى يضاف إلى أقاط النوات 
الأخيرة حى يكون كل قط مائلا للخعلر ق اللسنة الى وقم فيها ( بلانيول وريبير وبولائجيه ؟ 
فمَرة +0ا1م ) . وانظر فى الاحتياطى الحان لإع6866 دراسة فى احتياطى الأقساط 
( التخفيض والتصفية ) رسالة من باريس سنة ١٠.٠.‏ -008!64 تحليل قانول واقتصادى 
لعناصر القط ف التأمين عل الحياة رمالة من باريس سنة ١4٠08‏ - 4:ه4»] القط ف التأمين 
على الحياة سنة ١8١١‏ . 
وانظر فق المييز بين الاحتياطى الشامل (عاقطهاج ©6,0ة) #موع المرمن هى والاحتياطى 
الفردى (16اع01106م1 06:ءو,) : كولان وكابيتان ودى لامورانديير ؟ فقرة ١611‏ - 
دى لامورانديير ص ١١‏ ومايمدها - محمد على عرفة ض 5+5 - صن 788 - محمد كامل مرمى 
ففرة .م - فقرة 5.+ - عبد الودود بحيى ف التأمين على الأشخاص ص 94 - وانظر 
الاحتياطى الحان وطبيعته القانونية : عبد المعم البدرارى ففرة +59 - فقرة 7# - 
عبد الردود يحيى فى التأمين عل الأشخاص ص ؟7 - ص 0م . 


١16 


يدها خراء رياضيات التأءعن (2220)31113165 . ويممكن توم هذ' الاحتياطى 
الحما: ف كل فتنة ون ن نوات عقد. التأممن ؛ فهو ق سنئة معينة من هذه الس'اوات 
بجمرء الأجزاء المدخرة لحساب الموامن له من أقساط التأمين الى سبق دفعها 
عدن هدم البنة اليه > ويرك هذا الالحال كا قتوناات در السدن, , 
والاحتياطى الحساى ملك للمو'م 59 » ويندرج صمن ول ان 
شركة التأممن . ويتمثل فى عقارات مملوكة للشركة » وف أوراق مالية مقبدة 
باسمها » وى قروض وحقوق أخرى تكرن ائنة مها . وليس امؤمن له على 
الاحتياضى الحسانى غر حل دائلية شخخصب (6ع638ح 06 003) ٠‏ فهو إدلن 


ليس عمق ماكية ة ولايحق ع ؟؟ . ولكن الحق الشخصى الذى للمؤمن له 
مضمون نحق امشاز وي الواجب وجودهاق مصر. وقد سيق 
بان ذلك2»10 , 


رحن الموامن له الشخصى على الاحتياطى الحسالى يجعل له الحق ى كثر 

من الأحوال فى أن يطالب الممن بقيمة هذا الادتياطى قد يمل ,ينا عض 
هذه الأحوال » ومن ذلك رد الاحتياطى الحسانى عند انتحار الموامن له . 
وعند إفلاس شركة التأمن . ْ 

وفى غير هذه الأحوال الخاصة » يجوز للمؤمن له الذى دفع ثلاثة ل قاط 
لو ا 0 احتياطيه الحسانى . 
فيطالبه يحقوق أربعة هى الحقوق النا' شئة من وجود هذا الاحتياطى الحسانى . 
وهذه الحقوق هى : ( أولا) تخفيض التأمين ٠‏ فيعتير الاحتياطى الحسانى 
قسطأً وحيداً (عناوأندنا 11)) مدفوعاً فى عقد التأمين الذى خفض . ( ثانياً) 
تصفية التأممن ٠‏ فيتقاضى الموامن له احتياطيه الحسالى فرراً . ( ثالئاً ) تعجيل 
دفعة على حساب وثيقة التأمين » فيأخذ الموؤمن ن له من الموامن دفعة معجلة على 


)١(‏ انظر آنفاً فقرة ههه - -١‏ بيكار وبيون فقرة 44١‏ - بلانيول وريبير وبيسون 
١١‏ فمرة 1١4٠١8‏ 

(+ ) باريس 7.١‏ يونيه سنة ١4٠04‏ المحلة للدورية التأمين 507*-995٠04+‏ . 

(* ) بيكار و بيسرن فقرة ؟44 - بلانيول ورييير وبيرن (١‏ فقرة م١٠1١‏ ص 556م. 

(*) انظر آتفا فقرة م4ه وفقرة وه . 


١44 


حساب الاحتياطى الحسانى . ( رابعاً ) رهن وثيقة التأمين » فيرهن امن له 
وشقة ثيقة التأمين بما تتضمنه من احتياطى حسالى لانن عر مره 

ونبحث على التوالى هذه الحمقوق الأربعة 

أولا- تخفيض التأمن 
( موناءنال6: )ا 

: م نالتقنن المدنى على مايأنى‎ 7/5٠ نصوص قالوم؛ : تنص المادة‎ - ١ 

و١‏ قا عتّود المرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء الموامن على حماته 
حيا مدة معيزة ٠‏ وق جميع العقود المشير ط ة لاطعا ا يفسوي 

من السنين . يحوز للمؤمن له » هبى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على 
الأقل . 0 بالوئيقة الأماءة وثيقة مدفوعة فى متابل تخنيض ق قيمة 
مبلغ التأمين » ولواتفى على غر ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث الموئمن 
منه محمى الوقوع » . 

و7 ولا ١‏ كون قابلا للتخفيض التأممن على الحياة إذا كان مواقتا غ»؟ . 

وتنص المادة 781 من التقنن المدنى على ما يُأتى : 

و إذا خفض التأمن » فلا يحوز أن بنزل عن الحدود الآنية » : 

1 ب اق العقوة المرمة مدىالحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين الخفض 

عن القيمة الى كان يتحقها الموامن له لوكان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين 
فى تاريخ التخفيض مخصوما منه ١‏ /: من مبلغ التأمين الأصلى » باعتبار أن هذا 
المبلغ هو مقابل التأمين الذى يحب دفعه مرة واحدة فى تأمين من ذلك النوع 
وطبقا لتعريفة التأمين الى كانت مرعية فى عقد التأممن الأصل » . 

و( ب ) ف العقود المتفق فبا على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من 


السنين » لايحوز أن يقل مبلغ التأمين الخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى 
بنسية مأ دفع من من أقساط 30# , 


10) تاريخ التصوص : 
1108 وود هذا النص فى المادة ٠١9+‏ من المشروع المهيدى عل الرجه الآفى : وى 
المقرد المبر مة مدىحياة طالب التأمين دون اشتراط بقائهحيا مدة معيئة»؛ وق حميع المقود المشتر ا - 


١5٠ ٠ 


ولم بد:.سل التفتمن المدنى القديم على نصوص فى عقد التأمين . 

وتشابل النصوص ف التقندنات المدنية العر بية الأخرى : ف التقنين المدنى 
السررى م 587-175 - وق التقاين المدلى اللبى م 75١-150‏ - ولا 
مقايل لداعسوص ف التقنين المدنى العر اق - و تقابل ى تقتمن الموجبات والعقف د 
اللبنالى م 1١١1١‏ 09.1" , 


د هيا دفم المرتب والمبالغ المؤمن عليها بعد عدد معي من المنين » يحوز لطالباتامين » بعد دفع 
مقابل التامون عن ثلاث سنوات » أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة خالية من القيرد ى مقابل 
تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين سواء أكان إيراداً أم رأس مال ؛ حى لو اتفق على غير ذلك ». وقد 
حاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ما يأتى : « نقلت هذه المادة تمريض أزواع التأمين 
على 'حياة الى يحوز فيبا المحفيض عن المادة ه0/” من قائلون منة ١468٠.‏ الفردى أن شكل 
تخفيض وشروطه : فد استمدها المشروع من المادتين 78(؟ من قانون منة ١45٠‏ الفرنسى 
و4١‏ من قائرن سنة م90١‏ الألمافى » . وفى لحنة المر اجعة عدل النص على الوجه الآفى: « 1١‏ - فى 
العقود المبرمة مدى حياة طالب التأمين دون اشتراط بقاله حياً مدة معينة » وى حم المعقود 
لمشترط فيها دفم المرتب أر المبالغ الئزمن علبا بعد عدد معين من المنين » يجوز لطالب التأمين » 
مى انان قد دف ثلائة أقاط سنوية على الأقل » أد يتبدل بالوتيقة الأصلية وثيقة خالية من القيود 
ى مقابل مخفيض فى قيمة مبلغ التأمين سواء أكان إيرادا أم رأس مال ولو اتفق على غير ذلاك . 
؟ - ولا يكون قابلا التخفيض اتأمبن عل الحياة إذا كاب مؤقتاً » ولا التأمين عل الحياة إلا إذا 
كان الحادث المومن منه محقق الوقوع .٠‏ وأصبيح ثم المادة ١١ه‏ ف المشروع الهاتى . وق لنة 
انشؤون النشريعية مجلس النواب عدل النص فأصبم مطابقاً لما استقر عليه و. التقنين المانى الحديد » 
ووافز عليه مجلس النراب كا عدلته لحنته حت براق ١ه‏ . ووافق عليه مجلس الشروخ نحت 
رمم 766 ( مجموعة الآعمال التحضيرية ه ص 4لا - ص 05” ) . 

م701 : وردهذا النص ف المادة ٠١4‏ من المشروع التمهيدى على وجه يتفق .م ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الحديد ووافقت عليه لخنة المراجعة نحت رقم 5١ج‏ ف المشروع ألهالى بمد. 
إدخال بعض تحديلات لفظية . وفى لمنة الشؤون التشريعية لمجلس النراب أدخلت تعديلات لفظية. 
أخرى . فصار النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الحديد » ووافق عليه مجلس النواب. 
كا عدلته لحنته نحت رقم +81 . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ نحت رقم 0١‏ ( مجمرعة الأعمال 
التحفمرية م ص الإ" داص إو7” ) . 

: التنينات المدنية العر بية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدنى الررى م 75 - 7707 ( مطابق ) . 

التقنين المدلى الليبى م 6و - زولا (مطابق ) . 

التقنين ا مدن ىالعر الى لا مقابل - و لكن أحكام التخفيض قد أصبحت من تقاليد قانون التأمين . 

نشي الرضيات و مذة التنان + ١‏ : بحل لمضمون وحده دون دائنيه إما البقاء ه. 


كان اننا 252521211 سل سيد 2 


١ه٠١١‎ 


ويتبين من هذه النصوص أن هناك شرو طأيحب توافر هاحتى يجوز التخفيض . 
وأن هناك طريقة معينة لإجراء التخفيض » وأن أثراً معيذ يترتب على إجراء 
التخفيض ٠‏ فننناول بالبحث هذه المسائل الثلاث . 


5 - ر رط إعمراء الو فمهمر : لأجراء التخفيض جب أن 
يتوافر شرطان : 

( الشرط ابر رل ) أن يكاون عفد التأمين منطويا على عنصرادخار إلى جانب 
عنصر النأمن . فإذا كان عقد التأمين لا ينطوىعلى عنصر ادخار» كما فى التأمين 
على الحياة إذا كان مرافئا وكا فى التأمين لحالة البقاء » لم يكن العقد قابلا 
للتخفيض » لأن القايلبة للتخفيض تقوم على وجود احتياطى حسانى » و الاحتياطى 
الحسانى إنما برجد ق عقد تأمن على الحياة ينطوى على عنصر الادخار . 
فالعمود المنطوية على عنصر الادخار هى إذن وحدها القايله لاتحفيض » وذلك 
كالةأمين العمرى لدالة الرفاة والنأممن امختلط وكل تأمين آخر يكون الحادث 
ال مر/من منه محدن الرقرع . ١‏ 





سد على الءتمّد » وإما احتيار التخفيض أو الاقالة ‏ فإذا أبى العقد . استمر قاما بحميم مفاعيله 
لمصلعة المتدق المعين فى لاحة الشروط أوق ذيل المقد - وإذا م يكن هناك مستحىّ ممين . حق 
لكل شخص أن يب العقد لمصلحته إذا رفى المفمون ٠‏ بشرط أن يدفم هذا الشخص لداتى المضمون 
بدل الإقالة . 

م ٠١1‏ : لاحت للفامن ف المداعاة لطلب دفع الأقاط - ولا يزدى عدم دفم أحد الأقساط 
إلا إل فخ عقد الفمان أو فيض مفاعيله بعد إتمام الشروط المبيئة فى المادة هو - فى عمود 
الغمان الموقوفة عل الوذاة والمممودة لمدة حياة المصمون كلها بدون اشتراط بقائه حيا بعد تاريخ 
معلوم 1 وفى حميع المقود الى يتفق فيها على دفم المبذغ أو الدخل المضمون بعد عدد معين من النين © 
لا يرن لمم الدفم من مفءرل سوى التخفيض بالر غم من كل اتفاق مخالف إذا كان المافوع من 
الأقداط ثلاثة أو أكثر - ويئناول هذا التخفيض عل الأخص إما مقدار المبلغ أو :الدغل الفسرن: + 
وإما مدة عتّد الضمان - أما المقرد الى تنس ءل عدء سقوط العقد عند تأخر المضمون عن دفم القسط 
الممتحق 5 فاه دمناو لها الاسقاط ولا ال م الخنصو ص علهما 2 الفقر ات الانقة 5 

ان : بالرغم من كل نص حالف » على الضامن أن يضم فى السرد جدو لا مفصلا 
صريحاً بارقام المباام الى ينص عليها العقد . كالاحت!عى النقدى والضمان الففض والبلغ الذى 
ع للمض موت أن ياتمرضه عل عمده © ودلك ق 5ل سنه ص عبى المقد . وعليه أن يذ كر أيفاً 
أنه يضمن هاه المبالغ و يامزم ا ويؤدى ما تحب تأديتم مها لدى الطنب المقدم إليه أو إلى وكيل 
الشركة فى لبنان ٠»‏ بدون الاجة إلى إجراء أية معاملة . 

( وتتفق أحكام التقنين اللبنان ى ممرعها مع أحكام التقنن المصرى ) . 


١٠١ 


( انرط الثالى ) أن يكو نالموامن لهقد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية . 
ذلك أنه إذاكان قد دفعما هوأقل من ذلك .لم يكئما دفعه لتكوين ابتبالى 
حسالى يتوم أساسا للتخفيض . فإن المبلغ الذى يكون قد دفعه » وهو يمل عز, 
ثلاله أقساط سنوية » يكون قد امتص قمصر وفات السمسرة وغير ها للحصول 
على عقد التأمين . ولكن يكى أن بدفع ثلائة أقساط سنوية ٠‏ ولواتفق على 

غعر ذلك »وكا يشول النص ف الفقرة الأولى من المادة 7٠‏ . فإذا اتفق الطر فان 
50 يجوز إجراء التخفيض إلا بعد دفع أربعة أقساط سنوية أوخسة أقساط 
أو أكر 6 أ على ألا يجوز التخفيرضص أصلا ٠‏ كان الاتفاق باطلا » وجاز 
التخفيض بعد دفع ثلاثة أقاط بالرغم من وجود هذا الانناق217.ولكن يجوز 
الانفاق على أقساط أةل ون ثلاثة لآنْ الاتفاق يكون فى مصاحة المرامن له ؛ 
فيتسح أن يتفن الطرفان على جواز إجراء التخفيض بعد دفع قسطن أو بعد 
دف اتسط واحن©؟ , 


:/ طربف إصراء اك كن ممم ١‏ يز المادة ١5لا‏ مدلى ٠‏ كما وردنا 6 
بين فرضين : 

( الزصي ارول ) : أن يكون عقد التأمين معرماً مدى الحياة » كا ىق 
التأمين العمرى على أن تدقع الأقساط ما دام المؤمن له حياً . فإذا أمن شخص 
على حياته لمصلحة أولاده » ودفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل » ؛ وتوقف 
بعد ذلك عن دفع الأقساط » جاز له تخفيض التأمين كنا قدمنا . ولما كان 
عدد الأقساط السنوية البى كان يحب دفعها إلى نباية عقد التأمين هنا غير 
معروفة . لأن مدة التأمن تستغرق مدى الحياة ولا ب يدرف مى يموت الموامن 
له » فإن المادة 5١‏ زا «دلى تنص ق هذا الفرض ”ما رأينا على أنه 
ولا يحوز أن يقل مبلغ التأممن المخفض عن القيمة الى كان يستحقها المؤمن 
له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 
١‏ من مبلغ التأمين الأصلى » باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذنى 


١1٠9ةرقف‎ ١١ بلانيول وريبير وبيسون‎ - 541١ يكار وبيون فشرة 44# ص‎ )1١( 
. ض 5007م‎ 


( ؟ ) هبد الودود يحيى ف التأمين عل الأشخاص ص ه” - ص 88 . 


١ ٠ * 


يحب : فعه عرة واحدة ف تأمعن من دَنْك النوع وفاً أجعر بقة امس ا 
كانت #راعية ىْ عل الاعية الاصل 0" فلو كان ل مبلغ الحافيد ١‏ 8 وي 
جنه . وكان ااقسط 18١‏ جنها . ودنع الاق اله حلية افوا مقر ب 


سنا 


با لمات سال ف بلغ جلما ل التخدض ءى الوجه الاانن : 
دم من الاحتياصى الحسانى البالغ مقداره /٠‏ جنها ما بعادل //١‏ من 
5 التأهمن لد ناوضرو ذاك إدارة العتد ل عبابة هدته و.واجهة 
ما نمم عن نفص عدد الموكمن دم الدين ستدرون ل دف الأقساط "١‏ . فيكون 
ال اراي مير ٠م‏ اجنهاء ٠‏ نخصم من جننها ٠قيبوى 7٠١‏ جليه , 
وبعتير هذا المباغ نك 0 جيه : هو الفط الوحد (عناوأمن عماءم) 
لدع 1 تأعمن ينم مدى اللماة أى ه. هن نفس النوع . وطدئًا [تهريفة 
التأمين الى كانت مرغية وقنك إبراء عمّد التأمين . وعلى هذا الأساس بحسب 
« بلغ التأممن الخفض29 . ولا بمكن الاعتراض على هذه الطرية ٠»‏ فإن 
القسط الوحيد للتأمين الافض قد دفعه الموامن له فعلا ممثلا فى احتياطيه الحساى 
بعد خصم ١‏ هن مبلغ التأممن الأصلى » فلو أنه تعاقد منذ البد'ية مع المرامن 
عل هذا الأساس ودفع هذا الةط الوحيد . لوصل إلىنفس هذه الانيجة . 
( الشصي االى ) : ٠‏ أن كردهه اعم متغما فيه على دفع مبلغ الدأء 
بعد عدد معين من الستعن نكا ى التأمعن الختلط حيث يتفق مثلا على :5 
يدفم “بلغ امن للموامن له إذا ا بعد انفضاء عشر ين سنة فإن مات 
قبل ذلك دفع مبلغ التأممن لورئته212 . فنى هذا الفرض قد عرف مقدما عدد 
الأقساط الواجب دفعها » وهو فى الال ال ّدم عذيرون قسطا . وتنص المادة 
50١‏ (ب) مدنى فى هذا الفرض »كا رأينا . على أنه ٠‏ لا يجوز أن يقل 





١١ يكار و باون قفمرة ؛:؛4؛ صى (أ6 عدص 48> - بلانيول وربير وسرت‎ )1١( 
مص 506م.‎ 1١4٠١ شرة‎ 

(8) 'ذ يتول النص ء ويقة مدفرعة , . . القصود أن قط التأمين الوحيد فى هذه الوثيقة 
بوسر مدفوعاً . لا أن ماد التأمبن هو الذى دفم ( قارن محمد على عرفة ص 541 ) . 

(* ) انس مناه آخر تتدم به ممّرر قانون ع بيوالية: نك +140 يام مجلس الشيوخ 
الفر بسى ى كولان وكابيتات ودى لامور انديير ؟ فقرةةواع١ا‏ ص 49م هاش ١‏ . 


(؛) انظر آنفاً فقرة 9م5. 


١١١غ‎ 


مبلغ التأمون انخئض عن جزء من مباغ التأمين الآأصا ل لوتطدع س 
أقاط ». ذلك أنه قد عرفت نسبة ما دفع الم من له من الأقساط إلى ماكان 
جب دفعه . فيخفض بذاهه مبلغ التأمن الاصلى سبل النسبة . فلو أن مبلغ 
العام : ن الاصلى ١٠٠٠م‏ جنيه ١‏ ودف لمن لاخسة أقساط سنب من الشرين 
قسطا الواجب دفعها ثم توقف عن الدفع :فإت مبلغ التأممن بخفض إل الر بع 
فيكون 6٠‏ جنبها بدلا من "٠6٠٠٠‏ جليه . 

وتدن بعد ذلك ملاحظيتان : 2)1١(‏ تقول المادة ١5لا‏ م“لى فى صدرها 
كنا رأينا : ٠‏ إذا خفض التأمين : فلا يحوز أن يمرل عن الحدود الا تية : ٠‏ 
فلا تجرز إذن أن يتن الطرئءن على تخفيض مبلغ التأمين الأصلى إلى تل 
هما قدمناه » ولاعى زيادة ال ١‏ / الذى عدم من .بلغ التأدعن الأصلى 
ولكن تجوز الاتنفاق على أن يكون صساغ لتأمين انض أكير مما قدمناه » 
ف مئلا » لأن هذا كله بى مصلحة 
المؤدن له . (؟7) رأينا؟ أنه يجب أن تذكر فق وثيقّة التأمين على الحاة 
شروط التخفيض والاصفية باعتبارها جزءاً هن الثروط العاءة للتأمين . وقد 
نصت المادة 708 مدنى فى هذا الصدد على أن ٠‏ تعتمر شروط التخفيض 
والتصفية جزءً من الشروط العامة لاامين » ويجب أن تذكر ق وثيقة 
التاممن » . و:#تصر وثائق التاممن عادة على نقل نص القانون فى هذا الشان » 
مع إيراد أمثلة تو ضح النص20 . 


/ - أ إعرار التمفيس : ويجرى التخفيض بحكم القانون » بمجرد 
إعذار الموؤمن له بدفع القسط المتاخر وانقضاء المدة القانونية ( ثلاثين يوماً ) 
على الإعذار . فإذا كانت ششروط التخفيض هتوافرة » أجرى التخفيض دون 
حاجة إلى ل ل ل ا إلى اتغاق جديد ببن 
الطرف.ن أو وثيدة تأمين جديدة7 . 

ولا يعدو التخفيض عمد #أمين جديد حل محل عمّد النأمين الأصلى وَأن 

)١(‏ انظر آنفاً ذرة 4.لا. 


(؟1) بكار وبيدون فمرة 444 ص 51495 . 
(؟) يوار وبدود فثقرة 1411 ص 5١147”‏ . 


١د٠.د‎ 


٠. 95 1 95 5 5 0 1‏ 1 8 زه اس ا ' 
ا العف قد جدد » وذلك بالرغي من العبار د الى وردنما ا نى ادر 5 6ك 
كرسي * و ان امك والو انيه 5 اراعماءة 


وثيقة مدفوعة 0 . ليس هناك اجديد عد الأصلى : بل إن العقد الأصلى 
َه 3 1 8 ٠.٠: (5 0 ٠)‏ 5 6 2 

باق كما هو ادس شروطه وبنفس مد:.7 وعلى أساس تنمس تعر يثة الاقساط 
المخجر ل و وفت إنراده 5 وم عار 82 عمد الاصلى اليا ىع وأدلل هو 5 


6 
2) ع 5 لو‎ 10 35 9 0 ٠ 9 ٠. ' أ-‎ ١ 


ن الادة 0/4١‏ «نى فققد راءنا النلص 


(31:اع2: ع]) 
65 - نس شاب فى : تنص المادة 717 من التدسن المدنى على ما يألى : 
1١‏ نجوز أيضاً إمؤمن له » مبى كان قد دف ثلاثة اقساط سنوية على 
ن يكون الحادث المؤمن منه محمق 


«؟ ولا يكون قابلا للاتصنمية التأمين على الحياة إذا كان مؤؤقعاً 06 . 





)١(‏ فلا يدفم مبلغ التأمين !نخفض إلا عد نباية مدة التأمين الأصلية © أما قيمة التصفية 
فسترى أنها تدفم فوراً عند التصفية ( انظر مايل فترة م4 ) . 

(؟) تمض فرتسى ١9‏ يوليه سنة ١همم!‏ دالوئ سملم - ١‏ وس - بيكار وبيون 
فمَره 444 ض 547 ا ص ”54# - بلاذول وربير وبيارن ١١‏ ثقرة ١4٠١١‏ ص 58م - 
بلانيول ورييير وبولانجيه ؟ فدرة ١6٠١‏ -ح مد عل عرفة ص *4؟ - صن 54# - عبد المعى 
الدراوى فمرة لام8# - علد الود د ع ند عن الال امس من لام حامس 86م - وؤارن 
أن يكلو بيدى داللوز ١‏ لفظ .,26 .ووه فترة +:م - ؟5ولان وكاديتان ودىلامورانديير ؟ 
فدرة ه9١١‏ - سرمرات ‏ فمرة ١٠م8ا(9)-‏ محمد 5م مارسى فغرة وم؟ ص 4(”. 

ويحوز الاتفاق فى واثيقة التأمين عل أنه محوز لوس ء أن يعيد اتابن إلى أصله إذا دو دفم 
الأقاط المتأخرة ؛ وف هذه الحالة يحب دفم هذه الأقاط فى أثناء حياة المزمن له » أما بعد موته 
ذلا حور للورثة دفمها لآن الحطر المؤمن منه قد تحمّى فءلا موت أل من له فى يعد هاه خمر 
يصمم أن يك ن موا'- / اد 1 مثناف ممتلط 4؟ مايو سه 1844م 35 صن ؟د(). 


0م تأر دح ألم : ورد هدا التضن ف الماده د .ةن ع ل اجمهيدى عل الو <ه 


0 7 
رح د 1 افيه جنا ع اك ا ا 1ح ل اموي ل اش ل ع يليت 
اللا 5 ١اآ1 ١‏ د عور 1 امؤمن - 5 بعد ضاه ‏ 2 الاقدامئ ا اي عي 1 نت سلواك عل 
الاثل ٠.‏ أن يعدى د ع مراعاة الأخخام اليا مة 0 هد 5 نَكوان و را لد ميفس و - لتقديمه 
٠ ٠‏ 
1 


الأموع عل الحياة إذا كانءقناً . مولا تجوز التصفية فى التامين على رأس مال أوإيراد إذا كان سه 


(ه) 


١8٠“ 


و! ب“متل التقنين المدل القدم على نصوص فى عقد التأمين . 

و:““بل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقئين المدنى 
السورى م 788 - وف التقنن المدى اللبى م 731 - ولا «قابل للنص ف 
ال م المدى العراق- ويقابل فى تقدن الموجبات والعقود اللبنانلى م 2131014 . 
1 لامي سقس نا ترط البتاءه » ولا التأمين على الياة إذاكان مباخ مين ين مال 
أو إيرادا وم يقترن العتد بشرط رد الأقساط عند موت المؤمن عليه قبل القضاء المد: المشير ط 
بقارء حي فيها ٠.‏ + - وتعتير شروط التشفيفس و انتصفية جزءا من الشروط العامة للتأمين » 
و لحب أن تذ كر فى وثيقة اك ين » - وجاءق المذاكرة الإيضاخية المشروم اعهيدى 0 و أشترة 
الأول مقتبسة عن المواد .4 | 7 من قانرن سنة ١4.4‏ السريسرى رمام 4!! من قالوت 
سند ١9.84‏ الألمانى . أما قانون سنة ١9+٠6‏ الفرنى ١‏ م707 / م ) فإله يعر ل أكرية لمر من 
فى أن تحدد كا يشاء عدد الات 'ط إلى جوز بعدها طلب التصفية . والفقرتان الثالية والثالئة نقلهما 
المشرع عن المادة ه78 مر قائرن منه ١97٠0‏ الفرسى .آنا قانرن منه م١٠1١‏ الألمانى (م١07١‏ ) 
وقائرن سنة .م0١١‏ الْريرى (م .9( ؟ ) » فإنهما ‏ يحددا أنواع التأمين على الما الى تقبل 
التصنية ٠‏ بل تركا للشارع استنباطها من النص . والفقرة الرابعة تنقل حك المادتين 1/10١‏ ولالا 
فمَرة أخيرة من قانون منة ٠7و9١‏ الفرنى ه . وى لحنة المراجعة عدل النس عل الوجه الآ ف : 
و د يحوز أيضاً للمزمن له » مى تان قد دفم ثلاثة أقساط منوية على الأقل أنايسى الدامين, 
+ - وألا يكون قابلا للتصفية التأمين عل الحياة إذا كان مؤقتاً » ولا التأمين على اما إلا إذا كان 
الحادث المومن منه نمق الرقوع » » وأصبح ركم المادة مالم ى ال مشر وع البانلى , وى لهنة 
الشنزون التشريعية لمحلس النواب حور النص محوير؟ لففاياً طفيفاً » فصار مصطابقاً لما استقر عليه 
فى التقئين المدنى الحديد 2 ووافق عليه مجلس النواب كا عدلته لحنته نحدث رثم ١ه‏ . ووانق عليه 
لى الشيرخ محت د كم 7( مجموعة الأعمال التحضمرية م ص إلا" - صن ١خ"‏ ), 

١(؟)‏ التقدينات المدئية اامر بية الأخرى : 

التمنين المدنى السورى م م77 ( مطابق ) . 

التقنين المديى الليسى م 617؟ ( «علابتي ) 1 


ااتقنين المدفى المراى لا مقابل » راكن أحكام التصفية بتك من تقاليد قانرت التأءين 7 





تقئين الموجبات والمقرد اآبانى م ٠١١4‏ : تككون إقالة العقد اختيارية ٠‏ فيما خلا الأحرال 
المنتصوص علييا فى المادتين ٠٠١١‏ ( الانتحار والهى بالاعدام ) و ٠١١٠6‏ ( الاعتداء على حياة 
المزمن له ) . وق الأحوال الى تحير فيء! الفامن الأفموت عل الفسخ . ويكرن اختياريا أيفا 
إسلاف الغامن المضمونت. ‏ ) 

( والتفنين اللبنان . كالقانون الفرسى ». يغراه شروط التصفية لاتناق ا'طرفين ٠‏ و الف 
فى ذلك الاثنين المصرى . وهو فى الوقت ذاته >مل 'تعفية أمرا اختيارياً لابد فيها من أن يرافق 
المزمن عل الطلب الذى يتقدم به المؤمن له . فيخالف فى ذلك كلا ءن التةنين المصرى و القانو 
الفرنى ) . 


١ 

ويتيين من هذا النص أن تصفية التأهين : كتخئيضه . لا شروط حب 

توافرها » وطريقة لإجرائها » وآثر يئرتب علها . فتناول باللحث هذه 
المسائل الثلاث . 


741 - شمروط إعراء الصف : يجب لإجراء التصفية نفس الشرطين 
الواجب توافر ها لإجراء التخفيض . ْ 

فيجب أولا أن يكون عمد التأمن منطوياً على عنصر ادخار إلى جاتب عنصر 
التأممن. فإذا كان الءتمد لا ينطوى على عنصر ادخار . لميكن هناك احتياطى حالى 
يسترده المؤمن له بالتصفية . ويشير نص المادة 1/57 مدنى إلى هذا الشرط » فيا 
رأبنا ؛ بعبارة.ن . العارة الأوى عندما يثول : « بشرط أن نكون الحادث 
الموامن منه عقن الوقوع ع لأنه إذا كان الحادث الوامن منه مق الوفوع 6 
كنا فى التأمين العمرى لحالة الوفاة والتأمين المختاط . فإن مبلغ التأمين يكون 
محم الدفع » ومن ثم يكون العمّد منطوياً على عنصر ادخار يتمثل فى هذه 
الحتمية . والعبارة الثانية عندما :ول الفقّرة الثانية من المادة 57// مدلى سالفة 
الذكر : « ولا يكون قابلا للتصفية التأمين على الحياة إذا كان موقتاً » » 
إذ التأممن المؤأقت لا ينطوى على عنصر ادخار ؛ ومن ثم لا يكون قابله 
للتصفة27 , 


)١(‏ ويقول الأستاذ عبد المنم البدراوى فى هذا الصدد : ه فبخرج أولا اتأمين على الحياة 
لحالة الوفاة إذا كان مؤقناً . . فثل هذا التأمين لا يقبل التصفية لعدم و جود احتياطى -الى للمؤمن 
له فيه . وفضلا عن هذا فإنه يشترط ف التأمين القابل للتصفية أن يكون الحادث المؤمن مئه نحط 
الرقرع . وهذا بخريج عن إمكان التصفية أنواع التأمين الى يكون فها الحادث امن منه غير 
محقق الوقوع أى شرطياً . والتأمين عل الحياة الذى يكون فيه الحادث المزمن منه محقق الوقوع 
هوالتأمين لحال الوفاة » فهر وحده إذن القابل للتصفية . إلا أن يككرن مزقناً بماة معينة كا ذ كر ناء 
إذ مينقلب فى هذه الحالة شرطياً » ويصبم الحادث المؤمن منه غير عمثق الوقوع . وتطبيقاً اتقدم 
لا بحرز طلب تصفية التأمين لحال البقاء ولا تامين البتيا (16/اءناة © عع80:نافوة) » وذلاك 
لأن البقاء إلى وقت معين واقمة غير مؤكدة . واليب ف عدم إحارة التسفء فى هذين النوءين 
الأخير ين من التأمين عل الحراة هو الرغبة فى تفادى الضرر الذى يتعرضس له المؤءن لو أجزنا للمؤمن 
له طلب التصفية . فقد يستشعر المؤمن له - نظراً لسوء حالته الصحية - أن بمّاءه حياً حتى حلول 
الأجل المعين فى المقد أصبح أمراً من الأمور الضميفة الاحال » فيعمد عندئة إلى التوقف عن دفم 
القسط ويطلب تصفية المقدء فيستنفذ بذلكالأقاطالى دفعها بالفمل . فلر أجزنا هذا لكان معى س 


د٠١‏ 
رمي ان كرك وله اقلندنم ثلاثة أقساط سنوية على الأقل » 
لخر بريه نعى الفقرة الاولى من المادة ؟75 مدنى فما واه وكل 
ا كرا فى هذا الشرط الانى فى صدد مخفيض التأمن يسرى على تصفية 
اللأء.. . فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك217 . | 


7 - طراق إعراء التص :لم تقر فون المادة 57 مذلى أطريقة 
إح.اء التصفية كا تعرضت المادة /5١‏ مدنى لطريقة إجراء التخفيقى . 
ولككن الواضح هو أن التصفية تلبى عقد التأمين ؛ وول حق المؤمن له فى 
الاحتباطى الحسانى من حق مضاف إنى أجل يحقق أو غير محقق » إلى حق 
هاجب الاداء 1 ني وي تصفة عد التأمن ٠‏ وجا ترم الاحتياطى 
اسان الذئ للمو'من له وفت التصفة 4 ورد جزء كبير منه إله سب 
شروط التصفية””* . 

ح ذلك أن المؤمن له ان يحتفظفى الباية إلا بامخاطر الىيكون امال وفوعها كبيرأ . هذا منزجهة , 
وس جهة أخرى فإن الاحتياطى المتكون فى هذا النوع من التأمين ( التأمين لال البقاء ) يكون 
قليلا جداً - وهكذا يبدو أن أنواع التأمين على الحياة التى مرز عللب تصفيتها هى التأمين الممرى 
والتأمين الختلط والتأمين المركب والتأمين لأجل محدد » وكذلك التأمين لحال البقاه ( سواء أكان 
تأمينا برأس مال أم بإيراد ) إذ! اشترط فى العقد رد الأقاط عند موت المومن عليه في خلال 
الذة المشترط ايقاوكه ييا فيا . أى إذا اقترءن بعامين مضاد ٠‏ ( بد المنعم البدر اوى فمرة 87 ) . 

)١(١‏ انظر آنفاً فقرة 749 ا. 

(؟) وشروط التصفية تحدد بقرارمن بجلس إدارة شركة اتأمين » ونتضمن هذه الشروط 
قيس التصفية أى الأسمار الى تمحسب ااتصفية على أساسها . وتكون قيمة التصفية عادة هي الاحتياطي 
الحساى #صوماً منه نسبة معينة فى مقابل النفقات الى اتتضلها عملية التأمين ؛ و بخاصة السمسرة 
الى حصل عليها مندوب الشركة » وكذلك مبلغ آخر على سبيل التمويض هن جراء التصفية ودخم 
الملغ فورا ( محمد على عرفة ص )١1٠‏ . 

والفالب أن يحرى حساب التصفية فى التأمين العمرى عل أماس الاحتياطى اساي مخفف] 
ممقدار جزء على عشر ين من الفرق بين المبلغ المزمن به والاحتياطى المذكور ٠»‏ بشرط ألا يقل بأى 
حال عن /,5٠‏ من الاحتياطى المذكور . أما فى التأمين ال#تلط وفى التأمين الذى يعفق فيه على دقع 
مبلغ النامين بعد عدد معين من السنين ( التأمين لأجل محدد ) ٠‏ فيكرن المبلغ المستحق فى حال 
التصفية مساويا للمباغ اتخنض مخصوياً منه عن المدة الباقية حتى انتباء المقد الفوائدبراقع »/ سنويام 
( عبد المنم البدراوى فقرة 54١‏ صن #90 ) . 

وقيمة التصفية تكون عادة أقل بكثير من قيمة التخفيض » و لذلك يكون تخفيض الرثيقة 
أصلح للمزمن له من تصفيما . فجعل القانون الأصل هر التخفيض » إلا إذا طلب المؤمن له ب 





وتشترط وثائق التأممن عادة أن يكون للمؤمن مهلة ثلاثة أشبر . ..٠‏ 
بوم مطالبة المؤمن له بتصفية التأمين » لدفع قيمة التصفية 0 0 
صحرح غدل انها فانم الأند دمن .أن يكورن لدى الموّمن وفت كاف من . 
طلب التصفية حبى يستطيع تقويم الاحتياطى الحسالى ويتخذ الإجراءات 5 
لصسرف قيمة الاعسفية للموامن له . وتعثر هذاه الميلة واغيلة فى قوط ام 
ولابد من ذكرها فى وثيقة المأ من » ومن ثم تكون سارية ف حق أصحاب 
أشن . ورتب على ذلك أنه إذا كان المستفيد الذى يقبض, قيمة التصانية 
شخصا آخر غير المؤمن له . وجب أن حرم هذه المهلة . ولكن التتصفية 
تنتج أثرها بمجرد طلب الموامن له إياها » فلر مات هذا الآخير بع طابها 
وقبل انقضاء المهلة ٠‏ بيت التصفية قائمة منتجة لاثارها » ولا يلتزم الموامن 
بدفع مباغ التامين كاملا بسبب موت الموامن له » بل يقتصر على دفع قيمآ 
التصفية . حتى لو عرض الورثة دفع الآقساط المتأجرة2© 


4 - أ إعراء التصفمٌ : والتصفية يخلاف التخفيض . لا تتم بحكم 
القائرن » بل يحب أن يطلها الموامن لهكما قدمنا . ومؤادى ذلك أنه إذا تأخر 
الموأمن له فى دفع القسرط وثم إعذاره2'؟ , وانقضت المدة القانونية الى تلى 


اواو بايا وين ل ار ا 
وس نقسه طاك التأممن ) وال الذى طلت التصفية هو طالب 


ماف . ويتضح علوةيمة التخفيض عل قية التصفية من أن قيمة التخفيض اكال . سك 
(تأفين ا “نوات هى ١١‏ جنا فى حين أن قيمة التصفية هى 08ر4 جنييات » 
وبعد عثشر منرات ذى ٠‏ جتمأ فى حين أن ةيمة التصفية هى ٠,507‏ «#د نه دوواد اي ار عه 
لس ل 4# سني عمد ذل عرقه عق 47 امن 0 

ويختار المؤمن له مم ذلك تسق رون تمن و كن الخالات. :. 0 إن ان قد امن 
على حياته +صلحة زوجته وماتت الزوجة قبله: أوكا إذا تدان فى حاجة عاجلة إلى القرد (ديد المنمم 
البدراوى فّرة م+*؟ ص 8507" ) . 

١51١1١ شرة‎ ١١ ديكار وبيون فمّرة 4145 ص د56 - يلانيول وريبير وبيدول‎ ١0 
. ص ووم - المحلة العامة للتأمين البرى م58١ - ووه‎ 

(؟ ) ول' بد من الإعذار عند التأخر فى دفع القط » سواء كان ذلك ف التخفيض أوى 
التصفية ( امتثناف محتلط ١5‏ فبراير صنة 194٠6‏ م؟ه ص .)١57‏ 


م . ولب التصفية حق شخصى متصل بشخص طالب التأم.: . 


التأممت م وشقئة التأمين عادة المدة الى وز فى خلاها اطالب 
7 لي نخفيض العقد ٠‏ فإن لم تذكر مدة 


06 ارد أن مدة الثلائين يوما الى تنى الإعذار هى المدة الى يستطيع 
فبا طالب التأمين طلب التصفية . لك ريطا خلال هذه المدة خنففس 
العشّد كم لكا بون 

وإذا طليت التصفية على النحو الذى قدمناه كان اث ذلاك أن يشمردى 
التأمين من وقت سدع ؛ ويصبح قيمة التصفية دينا ق ذمة المومن يحب 
ونيد ن خاقل اليلة الشانه طة فى وثيقة التأمين » وتكون عادة ثلاثة أشهر كا 
سبق القول . 

ثالثا - تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين 
(116695أ0م ءلناد 30352665 165) ْ 

9 س عوار تمل رفع على عاب وتبف التأمين رافصا التعييل على 
الصف : قدمنا أن التصفية تنهى عمد التأمين » وىهذا خسارة نحيق بكل من 
الموامن والمؤمن له . الأول يخسر عميلا كان قد كسبه » والثانى يرجع ف لل 
من أعمال التبصر والادخار كان قد بدأه . ولذلك يؤثر كل من الطرفين » بدلا 


١ )‏ ) ولو بغير رضاءالمستفيد و بعد قبو لهذا للتأميز( أنسيكلوبيدى داللوز لفل م26 .68م 
فقرة م58 - عبد المنم البدراوى فقرة 54٠‏ - عكن ذلك تحمد كامل مرسى فقرة .م 
ص 5١4‏ ) - ولكن قيئة التصفية تعطى للمستفيد إذا لم يكن هر نفه طالب التأمين ( بلافيول 
وريبر وبيسرن ١١‏ فقرة ١41١‏ ص 14م ) - وإذا كان المستفيد قد وقم وثيقة التأمين . 
وجب إجر '. مفاوضات التصفية ى مواجهةه ( استئناف ختلط 7٠‏ مايوسنة 18914 م5 ص08 ). 

(؟) بيكار وبيون المطول ؛ فرة +ه١‏ - ييكار وبيرن فقرة 445 - بلانيول 
وريبير وبيسرن ١١‏ فقرة ١41١١‏ ص ولام اص .8م - عبد الودود تحيى فى التأمين على 
الأشخاص ص م8 - وانظر عكاس ذلك بالنسبة إلى مأمور التفليسة : نقض فرنسى م أبريل 
سنة 6و١‏ داللور هو - -١‏ ١غ‏ - ولكن يحوي للدائن المرنهن أن يطلب التصفية (يلانيول 
وريبير وبسرن ١١‏ فمَرةة ١141١١‏ ص ٠.#م‏ - وانظر مايل فقرة ”دلا ). 

( © ) وهذا بخلان التخفيض حيث لا ينهى عقد التأمين » بل يبى إلى نماية مدت مع تفيوس 
ماح التامين عل النحدو الذى قدمناه . 


١1١ 

من تصفية التأمسن » أن يلجأ إلى تصرف آخر جرى به العمل ؛ عن 
دفعة على حساب وثيقة التأءن27؟ . فيقدم المواهن للموامن له مبلغا ٠‏ 
يكون هذا الأخير فى رفعالجة: ادمع مق صاءة الالجتباط وبر كر بهذا ا 0 
ضامنا له ع وذلك مقابل فائدة يدفها الموئمن له لأحؤمن . 

ويتبين من ذلك أن التعجيل يفضل التصفية بالنبة إلى كل من الطرفسن. 
فهو بالنسبة إلى المو'من له يسعفه بما >تاج إليه من النقود ف يسر وسرعة » وإذا 
ين على ما أخذه من النشود ٠‏ فهو فى نظير ذلك ل ينه عد التأمين ؛ 
بل استمّاه تماتما ء وإذا رد فا دده من االتدود عاد ححمّه ع وو 
كان . وهو بالنسبة إلى المؤمن صفقة مضمواة » يكففاها احتياطى الموؤمن له 
ويتقاضى عنها فائدة تعوضه ما فاته من استغلال النقود التى أعطاها للمرئمن 
له » بم إن المؤمن بعد ذلك لا ينقد عميلا كان بفقده بتصفية عمّد التأمن2) . 

وقد أجاز قانون التأممن الفرنسى الصادر ى ١"‏ يوليه سنة ٠ ١1917٠‏ ى 
الققرة الثانية من المادة /الامنه . هذا التصرف إذ يقول : « يحوز للموئمن أن 
يعجل مبالغ للمؤمن له » . فالتعجيل على حساب وثيقة التأمين هوإذن اختيارى 
فى القانون الفرنسى » ولا بد فيه من اتفاق الطرفين. وهوأيضا اختيارى فى 
تفنين الموجبات والعقود اللبنانى . إذ تنص العبارة الأخيرة من المادة ٠١١4‏ 
من هذا التقنئن على مايأق : ٠‏ ويكون اختياريا أبضا إسلاف الضامن 
للمضمون » . أما مشروع الحكومة » فتنص المادة 5ه منه على أنه « يجوز 
للمؤمن له أن يحصل على قرض من المامن بضمان وئيةة التأمن » وبشرط 
أن تكون للوئيدة قيمة اسير داد 2200 . فيبدو من هذ! النص أزه مىكان الموغكمن 
له قد دفم ثلاثة أقساط سنوية على الأقل حى تكون لوئيقة التأممن قيمة 





)١(‏ انظر فاهءؤأه0] رسالة من باريس منهة ١9#‏ جب ع#لعنره80 ريسالة من 
باريس سنة ١87‏ . 

( ؟ ) بيكار وبيسون فقرة /ا؛4 - يلانيول وريبير وبيون ١١‏ فقرة ١1411١1‏ ص١م.‏ 

(“* ) وقد دمّل هذا النص عن المادة ١ه ٠‏ من المشروع المهيدى : ويجرى نص المشروع 
المهيدى عل الوجه الآ : ٠‏ يحوز أن يدم المومن للمؤمن عليه قرضاً ٠‏ إذا أودع دذ! وثيقة 
التأمين لدى المزمن , . ويلاحظ أن الت لى ء وفقاً هذا النصس : أمر 'ختيارى لابد فيه من انفاق 
الطر فين . وقد حذف نس المشروع المهيدى فى لنة المراجمة لاشماله ٠‏ على حم تقفديل »( مجموعة 
الأعمال التحضيرية ه ص 88.0 ف اطامش ) . 


١6١+ 


استر داد أو احنياطى حسان فإن من حقه أن دصل على دفعة من الموئمن 
بشهان وثيقة التأمن طبقا لاشروط العامة الى تتضمنها هذه الوثيقة . 


6٠‏ / - السسروط التى يتم بيبا التعميل على مساب ويف النأمين : وتبين 
و'.ة التأمين ى شروطها العامة عادة مبّى بحوز للدؤمن له أن يحصل على 
«فعة معجلة على حساب وثيقة التأمن » ويغلب اشتراط أن يكون قد دفع 
عن الأقل ثلائة أقساط سنوية حبى يكرن للوثيقة احتياطى ح الى أو قيمة 
اسير داد . وتبين الوثيقة كذلك فى شروطها العامة الحد الأقصى من النقود 
الذى يستطيع المامن له أن يأخذه يضمان الوثيقة . فإذا دفم الحد الأدنى من 
الأقساط » والزم الحد الأقصى من مقدار النقود الى يطلها » كان من حقه 
أن يحصل على ما يطلبه » عن طريق إقرار يمضيه لمصلحة الموئمن90© . 

والشروط البى يتم سما التعجيل على حساب وثيقة التأمين تكون عادة 
أربحة : )١(‏ يتعهد المىئمن له أن يدفع فائدة تعوض الموامن ما فاته من 
استغلال المبلغ الذى قدمه . (؟) إذا تأخر المؤمن له عن دفع أى قسط من 
أقساط الفائدة » صفيت وثيقة التأمين : القائرن » وخصم من قيمة 
التصفية المبلغ المعجل . ( 7) إذا أعطت وثيقة التأممن أى حق للمؤؤمن له , 
كالمق فى المشاركة فى الأرباح أو الحق فى تقاضى مبلغ التأمين ٠‏ فإن المبلغ 
بل يخصم فور من هذا الهق » متقدماً فى ذلك على أى مبلغ آخر . 
(؛) لا يتعهد الملؤمن له برد أصل البلغ المعجل » ولكنه يحتنظ لنفسه باحق 
ق رده » فإذا رده برئت ذمته منه » وزال ما ثقل به احتياطيه الحسانى من 
الضمان2)92 , 


: التكييف الفافونى اله للتعييل على عساب ويف التأمين‎ - ١ 
يبدو لآول وهلة أن التكييف القانونى للتعجيل على حساب وثيقة التأمين‎ 
هو أن هذا التصرف قرض مضمون برهن (©366ج عناة 66م) . فالموؤمن‎ 
» قد أقرض المومن له مبلغاً من النقود بفائدة معينة وبضهان وثيقة التأمن‎ 

. 545 يكار وبيرن فقرة !441 ص‎ )1١( 


0 انظر ى ذلك بيكار وبيسرن فقرة 441 ص 545 - بلائيول ورييير وبيون ١١‏ 
فمّرة ١11١17‏ . 


١0 


ويرد هذا القرض إما بطربق مباشر وإما بطريق المقاصة مع أى مبام ,2 تب 
فى ذمة الموامن بموجب وثيقة التامين(٠؟‏ . ويرد على هذا التكييف اعتر اضان 
جوهريان : (1 ) لو كان التصرف قرضاً مضمونا برهن هو وثيقة التأمين ء 
لا صح الاتفاق القاضى بأنه عند تأخر الموامن له فى سداد الفوائد تصى وثقة 
ااتأمين بحكم للقانون » لآن هذا الاتفاق يكون بمثابة شرط البيع دون إجراءات 
ق رهن الحيازة : وهو اتفاق باطل ( انظر المادة ١١١8‏ مدق مصرى 
والمادة 7١078‏ مدنى فرنسى ) . (7) لو تان التصرف قرضاً » لوجب أن 
يلتزم المؤمن له المقترض برده إلى المؤمن المقرض » وقد رأينا أن الموامن له 
لا يلتزم بالرد ء وإما يحتفظ لنفسه بحق الرد » فالرد حق له لا التزام عليه . 

من أجل ذلك نبتت فكرة أخرى تتجه إلى أن التصرف إتا هو وفاء 
مبتسر للزء من الاحتياطى الحسالى 06 3116م 0006 6مأء )م2 أمعمءذدم) 
(عبمءو6م اح) فالمؤمن قد عجل للمو'من له جزءاً من احتياطيه الحسانى بتقدعه 
له هذا المبلغ من النقود2" . ويرد على هذا التكبيف أيضاً اعتراضات جوهرية 
ثلاثة : )١(‏ لو أن التصرف كان وفاء معجلا لحزء من الاحتياطى لانقضى 
هذا الحزء بالوفاء » ولاقتضى ذلاك أن ينقص الموامن فى ممزانية اا لحصوم 
الاحتياطى بمقدار الحزء الذى وفاه . ولكنه لا يفعل ذلك ٠»‏ بل هو يبن 
الاحتياطى فى ممزانية الحصوم كما هو دون إنقاص » ويدرج فى منزانية 
الأصول المبلغ الذى قدمه للموامن له . (؟ ) لو أن التصرف كان وفاء معجلا 
لخزء من الاحتياطى » ففم إذن حت الممن له فى رد ما أخذه » وهو فى 
أخدّه إياد إنما استوق حقه » ومن يستوق حقه لا برد ما استوفاه ! ("9) لو أن 
النصرف كان وفاء معجلا » فكيف يلتزم الموامن له بدفع فوائد عن المبلغ 
الذى قدمه له المؤمن ٠‏ وهو قى أخذه لهذا المبلع إنما يستوق حدَاً له » ومن 
يستوق حقه لا يار م بدفم فوائد عما استوفاه ! 

)١(‏ انظر فى هذا المعى باريس “٠‏ يويه سنة ١4٠.4‏ د«اللوز م918١‏ - 8 س وم» م 
السين ١١‏ فبراير سنة غ48١‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١74‏ - غ4ه - بلانيول وريبير 
وبولانجيه ؟ فقرة ١م١”‏ - كولان ركابيتان و دىلامورانديير ؟ فمرة 51١ا.‏ 


(؟) انظر ف هذا المعى الحزائر ١6‏ أكتوبر منة ١4.9‏ دالرز 8-1997 وهم 
محكة دزوةا8 ع1 الابتدائية + يوليه سنة ١988‏ المحلة العامة للتأمين البرى مم١١‏ - 4إلا. 


١ ه١‎ 


والتكبيس الثانونى الصحيح » كنا ذهيت محكة النقض الفرنسية أخيراً . هو 
أن تعادل الموامن دفعة للسؤامن له على حساب وثيقة التأمين إنما دو تصرف 
خاص بعقد التأمين . شأله ق ذلك شأن مخفيض العتقد وتسلق عه قال بكو 
التوقتى ونولا نهو بالوفات المفدل م وإ عا.هو ويل لوه من الاحتاطى 
الحسان إلى بد الموامن له بعد أن كان فى يد الموامن م,ناددة'! 3 56أمع, ) 
00 8 06 3116م ع6تن"'ل 2 وهذا التحوي لمن شأنه أن مت تعديلا ف 
موقف كل من الطرفين222 . فالموامن قد نخر ج من يده جزء من الاحتياطى كان 
يستغله » فيستحق من أجل ذلك فوائد تعوض عليه هذه الحسارة . والموؤمن 
له قد انتقل إلى بده هذا الحزء من الاحتياطى » إن شاء أبقاه فى يده ودفع 
النوائد تعويضاً لملمواه : » وإن شاء رده إلى الموامن كما كان . وإذا تأخر الموكمن 
له ف دفع الفوائد . جاز للموامن أن يشترط فى هذه الحالة تصفية التأمدن 
فون]ا عجر 3 الدأخهر » ويكون هذا الشرط صححاً لأننا لسنا بصدد رهن 
حيازة يكون فيه هذا الشرط باطلا بموجب المادة ١١١4‏ مدلى مصرى والمادة 
مدلنى فرئسبى . وإذا أفلس المامن » فإن الموامن له يكون قد خلص له 
الحزء الذى انتمل إلى يده فلا شأن لدائى التفليسة به » ولا يبى فى التفليسة 
إلا الخزء من الاحتياطى الذى لم يخرج من يد المؤمن”' . 


وود عد ١‏ 


سس ممم ممه 


20 وهذه هى عبارات محكة النقض المر ندية فى هذا المعى : 
ع 2116م عصس'ل غ6عنووه'١‏ ذ عنأسةء: عونا دع عوراقمه'ز5 (عء30؟3ة"|) عااعء ‏ . ”» 
© 6»48| ©76أم؟ توأأةدأزة | 200116 أنان + !مأتوعء ,11316 6شطاكم ع بامعو6؟ جه 
ع؟أامم ها 046 211658أم302'! ععأناةء أء عمح2 قعناققة'ل ١13م0»‏ نالك ع5هفط هأ ءند 130165ء 


"لعأ ء اناه 311004نأأاة عغاأاءح 3 


( نقض فرفسى ١؟‏ يوليه سنة 7 غ4! المحلة العامة للتأمين الرى +144 - (غ ) 


(+) انظر فى هذا المعنى نقض فرنسى 7١‏ يوليه سنة ١9847‏ المحلة العاءة لاتأمين البرى 
م#غ4١‏ - إغ - بيكار وبيسون فشرة م444 حص +548 - وقرب نتف فرقلابى 10؟ يوليه 
منة 8 4و١‏ احلة العامة للتأمين العرى :ةل - باد داللرز هعور لاءغة. 

وانظر فى هذه الآراء امختلفة : ييكار و بيسون قمّرة م48 - بلانيول ورييير ربرسون ١١‏ 
ففرة ١4١+‏ - أنيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ .862 .66ج فقرة +0 تقرة 4م” - حمد كأاءل 
مرمى فقرة 61م ص 84م سا ص 5586 - عبد المنعي البدراوى فقرة 44؟ - عبد الودود وى 
فى التأمين على الأشخاص ص و” ا ص +١‏ . 


وهعأه١‏ 
رابعاً - رهن وثيقة التأممن 
(عءزأمم ا ع0 عمعوقع 5ع عذلك 3[آ) 


"6 - طرىء ر مه وبق التأمين : هنا يرهن المومن له وثيقة التأمن 
تأمينا لدين ى ذمته للغير ذا للدي لات انع ا ,لداعل عسات ود 
التأممن فإن مقدم النقود فى هذا التصرف هو المؤمن لا الغر . والذى بتع 
غالباً هو أن شخصاً يكون فى حاجة إلى قرض وليس عنده ما يقدمه تأميناً 
هذا القرضءولا بطمكن المقرض إلى أنه سيستوق حقه دون ضمان؛ و نخاصة 
أن المقرض لا مورد له إل كسب عله فإذا مات قبل سداد الدين انقطع 
هذا المورد وضاع على الدائن حقه . فيعمد المقترض إلى التأممن على عدياتها ) 
م يرهن و ليقمة التأمين لدائنه » ويذلك بقدم له تأميناً كافيا ‏ للدين . ومجور 


أن يؤمن المقترض عل -ياته لمصلحة دائنه مباشرة » ولكن لا يكون هناك 
فى هذه الحالة رهن اوثيقة التأمين » بل هو تأمين مباشر لمصلحة الدائن”'2 . 

والذى يعنينا هنا هو رهن وثيقة التأمين . وهناك طرق ثلاث هذا 
لرهن0© : (1) إعداد ملحن لوثيقة تين » بمضيه امزمن فيعلن على هذا 
النحو بالرهن . (؟) اتفاق خخاص على الرهن بن الموامن له والدائن المرتهن » 
ويعلن هذا الاتفاق للموامن . (*) نظهر وشيقة التأمين للدائن المرمبن » إذا 
كانت وثيقة إذنية” "© . وى جميع هذه الطرق تسلم وانيقة التأممن للدائن المرعبن ؛ 
وفأ القواعد المقررة فى رهن الحيازة2'؟ . 


١:1١1١ةرقف‎ ١١ بلانيول ور يمير وبيون‎ - ٠44 بكار وبيسون فقرة 449 صن‎ )1( ٠ 
ص 85م - وقد يبرم المؤمن له عمّد التأمين ا ركم‎ 
نكر نس أقساط التأمين من دائن يرهن له فى ذلك واليقة التأمين » فيكون للدائن ن المر عبن حق التقدم‎ 
١؛ عخاا م‎ ١ على ورثه المؤمن له ليدتوى حقه من مبلغ التأمين ( استعناف مختلط +7 فيراير سنة‎ 
.)١١7؟ ص‎ 

وهتاك صورة أخرى يؤمن فبا الدائن نفسه على حياة مدينه لمصحلته هو » فإن مات المدين قبل 
الوفاء بالدين استوق الدائن حمّه من مبلغ التأمين . 

(؟) وهذه الطرق الثلاث » كا تصلح الرهن الوثيقة » تصلح أيضا ل الالو عه ورت 
ملكيها إلى المير . 

(+ ) انظر ى تظهير اوثيقة أنسيكلر ديدى دائوز ١‏ لفظ .م26 .885 فمرة موم سه 
فمرة ١ . 8١١‏ 

(4) متناف محتلط ١9‏ فبرابر سنة .٠89١م‏ 7 ص 80 - نتفى فرنسى 50 يناير سم 


١6 


وتنص اللمادة ١/٠ 4١‏ من المشروع المهيدى فى هذا المعبى على ما يأ : 
« نجحوز حوالة وثيقة التأمن وردنا ؛ سواء أكان ذلك قف ملحق بالوثيقة »© 


أم كان عن طريق تظهمر ها إن كانت إدنية 6 أم كان باتفاق خاص يعلن 
002 


لنسؤمن ؛ 

0 / - عقووء الرائن المرمريى : وللدائن المرتهن أن يستوق حقه من 
وثيةة التأمن . ويحب هنا القبيز ببن فروض ثلاثة : 

( الفرصي اررُول ) أن يستحق مبلغ التأمين قبل حلول الدين المضمون 
بالرهن . فيكون للدائن المر تبن هذا الفرض حق رهن علىهذا المباغ . وتنص 
المادة ١١174‏ مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : ١١‏ - إذا حل الدين المر هون 
قبل حلول الدين الماأسمون بالرهن » فلايجو زللمدين أن يوفى الدين إلا للمر تمن 
والراهن معأ » ولكل مهما أن يطلب إلى المدين إبداع ما يؤديه » وينتمل حق 
الرهن إلى ٠١‏ تم إيداعه . ” - وعلى المر مهن والراهن أن يتعاونا على استغلال 
ما أداه المدين » وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه 
ضرر للدائن المر تبن » مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن : . 
ونرى من ذلك أن المومن لامجوزله أن يوق مبلغ التأمين إلا للمؤمن له والدائن 


صدسة م8١9١‏ داللوز ١ - ١9٠١١‏ - #8ه - يلانيول وريبير وبيسون ١١‏ فقرة ١41١14‏ 
ص :651 . 

وهناك طريقة رابعة يلجأ إليها المزمن له فى كثير من الأحوال » وهى أن حول وئيقة التأمين 
للدائن المرتهن » لا حوالة رهن » بل حوالة ملك . فيحل الدائن حل المزمن له فى عقد التأمين > 
ويائزم بدفم الأقاط . ويتعهد الدائن المر تبن للمؤمن له بأنه إذا استوى حقه منه بما فى ذاك الأتساط 
الى دفعها » أعاد له حوالة وثيقة اأمين ( بيكار و بيسون فقرة 444 - بلائثيول وريبير وجرن 
1١١‏ نمرة 1١141١‏ اص 2#7م). 

)١(١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ق الطامش . وقد حذف هذا النص ى طنة 
المراجعة , اكتفاء بالقواعد ده الأعمال التحفيرية ه ص 08” فى اطامشش ) . 

وتنص ال.ادة ٠٠١+‏ من تقئين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذا المعتى على أنه م يرز أن 
0 ن المضمون بمقتفى ذيل العقد » أو مقتفى صلك خض 
يبلغ إلى الضامن - وإذا كانت لانحة الشروط محررة د لأمرم . فإن الرهن المعقود لتأميندين » 
و إنكات هذا الدين غير تجارى » يمكن إنشاؤه بمقتضى تظهير يصرح فيه بأن لانحة الشروط سلءدت 
على سبيل التأمين ه . 

وانظر أيضاً ىهذا المعى الاادة 6 من قانون التأمين الفرنمى الصادر ١”‏ يوايهمتة .١9 "٠.‏ 


١617 


المر تمن معاً . ويجوز لكل من هلين أن يطلب من الموامن إبداع مبلغ التأمين » 
وينتقل حق الرهن إلى ما ثم إبداعه . ويستغل المومن له والدائن المر مهن مبلغ 
التأممن » وذلك إلى أن يحل الدين المضمون بالرهن » وعند ذلك يتقاضى 
الدائن المرمهن الدين الذى له من مبلغ التأمين . 

(انرصي اثانى ) أن يحل الدين المضمون بالرهن قبل استحقاق مبلغ 
التأمن . وهنا يح للدائن المرتبن أن يطلب تنصفية وثيقة التأمين0© ؛ إذ هى 
كوه له فن حقه أن يستخلص مها أية فائدة مادية يستطيع استخلاصها ظ 
وأكير فائدة يستطيع استخلاصها فورا إنما تأى عن طريق التصفية9'؟ . رغى 
عن البيان أن الدائن المر مهن لا يستطيع طلب تصفية التأمين إلاإذا كان الموْمن 
له قد دفع على الأفل ثلائة أقساط سنوية2؟ . ويستوف الدائن المرمهن الدين 
الذى له من قيمة التصفية » فإذا بق شىء من هذه القيمة فهو للمؤمن له . 

١‏ انفرصي انثارت ) أن يحل الدين المضمون بالرهن ويستحق مبلغ التأمين 
قبل أن يستعمل الدائئى حقه ى طلب التصفية . وتنص المادة 4؟١١‏ مدلى ق 
هذا الصدد على ما يأ : ٠‏ إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون 
بالرهن مستدق الأداء » مجاز للدائن المرمبن » إذا لم يستوف حقه » أن يقيض 
من الدين المرهون ما يكون مستحقا له » أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه 


. 7١5 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر فى جواز أن يغلب الدائن المرتهن فى هذا الفرض تصفية وثيقة التأمين » 
وما وجه من اعتراضمات على ذلك وتخاصة فيما يتعئق بشرط البيع دون إجراءات ورهن اغيازة) 
والرد على هذه الاعيراضات : ديكار وبيسرن فقرة 48٠.‏ - بلانيول وريبير وبيمون ١١‏ 
فقرة ١4١4‏ - وانظر آنفاً فقرة ه72 فى الطامش . 

(* ) وإذا كان المؤمن له قد تأخر فى دفم يمس الأقاط » جاز آلدائن المرتهن أن يدفم 
القدط المتأخر . ويرجم مما دفعه على المزم: ٠‏ » إما بناء على اتفاق سابق بيئْهما على أن يدفى 
الدائئ المرتهن القسط المتأخر » وإما عل أساس أن القط النى دفمه الدائن المرتبن يعتبر داخلا 
٠صروفات‏ حفظ الرهن الى يرجم بها الدائن المرم: عل المدين الراهن ( انظر فى هذا الممى 
بيكار وبيون فعقّرة 425٠.‏ ص .)١٠6٠.٠0‏ 

ويستطيم أى شمخص دفع الأقاط المتأخرة » مواء كانت له مصلحة فى ذلك أو لم تكن له 
مصلحة ( بلانيول وريير وبيدرن ١١‏ ثقرة ١4١4‏ ص ++م - وانظر آنفاً فثرة #م+ 
فى آخرها ) . ولكن دفع النير للأنداط ااتأخرة لا بمنم المومن له من طلب التخفوض أو التصفية 
( يلانيول وريير وبولانجيه ؟ فقرة "١8١‏ ). 


١61م‎ 


وفمًا لأمادة ١١7١‏ الفقرة الثانية ». ولا كان الدين الأر هون فى الفرض الذى 
نحن بصدده هومباغ التأمين وهو باغ من النقود ؛ فإن الدائن يستطيع أن يستوق 
حقه منه » فإن بى شىء فهو للمؤمن له0١٠‏ . 


10( وى حميم هذه الفر وس الثلاثة يبى حق الدائن المرتهن قائماً » حتى لو كان هناك 
مستفيد معين و تعدى على حياة المزمن له فقّط حمّه ء فإن حق الدائن المر مين لا يسقط فى هذه الحالة 
مع مقوط حق المتفيد المتعدى ع لأن الدائن المرتهن هو أيضاً مستفيد فى حدود ما هو مستحق له 
ص مم - عد الردود يحيى فى التأمين على الأشخاص ص 4١‏ ) . 


امئان 


( 000832865 06 5ع13066نا55ه ) 


165 - كرير نطاى. النأمين مر الرّضرار - تفرع إلى شر ثابى ر تسم : 
التأممن من الأضرار هو تأمين يكون فيه الحطر المؤمن منه أمرا يتعلن بعال 
الموؤمن له لا بشخصه » وذلك مخلاف التأمين على الأشخاص فمّد قدمنا أنه 
تأمين يكون فيه الخطر الموؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المرامن له لا بماله30© , 

ومن ذلاث نرى أن اللحطر الموامن منه إذا كان بتعلق بالمال وما قد يلحةه 
من ضرر » فالتأءمن يدخل ؤ, نطاق التأمين من الأضرار » وذلك كالتأمين 

من الحريق والتأممن من السرقة والتأمين من تلف المزروعات والتأمن من 
المسثولية : وإذا كان الحطر الموامن منه يتعلق بشخص الموامن له » كالموت 
أو الإصابات الحسمية أو العجز فالتأمين يدخخل فى نطاق التأمين على الأشخاص . 

ويعتير التأمن من موت المراشئى داخلا فى نطاق التأمين من الأضرار » 
لآن المواثى ينظر إلا باعتبارها أموالا » فونمها يعود بالضرر على صاحبا 
أى على ماله . أما التأممن من المرض فقد ر أينا أنه بعتعر تأءيناً على الأشخاص » 
وإن كان ف لوقت داتة تأميناً من الأضرار فما يتعلق برد مصروفات العلاج 
والأدوية وهو الالتزام الرئيسى ى هذا النوع من التأمين7 "© . وكذلك يدخل 
التأمن من الإصابات فى نطاق التأمين على الأشخاص فما يتعلق بمبلغ التأمعن 
الذى يدفعه المؤمن للمؤمن له » ولكنه يدخل فى نطاق التأمين هن الأضرار 
فها يتعلق جمصروفات العلاج . وقد قدمنا أن العنصر الرئيسى فى هذا التأمين 


. 5/9 انظر آنفاً فقرة‎ )1١( 
. ١8١ (؟) انظر آنفا فقرة‎ 


١.٠ 


هو مبن النأءين أما مصروفات العلاج فعنصر ثانوى » وهذا بخلاف التأمين 

من المر مس فالءنصر الرئيسى فيه هو مصروفات العلاج(29 , 

تعره التأممن قن الاختران إلى فرعدن رئيسيين : التأمين على الأشياء 
والناممن من نواه 

فالتأممن على الأشياء يدف إلى تأمين الموامن له من ضرر يصيب ماله 
بطر بن اشير ؛ كأن يحترق منزله أو تسرق أمتعته أو تتلف مزروعاته . 
يكرن الشبىء الموئمن عليه عياً معينة بالذدت كالتأمين ل لدعي من من 
الخريق ؛ أو يكون شيئاً غغر معين إلا بنوعه كالتأمين على أرة بضاعة توجد 
فى محزن مععن أو التأمين عد . أ توجد فى منز لمعين. بل إن التأممن على 
الأعياء فك كردق 0 : 0 : كالتأمين من السرقة أو الضباع 

لى ها يقرضه ١١‏ ع ننس ارد أو التأممن على ما يخسره التاجر من الأرباح 
عمّب احيراق متجره » وين عادة حد أقصى من النقود يتمع عله التأمعن . 

أما التأمين من المثولية فهدف إلى تأمين المومن له من الرجوع عليه 
بالمسئولية . فالضرر المئمن مزه هنا ليس ضرراً يصيب المال بطريق مباشر 
كنا فى التأمين على الأشياء » بل هو ضرر ينجى عن نشوء دين فى ذمة الموؤمن 
له بسبب مجقق مسثئوليته التقصيرية كما فى المسئولية عن حوادث السيارات 
وه.-ثولية االحار عن الحريق » أو يسبب نحقق مسثوليته العقدية كما ى مسعولية 
المتأجر عن الحريق . فالضرر المرؤمن منه هو نشوء الدين بابب المسثولية » 
واذلك يسمى التأمنق بعض الأحيان بالتأمن من الدين . ولما كان مال الموئمن 
له ضامنا لهذا الدين ٠‏ فالضرر إذن يقع على المال بطريق غير مباشر [ذ يتقاذى 
منه الدين . ومهما يكن من أمر فالتأمين من المسثولية يدخخل فى نطاق التأمين 

من الأضرار » بل هو أحد فرعيه الرئيسيين » حَى لو كانت مسئولية المؤمن 
له ناششئة فك هن بإضانة القرور ل جسمه . فلو أن شخصا أن نفسه من 
المسولية عن حوادث سيارته » ودهس شخصاً فى الطريق » فرجع عليه 
المضرورء فإن الموامن ف هذه الخحالة لا يوامن المضرور من الضرر الذى حاق 
به فى جسمه حبى يال بأن التأمن هنا تأممن على الأشخاص » بل هو يوامن 


تعس د 
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١١5١ 


المسثول لا المضرورءلا من الضرر الحسمى الذى لحى المضرور بل من الضضرر 
المالى الذى لمق المسئول من جراء رجوع المضرور عليه بالتعويش . فالتأممن 
من المسئولية يدخحل إذن ف نطاق التأمين من الأضرار لاى نطاق اناس عن 
الأشخاص » سواء نشأت المسثواية عن ضر ن أضات البان او أضات 
الحسم2" . ونرى من ذلك أنه فى حمن أن التأميئ على الأكاف برذ بخص 
اثنمن » المؤمن والمؤْمن له ٠‏ فإن التأمين من المسئولية يعرز د أغناها انان + 
الموؤمن والموامن له ( المسثول ) والمضرور . ولا بمكن اعتبار المضرور ف التأمعن 
من المئواءة بمثابة المستفيد الذى يشير ط الموامن لمصلحته »: فإِن الممن له لم 
يشر ط لمصاحة المضرور بل اشئر ط لمصلحته هو » وقد أمن نفسه لمصلحة نفسه 
ول يومن المفضرور أو يمن نفسه لمصلحة المضرور . وإذا كان المضرور يرجع 
بدعوى مباشرة على الموئمن هما سترى » فإن هذه الدعوى قد كسها لا من 
الاشئراط اصلحته » بل كسها يحكم القانرن . واللخطر المرامن منه فى التأمين 
من المسئولية اليس هو الضرر الذى بصيب المضرور » بل هو كنا قدمنا الضعرر 
الذى يصيب المؤمن له من رجوع المضرور عليه . ولذلك لا يتحقق الحطر 
الموئمن منه - فيطالب الموامن له الموامن بالضهان - يمجرد وقوع الضعرر عللى 
المضرور ٠»‏ بل هو لا يتحدّق إلا 0 0 على الموامن له » فهند ذلك 
فتقط يستطيع المؤمن له أن يطالب المؤمن بالفمان29 . وال فى التأمين 
من المسثولية ي5 ون عادة غير معين »2 فهو لين من مسئولية لم تتحقق بعد 
حبى يعرف مداها » ولذلك يعمد الموامن له فى أكثر الأحيان إلى تعيين حد 
انق نظ الي انين ازذة موتك مدر لت نرق أعان أخرى ينعد إن 
لاقم غير حدد بعوض يعوجمه وا كاملا أيا كان مدى مسئوليته الى 
تحنقت2؟ , على أن هناك تأميناً من المستولية معمن الل » ويتحةق ذلك إذا 
أمن الشخصر, على مسثو ليته عق كن و كو زهو عع عله رده لالكه » كااى 
تأمن المستأجر على مسدو ليته عن الحريق فإن محل التأممن معين وهو العن 
المؤجرة الى يحب على المستأجر ردها للموؤجر 
)1١(‏ بكار وبيون فمّرة ١0١‏ . 


(؟ ) بيكار وبيدون فمّرة الااا ص 5690 . 
(؟) انظر آنفاً فقرة +504 . 


* ؟ د ١‏ 


ددا - مرآن, مرظريان فى التأمين من الوضرار : وأا كان التأممن 

من الأسرارء تأمينا على الأشياء كان أو تأمينا من المسثولية . فهذاك مبدان 
جر + _ران يالف فهما التأممن على الأشخاص . وهذان هما : ( أولا) ا مصاحة 
ل 25 من ؛ فهى ءعنصر من عناصر التأمين من الأضعرار 4 بو لمت بعندر اق 
تامعن على الاشخاص 0ك . (ثانيا ) صفة اتعويةن : فالاا»ين *نْ 
ره صذة اللعريض . خللاف العام 
الات ب ال ١‏ 


أولا المصلحة فى التأمين0* 


( ع©366مناؤو5و0'3 :716:6 ] ) 


عل الأشخاص ول د 9 


85/ -- نهى قائونى : تنص المادة 7/49 من اننقنن المدنى على ما يأنى : 
ايكون لا للتأممن كل مصلحة اقتصادرة مشر وعة تعود على الشخص من 
عدم وقوع خطر معين 59 (؛. 
ويقابل الناص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدلىف 
ا هاما وق لثقنين الدلى الادبى 000 171 وق التفنتن 
)١ (‏ انطر آنفاً فمَرد ؛:+ه . 
( ؟ ) انظر انفاً فمَرة 542 وها بمدها . 
(. ) انظر 00066 رسالة من لوزان سنة 85و١ا.‏ 
(؟ ) تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 0م70 من الأمشروح المهيدى عل وحء 
بع انا الحتر تعليهاق التتنيخ امال الحديد. . وق يذ المرراحية عون حويرا لفقا علفة ا ندار 
مانا 1 استعر عليه فى التَمَن م “امن احديد 6 وأصام زائمه ا ف ا مشر واء ااحمالى ركرة واف 
سيه يحلى اللراب ححت ركم 00 ن الشيوخ لدت رقم 4 ( محموعة الأع. ال التدفير ية م 


صر ا 9 باصي 00 
:)0 العنسات المدنيه أأمر به ة الأخرى : 


المدى ا ل الحروف م3 إن وار ) . 
ل المدل اللسى م ١15‏ (نطابى ) . 


١ 7م‎ 


ويخلص من هذا النص أزه لابد ون وجود ١‏ مصاح<ة اقتصادية مشروعء . 
فى التأمين من الأضرار . وقد قدءا أن الرأى السائد هو أن المصاحة ليست 
عنصرا إلا ف التأمن من الأضرار ؛ أما التأمين على الأششخاص فلا تشئر ط فيه 
المصلدة . إذ النص صريح ف أن المقصود بالمصاحة أن نكون : مصلحة 
اقتصادية »عو -- الاقتصادية إتما تدو م ف التأمين من الاضرار دو ن التأممن 
على الأش.خامر ( 


/أة/ا - كر بر مع الضائ فى النامين مى الرضرار :و المقصردبالصلحة, 
كا قدمناا , هو أن يكون للموامن له أو للمستفيد مصلحة قى عدم وفوع الحطر 
الموأمن منه » ومن أجل هذه الصلحه أمسن هذا الخط (9) كنب أن تكرن 
المصلحة واقتصادية » أى ذات قرمة .الية29) » لآن الموامن عليه ى التأمن من 
الأضرار هوالمال كما قدمنا . ويحب أن تكون مصاحة مشروعة ؛ وقد تقدم 
أن الحطر الموؤمن منه يحب أن يكون مشروعا أى غير مخااف للنظام العام 
أو الأواب(4) 





0م 55ل : عمد التأمين ضرد الأضرار باطل إدا كءن-. لا توجد مصلدة لامؤمن له فى التعويفن 
فى الرقت الذى يجب أن يبدأ التأمين فيه . 

( وحكم التقنين الليسى بتفق مم حكم التقنين المصرى ) . 

التفنين المانى المراى م ١/584‏ : يحرز أن يكون لا للتأمين كل ثىء مشروع يمود عل 
الشخص بنفم من عدم وقوع خار «معين . 

( وحكم التقنين العراق يتفق مم حك التقنين المصرى ) . 

ثمنين الموجبات والمقود اللبنان م 45٠‏ : 5ل د خصن له مصلدة ق المحافظة على ثى» ممكنه 
أن ينقد له فيان .2 :ويكزن: هذا الكى هموما 1ك بر الممفس . 6 الداع المرتيق أو الميقات 
أو صر > الر بع العقارى ٠‏ ولحل شخص ممر ضن الأن بون مدولا عن هلاك الثىء المرجرد ى 
حيازته أوعن نصيه . 

( محم التعنين الماك رت ا لمن المسورى )1 

)1١(‏ انزظر تفصيل ذلك آنفاً فقّرة +5ه. 

(؟) انظ آنفاً فثَرة ؛ؤه - وتنص المادة +8 من قانون التأمين الفرنمى الصادر 
فى ١"‏ يوله ساة .٠م‏ و١‏ على ما يأل و كل عقون اله مضلخة ق. المحانظة عل قىء تحور له أن 
بزمن علد رذ مضاعة نا اوطير مباشرة ى عدم حقق خطر ما >. رز أن تكون محلا التامين» , 

(* ) قارن ل ١44‏ . 

. 50١ انظر انف فقرة‎ ))١ 


١1 
فا!..لحة إذن » ى التأمن من الأضرار؛ هى القيمة المالية للشىء الموامن‎ 
عاد بع يدث ال قن شيا إلا ما لتقي المطر الاين علد ,رمن أل‎ 
هذا حرص الموامن اه على أن يرئمن نفسه من هذا الحطر » ؛ حى لانضيع هذه‎ 
النيمة عليه إذا حمق 00 ء له مصلحة وعدم ضباعه » ومن ثم يؤْمن‎ 
. عليه من الحريق أو من السرقة أو من التلف أو من غير ذلك من الأخطار‎ 
كذلك من له حق عيى فى الشىء -- دائن مر من أو صاحب حت انتفاع أو‎ 
صاحب وى رقية - له مصاحة فى ااتأمن على حقه . ومن له حق شخصى‎ 
فى ذمة شخص آخر له مصلحة ف التأمن هن إعسار مديئه . ومن يخشبى أن‎ 
. ير تيف ذمته دين من وراء تحقق مسثوليته له مصلحة ؤ.!اتأمين من المسثولية‎ 
ويحوزأن تقوم مصلحتان بالنسبة إلى ثىء واحد » تمصلحة صاحب الرقية‎ 
ومصلحة صاحب حى الانتفاع وهما مصلحءان متوافقتات » أ وكمصلحة المالك‎ 
من الحريق ومصاحة المستأجر فى التأمين من المسثولية عن الخريق‎ 001 
ان متهار ضيان(21) . ومن ذاك نرىأن محل ااتأمين هو , ف الواقع‎ 
قير أيس الشبىء الموامن عليه نفسه ؛ وليس هوقيمته المالية » وإما هو‎ 

مصلحة الموئمن له قى ألا" يتحقى خطر معين02) 

وبتبن من ذلك أنه إذا لم تكن للمومن له أو للمستفيد » فى التأمين من 
الأذعرار » مصلحة اقتصادية مشروعة فى عدم حمق الحطر المؤمن منه » فإن 
عند التأمن يكون ,طلا لانعدام امحل أولعدم مشروعيته . فن يمن مئلا على 


- 





١م؟ا فمرة‎ ١١ بيكار وبيسون فغرة الالح 0 وبيسوت‎ )1١( 
ص والا.‎ 

١١‏ ) وقد قضى بأنه لا يتترط البتة فى التأمين عل الأشياء أن يكون المزمن له مالكا الأثياء 
المومن علمبا ٠»‏ بل يدق أن يككون له من وراء هذا التأمين مصلحة اقتصادية مشروعة . وقد قضت 
وذلك عير انج الما و مذ عت القاتراف اللدن اذتيق عل أن وكرت حو ناميه كل مسليية 
اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين , . والملكية المؤجلة للمشترى 
حى الشحن تجمل له على الإضاعة ال حونة علاقة حق وعداله توغ التأمين علها ٠‏ ومصلحة 
اي ق الحافظة على البضاعة ووصوطا سليمة : ليحقق الربح من بيعها ويى باائز اماته نحو من 
يكرن قد تعاقد ممهم عليها . كا أن الضرر يتحقق أيضاً بفتدان الضاءة أوغرقها وبفوات 
ريحها عليه » أو حاجه وحاجة سوقه هذه الضاعة بالذات ء أو تعره للئونية قبل من يكون 
تمد اعائد م.هم عللما ( الإسكندرية الكلية الوطنية #١‏ ديدرس ناه ه4١‏ المحاماة 4" ركيم *4١‏ 
ص 04ا١١).‏ 


١ 6 


مزل لا يملكه » وليس له أى حق فيه » من الحريق » لا تكون له مصلحة 
اقتصادية مشروعة فى هذا التأمين » إذ لايعنيه من الناحية الادية أن بحر قالمازل 
أو لايحترق » ولا تعود عليه أية منفعة مادية من عدم احتراق المأزل » أىمن 
عدم نحقى الحطر المؤمن منه . فإذا عمد هذا التأممن ١‏ فينم هو مقامر » ولييبت 
حلت الصاح مسرو ار 0 ٠‏ بل لعل أن تكون له مصلحة غير 
مشروعة ق محقق االحطر واحتراء امازل » ولعله يعمل على ذلك حتى يحصل 
على مبلغ التأمين . فعلى أية ناحبة قلبنا المألة » تحد أن التأمين هنا باطل » إما 
لأنه مقامرة غير مشروعة » وإما لانعدام محله » وإما لعدم مشرعية المحل إذ 
التأممن هنا من شأنه أن يغرى الموامن له بالعمل على تحقيق الحطر . 

7 - مفياس الصاو فى النامين من الرضرار : وتقاس المصلحة 
ف التأمين من الأضرار بالةيمة الما!ية الى تكون للشىء الموامن عليه . فن أمن 
على منزله من الحريق يكون قد أمن على «صدحة قيمتها المادية هى القيمة 
المالية للمئزل عند احتراقه إذا احرق » وءن امن من همسئوليته من حوادث 
السيارات يكون قد أمن على مصلحة يمئها المادية هى المَيمةَ المالية للدين الذى 
سرتب ى ذمته إذا تحققت مسةولبته . 

والأمر واضح ف المثلين المتقدمين ‏ ولكنه قد يدق فى أمثلة أخري > 
فن أمن من تلف المزروعات قبل نضوجها » هل يجوز له أن يوْمن على قيمة 
هذه المزروعات بعد نضوجها » أو يجب أن يقتصر على قيمنها وقت التأمين ؟ 
هو إذا اقتصر على قيمنها وقت النأهمن يكون قد أمن الحسارة الى تلحقه من 
تلف المزورعات وقت تأمياا كفل اتتبوحدها » أما إذا جاز له أن يوامن 
على قيمة المزروعات بعد نضوجها فإنه يكون قد أمن » لا فحسب الحسارة 
الى تلحمقه من تلف المزروعات وقت اا (ومعع 62516 انام 03) ع 
بل أيضاً الر بح الذى يفونه بعد نضوحج هذه المأزروعات (6©55385© تاللاءعنا!) , 
كذلك من أمن على بضاعة استوردها من الخارج » إذا اقتصر على تأمن 
قيمها عله القيام يكرن قن أمن الحسارة الى تلحقه من عرق الضاعة 
وقت تأميها » أما إذا أمن قيمتها فى ميناء لوصول فإنه يكون قد أمن أيضاً 
الربح الذى يفوته من جراء غرق البضاعة . 


١5 


فالضرر المؤمن عليه يتكون فى كشير من الأحيان من عناصرين : الحسارة 
الواقعة والربح المنتظر . ومن امحقق أن المسارة أأوافعة جوز تأمينها ؛ فهل 
يحوز أيضاً تأمين الربح الماتظر ؟ هذا ما ننتقل الان إلى بحئه . 


ولا - تام -22 المادطر (6:6موع إزأمجم) : لم يكن جائزاً 

القدم تأمين الربح التظر ٠‏ إذ كان هذا الربح يعتر أمرً غدر ممقق فاتقلب 
بتأمينه إلى أمر محّق » ومن ثم يكون التأمين هنا مصدراً لاربح وهذا لا يجوز 
فى التأممن من الأضرار فهو تأمن بتتصر على تعويض الضرر الواقع 5) سين 
عند الكلام فى الصفة التعريضية هذا التأممن . واكن ٠١‏ لبث العمل . فى خلال 
المرن التاسع عقن © ان درج على خطة "خرف كيان جعل التأمين فق نمل 
البضائع على قيمها فى ميناء الوصول لا فى ميناء الفيام » وبذلك أجاز تأءعن 
الربح المنتظر . وقد أقر ذلك تشريع صدر فى فرنسا فى ٠١‏ أغسطس سنة 
5 ء: معدلا بذلك أحكام المادة /41" من التقنين التجارى الفرنسى . 
ونوسع العمل ى هذه الإباءة » فانتقل من نطاق التأمين البحرى إلى نطاق 
النأمن الري 2 فأجاز تأمين المزروعات من الصمبع (©061ه) بقيمها وقت 
نضوجها ٠‏ كا أجاز تأمين البضائم فى النقل الرى بقيمها وقت الوصول . 

نم بتاء قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١‏ يوليه سنة 198 فأقر هذا 
العمل » إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة “" منه على أن كل مصلحة 
مباسرة أو غير مباشرة فى عدم نحةق خطر ما يجوز أن تكون مولا للتأممن » 6 
وقصد بالمصلحة غير المباشرة الربح المندظر0© . ولا شىء يمنع من الأخخذ 
مها الحكم فى مصر » فإن الربح المنتظر هو أحد عنصرى التعويض » 
إذ التعويض الكامل يشمل كما هو معروف السارة الى لحمّت المضرور والربح 
الذى فاته » ولا يكل التعويض بغير هذبن العنصرين مجتمععين . ولا يمكن 
أن يقال إن المؤمن له بحصوله على الرربح المنتظر كون قد أثرى من عقّد 
التأممن فى حين أنه كان يجب أن يقتصر على مجرد التعويض » فإن الربح المنتظر 
يدل فى التعويض وهو ”ا قدمنا أحد عنصريه » فالحصول عليه ليس إثراء 


)1١(‏ بيكار وميدون فقرة ولاخ ص 505 يليوا وريار واولائجاه ؟ فقرة دهام 


١ 7 1/ 

بل هو مجرد تعويض عن ضرر لوق الموامن له0© , 

ولكن يحب » حدى يتناول التأمسن الربح المنتظر » أن يككون هناك شرط 
صريح مذا المعى فى 'وثيقة الأمن50) : وأن يكون الربح الماتظر الذى يغط.. 
لتأممن ربا موا كد لا مجر د ربح محتمل : وأن بك, ون تقديره فائماً على اي 
ثابتة0© . فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة . - جاز التأممن عا لى الريح المنتغلر : 
كالتامن على اازروعات بقبمبا وفت: نضوعها ؛..والتأمين عل الواقى 
عونك أن كانمق »© والتأممن ع لى البضائع يقيمها وقفت امرك . وخورز 
بروجه خاص التأممن عل الأرباح الصناعية والتجارية الى تفوت المهمن 
يسبب احراق مصنعه أ متجره . وقد ازنشر هذا النوع 9 0 / 


امجاسر | باسم ناعين الأرباح (ع»04306ا355 ذازامعم)(؟2)1 . 
انيا - صفة التعو يض”* 
( غ31 أمممع100 عماعمارم 13 ) 


: يأنى‎ ٠١ نصى فانولى : تنص المادة 51/ من التقّنمن المدنى على‎ - ٠ 





١١ يكار ولسوت كمرة ورولا ص :5لا؟ - ص /الا؟ - رلاايول ورنءر وإنارن‎ )1١( 
. عدر 5 ني 1 # ]امن زااية‎ 

)١(‏ اس شاف #تلط 7 قر اير مه 46 هلاه كوا ص ١84‏ - وثم المادة لم 
من التقنين المدنى اليدى فى هذا الممى لى ما يأ : « ولاياترزم المرءن بالريح المرا حو إلا إدا 'عزام 
يه صرأحة » . 

(؟ ) وتقدير الربح المنتظر قد يكون ي.يرأ فى بمض الأحرال » «! فى تقدير الآأجرة 
للى :موت عل المزمن له عند إعادة البنا. المزمن عليه بعد احتراقه » وكا ى تقدير قيمة الضاعة 
المزمن عليها وقت الوصول » وكاق تمدير قيمة المزروعات المومن عليها وفت 0 . واكّن 
هنا أحوال يكون التقدير فها عير » كا فى تقدير الأرباح المنتظرة من متجر , أو »نع مؤمن 
عاره » وماق تمد دخا ل ملعب عام مؤمن عله كديا أو سرح ( انظر فى ذنك بيكا 


فقَرة ٠م؟‏ ). 


نب وول 


ا 


(4) دكار وبيون فمّرة ٠م4١‏ ص #08 - رلانيول وريبير وبيون ١١‏ فمّرة ١51607‏ 
ص ١م‏ - مأءععقلة قل 0 فوات الر بح (عء ام معط عل عاتعم ععمقة:ناةق4) رياله 
من انيسن شد هع 4 ١‏ 5 


( ) انطر معاناوءو رصالة من ليرن سة -١87٠6‏ ومع1#6 رسالة من بارين سلة 1١9151!‏ . 


1١57 


ولا .نزم المؤمن فى تعويض الموؤمن له إلا عن الضرر النائج من و قوع 
الخطر المؤمن منه : بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأممن :20 , 

ولم يشتمل التقنن المدنى القديم على نصوص فى عقد التأمين . 

ر ابل النص ى التنينات المدنية العر بية الأخرى : ف التقنين المدنى السورئ 
ا المدن البى م 1 وم 7/517 » وق التقنين المدنى العر افى 
م 4 وق تشذء الوسات والعدود اللبنالى م هدهة 4وو9© , 


وخاص من هذا النص أن عتّد التأممن المنصوص عليه فيه هو عمد تعو يض 
(6: 1م طرعلم نل أوعاموء) » أى أنه عد دو صمة تعو يصيه ة يخضع لبدأ التعو يض 


(ع21/ 1206/75 عمأع نامج ) على النحو الدى سددله فما يأى . ولا كان النص 


امن اع 


)10 تاريخ السنس لس : ورد هذا النص فى المادة ه5١٠‏ من المشروخ المهندى على الرجه 
الآف : ١‏ يلزم 'مزن بتعويض المؤمن عليه ءن الضسرر .الناتج من وقوع الحطر المزمن ضده » 
عر ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين » . وفى لحنة المراجمة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه 
و اتتّنين المدفى الحديد » وصار ركمه 88لا ف المشروع البانى . ووافق عليه مجلس النواب 
لحت راقم مدلا ء بم عا عه ت” ( مجمرعة الأال التحضيرية 5ه من 8م - 
ص 4#" ). 

() التقنينات اللانية المربية الأخرى : 
التقنين المدى الورى م 7١لا‏ ( مطابق ) . 
اميد المدنى الليبى م ١لا‏ (صطابق ). 
م لاثلا : يحب على المومن أن يعرضي له عن الضرر اللاحق به .ن جراء وقوع الحادث. » 
طبقاً لشروط العقد:.وى حدود مقتضياته . 
( وأحكام التمنين الليرى تتفق مم أحكام التغنين المصرى ) . 
التقنين المدنى العراق م 89 ( موافق ). 
تقنين اسرجبات والعقود الابناق م ههه : إن الذمان المحتدن بالأمرال لا يكرن إلا عقد. 
تعريض © ولا بحوز أن يحمل ا/تخدن المضمون © بعد وقوع الملوارئ» فى حالة مالية أحدن 
ى الى كان عليها لوم يمع الطارى . 
م 0و : إذا عمد الفمان على مبلغ من المال يتحاوز قيمة الثىه المضمون ووسد هناك غدر 
3 خداع من قبل أحد المتعاقدين . كان العمّد باطلا بالنظر إلى هذا الفريق » وجاز فوق ذلك 
إعطاء بدل المطل و الضرر للفريق الذى تقرر الإبطال لمصلحته من أجل هذا البب - وإذا لم يكن 
غش ولا خماع . فالمقد يعد صحميساً عل قدر قيمة الشىء الأضووت الحقمية لاغير . ولا كحن للفاءن 
استيفاء الأقساط عن المتدار الزائد - على أن الأتساط ااستدقة وأقاط اسنة احارية قط تبى 
مكنسبة للضامن عل وجه قطعى . 
( وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مم أحكام التقنين المصرى ) . 





١-48 


ا ا 6 بعن السو 0ت 

أنواع الأممن 4 ميزاة ق :ذلك ما 6 000 1 و لامي 1 
الأشخاص . ولكننا رأينا فها تقدم أن التأمين على الأشخاص يسوده مبد 
رئيسى هو انعدام صفة التعويض ؛ فهو ليس بعقد تعويض ويختلف بذاث 
اخدلافاً جوهريا عن التأممن من الآضر 00 فلم سق إلا النسليم أن النص 
عرف عن التأمين مم ن الأشخاص ٠‏ فهو مقصور إذن على التأمن ٠ن‏ 
شرا 0 إذ أن ا التأمين م يك وححدله 4 يكير 
التأممن 0 فإن نصاً آخر رم و4“ 500 زر اليد ريه 
الأول : ف التأمين من الاضرار » وهو ضرورة قيام المصلحة 4 أنهو انف 
مطامًاً ١‏ تصرح أنه يسرى على الادين. هخ الأضرار دول التأممن على 
الأشخاص 4 ومع دلك قل فسير نأه فها اتقدم بأنه مقصور على التأمن الأول 
دون التأمن الثانى . وسدو أن المشرع الأصرى 6 وم بمرد مكاناً للتأممن من. 
الأضرار . يشرر فيه مبادثه العامة . بل اجتزأ عن هذا التأممن بأهم نوع من 
أنواعه وهو التأمن من الحريق 4 َم جد مناصاً من أن يشر ر الممادئ العادة 
للتأمن من الآأضر اق عي الأحكام “العامة لحتنن التأميث 640 


اكلا - ترير معنى الصفم الدمر بصي فى النامين مى الرُصُرار 
واروعة.ارات النتى شامث علميا : يسود التأممن الأضرار الصفة التعو يضية 3 
فهو عمّد مهدف إلى تعريض المؤمن له عن الضرر الذى يلحمّه من جراء محقق 
الحطر الموامن منه : ولكنه يقتصر على تعويضه فى <دود الضرر الذى يلحقه 
دون أن يجاوز ذلك » ومخاصة دون أن يككون مصدرا لإثرائه . فلا يجوز أن 
يكون الممن له » بفضل عقد التأمن » فى مركز أفضل بعد نحةى الحطر ما 
كان قبل تحققه . ولا يحوزأن بتقاضى من الموؤمن » إذا نحقق الخطر » تعويضاً 
أكير » لافحسب من مباغ اللأمينالمذكور ف الوثيقة » بل أيضا من قيمة الضرر 


. انظر آنفا فقرة 1948 وما يعمدها‎ )١( 
. فى آخرها ف الامش‎ ٠54 ؟ ) انظر آنفاً فقرة‎ ( 


١ «لان‎ 


الدى لحده . فإذا كان الضرر انذى لحقه أكر ق قيمته من مبلغ التأمين » لم يتقاض 
يل أهرد إلامبلغ السأمين كنا بشمى عقد التأمدن نفسه . وكذلك إذا كان مبلغ التأممن 
أكرمن قمة الضرر » فإنه لا بتقاذرى إلاقيمة الضرر كما تقضى الصفة لتعويضية 
لكأ . فهو إذن لايتقاضى إلا أقل القيمتين » مبلغ التأمين وقيمة الضرر . 
5 التعوبضية لصيقة بعقد التأمين من الأضرار» وقد ظهرت مع هذا 
العقد منذ ظهوره ؛ وأقرها العمل والقضاء منذ زمن بعيدةا؟ . 
وفك قات الضفة لتعويضية للتأمين من الأضرار على اعتبارين رئيسيين : 
( الاعتبار الأول ) الحشية من تعمد نحانيق اللخطر الموؤمن منه . ذلك أن التامين 
من الأضرار» لاف الأمن على الأشخاص ٠‏ نحاه امال . فإذا جاز أن يمن 
الشخص على ماله بمبلغ يزيد على قيمة هذا الال إذا هلك » أى أن يتقاضى 
إنويفا كرغي قمة الضرر » فإن هذا يغريه بتعمد إثلاف المال ححبى بتحفق 
الحطر » فيتناضى تعريضا أكير من قيمة الضشرر » ويكرن هذا التعريضمصدرا 
إثرائه ٠‏ وجب هون دفع أعير اضين . فول يعبر ص أن هذا يتحقق أيضاً فق 
لتأسمنمن الأشخاص ٠‏ ولكن يرد على ذلك بأن تعمد إنلاف المال فى التأمين 
من الأضر ارأبسر بكشر من تءمد إتلاف النفس ف التأمين على الأشخاص . 
وقد يعئرض كذلك يألاة محل للخشية من تعمد إنلاف المال إذ لو ثبت ذلك 
لحر م المرامن أه من نقاضى أى تعويض »© ولكن يرد على ذللك بأن إثبات 
السمد بعد تلف المال من الأمور العسيرة وسناج المؤمن له فى كشعر من 
الأحيان أن يتعمد إتلاف امال مطمئنا إلى أن أمره لن يتكشف . ولولاالصفة 
التعريضية البى للتأممن من الأضرار ؛ لكان التأمين سدبا خخطيرا من أسياب 
إتلاف المال ٠‏ ولأقدم كثير من الموؤمن لم على تعمد إنلاف أموالم المومن 
علها ابتغاء الكسب . وإذا كانوا هم يكسبون من وراء ذلك ٠‏ فإن فى ضياع 
هزه اله «وال الطائلة خسارة محققة على المجتمع . وإذا جرد التأمين من الأضرار 
من صفته التعريضية ؛ لوجب حر بمه كا كان محرها ى الماضى . وثرى من 
ذلك أن الصفة التعويضية للتأمعن من الأضر ارتعتير من النظام العام » فلايحوز 
الاتفاق على ما يخالفها .» ولايحق للموامن له أن يشتر ط تقاضى مبلغ التأمين 
)١(‏ بيكار وبيدود ففرة ١0+‏ عس 550 - قفن فرئسى ١4‏ يرنيه صئة ١88٠‏ داكو 
1١-١‏ - بكم - ١١‏ فيراير منة ١91١#‏ داطررز 9114١ذ3- ١-1١‏ . 


١١ 


كاملا ولو كان الضرر الذى لْمّه قيمته أقل من هذا البلغ: ( والاعبار اثاى) 
ا لحشية من المضاربة . ذلك أنه إذا أبيح للدؤمن له أن يتقاضى تعويف: اكير 
من الضرر الذى لحقه . فإنه حبى ف الأخطار الى لاايستطيع تعمد نحقيقها . 
ىا ماري بي 0 . يجد مجالا واسعا لنمضارية . 
فيعمد إلى التأمن بلغ كبر أو إلى تعلرين التأممن عند مواأمنين ل محتافين ممبالغ 


يدل #جموعها إلى 0 ؛ دوه مال" ذلك أن يتحمق الحطر 52-6 ا 


المرّذا. ر الكبر مق الال 5" على أنه إن يتعَاضى تعويضاً ّ, من قيمة 
الضرر اإذى لحق به نظرا هذه الصمة له ؛ فلا يعدم على التامعئن ل بالغ 
كبيرة تكافء أقساطاً عالية ومن ثم لايكون هناك ال للمضاربة . 2 

من المضارية تضاف إذن إلى اللوشية دن تعمد نحفيى الحطر » ويتضافر هذان 
الاعتباران لهأ كيد الصدة التعو يضية النأمين من الأضرار » وجعل هذه الصفة من 
النظام !اعام لايجوز الانفاق على ما الف مقتضاها على النحو الذى قدمناه7'© , 


57 - ما بترتت على الهف التمر لنب فى النأمين مى الوُضرار 
ويترتب على ثبوت الصفة التموبضية للتأمن من الأضرار أمران أساسيان : 

) الآمرالأول ) أنه لاوز للمؤمن له أن يتقاخى تعريضاً أعلى ٠‏ هن قيمة الضرر . 
2 والأمر الثااى ( أ يرز » على العكس من ذلك » أن بتقاضى المؤمن له 
تعريضاً أفل من قيمة الضرر . و(نظر ماذا ينرتب من النتائح على كل 
هذين الأمرين 

س التنايج التى دمر نف على عرصم ندَاضى نمو ,على أعلى ” ى بم الوشسرر * 

أول هذه النتائج هو أن مبلغ التأممن المذ كور ق الوثدمة لا بتحم دفعه 
كله تعويضاً ا" له عند تم الدمار . وقد قدمنا أن هذا المبلغ يعتدر 
حداً أقصى لاتعريض الذى يدفع لامؤمن له . فلا يجوز أن يدفع أكثر منه حجى 


لو كانت قيمة الضرر تزيد عليه . ولكن يجوز أن يدفع أقل منه » ويكون 


)1١(‏ انظر ىق ذلك ديكار وديون فمرة ١7#‏ - فمرة ١04‏ بلاذيول ورياسر وبيسودن 


.١”55 قشرهة‎ ١١ 


؟ م ١‏ 


ذلده +ذ! إذا قلت قيمة الضشرر عن هذا المبلغ . فالمؤمن له يتقاضى “كا قدمنا 
أقل الديمتتن » ملع اين ويمة فور 

وهناك نتيجتان أخريان تترتبان على عدم جواز تقاضى تعويض أعلى من 
1 : الضرر فى التأمين من الأضرار » ونككتى هنا بالإشارة إلهما» وسنبسط 
الول فمهما غند الكلام ف التأممن على الأشياء9؟) )١(‏ إذا تعددت عمود 
التأمن من خطر واحد ٠‏ فإنه لا يحوز للموامن له أن يمجمع بين مبالغ التأمين 
الواجبة هذه العتود » بل يقتصر على تقاضى ما يعرض الضرر الذى لق به 
درن زيادة » إما من أحد هرؤلاء المؤمنين » أو مهم : حميعاً على أن يقتسموا 
فيا بيهم هذا التعريض . (5) لا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين 
والتعويض الذى قد يكون مستحقا له ثى ذمة الغر » ونحل ل 
اه فى الرجوع بهذا التعويض0© / 

وقد رأينا فا تقدم أن عكس هذه ل 
انعا.ام الصفة التعويضية فى الأمين على الأشخاص” 


. 75١ انظر آنفأ فقرة‎ )١( 

(؟ ) انظر مايل فقرة 07١1م‏ وها بمدها ‏ هذا إلى أنه يترتب على مدأ التعويض أنه يعتد 
فى تقدير قيمة الثىء المؤمن عليه بوقت تحقق الحطر . لا بوقت إبرام العقد : اساعناف ممختلط 
> يرنيد سلهة 191556 م #805 ص 4094 - 4 ديامسر اسة 1198755 م 89 ص 7 ( التأمين على 
عدار ادر وه يعد عورين: نل تقل التياتفينا يد كر ٠‏ وءن ثم ليس لامؤمن أن عدم شرن من باغ 
العامين ) - ١٠١‏ قبراير سنة ١981‏ م وم ص ه56 ا ا ١‏ 
فثرة ١598‏ ص لابام - جوسران ١‏ فقرة ١7٠6‏ (8 ) صن لالاا. 

وإذا استبعد من نطاق التأمين الحسارة الى تلدق المؤمن له من جراء عدم استمال الغىء » 

ولكن المؤومن تباطأ فى إصلاح الثىء حى يى عن ذلك ضرر » جاز للمؤمن له أن يطاب تعويضاً 
عق الخمرز الذي امنا به سنت 3 التأخر وفقاً للقواعد العامة ( استثنان مختلط ١‏ يونيه سنةه4 ١9‏ 
ملاو اص 1١١]‏ ). 

(؟ ) ولكن قاعدة اانسبية فى التأمين من الأضرار ؛ وسيأف بياها ( انظر مايل فقرة 1*م 
وما بعدها ) » لا تيرتب عل الصفة التعويضية ٠‏ بل هى قيد يرد عل هذه الصفة © إذ مموجما 
لا يتقامى المؤمن له قيمة الضرر الذى أصابه » بل يتقاخى ذسبة معينة من هذه القيمة . وهذه القاعدةع 
خلا ف الصمة التعريضية » ليست من النظام العام » فيجوز الاتفاق عل ما يخالفها (بيكار وبيسوت 
فمَرة هلا١1‏ ص <١‏ ). 

(؛) انظر آنفاً فقرة 95+ - فقرة ٠.٠6‏ 


١0 


5 - النناج الى تمر على مواز تقاطى فم و بض أفل مى ثب الرر. 
ولا تمتع الصفة التعويضية للتأمن من الأضرار من أن يشترط الموامن أن 
بتقاضى المؤمن له » عند مق الحطر » تعويضاً أقل من قيمة الضرر 
ويتحقق ذلك فى فرضين : 

الور صيم اررق 2 خوط عدم التغطية الاجبارى )]»#لاناهمء06 06 6ؤناةاء) 
(©2101عذاطه » وهو شرط يقَضى عل الموامن له يألا" بوئمن على كل الضرر 
الذى يلح به عند نحقق الخطر المؤمن منه » بل يتحم عليه أن يست جزءا 
من هذا الحطر غير مؤمن 5 ابول يد 1ه الموامن نفسه ولا عند 
أى مؤمن آخر2"© . مثل ذلك أن يشترط الموامن » ف التأمين من المسئولية . 
ألا يغطى التأمين مقدارا معينا من قبمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمة . 
فإذا كانت قيمة الضرر ثلمائه جنيه مثلا » فمَد يكون المؤمن مشترطا أنه 


اي لتر ال ‏ لر0 


ين جنها9© . والفرض > 5 ا يكو هناك حائز للمؤمن له 


بر أضيق نطاق ا ذلك أن الموؤمن له 
بعلم أنه إذا محتقت المسثولية وثرتب دين فى ذمته ظ فيساهم فى هذا الدين 
على النحو الذى قدمناه » فيدنءه ذلك إلى الاحتراز من المسةولية بقدر 


المستطاع ؛ فإنه أن يعوض تعورك ]ا كاملا عن الرر اأذى يصيبه من 
جراء ذلك . 

الفرصي الابى : شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة (6ؤأط206؟!) ؛ وهو 
١1١(‏ و1:1ء كان تعبير قانون التأمين الفرنى الصادر فى م١‏ يوليه منة ١18٠‏ » ف المادة 
ه؟]اماء . من أن الو له ء فىاطزء الذى لا يغطيه التأمين ٠‏ يعتبر د مؤماً لناه م 
(؟ناع]ناذ5ة عارموع وود) را غير دقيق . لآنه لو كات موفنا لنفه . لاستماخ أن تعدا بدة 
عند سرمت ال + ودار أبن اند لا يستطيم ذلك » إذ لابه من ادققكء شرءيه اخط. الأ ينه 
التأمين . حى يكون فى ذنك حافز للمؤمن له على أن يتحذب وقوع المطر بقدر المستطاع ( بيكار 
وبيدرن فمرة 1١15‏ ض 7077# - بلائيول ورييير وبيدود 1 فمرة ١957‏ من 0١لا‏ ). 

(؟) ويمح أن >.م فت .الع د يمر مل ألا ينعلى اك اميق اننية ا سي هق لين الا دست 
العشر مدلا - بشرط ألا يزيد ما يعد من زطا التأمي: على مأم ٠‏ هين 4 بعر انان صكي] عكاة . 


1ه ! 


شرط .1 ى أيفاً بعدم تعطية مقدار معين من قيمة الضرر أو نسبة معينة من 
هذه القيمة . ولكن الغرض الذى مهدف إليه هذا الشرط محتلف عن الغرض 
الذى مبدف إليه ااشرط السابق . فليس المقصود إيجاد حافز للمرؤمن له يدفعه 
إلى الاحتياط لمنع وقوع االحظر » بل المقصود استتعاد الأخط: . الصغنرة من 
نطاق التأممن ؛ فلا يبى داخلا فى هذا النطاق إلا الأخطار الكبر ة أو الأخطار 
التوسطة ‏ . .ورذلك ار ل قدا قبل الأنين رولا سوبا سلج الولين 
له » ولا ينشفل المومن بالأخطار الصغيرة وهى أكثر الأخطار 0 
ورتب على اختلاف الهدف الذى نشير إليه أنه ٠‏ فى حين أن الموكمن 
لا يستطيع فى شرط عدم التغطية الاجبارى أن بامن على الجزء من مجر 
المستيعل فق التأممن لاعايل المومن نقسه ولا عند أى موامن آخر كما سبق 
القول » فإنه ى شرط عدم تغطءة الكوارث الصغيرة يستطيع أن يفعل ذلك 30 , 
وشرط ع مدم تغطية الكوارث الصغيرة قد يككون ششرطاً بسيطاً 
(عاممأة عشأطعمةء)) »2 فلا يغطى الأخطار الصغعرة ق حدود معنة »© 
أ١٠‏ الأخطار الى جاوز هذه الحدود فيغطها تغطية كاءلة . مثل ذلك أن يشغرط 
المؤمن ألا" يغطى التأمعن الخطر الذى تقل قيمته عن عثمربن جنياً » فإذا 
وصلت قيمة الحطر إلى هذا المبلغ أو أكثر منه » فإن المؤءن يدفع كل القيمة » 
أ يدفع عشرين جنا أو أكثر . والشرط على هذا النحو يغرى المؤمن له ؛ 
فى الخطر الذى يقل عن عشرين جنبا » يأن يتعمد زيادته حى يصل إلى 
عشرين جنبا أو أكثر » فيغطى تغطية كاملة . الاك يعمد الموامن ق بعض 
الأحيان إلى جعل الشرط مطلماً (عناموطة مونطءمةء)) ؛ دهم مبلذاً معيناً 
عثيرين جنها مثلا من قيمة أى خطر يتحقق » صغيرا كان هذا الخطر 
أو كبيراً . فيجعل الموامن بذلك لاموامن له «.صلحة دائمة فى ألا" يتحةقى االحطر 
إطلاقا » ويجمع بذنت إلى الغرض ا«دى دف إلِه شرط عدم تغطية 
الكوارث الصغيرة الغرض الذى -هدف إليه شرط عدم النغطية الإجبارى2؟ . 


)١(‏ ميتطيم أن يؤءن عل هذا الح ٠‏ ند مرمن آخخر © بل يستعايع التأمين عليه مند 
المزمن نفه فى مقابل دفم زيادة فى قسط التأمين ( بيكار وبيون فقرة لالاط ص 4ا؟ ). 

(؟) انظر فى ذلك يكار وبيرن فقرة ١5‏ فقرة ١70‏ يلانيول ورهيير وبيون١!١‏ 
أعراة 1755 ص إلا . 


١ هن‎ 


6 - الامين على انرُسْاء والنامين من ١‏ حورل فيفك أنفرها من 
بحث المبداين الجوهريين اللذين بقوم علبما التأمين من الأضر ار يوجه عام 4 
ع ل الس فنستعرض التأممن 

لى الاشياء 6 نم م التأمن من المسثولية200 , 


التأمين على الأشراء 
565 »© ©06 5103665 5ق ) 


( التأمين من الحريق ) 


( 5016معم !"| عناأموء ع©36 قا اوؤق) 


55 - أنراى تمنلهئ للتأمين على الرُساء : يشمل التأممن على الأشياء 
أنراعاً تافة » نذك ر منها التأممن من تلف المزروءات ؛ والتأممن من موات 
00 ؛ والتأمين من السرقة والتبديد » وتأمين الدين » والتأمين من ادر 
0 هم أنواع التأمين على الأشباء وأكثرها شوءا2؟) ٠‏ فتلم إلامأ سريماً 
لى كلمة موجزة مبذه ان م و الحروق لندسط القول فيه 
باعتياره وذجاً مختاراً لجميع أ زواع التأممن على الأشياء » وأحكامه تسرى 


) وهاك وثائق تأمين عل السياراثت تم ما بين أنواع التأمين من الأضرار 1»645ادم‎ )١( 
ونه . فتكون تأمينا من السرقة ومن الاتلاف ومنالحريق ومن الأسثوللة المدنية؛) وقد‎ 0 
" فمرة‎ 8488. 00011١ لفط‎ ١ تتضمن أيضاً تأمياً على الأشخاص من الإمابات(أنسيكلو بيدى داللرز‎ 

وفقرة ده١‏ ) .فينطى اتأمين الأضرار الى تصيب النير ( ©1©7) ©#ع80]ناءؤة ) وحريق 

اليارة وسسرقها وتلفها والأضرار الحسانية الى تصيب السائق ( محمد كاءلى مرمى فقرة 85" ) . 

اذفتر م 5 من المانون ركم 4 لنه مه9١‏ »2 وتفقضى بأن يكرن انامية ى السيارة الحاصة 

و الموتوسيكل الخاص لالح الغر دون الركاب ( ©©:18! ©ع80:ناؤو5ة ) ع ولباق أنراع السارات 
يكون لصااح الغر و اركاب دون عماها . 

(؟) وهنا أ نواع أخرى قتأمين عل الأشياء » منبها على سبيل الاثال : التأمين من البطالة 

( ععقسذطء ها عنامم ععموعنووة ) (أنظر ععأانه ] عأعوكة رمالة من رذمنة )١975‏ سه 

و التأمين من عاطر الاستفلال ( أمعىععهام عل وعذنوواء دعا ععأهمء #عووئيرووة ) ( انظر 


© عق ممحلة التأمين سنة تاس ١١#”‏ ) - و التا.ي: لل من تكسر الز جاج 
(ععقاع ع6 شاط عا عبأوممء ععمع سنونة) . 


١ “7 


ٍِ 4 هه 0 ٠‏ وقد خصه التي الممرى 6 دون أنراع 
مكاة و " خاصاً إلى جانب المكان الخاص الذى أده لمان على الحياة 3 وأورد 
أ - على أساس ألما هى الأحكام التى تسرى بوجه عام ان جميع أنواع 
١‏ فية على الأشباء 3 
والتأمن كن تلف تلف المزروعات عقلك برهه عادة صاحب 0 .عات 

( صاحب الأرض أر مستأجرها ) للتأمن على مزروعاته » قبل لوجها 
أو فى أثناء اضوج ؛ من الآفات وغيرها مما مبدد الزراعة بااتلف . وق فرنسا 
34 رت التأممن عادة من الصقيم بع 6187 اع 3[ 0816© 355013066) ع عحرتث ببدد 
التسفيع ى ل هز, ان المزروعات بالتلف(0) 1 أما فى مصر فالذى 
سبدة المزروعات. بالتلقف يكون عادة دودة المطن ودودة اللوز والحراد 
وفبضضانات النيل العالية » فيمكن التأمين على المزروعات من هذه الأخطار . 

و يبورد المشرع المصرى أحكاماً خخاصة لهذا النوع من التأمعن » فتسرى عليه 
الأحكام العامة المتعلقة بالتأمين على الأشياء . 

والتأمن من موت المواثى (/616 باك 16 ألةأعمم هأ ععاممء 5ع3036:ناووة) 


هو أيضا نوع من التأممن على الأشياء يعقّدذه صاحب الموائى للتأممن على مواشيه 
م: الموت29) . وم برد.فى التقنن المدنى المصرى أحكام خاصة لمذا النوع من 
التأممن » فتسرى عليه الأحكام العامة المتعلقة بالتأمين على الأشياء . ويلاحظ 
قه يرجه خاض أن الر اذى الملأمن علبها تخضع عادة لفحص الطبيبالبيطرى » 
وأن إخطار الموامن له الموؤمن يموت الماشية يجب أن يم فى أسرع وقت عقب 


اموت حتى يتمكن المؤمن من تبين أسباب الموت وظروفه » وقد جعل المشرع 


10 انظر ف التأمين من الصغيم : اأدء»1آ رمالة من تولوز مه ١5787‏ - ظعهمن2] 
رسالة من الحزائر سنة ١488#‏ - 8نمقعنوء8 عل !الاشهجج06 رمالة منباريس دنة71 ١8‏ س 
يكار وبيون المطول "م فقرة 47 وما بمدهاً - أن يكلر بيدى داللرز ١‏ لفظ .002 .4385م 
فّرة 4٠١‏ - نثرة 4١9‏ . 

)0 انظر فى التأمين من موات المواثى : ظعنام2 رمالة من الحزائر سنة 8و١‏ - 
68 ريالة من تولوز سنة ١841١‏ - بيكار وبيدون المطول ” فقرة 55 وما بعدها ل 
أنيكلريدي دائرز ١‏ لنظ .268 ههه فتثرة .مغ - فقرة 401 . 


١ لاه‎ 


الف رنسى ( م 5 نن قانون 8*١يوله‏ سنة٠197)‏ هذا الوقت أربعا و شريز 
ساعة بدلا من خمسة أيام . 

والتأمن من السرقة والتبديد أو من الحيانة ©| 0016© 0130©65ا355) 
(6116 1110" 1ع ,0610111675101 1 اء أن نوع آخر من التأممن على 
الأشياء17؟ . يعقده الشخص للتأمن على أمتعته أو على نقوده أوعلى مجوهرانه 
أو على بضائعه أو على ما هو مودع عنده للغير أو على ما يأتمن عليه الغغر , 
أو على غر ذلك من المال » من خخطر السسرقة أو التبديد . ولم ترد فيه أحكام 
خاصة ؛ فتسرى عليه الأحكام العامة فى التأمين على الأشياء : ويلاحظ بوجه 
خاص أن إخطار الموئمن له الموئمن بوقوع السرقة يكون عادة فورا بمجرد 
علمه بوقوعها حى يتمكن المؤمن من تبين معالم الحريمة وظروفها عقب 
ارتكاسا2) 


)١(‏ انظر فى التأمين من السرقة والبديد أو من الحيانة :'مغامة1 رمالة من ديجرن 
ستة 9415| - 21883066 سه و“ ؟| بيكار وبيون الماول ” فمَرة 4لا ومابعمدها ‏ 
أنديكلرييدى دالارز ١‏ لفظ .260 .#ده نقرة هلام - فقط 411 . 

( ؟ ) وقد قضى بأنه إذا أخل المؤمن له فى التأمين من سرقة سيارة بالتز امه الوارد فى وثيقة 
التأمرن من و جوب إخطار المزمن بالسرقة فور وقروعها » فللقامى أن يقدر ما إذا كان هذا الإشلال 
سبباً لسقوط حت المرمن له فى التعويض فى حين أنه لا يوجد شرط صريح بالسقوط ( استدنان 
مختلط ١١‏ نرفير سنة 19568م م8 ص ١؟١).‏ 

وقد يغطى التأمين من السرقة خطر سرقة السيارات ». أو خطر سرقة الخزائن » أوالأمتعة » 
أو المجرهراتوالأشياء القينة الأخرى . وقد يغطى السرفة الى تقم ع ىالشخص نف» ها يه اه» ) 
(©65057م : انظر ق ذلك نقضس فرنسى؟7 يونيه سنة م4 !الحلة المامة للتامين اليرى 191765 
وو١|ز‏ - 14 ديمبر سنة 194٠0‏ المرجم السابق ١94١‏ - 5م - باريس ١07‏ ديسمير 
سنة ١987‏ المرجم ألابق م#ه9١‏ 5م - األين ه١امارس‏ سنهة 1481١‏ المرجم الابق 
١(ه9!١‏ - ١5”‏ . 

ويشترط المؤمن عادة » فى التأمين من السرقة » أن يتخذ المؤمن له الاحتياطات الكافية للرقاية 
مها » كإقفال الأبواب والحزانة وعدم تركها مفتوحه تتعرضص للرقات ( باريس © فبراير 
سنة ١401١‏ المحلة العامة للتأمين العرى أزهه( - إلا - إكس "5 ديسمس سنة 4801| لمر جم 
السابق ١(م96و١8-1م؛4)‏ . ويفترط المزمن كذلك عادة على المؤمن له أن يتخذ الإجراءات اللازمة » 
عدب وقوع السرقة ٠‏ > لتبليغ عنها لحهات اشرطة والنيابة العامة » وتقديم بعفى الأوراق الحاصة 
بالسرفة » وإجراء معارضة فى البورصة ف حالة سرقة الندات لاملها . ويم على المرمن له عبء 
إثبات وقوع السرقة والفلروف الى وقعتفيها والآشياء الى سرقت» ويحوز الإ'بات بجميع الطرق - 


١ 4 


وتأمن الدين 601 ٠‏ م5037 35) نوع خخاص من ااتأمين على الأشياء<١١)‏ . 
يعتنده الدائن لتأمين الوفاء بالدين الذى له فى ذءة المدين فى ميعاد استحقاقه » 
ويسه,ق هذه الغرووة تأمين كفالة الوفاء (موناناةك ياه ,!03ة 441©8ناء35). 
وله صورة أخرى يؤمن فبا الدائن على الدين الذى فى ذمة المدين من إعسار 
ه'!المدين وما ينجم عن إعساره من ضباع المدين » و سمى فى هذه الصورة 
بتأممن التوى أو تأمين إعسار المدين (1116أطةمااه185-ع886ا855) . وإذا فق 
الخطر المؤمن منه ف أى من الصورتين ؛ فدفم الموامن الدين للمومن له » فإنه 
برج به على اين وكفلائه2"0 . ويجب القيمز ببنتأمين الدين الذى نحن بصدده 
والتأمسن حلى حياة المدين . حيث يوثمن -المدين على حياته لمصاحة دائنه » أو 











سد ولو بالقرائن( ناص فرنى ١5‏ فبراير مسنة4 ١4‏ الحلةالمامة لدأمين البرى ١5١5-1949‏ - 
؟ أبريل سنة م4١١‏ المرجم الابق م54١‏ - موة١- ١4‏ مارس نه ١6٠5٠‏ امرجم السابق 
5١5 - ١95٠‏ - بلإزيرل وريبير وبيسرن ١١‏ فمرة مه*١1-‏ همد كامل مرمى فقرة 05؟). 
وقد تضى بأن عد التأمين من السرقة أو الفقد أو الضياع يقوم على الثقة السابقة بالمؤمن له » و اذلك 
فإنه لا يتعالب من هذا الأخير أن يتدم دايلا َاطعاً على حصول السرقة » بل يكى أن تكون هناك 
دلائل وأمارات خمل أمر حدو ها قريب الاحئال (الإسكندرية الكلية الوءائية ١١‏ يويه سنةم 0و١‏ 
الغاماة 64 رقم 4١‏ صن 936 ) . 
وقد نفى بأن الشرط القاضى » ف التأمين من السرقة » بعدم ثرك العين غبر مشغولة مدة تزيد 
على شبرين شرط .مح . ولا يكى تردد المزمن له عل الدين مدداً تصيرة ( استثناف مختلط 1 نوفير 
صنة 19841١‏ م 4ه ص ١‏ )2 وبأن انشرط القافى ء فى نأءين خزائة من السرقة » بوجوب تس.جيل 
ممتويات المزانة ى عل خاص رط ل ) امتنداف محتاطا مم اعراير سنه 4غ ة(| م 5١‏ 
ص وه ) . وتعتير السرقة مفائرم مصطئعة » فى التأمين من السرقة ٠‏ فى كم السرقة بطريق الكسر 
( استئناف #تلط #١‏ مارس منة ١948‏ م 5.0 ص هم). 
وانظر ف التأمين من التبديد ومن الحيانة : استثناف محختلط ه يتاير سنة ١9151‏ م و 
ص ١١ - ١70‏ مهايو سنه 951 م44 من 56( - أوال فوالية منه 1١١8#‏ م 45 
ص ١8-58‏ ديبدمسر سلة 1819م 8ه عن 90 ١8‏ يونيه سة 1345م وه ص 78 - 
10؟ ياير سنه 1516م 5١‏ ص 259 . 
)1١(‏ انظر ى تأيه الدين : رمعم سنهة ١١55‏ - 20046 ]6 عل سنة +197 - 
|9816 الطبعة الثانية منة 0و١‏ - بيكار وبيون المطول م فقرة /ا١٠‏ - أنيكلربيدى 
«داللرز ١‏ افظ .1وت0 وكظم فمرة 14دغع أ قترة 48٠١‏ . 
(؟١)‏ تنس فرئفى ١4‏ ديامس سل م948١‏ الدله العاءة للتأه. ن اللرى 9144و١1-‏ م5 - 
دالرز :4 ١‏ -- ١م‏ - 6أنيره!1] ى الجخ العامة لتأب مين الرى 0و1 - همل بيكار و بيسول 
شمرة ه88 هنل م40 - بلانيول ورييير وبيون ١١‏ فمقرة وه"١‏ . 


١ 4 


يمن الدا؛ ئن على حياة مدينه لمصاحة نفسه . والفرق بن تأمين الدين والتأمين 
على حياة المدين أن التأمعن الأول تأمين ع على الأشياء : أما التمين الكانى فتأمين 
على الدياة ول قن ل انأمين ن الدين أحكام خاة و لبر دن اداه 
العامة فى التأمين على الأشاء©؟ , 
بق التأمن من الحريق99) . وهذا هوالذدى نفصل أحكامه فها بل : 
با مه تسرى «وجه عام على جميع أنواع التأممن على الأشياء » 
ونسرى بوجه خاص على هذا النوع من التأمعن”" . 
لكا - أرلأن, عقر انام عل الرسْباء وائرَ مار الى ممرئبف عدم : 
ونحث ى الاين :» من الحريق » وق التأممن على الأشياء بوجه عام ؛ أركان 
عقد التأمين » ثم الآثار الى تترتب عليه . وى تفصيل دذه الأحكام نطلق 
القول فيعم حميع أنواع التأممن على الأشياء » وقد نتخص التأممن اريت 
بالذكر ق الأحكام الى تتعلق به بوجه خاص . 





)1١(‏ وى فرنا أخرج تأمين الدين من نطاق تطبيق قالون ١6‏ يوا.ء سنة ١18٠8‏ (انظر 
م ١/؛‏ من هذا التانون ) » ومن ثم تسري, المواءد العامة 
سشرة همي عن 41 ) . 

(؟١)‏ اظر ى الكأميئن من الحربت : *«نهه الموجز - ه«نؤوونمء0 رسالة من بارين 


سنه -٠ث*‏ 4 ١|‏ 4م821 رصاأة ص سر الودج 9 ٠. ١ 5١‏ 


مة على هذا النوعمن التأمين ( يكار و ببسون 


(؟) و الناميخ هي الجر يق نادو يدا أذ" ( علهماعماءم ععوقعناذوع ) اذا أمن 
انالك عن تالف + عقا لكان أو تقر به باكر معو شيط طرق د انها تن أرق كياد 
( 622613168 اص18م» 6م83 ناكقة ) ع ركى : 

)١(‏ التأمين من مدثولة المتأحر عن الحريق ( آناةءه|! #لاي6)م اويقو ناض 
من بلتقوالنة لاض نع عل د الوق ١١‏ لطر 416 واف .مكو انك معميية مان الخرافة لوده 
فى عمد الاحار . وإذا كانت اإءين الموحرة ها مستأجر واد ». كان عل هذا أن يثرمن بقيمة 
العين لها » ذإذا أمن بقيمة أقل خضع زقاعزة البراية قا من د آنا ذا تنه لمعا عرو 
نان كاذك الع 00 نات لكر طنة ماع . + فكل سكاس بيكررة دعر انك ون 
اي 3 الحريق إلى العالقات الاجر 6 والذت فردن بفعية دقار 4 © ولكنه لا عدم لتاعدة 


علي . 


أسابية ١6‏ بالئسية إق ألصضلية ع يسكب إذا قار اه قي.ه أغل من يلما الققيه ( بلاثيير ب .لم 
وبيدون ١١‏ فقرة )١8518‏ . وانطر ف التامين من مئولية المتأجر عن الحريق : ه8680 رمالة 
من بور دو منة ١94610‏ - ©ؤ5و66 رمالة من بوردر سنة ١96.00‏ - 0380106 رسالهة 
من تولوز مة #1 ١9‏ - 0011108 مه ه94١‏ - 5م06568821] عله (١646‏ - أنسيكلر بيدى 


دس" ١‏ لفط .005] .+88 رةه ع”_ د معغرة 6٠١‏ . م 





اللىئ اررول 
7 - تللسى, المواعر العام ان عمد التأمن على الأشياء هى 


نفس أركان أى عقد آخر » فهى طبقاً للقراعد العامة الراضى 0 
والسبب . ولا جديد يقال فى السبب » فيدى الراضى وامحل . 

وقبل أن نبحث كلا من هذين الركنين » » نذكر أن المادة ه؛ من 
مشروع الحكومة تنص »؛ فى خصوص التأمين من الحريق » على أنه و يجب 





سه (ب) التأمي: ن منمئوليةر جوع ١‏ الحار بسب بامتداد الحريق (5105آأه٠‏ 4+8 #]ناهء»6) : 0 
تأمين من مدئولية ااشخس عن الريق ألذى ممتد من عنده إلى جير انه طبقا ل _اعد المثو 
الفصير يه رتراك لتر من الحريق ال و او 
مدينهة © فان قاعدة الاسية لا در ى كا سيجىه . انظر يلانيول وربيبر وبيسون ١١‏ فمقرة 
جنم ١‏ - أنيكاريدى داللرز ١‏ لنغل .1020 485 فمّرة 651١‏ - ؤدرة 5١‏ . 

(ج( التأمين من مسثواية المالك تجاه مستأجريه بابب الحريق 5مك 8الامع+هم ) 
(#8ذهاةء»1 : وهر تأمين المالك من مثوليةه تجاه المستأجرين إذا كان ساكناً مهم » وكان هو 
المستول عن امتداد الحريق إلى الطبقات التى يسكنونها طقَاً لقواعد المثواية عن ا عند 
الإبخار . ولماكانت القيمة المومن عاها ( وهى أمتمة المتأجرين ) هنا أيضاً غير معينة » فإن قاعدة 
القدن: لذ تررق #اشيحر انكر ملاقيول: وريس يدون 523:10 وععروات اسكاريد 
داطوز ١‏ لفظ 6م00 .فكخ فثرة 17 . 

(د) اخام من فقد الآحرة والهرمان منالانتفاع انم © وبعلزها وعل عامعم ) 
( ©>5538ألامز ©0406 : واحامية من فمقد الاجرة هو و من ضياع الأجرة عل 
امالك إذا احترق العقار وذلك عن المدة اللازمة لإعادة اإبناء » وقد يكون تأميناً من الحريق إذا 
عقده المالك امه + أو تأمينا من المدئولية عن الحريق, إذا عدده ا:تأجر . وهو ف الحالتين تآمين 
عل :دمة مءيزة» فخ مع 2 َأ عدة لنجية 8 سيج . والامين من الحر مان من الاذتفاع هر تمد يبراءه 
شاءل المكان .- مالكناً كان أو مستاجراً - للتأمين من حر مانه من الانتفاع بالعقار بعد احتر اقه 
إل أت يناف سرع ى باهو داب ن على قيمة معينة ٠‏ فيخضع لقاعدة النسبية كا سيجىء . انظر ى ذلك 
بلائيرل وربير وبيادون ١١‏ فمرة 1١606‏ - أنديكلر بيدى داللوز ١‏ لفظ .1013 .85 فقرة 
م] - قمرة: دلء, 

(ه) تابيناتك تكيلة أخري ؛ كتلك الى تغطى الأنسرار الى حاءها الحر يقبالمتاجر ع»عهّتء ناوة2) 
(ع و نصنصمى عل علوه! نك عأقومي عننةأو وا عل ء أو الى ى اتنجم عن فوات الأر باح 
ببب الحريق (6©8غ]مم6ط عل ماهم »! © ©8866 فق :55خ ) . انظر 18ا2ع8432 ريالة من 
بارين ننه 5م9١‏ - بيكار و بيون المداول ” فمَّرة 7١‏ وما بعدها . 


١5:١ 


أن تشمل وثيقة التأمن من الخريق عل العقارات والمنقولات . -لارة م. 
البيانات المنسوص علبا ف المادة ه » مايأتى : ١‏ - موقع العقار مرا 
لحي يه + فإذا كان التأممن متعلا فك لالف :وبحب 
بيان موقم العفار الذى يضى هذه المنقولاات ا هذا انعقار والاستي [. 
الخصص له 20. وضرورة ذكر هذه البيانات فى وثيقة التأمين أمر بدسهى : 
فوقع العمار هو الذى يعينه » سواء كان العمار هو الشىء امن عليه أوكان 
يضم المنقولات المومن عامها . وطبيعة العقار والاستمال اللخصص له 
الموكمن على تبين مدى ما يتعرض له هذا العقار من خختطر الحريق » فالبيان 
إذن جوهرى حى يتبين المؤمن مدى الحطر الذى أمنه . 
الطاب ار ول 
الأراضى فق قد 'التأمين على الأشياء 


68 - نطق القراعر العامءٌ : والتراضى فى التأمين على الأشياء 
يصدر من المومن والموامن له » وتسرى عليه القواعد العامة من حيث الوجود» 
ومن حيث الصحة سواء ق ذلك الأهلية وعيوب الرضاء . 

ويكون الموأمن له عادة هو المستفيد من التأممن 0 بعض 
الأحان أن يكون المسْتفيد من التأمين هو غير المومن له . وتحمق ذلك 
فى فرضين : )١(‏ فى التأممن لساب ذى المصلحة أو التأممن الحساب من 

يثبت له الحق فيه . (1) فى حالات معينة حل فبا الغير حل المرامن له ء 
فيصبح الأول هو المستفيد تى مكان الأخير . 
1 التأمين 55 ذى المصلحة(*) 
( أو التأمين لساب من يثبت له الحق فيه ) 
ون بوانت 0 أنان 0# عأام0127ه كلامم 4351143726 ) 
اا 2 50 9 _ زى الصا ااه بل أعساىء الغمر : 

رأينا 00 الدماة أن المستفضيد قد يكون غير الموامن له » فدشر ط 

. ولا يوجد مايل هذا النصس والمشروء الم يدى .فهو نص ١ساتحدث فق مشر وعأ+كومة‎ )١( 

(ه) 'نل بإطازاةق رمالة من ارين مها الله دس إلرواطءنلك1زرنا8 رصالة من 


- 
فد س_ه ااه ” ذ | 
“مداه س١‏ 00 5 


١م‎ 8 


ان له لصالح أجنى ءن العتيد يكون هو المستفيد » وأن هذا بقع كيرا فى 

00 المحدلفة التأمن عل الحياة 1 و بمع داتما فى التأممن اله الوفاة . 

رن اناي ع الاشياء . بل وق الَأمئن س0 الاضرار بو ححه عام ويدخل 
فى ذلك التأمين من المسئولية ٠‏ يدع كذاث أن يعرم الموامن له عقد التاءمن 
لصلحة أجنى عن العقد » وإن كان ذلك لا يقع بالكثرة التى بقع ما فى 
1 تأمن على الحياة . وهذا ما يسمى با “أممن لحساب دى المصلحة أو التأممن 
لد.اب من يثبت له احق فمه . ومن انعد عات العماية طذه الصسورة من 
ا سين أن يوأمن من يودع لديه ىء للغغر ؛ ويكون هثكولا عنه قبله ؛ عل 
هذ' الشىء لمصلحدة صاحبه . فيوئمن صاحب الزن العام على البضائع اللى 
تردع فى امخز: لمسلحة أصاب هذه البضائع » ويوامن صاحب المصرف على 
الودائم الى توضع فى المصرف لمصلحة أصعاب هذه الودائع » ويؤمن أمين 
اانش على البضائع الى ينقلها اصلحة أصرابت هذه البضائع ؛ ويومن صاحب 
امسرح على ما يودعه النظارة ىق مخزن الأمانات لمصلحة هؤلاء النظارة . 
ومن التطبيقات العملية أيضاً » فى التأمن من المسئولية » أن بوامن صاحب 
السيارة عن حوادث السيارة لمصلاحته هو ولمصلحة أى سائةّ 6 بقودها . 
اضر عر كد . الحسة ٠‏ فيسدرر 58 د 1 00 
مسد ةفل أجذى عن العقّد » وقد يكرن هذا المستفيك شخصاً معيناً أو شيخصض] 
غير معين » وقد يكون شخصاً موجوداً وقت إبرام العقد أو شخصاً مستقيلا 
يوجد بعد ذلك . والمهم ' إذا لم يتععن شخص المستفيد وقت إبرام العقد , 
أن يكون قابلا للتعيين » وأن يتعمن بالفعل وقت تمن الحطر على أبعد تقدير . 

وتنص الفةقرة ا من المادة 5 من مشروع الحكومة فى هذا المعبى 

فنا يا ويك 1١‏ ا سك 5 ن لهساب من ثبت له اخن فيه ع 
9 ذلك عمثابة عمد تأمين بالنسية إلى مرك له » وعثادة اشر اط اقباحةة 
الغر بالنسمة إلى المستفيد سواء كان المنتفيك ] معروفاً أ او كم 
الى اننا يوق هذه الحالة بظل الموام»٠‏ ن له ملزما شخصاً أقاء الاقساط للموامخن 34 


ولامؤمن ق جميع الأحوال أن محتج قبل المستفيد مجميع الدفوع الى 
وسعه الاحتجاج م ق «واجهة الموامن له 602 


57 لآلا + شرطار, ررر مار, افما ص التأمين غساب ذى امصاى : كا‎ ١ 
: اشر اط لمصلحة الغر » تجب توافر شرطن ليام التأمين لحساب ذى المصلحة‎ 
١ (اشرط بزل ) اليكرة لزان ا" يفار لعلدة مقي اجى‎ 
فلا يكى مجر د تأمبنه عا لى شى ء معمن حى يضر ض أنه 4 الي خا و نامة ايده‎ 
ا دخ أرقا لباب كل دق مصلحة ل .هذا الغو و .بل يحب‎ 
أن يشترط الموامن له لمصلحة غيره اشتر اطا واضحا لا لبس فيه ولا تموض‎ 
وقد يكون هذا الاشتراط صريحا كا إذا ذكر أنه يرم العقد لحساب ذى‎ 
المصلحة » أو لحساب من يثبت له الحق فيه » أو أية عبارة أخرى تفيد هذا‎ 
المعنى » كأن يشتئر ط صاحب الزن العام أنه يوؤمن على البضائع لمصاحة مالك‎ 
البضاعة أيا كان هذا المالك » وكأن يثثرط صاحب السيارة ف التأمين من‎ 
 . المسثولية أنه يمن من مسئوليته ومن مسئولية أى سائق يقود السيارة‎ 
ولكن يجوز أن يكون الاذشتراط ضمنيا » م! دام واضحا لايتطرق إلبه‎ 
اللبس . فد يمن المودّع عنده على الشىء المود'ع دون أن يصرح بأن التأمن‎ 
معقود لحساب المودع » ولكن يقوم من الظروف ما يقطع فى أن المومن له‎ 


١ (‏ ) وقد نمل هذا النصى عن المادة ٠؛ 1٠١‏ من المشروع المهيدى . وقد سبق أن ذكرنا 
نص المشروع المهيدى » وذكرنا نص المادة 41١‏ من تقنين 0 بر اللبنان الذى يقابل 
نص المشر وع الّهيدى » وأثشرنا إلى ما يقابل النصين فى قانون التأمين 
سنة دم ؟١‏ (م ١/1‏ ): انظر آنفاً فقرءَ ملاه فى المامش . 
(؟ ) وهناك من يذهب إلى هذا الرأى » فيقول إن المزمن ٠‏ بقبوله التأمين على شىء معين» 
قد قبل أن يؤمنه لحاب المزمن له ولحساب أى شخص آخر تكون له مصلحة فيه . فالتأمين لا يكون 
شخصيا بالنسبة إل شخص معين » بل موضوعياً بالنسبة إلى المصلحة فى ذانها ؛ والمومض لا يمن 
لطس معد ا 0 


. . 1 > - 0000 58 - 
0 0 لدي عه م السدة دغية 8 38203 3 الى هدأ الى ان الغاتل 0 مو ضواعية 


المصنحة ‏ عزمن عنبا ى ( #ال59ة ]13ما10'| ع 6إافلاناء6[طه ) : انظر من هذا 
الر أى وعءء با فى التأمين عل الأثياء كعتد تعريض ص 71١4‏ وانظر ى تفتيد هذا الرأى 
يكار وبيدون قفمرة مه6 - وانظر فى أن الاشتر اط لمصلحة الغير لا يفير من + تفص فر نسى 
؟ يوليه سنة ١44+‏ ال لة العامة لكأ مين اللرى ١91+‏ 5 مم دس مايو سنه ١9145‏ لمر جع 


م 8 اوأعية د وانمد م ور وه و ع وا 


١: ؟‎ 


فا هبن سات المودع وم يقتصر على التأمن من مسو لمته مجاه المودع ٠‏ وأهر 
ونا الروك دار القنيط: ...قإن قبظ الذأمين سات دق الضلعة ,ركون 
عادة بحسب تعريفة الأقساط أكر من قسط التأمين من المسثولية202 . أما إذا 


ا 


.6 رز زدزذد00523 0 : فإن الاشتر اط 
لصلحة الغغر ٠‏ دنا غير مذ دور صراحة ولاهو مقفهوم ضمناء فلا جوز افيراضه 
والقولان الوه من له قد أراد التأمين من مسئوليته هو ومن مثو لية أى سائق 
يقود للسيارة 59) . فا دام لايوجد اشتراط لمصلحة الغر على وجه واضح 
لا إ-بام فيه » فإن الواجب أن يفسر العقّد بأن المؤمن له قد اشر ط التأممن من 
مسئوليته هو وحده ء لامن مسئولية أىسائق غيره » ولكنه أمن من مسثوليته 
الشخصية ومن مسئرليته المفتر ضة عن أى سائق يقود السيارة » فيكون التأمين 
داتمأ لمصلحته هو لالمصلحة السائق . ذإذا أراد أن يكون التأمسن أيضاً لمصلحة 
السائق » وجب عليه أن يشترط ذلك29 . وهذا ما درج العمل على الأخذ 
به » فيك كر عادة فى الوثيقة أن التأممن هو تأمين من مستولية صاحب السيارة 
عن نفسه أو عن غيره وكذلك هوتأمينمن مسئولية أى صائق ق يقود السميارة2؟©. 

وشرفنا ب 0 “أنه يعتمر اشتراطا ضمنيا لمصلحة الغمر التأمين من الحريق » 
فى الحدود الى يشمل فها هذا التأمين الأشياء المملوكة لأعضاء أسرة الموؤمن له 
والملدىين عدميه , 

ارط ارعالى : أن يكون للمؤمن له مصلحة شخصية فى الاشتراط 
لصلحة مستفيد أجنى » طبقاً للقواعد المقررة فى الاشتراط لمصلحة الغر . 





)١(‏ ديكار وبيون فقرة وه؟ ص 84“ (ويشيران إى ححكم محكمة سويسر | الندرالرة 
فى /ا١‏ مايوسنة عوس؟ ١‏ الحلة المامة للتأمين البرى مو ١‏ - ملا( - سير يه ومو - غم -4م). 

(؟) ومع ذنك قرب ف معى هذا الافراض تقض فرتسى 59 ديسمير سنة ١48٠6‏ انجلة 
العامة لكأ مين المرى 1١9171١‏ - 50م --م| جعي ا سي 
4 مايو سنة غ1١‏ المر جع اسسايو د6١‏ - وم 

(؟) رك اس من ارده مايو مله ١9145‏ الحلة العامة لكَامين ' 
 ”(: - 1‏ دالرر ١915و١-‏ 86١5؟_.‏ 

(؛ ) نض فرنسى ١‏ يوليه سنة م44١‏ لمحلة العامة للتأمين العرى م44١‏ - هوم 
بيكار وبيدون فثرة 764 ص 586 


م ىَ 


0 
0 يو ] .22 مدل 8 


ه؛ و ١‏ 


فمَد يمن شخص لساب غيره دون أن تكون له مصلحة شخصية ب ول 
التأمن » فلا يكون هذا تأمياً لحساب ذى المصلحة دوق ذلك إذا 
امن شخ حساب غيره ذلباً عله . وكيلا كان او 00 فك الى دين 
أو الذفمول ليست له مصلحة شخصية فى هذا التأمين وقد أب م العقد تاذ" 
عن صاحب المصلحة وثمثلا إياه . ومن ثم لا يكون هناك تأمين الحساب ذى 
الم للحة » بل تأمين مباشر عنّده ذو المصلحة نفسه عن طريق نائيه الوكيل 
أو الفضول0© . ولذلك لا يوجد ى هذا الفرض شخصان متميزان 
أحدها عن الآخر ؛ مئام: له هو الوكيل أو الفضولى ومستفيد هو صاحب 
الصلحة ٠‏ بل لا يوجد إلا شخص واحد هو صاحب المصاحة » ويكون 
موامناً له وستفيداً فى وقت واحد » ويختى شخص الوكيل أو الفضولى . وقد 
قدمنا أن الفقرة الأولى من المادة 4 من مشروع الحكومة تقول فى هذا المعى 
٠‏ يحوز أن يعمد التأمن لحساب شخص معنن بناء على تفوبض منه أو دون 
تفويض ٠»‏ فإذا ثم التأممن بغر تفويض أفاد منه إذا أجازه حتى ولو بعد 
تحقق الخطر الموامن منه . فإذا لم يجزه خلال ثلاث سنوات من تمقق الحطر 
أو علمه ,ااتأمين أبهما أقرب تاريخاً » أصبحت الأقساط المواداة حمًا خالصاً 
للمرامن ,99 

فيجب إذن أن يكون للمؤمن له مصلحة شخصية ف التأمين مساب 
ذفن اللعليدة 6 ولا يشرط أن تكون هذه المصلحة مصلحة مادبة مباشرة » 
بل يحوز طبما للقواعد المقررة ى الاشئراط لمصلحة الغير أن تكون مصلحة 
أدبية غير مباشرة . ومن ذلك نرى أنه يتس واد ا 
اقتصادية ٠‏ يجوز أن تكون هى أيضاً محلا للتأمن » فقد لا تكرن له هذه 
المصلحة ومع ذلك بعقّد تأميناً الحساب ذم الضلحة [ذا كاتك اله عر وتصلكة 

:9 ماق الداموع كنات اذى الفدلتة ع ول بيعل المززين له لان دادى لفن امل يهنا 
اعدف داءعة هو ( يكار وعسوتن قثرة #اوال نض الدع ٠)‏ 

(؟1) يكار وبييون فقرة لاه؟ ص ١م”*.‏ 

(*) انطر آنفاأ فقرة *لاه - وانظر م ٠40‏ كرد من المشرووع الدهيدى وم ١/151‏ 


ص تغنيين الوجاتا يوابرد لجان 1 1/5 من قالون التأمين الفر نسى الصادر م١‏ يو ليه 


ه ا : "3 
9 9 2 0 م 9 حر 5 شه 
١ - - 0 53 0 0 ١‏ 
با 


. 
ا 


١ 5 


أدبية . مثل ذلك أن يعد تأميناً من المئولية عن حوادث السيارات ساب 
زوجنه عن سيارة تملكها ازيدة 579 وتجرز أن تتحقق ٠ئوليتها‏ عنها : 
ونعددل هذا التدمعن لا لآنه مكول عن وجته فتكون له مصاحة 'ادية ف 
000 عن ء فهو عبر ون 3 ولد بان له مجالحة أدبية 5 النمية عل 


مج إ[ءده روحره 1 


فادا وفع 5 كن للمومن ٠‏ لهء والتاءعن 2+-ات ذى المملحة . «صلحة 
مادية يجوز أن تكون هى أيضا حلاللةأ.من مس اانالته 1 اددع املد 
المدية تكنى عن باب أولى لقيام التأمين وقد رأينا فى الأمثلة الى قدمناها 
أن المومن له تكون ك. عادة هذه المصلحة الادية . فى تأمين صاحي ان#زن 
الناع ناض حارو انمي !اتنالعة: .بو :#أبية السر ف ام لئحة ضاتهب الرديعة + 
وف تأمين أمق دل املح عياة + وك تأممن با اسارة اما 
ا ا 5 ٠‏ رق أن الموئمن له قف جميع هذه الأحدوال له مهاددة مادية 
يخرز ان تكوين م ى أيضاً محلا للتأمين : فهو مسثول عن الوديعة قبل صاحبمها 
م هو مسئول عن هل ما" ئق السمارة . ومن 5 يجوز له أن يعقد التأمن 
ها نا ؛ ويكون ق هذا تأمين غير مباشر من «سثو ليته هو . 
بل إن الرأى, الذى ساد فى اله والتقضاء والتشريع يذهب إلى أن الموثمن له 
يمن فالا خران هدم ذكرها تأميناً فاضا من ماللهدوايته هو ؛» فى ااوقت 
الل رامن :فيه تبزايو اق المضايحة ى. افيكون عذلك فق عرق اذى ابن هيا 
قباحرا ون دمر لكة.. وامتلطيه التدمية 4 بوتايا افر اح لدان 
ذى المصلحة اشترط فها اصلحة غيره . وقد رأينا الغدّرة الثانية من المادة 4 
من مشروع الحكومة تقول فى صدرها ف هذا ا عنى : «ويحوز أيض] أن 
نفك العامين لحساب من ياثبت له اق فيه : ويكون ذلك عنابة عقد تأمن 
االلبية إل رطق اعدو نا به تر لماه إفباليدة الغير بالقيئة إلى الممفشلدي و03 


وغى عن البيان أن هذا مجرد افعراض ٠‏ المشرع دوز رادة 


5 اي ون إر 
6 8 
١‏ 


اك 0 , وله ع 2 ه- 0 :"عم 0 ٠‏ 
امتع ودين انس خخحه او الضمذءه كك اموامن 3 انما قفصد ال وامن حساب 


ذى المصلحة وحده دون أن يئمن من مداكوليته هر 9) 





(15 6 اثهار اه ٠0م‏ فى آخرها. 


9 
و ا ؛ ١‏ 1 و ّ ه بي 7 4 تام 
٠ 2‏ 
7 ا 507 5 عدن د به ال ٠‏ ل اعنم كه ب ا 8 . : ع 5 2 8 ٠6‏ 5 6 - و - 
7 # - 7 م - - - 


١7‏ ؟ 2 ؛ 


-. ف 7 . ١‏ 5 0 
؟/با/ا ما بعرت ص انل كار على لابن قاب رى لصماى. ا ا 
لحساب ذى المصلحة ؛ ككل اشير اط لمصلحة الغر 6 يرت عليه أن 00 
اموه ل فل ها أحمها! يحوالمئمن ( ا يكورن للميتفيد: الدئ عل -: 


ثم الح المباشر للمستفيد فى ذمة المؤمن . 


؟ لاا المرامات الوص ل مو الموّمى : لما كان الموامن له هو الذى 
تعاقد باسمه مع الموئمن » فمّبل بذاك جميع الالواماشه اى نضا فو عقد الكامين 
فى ذمته ء فإنه يكون هو المدين شخصياً ذه الالتزامات تمر الموامن » حزن 
لو تعن وقت إبرام العنّد أو بعده شخص المستفيد وقبل هذا الأخيز 
الاشتراط اصلحته . فالمستنيد لم يكن طرفاً فى عقد التأمن ولتم بلي 
يحو المؤمن » وهو إذا قبل الاشتراط لمصلحته فإنما هيدف بقبوله إلى أن 
يجعل حتقه الباشر قبل المؤمن حقاً غر قابل للنقض » لا أن يكون 
زعا نوه : 

فيلتز م المؤمن أه إذن نحو المؤْمن يجميع الالتزامات الى يرتبها عمّد التأمن 
فى ذمته : ( )١‏ يلتزم أولا بتقدىم حميع البيانات الواجب تقدبمها عند طلب 
التأمن » حى يتمكن- الموامن من وراء ذلك أن يقدر االحطر الذى يؤمنه تقديراً 
دا . ولاشأن للمس:فيد بذلك » بل إن الستفيد قد لا يكون معيةا ؛ كما هو 
الغالب » وقت إبرام العتّد . ويدخل فى ذلك أيضاً الزام المؤمن له بأن يخط 
المؤذمن يجميع الظروف الى تطرأ ويكون من شأنها زيادة الحطر المومن منه » 
على الوجه الذى سبق بيانه عند الكلام فى هذا الالتزام . وببى هذا الالعزام 
فى ذمة المؤمن له حبى لو نخرج الشىء المؤمن عليه من بده » وحبى لولم تعد 
له م.صلحة فيه » ما دامت هذه الظروف الطارثة قد وصلت إلى علمه . 


٠. ., . 5 3 5 0‏ 5 
5 ( م ثانا 22 اقداط 5-2 ؛ فهر 59-6 يساما مباأ . ويعلك, اذأ 


4 | ١ 28 


تخلف عن دفعها » وتتخذ الإجراءات فى مواجهته من أجلها . ولا شأن هنا 


كن و يستيوات: 10 افق قا لعا رمن بة وباس لتدى قراط 04 ١‏ كترر عنة لالة 1 من يه د 
١‏ -يم؛غ؛ . 


00000 
أبفساً 2 لنيد بذلك » حى بعد قبوله الاشتراط لمصلحته('؟ » ما لم يكن 
قد تعهد للمؤمن فى الوئيقة أو فى ملح لما مثلا بدفع هذه الأقساط . وإذا 
كا الستفيد غمر هلم بدفع الأفساط . فإن هذا لا يمنع من أن يوم بدفعها 
بادتياره م.كان الموامن له : ليتوق بذلك الحزاء الذى ييرتب على عدم دفعها 
من وقف سر يان وثيقة التأممن وفسسخها عند الاقتضاء . (7) ويلمزم المرمن له 
أحراً بإخطار الممن بوقوع الحطر إذا م ٠‏ وهذا لاس ات 
يكون قد تعين فى هذا الوقت ويكون هو !دى بيعنيه أن يخطر اأومن بوقوع 
الحط . ذلك أن المستفيد لم يتعاقد مع الموامن » ول يليز م محوه بشىء . و تحر ص 
الميامن عادة » فى التأمين لاب ذى المصلحة » أن يدرج فق وثيقة التأمن 
شرطاً يقضى بأن ال+:مل يكون مع المؤمن له وحده عند تقدير الضرر الناجم 
عن نحقق الحطر » وهذا هو شرط النّسوية (666846اوغ,7 06 ©105») . ولكن 
لا كان المستفيد هو الذى يعنيه » كا قدمنا ء إخخطار الموئمن بوقوع الحطر 
حتى يتقاضى منه مبلغ التأمين » فلا شىء بمنع من أن يقوم هو مبذا الإخطار 
ق مكان الموأمن له ٠.‏ حبى يتفادى بذلك سقوط حقه » وحى يتمكن من 

قيض هذا الحق كاملا0؟ . 

- الحنى المسامشر اللتماتهير فى مد الصن : إذا تحقق اللحطر امون 
منه » كان للمستفيد » بالرغم من أنه لم يتعاقد مع المؤمن » حقى شخوى 
مباشر ق اه الموامن كما لو كان هو الموامن له الذى تعاقد 
معه . وذلك طلقا للقواعد المقررة ف الاشتراط لمصلحة الغغرد"©. 

و يتعدن شخص المستفيد <ي!ا وقت محتق لطر ٠.‏ حى لولم يكن معيناً 
قبل ذلك . فصاحب المصلحة المومن عاما وقت لمشّق الحطر هو المستفيد . 
ع او كان المقم الونهو أنقنا مضلعة. مؤمن علها “كما رأينا فما تقدم . 
2 


1 ف م -«ى 1 ١‏ 
اك 53 '.شىاء اي عسه ودرهه ف نك اف له ٠‏ و حةق. اخطر اخوئمن 


.ه59-١-‎ 1١911 دالاروز‎ ١91١١ نفقض فرنسى 7 يوتيه سنه‎ )١( 
١55م فمرة‎ ١١ بلانيول ورهوم ودسرث‎ - 551١ (؟) انظرى ذلك بيكار وبيرن فمرة‎ 
| العا 7 0 © يي‎ 


ال د 55 2 ؟ هار هس لسة باع ١3‏ 
جد ١١١١١‏ سي ١‏ يوا - 


- 


١! 4 


مئه » لمالك الوديعة وقت محفق االحطر هو المستفيد كما قدمنا . وإذا :تب 
الملاك » كما يتعافب ملاك الإضاعة المودعة فى محزن عام » فالمستفيد هوالدى 
تثبت له الملكية وقت محقق اللحطر ؛ ولا عيرة بانتقال الماكية يعد ذلك إلى 
مالك آخر حتى لوانتقلت قبل دفع مباغ التأمين ما دامت قد انتقلت بعد تحقى 
الحطر . وقد يكون المستفيد صاحب حق عينى ف الشبىء الموامن عليه دون أن 
يكرن مالكا ؛ كالدائن المرتهن للبضائع المودعة فى مخزن عام بموجب وليقة 
انر هن (8/3:1381) . وقد يكون المستفيد لا صاحب حق ملكية ولا صاحب 
أى حق عينى آخر» ولكن يترتب ف ذمته دين من جراء تحقق الحطر الموْمن 
منه ء كما ف التأممن من المسئولية الحساب صاحب المصلحة » فسائق السيارة 
الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث الذى حقق مسئولبته هو المستفيد لأن 
الدين الناجم عن نحمق المسئولية قد ترتب اق ذمته”'؟. وعلى المستفيد يقع 


١ (‏ ) وإذا كان التأمين لحاب ذى المصلحة يضمن تأميناً من المشولية لمصلحة المزمن 
لفه عل الرجه الذى تدمناء » وتحقق الحطر و وجب إعمال التأمين يحوي . 

من المثولية فى وقت مما » فإن الذى يقع ف. هذه المالة هو أن الأستفيد يرجم بمبلخ التأمين عل 
المزمن ٠»‏ وبذلك يحل المرمن محله فى الرجوع, بمبلغ التأمين عل على المثول وهو ها المرمن له 
ل اي بمبلغ التأمين مو جب انتأمين من المنولية . فإن حوالم ومن 
فى ذمة المزمن له وحق المؤمن له فى ذمة المؤمن . وهما حئان متعادلان إذد أن محل كل ممما هوملم 
اك مين © بينةا مان ٠‏ و بذلك لا يرحم أحد من الطر فين عى الآخر . 

وقد يكرن المحفيد فى التامين انق المسليدة قد أررغ عق تاميق آخر الهاية لفين الحطن: 
أى لتنطية الغطر الذى سبق أن غطاه التأمين خاب فى المصلمة . مثل ذقك أن يمقد أمين التقل 
أن عل الباءة لمماب صاحبا  »‏ به صاحب العدتي ار لل لخر الفاعة . 
فإذا هلكت » ول تتحقق مسئولية ' ابي اننا “غاه ساعيبا عن دلا كها » خنص من ذلك أن البضاعة 
تكون قد عقد فى ثشأنها تأمنان » الأيد الأول عتده أي: القل لحساب صاحب الضاعة . 
تابه القان فقدة ناهين البضاعة نف - لى ابه الشخصى . ومن ثم يتعدد عقّد التأمين بالنسة 
١]‏ 


أن لقس الجاع م فيقدم 000 ادامدة ف مسي عل الر جه ال ا 


+ ا مه 


اهالب هه د 


أ 


النف ل هشو الدى يتحمل وحده احدارة 3 دوت المؤمن الدى تعافد 3 صاحب الصاعه . وات هدأ 
إذا دذم مبلغ التأمين رجم به على أمين النقل المئول عن الحادث » و كدلك على المزمن الدى تعافه 
مع أي: الفل: .تسمل هذا" امون الأخر ن الاي فل اللمارة 5! سيق القول (الطر تقصر 


3 ع 
1 . : / 1 م. 
٠ 5 -‏ 5-206 1 حعدنت ماثونة 0 سل نواه 0 حب لضت ١‏ هآ ف 33 0-7 ص ا 


ل 3 م١‏ شر به بو رز اخ::؛) ١‏ 


2 ِ 8 و‎ ٠ ٠. 
االو »م . . . 0ه : 5 ص‎ ٠ 5 . 95 5 5 - 
5 رعه لعهاهم ىن - لهسيس الي سنا ا سيا حلقيها نضا عخه مص لها صدةو نسيهة ده »سه ل‎ 


١١5٠ 


لء إثات أن - مصلحة مؤامنا علبا قاهمة وقت محقق اللحطر » ولا لق 
كنت ذلك أن يكون امك حاماك لو نقة نيقة التأمين فحمل الوثيقة ليس 
دليلا على قيام هذه المصلحة . كما لا يشرط فى ذلك أن يقدم د ونة 
التامين » إذ يجوز لك أن يكبت قيام المصلحة يجميع طرق الإثباء”. ويدخل فهبا 
ال والقر رت 90 

فإذا ]٠١‏ تعن المستفيد دإ الوجه المتقدم الذكر تان له حىق 2 ف مبلغ 
التامعن يطالب يه الموامن كما قدمنا ؛ هلا يتحمل مشاركة داى الممن له 
فى هذا المباغ م له كله حتى لو أفلس الموئمن له ولا شأن لدائى التفلسة به 
ان المباغ لم يدخل فى التفلٍب.ة وهو حق خالص اللستفيد©). ويكون المستفيد 
-. له الخحالة كما بو انان هو المؤمن له » محيث إن '“زمن قى رجوعه على 
المسثول عن الحادث الذى حقق الحطر الأممن منه يحل محل المستفيد لا محل 
الموامن له7 ا 

وحق المستفيد هذا يصبح غير قابل لانقض سجتريد الاشتراط 
لمصلحته » حتّى لو قبل الاشتراط بعد حمق الحطر. على أن نقض الموامن له 
لحى المستفيد قبل قبول هذا الأخير لا يقع عادة فى النأمين على الآشياء كا يقع 


م 


5 جا اخ طقال ب امندة و القف ير شرن اذا علق اللظار ب قتف ممه يفو ليه أنين القل:: 
ايكون قد غر .سار لك كاين خدافية ع اأعابق "الأول الذي فده نات ادس اندرن: اللقداعة 
واقطن يه بق الروك زات مفو العه الغتدميية: > بوااثافيق اقان الذى اضر قله 12 اتقفة عيافو لياه 
الشخصية . ومن ثم يقدم مب التأمين بين هذين التأمينين عل الوجه الذى سنبييه عند الكا لام فى تعدد 
الثافيق .. و احيف عقة التقن النشيةة ال أن الامق الذف عه أنيق انق نات ادي 
البشاعة ودر به مثوليته الشخصية صرح تأميناً احتياطاً ( غ181 ل1وطناء ععمقعناؤةة ) 
بالنسبة إلى التامين الثانى الذى اقتصر فيه عل تنعليه مثو ليته الشخصية » ومن تم يتحمل | المومن فى هذا 
الام العا و يقدة كال الارة ( تمض فرنسى | مايو سنة ١445‏ الحلة العامة للعامية العر 
05-1( - سيريه 19149 -1١-‏ و). 

وانطر فق ذلك بيكار وبدسون قثرة 8٠5‏ . 

(:9) تعس او ولك مسرن ا 

(؟) نتض فرنسى 5؟ أبريل سنةم ١4‏ د«اللوز الأسبوعى ١70 - "01١-1578‏ أكتوبر 
منة د ؛ ١5‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١١45‏ - ١#م‏ - داللوز 1١55-9945‏ . 

(* ) تقضص فرنسى ٠6‏ مارس سنة ١941‏ .1,6,8 1و وذ اع سا عسموس ‏ ييكار 


اي ل لحم 8 6 ب لعسيو و 


١٠6١ 

فى التأمين على الأشخاص ء لأن المستفيد فى التأمين على الأشياء هو صاحبهب 

المصلحة الموؤمن علها التى نكون قائمة وقت تحقق الحطر كما سبق القول ٠‏ فلا 

تملك الموام ن له تغيمره بنقض الاشعراط لمصلحته ؛ إلا إذا كان للمامن له 

مصلحة مؤمن علها هى أيضا فيستطيع نض حت المستفيد قبل قبوله حتى يركز 
التأمن فى مصلحته هو وحده9© . 

وحق المستفيد مصدره عقد التأمن نفسه » فيستطيع المومن إذن أن منج 

لى المستفيد بكل الدفوع المستمدة من هذا العمّد والبى كان يستطيع أن حنج 

4 على الموامن له نفسه » من أوجه بطلان وإبطال وفسخ وسموط وغير ذلك » 

يعس يم 0 00 


ف يع الأحوال ا الى كان فى وسعه ا 
ما فى مواجهة الموامن له (؟ : . وعلى ذلك يستطيع الموؤمن أن يحتج على المستفيد 
جميع الدفوع المستمدة من العقد واللى كانت موجودة وقت محقق الحطر » 
فيمقتصر <ق المستفيد على مبلغ التأمين المذكور ى العقد » ويسرى فق ححق 
المستفيد الشروط ابى تستبعد من نطاق التأممن أخطارا معينة بطريق مباشر أو 
غير مباشر » ويمحتح عليه بما يترتب على عدم دفم الأقساط المستحقة من جزاء 
كر مريان العقد وفسخه وكخصم الأقساط المستحقة من مبلغ التأمين 7 
كذلك يس ةطيع المؤمن أن بحنج على المستفيد يجميع الدفوع المستمدة من د 
والى تستجد بعد وقوع الحطر » كسقوط ا-ليق ف التأمين بسبب عدم الإخطار 
عن وقوع الخطر فى الميعاد القانونى أو بسبب تقادم هذا الحق!'؟ . ويسرى ف 
حق المستفيد شرط الأاسوية 0 عل عوناةاء) الذى يقضى أن يكون 
التعامل ى تقدير الضرر الناجم عن تمق الحطر متقصورا على المومن والمؤمن 


1+ فترةم‎ ١١ بيكار وبيدون فقّرة ++ ص إوخ - بلائيرل وريبير وبيدرن‎ )١( 
. 454-1١97165 ص 7786 - نقيي فرلن ”5 باير صضة #8 ة! عنة 52 الرى‎ 

. انظر آنفاً فقرة بالا فى آخرها‎ )١( 

(*) باريس ؟ ديسمير منة ١4+‏ دالرز 5-1951 .1١١90-‏ 


(4 ) نمس فرنسى 8+ مارس سنة ١944‏ المحلة العامة للتأمين العرى 186١-1544‏ - 
6ه مارس سصنه مغ4هة١!‏ المرحع الاين وغو١- ١١5‏ . 


١25 !* 


دون درهما(© . فتتم النسرية أولاما بينالمرتمن والمرامن له » وهذه النسرية 
تسرى فى حق المستفيد ويكون حمّه الماشر فى حدودها0؟ . 


8 - حالات يحل فا الغير محل المومت له 


11011011111 المستفيد شخص آأخر 
يصمح مؤمناً له مستفيداً مكان الأول . وذلك دون أن يمون مشتر طأ 
لمصلحته . ويتحتّق ذلك فى حالات ثلاث : )١(‏ التقال الشىء المرثمن عليه 
إلى شخص آخر . (ب) حلول الدائنين ذوئى الحقوق الخاصة محل المرامن له 
اياده 5 له م 


الا ح سر بار, شراعر كل بن قواغر ارو شراط لقا الغير 
تراب" ل 0 000 2 
اصلحته خلفً للمؤمن له بل يكورن ا . وإتما 
نفر ض أن الموزمن له هو المستفيد قى. الوقت نفسه » فلم يشيرط لمصلحة 
مستفيد آخرء ولكن الشىء المؤهن عليه انتقلت ملكيته » يسبب من أسباب 
انتفال الملكية » إلى شخص آخخر . فيحل من اتتقلت إلبه الملكية حل المومن له 
المستفيد » ويصبح «زمنآ له مستفيداً فى مكانه » وذلك لا طبقاً لقواعد 
الاشتراط لمصلحة الغير » بل طبقاً لقواعد الاستخلاف العام أو الخاص . 

والأصل أن الشىء الموامن عليه » إذا انتقلت ملكيته إلى خلف عام 
أو خلف خاص » تنتقل وثيقة التأسن مع الشىء إلى الحلف . ذلك أنه إذا 
كان االحلف خلفا عاما » فإن حقوق السلف الناشئة من عقد التأمن تنتقل 

. اشر العا فثرة ملان‎ )١( 

(؟) 'يكار وبيسون فقرة ١54‏ ص 65+ - ص م8ج - يلانيول وربيير وبيسون ١١‏ 
فقرة م؟+١‏ ص .”7 - نمض فر نسى ” فيراير صئة ١5415‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١5417‏ - 
1 - عكس ذلك نقضضص فرنسى ١4‏ مارس سنة ١841‏ الحلة العامة للتأمين العرى 4و١‏ - 
هذ؟ - داألوز با؟ و١‏ د عمه”_. 


١ -- 5 9 ١ 2 : :‏ - 
(ه) ع 1ه 4 افيه م2 | دز ننم اصضدية ١ 3 #٠‏ 115 ةل راساية سح 50 صه دن ” 4 | 5 


لذاء ماح أست ب 


“ون ١‏ 
إليه : وكذلك الم اماته الناشئة من العقد ى حدود الركة » طبة. لم اس 
الاستخلاف العام'؟ . وإذا كان الحان خلا خاصا ؛ قن عمد الامين يعتير 
من مستلزمات الشبىء الموامن عليه إذ هو من محسملانه » فيتقل حموفا 
والعزامات من الساف إلى الحلف . طبقا لقواعد الاستخلاف االحاص( . 
ورتب على ذلك أنه إذا كان هناك مثلا مئزل ميامن عليه من الحريق : 
وانتقلت ملكية هذا المنزل إلى وارث أو إلى مشتر » فالاصل أن عمد التأمين 
تموقه والتزاءاته تنتؤل مع المُزل لى الوارث أو المشترى . ومع ذلك يحتفظ 
عادة كل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية بحق الفسخ بشروط معينة . 
فهناك إذن مسألتان لبحث : ( أولا) انتمال عمد التأمين إلى من انتثلت 

له اللكبة . (ثانيا ) احتفاظ كل من الطرقين بحن الفسغ . 
أولا - انتقال عتّد التأمن إلى من انتقلت إليه الملكية : 


لآلالا - مأذان : قدمنا أن عمد التأمين ينتقل مع الشىء المؤمن علبه 
إلى من انتقلت إليه ملكية هذا الشىء . فنبحث فى هذا الصدد مسألتين : 
)١(‏ الشروط الى يتم مما الانتقال . )١(‏ الآثار النى نترتب على الانتقال . 


15) الرسيظ لقترة ووم ومن الآنة بق ندل فق هذا القذده هل أن .تضرف 
أثر العقد إلى المتعاقدين والحلن المام » دون إخلال بالقواعد الحملقة بالميراث ٠‏ مام يتبين 
من الءمّد أو من طبيعة التعامل أومن نص القانون أن هذا الأثر لاينصرف إلى الحلف العام ٠‏ . 

(؟) الوسيط ١‏ ف : +دم - وتئنص المادة ١45‏ مدن فى هذا المدد عل أن ٠‏ إذا أنعا 
المقد النز امات و موقا شخصية تتصل بثىء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ٠‏ فإن هذه الالتزامات 
والحقرق تنتوّل إلى هذا الحلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الغىء » إذا كانت من مسخلز ماته وكان 
املف الحاص يعلم بها وقت انتقال الثىء إليه » . 

وجاء فى الحزء الأول من الوسيط ىق خصوص هذه اللمادة ومذكر تا الإيضاحية ما يأف 15 
٠‏ أما القضاء المصرى ( فى عهد التقنين المانى القد بم ) فالظاهر أنه يرى أن الحق النائى' عن عقّد 
التأمين لاينتةل مع الثىء المزمن عليه إلى الملف (محكة مصر الوطنية مستعجل فى ٠١‏ يوليه سنة ١١81‏ 
الّهاماة ١‏ 1 “ماه ص 3١١4#‏ - استثناف #تلط فى ١١‏ أبريل سنة 1 6و١‏ م ”*4 ص ده”). 
ولكن المدكرة الإيفاحية المشروع اءمهيدى تير صراحة إلى عككس ذاأك فتقول : أن تكون الحقرق 
والالتزامات الناشئة عن الدمّد مما يمتير من ه-تلز مات هذا الشىء » ويتحقن ذلك إذا كانت هذه 
ال+تترق مكلة له كهّود التأمين مثلا » أو إذا كانت هذه الالتزامات تحد من حرية الاشفاع به نا 
هر الشأن فى الالتزام بعدم البناه - ممموعة الأ »ال التحضيرية ؟ ص 5086 , (الوسيط ١‏ 
.)1١‏ 





5 5د" ص .وه هاكث 


١ ؟نم‎ 


١‏ - الشسروط اانى بنم برا التقال عفر التأمين : ينم انتقال عقد 
السام ديا وانتقلت ملكية هذا الثىء » وكان 

٠‏ اتأءين قاتما وقت اتتال الملكية م 

ذعترل التأمين 3 دشل يكون عادة عفد تأممن على الأشياء : كعقد 
التأمن من الحريق أو هن تلف المزروعات أو من موت الموائى أو من 
العرقة . وقد يكون عقد تأمين من المسثولية إذا ارتبط محقق |1 ثرلية اللو ن 
مها بعىء معين رز أن تنتقل ملكيته من شخص إلى آخر » كالتأمين مز 
الأسثر لَه عن عراز #مفية لدت ' وكالتأمن من مسثراية الحار عن الحرين 
(54أهملا يال 3:نامع2ع) إن ترتبط مسئولية الحار هنا ممكان معن بحخور أن 
تنتقل ملكيته ع > ننأمين من المسثولية الى تنشأ ء ن استغلال متجر موعن 
بالذات270(0 . ريب أن يقع عقد التأمين على شبىء معن بالذات » حبى إذا 
اننقلت ملكية هذا الشىء ل تفص آلكر انققل مغنها عقد التأمن إلى هذا 
لحي . فالشىء المعين بالذات يحب أن يكون مصدر نخطر خاص به هو 

نفس الحطر الموؤمن منه » ويقابل هذا الحطر قط خاص للتأمين أوجزء من 
قسط قابل للتجزثة9) رؤقة. بكرن بهذا القىء عتارا وفك ركون مدرلا 
معيناً بالذات كسيارة أو دهصية أو عوامة أو بضاعة معبنة بالذات . فإذا كان 
المتمّرل غير معين بالذات » كا فى التأمسن على سيارة غير معينة أو على أي 
بضائع توجد فى مخزن معين أو أى متاع برع در له سين انين الشرط 
يتل إذ لا يوجد ثىء معين بالذات ينتقل معه عقد التأممن9؟ . 


. م١‎ - 194١ امحلة العامة لاأمين البرى‎ ١98٠ ديدمير سنة‎ ١١ نقضصس فرنسى‎ )1١( 
يناير سنة م44١ المرجم السابق م44١ - 85 - 0؟ يولي لة 4 المر جم السابق‎ 10 
١47 كقرة‎ ١١ م44ر - بارزم يكار وبيون ثمرة م55 - بلانيرل وربير وبيرن‎ 
. ص 498لا + ص 45لا‎ 

- أغشده العامة لكا مبن المرى م94١9 - 5م‎ ١94854 ياي سنهة‎ ١0 دفن فرتى‎ )1١( 
١١ دامر[ 19149 - مهمه - يكار وبيدون نقرة 4؟؟ صل #44 - بلائيول وريبمر وبياون‎ 
ص 45لا.‎ ١714٠ فمرة‎ 

(» ) وقد يكرن المنقول مميناً بالذات » ولكنه يكون آحاداً غير معينة ى مجموع معين * 
و يخون الك التامي' فه مقارلا هذا ا هموع دون نظر إلى أحاده وثير قابل للتحزثة . مثل ذلك 


1 0 ا 0 2 17 ىب 
5 3 3 لحر حمة ص سب و ع 5 حفن 3 شب حريه ع رقت و عد 9 سنا 


١ * 6‏ 
ويحب أن تنتةل ملكية الك بىء المو», عاية فق الموامرخ ل إلى شخس 
آخر . وتنتقل الملكية إ١ا‏ بسبب الوفاة . فتنمل إلى الوارث ويبق د 
مالكن الى ء فى الشبوع وينتقل إلهم عد التأءمن ؛ حبى إذا حصات الدسمة 
ووقع الىء فى نصيب أحد هر ديد هذا هو الحلن الذى ينتقل إليه عمد 
التأمن وحده . وتنتقل اللكية أيضاً بسإس الوفاة عن طريق الوصية » فتنتقل 
ملكية الشىء الموامن عليه إلى الموصى له وياتقل معها عقد التأمن . وتنتقل 
اللكية بين الأحياء بالعّد . سواء كان معاوضة كالبيء أو تعرعا كالمبة ع 
وبالفقعة ؛ وبالحيازة » وبغير ذلك من أسباب كسب الملكبة: ٠‏ فينتقل مع 
ملكية الشثىء عقّد التأممن . كذلك فد تنتهل الملكية بالييم االجمرى » يا 
التأمن مع الذىء إلى من رما عليه المزاد . وقد يكون الشى ء الذى تعلق به عقا 
التأمين حرا معذويا كحق المستأجر : فوامن المستأجر من مسو ليته عن الحريق » 
ومن ثم ينتفل عقد التأمين إلى وارثه أو إل المننازل له عن الإيجار . كذلك قد 
يمن صاحب المتجر على أر باح متجره (0601115 ٠‏ 2066ا55ة) © فينتقل عمد 
التأمين إلى وارئه أو إلى من يتنازل له عن هذا المتجر0© . 
ويجب أخيرا أن يكون عقد التأمين قائما وقت انتقال ملكية الشىء + 
والععرة بوقت انتقال الملكية ؛ فتنتقل فى الممراث والوصية بالموت » وف العماء 
بالتسجيل »؛ وإذا كان العقد معلقا على شرط واف فبتحقق الشرط » أومعلة 
على شرط فاسخ فتنقل الملكية مجر د تسجيل العمّد دون انتطار لننيجة الشرط » 
فيجِب إذن أن يكون عمّد التأميئن قائماً ' هذا الوقت » فإذا كان قد انقضى » 
ولو ياتماق الطرفين » فإنه يصبح غير موجود ولا يتصور انتقاله . وكانقضاء 
عمد التأمين اتفاق الموامن له مع المؤمن على امتبقاء العقد مع نقله إلى عمن 


ت الاقتصار عل تسيير بمض آحاده . فى هذه الحالة يختز الشرط » إذ لاتكونهناك سيارة ممينة 
بالذات يتركز فما التأمين ويقابلها القط فينتقل معها عقّد التأمين ٠‏ ومن ثم إذا انتفلت ملكية 
أية سيارة فى هذا المجموع إلى شخص آحر / ينتقل معها عقد التأمين ( تقض فرنمى. 507 يناير 
سة م94١‏ امحلة العامة للتامين البرى ه 15-194 السوج ٠١‏ مارس سنة 1181 المرجم 
السابق وم#و١‏ - .0+ - بيكار وبيرن فقرة9؟7 ص 44" - بلانيول وريبير وبيون ١١‏ 
فرة ؟41”ا اص 45لا ). 

.*1*© صل‎ 87٠ يكار وبيرن فمرة‎ )1١( 


5 أ 

أخرى مماركة للموامن له بدلا من انتقاله مع العمن المرمن عامها فى الأصل ء 
قشرط الاحلال هذا (اموسمء»وامصةء عل ودلاة[) مول دون انتقار: عمد 
دمي ويتقل عند اتأمن بالحالة الى هو علبا وقت الامال الملكة » فاذا 
5 ف أدخلت عليه تعديلات انتقل على الوجه الذى عدل به . 

وى توافرت هذه الشروط الثلائة » فإن عقد التأمين ينتقل من الموْمن 
له إلى خلفه » وينتقل بحكم القانون » حتى لوكان المؤمن يجهل الندال ملكية 
الثىء الموئمن عليه . فلا حاجة إذن لادا'ره » لامن قبل الموهن له ولامن 
قبل من انتقلت إليه الماكية2"0 . ومع ذاك هناك مصلحة فى إخطار المؤْمن » 
والذى بقع فى العمل أنه يخطر فعلا: فإما أن يخطره المؤمن له حتى تبرأ ذمته 
من دفع الأقساط المتقبلة على النحو الذى سنفصله فها يل ؛ وإما أن مخطره 
من انتقلت إليه الماكية حبى مجرى فى حقّه الميعاد الذى يجب فهأن يستعمل حدقنه 
فى الف خ وبذلك سقط حقه إذا انقضى هذا المبعاد دون أن يفسخ كما سيجىء . 

ولماكان إخطار المامن غير مشتر ط » فهن باب أولى لانشترط موافقته على 
انتقال عمد التأمن » فالعقّد ينتقل كا قدمنا يحكم القانون ؛ ولو دون علمه . 
ومع ذلك قد ورد فى مشروع الحكومة ما يتعارض مع هذا الحكم ؛ ويتعارض 
فى الوقت ذاته مع القواعد العامة » فد اشير ط هذا المشروع موافقة الموامن 
لانتقال عقد التأمسن ى حالة تصرف الموامن له فى الشىء الموامن عليه » إذ 
تصت المادة ١/8‏ منه على أن تنتمل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عفد 
الأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشىء المرؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط 
الحصول عل موافقه المامن » أماق حالة وفاة الموؤمن له فتبق هذه الحقوق 
والالشزامات ق تر ه92 , 





48-194١ المحلة العامة لتأمين البرى‎ ١894٠ ديسمير سنة‎ ١5 نقض فرنسى‎ )١( 
١و0 إكس 88 توفير سنة‎ - 88 1١945 باريس © يوليه منة ه94١ المرحم السابق‎ 
١688# فبراير منه‎ ٠. وباريس‎ ١881 -داكار م5 مايو سنة‎ ١١4 - 1١942 امرجم أسابق‎ 
. "0 - 1١95# امرجم اسابق‎ 

(؟ ) وتقول المذكرة الإإيفاحية لمشروع الحكرمة فى هذا الصدد: م ونظراً إن أن عمّدالتأمين 
حن المقود المتمرة » فمّد تناول المشروع موضوع نقل الحتوق والالآزامات الناشئة عنه » فته 

الس" 0 4 1 ١‏ « اس صم 
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78- البرّثار الى شرت على اننقال عفر الأمين ‏ رتب على 
عَمَد التأممن ا ا وا 
ع العو ع حرام علية وه ن م تنتقل ال افانق رامت اله لايل "١‏ 
المئمن له الحديد » وكذلك تنتقل إليه حقوقه007) 

فيلئز م الموامن له الحديد نحو الممن بدفع الأقساط المستقبلة . أما الأقساط 
الى تكون قد حلت وقت اتنتقال الملكية فهى على الموامن له الأصلى ٠»‏ فإذا 
لم يكن قد دفعها فعليه دفعها . وإذا كان انتقال الملكية بالموت ولم تكن بعض 
الأفساط الحالة قد دفعت . فهى دين على اللركة طيقا للقواعد المشدررة فى 
المعراث. وبلاحظ أنه إذاكان القسط يدفع مقدما كما هو الغالب » ودفع 


- لمثىء المؤمن عليه أو بابب إفلاسه أوةصنية أمواله قضاء . فنص ف المادة 8م من المشروع عل 
انتمّال ثلك الحقوق والالزامات إلى من ثنتما إليه ملكية الثىء .1م22 عليه عند التصرف فيه 
ويل الخ مول ا نعوافقة الؤرفة ب ةن تبني اللوامن اله بودن وده ا حورنو الا ايلات 
ى التركة » وهذا الح يتمثى مع أسكام القروة ان لاقودر خف ةلوارف اعمر ار  ]‏ لقهسية 
المورث» . _ 

ويلاحظ أن المادة ١11٠076‏ من المشروع المّهيدى . وهى المادة الى نقل علها نص مشروع 
المكومة”: هى أكثْر اتفات مع ابقواعد العامة فلا تشتر ط موافقة المومن ٠‏ إذ تنص عل ما يأق 
٠‏ تنتقل الحقوق والالئز امات الناشئة عن التأمين إلى من تنتقل إايه ملكية الشىء المؤمن عليه عند 
التصرف فيه . أما فى حالة وفاة طالب التامين فتبى هذه الحقرق والالئزامات فى تركته» . وقد 
وافقت لنة المراجمة على نص المشروع المهيدى » ثم وافق عليه مجلس الو اب . ولكن لحنة 
يملس الشيرخ حذفته لتملةه « يحزئيات وتفاصيل بحسن ن أن تنظمها قوانين خاصة» ( مجموعة 
الأعحمال التحضيرية ه ص اق الال 1 

وقد نصت المادة ١/4074‏ من تقنين الموجبات والمقود اللبناى » ف المعى الذى أخذ به 
المشروخ المّهيدى » عل ما يأ : ٠‏ إذا توف المضمون أوتفرغ عن الثىء المعقود عليه الفمان » 
فإن عقد الضمان يتمر لمصسلحة الوارث أو الاغترى » يشرط أن يلئز مبالموجبات الى كان المض.ون 
ملزماً بها تجاه الفامن مقتغى العقد ». وانظر أيفاً فى نفس الممى المادة ١|١19‏ من قانون التأمين 
الفرنى الصادر ق ١”‏ يرله سنة ١9#.‏ . 

رتنس ااذه نيو ادعن اتنقن ان الى عل اند 0 دكوة ضاق سل حون امرك 
الأشياء المزمن عليها » . 

)110 فثر نفم عن المؤمن له الأصل صفة المزمن له ( ياريس 5" يونيه صلة ١9428‏ المحله 
العامة للتأمين العرى م948١‏ - ١7.‏ - 7.8 فبراير منة #ه؟١‏ المرسع الابق 1948- وم - 


يناي و عن بن و 38م في لعي )ان 


مه ه ١‏ 


" 3 دصل ١‏ القسط عن 0 ا ؛ وانتقلت الملكية اه هذا 
8 0 كَ يفيت م٠‏ ن العام يت 0 الملكة 3 بتعلق بالأقساط الى 
8 بعد اتشال الملكية 4 فهذه سِ لى المؤمن له الحديد2©"0 كما قدمئنا . ولحن 

قد يكون الموامن جاهلا بانتقال الملكية ولا يعرف إلا المومن له الأصلى يتقاذى 
منه الأقساط الى نحل » فيبق المومن له الأصلى ملتزماً نر المؤمن بدفع 
هذه الأقساط ويرجع ما على المومن له الحديد2"؟ » وذلك إل أن #طر 
الموامن له الأصلى الموامن بكناب موصى عليه عن حصول انتقال الملكية . 
فن وقت وصول هذا الإخطار يكون المؤمن له الحديد هو الملزم نحو المؤمن 
بدذم الأقاط الى 5 . وتمرأ ذمة الموئمن له الأصلى منم!ا ؛ فلا يكون ملزماً 
بدفعها لا بصنته مدينا أصلاً ولا بصفته ضامءنا للمؤمن له الحديد . وتشول 
الفمرة الرابعة من المادجَ هلا١ ١‏ هن المأشروع العوردى ق هلأ المععى ما ن , 
و رإذا انتقلت ملكية الدّىء المؤمن عليه » بى من انتقلت منه الملكية يدفع ما حل 
من الأقساط » وبرئت ذمته من الأقساط المستقبلة حبى بصفته ضامنا ع 
وذلك من وقت إخطاره المْمن بكتاب موصى عليه عن حصول التصرف 
الناقل لل.للكية 002 . وإذا نلف الملزم بدفع المسط عن دفعه » سواء كال" 


)١(‏ فإذا تعدد المزمن له الحديد . كا إذا تمدد ورثة المرمن له أو تعدد المدر ون للثى 
المؤمن عليه » ولم يشير طا التضامن » فلا تفامن بيهم لآنه لا يو جد نص عل التفامن ٠‏ فينقام 
القسط عليهم كل بقدر نصيه . أما فى فرنا فيوجد نص عل ااتضامن » إذ تنضى الفقرة الرابعة 
من المادة 9و١‏ من قانون ١‏ يوليه منة ١4#.‏ بأنه « إذا بى عمد التأمين : وتعدد الورمة 
أو المتصرف لم » كانوا مئولين بالتضامن عن دفم الأقاط , . وتنص الفقرة الخامسة من 
المادة ولاه من تقنين الموجبات والعقود اللبئانى فى هذا اامنى أيف] عل ما يأ : م وإذا وجد عدة 
ورثاء أوعدة مدترين واستمر عقد الغران » كاذوا ملزمين على وجه التضامن بدفم الأفاط ‏ . 

(؟ ) ويكرن فى هذه الحالة مثابة كفيل للمؤمن له الحديد متضامن معه ٠‏ فيجوز للمزمن أن 
أن بر جم عليه بالقه دون أن يواجه بالدقم بالتجديد » ثم ير جم المؤم له الأصلى ما دقيه عل 
أمرمن له اميد آنأ يرجم اى كنيل ( بكار وبيسون فمرة و#ع ص #دم ). 

( ؟* ) مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص .85 ف اطامش - وقد وافقت لنة المراجعة 
عل نص المشروع المهيدى » ثم وافق عليه مجلس النواب © ولككن لمنة مجلس الشيوخ حذفته 
لتملقه ه يجزئيات وتفاصيل محسن أن تنظمها قوانين خاصة » ( #مموعة الأعمال التحض.رية ه 
من دم دصر ١دم‏ قى اطامثنل ) . 0 
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هذا الملزم هو امن له الآاص| لى أوكان الموامن [ه الحديد أو كانا هما ١‏ 

جاز للمومن انزاذ الاجراءات القانونة الواجب انخاذها لتو قيع الحزاء امرتب 
عل عدم الدق ٠‏ من إعذار . بتلره وقفث ديريان عمد امه تلوه فسد 
انعفد . 0 الرجه الذى بسطناه فما تقدم . وتتنخذ هذه الإجراءات و 


م.واجهةه لون الأصلى» أ و ىْ مواجهة الموامن له الجديد؛ أو ىمو اجه.بما : 


ولتم المرؤمن له الحديد كذلك بإخطار المرؤمن بما يطرأ من الظروف 


زى يكون من شأنها زيادة الخطرء وبخاصة الظروف الى ترجع إلى انتقال 
الملكة إليه . 


ويامزم أ خراً بإخطار الموؤمن فى الميعاد التانرنى برقوع الحادث عند نحمق 


سه وتنص المادة 09و/؛ من تتين المرجات والعثود اللاي فى هذا المعنى على مايأى : 
٠‏ وعندما باع الثىء المضمون يى انائم ليا تاه الصامن يدام الأقاط المتحقة » ولكنه ييرأ 
من كل موجب . ححى على -بيل الكنفالة » فيما تعنص بالأقاط الى لم تستحق بعدء و ذلك من تاريخ 
إبلاغه الضامن عمد البيع وين "كنات امضمون »اس وانطر أيفاً ى هذا المعى المادة 1]؟ 
من انون التأمين الفر ثبي الماد, و م١‏ بوله سه 158٠6‏ . 

وتنص المادة ٠م0|؟‏ من التقنين المدفى الليى عل ما يأن : « وإذالم يعلن المؤومن له المومز 
عن حصول التصرف والمتصرف له عن و جود عقد التأمين » ظل ملزما بدئم الأقاط الى يحل 
أجلها بعد تاريخ : التصرف »2 . 

010 ا كان الملزم بالقاط هو المرمن ه الحديد وحده . أى فيما يتعلق بالقسط الذى 
حمل بعد إخطار المزمن بانتقّال الملكية » امخذت الإجراءات فق مواجهته . وإذا كان الملزم بالقسط 
هو المومن له الأصلل وحده » أى فيما يتملق باادّسط الذى حل قبل انتمال الملكية ٠‏ فإذا كان 
المزمن قد أعذر المومن له الأصل قبل انتقال الملكية » بق هذا الإعذار منتجا لآ ثاره حبى بعد 
انتقال الملكية » ووقف سريان عقد التأمين بالنبة إلى المؤمن له الحديد . أما إخطار يايد 
المومن إلى المؤمن له الأصل إذا كان المؤومن لم تخطر بانتقال الملكية » وإلا فيوجهه إلى المرمن 
الحديد . هذا ويوجه المزمن الإعذار » بالنسبة إلى القط الذى حل قبل انتقال مدايية 
له الأصل كا قدمنا . إلا إذا كان قد أخطر بانتتال الملكية فيوحهه إلى ال رمن له الحديد . وإذا 
اكات أممرم بانقاط فو ممق اله !لعل :و المواين اله" عنديد .ما وكأ كما كيان و تحط ابد 
حل بعد انتقال الملكية وقبل إخطار المومن بانتقاهاء جاز للمؤمن ٠»‏ قبل إخطاره بانتقال الملكية » 
أن يوجه الإجراءات إلى المزمن له الأصل باعتبارء كفيلا للمؤمن له الحديد متضامناً معه » أو يوجهها 
إلى ارمس لها عليه , باعتباره هو المْمن له الحالى . أما بعد إخطاره بانتقال الملكية » فلا يجوز 
: ! 


صر 1 
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الخطر . وبأى التزام آخر يكون قد أخذه المؤمن له الأصلى على عاتقه إذ أن 
هذا الاسزام يمل ؟] قدمنا من الموامن أي4 الأصبى إل الموامن له الحديد . 

وفى مقابل هذه الاليزامات الى تق على عائق الموامن له الحديد » يكون 
شدا الآخير الحن ١‏ ف خياد . درج عند لفق الخطر عنى المومن 8 
ايأ ب( و موود عفد وبالشروط اللدونة فيه من اوصوه اسايفاة تواوحه 
سقوط وغير ذلك من الدفوع ,١‏ ى كان المومن ؛ ستطرم أن يحاج . مما على الموءن 
له الأصلى . ويدخل فى هذه الدفوع أوجه البطلان والإبطال والفسخ الى 
يكن ال ترد على وشسيقة التأممن » ونخحاصة ما يعرا تب ممأ على 66م ضصوه 
البيانات البى يكون الموامن اء الأصلى قد قدمها ابتداء للدوامن ». وما بيترتب 
2 على د الموامن ف دفع المسط من وق دمر يان عمد التأمين وفسخ 
هذا العدّد عند الاقتضاء92؟ , 


لالياب ا<حتفاظ كل من المئمن والموتمن له الحديد عق الفسخ 
٠‏ - عراز و غفر التأمين : لما كان عقد التأممن ن ينتقل بانتفال 
ملكية الثىء المومن عليه ٠‏ وينتقل كم القائرن دون حاجة إلى موافقة أى 
من الموامن والموامن له الحديد » فإن أكبر التشريعات قد احتفظت ىق مشايل 
ذلك لكل من هذين بالحق فى طلب فسخ عقد التأمن. إذ يحوز أن المامن» 
بعد انتقال عقد التأمين إلى الموامن له الحديد » لا يرضى عن هذا الأخير , 
فيعمد عندئذ إلى فسخ العقد0؟ . ويجوز كذلك أن يرى الموامن له اللهديد 





)١(‏ ولاعأن للمؤمن له الأصلى » بعد انتقال الملكية » هذا ابلغ ( باريس 76 يونيه 
سنه 6 الخلمة العامة للتامين الير ى 9:6( - ١7٠١‏ ) . ولكن إدا انتقلت الملكية بطر يق البيمم 
مثلا » وبق ادن دينأً ى ذمة المؤمن اه اديد . كان لامؤمن له الأصل دق اءتياز على الثىء المزهدن 
عليه ٠»‏ فإذا تحفق الحطر استعمل حق امتيازه على مباخ التأمين » شأنه فى ذلك تأن أى دائن له حق 

عدى فى الشى المزمن عليه . وسيأق تفصيل ذلك . ومن هنا نرى أن الموءن له الأصلى قد تكون اءه 
شيف ل بدا كه مين ب _ كك بي عي مز هذا ايدو بن عار لم أن عم ارك أ 
556 ء عي ما معد امي اهن .. بولداق صو وتيك كن لق طززمن جو زيمن اله ايد 
كلا م يحى ع انر قل ولك سكا وبيدون ففرة 5*6 صن 89" . 

١5847 فمرة‎ ١ يكار وبيدون فمرة 51778 ص 700 - ولانيول وربير وبيسون‎ )١( 
ص 47لا.‎ 

ْ 
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ألا" مصلحة له فى استبقاء عقد التأمين » إما لأنه ليست له حاجة فى ذلٍ؛ 
وإما لأنه لايستطيع دفع الأقاط » وإما لأنه يستطيع أن يرم عند تأمن 
0-6 ن آخر أصاك له من العّد القاكم . وإما لأى سيب آخر» فيعمد 5 
أيضاً إلى فسخ العقد . وقد نصت الفمرتان الثانية والثالئة من المادة ه/ا١٠‏ 
من المشروع المويدى فى هذا المعى على ما يأنى : ١١‏ ومع ذلك يجوز 
لكل من الموكمن ومن انتقات لبه ا 0 


من الوقت الذى رن 92 تقلت إليه ملكية الشىء بحي 4 


الثنىء بسبب وفاة الموامن عليه قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه . 5 وإذا 
تضمنت وثيقة التأمسن شرطا آخر يستحق المو'من بمقتضاه تعويضاً إذا اختار 
من انتقات أو آلت إليه الملكية فسخ العقّد . فلا يجو زأن تزيد قيمة هذا 
التعررض على ممابل النأممن عن سنه واحدة(١)‏ 


> اارمن ؛ فله إزن ألا يوافق منذ البداية فلا ينتثل عَتمد التأمين . أما إذا واف عل التقاله .. 
فإنه لا يعود له بعد ذيك الحق فى الفسخ . 

)١(‏ ##جموعة الأعمال التحضيرية ه ص .5خ ف الامش - وقد وافقت لنة المراجعة 
على نص المشروع المهيدى . ثم وافق عليه مجلس النواب .٠‏ ولكن لمنة مجلس الشيوخ حلفته 
لنعلةء « بحرئيات وتناصيل تحن أن تنظمها قوانين خاصةء ( مم#موعة الأعمال التحضيرية ه 
ص .دعم اص ١وخ‏ قف الامش ) . 

رتنس الفقر تان الثانية والثالئة من المادة 9/اهة من تقنين الموجبات والمقود اللنانى عل 
مايأى : « عل أنه حق فى الحااة المنتدمة ذكرها ( انتقال عفد التأمين ) للفامن أولوارث أو 
شرق أن يفسخ المقد الذى عقده المورث أو البائع » بإبلاغ رغبته الفريق الآخر - باطل 
5 اتيك لا ودار ابيا عدارر تقد الفتري 2 سبيل تمريض العطل و الضرر الضامن 
إذا بيم الثىء الممةتود عليه الفمان أو توق المضمون واختار المذترى أو الرريث فدح المقد حسبما 
0 ة الثانية من هذه المادة» - وانظر أيضاً فى هذا المعى المادة 65 وه من فاتونٌ 
التأمين الفرنى الصادر فى ١8‏ يوليه سنة ١4+0٠‏ . 

وده الفمرات ” و4 وه من المادة ٠م/‏ من التقنين المدنى الليسى عل ما يأق : ."م - إذا 
أعلن المتصرف له بوجود عقه اتأمين وم يعلن المزمن بكتاب مسجل عن عدم رءبته ق الدخول 
سا أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف . انتقلت إليه حقوق 
المزمن له والتزاماته . وق هذه الحالة تحن للمؤمن الأفاط الخاصة بالتأمين الحارى . 4 - ويجرز 
ليه أن يعسلل بد البقد بإخطار ا 0 


؟ 
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0 
ونرى من ذلك أنه بعد انتمال عمد التأمن . يكون هذا العقد قايلا 
للنسخ إما من جهة الموامن : وإما من جهة الموامن له ابلنديد . 
- الم “ننه ص افوص : فجوز إدن الموامن أن يستعمل حمه 
فى فسخ عتّد التأممن(١»‏ . ويقع ذلك عادة بكتاب موصى عايه مصحوب 
بعلم وصول يرسله المؤمن إلى المؤمن له الحديد إذا كان قد أخطر بانتقال 
الملكية . فإذا لم طر بذلك جاز إرساله إلى الموامن له الأصلى باعتباره نائباً 
عن الموامن له الحديد 'إذ أن الأول يككون كنيلا للثانى متشامتاً معه2©9 . 
ويحرز للدمن أن يطلب الفسخ على هذا النحو من وقت أن بعلم بانتقال 
الملكية . ويعلم بانتقاما عن طريق الشهرة العامة ى) إذا كان الانتقال بسبب 





> « لحامله » . دلا داعو لإعلان المومن عن التصرف ٠‏ وعل هذا لا يجوز للمؤمن ولا المتصرف 
له التحلل من العف » . 

أما مشر وع الحكومة ٠‏ فلم يصرح ى المادة 96 منه يت المؤمن له الحديد فى الفسخ ؛ 
واشعرط كا امنا موافقة المزمن لانتةال عقد التأمهن . فيكرن للمؤمن إذن ؛ لال العقد بعد 
التفاله » بل منعه من أن ينتقل ابت.اء كا سبق القول . أما المرمن له الحديد ‏ فالظاهر أله طبقاً لهذا 
المشروع يكون له حمق الف . وقد ورد هذا الحق متا فى الفقرة التانية سن المادة #م من هذا 
المشروع إذ تقول . ؛ ويقم بابللا كل شر ط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا اختارءن انتقلت 
أوآ لت إليه المنكية !سا اأعقد ه . فإذا كان شرط التمريض عند فخ المومن له الحديد للمقد هو 
شرط باطل . فإن «ذ! ممناه حا أنه يجوز للمؤمن له الحديد فسخ المقد » بل إن أى شرط يحول 
درن الفدمخ أو يضع عقبات ى سبراه » #شرط التعريض » يكون باطلا . 

)١(‏ وقد رأينا أنه ٠‏ طبقاً لمشروع الحكومة ( م88 / )١‏ » يثبت المؤمن حق أقوى 
من ححق الفخ ٠‏ وهو حق عدم الموافقة على انتقال 'نعقّد أصلا . فإذا وافق على انتقال الممّد » 
نتقل إلى المؤمن له الحديد » وم يعد المزمن كا قدمنا حق فى فالخ اعقد . ول يبيننس المادة؟ ١/7‏ 
من مشروع الحكومة المشار إإيه شكل الموافقة » ولا ميعادها . فيصح إذن أن تصدر فى أى شكال 
كان » واو كتابة أوشفوياً على أن يتحمل ذو الشأن عب. الإثبات . وتصدر الموافقة ءادة فى ملق 
الرئيقة بمفاءا المرمن والمرمن له الحديد . ويصح أن تصدر الموافقة فى أى وقت ٠»‏ متدماً قبل 
البقال الملكة أو.وقت انتانا آر بعد هذا الانتقال . وإذا صدرت كان فا أثر رجعى . واعتير 
عفد مدهلا إل المرمن له احديهد اس وت التفالل أنكية . أما إذا غم تصدر المواهشة من 





امزم: . 
فإن عقد التأمين مط ٠‏ ويحوز المؤمن أن يرجم بتعويض عل المؤمن اء الأصل إذا كان ذلك 
مشعرطأ فى المقد . وإذا سكت المزمن ولم يبين موقفه » جاز المثزمن لله الحديد أن يحدد اء ميمارا 
عقولا إذا انقغى دون أن تصدر الموافقة اعتير المؤومن رافضاً لانتقال العقد . 


( 2 ند م و و>» ”ب 
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وفاة الموامن له الأصلى أوعن طريق التسامع كا إذا علم المواهيق فق أ مب 

بيع الؤمن له الأصلى للذى اء الموامن عليه . أو عن طريق إطار المرا..: له 
6 | إذ هذا مصلحة ى الاخطار <دى ا ذمته من دفع الأقاط الدماء 
عل ها فليا .او عو طرق إفوط اللرايى لف كقيق وعدا عو القاتب ذال 
هذا الأخير يعمد عادة إلى إخطار الموامن بانتقال الكية إليه ويطلب أن تنقل 
إليه وثيقة التأمئ . وبيق حن المؤمن فى النسخ قائماً إلى أن ينزل عن هد 
انق . وقد يكون نزوله عن الحق صريعاً » ويتحقق ذلك مثلا إذا أرسل 
مهن تلقاء نمسه إلى الموئمن له الحديد يعر ض عليه استبقاء العقد ,اسمه . أو إذا 
أجاب على طلب المومن له الحديد أن تنقل وثتّة التأمن إليه بالغبول : وقد 
عضى معه ملحمّا للوثيقة مبذا المعى (0) كرون نزول الميامن عن حمّه قى 
الفسخ ضمؤيا . ويستخلص هذا الأزول الضمنى من الظروف ومن نصرف 
الموامن عند عامه بانتقال الماكية . ك| إذا طالب المؤمن له الحديد بدفع 
أقاط التأمين » ومن باب أولى إذا قبض منه قسطا أو أكثر » أو عرص 
عليه زيادة فى اه -ط لدى إخطاره بتفائم الحطر لظروف جدت . أو قام بأى 
تصرف آخر عرس يده بالرزافك له الحدية جعالا” ف مكان 
الموئمن له الأصلى . ويستخلص النْر ول .الضمنى من انةضاء مدة معقولة ‏ 
قدرتما المادة ه/ا١٠‏ / ؟ من المشروع ابمهيدى فم رابا رثلاية ا بير ميم بعد 
وقت وصول إخطار من الموام: له الحديد يطلب فيه أن تنقل إليه وثيقة 
التأممن » دون أن يستعمل الموامن حقه فى الفسخ . 

فإذا سقط حق الموؤمن ى الفسخ بالمز ول عنه » استمر عمد التأمن بعد 
انتقاله إلى الموامن له الحديد » واد غير قابل للفسخ مو خقهة: المرامن 
وبى قاتما إلى أن ينهى بسبب من أسباب الانهاء 

وإذا استعمل الموامن حقه فى الفسخ » اننهى عقد التأممن من وقت وقوع 
الفسخ دون أثر رجعى » فلا بصبح المومن من ذلك الوقت ملزما بالفمان , 


ولارالمئمن ل, احديد ميرما يدقع اوالتا د الى ل خل إى وفت وفوخ الم 
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العاند ؛ فااخه من جية الموامن » كذلك يجوز فسخه من جهة المرئمن له‎ 
الحديد . وقد لا تظهر لهذا الأخير مصلحة فى الفسخ إذا كان عد التأمين‎ 
قد أوشك على الان,اء أو كان جتد سنة فسنة » أما إذا كان العمّد ل" ينهى‎ 

قبل مدة طويلة فهنا تظهر فائدة إثبات حق الفسخ للمؤمن له اللحديد 
و يستطيع هذا أن يفسخ العتد يكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بر سله 
إلى المؤمن » فيعتير العقّد مفسوضاً من وقت وصول هذا الكتاب إلى الموامن . 
وبحرا أن يبين المؤمن له الحديد ميعادآ انسح فى الكتاب المسجل ٠‏ فيجعل 
سخ مثلا عند باية السنة الحارية » حتى يتعين بذلك على وجه محدد الوقت 
الذى يم فيه الفنسخ . وى هذه الحالة إذا رأى الموامن أن ميعاد الفسخ طويل » 
حاز له ان يطلب 0 من جانبه الفسخ عل الوجه الذى بسطناه فما تقدم 1 
ويحوز للمرامن له الحديد أن يطاب الفسخ فى أى وقت منذ انتقال الملكية 
إليه ؛ ويبى حقه هذا قائماً إلى أن ينزل عنه صراحة أو ضمناً20 . ويئزل 
عن حفه فى الفسخ » إما صراحة وإما ضما » إذا أظهر مثلا رغبته فى استبقاء 
العقد فكتب إلى الموامن بطلب نقل وثيقة التأمين إليه » ومن باب أولى إذا 
أمضى معه ماحماً للوثيقة ينقل بموجها العقد إليه » أو دفع قسط التأمين عاد 
ستحفاقه ») أ أخطر المومن م الحطر لاروف استحدت 5 بل يجوز أن 
رفع و0 عن النسخ فى سند امال الملكة نفسه »© فإذا كان الموفمن 4 
اليا ري اتير الرين جد باو وليه ل عاداير بامبوا 0ه 
التأمن ٠‏ فإنه يعتير بذلك قد نزل عن حقه فى الفسخ”") . على أن حق المومن. 
له الحديد فى الفسخ لا ببق بالفعل قائماً لمدة طوياة » فإنه لا يلبث أن يطااتب 
بشسرط التأمن الذى بحل عمب انتقال الملكية 3 وهنا لا بد من أن تخد 





لعي الا 0 ن ولا من جهة المزمن »© فاك 
و هذا تضييقاً ق ححق المؤمن له الحديد ى طلب الهغ_خ » وهو مالف للنئام العام فيقّم باطلا ( بيكار 
وبيدرن فثرةٌ 940 ص 564" ). 

0 بيار و بيدون فقرة 845 - بلانيول وريوير وبيسون ١١‏ فقرة ١١47‏ صص44لا 
نقض عرذسى 707 يوليه سنة ١548‏ المحلة العامة للتأمين البرى م54١‏ - 8١7‏ - ريوم م يناير 
منة 194١‏ المرجع الابق ١441‏ - لاغ - بوردو ٠١‏ ذوفبر -مة ١4410‏ المرجم السابق 
ع م 


ه52 ١‏ 
موقفاً فى أمر الفسخ , فإما أن يطلبه » وإما أن ينزل عنه يدفم الد لط 
أما إذا لم يدفع القسط ولم يطلب المسخ » فإِن عدم دفع القسط لا يعتير طدا 
افسخ . ولكن يجوز لامؤمن فى هذه الحالة أن يعذره » ويترتب على الإعذار 
ندم يان العقد . ثم فس<ه ولب 
وأصبح غير“قابل ل حيته »© وبا أ واي 
أسباب الانهاء 
وإذا طلب الموامن له الحديد الفسخ فوقع على النحو الذى بسطناه فها تقدم » 
لب عند أكون من وقت فوع لصخ دون أثر رجعى » فلا يصبح المرمن 
ذلاك الوقت ملزما بالضمان » ولا الموامن له الحديد ملزما بدفم الأقساط الى 
1 نحل إل وقت ' دقوع و . ويحوز للمؤمن أن ينرم ف واليقة ا 
ب 
(٠ب)خلول‏ الدائدن ذوى الحقوق الخاصة محل الموامن له 
مما - نص فائرق : تنص المادة ١/ا/ا‏ من التقامن المدنى على ما بأنى : 
١:‏ - إذا كان الششىء الموئمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمبى 
أو غير ذلك من التأمينات العينية » التقلت هذه الحموق إلى التعويض المسشحق 
للمدبن بمقدى عقد التأمن » ' 





)١(‏ بيكار وبيون فمَرةٌ +؛:م ص مع - باريس ١١‏ يرئيه سنة ١981‏ الل العامة 
التأمين ابرى 54913 - 51٠٠١‏ , 

(؟ ) انظار فى أن التمويض يكن 'ثثر امأ فى ذمة المؤمن له الأصلى لا المؤمز له المديه : بيدان 
١1‏ مكرر فدّرة وم0ه - يكار وبيون فمقَرهة 744 صا ووع نا ص إلا” - بلائير[ وريبير 
وبيسود ١١‏ قشرة ”]؟| ص 44لا . 

رطعا للنارة شلئه من المادة ٠١08‏ هن المشررع امهيدى و ل رز 5 ترايه قيمه هد' 
التمويض عل مقاب التأمين عن سنة واحدة ه ( اذظر آاذفاً فمَرة ١م»‏ ) . أما طلقا للفقرة الثانية 
من المادة ؟+ من مشروع الحكومة . فإنه لا يحوز للمزمن أن يشرط دفم أى تعريض » « ويقم 
باطلا كل شرط يتس المرمن مقّعضاء تعويضاً إذا اختتار من انتقلت أو لت إليه الملكية إنهاء 


الم 0 له 0 ع 7< 0 8 
لو ( سر لها له امااء الى 5١‏ لضم مه ( 0 
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شرت هده الحترق أو اعااة إلى ال مؤهءن ولو يكتاب «*وصى 
ل يا-قع ما ىْ ذهه لاحموامن له إلا بر ضاء الدائين . 


عت قاد 


ع د | نالا جوز 
عد فإدا دور 6 كم ع الموامن عله أو وضع هذا الى ء عت 


: 
أن 


ما خا 
| ؟ ١‏ . 


ا 'سةء فلا جوز سئس . إذا أعلن بذاث على اورجه ابن فى الفمرة 
)012 


احارفة وان تدفع .ومن له ا هما فى دمته ع 


ولم يشتمل التقدن المانى القديم على نصوص فى عقد التأممن 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدى 
البسوويع م “الا ولا هقايل 3 الليىى- ويشابل فى التقنئ 
المدنى العراق م ٠‏ ولا مقابل له قى 7 تليق لساك وال ةوه اللينائى250 , 

)1١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١١+‏ من المشروع المهيدى .٠ن‏ فقرات 
ثلاث » الفدّرة الأولى مطابقة 1.ا استقرت عليه فى التقين المدق الحديد . و تجرى الفقر تان الأخريان 
عل الوجه انآ :م م- فإذا أعلنت هذه الأقوق إلى المزمن بكتاب موصىعليه أو بأية وسيلة أخرى ؛ 
فلا جر ز له أن يدفم ما فى ذمته للمؤمن عليه إلا برضاء الدائنين أو بتقديم همانات طم يقبلونها , 
؟ - فإذا حجز عل الشىء المزمن عليه أو ونم هذا الشىء تحت الحرامة » فلا يوز ات » إذ 
أخطر بذلك فى الوقت المناسب » أن يدنم للمؤمن عليه عليه شيثا مما فى ذمته » . ووافقت لحنة المراجعا 
عل النص نحت دم لام فى ا مشر وع احيان . ثم وافق عليه مجلس النواب تحث دم ]م - 
7 لحنة ملس الشيوخ عدلت الفقرة الثانية » فاستعيفى فما دن عبارة و فإذا أعلنت هذه الحقوق 
إلى لمق اانا نوعى. علية اوابة نواميلة أخوق. .و بماوة وذ ذا كبرت هته اقرف ,١‏ 
الدع إلى الم مزوأو بكتاب موصى عليه واء لأتفريق بين ما يثجر ون الحةوق وى صدده يكتو 
بإجراء أشبر ٠‏ وبين مالا يشمر فركنون الإعلان فى ثأنه واجنا على ان يكون مفهرء؛ أن الاعلان 
اتاب مودى عليه يعتير -دا أدنى فى بيان كيفية الإعلان . و-ذفت اللجنة من هذه الفقرة عبارة 
« أو بتقديم غانات م يقبلونها » اكتفاء سوم حارو إلا برضاء الدائئين » . وعدلت الممرءً 
ا تلا يش بع ا أدخل » ن التعديل على الفقرة انثانية . فأصح النمى بذاك مطابقاً لما استقر 

فى التشنين المدنى الحديد » رصار رقمه 70٠‏ . ورائق عليه يجلى الشروخ كاءدلته لحنته 
( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص 1.: دص 4.١4‏ ) . 

( ؟ ) التمنينات المدنية المربية الأخرى : 

أتقيز المداق السورى م085" (بطابق ) . 

تتقين أمدفى ,غيبى لا مقابل . 

انتقنين المدى العراى م * ٠٠١‏ ( موافق) . 

تقنين الموجبات والعقود اآبنانى لا مقابل . 
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ه زه ل 5 . ٠‏ فى 9 
والظر المادة 0” من قانون الدامصين الفائم الصادر فى ١#‏ نوليه سنة ٠‏ وا 


١ د‎ ١ 
و بابح من هلا سن ل أن الدائنين أصعاب الحةوق العيشة والدائنين بالحاجز م‎ 
الطالسئن للدراسة تخلوان بحل الموئمن له قى مبلغ 7 » فى حلودماذ.‎ 3 


من حثرق 2 0 نْ ار الم#تميدين 5-9 ال موامن 00 هرا 
آثار مكية 


فنبحث : ( أولا ) الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل المرامن له 
ى مبلغ التأمين . ( :انرا ) ما بعرتب من الآثار على هذ الحلول . 
ولا - الشروط الواجب :#وافرها لحلول الدائنئن محل 
المؤمن له فى مبلغ التأمين 


1 - سروط رم : حتى يحل الدائنون محل الموامن له ق مبلغ 
التأمن يجب توافر شروط ثلائة : )١(‏ أن يكون هناك عقد تأمن على 
الأشياء . ( ١‏ ) أن يكون للدائن حت خاص ف الشىء الموئمن عليه . ( 7 ) أن 
يعلن هذا المى الحاص للمؤؤمن » 


6 - اليرط ارول - وهور عفر تأمين على اسار : : فيجب أن 
يكرن هناك شىء مؤمن عليه من الحريق أومن التلض أو من السرقة أو من 
التيديد أو من غعر ذلك من الأخطار ٠‏ ويقع نادراً أن يكون عقد التأمن 

لا تأمينآً على الأشياء » بل تأميناً من المسثولية » ولكن بشرط أن ترتبط 
المسئولية بشىء معين بالذات . مثل ذلك أن بوامن شخص من مسئوليته عن 
سسمارة غوة عه دده أو مواجرة له أو معارة إياه » وبقوم شخص بإصلاح 
السيارة فيترتب له حق امتياز علها » ومن ثم ينتقل هذا الحق من السيارة 
إلى مبلغ التأممن عند تحقق المستولية90© , 

وإذا كان العمّد تأمينا على الأشياء, » فالذى يبرم عمد التأمن يكرن 
عادة مالك الشىء المرامن عليه » ويدفع' الأقساط هر ن ماله » ولكن حق الدائن 


باتمل إلى مبلغ التأمئ دون أن تخصم الأقساط دن ٠‏ هذا المبلغ . أما إدا قام 





١*4. فمرة‎ ١١ يكار وبيرن فقرة 50+ ص 0545 - بلاريول وريبير وبيون‎ )1١( 


. 84/اة‎ ١ - 
00 


0 
6 غر المالك » كالخحائز للعدّار والدائن المرمهن نفسه . فإن الأنماط 


عور وياب ممتازة » فينتقل حى الامتياز هذا إلى مبلغ 
.. بالأضافة إلى حعرق الدالء فى لاخر ب كا 


5 م الشرط الثالى - أيه مكور, للرائع ص ماص فى السىو اأوءى 


عام : والدائنون الذين فم حق خاص فق الى ٠‏ الميامن عليه ط؟فتان : 
( الطائنة اررُرلى ) دائن له تأمن عينى » رهن رسمى أو حق اخ#نصاص 
أو رهن حيازة أو حى امتياز فى الشىء الموامن عليه » سواء ثبت له هذا 
الحق قبل إبراء عمّد التأمءن أو بعد إبرامه . والشىء اارثمن عليه قد يكون 
عقاراً فرد علبه كا, هذه التأمينات العينية » وقد يكون ١نةولا‏ فبرد عليه 
رهن الحيازة وحن الامتياز . فن رهن سيارة رهن حيازة وأمن علها . 
ونحقق الحطر المؤمن منه » استحق مبلغ التأمين » ولكن هذا المبلغ يمل ل 
السبارة فينتفل إليه حق الدائن المرهن رهن حيازة . كذلاك إذا أمين المستأجر 
على المنقرلات الى وضعها فى العين الموجرة ؛ ونحقق الحطر المومن منه . 
فإن حق امتياز مؤجر العقار ينتقل إلى مبلغ التأمين ن29 . ولا يعتعر الحق فى 
الحبس تأمبناً عينياً » ومن ثم إذا حيس حبس 5مخص نحت بده شيثاً ملوكاً لآخر » 
وكان الشىء م'مناً عليه ونحقى الحطر الموئمن منه » فإن الحابس لا ينتقل حقه 
إلى مبلغ التأممن . وكذلك لا يعدير حق الاانتفاع (أأناءأناذنا ) تاهينا عرنياً إد هو 
حق عينى أصل ؛ فإذا أمَّن صاحب الرقبة علها : علها » وهلكت العين » لم ينل 
حق الانتفاع إلى مبلغ التأمين9© . 


. “95 بيكار وبيسون فمّرة 750 ص‎ ) ١( 
داتلرز “19 - و- وم ورا ياي‎ ١9١١ يرله سنة‎ ١ نقض فرنسمى‎ )١؟(‎ 
صنة 9م١1 انمة المامة لنامين البرى « مو( ممم يرن 18 يرنيه سة وه الى راح مسابل‎ 


ك6 - "١|‏ ., 
(*) سيكار وبيون فمقرة م١5‏ ص وم - كذلك لا يعتبر تأميناً عينياً حو المااك ى 
المنقول إذا أجره النير وأمن المستأجر عليه (نقض فرنسى 76 مايوسنة ١44+‏ المحلة المامة التأمين 


لرى 4 ؟ا١‏ دوم ايلا الل رريم وب سرك ١١‏ فمرة ه)م لاص إد0 هامششل #) . 


١4 
: الطائفة التاي : الدائن الحاجز أو الشخص الذى وضع المال حت الحراسة‎ 
وتقول الفقرة الثالثة من المادة ٠لالا مدنى فى هذا الصدد كا رأينا . « فإذا‎ 
حجز على الشىء الموامن عليه أو وضع هذا الشىء نحت الحراسة » فلا يجوز‎ 
إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة » أن يدفع‎ ٠ للمؤمن‎ 
للممن له شيئاً مما ى ذمته » . فإذا حجز الدائن الشخصى » أى الذى ليس‎ 
على شىء مؤمن عليه ملوك لمدينه » أو وضع شخص الشىء‎ ٠ له تأممن عييى‎ 
المزمن عليه نحت الحراسة » لم يكسب بذلك حقا عينياً فى هذا الثىء ولكن‎ 
بثبت له حق نخاص عليه هو حت الحاجز أو حق طالب الحراسة . فإذا تحقق‎ 
الخطر الموْمن منه » فإن حق الدائن الحاجز أو حق طالب الحرامة ينتمل إلى‎ 
. مبلغ التأمين7١2 » كما ينتقل التأمين العييى فما قدمنا‎ 
/1/ا - السسرط الثالتُ - أن بعلى هرا الح المخاص حوصن : ولايكق‎ 
» أن يكون للدائن تأمن عيتى فى الشبىء الموامن عليه أو حق حجز أو حراسة‎ 
بل يجب أن يعلن الدائن حقه للمؤمن حتى يكون عالما به . ويعتير المْمن‎ 
» بشهر التأممن العيى القابل للشهر‎ )١( : معلنا يحق الدائن بأحد طريقين‎ 
كقيد الرهن الرسمى وحق الاختصاص وحق رهن الحيازة إذا كان واقعاً‎ 
على عقار وحن الامتياز الخاص على العمار » أو تسجيل تنبيه نزع الملكية‎ 
فى حالة الحجز على العقار . ويعتشر الشهر على هذا النحو إعلاناً كافياً للمؤمن‎ 
برجود حن الدائن » ومن ثم نيب علده قبل أن ي-فع مبلغ التأمين للموثمن‎ 
له أن يكشئ عن هذه التكاليف » فإذا رأى العقار الموامن عليه مثقلا بواحد‎ 
مها 2 امتنع عن دفع مبلغ التأمين للمؤؤمن له قبل أن يوق الدائن حقه . وقد‎ 
: مدلى يجرى على الوجه الآلى‎ 7 / 077١ كان المشروع الهبدى للمادة‎ 
وفإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة‎ 
أخرى . . » ؛ فكان مجرد شبر الحق لا يكى . ولكن الحنة مجلس الشيوخ‎ 
عدلت هذه العبارة على الوجه الآنى : « فإذا شبرت هذه الحقوق أو أعلنت‎ 
ولم يكفهم مبلغ التأمين»‎ ٠» محمد على عرفة ص 5078 - وإذا تعدد الدائنونالحاجزون‎ )١( 


قسم بيهم قسمة غرماء. أما فى حالة الحرامة فيمملى مبلغ التأمين لمن يثبت له الح فى الثىء بحكم 


000 دتحوق 2 هيما عه ع عرق اص 101 )1 


١ م‎ 


المومن ولو يكتات مودبى ديه ») » وذلك ١‏ للتفريق بين ما يشمر دن 
الحد.فى وق صدده يكتى بإجراء الشبر » وبين ما لا بشهر فيكون الإعلان 
فى اذ أنه فاح :على أن يان مفهوماً أن الإعلان بكتاب موصى عليه 
يمسر حدا أدى فى ببان كيفية ا إعلان » . ثم عدلت الفقرة ال'"ائة من الادة 
مدلى تعديلا يتمشى مع ما 'دخل من التعديل على اله". ة الثانية » فاستعيض 
عن عبارة إذا أخطر بذلك فى الوقت المئاسب » بعبارة «إذا أعلك يذلك 
على الوجه البين فى الفقرة السابةة 204 . ونرى من ذلك أن الشبر يكق 
إياة:.أر الموامن عالما برحود حق للدائن » وذلك فها يشم, من الحفوق وهى 
إطلفوق. الى قدعناها 0 . وان ليس من الضروى أن .كون: إعلان. الرامن 
بالحتوق القابلة ل. عن طريق الشهر وحده . فند لا تشهر هذه الحمقوق 
ون إعلات المرامن مها عن طريق الكتاب المودى عاية كا فى الحقوق غر 
القابلة للشبر فها سيجىء . (؟) بإعلان المومن بحق الدائن » ولو بكتاب 
و-ى عليه . وهذا الطرير للإعلان جائز 5 قدمنا فها يشبر من الحدّوق » 
وهو واجب ف| لا يشهر من الحقوق إذ لا يوجد طريق غيره . فى رهن 
الحيازة على المنقول والامتياز العام على العار والمامّول والامتياز الخاص على 
المنقول والحجز على المنقول ووضع مال المدين نحت الحراسة » لا يوجدطريق 
لل..ر. ومن ثم يم إعلان المؤمن بكتاب موصى عليه » فلا يكنى الإعلان 
الشفوى ولا الكتاب غير المودى عليه . ولكن مجوز الإعلان على يد محضرء 
والحجز نحت يد الموامن . وإذا 925 لدائن موجودا قبل إبرام عل 
التأمين » جاز ذكر هذا الحقفى وثةةالتأمين فيككون هذا إعلانا 00 

ويجوز أن يقع إعلان المؤمن » سواء بطريق الشهر أو بطريق آخر على 





)1١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ه ص .4 - رانظر آنفاً فمَرة هلا فى الطامش 

(؟) أماى فر نا فلا يكن الشبهر وإن كان الشب وابأ فيما يشبر من الحقرق فالحن 
اال العو لين 11 يليور ب ولاك كن الل ول اعم اهنا عوك اناس براك و يي 
وبر يكدات غير موصنى عنيه © إن واو 78 0 ا أن عبء الانيات ) ار ودورت 
فمرة 80١‏ - فقرة ١ا”‏ - بلائيول وريبير وبيرن ١١‏ نقرة ١42‏ صن 767 ) © وحى 
قبل استقرار حق الدائن ائياً ( باريس ١7‏ يوايه سنة ١961‏ المحلة العامة قتأمين العرى #هو ١‏ 
5 - داآرر ١١6١‏ - ولاو بلانيرل ور يدير وبيوت ١١‏ عمرة 7# صل ”57ب 


دا ب ا 


١ 
. النحو الذى قدمناه » قبل وقوع الحادث المؤمن منه . ويكى هذا الإعلان‎ 
0 فلا ضرورة لتجديده عند وقوع الحادث . ويجوز كذلك أن يتع الإعلان‎ 
دقوع الحادث المومن منه » بشرط أن يكون ذلك قبل أن يدفع الموأمن مبلغ‎ 
التأمين للمؤمن له2© . ونرى من ذلك أن هذا الشرط الدلث » وهو إعلار‎ 
لثمن » إتما هو شرط ف انتمّال حق الدائن إلى مبلغ التأمين » ولكنه ليس‎ 
شرطً فى قيام الدائن بأعمال نحفظية على النحو الذى سيجىء » فيجوز للدائن‎ 

أن يقوم مهذه الأعمال حتى قبل أن , بعلن الموامن بوجود حمقه . 


ثانياً - ما يترتب من الاثار على حلول الدائن محل المؤمن له 


4- مسالل ثمرى : متى توافرت الشروط اللمتقدمة الذكر » كان 
للدائن الذى حل محل الموامن له فى مبلغ التأمن : )١(‏ أن يوم بالأعمال 
التحفظية اللازمة للمحافظة على حه . ( ؟ ) أن يتمسك بانتقال حقه إلى مبلغ 
التأممن عند محقق الحطر الموامن منه . ( ) أن يرجم تبعا لذلك بالدعوى 
المباشرة على الموامن ليتقاضى منه حقه . 

9 - قيام الرائن باررجمال التحفظي: المررعة امازل على مغر 
يحوز للدائن » حبى قبل أن يعلن المؤمن بحمّه كما سبق القول » ا 
نحفظية . من ذلك أنه يستطيع أن يدفع للموؤمن قسط التأمينإذا نحل الموامن له 
عن دفعه » دى يتوق بذلك وقف سريان عمد التأمن أو فسخه . ويستطيع 
كذلك أن يتوم » بدلامن المؤمن له » بإخطار الموؤمن عن نفاقم الحطر الذى 
بتر تب على ظروف تمد » حتى يتوق بذلك فسخ عقد التأمين . ولكن الاتفاق 
على زيادة قسط التأمين الممرنبة 1 الحطر إتما يم بين المومن والمؤمن 
له » ولا شأن للدائن به . ويستطيع الدائن أ خيراً أن مخطر الموامن يتحقق الحط 
ق ا بعاد القانونى » حى يتجنب بذلك 050 الموأمن له فى مباغ التأمين : 
وإذا كان الموامن له قد تعهد لندائن بانحافظة على عمّد الام نكضان ته » 
وأخل ذا التعهد كأن نبب فى فخه أو لم يحدده » فإنه يجوز للدائن ان 


9 د ا ا ا الم *ثى © أ سس " دالا ةا" 0 


بان ١‏ 
بعتير هذ؛ العلل الصادر من ما.يئه إضعافا للتأمينات » ومن ثم يتمسك بسقوط 
أجا الدين2؟ , 


رايب التقال هى, الراى الى مع انار :وهنا هوأهر حى للداثن ١‏ 
وم حك التانون دون حاجة لاى إجراء . بمجرد نحت الاطر الموأمن منه 
وا متحشاق مباخ التأممن القن م ليس هو حلو لا" شخصيا 00 .11 5) 
(6,رع5 ززموع656 فيحل الدائن عل المومن لَه » بل هو حلول عيبى 19 5:08311لاذ) 
(ااء6, فيحل مبلغ التأمن مل الشبىء الموامن عليه9؟ . وقد نص التقنن المدلى 

فل نهنا الخلول اسل فى :وص الرهن الرسمى » وأحال على هذا الحكم فى 
خمصوص حى الا< ::. ص ورهن الحيازة وحشرق الامتياز الواقعة على عقار . 
فنص فالادة ٠١44‏ مدنى فى الرهن الرسعى عل أنه : إذا هلك العقار المرهون 
أو تان لأى سبب كان » انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك » 
كالتعويض أو مبلغ التأممن أو المن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة 
العامة و . وأحالت المادة ه4١٠‏ هللى فى حق الاختصاص » وامادة ١/١١1١‏ 
مدل ى رهن الحيازة » والمادة ١/١١4‏ مدنى فى حقوق الامتياز الواقعة على 
عمّار » على المادة ٠١44‏ مدن سالفة الذكر. وير تب على هذا الحلول العييى 
أ:: ينتقل حق الدائن » بعد محقّق الحطر المامن منه » من الشبىء المومن عليه إلى 
مبلغ اللأممن . وتقول الفقرة الأولى من المادة 77٠‏ مدنى فى هذا الصدد كا 
رأينا : «انتقلتهذه الحقوق ( التأمينات العينية ) إلى التعريض المستحق للمدين 
بمقتضى عقد التأمن » . ورتبت على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة أنه 
لا حور للمومن و أن يدفع ما ى فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنن » . ذلك أن 
مبلغ التأمين قد ترتب عليه حقوق الدائئين »؛ فيجب أولا أن تستوق هذه 
الحقوق هنه بحسب ترتيها . فإذا دفع الموامن مبلغ التأمن قبل ذلك للموهن 
له » وجب عليه أن يحصل على رضاء الدائنين بذلك » وقد يقدم لم ضمانات 


)1١(‏ يكار و سدون نترة 759 - يلازيول وربيير وبيون ١‏ فقرة ه4١‏ ص إولا- 
ص ٠:9‏ ١ا.‏ 
(؟ ) بلانيول وربيروبيدون ١١‏ فقرة ه42+١‏ ص 70١‏ - محمد على عرفة ص #07 ل 


5 


. ٍٍِ 
جد اماس م هه د 2 29 ٠ ١‏ و 0 
- 


١ 4 


٠5‏ - عب فى الثى, الوّمن علي - تهى قائونى : تنس المادة /110ن 
من التقنن المدنى على ما يانى 

ه يضمن المومن تعويض الأضرار الناحمة عن الحريق » ولو نشأ هذا 
الحريق عن عيب فى الشىء المومن عليه 2000 . 

و بحسن الرجوع إلى المشروع النهيدى لهذا النص قبل تعديله فى للحة 
المراجعة . فد كان يجرى على الوجه الانى : و لا يككون المامن مسث لا 
عن هلاك الثبىء الموامن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه : ولكنه يضمن 
تعويض. الآأضران الى«رسيبا" اررق الناقى» عن .هذا العيب 4 ...هذا النضص 





0 


ا الدابق جا اق 1د وين عدبوي دي 8 سكن انقو ود ) حاو ند و نامي ب وله 
عن حوادث اليارة اذا كان احا وس.ه هر الذى يقوده : ذقشى. فرنمبى ٠١‏ +مارس سنة 
7غ 9 أله العامة اشامية ارى 1١:40‏ - وهم - لون ٠0‏ مارسشس سله 7 هوا ال مر جع 
السابق 1 -5مع - بلائيرل وريير ورتشيوك ا[ كثرة 8#[ . 

)١(‏ تاريخ النصن : ورد هذ اد نى الادة 1١١١‏ مل !6: وع المهيدى على الوحه 
الآاق. ن لآ ذكورن اموس عقولا وتنك للا ص لوي موه أن تنه إؤااتها عن عتداقة ؟ 
ولكنه يضمن تعويض الأضرار الى يبها الحريق النائىء عن هذا العيب ٠‏ . وى لمنة المراجعة 
عدل النص تعديلا جمله مطابقا لما استقر عليه فى التثنين المدفى الحديد » وأص.ح رقمه 414 فى 
المشروع الجاع وؤافق.. عله :#لسن النوات: نحت رثم 5ه : َ مجلس الشيوخ نحت رفم ا“ 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 5وم - ص 7ؤ"م ). 

وم يشتمل التقنين المدنى القديم على نصورص فى عقد اتأمين . 

وايما بل النض بق التقنيتات للدت العربية الأشرى. > 

التقنين المدنى السررى م 708 ( مطابق ) . 

التقنين المدنى الليبى م ١/758‏ : المؤمن كفيل بالأضرار ولو كانت نانئجة عن عيب فق كنه 
الثىء المزمن عليه ٠‏ مادام قد أعلى به . ( و يشر طالتقنين الليبى أن يكون المزمن عالماً بالعيب) . 

اتهّنين المدنى العراق م ٠٠١١‏ ( مطابق ) . 

تفنين الموجبات والمقود اللبنانى م 418 : لا يكون الضامن مسئولا عن التعيب أو العطل 
أو لكمانالاى يدن اي أله مون ع حرا عسوا داز 1م لهم 

م 417 : أن الضامن غير الو ل اه ات ع ن عيب ملازرم 
له » وفاقا لأحكام المادة م41 . لكنه يضمن أضرار الحريق الناحة عن ذلك العيب . مام يكن 
من ححقه أن يطلب فسخ عقد الضمان وفاقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ؟8؟ ( وأحكام التقنين 
البنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 


وبصي اماو يية عابو واد لون" مد رن ماد رق ١"‏ يرليه منة ٠م98(‏ . 


١ 


منقرل عن المادنين 7" و 44 ه, ن قانون التأمين الفر نسبى الصادر و فق ١#‏ بولره 
2 6 وعن المادتئن 9458 و 945 من تتنين الموجبات والعشّود 
الببانى02© . ولا يبدو أن لحنة المراجعة قد أرادت أن تعدل الأحكام الى 
ته ب نص المشروع المهدى . وإتما أرادت أن تتخنف من الندن. بقصره 
ء] التأمدئن دن الحريق . فحذفت المدأ العام القاضى بعدم «سئولية الموؤمن 
عر لاك الذىء الموثدن عليه 0 #مثره إدا هأ عن عيب فيه 2 لا تن قانوت 
1 وله سنة 191708 وم 4 من تقندن ١‏ جبات والعقود الابنال ) . ولايد 
من للم أن هذا 7 م هو الواجب اكد به فى «صر ٠‏ بالرخم من حدف 
0 الذى نشي هالكرره النييدق, ومن © لايقيق ل الأجل؟ 

و انون عل الاك نجي القن عن اومن ظلة من حدر اء«عييافية + ولكن 
00 ذلك الاتناق غل فيان العيب. . يشرط أن يكون عببا عارضا ق 
النىء اوس هده بالذات9) لاعيبا طبيعيا فى جنس الشبىء الممن عليه ٠‏ لآنه 
لو 'ن. عيدا طبيعيا لكان التاف محا ولما جاز التأمينمنه إذ بفقدعنص الاحعال220؟ , 


لسمعسهسا 





٠ انظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضير ية ه ص45م‎ )١( 
. وانظر آنفأ نفس اندّرة فى المامش‎ 

(* )يكال دون قر 11 

(*) بكار وببرن فقرة ه89١‏ - إلائيول وريبير وبيدرن ١١‏ شقرة ١55+‏ صسص4909ا- 
جمد على عرفة ص 7078م - محمد كامل مرسمى فقّرة 8م١‏ ومع ذلك فد قت حكة النقض 
بأنه إذا كان الح /١‏ لمطمرن فيه قد أ-س قضاءه بر فضي الدعوى على التفرقة فى شأن التأمي: من الحريق 
بين حالتين : حال التأمين على انغىء حسب ظاهر تكويئه وموقعه بحيث لا تكون العيوب الى به 
واضحة للعاقديئن . وحالة التأمين على الثىه الذى له طبيمة معينة هى فى ذاتها مصدر خطر مستقل 
للثى. المزمن عليه مما يمل عوامل تعر ذه للحريق معلومة للعاقدين . فى الخحالة الأولى يكون مسثولا 
عن مان أضرار الحريق باعتباره خطراً مؤمناً ضده بصرى النضر عن انعيوب الحفية فى ذا تالشىء 
الى أذث إل اخريق أوباعدت غلله.» آنا فى اخالة الثالية فلامزمن أن يق من التامية سالات معرتة 
تؤدى إلى اخطر المومن ضده كحالة التخمر والغوران والاشتعال الذانى لأنها حالات متوقعة 
و معروفة فنا ناجم مع علد القى وسع "كز تا عظر | متاك وى مود دان ل نري ١‏ ديد 
لط ك2 مو لظ الديعقررزبه دك يكؤزن دن “يم فى اللذاتواة نالك ران هذه .طقرقة ألى 
أوردها نملا عن ألفقه الفرنسى لا محل فى فى التشريم المصرى » الفى نحا فى شأن التأمين على الحريق 
منحى آخر . ذلك أنه كان قووذ قَ المادة ١١١٠‏ من مثثر و ع المانرن المدن نص على أنه 
و لايكرن المزمن مئولا عن هلاك الثىء المزمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه » . إلا أن هذا 


اابفن عيال ل حنة المر اجمة وورضعت عدة الخو تفينا المادة با 5ب مدن الى نصحت عل أت 


١55١ 


بى فرض ما إذا كان فد جم عن العيب حريق ٠‏ فى هذا الفرض 
مواق 9 الثانون دون حاجة إلى اناق خاص ١‏ تعوريض 0 8 
بسبما لحر الناثى عن هذا العيب » كما يقول المشروع المهيدى . أو 
٠‏ تعويشى الأضرار النامة عن ارين » ما يقول نص الادة /51/ مدل . 
وو ذاك: ان يكوة الغ عار ضا فىذات اشبىء ء أو طبيعيا قى جنه . 
فيليز م المؤمن إذن بأن يعوض الأضرار الى بسببها الحريق الناشىء عن العيب » 
ه هذه الأضرار نذثر ض أن الحربيق امتد من الشىء المعي إلى المكان لحن 
يوجد فيه هذا الشىء وما يشتملعليه هذا المكان من أمتعة ٠‏ أشياء أخرى20©. 


” _الأضرار الناشئة عن الحريق التى تدخل ف نطاق التأمن 

ادك نهدن فانولى : تنص الفقرتان الثانية والثالئه هن المادة 5لا 
من انين المانى على ما يأى : 

ولايقتصر اعزامه ( الأز!م المرامن ) على الأضرار الناشئة مباشرة 
عن الحريق ٠»‏ بل يئناول أيضاً الأضرار الى تكرن ننيجة حتمية لذلك » 
وبالأخص ما يلحق الأشياء المامن علها من ضرر بسبب الخاذ وسائل للإنقاذ 
لو لمنع امتداد الحريق » . 

و” - ويكون مسئولاعن ضياع الأشياء المرامن علها أو اختفائها أثناء 





ه يضمن المزمن :مويض الأضرار الناحة عن الحريق » ولو نشأ هذا الحريق عن عيب ف الثىء 
المزمن عليه » .و مى كان ذلك » وكان هذا النص مطلقاً يتناو ل كل عيب ف الثىء المؤمن عليه أياكان 
هذا العيب - وسواء كان ناحاً عن طبيعة الثىء أو عرضياً - وكان القانرن فى المادة +ل مدنى 
صر نحا ى بطلان كل اتفاق مخالف أحكام النصوص الواردة فى عمد التأمين : إلا أن يكون ذلك 
لمصلحة المؤمن له أو المستفيد ؛ فإن الشرط انوارد فى وثيقة التأمين مورضوع التداعى » والذى ينص 
عل أن عفد التأمين لا يضمن اللهائر والأضرار الى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو 
ع ويا ايفة أن اح اقها الذال » يكرن قد وقم بطلا ( مض مدي ١8‏ فبراير سة ١٠931٠‏ 
مجموعة أحكام النقض ١١‏ رتم ا؟ ص .)1١074‏ 

)١(‏ بيكار وبيرن فقرة مم١1‏ ص .8969 محمد عل عرفة ص 5077 - وقارن محمد 
كامل ٠‏ مى فثرة 4! ص 144 - وكذلك يحوز التأمين من المثولية قبل الغير عن عيب فى شىء 
لرك للمؤمن له ( بلانيول وريير وبيون ١١‏ فقرة مم١‏ ص77 ). 


١247 


دري ٠هالم‏ بشت أن ذلك كان نتيجة سرقة . كل هذا ولو اشى 


ل و 


وم يشتمل التقدن المدفى القدم على نصوص فق عمد التأمين ! 

ورا بل النضى الاش عجارت دده العربية الأخرى: ف التقنمن المدنىالسدورى 
7/1017 و” مس وق التشن المدلى اللديى فد 07 وف التقئعن المدلى 
العراى م4949-وق تقذن الموجبات والعقود اللبنانى م4100 وم 2"20151-488. 

10 تاريخ النمن . ورد هذا الاعن فى الفمّرتين الثانية والثائثة دن المادة ١١١٠١١‏ هن 
سر وع ا بون ها وحه نعاءر لما استمر عليه فى التقنين المدى اديرد » ووائقت تاره خاه 


1 34 الاب» اذهف 4 ا 5 
ام 1 0 شروع الباف . وم ذى 2ب فى اننا ععث ركم م/م 


؟ رو" ٠ه‏ م ل 1 3 عت - 05 و5 ( موده الأعمال اتدفير 3 5 دى لالم" - 
ص ا" 


0 العوورف 9 000 و5 0 . 


التمككة المدن اللي .5 لالا : -١‏ على المؤمن له أن يعمل كل ما فى وسعه لتفادى الغرر 


, 





أو للتخفيف من وءأته . ؟ - تعمل الوءن المصساريض الى يتكبدها المومن له هذا الفرض. باسبة 
القيمة المومنة ال ب.!وها 'خوء الأؤمن ليه وقت وقوع الحادث » واو تجاوزت اأصاريف محتمعة 
مع الفرر الماغ المزمن واواة ايتدمّق افر فى كذلك : مالم يشبت يعيق امسن أن المصار بف :دأنتفةغت 
دون ثرو . " - والمومس مادثول عن الأضرار اللمادية الى تلدق بالأشياء ٠‏ المؤمنة وماشرة دن الوصائل 
النىي استعملها المرمن له لتحاشى حدوث الأضرار للثىه المزمن عليه أو لتخفيفها » ما لم يثبتالمومن 
أن تلك الرسائل ققد استعملت دون ترو . 4 - واذا تدخل المومن فى إنقاذ الأثياء المزءن عليه 
أو ف المحافظة علبا » فلا تتأثر حقوقه . ه - وعل المرمن » إذا تدخل فى الإنقاذ » أن يعجل 
المصاريش أو يشتر ك فى تحملها بنسبة القيمة المومن مها بناء على طلب المزمن له 

مالالا : ١‏ يفقد يفقد اللومن له حقه فى التعويض ٠‏ إذا م يف عن سوء نية بشرط الإعلاذ 
أو الإنقاد . ؟ - وإذا أهمل المزمن له ءن خطأ القيام بواجبه المذكور » فلامؤمن الحق فى خصم 

لتعريض بالنية لما لحقه من ضرر 

(انظر المادة م“ من مشروع المكومة اق فك 00١‏ 


الوه امدق الى او اه مفارشاية و ايكون 11 محف : كافة اله و لي كم بد نراة 6 
52 3 ده 


0 تكرن نتيجه حتمية له وب مما ب لمؤمن عليها .ن مر ر يسبب 
اتخاذ وسائل للإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . ويكون مسئولا أيضاً عن ضياع الأشياء امن علها 
أ إخفاها أثناء الحريق » مالم يثبت شت أن ذلك كان نتحة سرقه . 


أاء 


( وأحكام التقنين لان ف ب أحكاد الدين الشرى اخ 


دي 

وبتخلص من النص المتقدم الذكر أن المؤمن » فى التامسن من <١‏ ربز 
بلتزم يتعويض الآضرار الناثئة مباشرة عن الحريق والأضرار الى تكون 0 
للا اا أيضاً بالتعويض عن ضياع الأشياء المومن عدما أو 
اختفائها . ويلتزم أخرا ء طبقا لأحكام المادة 644 من ريع احكومة 
وسيأق ذكرها ؛ بالتعريض عن تلف الأشياء المملوكة لأعضاء أحهرة المراه_ 
له والأشخاص الملحّين يخدمته » إذا كانوا مشتركين معه فى معيشة واحدة . 


4٠١ ]‏ - الإُضرار الباسرة والوّضرار الى تكن ألجيم موي الور بس, 
إذا وقع الحريق المؤمن منه » فاحترق المز ل أ لمن عليه مثلا أو جزء من 
مع الأمتعة الى يشتمل علا المكان المحترق » وجب على الموامن تعويض المرامن 
له عما تلف من الأبنية والأثاث والأمتعة وغير ذلك بسبب الحر بق2©0 . وذلك 





تقنين الموجبات والمقود اللبنانى م 47١‏ : لا يلزم السامن بما يزيد عن القيمة المسمونة . 
ولكن يحب عليه » ضمن حدود تلك القيمة ٠‏ أن يدهم امضمون ما أنفقه قعيدل فين الضر ر 
عند تحقق الحطر . ويلزم الفامن بهذا الموجب عم تطام. النظر دن النترجة الحاصلة . وآقامى أن 
يقرر رفض المصازيف أو تخفيضها إذا رأى أنها مصروفة بدون سبب كاف أو «بااغ فيها . 

مقموءه لا يضمن الضدامن سوى الأضر ار المادية اناحمة ٠.اثرة‏ دن ار يق أو بداءة الحريق . 

م ٠4و‏ : وتعد من الأضرار المادية المباشرة » الأضرار الادية الى تلحق بالأثياء المفمونة 
بسبب تأعمال الإسمان وومائل النجاة . 

اوه : يكون الضامن مئولا » #بالرغم من كل اتفاق تخااف » ءن ضياع الأشياء المضمونة 
أو فقدها فى ألناء الحريق « ما م ينبت أن الفياع أو الفقدان كان نتحة السرقة . 

( وأحكام التقنين اللبنال تتفق مع أحكام التقنين المصرى ) . 

وانظر المواد ١‏ - س4 من قانون التأم مين الفرتسى الصادر ى ١”‏ يوليه سنة ١987٠8‏ . 

)١(‏ ولايكون المزمن ضاماً » فى التأمين الأصل من الحريق » إلا للأضرار الى تلحق 
الأشياء المومن عليها » فلا يضمن ما يلحق الأشخاص من إصابات ؛..اب الحر.ق » ولا المسثولية 
عن الحريق » ولا فوات الانتفاع وضياع أجرة الثى. المحترق » مالم يوجد اتفان خاءش فى 
تأمين تكيل (©'أقأمعم64أمصم ععقوةيرؤقة) ( يكار وبيدرن المطرل ”م ص (م ا 
ص #68 - يلانيرل وريبير وبيدون ١١‏ فظرة ١8٠.6‏ ص 568 - محمد عل عرنة م 1855 - 
ص 5١06‏ - وانظر آنفاً فقرة 705 فى آخرها ف المامش ) . وإذا احترقت اليارة !أزمن علها 
من ألحريق » العزم المرمن بدفم قيمة ترميمها » ولكنه لا ينتزم يدفم ما صرفه الازءن كنفقات 
انتقال مدة ترميم اليارة إلا إذا كان هناك اتفاق خاص هل ذلك ( استئناف مختلط ٠‏ مارس 
منة 1961710ام وم ص ١5.0‏ ). 


١! 


ق حدو١‏ ماخ لغ التأمين ومع مراعاة قاعدة النسبية البى سيف فى تفصيلها . وسعرى 
7" جوز 0 م ن الموامن والموامن أه 6 عند وفوع الحريق 6 أن يطلب تقويم 
افر و01 
ولابقتصر الوامن على التعويفى عن الآضرار الى حدثت من الدريق 
٠‏ بل يعوض أيضاً عن الأضرار الى تكون نتيجة حتمية للحريق 2" , 
0 وبالاخص 0 تقول المقرة الثانية من المادة 55/ا مدلى فما ونا ع 
ما يلحق الأشياء الموؤمن علمها من ضرر بسبب. انخاذ وسائل الإنتاذ أو لمنع 
امتداد الحريق » . وهذا نص من النظام العام فلايجوز الاتفاق على ما الفه » 
لأن المصلحة العامة تقتفبى » بيمجرد شبوب الحريق . إنخاذ وسائل الإنقاذ 
وبدذل المستطاع ف منع امتداد الجر يق وف إطفائها0؟ . ومن ثم وجب على 
خطر الحريق أو منع تفاقها7!» . وقد نصت الادة 8 من مشروع الحكومة 


الس سمسسيننتك-د 


)١(‏ وما بير محديد مقدار الأضرار ؛ إذا وقمت ء. مانصت عليه المادة 85 من مشر وع 
الحكرمة من أنه « يحوز للمزمن فى أى وقت أن يحرى معاينة الثىء المزمن عليه للتحقق من قيمته ه . 

(؟) فلا تقتصر الأضرار عل ما يصيبه الحريق من أشياء مؤمن علها » بل تتناول أيضاً 
.ما يمتد إليه الحريق ولو إلى أشياء غير مؤمن عليها . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 
الممبدى فى هذا الصدد : « وقد تفادى المشروع . . أن يذكر . . أن مسئولة المئزمن تكون بنسبة 
الأضرار الناشئة عن حر يق الأشياء المؤمن علببا » وذلك لأن التأمين قد بمتد إلى كل الأضرار الناشئة 

عن الحريق سواء بالندبة للأشياه المؤمن علها أم بالنسبة لغير ها » كا هوالحال على الأخص ف التامين 
ضد مثولية المستأجر عن احبر اق العين المئرجرة » ( مجموعة الأعمال التحفيرية ه ص .و”م - 

وانظر آنفاً فقرة 785 ف المامش ) - وانظر فى الأخطار امحتلفة الى يمكن أن يغطها -التأمين من 

الحر يق : أن يكلر بيدى, داللوز ١‏ لفظ 12051١‏ ,855 فمّرة /ا١‏ - ثمقرة © . 

(؟ ) يبكار وبيون فقرة 7+6 - وهذا يدخل فى الأضرار الى تكون نتيجة حتمية للحر يق 
ما يصيب أناث المنزل أو بضائع المتجر أو مشتملات المصنع من تلف ببب مياه الإطفاء . وكذلك 
هدم جزء من البناه إذا اضطر رجال الإطفاء إلى ذلك ٠»‏ وإلقاء يعض المنقولات فق الطريق العام 
( محمد عل عرفة ص 7007 ) . ولككن لا تدخل فى الأضرار المكافأة الى تعطى لر جال الاطفاء أو 
و شخاص حرين عونوا ق إمماء أخريق © مام يوجد أثفال خاص على ذلك بير “نزمن له والمؤمن 
( بيكار و بون الملول م ص 88 - محمد على عرفة ص 5717 - محمد كامل مرمى فقرة 18174 
خثّرة ١١6‏ ). 

(4:) استثناف مختلط 1١‏ توفير سلة 14156 م م" ص 3١‏ . 


١ 5‏ 
ى هذا الصدد على مايأق « نب عل الموامن له أو من له الحق ٠‏ عند 
وقوع الحطرء أن يسارع إلى اتخاذ ما من شأنه وقف الحطر أو منع تفاقه - 
فإذا لم يق أحدهما عن إشمال بما تذضى به أحكام هذه المادة » كان للموؤمن 
الحق ى خفض قيمة التعويض إلى الملغ الذى كان يستحق فها لو وقف الصرر. 
ويسقّط الى ق التعويض إذا :بيب أحدههما فى عرقلة الاحتياطات الى اتخذت 
الحى فى هذا الشأن » ولو زادت قيمتها بالإضافة إلى قيمة الضرر على مبلغ 
التأمين » ولولم باد الههود الذى بذله الموؤمن له إلى ننيجة ما ويجوز 
للمحاكم أو المحكين , إذا ما الجا إلوم الحصوم ؛ أن مخفضوا هذه المصروفات 
أو يرفضوا صرفها » إذا مائبت لم أنها صرفت كلها أو بعضها بدون تبصر» 


٠6‏ - ضياع انرُسْباء الوم عليربا و امْسََاوها : وتقول الفقرة 
الثالئة من المادة 5١5/ا‏ مدلى فهما رأينا : « ويكون ( الموامن ) مسثولا عن 
ضياع الأشياء المؤمن علها أو اختفائها أثناء الحريق + مالم يثبت أن ذلك كان 
نتيجة سرقة . كل هذا ولو اتفق على غيره » . وهذا النص أيضاً يعتعر من 
'النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مالفته » وقد /ورد ذلك ف الاص صراحة 
إذ يقول : «كل هذا ولو اتفق على غيره ؛ . فقّد فرض القانون أن الأشباء 
الى تضيع أو تختى فى أثناء الحريق ٠‏ إنما كان ضياعها أو اختفاركها ناشئا 
عن أنها قد الهمها الحريق2' . وهذا الذى بفرضه القانون هو الذى يقع 
عادة . وقد جعل العانون وذه القريئة قابلة لإثبات العكس ٠»‏ فأباح للمؤمن 
أن يثبت أن ضياع الأشياء أو اختفاءها كان نتيجة مرقة » كما يتمع فى بعض 
الأحيان7©. وللمؤمن أن يثبت ذلك مجمبع الطرق » لأنه يئبت واقعة مادية . 
ولما كان النص من النظام العام كنا قدمنا » فلا يحوز للمؤمن أن يك" ط 


١(‏ 4 انر ى هذا 9 م ببابا - بالايا من التفنينل منت اموس وم 8 من تقنين 
الموجبات والعتود اللبنال ( آنفا فقرة 0# ف الحامش ) . 

(4) وعل المزمن له أن يغبت سبق وجوه الأشياء انى اعت أو اختفت ( بلاثيول و يبير 
وبيدون ١١‏ فقرة .٠ه+١‏ ص 758 ) . وله أن يثبت ذلك بالبينة وبالقرائن » إذا احترقت 
السجلات والأوراق ( استئناف مختلط ١١‏ يناير سنة ١917"‏ م 7٠8‏ ص ١*0‏ ). 


ممما 1 .6 5 
١ ُ 2.‏ 7< ل ٠.‏ . 
20 ( بسع كن 2 مه ص م" ؟ هه تن 9 م ١‏ ةد 5-25 ا ا فل ه با” ؟ 9 


١١45 


أنه غير : مئول عما يضيع من الأشياء أو يختى فى أثناء الحريق » كا لايحوز 
له أن ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المومن له فيشترط عايه أن يثبت هو أن 


الاشياء الى ضاعت او اخدتشتث فل امهها اربق وم 0 و00 , 


".مم ح تلص الوسءاء الول و/: برس اومن واللعنبى رمت : 
وقد يوامن الشخص هن الخحريق على منقولانه حماة واحدة » دون أن يبعن 
تفصيلاها » فتخختلط مها عادة «نقولات ل. ب مماوكة أله » بل هى مماوكة 
لأعضاء أسرانه وللأشخاص الملحقن مخدمته إذا كانوا مشي ركين معه ف معيشة 
واحدة . فإذا كانت هذه الأشاء موجودة ف أثناء اررق ! الآها لان الى 
تشغلها » وأتلفها الحريق . فإن المفروض أن المتعائد.ن قد قصدا أن تدخل 
هذه الأشياء ل نطاق التأمعن » ويكو ن. التأممن معقوداً لصالح الغبر بالنسبة 
إلبا » ومن ثم يجب على المؤمن أن يدفع تعويضاً عنما . وقد نعمت المادة 44 
من مشروع الحكومة ف هذا المععى على أنه « إذا عقد التأمين من الحريق على 
منقولات الموامن له حملة » امتد أثره إلى الاشباء المملوكة لأعضاء أسمرته. 
والأشخاض الملحمّن بخدمته » إذا كانوا مشتركن معه فى معيشة واحدة ؛(2). 





١ :‏ ( بيكار ودسون قشثرة 753 ص لالا - و لتيسير استيقاء الأشياء المؤءن تأمبا و« ككاءها 
اتقاء ضياعها أو اختفائها » نصت المادة بام من مشروع الحكومة على أنه ,و لا موز آءو 
درن موافقة من المؤمن » أن ينقل الأشياء المومن علبها من مكانها إلى مككان آخر ٠‏ هام يكن النقل 
تفرضه المصلحة العامة » أو قصد به +اية مصلمحة المومن . أو اقتضته عطلبيعة (اثىء المؤمزعايه » . 
وقد قذضى . افر انل اللفنمنو قلت سر نان الداميق ا كلل انق اكيبا يدون انه اتتراط 
تيح ع وإذا وتم المادت:ق آننان اقل ل يكن اومن سارها بدثم التمريفى ( امتعداف عذال 
"١‏ قرا ماه د 5 م لا صل ١59”‏ ). 

(؟) نقل هذا النص عن المادة ١١١07‏ من المشروع المهيدي » و تجرى على الوجه الآ فى : 


]ا 5 ١ 0 5 35 ١‏ 0 - لير ٠.‏ 
١ 9 1 - ١ 7 2 5‏ 2 ذ أهس . 5 0 ؛ - .- 7 0 9 
9 مد ار لبى الدئى تعفد عي مشم زا سه ا بس لممسك ضة 35 ونتحو ب م جرد دو كت آخر و 
.2 مير 3 ه 0 الى 5 0 5 - 2 ١‏ م - 3 0 2 ٠.‏ 
ك5 ا هو م ؟, ّ 3 0 حت ا ا 93 1 5 8 ٠‏ 5 لي 
ل وه 6 ع أ يتنعنها ٠.‏ متمد زرا ه وب ل صب ٠‏ مهدو ده أو صتكتهل *» م ره و ا زرا مديى دن امع يا عودا مده 


عليبا يلس النواب » ولكن لمنة مجلس الشيوخ حذفها , لتعلقها يحزئيات و تفاصيل -ن أن تنظمها 
فراندة عاد و( دري الأعمال التحغمير يه 6 ص ا ا اد 


١ 3‏ ا ]: 5 
ل ناه 3خ 0 0 م “ماد لاسب وى 0 ص_د ااه 4 ٠. ١‏ 


08 قم ٠‏ ث هدأ ا مة 
-_- - > جد 


١؟ةؤال/‎ 


لوي اناف 
آثار عقدل التأمين على الاشياء 

/3 / س نفس المراماث الله دوع لس ونفس العرامات الؤمى : بر ثب عمد 
التأمسن على الأشياء » شأنه فى ذلك شأن سائر عقود التأمسن » نفس الالتزامات 
اق ترقت ف ذدة المرامن' له و.وانفس الالثر امات الى تسن فى نذمة المواارن ... 
فيلئزم المؤمن له بأن يقدم البيانات الواجبة » وبأن يدفع أقساط التأمين . 
وبأن يخطر الممن بوقوع الحادث إذا نحقق الحطر . ويلنزم المؤمن بأن 
يعرض الموامن له » فى حدود مبلغ التأمن ء عن الضرر الذى الحقه من 
جراء مق الوطر الموأمن منه . 

والذى نف عنده من هذه الاأعزامات هو العام المؤمن بالتعريض عن 
الضرر » قإن هذا الالتزام » فى التأمين على الأشياء وف التأمين من الأضرار 
بوجه عام » يالف الالتزام 0 التعويض ف التأممن على الأشخاص . 
فى النأمن على الأشخاص » إذا تحقق اللحطر » لم يسع المؤمن إلا أن يدفع 

بلم التأمن كاملا كنا سبق الفول . أما فى التأمن من الأضرار » فالعقد 
بسوده مبدأ التعويض كا قدمنا ء وقاعدة النسبية كا يجيه . فلا بد إذن من 
تقدير الضرر الواقع حبى يقاس البلغ الذى يدفعه المومن ٠»‏ لا بمقياس *بلغ 
التأمن فحسب . بل 21 عقاس ما تحّق من الضرر . فوجب إذن أن 
نبحث ف التأمين من الأضرار أمورا ثلاثة : ١١)تقدير‏ الضرر. (7) مبدأ 
التعويض . (”") قاعدة النسية . 


الممأفى ابؤّول 
48١٠م‏ - ماداني ٠‏ حةاى كان تقدير اافترو هيا دن : )١(‏ الأسس 


الى يوم علها تقدير الضرر . (7) إثبات قيمة الضرر هبنية على هذه 


٠. ١ ١١ الأسس‎ 


0 ا ف 0 لد‎ 8 7 ١ نيا ير 1 ا 5-2 5 فى‎ 0 ١ 
رار 6 لطا‎ ٠.٠8 0 رل عويه د مدال ال 'مم قد مضه 5 نمو .مب م 8ل عد كد ؛ عدب 3ه‎ ١ 7 
0 0 1 5 0 د‎ 1 


8ه ١‏ 
1-الاسس الى بتموم علها تقدير الضرر 


م - ايرث مرت : يحب القييز ' إذا تحمّق اللحطر الموامن منه : 
بسر احالات ثلاث : 0 )١‏ هلاك الشىء الموامن عليه هلاكاً كلياً 
(6131) ©518151) . (؟7) هلاك الى 5 ا امن عليه ملا كأ حريا غ711 |5) 
(3111م . )١9(‏ هلا لك الذىء الموئمن عأيه هلا كأ جزاياً متعاقيا أى مرة بعك 


اخرى (!]1أ؟65ع500 ©5[181511) . 


يدر الضرر » فى حالة الملاك الكلى » على أساس قيمة الشىء الموثمن 
وقفت شق لجل رامث ن هلد 6 أى وق المْلاك . ويجب العييز هنا يعن 4 
كان الذي م معدا الببع فيعتد بقيمةه فى السوق » أومعداً للاستعال فيعتد بقيمته 
مسا عماا » وفل دالل ف هذه اكالة الاخحرة بقيمته جديداً : 

فإذا كان الشىء معداً للببع » اعتد كا قدءنا بقيمته فى السوق #نا6اةم) 
(6521»ا . فإن كان المامن له تاجراً » اعتد بثمن شراء هذا الغىء فى السوق 
وقت هلا كه . وإن كان انعا » اعتد بثمن التكلفة (أمءنياعع ع4 #دزعم) 
وقهت الملاك . وإت كان زارعاً ع أعتد يمن الحصول فَْ السوى وفت 
الحدل32؟ , 
اصطدام ع أدتد 1 ولهناأ شيمة الشىء «ستعملا (مغع2ون"0 ؟لاء!3»؛) . فى 
البناء ارق بعتد بتكالءض إعادة البناء (108اعدعادممءم») إلى الحالة الى كان 
علها قبل الحربى : ويخصم من هذه التكالرض ما يقابل قدام د6ون:6») البناء 
الغعرق : أى الفرى بين قيمة البناء بعد إعادته جديداً وقمته قدعاً وقت 
أن احترق . وى السيارة ااتالفة يعتد بقيمة سيارة مئلها تحل محلها 


لمع مع 2اممعع) . وخصم من قلق دده ا ابل اا + (-؟لاذنا) سسارة 
دع : بها, 9 





لوت زا آنفا فقرة 06" 


كن ا الممنتظر الذىفات مو هن له ٠.ورآء‏ عقي الحطر 


5-9 
0 


لأ أ ددر روسرس تر ة 758 اتيرب وريير ودوك ا[ أ كك : دعا ص إطلا, 


١! 4‏ 
التالفة » أى الفرق بين قيمة السيارة الحديدة الى اشتريت وقيمة  .-!‏ : 
القديمة وقت أن تلفت227) . 
وفك بعتك بقيمة الشىء جدبدآ (أناعم ف (وناعاة) ء فلا عخصم ما يقابل 
الندم أن الأهن ٠؛‏ وبذلك يشمل مين الأصلى تاعينا لعا و 5-0 
من البلى أو من القدم (0516ا]6 06 3066نا255) . ويقع دلك فعلا إد 
طلب اأؤمن أن يدفع التعويض عينا لا نقداً » فقوم بتجديد البناء احترق 
أو يشترى لحساب الموامن له سيارة جديدة مثل السيارة التالفة لتحل محلها . 
وق هذه الحالة يجاب الموئمن إلى طلبه » ولايجوز له عندئذ أن يطانب بالفرق 
بين الحديد والقديم » وكان يستطيع ذلك لو دفع التعويض نقداً ٠‏ ولكن 
أثر التعويض العيبى فيتحمل إذن بالفعل تامين البلى او المدم . ونجوز ايضا 
الانفاق ى وثيقَة التأمسن على أن يدفع المؤمن عند نمق الحطر قيمة الشىء 
جديداً دون أن مخصم ما يقابل القدم » ويكون هذا عمّد تأمسن صرحا من 
البلى أو القدم » ويصح هذا العقد . ولا بعترض على صعته بأن القدم الموامن 
منه هو أمر محقق الوقوع » فلا مجوز أن يكون محلا للتأمين . ذلك أن الّدم 
هو ليس مو'متاً لذاته #أميناً أصلءا 4 وإلا لوجب دلا من مواجهته بالعأمسن 
أن يواجه بتخصيص مبلغ يقابل اسبلا كه (أمءضع0'8601155 ؤ5أدع]) . وإما 


210 بيكار وبيسيرون ثقرة 75م؟ - فمرة 4 - بلائيول وريدبر وبيدود ١١‏ ثمرة 
4م ص ١١لا‏ - وثنص المادة م١١١‏ من المشروع التهيدى فى هذا الصدد عل ما يأق : 
م قيمة التأمين هى قيمة الشىء الم من عليه وقت إبرام العقد و قيمة البدل هى قيمة الغىء وقت الحادث. 
وتقدر قيمة البدل على الأسس الآتية : )١(‏ بالنسبة لإضائم والمنتوجات الطبيعية يكرن التقدير 
محدب السعر الحارى . (ب ) النسبة للمبان يكرن التقدير سب قيمها التأجيرية منقوصاً مها 
ما يقابل القدم والاستهلاك . (ج ) بالنبة للأناث والمنقولات الأخرى وأدوات العملوالآ لات 
يكرن ااتقدير حب القيمة الى ممكن الحصول بها عل مثلها نوعاً و منفاً » هم مراعاة الفرق بين 
"ملب قدامة وأملها جديدة, . وقد وائلت النة الم ا<مة عل هذه الما-ة » ووافق علها مجلس النواب» 
ولكن لحنة مجلس الشيوخ حذفتها م لأنها تتعلق يحزرئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة » 
( مجموعة الأعمال العدضيرية ه ص *وم ‏ ص م84 ف الامش ) - وانظر ف هذا المعى 
المادة 5 من قانوت اأمين السو يسرى الصادر فى ؟ أبريل سنة 1١154‏ وانادتين كالم © رذخذم 
ن قانون التأمين الألمانى المادر فى .م ماير سنة م319608. 


ل تكقيل (16 امع 6امممء) تاي لتأمن أصلى ؛ وبقابل فسررا 


“قياف 0 اساسا الموامن 5 فبغطب.ه بالتأممن 0 


5 الات اثال: ‏ شمرك الشى, الومى على شمرلا مرئيا 
وا هلك الذبىء الموؤمن علءء هلاكاً جزئياً على أثر محقق الذ.لر المؤمن منه . 
جاز تقدير الضرر :ديرا مبائراً © أو تقديره عن طريق استنزال ما :.بى 
مده بعل الملاك . 

فالتقدير المباشر للضرر يدون ميسورا إذا كان الشبىء الموامن عليه يتكون 
م علدة اا هلك بعض! ٠ون‏ الآخر ») كا إذا احدعرقت بعض الأمتهة 
دون بعف ق التأمءن من الخريق » وكا إذا سرقت بعض الاقولاات دون 
بعض فق التأممن :٠‏ السرقة . فى هذا الفرض بعتد بقيمة الأمتعة المحتر قة 
'ر المنقولات المسروةة » على الندو الذ:. بسطناه تفصيلا فى الملاك الكلى . 
ولكن التقدبر المباشر لانسرر قد يككون عسيرا إذا كان الثىء الموؤمن عليه 

.؟ واحدا » كسيارة » رتلف بعضها . فنى هذا الفرض لا يكون التددير 
9 عسيرا إذا كان التلف بسيطاً » إذ يعند بتكاليف إصلاح الدلف وهى 
بسيطة . ولكن ند يكون التلف جسما » ويصل فى جساءته إلى حد أن 
تكاليف إصلاحه ترنى على قيمة السيارة ذاتها . فعندئذ لا يلتزم الموئمن بأن 
دافم مبلغاً أكير من قيمة السيارة22© » إلا إذا كانت هذه السيارة بالذات 
لما قيمة خاصة فى نظر المرامن له واشتر ط هذا على الموامن أن يدفع تكاليف 
إصلاحها ولو أربت على قيمة السيارة 220 . 

والتهدير عن طريق استيزال ها بى بعد الملالك +هم 8م211ن6721) 
(ع6632لاناة5 لال !06006 يمع عادة إذا كان الملاك المزلى جسم . فيعتد 
بقيمة الثنىء كاملا على النحو الذى بسطناه تفصيلا ف الحلاك الكلى » م مخصم 





مل تافاته 5 ٠‏ 1 . - 35 
- ( بجر وندرول فاه ه58 جس رداريرل ور بيج وبيداول ١١‏ فشره 7584 اصن ١(9ل/ا--‏ 


(؟) نقض فرنسى ه مارس سنة ١44٠.‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١94٠.‏ .همهو ه 
بلا نيرل وريبير وبيادرك ١١‏ فثرة ١54‏ صل 0١‏ - والمفرر ض. أن قيمة اليارة هنا هى قيدها 
...4 
مسسدهشهنة 5 


() كان قدت شر دعن 1 ددن 015 


ب 


١٠٠١ 

ص هذه الفحة قيمة ما نبى بعل الملاك , ونحسب كل من القيمدن وفت 

20 0 بتغير وو ادر غيل اموي اتعويض . 

الشىء سحياة و لانيل أن ا ذلك تكاليف وسائل الإنقاذ التى 

امحذها المؤمن له لتلاى نتائج الحادث وحصره فى أضيق نطاق ممكن كا هر 

الأمراقف منم" امتداد الحربق وإطفائها » فإن هذه التكاليف يتحملها المؤمن 
ا سيق القول0© , 

١‏ - الحا الاك - شرك الى , الوم عل عرفا مزئبا متمافيا 
أى صرمٌ بعر أضمرى : ونفرض الآن ؛» مثلا ) أن المنزل المومن عليه 56 ا حر بق 
بمبلغ عشري نألف جنيه قد احترق فهلك هلا كا جزئيا: دفع عنه الموامن تعويضا 
مقداره خمسة آلاف . فاذالم يطلب أى من الموامن والموامن له اهاء العقد بسبب 
هذا الحلاك الحزنى ‏ وتببح تشربعات التأءين ذلك عادة(؟ . فإن العقد يبنى . 


!١نوسيبو انظر آنفاً فقرة .4.04 - بيكار و بون فقرة 8810 - يلانيول وريعر‎ )١( 
.ا١7 ص |الا اص‎ ١7649 فقرة‎ 

ولا يحرز التخل (]8:6»68(ه|06) عن الشىء المومن عليه للمزؤمن وتقاضى القيمة 
المزمن علها كاملة » فإن نظام التخلى غير معمول به به إلا فى التأمين البحرى ( استئناق مختلط ١٠١‏ 
فبراير سنة ٠19+‏ 0+ ص4؟ ) . وقد نصت المادة +47 من ثمنين المرجبات و العقرد اللبنان 
فى هذا المنى عل أنه « لا يحرز للمضمرن عل الإطلاق أن يتنازل عن الأثياء المضمونة , . 

0 وقد نصت المادة 6 من مشروع الحكرمة فى هذا المعنى على ما يأف : ٠‏ فى التأمين من 
الأضرار ٠‏ إذا وقع ضرر جز استحق عنه تعويض » جاز لكل من المؤمن والمزمن له أن يطلب 
إنجاء العقد وذلك بعد أداء قيمة هذا اتعويض - ويسقط هذا الحق إذا 4 يتممل قبل انقضاء ثلاثين 
يوماً من وقت اتفاق الطرفين عل تقدير اتمويض - فإذا اختار المزمن إنهاء المقد » انهى المَز امه 
بعد مضى حمه عشر يوما من تاريخ إخطار المومنله بالإهاء يكتاب موصى عليه مصحوب بعاى و صول ؛ 
وجب عليه فى هذه الحالة رد حزه من الأقاط المؤداة يتناسب مع المدة الحقيقية من فترة ا'تامين 
والباق من مبلغ التأمين - أما اذا طلب المؤمن له إناء ل و ا ا 
اتأمي. انسار ب .ادا افق جهدانه أنداط د واه رقنا عق وراك امن مقبلة العز م | رمن بر دها 
حيما , ب واقة الع هلدا انض عد هه مشر واع دييةق. 6 او خرن ا الرجه 
الآنى ١0‏ تحرز لكل طرف بعد وقوع الحادك أن يطب فخ أعمد . “* - ويتمط هذا 
الحق إذا لم يحممل قبل انقضاء ثلاثين ولت إتمام المفارضات الى يقوم بها الطرفان 
اتقدير التعريض. :وقد عدفك.هذه المادة ق. لحنة المراحنة والآيا'تورة أحكانا تنميلة غلها 
تانون خاص ء ( يموعة الأعمال التحضيرية ها ص ووم - صل ٠غ‏ الامش ) . 


والقم مارة 5 همده ري يه ا 3 ف ٠6‏ مآير سنه فلم ٠9ل‏ .2 


-- 


11 


يارد 


ا ران اح ل ررة أند ىا اق خلال السنة ذانها » عند ذلك يعتد قى هذا 
22 اناق قيية. للك بعك اضر اقه لمارا لأدل طبقأ لاسن 
ع" ن فل انيسن هد ! اربق قمعا ى هذه لاله يفيه بعل الإصلاح 02 


ماد ع .اه شل 9 , ا . 3 1 : 
ويببى ضمان المومن ىق حدود مبلغ عشرين ألف جنيه ٠‏ دون أن بن 
ممه الغ مه الالاف قمه دب ص دفع عن الخرسّ عن 1 
00 النة إل الررق الاي "15 كات اقاما زاانسية إل اررق الاول: © بحى 
لو لخت قيمة التعو يض ع اأخريق النانىق ممبلغا إذا أضيف إلى قيمة التعو يض 


انول لحاوز عشرين ألف -جنيه . فيجوز فى الفرض الدى ثدن بصدده أن 


تصل قمة التعريشر خ.ى الخريق الثالى حمسة عن ان جليه . أو ال 
عشر ألف « أو عشر بن 2 4 ولكن لا جوز ان اخاوز شر دن اله وشو مبلغ 
التأمين . ولايعترض على هذا الحكم بأن وقوع الحريق الأول قد استنفد من 
مبلغ التأمعن قممة 4 التعو يض الذى دؤعه الموامن عن هلا الحريق »2 ؛ فإ كل عقل 
ف 7 التأمن ام إلءه كأنه وحدة قائمة ولمامها ٠‏ بل هو محرء لايتجرأ 
دن جموع عدو الثأمن اأبى هى من نوع واحيل 4 فيا خل فى الحساب 0 
الأخطار الى تتحةّق ولوتكررت هذه الأخطار بالنسبة إلى الفرد الواحد » 





)1١(‏ يكار وبيون فترةخ+م؟_. 


(؟ ) رثقضى المادة 6/١1١1.‏ المشم روع المهيدى بى؟ كس هذا الحكى إذ تقول ::. وإذا 
م يفخ العقد . فإن المومن لا يكون » بعد أدائه التمريض المتر:ب على وقوع الحادث ١‏ .س.ثولا 


عن الضرر الذى قد محدث فى 00 تتجة ل الن . ضدها إلا ما لا بيحاوز اماق من 

( #جموعة الأعمال التحضيرية ه ص 6٠٠0‏ 000 ش ابا مو : 

ق الل الذى لحن بصددد 4 ص 2 التامين 3 فيكون الاى ومقداره ده 2 عشر الف حسية هو مبلعم 
| 

الك هن عن مده الياقية من ا َه 1 و خفخض ك3 مشابل ذاك وقد التأمرن لمعك د ما خفض من مبلغم 


١ .‏ 
اا ٠‏ علو كان ق.ط 0ه | نعي 57 8 لأسنة 4 فانه و 6 المدة اد'اقه سس اد حنة !كن 
١ ٠. .‏ ب سه © ٠.‏ . و 
أيه 57 ذا يه 5 ا ا حي ا م اكع مشاه اميل 0 حشر 0 52 وت ميمه م تو 
ب 1 0 
. 5 0" 9 0 2 1 1 هزه 5 2 ٠. . (١‏ 1 - 
اق هرا امعى أانادد ت © من فالوات هين الالمان الصادر قف "٠‏ ماسو سنه مم٠4[‏ . 


هذا ود حذفت المادة د١ ١!‏ من المشروع المهيدى بفقراها الثلاث فى لحنة المراجععة كا 
من فوج ناص .4.6 ان أطالك 27 


١ -‏ 
فد ما 


1 


ويستخلص ذلك ون قوانون الاحصاء طيما لقانون الكثرة كما سبق الدَو' 


و دسسر ى هادا الحك أيماً 0" اليه فادا ك5 رار وفرع احاذتث 
الموامن منه فى | إسة الواحدة لم تخصم قإمة التعويض الى دفعت عن را 


الها 0 35 !) 9 5 01 7 زا اماه كا كاماك لو اجهة أىّ حادتث رشع * 


7 ا ا بأ 
خاكن السدة د مسام 2ه حوادت اخ في . 


وجور م دلك إلاتفاق عن خلاف ما الحكم 4 فدشير ط الموامن لا خاو 
ووه عور ات الى يدفعها عن الحوادث! ا ف السنة الواحدة بأ 
الأعين. . 3 أو 0 7 التعر يض الدى بذقعه اي حادث بعع من 
5 إنبات 539 الضرر 
الم الؤمى ار شوالزى يت شمر الهارر سس صالفم املسم 
فى تقرير هرم "سم : بعد أن فرغنا من بيان الأسس الى يقوم علها تقدير 
الضرر 0 نكل إلى بيان إثيات قمه هذا الضرر . والموامن 1 هو الذى يمع عليه 
عب الإثياث »؛ وله أن يثبت قيمة الضرر يجميع الطرق لآنه يثبت واقعة مادية ؛ 
وتدخل ق ذلك البينة والقرائن والمعاينة المادية . 
ولأ وز أن جيك الزدن ‏ له المبالغة فى تقدير قيمة الضرر غشا وتدليسا » 
الح صول عل السب من وراء محقم ق الخط ر الموامن همه ., و ددر جعادة قوثائق 
التأمن شرط يقضى كي عن الؤمن له فى التعويضص إذا اي ذلك”"؟ . 


او 1ت 


)1١(‏ بكار , بيون فغرة 5.89 - يلانيول ورييير وساركَ ١١‏ فغرة ١59‏ صصل017- 


8ه 7 م ال 1 0 ا ' 

وقد كت 00 الوك 22 أ 7 بأنه ا 1 0 اراهن أن در كت ممم العامة 00-5 رم فهد وج 

0 حول أتمى معي 04 وان ف سق أت ٠‏ دقع تكاليف رهم بع 0 قا عد دك 3 

00 : _ : 0 8 ل 1 3-1 . 

داب 37 ل 553ظ مو ساق ا دعمء ص 5-6 5 م يسم 1 5 3 أحد' 1 افق مود 00 0 لجرت 
0 1 1ك 


مر مأ ندكثمه 0 ديد عل عدا ات أ رقصى 0 ل لالم هة د سده م 00 يي الى حال ادف 


ص7 ). 
(؟) انظر آثناً فثرة 145 فى أغامشن . 


يا 


(+) نض فرنى ؟١‏ أكتوير سنة هم9! المحلة المامة لدبي الرى -1964٠6‏ *4, 


"| 
فسلن! النش من جسامة المالغة ق تقدير الف 02 دول 0 ؛ وخاصة 
إذا اس ملت مستنداتغير صوريحة لتأبيد هذا النقدير 0 » أولم توجد مستندات 
أصلا2! ؛ أو استعملت حبل تدايسية كالتغير فى دفاتر الحسابات0*© أو كزبرام 
ان تامين آخر مبلغ جسم 0 

: الرصرر إلى صلغ التأمين فى إنبات ثب الضرر # الفي بين فر ضنين‎ - 0١ 
ويرجع المؤمن له عادة إلى مباغ التأمين ا مذ كور ف الرئيقة فى إئبات ثيمة الضرر.‎ 
وهنا يحب اعييز بن فرضين : ( الفرض الأول ) تقدير الموثمن له بلغ التأمن‎ 
من جانبه وحده (3:66اء26 #ناء!ة0) . ( الفرض الثالى ) تقدير الموئمن له‎ 
. لمبلع النأممن بالاتئماق مع أمرمن (287666 عناعاة7؟)‎ 


9 - الفرصررايرّول - تقرير الوم نل بلغ التأمين مى انير رعره : 
يوم المومن له غالبا بتقدير مبلغ التأممن من جانبه وحده » دون اتفاق على ذلك 
مع المؤمن . وى هذا الفرض لا يصلح هذا المباخ دليلا على قيمة الضرر الذى 
وقع » بل ولايصلح قرينة على هذه القيمة » وكل مايصلح له هو أن يكون 
حداً أقصى لقيمة النعويض الذى يلعزم المؤمن بدفعه7"؟ . ولا يجوز للموامن له 
أن يحص ل على تعويض بزيدعلىقيمة الضرر الفعلى ولو لم يجاوز مباغ التأمين (4©, 


هده 





10( نقض فرنسى 78 يوليه سنة ١478‏ المحلة العامة للتأمين العرى م#م98#١‏ - 5م.١‏ س 
داللرز الأسبوعى ١577‏ - 444 580 يونيه سنة ١547‏ الحلة العامة للتأمين البرى ١94417‏ 
506 - جر ينوبل 5 فبراير منة ١5517‏ المرجم الابق 1١9810‏ - 414؛. 

(؟) باريس ه يناير سنة ١887‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١9+‏ - ولا؟ . 

(* ) نقض فرنمى 79 يوليه سنة ١8#‏ امحلة العامة للتأمين البرى م98١‏ -56ه.١‏ - 
داللوز الأسبرعى -1١97#‏ 444. 

(: ) نقض فرئى 58 يناير سنة م4١‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١9+86‏ - 49" . 

( © ) بوردو 78 يوليه سنة ه” ١4‏ المحلة العامة لتأمين الرى ١56‏ سمةو؟ . 

)0 رن يوليه سنة ١847‏ المحنة المامة لت مين الرى 6417| - مد , 

(107) روآن ١7‏ يناير سنة ١44107‏ المحلة العامة لتأمين الرى ١407‏ ١ه١.‏ 

0م نقض فرنسى ١١‏ يوليه سنة ١489‏ سيريه -١- ١94٠‏ 0 - وأنظر مم ذلك نقّض 
هرنسى ١‏ يوليه سنة م4١‏ المحلة العامة لتأمين العرى # ه9١‏ - 84١‏ . 


وآ 
فإن تقدير هذا المبلغ كان من جانبه وحده فلا بقيد الموثمن17؟ . وإذا بالغ 
الموامن له كتين فيان التأمن » فإنه يضطر | عار ا اع اسيم 
هذا المبلغ ؛ بم لا يأخيذ ا إلا بمقدار قيمة الضرر الفعى » فعليه نقم 
التبععة 5 هواسدى بالغ : ف تقدير مبلغ النامن . 
وباجأ المؤمن له » فى الفرض الذى نحن بصدده » إلى الحرة لاثبات 
قيمة الضرر » فيعين خبيراً من قبله : ويعن الموؤمن بير ثانياً » فإذا اختلف 
المبران فى التقديرء بعد الاطلاع على المسنتدات والوثائق والأوراقوالدقاتر 
التجارية وغيرها من البيانات والآدلة الى يقدمها المؤمن له بما فى ذلث 
الشمبود والقرائن » اندتارا خبير أ ثانا يمسم الملاف ولكة ارك 
الرأى فى هذه المر حاة من الحرة ليس ملزماً لأى من الطرفن0© » فيجوز 
لكل منهما إذا لم يرض بالتقدير أن يلجأ إلى القضاء » ويعين الناضى خبراً 
أو خسراء آخرين محددون باثاً قمة الشرر9؟ ع وقد عدوم اكش هد 
اختلاف الجسراء من واقع الدعوى والستندات المقدمة 5 





١ (‏ ) ومم ذلك قد يتأئر المؤمن بتقدير المؤمن له لمباغ التأمين من جانبه وحده فى حالتين : 
( الحالة الأول ) يزخذ هذا المباخ قرينة عل قيمة الضرر إذا انعدمت أية وسيلة أخرى لتدبر هذه 
القيمة دون خطاأً من المزمن له ء كا إذا الهم الحريق حميع الأوراق والمستندات و الدفائر الى تغبت 
وها قيمة الضرر وأصبح من الم تحيل ماديا إثبات هذه المبمة بطريقة أخرى (, نتف فرنسى 
(؟ فراير ضنة مهوم١‏ دالموز 7.ة١- (١‏ سم ؛ ) . ( االة الثانية ) فى التأميتات انتجار ية 
الى تتذعر فبها الأشياء لمومن علما مز وقت ل خراء كا الوثائق نحت التحديد و»ع»ء1اوم) 
(55165)ةلازة ٠‏ والوثائىق ماب حار ()788صمع- 6#أمتون» نع 8ع6أأ0م)ء فهذه كنا تغير فأ 
شىءمن الأشياء المؤمن عليها أعلته المؤمن له وأعلن قيمته» وللمؤمن أن يعار فر فيما أعلنه اومن له 
وأن يثبت عام ته . ومن ثم إذا هلكت الأنياء المزمن عليا ؛ أخذ بالقيمة ا أعلها اومن له 
وان “داك خائامة لرتَايدٌ المؤمن . انظر ذلك بيدار ودوك فغرة ه74 - بلانيول وزرييير 


وبيسول ١١‏ قغرة .”ا 


3 1 - 0 3 إعا ات 0 ١‏ ْ,_ 98 . 1. فى ١‏ حى . ؟ لى, 1 5 | 
) 5 1 و غل 2 سقب حر تب حنى 2 ص ْ 2 0-6 ص ) بل 4 2 دعن 1 2 م 
1 8 به لام ةعايب الى جم 
-. 7 ع 9 3 ه ك 1 
1١ 00 5 002‏ - 3 5 .- . د عت +5 
/ 1 0-6 د 5 >“-نى . 2-9 ١‏ سمة ١ 0 000 0 7 1 . ١‏ 7 عا 1 4 ١ ١‏ - وذ -_ 
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(4) استثاق محختلط ل مارءن سنة *188ام هلاص 1١4٠‏ . 
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وإذالم ملك الشىء الموامن عليه هلاكا كلياً » بل تبى منه شىء وأريد 


والمزمن له عند وقوع الحادث أنيطلب تقريمالضرر فوراًء فإذا لم يم الاتفاق بينهما على تقد 
قيشه خرلاي نلاثين يوما من تريخ رترع احادث أو اختيار خبير لعمددر هذه الميمة 6 أخثار لل 
منبما خبيرا لتولى هذه المهمة وذلك خلال حم.ة عشر يوماً عل الأكثر من تاريخ تكشينه بذنك من 
اارف الآخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعار وصول » فإذا 2 ية, أحدها باختبار الخبير 
خلال هذه المدة ؛ كان للطرف الآ خر أن يلجأ إلى قاضى الأمور ا!تعجلة لتعيين هذا الحبير - 
وعل الحبيرين المعينينعل النحو المتقدم أن يختارا قبل بده عملهما خبير! ثالثا يرجح بيمهم! والأسائل 
امختلف علما » فإذا لم يتفقا على اختياره خلال خ-: عشر يوماً من تاربخ تعبيبما تولى قاضىالأ٠.ور‏ 
الممتمجلة ندب الحبير المر جح بناء عل طلب أحد الطرفين - ولا يترتب على وفاة المؤمز له خلال 
لية الحبرة أى تعديل فى مهمة اللمراء - ولا يتقيد الحير اء فى أداء مهمتهم بأية إجراءات - ولايحوز 
لأى من الطرفين أن يلجأ إلالقف. فيما يتصل بمهمة الحبر اء إلا بعد م دور قراره, بإثئبات الأغرار 
ونقدير التعريض - عل أء إذا م يصدر قرار الحبراء خلال ستة أشور على الأكثر من تاريخ 
وقوع الحادث ؛ ؟ان لكر طرف الحق فى أن يلجأ إل النضاء لتقدير التمريض - و يتحمل كل طرف 
اتعاب خبيره ٠‏ مع اقنام أتعاب الحبير الثالث سوية بيبما - ويقم باسلا آلى 5شرط بمنع الممرمن له 
من الاشتر ال فى تقدير قيمة الضرر» . وقد نقل هذا النص عن المادة ١١١4‏ من المشروع التهيدى . 
وتحرى عل الوجه الآنى ؛ « ١‏ - يحور لكل من المرمن والمرمن عليه » عند و فوع الحريق . 
أن يطلب تقويم الضرر فررا. ؟ - فذا رفض ذلك أحد الطرفين ٠‏ أو لم ينم الاتفاق بينهما ءلى تعيين 
قيمة السرر أو عل أسباب الحرين ؛ جاز لكل مها أن يطلب إلى القضاء ندب بير لتعيين ذلك , 
> - يتحمل الطر فان مصر وفات التقدير ومصروفات الحبير سوية بيهما , . وحاف نص المشروع 
التهيدى لى لحنة المراجمة لا ماله , هل أحكام تفصيلية محلها قانرن حاص ؛ ( مجمرعة الأجمال 
اامخصسص يذ و ص دوم ساس "١‏ ل اطامش ) , رالظر المادة ٠0‏ من قالرن العأ مين ال ريسرى 
الصادر فى ؟ ابريل سنة م40١‏ والمراد 44 - 55 من قالرن التامين الأذال الصادر لى 60 ماير 
سه مها 

رنصت الادة 4٠‏ من مشروع الحكرمة عل ما يأل : ١‏ لا يرز للمؤمن له أو أن له الح » 
بغير رضاء المرمن وقبل إجراء التفريم ؛ أن يدخل عل الأشياء التالفة أى تغير من شأنه أن يبحمل 
من الصمب أومن المدتحيل استقهاء أسباب الحادث أو تحديد مدى الضرر ٠‏ مالم يكن انغيير 
نقتضيه المصلحة العامة أو كان لازءاً لرئف الضرر - ويةط اق فى التعريض إذ! تعمد ال رمن له 
5 من له الحق ممالفة هذا الحم . وقد لقن «ذا النهس عن المادة ١١١6‏ مي المشروع الدهيدى ؛ 
وتحرى عل الوجه الآاف : ٠‏ لا حوز لمزمن عليه ٠‏ قبل إجراء التقويم ٠‏ أن يدخل عل الأشياء 
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مص نيية العامة ع . وعدن لمن امشروع مهيدى ف المة المر اجمة ا 000 على كلام اللهايية 
محلها قانرن خاص »4 ( #موعة الأعمال التحف لتحفام ية ه ص .وم - صن #9١‏ فى اطامش ) . 
وانفار المادة م" مه دلول ميق امو سما العدادر فق ١‏ 5 05 سنة ١ 5١‏ ور ا 5 


١١١ / 

تقدير قيمنه الحصمها من هَ قيمة الشوء «ستعملا كنا سبق المَول » جاز ع: 
الحلاف بين الطرفن فى تقدير هذه الشمة أن يطلب أى من الطرنين بع 

ما نبى من الشىء فى المزاد . ويجرز أيضاً للناضى أن ن يحكر بذلك » إذا م 


يعترض المامن له ويعلن أنه بكتى بتقدير أهل الحرة حى بتمكن مر 
اللاحتفاظ عا فى من الفى 993© , 


51 - المرصمي الثالى ب تقر بر الأوّمى ل لبلم النابى بابر تمان 

مع امومع 0 ول هذا الفرض يتفقى الطرفان » عند / برام عقد النام 
0 ذلك عادةٌ ماخر عير لباه 
المؤمن عليه . ويقع ذلك غالبا إذاكان الشىء الموامن عليهشيئاً نميئاً كالنجرهرات 
والحل والمجموعات النادرة » فيتفق الطرفان على فيمها وفت إبرام العقد 
بواسطة خببر ؛ ويجعلان هذه القيمة هى نفس قيمها وقت الحلاك » وأنباهى 
نفس مبلغ التأمن ٠‏ ويعتير هذا الاتفاق ص22 ؛ ولكن يمب أن يكون 
هناك اتفاق خاص فلا يكفى إعلان المامن له لبا التأمين و إمضاء الموأمن على 
الوثيقة » فإن هذا الإعلان يكرن كا قدمنا تقدبرا من جانب المومن له وححده 
ولا يقيد المْمن . 

وإذا كان تتقدير المو'من له من جانبه وحده بلغ التأمين لا يعتير دليلا على 
قيمة الضرر » بل ولا قرينة على هله القئمة » وإتما هر ححل أنصى لمسمة 
التعريض الى بلعزم المؤمن بدفعه كا سبق الفرل » فإن اثفاق الطرفين على 
ال ور أيضاً حد الب انيما التعريض الذى يلتزم الموامن 
بدفعه » وهو أيضاً لايعتير دابلا على قي قيمة الضرر » ولكنه مخلاف تقدير 
المرمن له من جانبه وجلرة يعر قرينة عل يءة الضرر2؟ . والقرينة هنا 


١ (‏ ) بيكار وبيسون فقرة 47م - بلانيول ورريسر رون |١‏ نقرة ١م -١‏ لقضص 
فرنسى 514 أكترير سنة 961 | الهنة اللاءة للأمين الرى 51و - 5.ع - دلأوز ؟دور- 
١٠ ©‏ . 

(» ) شر مدعء 5 'ة] رسةءن ررس سة 1١1١64‏ . 

.ا١١9-‎ 1١0 نقضض فرئى ,7 يرليه سنة ل81١1 سيريه مم‎ )١( 

(* ) انظر فى قوة هذه القرينة والتزام الطرفين بها استئناف 2د'ط م5 دبسمير سنة ١91510‏ 
م #٠.‏ ص 1١١١‏ . 


0 
قابلة لإثبات العكس » فيجوز للمئؤمن أن يثبت يجميع الطرق أن التقديرالمتفق 
عليه أزيد بكثير من مقدار الضرر الذى وقع فعلا(١2‏ » إما لآنه وقعم غش من 
جالب المامن له فى هذا التقدير المتفق عليه » وإما لآن الشىء المو“من عليه 
قد قلت قيمته يوم الحلاك عما كانت يوم إبرام العقد » وإما لأن هذا الثبىء 
قد أصيب بتلف منذ إبرام العقد فأصبحت قيمته أقل من المبلغ المتفق عليه و 

وإما لغر ذلك من الأسباب9؟ . 





)1١(‏ نمض فرنسى ؟١‏ يوئيه سنة ١81075‏ د«اللوز لالا - 1- م9١‏ - باريس 54 قبرأير 
سنة ١88‏ المحلة العامة للتأمين العرى وم#«ة١‏ 5075 . فى حين أن عبء الإثبات يقع على عاتق 


المزمن له فى حالة التفدير لمباخ التأمين من جانبه وحده » نراه هنا فى حالة الاتفاق على تقدير مبلغ 
التأمين يقع على عائق المؤمن ( بيكار و بيدون فقرة هو؟ ص47 - بلانيول ورييير وبيسون١١‏ 
فقرة ١١٠.‏ ص م١7‏ ) . أما عبء إثبات أن الثىء المزمن عليه قد دلك » فيقع على عاتق المزمن 
له ى الالتين ( بيكار وبيسون فقرةة 895 ). 

(؟ ) والذى يقم فعلا أن المزمن يسام عادة بالمباخ المتفق عليه » ولا يعر ض عليه إلا ى حالة 
الفش ( بيكار وبيسون فقرة ه89 ص 415 ) . ولاي.يم مشروع الحكومة للمؤمن بإثبات 
المكس » إذا كان هناك تقدير متفق عليه » إلا فى حالة الفنش » فتنص المادة 4١‏ من هذا المشر وع 
عل أنه « إذا اتفق العطرفان على أن يكون مبلغ التأمين هو قيمة الثىء المزمن عليه وقت مام المقد » 
فتعتبر الفيمة المنفق عليها هى قيمة.البدل » ما لم يثبت المؤمن أن تقدير قيمة الثىء المومن عليه ببى 
على غش , . أما المادة ١١١4‏ من المشروع المهيدى فتبيح للمؤمن أن يثبت أن التقدير المتفق علية 
مبالخ نيه كثيراً دون حاجة إلى إثبات النش ٠‏ وهى تجرى على الوجه الآ : ٠‏ إذا اتفق الطرفان 
صل أن يكون مباغ التأمين هر قيمة الشىء المؤمن عليه » فتعتبر القيمة المتفق عليها هى البدل » مالم 
يغبت المومن أن هذا البدل باحتسابه على الأساس المبين فى المادة م١١١‏ يقل كثيراً عن قيمة 
التأمين » . وقد وافقت لحنة المراجعة على نص المشروع التّهيدى » ثم وافق عليه مجلس النواب » 
ولكن لحنة مجلس الشيوخ حذفته لا شتاله على « تفاصيل و جزئيات حسمن أن تنظمها قوانين خاصة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص #مو” - ص 884 ف الامش ) . 

وانظر المادة ه“ من قانون التأمين السو وعرئ الصادر فى " أعريل منة ١6.8‏ والمادة بام 
من قانون التأمين الألمانى الصادر فى 8٠‏ مايوستة ه50١‏ . وجاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع 
اهيدي : « تتطلب المادة 56 من قانون سنة م ١4.‏ الويسرى من المومن أن يثبت أن القيمة 
وشديخ علي !كير ما“ قنة الدل 6 قباعية 2 504-53 الالو اضنة وز ه14 الألمان تستلز م 
فل لك يم 2 را دع التيسة ب 6 لاسر و2 فونه يتحذ مرقفماً وسصاً » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 464 ف المامش ) . والظاهر أن المشروع التهيدى يتفق 
فى هذه المألة ممم قانون التأمين الألمانى . 

000 , 
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وص الماده 6١٠٠١‏ هن تشلوز مدن اليد من هيار ادر ( - علد اتيك من غرر لا تحوز سم 


(1215(م مغللا عماعماءم مع]) 

/ا١م‏ - للجنار, رتيسنان. بثر تسار, على مسرا التعر يض : قدمنا أنمد أ 
التعويض يسود التأمين منالأضرار » سواءكان تأمينا على الأشياء أو تأهينا من 
المسثولية » وحددنا المعمى المقصود بدأ التعريض ؛ وذكرنا مايير تب على هذا 
المبدأ من النتائج 232 , 

ونقتصر هنا على ننيجتين رئيسين من هذه النتائج : )١1(‏ التأمين المغالى 
فيه وتعدد عقود التأمين . (؟ ) عدم الح.م بين مبلغ التأمين والتعويض وحلول 
المؤمن محل المؤمن له فى الرجوع بالتعويض . 

6ت التأمين المغالى فبه وتعدد عمقود التأمن 

- السرٌ بى التأمين الغالى قب وتعرو عفرر التأمين : لما كان 
مبدأ التعريض ينع المومن له من أن بتقاضى تعويضاً يزيد على قيمة الضرر ‏ 
فإنه يعرتب على ذلك أنه إذا غالى المامن له » فى عمد تأممن واحد » فى تقدير 
مبلغ التأمين فععن مبلغاً يزيد على قيمة الشىء الموؤمن عليه » أو زاد هذا المبلغ 
على قيمة الضرر لأى سبب آخر ءلم يتقاض الممن له من مبلغ التأمين إلا 
مقدار ما لحقه من الضرر » وهذا هو التأمن المغالل فيه . وقد باجأ الموؤمن له 
إلىمطريّة أخرى » فيوثمن على الشبىء الواحد عدة مرات عند مؤمنن محتلئن 
بمبالغ قد يزيد جموعها على قيمة هذا الىء » وهذا هو تعدد عمّود التأمن. 
فإذا وقع ذلك وزاد مجموع مبالغ التأمين على قيمة الشىء المؤمن عليه » لم 
تقاض الموامن له » طبتا لمبدأ التعريض » إلا مقدار ما أصابه من الفعرر من 
المؤمنتن احتلفين . 
كا تقدور الأنياء اذلكة أو المفتكودة نثيية تزيد عل الئينة الى كانك كا وقت وفرع اغادث:, 


عام 95 ص 5-5 ه 8 , 2 1 | 1 0 , ١‏ - - - 5 ب ©" ]| 
1 عند وعم دعثك عو زر اكديد قثيمه اياشناة عامله عند إلام عمد شرن أساسا ثقيمهة خميية شلها 


الدراقاك ةي حرو ل يصن اكندة ييه وتران عن عادر نيوا جين و ويه من رق 
الوثئائق الأخرى. 4 - وف التأمين على محصولات الأرض يقدر الضرر بالنية للقيمة الى تساوها 
الحصولات عند نفجها » أو فى الوقت الذى تقطف فيه عادة » . 


٠ م ا ه ديا وما نعدهأ‎ 2١0 


510١ 

ونفصل الآن أحكام:(١)‏ التأمن المغالى فيه . (ب) تعدد عقود التأمين , 

)١(‏ التأمين المغالى فيه 
00000000 

م - نطاو, نطبى النأمى المغالى قمر : 3-3 التأمين المغاللى فبه فى 
التأمن على الأشياء » ويكون ذلك بأن يغالى المؤمن ق قيمة الشىء لثمن عليه . 
ويستوى فى ذلك أن يكون الشىء المؤمن عليه معينا 'كمازل أو سيارة "ما هو 
الغالب » أو أن يكون غير معن كما ف اتأمين على البضاءة الموجودة فى متجر 
إذ اأرضاعة تتغير مش تملامما بالبيع والشراء . 

ولابقع التأمعن المغالى فيه ف التأمن: من المسئولية إذاكان الحطر غير معين » 
كما هو الغالب . أما إذا كان الحطر معينا » كما فى تأمين المستأجر من مسئولبته 
عن حتريق العين الموجرة وتأممن المودع عنده من مسئوليته عن سرقة الأشياء 
المردعة ؛ فإنه بتصور وقوع المغالام فى التأمن . 

ولايتصور وقوع المغالاة فى التأمن إذا كان تأمينا على الأشخاص © فقَد 
قدمنا أنه يحور فى هذا القسم من ن التأممن أن يرم العقد على أى مبلغ » ويعتد 
بمبلغ للأمن اذ كور الويوة » مهما كان كبيرا ولايجحوز اعتباره مغالى فيه20 . 


"لم - الميز بين المغاررة الت لس وا ْعاررة غمر الأرلسيءٌ : وقد نصت 
المادة 74 من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١‏ يوليه سنة 1970 على أنه 
« إذا أبرم عقد التأمين ‏ على مبلغ أكر هن قيمة الشبىء الموامن عليه » وكان 
هناك تدليس أو غش ف جانب أحد المتعاقدين » جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب 
بطلان العقد » وأن يطالب فوق ذلك بالتعريض - فإذا لم يكن هناك تدليس 
أو غش » كان العقد صحيحاً » ولككن فى حدود القيمة الحقيقية للأشياء 
المرامن علبها » ولا يكون للمؤمن الحق فى القسط فما يقابل الزيادة . وتبى 
الاقفاط الى حت حمًا خالصا له » وكذلك قط النة الخارية إذا امتح 


10 انظر فى ذلك يكار و بيسون فمرة ٠٠٠١‏ - بلانيول وريير وبيدوك ١١‏ فثقرة 
555 ! ص 9#لا. 


١١١١ 
0 ولامانم من الاخذ مهلذه الأحكام ف مصر » ب ل ل‎ . )١(+ مقّدما‎ 
اله. اعد العامة » وقد جرى با العرف التأميرى‎ 


٠.‏ د 1 "نل" 5 مله الي . لال شه ٠‏ أ ل 
ا اب<دة سلا اعيير إدت سن المغالاةٌ لحك سيره واف زه حص اتللاشية : 


١‏ - الماررةٌ الدَراسمٌ (056ا2001016؟! 55012066ة:باة) اقل أن ذ 
المغالاة التدليسية من جانب الموامن », لآنه ليس هو الذى يعلن قيمة الشبىء 
المؤمن عليه حبى يغالى فا . ولكن قد يقع ذلك نادرا » إذا تعمد أن بحمل 

الموامن له عل الغالاة حى يستوق مه أقساط تمن أعلى » وهو آمن بعد 
ذلك أل يدفع من مبلغ التأمين المغالى إلا بمقدار قيمة الشىء الموام ن علبه وقت 
حدق المطر ا ت الموامن أه ذلك » جاز له أن يطلب إيطال عفد 
التأمين ا لابسه من تدليس » فيسترد الأقاط الى دفعها مع لي . 
وتوا اذعه وذ الأقساط الى م تدفع . ويكون ذلك عادة قبل محقق الحطر . 
أما إذا تميقق اللخطر فلا مصلحة له فى إبطال العقد وإلا حرم نفسه من مبلغ 
التأمسن20) . 

والغالب أن تأنى المغالاة التدليسية من جانب الموامن له » سعياً وراء ربح 
غير مشروع . فإذا أثبت الموامن غش المؤمن له » سواء كان ذلك قبل نحقق 
الخطر أو بعد تحققه » جاز له أن يطلب إبطال العمد للتدليس . فلا يلتزم بدفع 
مبلغ التأمن إذا : فق اللاطر هويا الأشاط الى قفا وقيط الفذة الخار به 
على سبيل التعويض2© . ولا يقال إنه لا يوجد مقتض لإبطال العقد ما دام 





)١(‏ وقد نصت المادة 707١‏ من التقنين المدانى الليى فى هذا الصدد عل ما يأ : د -١‏ التأمين 
باطل إذا كان عل أساس مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية للثىء المؤمن عليه وحصل غش من قبل 
المزمن له : وللمؤمن حسن النية القّ فى استيفاء الأقاط عن مدة التأمين الحارية . ؟ - وإذا لم 
محصل غش » كان المقد صصحيداً إلى حد القيمة الحتيقية للثىء المؤمن عليه » وللمؤمن له الح فى 
الحصول على مخفيض نسبى فى الأقاط التالية » . 

0" ار ور ٠م‏ ص 9١ج‏ - ولا ب تثاضى المؤومن له » عند تحثق الحطر ء 
الاومه اشر ءاختيتّية وقث محتق الحخط 2 ولةقر؛ 2ك اه راد مازاد فى قيمة الأقاط نليحة 
لنمءالاة ى قيمة انشىء ( بيكار وبيدرن فثرة ٠٠١٠‏ ص ”١١‏ ). 

(+) الكن إذا كان المؤمن يعم باثالاة وسكت عن ذلك إلى أن تحتق لطر ؛ فقد يؤوول 
سكوته علل “نه نزول منه عن حقه ق المطالبة بإبطال المقد » أو فى القليل نزول منه عن حقه 
فى المطادة بالتعريض ( بيكار وبيون فقرة ٠١+‏ ص 8١١‏ ). 


؟! ١5١‏ 
أنه إذا ا“كشفت المغالاة لم يدفع الموئمن إلا قيمة الأىء الحقيقية وقت ماق 


الخطر . فإن الإبطال ليس جزاء على المغالاة فى ذانها » بل هو جزاء على 
الل لع 11 


7 - الماررة عمر الترلسمٌ (ع5نا20101016ء! 0011 05355101306ا5) : 
أما إذا لم يغبت كيت نس أن 5 المتعاقدين » فإن المغالاة فى ذاما لا تبطل عقد 
لتأممن و وي لتأمين بناء على طلب أى م 
المعاتتدرق. © إل القزعنة: :اللقيقة اللشوع. .اقفن علية. + وكانفن نيما لذلك 
قط الأمين بالنسية عينها ابتداء من الأقساط التالية لانكشاف المغالاة ) 
ويحتفظ الامن بالأقساط الى قبضبا دون تخفيض » وكذلك بالقسط الذى 

استحق مقدماً عن السنة الحارية9؟ . 
وها.! كله إذا اتكشفت المغالاة قبل نحقق اللحطر . أما إذا انكشفت 
بعد تحتّتّه » وهذا هوالغالب » فإن عمد التأمين يبقى صحيحاً سارياً كنا سبق 
القرل » ويحتفظ الموامن يجميع أقساط التأمين كاملة دون تخفيض » ولكنه 
لا يدفع الموامن ان شوم وقت تحقق الحطر9© . 


)١(‏ عن أن المومن ء قبل محّى الحطر » قل أن يطلب إبطال العقد . إذ يقتضيه ذلك إثبات 
انفش ,هو أمر عسير ء ثم إن له مصلحة فى استبقاء العقّد لا ى إبطاله » ولا خوف عليه من المغالاة 
فهر أن يدفم للمؤمن له إذا تحقق الحطر إلا قيمة الثىء الحقيقية وقت تحتقه . أما بعد تحقق الخطر » 
فصلحته فى إبطلال العقد ظذاهرة ( ييكار وبيسون فمرة ٠١١‏ ص 4ه” اص "6٠64‏ ). 

ولايكى لاثبات غث ن المؤمن له جرد مغالاته فى مبلغ التأمين » فقد يكون حسن النية وغالى 
فى التقدير عرطا ح ليقع فى تانين' عنى: التترزي عاك قاجدة الندينة حل الرجه الأ مستبي 
فيما يل . ويوز للمؤمن إثبات غش المؤمن له بحميم الطرق » ومها البيئة والقرائن » ويغلب 
أن 00 ة للمؤمن إلا بعد نحمّق الحطر 0 له عندئذ بكل مبلغ التأمين 
المدالى فيه مع ونوح المغالاة قرينة على الفش ( ييكار و بيسون فقرة ٠٠١١‏ ص ١‏ اي 
ورييس وبياول ١١‏ ثمرة -م| ص 4”ل ). 

(77) وساف التفقيف عنمن القداندية 15 قذننا 6 إذ لكل مهنا مضلحة فى ذلك .. فال من 
مصلحة فى تففيض مبلغ الدأمي . ولسؤمن له مصلحة قى تخفيض خط . ويحوز لكرمن المتعاقدين 
طلب التخفيض » حتى لولم تكن هناك مغالاة فى بداية العقد ولكن وقعت المفلاة بعد ذلك لأى سبب © 
كأن انخنفت قيمة الثىء المؤمن عليه عما كانت وقت إبرام المقد لا ستّبلاك أو لتلف جزثى أو 
لتزول فى اتبة أولا نتفاص المزمن له من الثىء بشرذ أن يكرن هذا الا نتقاص لغرذن مشروع 
ولا متهي ين تش كان قي احايف ( يكان جهوت 6033 ٠‏ ص ”١7#7‏ ) . 








(* ) دلانيرل وريمر وبيدرت [١‏ هترة +*م"| ص 91لا - محمد دمزمرمى فثرةغم 19. 
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١51١“ 
(ت) تعدد عقود التأمين(8‎ 
) أناقاناء رقعأوأأانام 02365 55م‎ 8! 765( 


خرن - مفى لمرر عفور الام ؛ المنصود بتعدد عمود التأمن هنا ٠‏ ر 
أن يتعدد الموأمنون لشىء واحد ولمصلحة واحدة ومن خخيطر واد )وت 
تكرن عفود التأممن عن وقت واحد وى مستوى واحد(2 , 

فيجب أن بثعدد المو'مئونْ (5/ناء ,439490 116|ة)نام) ٠‏ فإذالم يكن هنال 
إلا موامن واحد أبرم عفود تأمن متعددة على شبىء واحد ولمصلحة واحدة 
وعن خطر واحد وعن وقت واحد وق مستوى وإحد ؛ لكانت هذه العمود 
جميعاً فى حكم عقد واحد » ولدخل ذلك ىق نطاق المغالاة ى التأممن لا فى 
نطاق تعدد عقود التأمن 

ويحب أن يكون التأمن على شىء واحد (!#زطه'4 10681106) » فلو أمن 
شخص . عند مؤؤمن على سيارته » ثم أمن عند نفس المؤمن على منزله » 
لما كان هناك تعدد لعقود التأمين » بل عقّد تأمين منفصدل عن عمّد التأمين الآخر . 

و جب أن "يكون التأمن لمصلحة واحدة (04'816,61 (16ام106) »2 فأو 
أمن المالك على شىء مملوك له وأمن من أودع عنده هذا الشىء من مسئوليته 
عنه » أ يان لدعا الرقبة وصاحب حو الانتفاع على نفس الثىء » 
لم تعدد عمد التأمن 6 لأن كل عمد بتعلق #صلحة مستقلة عن المصمحة الى 
يتعلق مها العقد الآخر . 

ويحب أن يكون لتأمن من 6 واحد (عنو5ء عل 116امع10) »2 فلو 
أمن شخص على سيارته من السرقة » ثم من الحريق » ثم من المسثواية عن 
الحوادث » لما كان هناك تعدد فى عقود التأمن » لأن كل عمد من العقود 
الثلائة يوئمن من خخطر غير الحطر الذى بوامن منه العقّدان الآخران . 

ويحب أنيكو ن٠التأمءن‏ عنوقت واحد(وع01206ا359 وع 13061)6أناتماد) ) 


1 !1 )7< :)"7 "لكا ات الا م 


(» ) أنظره235]ناةا رسالة من لوزأن سنة ه915١‏ - 6»4ناوء8[ رسالة من ديجون 
صة 19175. 
000 فقس فرنسى ١#‏ مايو ساة ١945‏ المحلة العامة للتأمين الرى ١6145‏ - منم ‏ 


1١11 


فلو عقد أمين لى بنس_الثىء والمصلحة والحطر الى أبرم فى شأنبا عند 
بارق... غا أن بلى العند الثانى فى التاريخ العقّد الأول ؛ فلا يتعاصر العقدان 
ولكن بتواليان » للا كان هناك تعدد . 
ويحب أنيكون التأمنقمسترى واحد 0ه اع 65امأمزوق وعأامممةع) 

( 551013165ناو» فلو أبرء عمدآان عل أن بكرن العقّد الثانى بديلا من العقل 
الأول فيا لو أبطل هذا العةد أو وقف سريانه أو تخلف المؤمن عن الوفاء 
بالتزامه » أ و أبرم عدّدان أحدها بوذن الحطر إلى حد مبلغ معين والآخر 
يؤمن نفس الحطر فما يجاوز هذا الحد » لم يكن هناك عمقّدان متعددان » بل 
كان هناك عقدان أحدهها يكمل الآخر . 

فإذا محمّق 2٠٠١‏ , اتعدد على النحو الذى بطناه » كانت هناك عةود 
متعددةٌ (5عأم||أيات: 3553065) . وقد لا بأدى التعدد إلى مجاوزة قيمة 
الشىء المئمن. عليه » بأن يكون م#مهو بع مبالغ التأمين ى هذه العقود لا يزيد 
عل هذه القيمةءفلا يكون فى التعدد مغالاة (ع0[!ةإناهاناء 507 0180766ا5ؤ5ة) . 
وآف يكون فى التعدد مغالاة (ع#!طنوك ,6؟11ةانامنه 2566ءنووة) 2 بأن 
يكون مجموع مبالغ التأمين أعلى من قيمة الشىء المؤمن عليه""؟ . 

وف التأمين على الأشخاص إذا تعددت عقود التأمين » جاز للمؤمن 
له أن بجمع بين مبالغ التأممن المتعددة » دون أن يكون هناك محل للقول بأن 





)1١(‏ هذا وير تأميناً متعدد(و»اع 1 اناتم 35505388665) التأمين بالا كتحا بأو التأمين حرأ 
(00011146 ع0 عع132ناوكقمء) © وهو التأمين المعروف باء م 159لي] © ويسمى أيفاً 
بالتأمين المأثر ل أو التأمين الاقثر انى ( انظر آنفاً فقرة ههه ) . وهو تأمين يتمدد فيه المؤمنون 
على ثىء وأحد » ولمصلحة واحدة. ومن خطر واحد » وعن وقت واحد ؛ وفى ٠ستوى‏ وأحد 
ولكن هذا الحطر الواحد يتجزأ على المؤمنين المتعددين » فيكتتب كل مهم بجزء فيه » الأول 
بالامف مثلا والثانى بالثلث والثالث بالسدس » فتستنفذ أجزاء الحطر على هذا الوجه دون أن 
او و وج 2 لت أن تكورن ناا ةا ة ل العامين دالا كعاب أو التأمين ال حرأ 6 واتليخ عه 
يضع ىم 1 ا ل تا الا عام تعدو اشآمي ( يلانيول وريس وببدءرون ١١‏ فمرةٌ 
١*7‏ سس هع هذا وقد عرص أاتَمنين المدنى اللييسى لاعن احزأ »؛ فنصت الادة م بان 
منه عل أنه ٠‏ إذا كان التأمين الواحد أو التأمين ضد الأخطار عل د الأشياء نايل بين عدة 
مؤمنين بحخصص ممينة ء فلا يلزم الواحد مهم إلا بدفم ما يقع عليه من التعريض 


و الدبف اتوي 2 ا من 
كر اليد ني عبت روقم عليه حميم المؤمنين » . 


١-5 


هناك مغالات . لآن صفة التعريض ف التأمن عل الأشخاضص «نعامة لها سب 
القول(١)‏ وقد البافية عق الأفواق وف هذا التعاى. سوا كات الاين 
افا هل الاخاه اومن المدر لزه وسزاء كاق الخطر ل الاب وى ااه 
معيناً أو غير معين ء الا يجوز للموامن له أن ممع بعن 0 المتعددة 
ا اوري الضرر ا ات ع ن الرحه اذك 


فىا ين 

:م وتيرب للستي الأود:. م المع رع ا عادة فُُ وثائق ق التأمين 
شروط تقضى بوجوب التبليغ عند يعدد المؤمنين . فيجب على الموامن له ع ك0 
عند تعذدد ار م 3 7 السابقعن 6 لين اللواعفين 7 1 
أن لأخرى ٠‏ ولا عل لتبليخ عند إبرا عد الأول » فإذا 31 من 
نميا ا الأول بلغ اتأدين الخاص به وليه كد أن . 
ا م لملا اللية 0 ولكنه كردم يكتاب مورصى 
عليه مصحوب يفم :وضول:: . وليس له ميعاد خخاض 47 ؛ فبمجرد 
المؤمن له بتعدد التأمن ‏ إذ يصح أن يكون جاهلا مبذا التعدد إذا كان 
ناقها عن أن دسا آحر قن عقد 53 لعواخقة: غير التأمين الذى عدّده هو 
قبل ذلك ولم يعلمه به إلا بعد فترة من الزمن ‏ يب أن ادر ال تبليغ كل 
من الأو'مشن الاتعددين رأسعاء الموامنين الاخرين وبمبالغ التأمين الأخرى . 

وتنص الفقرة الأولى من المادة ” من مشر وع 0507 المعحمى 

. 59+ انظر أنفاً فقرة‎ )١( 

(©) ولايعى امون له من هذا التبليم إلا إذا جرى عر ف ثابت بذاك ( استثناف ختط 
١‏ يدير سه 07 19#ام دو اص ”5# ). 

(؟) وسترى أن مشروع اخكومة (:5١2)1مم‏ اه ذحن. أ وهو ناس قدي 
عليه مصحوب بعلم وصول . 


(4) وسثرى أن مشروع الحكومة ( م )1١/54‏ يحدد ميعاد عشرة أيام على الأكثر ه. 


9 8« 1 |" 1 35 
مم مانا دهدا ل امم . 


١1١١5 


على ما ,أ سل من يوامن على شبىء وأحد أو مصلحة واحدة 
عن خة معنن لدى أكبر من موامن أن يبلغ » خلال عشرة أيام على 
الأكثر » كلا مهم بكتاب مرصى عليه مصحوب بعلم وصول بالتأمينات 
لحري ؛ مبيناً له أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات 607 ) , 

ويلاحظ أن التبليغ على هذا النحو يكون واجبا » سواء كان مجموع 
مبالغ التأمين فى العقود المتعددة يريد على قبمة الشيء الموؤمن عليه أو كان 
لا يريد . ظ 

ويحب المّييز فى تعدد عتّود التأمن » كما ميزنا فى التأمن المغالى فيه » 
بن تعدد عقود التأمن التدلدسى والتعدد غير الندليسى .20 


ه م -- فهر عقوو التأمبى اللرلسى ما 2اناء:ناء» عع0630ا3955) 
(006|3101565ا3:] ؛ يعتر تعدد عقود التأمسن تعدداً تدليسياً إذا قصد الموامن لهمن 
ورائه أن يجنى ربحا غر مشروع » بأن يجعل مجموع «بالغ التأممن فى هذه 
اعشود المتعددة م فيمة الشبىء الممن عليه » بقصد أن يتقاضى هذه المبالغ 
عند تحقق الخطر ويجنى بذلك فائدة تزيد على الضرر الذى لمق به . ولما كان 
هذا يعتتر غشا وندليسا من جانب الموامن له » فإن عمود التأمين الى يبرمها 
هذا النسد يجوز للمؤامن أن يطلب إبطالا » كا رأينا فى عقد التأمن المغالى 
ف- . ذلك أن هذه العقود المتعددة تعتير فى مجموعها عد تأمين مغالى فيه9©) 
وقد احتال الموامن له على إخفاء ذلك » فعذد العقود حتى لا تظهر المغالاة ى 


١ (‏ ) وقد نمل هذا النص عن المادة ١١١١‏ من المشروع المهيدى » ونجرى على الوجه 
الف : « بحب عل من يؤمن عل ثىء وأحد أو مصلحة واحدة لدء, اثنين أو أكثر من الم منين 
أن يبادر بإعلان كل مهم بالتأمينات الأخرى » مبيئاً له أسماء غيره من المؤمئين وقيمة كل من هذه 
التأمينات و . وقد وافقت لنة المراجمة على نص المشروع المّهيدى » ووافق عليه مجلس النواب » 
ولكن لنة مجلس الشيوخ حذفته لتعقه « يحزئيات وتفاصيل محسن أن تنظمها قوانين خامة » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 8م" - ص 9خ" وق اطامش ) . 
وانطر المادة ل ا من تمانو لد ميك الفر نمى الصادر قى ١”‏ يوله صلة ١986.‏ 6 
و متب 5 - ١]‏ من فانون 0 امتويدق حيادن *» 8 منه ١9٠.16‏ ©»)ولادة مه مزقنرون 
التأمين الألمانى الصادر فى .7 مايو منة م90١‏ . 
( ؟) ولذلك تبطل كلها » حتى لوئبت أن العقود السابقة لم يكن مغالى فيا » ولم تحقق 


4 


1] (١ 


[ْ بعد ادراام امود 'للاحقة ( انضر ى هذا الممى بيكا_ و بيدون فثرة 6 . 


١1 


العقد الواحد . ويقع على الموؤمن إثبات غش الموامن له » ولا يكتى | 
المغالاة فى ذاتها أى أن مجموع مبالغ التأمعن يزيد على قيمة الشىء الموؤْمنعليه . 
وقد اعتر مششروع الحكومة 0( الفياية تعمد عدم تبليغ العقود المنعدءة لكل 
موامن قردنة قاطعة كل العدن فأبطلها جيعاً | إذانم ؛ بقم احؤمن له عبذا التبليه 
ف الميعاد الانوق . 

وإذا أفي الموامن غش الموامن له ؛ 3 قبل نحشن الحطر أو بعلذة . 

ل ا فى التأممن المغالى فره » أن , يطنب إبطال العقّل ؛ ول زم بدقم 
وب إذا تحقى اللاطر ٠‏ ويستبى و الأقساط الى قبضها وقص النة الحاربة 

وتمد قرر مشروع الحكومة الأحكام سالفة الذكر » فنصت المادة 4"/ 
١و"‏ منه على ما أقى : « ويقع التأمين باطلا إذالم يقم الموام ن آه مهدا الإخطار 
هن عمد ع أو عقد هذه التأمينات بقصد جىر 0 مشروع فإذالم بكن 
الموؤمن عالما بطلان العمد وفت إعامه ؛ حى له أن «ستوق أقساط التأمءن إلى 
اية الفسرة الى على خلاها بالبطلان 277 . 


١10‏ وقد نمل «ذا النص عن المادة ١١١‏ من الملروع التهيدى ©» ويبحجرى على الوجه 
الآنى : « ١‏ - تمع باطاة عفود الداعيرة المتمددة إذا حاوزت اأمبة المزمن علببا رقصد ما 
جى ربح غير مشروع . + - إذا لم يكن المومن عاا-! ببطلان العقد وقت إبرامه » حق له أن 
.توق مقابل التأمين إلى نماية الفترة الى على فى أثنالها بالعالان » . وقد وافقت لنة المر اجمة 
عل نص المشروع المهيدى . ووافق عليه مجلس انواب ٠»‏ ولكن غنة مجلس الشيوخ حذنته 

لاشاله « على أحكام تفصيلية محلها قانون خاص » ( مجموعة الأعمال التدضيرية ه ص 60م - 
ص ١ؤ”).‏ 

وانظر م 7ه/؟وم من قانونت التأمينات السوييرى الصادر فى ؟ أبر يل سنة م والمادة 
وه من قانون التأمين الألمانى الصادر فى 80 مايو منة م608١‏ . 

وتنص المادة 07“ اباي ود ٠‏ المدلى اللي ى عل ما يآف : , ١‏ - إذاعتدهؤم: له 
تنا نك سدح الى ا معدا ذل كل ل نعل الخعار قاثقج عليه أن بيعله كل تمويعة نان 
الك داك الاخرى . + - واذا قصر المؤْمن درا و الا ار ملز مون بدئم 


0 0 + | 3 ٠ 
لعو دحم.. 000 حي اله وفرع ع 8 ومن له اننا بهم يك حم . 0 رقدا عمو د داءا “,ا‎ 
ها‎ 
ع‎ 1١ 2 ١ اي‎ 


. 3 1 . 
ل ان 6 هدنا سىء أمئع صليل أراحانن ٠‏ تر حى له ال ين لست رن اعم كد الراو جد كام عمسي 


متددهعة وكتوه ارا ان عرو الب لح الى تعصال علما من كن واحد مهم قيمةالحرر» . 
وناص المادة ١/4688‏ من تقنين الموجبات والمقود البناق عل ما يأ : , لايحوز لشخص 
.واد أن يمد عدء غمانات مختصة بثوء و ابو بوب غطار تنفها مقابل مبألح إحال يتحاوز قيمة 


0 ٠ 
١ ع قم مه وج بدا‎ 300 


"514 


11 نر عر التأدبن غم الشد إيسى 005 03 13765اة 35 
(2001012055؟! : فإذا لم يثبت الموامن غش الموامن له على الوجه الذى بسطناه 
فها تقدم » كانت عقود اكد لنأمين المتعددة حيعها صصيدة(1» ,» ولكن 8 
أ يجاوز مجمرع عا فيان الموامن له م ن المؤمنن المتعدد.ن قيمة الى 
الموامن عليه وقت نحدق المطر » وذلك تطبيقا د التعويض . 

فإذا مح الدءلر » وكان مجموع »بالغ التأممن لايزيد على قيمة الشىء 
الموامن عليه وقت مده » تثاضى الموامن له من كل موئمن مبلغ ال:'مين المشرو ط 
5 إذا كان مجموع مالغ الاأممن يزيد على قيمة الشى ء المرامن عليه وقت تحقق 
الحطر » فلا يتقاة.. الموامن له من الموامنين أكثر من هذه القيمة كما سبق 
الترل . فإذا كان انؤمنون ثلاثة » ٠‏ مبااغ التأمين هى على الترالى ١٠٠6م‏ 
و٠٠50‏ و١٠١٠‏ غ وقيمة الشبى» الموامن عليه وقت نحقق الحطر هى١٠٠5")‏ 

امن له لابتقاضى من الموامنين الثلاثة إلا "5٠٠‏ قيمة المطر ااتحقق . 
0 يرجع على كل مهم مجزء من هذا المبلغ بنسبة مبلغ التأمين الخاص 
به إلى مجموع مبالغ التأمين » فير جع على المرامن الأول بمبلغ 18٠١‏ » وءلى 
المؤمن الثانى بمبلغ ٠٠٠١‏ » وعلى المؤمن الثالث بمبلغ ©266١‏ . وقد يعر 
أسول هزلاء المؤمئين 02 . فإذا أعسر الموامن الثالى مثلا ؛ فإن نصيبه وهو 





)١(‏ حبى لو جاوز مجموع مبالغ التأمين فيها قيمة الثىه المزمن عليه ٠‏ مادام لم يثبث فش 
المزمن له , 

(؟) وححى قبل أن يتحفق المطر . يحرز للمؤمن ل أن يطلب تخفيض مبالغ التأمين إلى هذا 
لمقدار حى يتمكن من دفم أقاط 0 المباالم المحففة ولكن يذ ل ذبك 
ان يكوت المؤزمن له وقك أن هقد آنا مين الثانى فالعالثك كان حسن النية أى كان يعثتد أنه لم يزد 
بمجموع هذه المنود كثيرا عل اقيمة الثى. المزمن عليه ( انفار فى هذ! المعى يركار وبيسون 
ننه 9؟ ) . وفيفص القسه عنى هدذ' لسرن لا سكو سائر راعى ؛ فلا يسرى إلا من وقت 
صاب تعفيضض و رمد أنباء الله الحارية بى صب قبيا تشتيون ( يكار وإيدرن فثرة +0٠6‏ - 
١‏ ا ال 0 | ا ا ىا ا ا 50 

(؟) وكالاعار أن يتبين غ؛ وقت تحمق الحطر أو بعده » أن عفدا من عقود التأمين المتعددة 
ند أبطل او فخ او وقف سريانه أو مقط الح فيه أو نحو ذلك من أعلات توما النقة ر كاد 


تسوت دمرة "١‏ ؟” ( 


16" 
٠‏ يوزع على المؤمن الأول والممن الثااث كل بنسبة مبلغ التأمين الذ:. 


يخصه . فيدفع المؤدن الأول » إلى جانب 18٠١‏ » مبلغ 400 ٠‏ فيكون 
مجموع مايدفعه 307٠١‏ . ويدفع الموامن اثالث » إلى جانب ٠٠١‏ » مبلغ 
٠‏ : فيكرن مجموع مايدفعه 46١‏ . أما إذا أعسر المرامن الأول ٠‏ فإن 
نصيبه وهو 18١١‏ يوزع على المؤمن الثانى والمؤمن النااث كل بنسبة مباغ 
اليأمن الذى نخصمه . فيدفع المومن الثانى ؛ إلى جاب ١٠٠١٠١‏ ؛ مبلغ 211٠١‏ 
34 مجموع ماكان يجب أن بدفعه هر 71٠١‏ ؛ ولكن للا كان مبلء لغ التأمين 
الخاص به هر ٠٠٠١‏ ذمَط »ع لذالك لا بدفع لذ 5٠٠١‏ . ويدفع ل 
إلى جانب 5٠١‏ ؛ مبلغ ٠٠١‏ » فيكون مجموع ماكان يجب أن يدفعه هو 
٠‏ »؛ ولكن لا كان مبلغ التأمين الحاص به هو ٠٠٠١‏ فمَط » لذلاثك 
لايدفع إلا ٠٠٠١‏ . وعلى ذلك يتقاضى الموامن له ٠٠٠١‏ من الموامن الثالى » 
و ٠٠٠١‏ هن الموام ن الثالث ؛ ويتحمل خسارة تبلغ ٠‏ ننيجة إعسار المؤمن 
الأول12) ٠:‏ 

هذا هو الأصل . وقد يتفق الموامنله مع الموامنين المتعددين على أن يكونوا 
متضامدن ظ فير جع ل الأثل المتقدم على الموامن ٠‏ الأول ججميع مبلغ التأمين 
عي ابو ا الناى أو عل 
عو ٠‏ والمهم ل ر جر عه على أى من المرامنين أن براعى أمرين : 

لا مرجع إلا بمقدار ما لحقه من اللضرر » وق حدرد مبلغ التأمين الحاص 
مدا المؤمن » وهذا فى علاقة المرامن له بالمرامئن المتعددين , أما فى علاقة 





)1١(‏ وتمرى الأحكام سالفة الذكر فى التأمين من المسئولية . ويسترى فى ذأك أن يكون 
الحطر معيئا أوغير معين . فى الحطر الممين ٠‏ إذا أمن الستأجر مثلا من مسثوليته هن حر يق العين 
المزجرة ٠‏ وأمن فى الوقت ذائه مالك العبن لصااح المستأجر » ومحقق الحطر حريز العين » 
وجب تقسي المبلغ الذى يتقاضاه الماك من المزمنين الاثنين بأسبة مبلغ التأمي فلاس ربكا امنيا 
إل + لك 6 اذا عدن اميق ع بغ 5ك الحسر فى عدر واد ماخ اشأمي: حاف شبن 

ظ ل 


0 حمر مر دعي ل ا 0 هم مشثرابتة عير حمق 


داكا ضف: دي مام وأحدذ» 
و حصب عدم مم الى يتقاصاه علد حطل مداوامه دى اءرميل ا.تهدديل يليه 3 00 
الماص بكل مهم إلى ممموع مالغ التأمين ٠‏ وإذا أمسر أحدمم تحمل نصيبه ابافون باانسبة عينها 
( يكار ربيارن فقرة 5١١6‏ - فقرة +75 - بلانيرل وريبير وبيادون |١‏ فثقرة مم١‏ 
ف جز عاوااج الققن قز شل 64 وو لات ادن ايل 4 111نة بين ابرى لزمشلصس ١‏ ), 


- - بيك 


١57 


د 'لاء المؤمتن. فيا بيهم . ار ل و ل 1 له ٠.‏ فيتحمل 
كل بنسبة مبلغ التأممن الحاص به إلى مجموع هبالغ التأمين”' . 

#قد يتف الموامن هم المؤمننن النلاثة على أن توزع المسئولية بإمهم على 
اا ال دن التار بت 50 . وى هذه الحالة » إذا محتّق الخطر بجع 
المرئمن له على المامن, الأول بمبلغ 00٠0‏ : ثم على المرمن الثانى كبلغ ٠٠١‏ 
البافية . فإذا أعسر الأول » رجم على الثانى بمبلغ 5٠٠١‏ » ثم على المْمن 
الثالث بلغ ٠٠٠١‏ . ويحتمل الباق هن الضرر وهو ٠٠١‏ نآيج: إعسار اللأمن 
الأول واليج هز أنه لا بر جم على أى موثمن من الثلاثة إلا وفقاً 1 تيبه 
تحسب الأسرقية فى التاريخ . ولا يرجع عليه إلا دار ما لحقه من الضمرر 
وى حدود مبلغ التأن الخاص به . 

وقد أررد مشروع الحكوهة جميع الأحكام سالفة الذكر : فنص فى المادة 
هم مزه على ما بألى : « وإذا تعددت عقود التأمن على الشبىء الواحد 
أو المصلحة الواحدة دون قصد الغشّ ٠‏ سواء َم ذلك فى تاريخ واحد 
أو تواريخ مختلفة » بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشىء أو المصلحة 
المؤمن علها » كان كل منمن ملزماً بأن يئدى جزءاً من التعويض معادلا 
للنسبة بن المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة » دون أن يجاوز مجموع 

ارده 00 قيمة ما أصابه من ضرر ‏ فإذا أعسر أحد المرؤمن.ن 
2 الباقرن نصيبه » كل بنسبة مبلغ التأمين الذى :مهد به على ألا" يجاوز 





)١(‏ فإذا تقاضى المومن له من المزمن الأول ٠6.٠‏ ». ومن المومن الثانى 1٠٠‏ »2 فى 
الملاقة ما بين المؤمنين الالاثة يتحمل الأول ١8٠٠‏ والثانى ١٠٠٠١‏ والثالث ٠.٠.‏ عل ما سبق 
اي ا ل بيت 
تحملها و٠506‏ الى توملها بالفمل . التو المؤمن الثالك للمزمن الأول ...+ واي 
غنهد مايا وهو م يدفم شيا للمؤمن له . وعلى ذلك يتمّاضى المؤمن الأول من ا 

و اند للق واه علد لود و لخاروا ااا لد المباية هو 0 
ف الم يم ل ع ل 3 كر رن ماتعياة ى أسدية كر 6 ثورار, 

(:107 و المي ة اواسية ةر ريخ الوثيقة لا بأسبقية تاريخ نفاذها ( بيكار و بيو هترة م 
ص 987 ) . ويعدد فى العقد المتد بتاريخ العقد منذ إبر امه ابتداء لا بالوقت الذى امتد فيه ( انظر 
آننا فقرة م فو آخرها - وانظر عكس ذلك بيكار وبيدون فقرة ++" ص 70م وقارن 


لاضن عر خا فداه كا صض ”:؟ حطس ]55 ( 5 


١51١ 


1ك | 


ما يدفعه كل مبهم المبلغ الذنى أمن هو عليه - ونجوز مخالفة هذء "© دك 
مقتضى شرط خاص ف الوثيقة » يقضى بتوزيع المسئولية بن الموؤمنين على 
أساس الأسبقية فى التاريخ © . 

وحلول الموؤمن محل المامن له فى الرجوع بالتعو بيضص0* 


فنا - وضع الس - تحفى, فير ناشى' عى فنأ اقم : تر ض 


)1١(‏ وقد نشل ويا موسي راس الدي وتو ار 
الله 


تممه عل قمه 0 0 د لمعه 0 لامةء ا 6 000 مو من مم 3 َك 0 5 


الم نا أنه عا الوه امي ار 
هه" 50 


- ما 


معادلا للندية سن المبلغ هومن د ميه 5-0 اهيناث مجتمعه 4 دود أن اروز مو ما استوفيه 
- ب ٠ ٠‏ 1 ؟ 3 8 |( » . 

المؤمن عليه قيمة مأ أضانه ف اا وف جدود اعسر اد مزهنين »ع تحمل الاقرن نصيبه» كل 

0 ع ا ايه : 1 

لنسامة 6 ات مين الذى تعهة يه .2 ذ مور مها يدؤومه 1 5-7 امام اذك أمن هر عليه . 


ايلك يتفي بتوزيم المسثولية. بين 
المعو عل أعامين الأسبقية فى الشار١خ‏ 0 وقدر دمت حية 6 اسهة در ادن المشروع المهيدى ) 
م وافق عليه مجلس اللنواب »© وك 3 دن الشبرخ دوه لاعنقه رعزئيات و تفاصيل سن 
أن قرائين خاصة » ( مجمرعة الأعمال الدضيرية د ص ومع - ص ٠خ‏ و الطامش ) . 

وانظر م0 ”و4 من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١7‏ يوليه سنة ١97‏ وم01]ار؟ 
من قانون التأمين الويسرى الصادر فى 9 أبريل منة م٠1١‏ وم 5١/٠8‏ من قائرن التأمين 
الألمالى الصادر فى 8.٠‏ ماير سنة م/+٠9١‏ 

رتنص المادة ٠/0077‏ و" و من التقنين المدى 'ليبى هلى ما يأفى : «” - . . وفى حالة 
وفرع الحادث عل المرمن له أن يعلن بذلك حميم رن امراد ولا إلى /الا/ مبيناً أمماء 
المزمنين الآخرين © ويجحوز له أنه يطالب اعرش ا راصدي بنسبة عقده معه ٠‏ بشرط ألا 
حار ز مجموع المبالغ الى محصل علبا من كل واحد مسبم قيمة الضسرر . م - و5مزءن الذى قام 
بالدفم حق الر جرع على الآخر ين بإجراء 0 ا استحقة طبةأ لنصرصس عقد 
كل واد مهم . 4ه - وإذا كان أحد المرمئين عاجرا عن الو ف تحمل لصيه ادزمئرن 
الآخرون » 

وتنص المادة مه4/ 5و" من ثُقنين الموجبات والمقرد انان هلها يان : « وإذاعءقدت 


#مس ووز إعالفة هذه الأشكام قافن كرط شادن :فى 


مويو ا ل يك لاد بتار ليع 


د 5-8 0 - عير عمو م سج ا يض ا 

- 5 دق ' 
١ . , 8 5 ٠‏ 2-0 2 1 5 2 ه ذه 7 ٠‏ 
هاده 4 8 - كد ص 5 سهان 9 قنهة 0 .6 الداع اسم - دج 0 5 0 1 ا إلى عد م 


بو ضم بنداى لالحة اشروط يفهى بلباع دعدة ترتيب الواريخ 6 اويوجب اتضامن بين 
الضامئين » ٠‏ 


(ه.) انظر ه1اء0 رساله 4 موثيلييه منهة ور عواط ع0 رسالة هو باريس سنة 


١ 5 5 5‏ 5 ء,ه. 03 ل 
2-8 > 2 'إهايا رصا دء هن درا سما د 4 هو رساه حر اع سيد د ١١‏ 3 


-- د 


١|57١ 


9 ا و وا ا 0 
أحد يقال أجابى 4 و لتأسن من المواشى لبن أن أجنيا قد ول دس لما 
ف د لين من تلف البريطة مد خم م الماء. الحوية 
0 ؛ بل جرمة » حقق ما الخطر الاين دنه . فى هذ» 
الأروض وأمئالها يكون لامؤامن له امدق فى الرجوع على الموامن مباغ التأممن » 
وعلى الغير المسئول عن نحقق الحطر المؤمن منه بالتعويض . 

وتطبيقا لمبدأ التعويض فى التأمين من الأضرار 23 ء لايجوز للمرثمن له 
مرتين » مرة من المرؤمن وأخرى من الغير المسئول » وهذا لايحوز7© . فعليه 
إذن أن يختار بين الرجوع على المؤمن أو الرجوع على الغر المتوت 6 وهر 
0 عادة للرجوع عل الؤمن إذ أن أرم عقد تأي لهذا الغ ٠‏ ومن ثم 
9 ؛ وتنتقل إليه دعواه عكر القانون » على النفضيل الذى نبسطه فوايلى. 





)1١(‏ سواء كان التأمين تأمينا عل الأشياء أو تأمينا من المسثولية . و مثل تحقق الحطر الناثى' من 
خ:" فير فى التأمين من المدئولية أن تتحقق مثولية المؤمن له يخماأ الفير » كخاأ التابع أو خلأ 
من هو نحت الرقابة » فى هذه الحالة كان الواجب أن يكون للمزين له ٠»‏ وف دم 0 
للمغر ور أن يرجع عل المؤمن بلغ اتأبين ٠‏ فيحل المؤمن عله فى الرجوع عل نايع | وعلى من 
هر تحت الرقابة بالتعريصس . غير أن نصاً قانونيا ( م 707١‏ مدن ) » فى هذا الفرض ؛ حرم 
المزمن من ححقّ الحلرل كا سترى ( انظر مايل فقرة 461 فى أرها) . ولكن يمكن تصور فرش 
أغر : خطن أن ع[ تقماهة د المدثولية » ثم اشترك مم آخر فى عمل ححقق مسئولية الاثنين 
بالتضامن . فير جم المضر ور على المؤمن له بكل التعويض »© وير ج ال لوت 
ثم يرجم المزمن عل الشخص الإلقر قاين بر لين لد بلس ل المريقن ( إن ن قرانسى ١١‏ 
مارس سنة ١447‏ المحلة العامة للتأمين العرى 4و١‏ م0م -١م‏ مسعير 118 الرجم 


السابق ١944‏ - إل7ا١!‏ ديد در وبيدون فثرة 5١‏ ص مد - سعد واصف فى التمين مه 


عسل لية ص 44# داص :4ع ) . ١‏ 

0) وثه اننا أن هن|ا عاك ى اك مين عل الأعيفا صن 43 فيجمم المزمن له بين ميم اقامن 
والتعريض الذى قد يكون متحقاً له » ولا بحل المزمن محله فى الرجوع عل المثول بالتمويض 
لا حلولا قانوناً ولا حلولا اتفاتياً » بل لا يحوز للمؤزمن له أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل المسعول 
( الك "عااقترة وه حقترة ديه ). 


١1177 


- نهى فائرى : تنص المادة ١//ا‏ من التقدين المانى على ما يأنى : 

« حلاأؤمن قائونا ما دفعه من تعوينضش عن الحريق فى الدعاوى الى تكون 
ممؤاهن لَه قبل من تسبب بقعله ا الزذى ّمت عنه مسمدو لية أموامن ١‏ 
مالم يكن من أحدث الضرر قريبا أو صهراً للموؤمن له ثمن يككونون معه فى معيه' 
واحدة أو شخصا يكون الموؤمن له مسئولاعن أفعائه 2©(6, 
١‏ وتعم المادة د من مشروع الحكوهة حكم لاد مالي ار 
أنواع التأممن من الأضرار : فتقول  :‏ فى جميع أنواع التامين من الآضرار . 
بحل المؤمن قانونا ما أداه من تعويض فى الدعاوى الى تكون للموامن له قبل 
من تسبب بفعله فق الفضرر الذى جمت عنه «سئولية الموئمن » وذلك مالم يكن 
من أحدث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له من يكونونمعه فى معيشة واحدة 
أو شخصا يكون المامن له مسو لاعن أعماله و29 , 


وم يشتمل التدّنين المانى القديم على نصوص فى عقد التأمن . 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العر بية الأخمرى : ف التمنن المدنى السورى 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ١١١0‏ من المشروع المهيدى على الوجه 
الآ : م ١‏ - نحل المرمن قانوناً ما دفعه من تعويض عن المر يق فى الحترق و الدعاوى الى تكون 
لمزمن هليه قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نحمت عنه مدولية المزمن . ؟ - وتيرأ ذمة 
المزمن قبل المزمن عليه من كل التمريض أو بعضه » إذا أصبح حلوله محل امن عليه متمذراً بسبب 
راجع إلى المزمن عليه . م- لايسرى حكم الفقرة الأول إذا كان من أحدث الضرر قريب أو صبرا 
المزمن عليه من يكوئرن معه فى معيشة واحدة ؛ أو شضماً يكرن المزمن عليه مسئولا عن أفماله؛ . 
ووافقت لمنة المراجمة هلل النص بعد تحرير لفقظى طفيف تحت رت 18 ف المشروع المان . 
وق لحنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدمت الفقرة أنثالثة من النص فى الفقرة الأولى » 
وصار رتم النص 07م ٠»‏ ووافق عليه مجلس النواب كا عدلته لنته . وق لحنة مجلس الشيوخ 
حذفت الفقرة الثانية من النص « اكتفاء بالقواعد العامة » . فأصبح النصمطابقاً لما استمر عليه 





ن"نقين اتدل القدية: 4 وا جر قله 00 وو لعي هعس أنيزيت 1 عدتفينهه خيرم 
1 الساداعرية واعس 04+ عا سر 4١9‏ ). 

(؟١)‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكرمة فى هذا الصدد : ٠ه‏ ولما كان القانون 
الممن قد أخذ فى المادةٌ آلا ميدأ الملرل فى التأمين من الحريق » وهو مبدأ عام يحب تطبيقه 


1 ؟5 ؛ 0 , 5 0 1 وعم ٠.‏ © , 5 'نة ١‏ ص زوه 
/ 3 د ا 7 © 1 38 ٠‏ 4 | الطسهد د مسيم و . يه 
غىن 0 2 - 00 دن 2 -ِ ص 2 د "2 ف ما ع ُُ 8 5 


حل 


م لاخلا دوق التشن المدى اللبيى م وف التقنن المدلى العراي 
م6 - وف تقنين الموجبات والعةود اللبنانىم لانن 

وقبل صدور التقدن المدنى الحديد مشتملا على اانص سالف الذكر » 
واد فيل صدور قانون ١‏ يوليه سنة 19370 فى فرنسا مشاملا على دون 
الماددت 5م وتافق فى حكها مع نص التقنين المدنى المصرى » لم يكن من | 
توجيه رجوع المؤمن على المسئول بطريق الدعوى المباشرة . فذهب رأى ف 
فرنا إلى أن هذا الرجوع يؤسس على المسئولية التقصيرية » إذ يعتير المسئول 
قد سبب يخطأه ضرراً اموامن إن هذا الخطأ هو الذى حمق الحطر الموْمن منه 


سسبو سوبي السام 1 





ررس سن رس ا سرت انس دح سس سوج لا ارا مس رسج اريسي 


الدمنين المدنى الودى م 7 */ا ( مطابق ) . 
اي 


لاقني المدنى اليدى م 9048” : 1 - إذا دقع ال ومن التعويفى ؛ حل محل الموءن له ى حدوقه 


سوسوي ع 


1 ذافن نال ول بقدر المبلم المدفوع ٠‏ ؟ - وإذا لم يمع غش فلا يس..م بالاول محل المؤمن 


0 7 الفر ان عد أ 0 يمن تبناهى أو رار ل انقتر فعه ى“السكن هن أقارانب 
رامال و هق اللده يي لح رز 500000000 عق القتدرن الاق به لست سار اه 
بج / 0 ا بسا على التأميئات 4+ إصابات العلل أو الكوارث الطارئة , 
( والتفئين أايبى بسحب حكم الحارل عل . يعض أنواع التأمين على الأشخام. ) , 
المدنى العراق م ٠٠١١‏ : نحل المزمن قانوناً محل ال-تفيد مما يدفعه من تعريفس عن 
المددز لبن من سوب 0 ى الضرر الذى نجمدت عنه «سئولية المرمن » وتبرأ ذمة الثرءن قبل 
نيد من كل التعريض أ إمضه إذا أصامح هذا لا متعذرا اسبب راحم إلى ااستفيد 

زُ والتفنين المرافى يتفق مم التفتون المصرى 1 رلكي أ 02 2 عدم 0 0 إذاكان المسكول 

من ذوى 0 له أو بن رن ه_ثولا عن أفناهم ) . 
تقنين المرجبات والمقود اللناى م 0ه : إن الضامن الذى دفع تعريدن الفمان عل ما 
عن المضمون فى حميع الحقوق والدعارى المثرتبة له على الأشخاص الآخرين الذين أوقعرا بفملهم 
الضرر الذى أدى إلى إيجاب التبعة على الفضامن - و جوز للفسامن أن يتخلو. من التبعة كلها أو 
بعضبا يحاه المفشمون إذا استحال عليه اخلول محنءق تدك اموق والدعاري بس.ب فمل من المفامون- 
١‏ عحق لانصامن شلافاً للأحكام الأبقة » مداعاة أو لاد المصموت أو فروعه أو شرل قفا قر به 

75 


باكر 'أرماصرودآن نكنية أز اله از خدمه » وبوجه عام «وم الأشخاص الذين يسكنون 


0 0 اما ا 7 
ل بدت موت 6 هاه ياحمرى ان - هر عد * 


) ر سخسسم نسيحم - أسصدت د عسي مفسا رن َ( ١٠‏ 


و'نظر المادة 67 من قانون النامين الفرنسى الصادر فى ١.‏ يوليه سنة ١87٠‏ » واادة د“ 
من قانون التأمين الويسري الصادر فى 8 أبريل سنة م٠9١‏ » والمادة ١0‏ من قانون التأمين 


8 
راح * 


تاهذااني لمضمهر ل * مير لة ٠,‏ 9[ 5 


5155"06 


فرتب مان المْمن 22 . ولكن القضاء الفرنبى رجم عن هذا الرأى : إذ 
أن ضمان الموامن إنما نشأ من عمد التأمين لا من خخطأ المسئول0© . وذهب رأى 

آخر إلى أن الموؤمن يرجع على المسثول بدعوى الحلول طبنا لتمراعد العامة : 
إذ أنه بوفائه مبلغ التأمين للموؤمن له يكون قد دفع دين المسئول . ولككن 
القضاء الفرنسى لم يقر هذا الرأى ؛ لأن الموامن إتما دفع دين نفسه الناشى* 
عن عقد التأمين لا دين المسثول اانائى؛ عن الحطأ29 . والواقع أنه لم يكن 
هناك سرب قانونى يجمل الموامن يحل ل الموؤمن له قبل المدثول © بل إنه 
لابوجد سبب قانونى 3 لؤمن له بعد استيفائه مبلغ النأمين من الموامن 'ن 
يرجم بالتعريض على المسئو كا التعويض الذى يسود عقد التأمين من 
الأضرار إثما يمنع المؤمن له من أن يرجع على الموامن بمبلغ أكبر من الضرر 
الذى لوق به » فهو متمصور على العلاقة مابين الموامن له والوامن » ولايتهدى 
إلى العلاقة مابين الموؤمن له والمسثول9!؟ . ومن أجل ذلك جرت العادة بأن 
خمل الوتتو.دن الاين له سقدياً حل جدوالة قوق هذا الأكر قل السترل» 
وكانت هذه الحوالة توصف بأها حلول اتفاق » والصحيح أنها حوالة من 
المؤمن له للمؤمن عن ح محتمل » وهى مشروطة بتحقق الحطر المرامن منه2*0. 
وهذا ماكان يجرى عليه أيضاً القضاء ى مص 20 





10 نمض فر نسى ؟7 ديدمسر سنة 1887 داللوز مهما ع و مه - ١١‏ أغطس 
منه ,ام ١‏ داللوز ؟/ا - ١‏ ”؟١م.‏ 

(؟) نقض فرنسى, ١8‏ أبريل سنة ١98+‏ الحلة العامة للتأمين الرى ١4+88‏ - ممه 
داللوز الأسبوعى 1١97٠‏ - 98م”؟ . 

(*) نقض فرنسى ؟ يوليه منة م١‏ داللرز هلا - -١‏ موم-ج!( أبريل سنة + و١‏ 
انحلة العامة للتأمين العرى ١1‏ - وره - داللوز الأسبرعى ١485‏ - 588 - ومم ذلك انظر 
نقض فرنسى ١4‏ ديامير سنة ١948#‏ المحلة العامة للتأمين الرى ١+4‏ - م5 . 

(؛) انظر ى ذلك بيكار وبيون فقرة 9( - نقض فرنبى 7+ مارس سنة م817١‏ 
سدرابه م" ١ - ١9‏ - لازاو؟ . 

(1]2 تفن اران أ لل أو و8 ا مايا اا كي سم لح لعي ات 
07 نوثير سنه ١578‏ داللوز الأسبوعى ٠ ٠0-١974‏ - بيكار وبيون فقرة م1" - بلائيول 
ورسير وببدرن ١١‏ كثمرة لائي7ا ص 688لا. 


(5) اذظر فى أن حلول المْؤمن محل المزمن له قبل الممثول لا يكون إلا عن مطريق الحوالة 


ل ]:* الى 5 1 : ١‏ 
8 اجلول ل 5 و. 1 ا أمرمن 5 0-6 به ل #سسق امي م 7 ل همسا 5 
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ها اخيووهن.. امكواي: علط دا ياير سنة ١89٠6‏ م + ص .و - ؟1 فير أير سنه .٠م8١‏ 
م +4 مس 5# ح و| ديسس سة 1918م ه48 ص 4 - 58١‏ قيراير سنة ١9474‏ م 4175 
ص الا١‏ - 18 ديصر سلة 1985م 48 ص 55 - 56١‏ مأيو سنه ١91798‏ م 48 ص 6اا- 
م مير سنه 1911 م 49 ص 5١#”‏ سس 4؟ عأير سنهة ١97889‏ م اها صل 905 . 

وقد جاء فى المذ كرة الاإوضاحية مشر وع الماد: إلالا مدلى : 0« والحكم الوارد بالنس تعالف 
ما حرى عليه القضاء من أن المزمن لا يحل محل المرمن عليه قبلى من تسبب فى الفسرر » إلا إذا 
كان قد تنازل له عن ححقرقه ؛سواء فى عقد التأمين ذاته أو اتفاق آخر ( استثناف ممختاط 7١‏ فبراير 
صنه #4 9ا ب 415 ص 4لا١ا‏ - #مرعة قرونن تأمين ن ١١07‏ وما بمدها ) » ( جمرعة الأعمال 
التحضسير يه ه حص 10 ). 

وقد قت ممكة النقض بأنه إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المزمنة فد دفعت للمزمن له 
مبلغ التأمين الدى استدق عايها الوفاء به بوقوع الحطر المزمن منه ٠‏ فإن هذا الوفاء من جانيها 
ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المزمن له » فلامجال مع هذا اتأديس حت شركة التأمين فى الر جوع 
عل انغير الذى 5-بب بمعاء فى وقوع هذا الحطر على دعوى الحلول . ذلك أن ر جوع الموق على 
المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون الموق قد وى للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين » لا بدين 
مترتب فى ذمته هو . أما الاستناد إلى أحكام الحرالة » فيحول دونه أن واقمة الدعوى نحكها 
نى شأن الحرالة نصوص القانون المدفى القديم الذى صدرت فى ظله وثيتة التأمين وإفرار المرمنٍ له 
ال مسرن إحلاله الشركة المزمنة فى حمقوقه تناز له لها عن التمويض المستحن له قبل الفير - وإذ 
نصت المادة 549 منه عل أزء لا تنتقل ملكية الديون والحقوق الميعة ولا يعتير بيمها صيحاً إلا إذا 
رضى المدين بذلك يممرجب كتابة ٠‏ وكان لا يتوافر ى واقعة هذه الدعرى و جود كتابة من المدين 
تتضمن رضاءه بالحرالة » فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوألة ( نقض مدق 
أوليتاسر مه هو؟ة١‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ راقم اص .)١4‏ 

وقضست أيضاً بأ خطأ الفير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المرمن 
بدفم قيمة التأمين للمؤمن له المفرور من هذا الحادث »© وإنما سيب هِذأ الالتزام هو عقد التأمين 
ذاته » فلولا قيام ذلك العقد لما المر م المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغي وقوع الحادث . وينبى على ذلك 
أنه ليس للمؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين ٠‏ إذ أن هذا الوفا. 
من جانبه لم يكن إلا تنفيذا لالتز امه التعاقدى تجاء المئومن له مقابل الأقاط الى يئردها له الأخير » 
رتنفيد الالتزام لا يصيح اعتباره ضرراً لحق بلملتزم » وإذ كان الحادث الذى تسبب الغير ى وقرعه 
هو الذى يحعل مباخ التأمين م تحقاً ؛ ذان عقد التأمين يقوم على أساس احمّال تحقق الحخطر المرمن 
منه فى أى وقت وقد كان هذا الاحمال محل اءتبار المزمن عند التعاقد . وإذ خااف الحك, المطمون 
فيه هذا النظر ٠‏ مؤسسا حدق شركة التآمين فى الرجوع على المسثول عن الضرر مما دفعته للمزمن له 


لذ 800 ١‏ 35 1 5 1 . . - و “الا اكيز / - ١م ٠‏ 3 م“ 

يك كتصداءة در فم لاه عه شول أنسعوى 4 يكرن فل ةب 5559-5 5-5 عاك عم ١‏ ات لقف :+ 
0 

ا ٠‏ ذه أ'ه. 0 1 1 أ | ١‏ ء ٠.»‏ ك 0 ,: 5 2 ' ا : 20 ١‏ 

نسم اابيةه مه هفية ل 2 ل من ده مممسو - سس صلار 3 دوه م 22 02 0 : هه م افك 6 


ذنك أن رجوع المومن عل المدين بدعرى الملول يقنضى أن يكون امْرمن قد وى الدائن بالدين 
المثرتب فق ذمة المدين لا بدين مكترانب فى ذمته هو » مما لا يتحقّق بالنسبة إلى شركة التأمين » إذ أن 
وفاءها بمبلغ انأمين يستند إلى الالتزام المثرتب فى ذمها المؤمن له بموجب عقد التأمين ( نقف_مدى 


.” ديمر سلة ١95375‏ لببرعه حاى أللخس ١8‏ رقم د ١‏ 0" 


و 1 
ولا 0 د رز ايل 


١" / 


١ 


مم صدر التقنين الماتى ابعديد مشتملا على نص اللمادة ١/ا/ا‏ مد ماله 
للتاكن ع وشو نس حل غير الح االرذوق قال المرالين له حار قاد 010 ويج 
)١(‏ الشروط الواجب تورافرها ليحل المؤمن محل انمن له . (؟) الاثار 
الى تترتب على هذا الحلول . ( 7) لغيوه اابى ته على هذا الحلول . 


9 - السروط الوامس ترافرها لكل الوص كل الوم ل : ح. 
بحا المؤمن محل الموامن أه 7 الرجرع على المسئرل » يجب توافر شرطن 

( الشرط ارول ) أن بكرن قد دفع فعلا مبلغ التأممن للموامن له . إذ 
الحلرل لايكون إلابعد الوفاء » وتترل الادة الالا مدلى كا رأبنا : ١‏ عا 
المومن قانونا بما دفعه . . ٠‏ . وعلى الموامن أن عبت هذا الوفاء : وده عاد 
مخالصة م من الموامن له » وقد يقدم ما ,ثبت أن هذا الأخير قد قبف شيك 
أو حوالة أو تم تحوبل لحسابه . ويجوز الإثبات بالببنة والقرائن فى المان 
التجارية . وهذا الشرط من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما مخالفه , 
ومن ثم لايحرز للموامن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء . 

الشرط اثالى : أن تكرن هناك دعرى مسئولية يرجع با المومن له على 
المسثول » فيحل فها المومن مل الموامن له . وليس من الضرورى أن تكون 
دعوى المثولية هذه دعوى مسثولية تمصيرية وإن كان هذا هو اإغالب. 
بل يحوز أبفآ أن تكون دعوى مسئولية عقدية » كما إذا أمن صاحب 
البضاعة على بضاعته من التلف والضياع فى أثناء النقل فيحل محله المؤمن 


حّ 


8 عن 


9) رادت أن نه ن المنادة 7071 مدنى مقصور عل التأمين من الحريق . ومن ثم فنْد قضى 
أن ليس للمؤمن أن يرجم على فاءل الضرر ف التأمين عل الأشياء إذا كان المثول عن الحادث 
غير المؤمن له » إلا إذا اتفق فى عقد التأمين على أن نحل المومن محل المؤمن له فى حقوقه ودعاواء 
قبل المدثول عن الحادث المزمن منه . إذ ليس لشركة التأميئ حو الحنول القانرنى محل المرمن له 
فى التأمين على الأشياء عا ار ل اي و ا 


أما فى الالاث ع ا عل لكا 4 3 رمو ع ! من عق فاعل الهاارل 3 أد م 


2 العاميء على ا 5 حي ل كدر انه ب عه ااه 114 ما خرن و 0 
الحترل المى لحرن سمزمن على هد اوساس0 ل بد سرى مبأشرة عق اع السترر وا حدود 
ما دفعه من :ءريض للمؤمن له ؛ إذ بحر محله ى حقه مما يرد عليه من دفوع و يما له من خصائص » 
وص ذلك صفة الدين من حميثث التقادم ( روض الفرج 0“ مايو سنة لا60ة١|‏ المحاماة بم رم 5ه 


ص م” ١7”‏ ). 


١١ 
وكا إذا أمن المالك على ممز له‎ ٠ ف ابر جوع بالمسكولة العقدية على أمين النقل‎ 
. 10 مواجر منالخريق فيل مله المؤمنفى الر جوع بالمسكولية العققديةعلى المستأجر‎ 
وبمجرد توافر هذبن الشرطين » يحل لمن بحكم القانون محل المرامن‎ 
له فى الرجوع على المسئول . ولا يلزم للحلول إجراءات خاصة 5 يازم ذلاك‎ 
ال١ بل يتم الخلول بحكم القانون ما قدمنا » وتقول المادة‎ ٠» 0 : 
مدنى كما رأينا : « يحل الموامن قانوتاً . . » . ولا يشترط أن تكون المخالصة‎ 
انبى حصل علبها الممن من المؤمن له ثابتة التاريخ حى تسرى فق عق دائى‎ 
هذا الأخبير ؛ ومن ثم لا يجوز م الحجز نحت يد المسئول وهو مدين مدينهم‎ 
من وقت صدور الخالصة ولو لم يكن لها تاريخ ثابت » إلا أن بثيتوا أن‎ 
, "92 اشريخ العرق المذائصة قد قدم غشاً ليكون سابقاً على | لجر‎ 


م - الرثار الى تثرئس على الحاو ل : ويئرتب على الحلول أن يحل 
ا مئمن محل الموامن له ى الرجوع على المسئول بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن 
له » واو كان هذا المقدار أقل مما فى ذمة المسئول للمئمن له29؟ . فلو كان 
مبلغ التأمين أقل من التعويض الواجب فى ذمة المسئول » فإن المؤمن له يرجع 


)1١(‏ ديكار وبيدون فقرة 884 - بيلاثيول وريبير وبيدون ١١‏ ققرة ١51١8‏ صيرلاهلا- 
باريس ١.‏ مايو سنة ١945+‏ المحلة العامة للتأمين الرى 5غ+١١‏ - بام؟ - داللرز 45هو١‏ - 
٠غ‏ ع الدين #7 يثأير سنة هم ١4#‏ الحلة العامة للتأمين العرى ومو( 5:ج - داللوز ١‏ لأسبوعى 
هو( - .١15‏ 

(؟) بيكار وبيسون فقرة ه++ ص 48# - ولكن محسن من الناحية العما.ة أن مخطر 
المزمن المكول بالحلول » حبى بمنعه بذلك من الوفاء للمؤمن له ويكون وفاء صحيد] مبرثاً للذمة 
إذ' تم بحسن نية . كذلك لا يكون الحلول سارياً ق حق محال له من جهة المزمن له » إلا إذا كانت 
الخالصة ثابتة التاريخ وسابقة على الحوالة . انظر فى ذلك بيكار وبيون فقرة ه0” ص 454. 

(*) نقض فرئسى 807 أكتوبر سنة ١4+85‏ الحلة العامة لاتأمين الرى 19819 -م.١-‏ 
دائلوز الأسبوعى بام«هو١ ‏ وم - وهذه قاعدة من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما مخالفها » 
عا و ا من لعن د ا مانولمة لومت له. .319 اتيت 


9 2 : 5 
7 ه . ٠.٠‏ : 1 . |' - 1 . 
2 ا ييا .4 -- 3 نكيم ' نا د 0 نما م - لي 00 ب 0 هه وء. اضسب ا ميال سمار ص 
٠. 57 5 4 --‏ 2 ا 5-7 - 
> 1 5 55 ب 


نا سيق الول امكق انمكلاسن أنه لا عون اموي ل انا عون ميته مون 6 ذا دعسم هذا 
عن طريق الموالة أن يرجم على المثول قبل الوفاء للمؤمن له و مباغ أكبر مما لهذا الأخيرى ذمته » 
وكلا الأمريز لاحرز ب ا يي 6 فرنسى ه مأرس سنةه 484 


عد ممصي اخ ارق ل قرع زو حدوادرى قات 1 
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بالباى من التعءويض على ال.ثول217 » ويتقدم فى ذلك على الموامن ى رجوع 
على المسئول بدعوى الهاول ؛ وعلى هذا الوجه يحب تفسير نية الطرفن0© . 
ول الموامن #ل الموامن له فى نفس الحى الثابت لهذا الأخثر ق ذمة 
المستؤل » ولكن بمقدار ما دفعه الموامن لاموئمن له كا قدمنا . ويثّرب على 
ذللك أن المؤمن يرجع على المسئول بالمسثولية التتقصيرية7؟ أو بالمسثولية العقدية 
سب طبيعة الى الذى للمؤمن له فى ذمة المسثول ؛ ويتقادم هذا الحن 
بانةضاء مدته القانونية لا بانقضاء ثلاث سنوات كما نتقادم الحقوق الناشئة 
عن علد الأمين 12 وعتج المسكول عل المومن بنفس الدفوع 7 كان 3 
ما على المثمن له ء فيحتج بالقضاء حق المرامن له بالوفاء أو المناصة 
و أو الآبراة ٠‏ إذا وقع ذاك قبل الاول ق المقاصة وقبل علم المسئول بالحلول 
ف الوفاء والابراء0*» . كذلك يكون حجز دائى الموامن له نحت يد المسئول 
ساريا فى حى المومن إذا تم الحجز قبل أن يم الحلول2© . أما الدفوع الى 





)١(١‏ أما فى ح.ود مولغ التأمين فإن المزمن له لا ير جع ؛ إذ أن المومن قد حل له (يلانيول 
وريمير وبد.ءرث ١١‏ فكرة م74١‏ ص لاولا - ليرن 50 ياير سنة ١951١‏ الله لمان اميت 
الرى 1١981١‏ - 5غ ب مكة برردو الابتدائية 1١9‏ نوفبر سنة ١901‏ المرجم الساسق ؟19801- 
«” - عكدس ذلك باريس ” مايو سنة 4و١‏ المر جع الابق .م9١‏ - 50( - د؟ فيراير 
مسلة 6 الأرجم الابق :م9١‏ - ؟١١.‏ 

0 انار فى هذا المعى بيكار وبيدول قمرة 0" - يلانيول وريبير وبيسون 
١‏ قهرة معم١‏ - نمض فرتدمى هم مارس لله 9:8( الله العامة لتأءين الرى ه:و١‏ 
باه»١‏ - داللوز +4؛وو - ١‏ - أما إذا تعدد المومئوت و.علوا جميعاً من المومن له » 
فانم فى رجوعهم عل المثول لايتقدم أحد منْهم على الآخر إذ لا سبب هذا التقذم ( بيكار 
وبددون كدّرة 150" ص 4505 - دبواتيه ١‏ زو فير سنه حم 8 ١‏ اغولة العانه للتامين لبر ى 
194 - إن ). 

(1) يي أن. يدغل. مدعياً مدك؟ً فى الدعوى. الحتائية المرفوعة أناء. التفاء: اماق 
(إكس > ا للتامين الرى 1١*57‏ - وخ - دريه 5# ياير 0لة8 5 ة١‏ 
المرجم الابق 5و١‏ - ووس - بلاتيرل وريور وبدوث ١١‏ فقرة 15؛؟١‏ ص روم 


١ 1 1‏ 5 2 
) هِ / قم ع لحر و د 1 


- 


عاءرلث ِ 1 . 
- 


(1) لطع ا يوا المزيق له يسفن عبطت كل المومة طخو خرن اح رن 
أن للمؤمن أن ير جع على الو امار اذى ضاع عيه بفعل اومن له ( انظر١!‏ يلفمرة١1)‏ . 


0 ,ا - - 7 1 لك - ١‏ . م .أ 0 5 
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" 
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ا 


يكرن سب.! تاليا على الحلول فلا يحنج مها على المؤمن + ومن ثم لا يحتج عليه 
بالحجا نحت يد السثول اللاحق فى التاريخ للحلول » ولا بالمماصة 
التالية الحلول . 

زلا يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسثول فحسب » بل يرجع أيضاً 
بالدعوى المباشرة البى قد تكون للمؤؤمن له نجاه مؤمن آخر يخرن المسئول 
قد أمن من «سثوليته عنده9؟ , 

١‏ ؟/ - الفبور الثى سر على الولول : وبرد عل ندا الملول قبود 
ثلاثة : 

( الثير انرُرل ) ما نصت عليه العبارة الأخثرة من المادة الالا مدلى » 


ا يكن من أحدث الضرر قريباً أو صبراً للمامن له ممن 
يكونرن معه فى معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله » . 
والسرب فى ذلك واضح . ففها يتعلق بالأأقارب والأصبار ممن يكونون مع 
المئ من له ق معيشة وألحدة »© وهم ذوو الموامن له مل زو جة وأولاد وأقارب. 
وأصهار ؛ فرض القانون أنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا فى الحادث » فلن 
برجع عليهم الممن له بالتءوويض لعلاقته الخاصة مهم الى تاكدت يأنهم كرد 
معه د بست 0 اوري بيك 205 أل يرجم . 
مع القانون هنا 0 "ك0 نهم اي ؛ ليس فحسب 
من أجل العلاقة الخاصة الى تربطهم بالمؤمن له » بل أبفا لآن اومن لو رجم 
فى الناميزعن الأشياء ٠‏ ومن ثم فلا #للتعابيق حك المادةم8/؟ مدق ى هذه الخحالة عند البحث 
فى مادم دءعوى الرجوع من المزمن على فاعل الضرر عا أرق يوالتؤيس له من تعويض » ؛ وإن كان 


م صل 00000١‏ م مسي : |" 
جام 0 كن لوا الى ل 2 0 شي ء لمحي مر فه 5 عكة 54 وق له و و عَل الممرر الذى ثر تبه 


0 أ كان 0 50 الح اماه وي 2 1 وق ايه ا دثث الجبار ه أمْوْم* اها 5 الحرادث 
االعدار مرئنة (ندادم ٠‏ فهى لا منم اشركة لؤمنة من الرجوع على فعل "صرر بعد وفبا 
لنهثرمن له بمبلغ التعريض ( روض الفرج 6؟ ماير منةلاه ؟١‏ الحاماة لام رقم 61٠‏ سن8م787١1).‏ 

١ (‏ ) بيكار وبيسون فقرة 4+ صصص 458 - يلائيول رريبير وبيسون ١١‏ نقرة 48( 


ذا و+٠١‏ 


م 
- 


"١ 


علهم وكانوا معسرين الحاز له الرجوع على الممن له باعتباره مسئولا عنهم 
فدسلبه باليسار ما أعطاه بابمين . وهذا الحكى يعتير من النظام العام فلا يحوز 
الانفاق على ما خالفه ) ومن ثم لا يجوز المؤمن أن يشترط الرجوع على 
«والاء بدعوى الحلول . ولا أن يتف مع المومن له على نحويل حق هذا 
على أنه من الحائز أن يكون من تحققت مسئوليته من ذوى المرامن له 
. أنباعه مؤمنا على نفسه من هذه المسثولية » فيجوز عندئذ للمؤامن له أن 
برجع على مومن المسئولية » ومن ثم يجوز للمؤْمن الأول أن يرجع على هذا 
الموامن الأخير*"؟ م 
وأتباعه ‏ فإن ذلك لا يمنع الموامن اه نفسه من الرجوع على المسثول بالتعويض» 
حى بعد أن بض مبلغ التأمين من الموامن . ولا يعثر ض على ذلك بأن الموامن 
له يكون -هذا قد تقاضى مبلغا أكير هن قيمة مالحقه من الضرر على -دللاف 
مقتضى مبدأ التعريض المعمول به فى المسائل التأمينية » فإن هذا المبدأ إنما 
يعمل به فى العلاقة ما بمنالموئمن والموامن له فلا يتقاضى الثانى من الأول ميلغا 
أكر من قبمة ما لحقه سن الضرر . والقول بغر ذلك يؤدى إلى أن فرق تينب 


١٠49 فمقّرة‎ ١9 ص (40 - بلانيول وريبير وبيسون‎ "+٠6 بيكار وبيدون فقّرة‎ )1١( 
. ص 9ولا‎ 

)١(‏ يكار وبيسون فقرة 8+0 ص ا سا ص 474 - عكان ذلك نقض فر نمى 
١+‏ أكتوبر سنة ١91410‏ حلة العامة للأمين الرى 4107و ١‏ - 4مم - داللوز م؛و١‏ ماص 

ويضديف قانون التأميز الفرنى الصادر ى ١”‏ يوليه سلة ١947٠‏ (م 5/05 ) فرضاً آخر 
يرجم فيه المزمن على ذوى المؤمن له وأتباعه » هو أن يكرن من تدبب فى الحادث منهم قد تعمد 
ذلك »© فحينئد يرجم عليه المومن » ولكن إذا رجده معسراً لم يرجم عل المومن له باعتباره 
مائولا عنه . وإذا كان لمزمن له متواطتاً مم من تبب ف الحادث متعيداً ٠‏ لم يعد هناك موجب 
خاو ل الزوة لاله لق عالق كنذا لمارية هلد | الواعةه وافقه ( يكان وضرة دده نم 
ص ١#‏ داص "10 كر رورسم و سرت 1١1١‏ ف ١91416‏ صا ١50لا‏ لالض فرلسى 
و مارس سلة ١846‏ اعحلة العامة لدمين اترى (١948‏ - او[ - دلرز 01١-1945‏ - 
ثانسى 4 ياير سنة 7و١‏ المحلة العامة التأمين ن الرى ليل م4ه - وانظر أيفاً فى هذا الممى 
م 0074/ ؟ من المَنين المدلى 'قيبى وم8/43077 من تكني: 107 البان آنناً فقر:.م 87م 
و مث ). 2-0 ارحة هذه أهاام- 6 امير 6 انا زه لما را مم المراي للامةالى 


١‏ _- ايت 


١١17 


فى الحادث يتخلص من المسئولية إطلاقاً » إذ امتنع أن يرجع عليه المؤمن فها 
هلمئاه . والاان بر بك ان نع أيضاً رجوع الموئمن له © ودذا 9 ٠‏ 


( اننبر الثانى ) أن يصب ححلول المامن ل الموامن له متهذرا بسبب راجع 
إلى المؤمن له9© . مثل ذلك أن يقر الموئمن له » فى غير الدود المرسومة 
قانرنا : لأمسئول بعدم المسثولية » أو ينرئٌ ذمته منها » أو يصالحه دون «وافمّة 
امن . ومثل ذلك أرضاً أن الموئمن ل : بعد إبرام عشد التأمعن من الحربق 
أومن مخاطر النتّل ٠‏ بتذق مع المستأجر على إخلاء مسئوليتء من الحريق أو مع 
أمن النقل ء على إخلاء مسثر 3 عن النقل » وذلاك قبل 0 الحطر الموامن منه ؛ 
مدحمدا 4 ذلك على أنه 3 امن نفسه من هذا اللخطر2؟ . ومئل ذلك أخمر | 
أن يرك المؤمن له د .واه تجاه المسئول تستّط بالتقادم » نم يرجع بعد. ذلك 
على الموامن0؟؟ . فى هذه الفروض وأمثاها0*؟ يدون اأوامن له قد أضاع 
بفعله ‏ دون حاجة لآن يثيب الموامن خنطأ معينا فى جائيه 202‏ فرصة حاول 
.تمن محله » فلا يسةطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الاوك على المسئول7", 

وكما أن الكفيل تير ذمته يقدر ما أضاعه الدائن من الضمانات ( م ١/1084‏ 
مدنى ) » فقياسا على ذلك » بل تطبيقا للواعد العامة » تعرأ ذمة المئمن تجاه 


١١ انظر فى هذا المعى ديكار وبيسون فمّرة مم" - بلانيول وريوير وبيون‎ )1١( 
.ال5١ ص‎ ١19 مره‎ 

(؟) اللهزائر ٠١‏ مهايو سنة ١461+‏ اللة العامة للشأمين اللبرى :ه9١‏ - ه١5؟.‏ 

(؟) نقض فرنمى ١١‏ ينايرستة ١41‏ داللوز الأسبوعى 194159 --7084 - أول ديسمير 
سنة ١981‏ اغولة الماءة للتأمين الرى +خ5#ة١‏ - ١١١‏ - «اللوز الأسبوعى 5-198 
دوده ١1‏ يوثيه سنة /#1 ١4‏ الحولة العامة لادامي: ن الرى م”و١- .(١١١‏ 

(4 ) باريس 4ه يوايه سنة ١44107‏ انلة العامة للتأمين البرى /ا4ة١‏ - 18م - اللي 
ادل أبريل سنة 1440 المرجع السايق 1640 - 516 . 

(0) لكان إذا أءنى صاحب السرارة صاحب الحراج من مثرليته عن فمل سائق ال يارة 
ا 


١ 5000 . 30 2١ 2 ١ 1 8 : 5 ٍ‏ 0 
مم يعد هدا إضاعة لن امؤزمن فى الر جرع عن ص ادب حراج أن #طن. مون 8 دان لساحي 


هأ 


0 .انعم 0 34 - 
ز ل دقفب لاض اء أ ود برا صه هة: ة3| 3 3 ص #ذم ). 


. 459 بيكار وبيرن فقرة 869 ص‎ )١( 
أو يدر ده‎ ٠ ومن ثم متنع المؤمن من دفع مبلغ التأمين إلى المومن ن له إذا كان لم يدقمه‎ )107( 


منه إذا كان قف دئمه ( لق لاوا شمن وااندونت 13 بر ةم؛4“” ١‏ ص هوب ). 


> مو 


١ 1 


الموءن له بقدر ما أضاعه هذا عليه من الرجوع بدعرىالحلول عل ال ا 1 
فإذا كان المومن لم يدفع شيئا للموامن له خصم هما هذا فى ذمتء بمقدار ما اضاءه 
عله . وإذاكان قد دفع اسير د مما دفم بمقدار ما ضاع . وذلك كله دون 
زيادة . فوذا اتفق الطرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصاحة الموامن له . 
كان هذا الانفاق مخالفا لننظام العام ومن ثم يككون باطلا0" , 
( القير انثاات ) أن يتزل الموامن عن حةه فى الهاول . وقديكون هذا المزول 
عاما قبل وقوع الحادث 4 فيدرج كشر طق وثيقة التأمعن ويمايله عادة زيادهة 
22 فى قسط التأممن ع وفك ب ول خا صا بعادت ميعن بعل وفرعه 5 الحالتسن 
لا جوز التوسع فى تفسير هذا الزول » فهو مقصور على الحادث المببن وعل 


بقار ن البن نزل 44 عن 0 وجي 4 يجوز 5 رم 
إذا كان هذا قد 2 من مسثو 0 


وإذا نزل المؤمن عن حقه نى الحاول » استدبى الموؤمن له حقه ى الرجوع 
على المسئول , لأن هذا الحق لم يحل فبه المرامن محله0*© . وذلك مالم يستخلص 
من الظروف أن الطرفين قد قصدا أن يشمل التأمين الحطر المرامن منه وكذلك 
مسثولية الفرعن هذا الحطرء فيعشر المرامن له قد نزل هو أيض؟ً عن الرجوع 
على المسئول ما دام قد تقانضى مبلغ التأمين من المرامن29© , 


)١(‏ وقد كان المشروع المهيدى للادة 707١‏ مدني يشتمل هل تمن فى هذا المعنى يخرى عل 
الرجه الآ : « رتبرأ ذمة المرمن قبل المزمن عليه من كل التمويض أو بعضه » إذا أصبح حلرله 
محل المرمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المومزعليه :. فحدف هذا النص ف لنة مجلس الشبوخ 
ا ا ا و ا 1901 ا 
فمّرة 6م ى الامش ). 

(؟) بيكار وبيدرن فقرة ه69 ص .107١‏ 

(*) فإذا نزل المرمن عن حقه فى الرجوع عل المستأجر فى حالة التامين من الحريق . 
لم ممه هذا اروك من سوه هل ااسذا عر بين انان 1 عل شال العقار دون عقد إمجار 
( بكر وبيرن فة :6م إكس 0" قيار مه ١90‏ ام#مروعة ريه لتاميل .7 مع .86 





157 الا" 4.٠. - ١8‏ - عكس حك يه ؟؟ اد ياسة ه١٠‏ د سور الأسرعرى ١689‏ - 
٠+‏ ), 

(4 ) انظر فى هذا المعى ييكار وبيدرن فقرة 984 . 

. انظر ى هذا المعمى ييكار وبيدون فقرة 4مس‎ ) ٠( 

(5) انطر ى هذا لمى بكدر وبيارن نه 8 84" , 


١*5 


الطلبت اامالتُ 
قاعدة الأسسة(0*) 
( عااع5مواءد ممعم عأوغء 18 ) 

75( - وض اسان : قدمنا أن التعريض الذى يتقاضاه المرامن له 
من الموامن ؛ عند نحقق الحطر الموامن منه ؛) يكون إما مبلغ التأممن أر قيمة 
الضمرر أمهما أقل . فإذا أمنشخص على مازله من الحريق بمبلغ ١٠٠٠٠7اجنيه‏ » 
وكانت قعة ولوقت أن احرق 6٠‏ جليه ) فإنه لايتشادى دن الموُمن 
00٠0٠6٠٠0‏ جنه فط . فإذ' لم حرق إلا نصف الم ل »؛ فمك شبادر إلى 
الذهن أن المؤمن له يتتاضى قيمة نصف المزل » أى ميلغ ١570٠0١‏ جنيه » 
لأن هذا المبلغ هو قيمة الضضرر وهو فى الوقت ذانه لايجاوز مبلغ التأمن 
7٠٠٠١ (‏ جنيه ) . ولكن قاعدة النسبية تتدخل هنا لتقضى بأن الموثمن 
لك لايتقاضى كل 5 ين اشرو » بل وفاش من عيذ أبن وهر دا جد 
نسية تعادل نسمية ما ا : وهذه النسية هى النصف » 
فيتقاضى نصف مبلغ التأممن أى أنه يتقاضى ٠و٠١٠٠١إجننبه‏ بدلامن ٠‏ :0 |( حجلله . 

ونرى من ذلك أن فاعدة النسدية (0)!089!116ممءم غاعغ: 18) اا تعدل 
عندما يكون مبلغ التأمن أفقل من قيمة الشىء المرمن عأايه ٠‏ أى ف التأمن 
البخس (501058551013176) . أماء فى التأمن المغالى فيه (ع013551005211ا5) » أى 
عند ما يكون مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشى ء الموئمن ٠‏ عليه » فمّد رأينا أن 
مصأ التعو يض (1106:161]216 6مأع10,م) هو الذى يعمل . 

ويقوم تبرير قاعدة النسبيةعلىالاعتبار الآ تى : عند ما أمن المالاك على مئز له 
وقيمته 50٠0٠١‏ جنيه يمبلغ 7٠٠٠٠١‏ جنيه فقط » لم يغط مبذا التأممن قيمة 
المنزل » ولوغطى كل القيمة لدفع قسطا أعلى . فهو إذن قد دفع قلطا أقل 
مماكان يحب عليه أن بدنعه , فإذا احترق كل الول نثانى 7٠٠٠٠١‏ جنه 


ونام النول مون “الارل لتريقيس عه البلا انب «طدينية يلق 


/ 


(ه ) انكر أوموط رمالة من باريس سلة ١9714‏ 


ا 
من قيمة المتزل وهى قيمة ١‏ المئزل كا قدمنا . أما إذا احترق نصف المزل 
فإنه يتقاضى 4 هذا النصف لأنه لم يؤمن إلا على + المأزل كله أو على 4 الى 
جزاء حرق منه بل يدف ف قال ذلك إلا قسط تأممن محسوبا على ا 
6٠6‏ جليه أى؛ ا عو لد فكون ما يتماضاه من الواه.: إذا احترى لصف 
وي 4 قيمة هذا النصف ا » فنقانيى ٠٠٠٠١‏ جنيه بدلا دن 
.»© ويبق الخمس دائما غر «امن عليه . فيخسير 50٠0٠١‏ جنيه هو ! 
قيمة النصف الذى احترق 22 . 
ولا يظهر عمل قاعدة النسبية واضحا فى التأءحن العزدن إلا إذا تا من 
الشىء الميامن عليه جزء منه قبط . لآنه إذا تاف كاه 0 امن له أقل 
المبلغعن دون حاجة إلى إعمال قاعدة اإندة . وهى تعدل ى الواقع ولحن عل 
وجه غير سوس آمأ إذا تاف من اذيء جزء قاط . فعاد ذاث جب 
اللحظ دن نب بها نوه إلى القى و كماع بو لي يداول عدو قية ون 
وأبرز ميدان تعمل فيه قاعدة النسبية هو ميدان التأءمن على الأأثياء . 
وتعمل أيضاً فى اللأمين من المثولية » كا ستْرى : إذا كان الحطر معيئاً . 
كا إذا أمن المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المواجرة بلغ أقل من 
قدمة هذه الععن » أو أمن أمعن النقل من مسئوليته عن البضاعة الى ينقلها 
ول يورد التقدن لمدنى ولا مشروع المكومة نصا فى تاعدة النسبية كما 
فعل قانون التأمين الفرنمى الصادر فى ١‏ يوليه ١470‏ وكا فعلت التشريعات 
الأجنية الأخرى2) ؛ ولكن العمل قد درج على الأخذ مها وتذكر عادة 








١‏ أ ( انتثرى ذلك بيكار وبيدول فغر د 6.6 حة وا بيول ور 


بعر وبيدء ل ١١‏ كغره ع" ١‏ 
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لذلك من المارة جزءا نيا » وذلك إذا لم يوجد اتفاق عات ء . 
وتنص المادة ١١٠١‏ من المشروع التهيدى عل ماياق : ١0‏ 0 لمن مسئولا 


٠. 2 ١ 3 1 2‏ !2 1 إ'ه 35 
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١515 


صضدن شرر : وثائق التأممن ٠‏ وبخاصة فى التأمين من الحريق92؟ . 

وستسل الان م أخرلتاة فلحت 9 )1( الشروط الأواجب ثوافرها 
لاعمال قاعدة النسبية . («”) الأثر الذى يترتب على إعمال قاعدة النسبية 
وكات بتفادى هذا الأثر . 

ه ‏ الشروط الواجب ثوافرها لاعمال قاعدة النسبية 


د س شروط ثمره: : عجيب لاعمال. قاداءة النسبية توافر شروط 
ثلاثة : )١(‏ أن تكرن هناك ق.حمة موّمن علها ٠13‏ أو ابل للتقدبر 
(علطدحماصععاع0 ناه عغمنصعع06 علطم ناوكة علاع|2؟) . (5) أن يكرن 
التأسن بخسا ء أى أن بككون مبلغ التأمين أقل من متدار القيمة المْمن هلها 
وقثت نمق الحطر (معاؤأم[5 نال علا0[ بل 301!ؤأكاع 6ع80]نا90105355) . 
( ")أن بتحقى الحطر المثمن منه محا جزثياً لا كليا (/0116وم عم أؤأمأة) . 


ع ريك . 7 -- فاذا كان ميا التامين أفل من قيمة الشىه الحقيقية يرم وقرم الحريق ؛ كان الواجب 
دفي من موا اناي عر ادك الندبة بين هذا المجانغ رئيمة الثىه المزمن عليه وقنت الحادث 6 
ال لق عل قر رلك ء . ود حاف هذا النص فى لمنة المراجمة لتملقه ٠‏ مرئياث وتفاصيل 
مح أن ثانامها قرانين خاصة ى ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ه ص 88" ف الامش ) ., 

رئمات المادة 7059 من التقئين المدلى الليبى عل ما يأل ؛ م إذا همل عقد العأمين اا 

من القيمة الى كانت للثىه المزمن عليه وفت وفرع الحادث »؛ فالمرمن ..ثرل عن اتمريض 
بالبة الجزء المذ كور » مالم يتفق عل خلات ذلك » . 

وذست المادة وهو من تقئ: الموجبات والمدود اللبنانى ءل ما يأف : ٠‏ إذا كان عقد الغمان 
لا يشمل سرى قسم من قيمة الشى. المضمرن ؛ عد الشخص المفسمرن كأنه مازال ضامئاً لنفسه 
الم البائى ٠‏ فيتحمل من ثم قسما يناسبه من السرر ؛ إلا إذا لصر. صريحاً مل أل يمن الشخص 
المفمرن - ضمن حدرد مام الغمان - أن يتنارل تعريضاً كاملا إذا م يتجارز الفسرر القيمة 
للفمرلة», 

والشر أيضا المادة 59 من قائرن التأمين السريسرى الصادر فى ؟ أبريل سنة .م.و١و‏ © 
زالمادة داهن لون امون الأالى الصادر فى "٠‏ عاير صلة |99١8‏ . 

(. ) اذظر ف التقاد قاهدة اللاءية وال هدم وخيرب الأخد ما إلا بالفال خناص : ماد مل 
عن لاي م« ف ةا سد ارش :201 مده 1 وا ادكه ل عايج لكر ع ب ةد 
اكها « تمثل عدالة حابية وتؤدى إلى لنيجة ألمة بالنبة للمضرورء : سعد واصف ف التأمين 
عن المثرلية ص 7075 وص 78١‏ - وانظر عل المككس من ذلك فى أن القاعدة و مستمدة من مبدأ 
عادل مره قراهد الإانصات , : مد كامل مرمى فثرة “وا ص اه" . 


عي" ايم 


ل 
١!‏ 51 


4م - الشرط الو ول - شه موصن علير.ا مقررة أ قابر ةير : 
وعلى ذلك يستبعد النأمن على الأشخاص من دائرة إجمال قاعدة النسببة , 
أن هذا الأمن لس فوم قمة مرلان هنا > 1 لأ توس الضياة ورياك 
الحسم مثلا قيمة موؤمنا علها » وليس فيه إلا مبلغ الأمين تسن او ا 
أو زيادة عند نحقق اللحطر الموامن . ولا يبى إذن إلا التأمين من الآف 
يد<عل فى دائرة إعمال قاعدة النسية . 

وس التأمعن مدن الأضرار ار ميدان لقاعدة النسدة هر كا قدهنا ميدان 
التأمين على الأشياء . ففيه ,من عادد على شىء معين : وهذه هى الدية 
00 5 المقدرة أوالقابلة ا:ندير . مثل ذلك الأممن من الحريق : 
يوثمن فيه الشخص على هنز له وقيمته الموئمن علمها 5 إعادة البناء مع 
عدم حساب قيمة الأرض ) قاباة للتقدير » وهو يؤؤامن على أمتعة الممزل وعلى 
فوات الأجرة أو المنفعة فى المدة التى بعاد فم! البناء وكل هذه قم قابلة للتتدير . 
ومثل ذلك التأممن ف لك المررووغات اوعوت الواءي 6 فالمرووعات 
والمواثئى كلها قم قابلة للتقدير . فى هذه الأنواع ٠‏ ن التأمن تعمل قاعدة 
النسبية . ويندر أن يكون الأمن على الأشياء خالا من قيمة مومن علا 
مقدرة أو قايلة للتمدير » فإذا وقع ذلك لم تعمل قاعدة النسبية . مثل ذلك 
تأمين على أشاء غير معرئة كالتأمن على أوراق النقد : وكالتأمين من المر ض 
فى العاصر الغاف فيه وهو تأمن من الأضرار إذ أن مصروفات العلاج وأجر 
الأطباء ونمن الأدوية والتحالبل والأجهزة اللازمة وما إلى ذلك غير مقدرة 
ولاهى قابلة لاتقدير ومن ثم لا تعمل فيه قاعدة النسبية02© . 

وق التأمين من المسثو لية ذى الحطر المعمن (06]6,0106 06ا0150) تو جد 
قيمة موامن علها مقدرة أو قابلة للتقدير » ومن ثم تعمل فيه قاعدة النسبية . 
فن بومن من مسئوليته عن أشياء تودء عنده يككون قد أمن ل قيمة مقدرة 
31 وابنه “تغدير » وهى قيمة دده اا كن ادح 1 دى يراهن من 
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ل 
المكجرة . فإذا كان بالعين المواجرة مستأجرون متعددون » وأمن أحد هالا'ء 
المستأجرين من منتولعه عن الحريق .. فنها يتعلق مخطر الحزء الذئ استأجرة 
(2115ع0! 15046 ) تكو ن هناك قءة مقدر 0 قاباة لاتعدير هى شمة هذا المكان 
ومن ثم تعمل قاعدة النسبية . أما فم| يتعلق مخطر الأجزاء الأخرى الذى قد 
تسبح مسئو لاا عنه (كتقامع صم امنموء ه10 ان :1:) فهو بومن لاعلى قمه 
مقدرة أو قابلة للتقدير هى قيمةهذه الأجزاء » بل يؤمن على مباغ معن ومن ثم 
لاتعمل قاعدة النسبية . أما التأممن من المسئولية ذى الحطر غير المعين 
(70152 12346162 علاوذن) ع كالتأمين من المسئو ليةعن حوادي السيارة والتأمين 
من المسثولية عن الهريق ناه الجر ان (5185أ0؟ 06 5]ناععع6ع) 2 فهونى 5050 
القيمة المقدرة أو الآاباة للتقدير » ولا يشتمل إلا على مبلغ التأمين ٠‏ بل قد 
لاختمل نحى :. عل هما المبلغ ؛ ومن 5 لاتعمل فيه قاعدة النسدة . 

هم - اللسمرط انثالى _- تابى عن : وإلى جانب القيمة المئمنعلها 
يوجد مبلغ التأمن » وتجب لإعمال قاعدة النسبية أن يكون التأممن نا + 
أى أن يكون مباغ التأمين أقل من مقدار القيمة الموؤمن علها وقت تحقق الحطر. 
ويتحمق ذلك الي سيد بو انان بر فيد . فقل بقصك الموثمن له أن يبحخس 
مبام لغ التأمن حبى لاير تفع القسط . وقد لايقصد ذلك » كأن بيقدر قيمة النىء 

لمرامن عليه #قديراً خناطيا فيبخس قيمته وبقدر على هذا الأساس مبلغ التأمين» 
وقد لايبخس قيمة الشبىء الموامن عليه ولكن هذه القيمة تزيد فى ذامما أو 
غير سعر العملة ى خلال المدة الى تمضى قبل نمحقق ا حطر فيصبح مبلغ 
التأممن أقل منها يعد أن كان مساويا لا أو أزيد22© . 

85ل - الشرط الثالت - حقى الأطر كمقةا مرا : ذلك أنه إذا تحقن 
الحطر نمَمًا كليا ' فإن اللؤمن امي 8 مباغ التأمين » فلا يظهر ' 
وضوح عمل قاعدة النسبية » أو بالأحرى تختى هذه القاعدة وراءتاعدة أخرى 
تنصي ان نْ اسمن له يتشاضى الآةا ل هن قيمة 'نضعرر ومبلغ تامعن وقد تقاضى 
اناقل وهو مباغ نت مسن . ومع ذلك فين قعدة النبية تعمل حبى فى هذا 
الفرض ٠»‏ وإن كانت تعمل مستترة . ذلك أن الموامن له قد تقاضى هنا كل 


ل4٠ يتيرب وريبر وبيرن١1نشرةومم| ص‎ )١( 
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مباغ الأمين . لآن الغىء كله قد تلف . فلا يزال معتيرا قد نقاضى نسبة ه.: 


5 الأ لمكي تواتك (سم سك كن من الذىء ٠.‏ وقال 5207 اذى ء ل ذا دبى 


بلغ الأم: كأه وهر اقل دن مه الذىء . فبى جز 2 ا ىء غير مون 


2 ١ 3 ؟*‎ 1 


٠. 3 1 1 ١ 
: هك وديا دوه ذال ارهن اللنفع ابن قفغي مضه تمده ة كا احصر‎ 
حا 0 535 0 ما‎ ٍِ 


م به )وا 
ما إذا ترتى القطر ترقذا جركيا © فهذا يظير عمل قاعدة النسبية فى 
, لاءتا 1 يي ال ل 10د : ١‏ 
و و ٠.‏ إد لا يتقاكضى الموادن ل4 2 سسصسماء َّ قم 4 انك رر الدئى خحى به 3 0 
أزد كان ع أ تعاض 3 قدة جوم ١‏ له أن 0-8 ور عله ا 
- 0 يدا اك ىف 5 ٠.‏ لا 5-0 ا ا * 
وعلى هدا 2 ن هذا الشر ط اثالث ليسس شرط ىق عمل قعدة النبية 


فهى تعدل حى أو عحدّق اخطر كن !ا كا قدمنا . ولكنه شرط لظوور 


فأعدة النساية رم تعمل قَْ وضو-(ا 
؟ -_الأثر الذى يترتب على إعمال قاعدة النسبية 
وكيف بتفادى هذا الآثر 


1 - الأأمبى على سَىء وامر -- سر ط الر ررك التعررم : إذا كان 
التأمن على شىء واحد » فليست هناك صعورية فى إتعمال قاعدة النسبية . إذ 
تكنى معرفة نسبة الحزء الذى تلف من هذا الشىء إلى الثىء كله » فإن كانت 
هذه النسة الصف أو الثاث أ والربع مثلا » تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمعن , 
- وهو أقل من قيمة الى ء وقت ممق الحطر تنه ا و ثلنه أو ربعه . 
فيبى إذن جرء من الذضرر غير مؤامن عليه نما قدمنا ء ويتحمل خسار نه 
الموكمن له ١‏ 

وقاعدة النسبية ليست من النظام العام » فيعجوز الانفاق على ما يحالفها . 
ومن ثم يجوز أن يشترط الرامن له أن يتفاضى تعويضا كاملا عن الحزء الذى 
هلك » مادام هذا التعويض الكامل لايحاوز مباغ التأمين . وفى هذه الحالة 
بتتقاضى المرامن قسطا.أءلى . 

وإذالم برد المامن له أن بدفء قسطا اعلى » وم برد فى الوقت ذاته أن 


باغت وقت لكشق الحطر دان برى قيمة الذبىء اعلى من مبدذم انامعن فيضسطر 


“6. فم :3 ه68ماص‎ ١١ يكير وبارن فئرة 4.م - بلالير[ وريس وبيارن‎ )1١( 
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إن الحضر: ٠‏ لشاعدة النسسه ٠‏ فإنه يستطيع تشادى تطبيق هدلرمه القاعدة بالا لاجاء 
إن شري الدلالة المتغيرة (عاطقاعة» ع101"ل عذنواء)2)0(2 على النحو الانى : 
تخد المتعاقدان ولذاة اقتصادية معمئة “أ يخركة تقير الأسعار 4 و«ستعاله 
علة الدلا له كل شه ة عل تعديل باخ التأمن معدار الفيكة تلماثيا » رفعا أو 
عنقا عي هار الاسعان أ 9 ؛ وبذاث يبى مبلغ التأمين معادلا لقيمة 
الغىء بقدر الامكان . وق فرنسا يتخذ عادة كدلالة اقتصادية أسعار البناء 
فى اأنطقة البار بسية » وهذه الأسعار تنشر قى أوقات دورية0" . 
1 ّم . . - - 0 
م كك ااامى على انا #ددم لم ٠.‏ وقد 0 التامين عل 0 متعمده 
مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ ويكون مبلغ التأمين فى بعضها مغالى فيه وى يعضها 
.. والأصل ف 5 اللحالة أن يبى كل شىء من هله الأشياء مستملا عن 
الأشياء الأخرى بمبلغ التأممن الخاص به . فتعمل قاعدة النسبية إذا كان هذا 
المداغ خا اس ض هذا عي بالمغالاة الموجودة فى يت 8 ى . 
أهمها شرط التدويل ا ع0 58 3 » وشرط 1 من 
ال حطر الأول (ناغ] +0216 211 ,6ن ؟أ) ع0:85216 211 0 . 
)١(‏ انظر 84م866 فى التأمين يثغرط الدلالة المتغيرة سنة ه948١‏ . 
(؟) انظر فى أن هذه الطريقة غير "افية ويكار وبيدرن فقرة م760 - بلائيرلى وريبير 
وبيسرلد ١١‏ فمرة ١٠4"١ا.‏ 
(؟) ويتلخص ثرط التحويل أن المرمن له يدفم جملة من الأقساط لتأمين من أخطار 
متعددة » دون أن بحدد مقدار أقاط كل خطر منبا إلا عند تحققه . مثل ذلك أن يمن أ)..تأجر 
من مسئوليته عن الحريق » ومن مسئوليته عن امتداد الحريق إلىار جزاء المحاورة » ودلى الأمتعة 
المرجودة » فى العين الموؤجرة . فيجعل حملة الأقساط مثلا ممانين جنما » دون أن يوذع هذه 
الأفساط على الأخطار الثلاثة » ولكنه تحدد سعر القسط فى كل خطر منبا » فيحدد للتأمين على 
على الأمتعة ؟ فى الألف ( أى أن القسط الذى يبام جنهين يكون مباغ التأمين ة تسيا ظ 
والانن عن الدعولة عن الطريق ان ناذات. ادامل من الانتولة عن اعذاد اطررة 


الاسزاء 'نحاررة يي فى ف الألئف . © ينظر دعد ذمك © عند نحقق خطر من هذه الأخطار اعون 6 
كين يررع حمة الأقداط عل الأ-هار 'عسمة . وسيجمل بداهة النطر الذى تحلق تملا جزاءا 
من الأقساط يككى لمعل مبلغ التأمين لا ينقص عن قيمة المطر » فلا يتعرصس بذاك الخضوع لقاعدة 
النسبية . انظر فى هذه المسألة بيكار وبيسون نقرة و."م صص .44١‏ 

:)0 و يتلخصس التأمين من الله :| ر الأول فى أن نشراكة : تمك عدة أشياء ؛ مبان وممالء و محازن سس 


١5١ 
لو الغا‎ 
لذر ع لقافى‎ 
التأمين من المسثو أية(*)‎ 
) 6اذازطة5رومؤعع 08 3022ءلاوومْ‎ ( 

183 3 لعز اهب ١اثابى‏ مو الموام وطسمهم مرا النامى : التأمين 1 
المسئولية عت بموجيه يوامن الموامن الموامن له من الأضم 0 جراء 
رجوع الغير عليه بالمسثولية . ونرى من هلها التعريف أن التأمين من المسثولية 
لايغطى فحسب الآضرار الى تلح المامن له من جراء تحمّق مسثوليته نحو 
ولوكانت هذه المطالبة خالية من الأساس . فنرجع المرمن له على المرامن فى 
هذه الخالة الأخمرة يما تكبده الأول من مصروفات وتكاليف فق دفعالمسثولية 





وفروعاً #تلفة » وايات هذه الأث,'. موجودة كلها ى مكان واحد . فتؤمن الشركة هلبا حيعاً 
من الحريق © ولكن لا بمبلغ يعادل قهستها حيعا وإلا اضطرت إلى دذع ق.ط مرتام » فتكتثى بأن 
تجمل مبلغ التأمين معادلا لأعل هذه الأثياء قيمة ٠‏ معتمدة عل أله ٠ن‏ الم تيعد 5 نحترق هله 
الأشياء كلها فى وت واحد وهى فى أماكن ممتلفة . بل الذى بيرق مها شىه واحد © وقد 
احتاطت الشركة فافتر ضت أن هذا الشىء الذى يحترق هو أمل الأشياء قيمة فجملت مباخ م التأمين 
معادلا لقيمته . وير ضى المزمن ل ب ال بر 
عن أى ضرر يقم فى حدود ملغ اتأمين . و بالك تطمئن الشركة إلى أنها ستعوض تمويضاً كابلا 
إذا احتر ق شىء من الأشياء المتمددة المومن علها - ولن حير ق إلا ثىء واححد كا قدمنا - -دى لوكان 
الثىء الذى احترق هو أعل الأشياء قيمة . انظر فى تفصيل ذلك ييكار و بيسون فقرة ١٠م‏ - 
فتمّرة 8١+‏ - يلانئيول وريسر وبيدون ١١‏ فقرة ١84١‏ - محمد كامل مرمى فقرة ١91‏ . 

وانظر فى اتأمين من الخطر الأول أو من الحريق الأو ل: 8ه!4441 الطبعة الثالثة سنة ١9871‏ 
00 سلنه م97١‏ . 

(ه ) انظر : بإععهه سنة -١5٠١5‏ وزاإن:8 رمالة من باريس منة1 841561-١1‏ رسالة 
من باريس سنة 1١9014‏ - 6616188 رسالة من باريس من ١5#‏ - ©808,6) رسالة .ن باريس 
ديحورن سه ١91‏ - 25201] رساله من باريس 


سه +“ 4 ١‏ سه مع-0 رسانة ه* 


ا 

(.خرادك الدارات ') سنة رمو( ل هاعم م8 رصالة من سمراسورس صَة 4#[ سه 
0 

87 ريالة مه 3 تون اتئة واع تابف السام فى أت ميك فد ال مثو لية رسالة من أسشاهرةٌ 

سنة لمه9١|‏ 2 ولى التأمين الإجبارى من الماثولية من حوادثه اللسيارات منة ١158‏ - بيكار 

و بيدون المطول + فقرة مم١‏ وما بعدها - مازو فى المثولية المانية الحزء الثالث- مازو فالتأمين 


٠. :‏ 3-00 . 5 5 له 9 5 2 1 | ' . ل ل ل 0 1 
2 سكوليه ( شعة عفدم الءاصرة سة )1١87+‏ سه هس لوال اح اتبيه مدا سة 0 حاانى ٠ه‏ 
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إدا كان مدعى المسئولية معسرا لايستطيع تأديتها ٠‏ وذلك على التفصيل 

الدذى سبجىء . 

اللأمن من المسئولية على النحو الذى بيناه هر انتم من أقسام اتأمين ؛ 
لاحش ق طبيعته عن سائر عتّود التأمن اقيق تأفين فنالا مبواز | ومبذا 
عن عد التأممن من الإصابات ؛ إذ أن هذا التأممن الأخر هو تأمين على 
الأشخاص لابخضع بدأ التعويض » أما التأممن من المسئولية فهو ككل تأمين 

من الآأضرار مخضع هذا المبدأ . وإذا كان التأم . من المسثولية يشبه التأممن من 
الإصابات فى أن كلا منهما يضمن إصابات تلحق الحم » إلا أن الإصابات 
َى يضمنها التأممن من المنولية تقع على العبر من 6 له . أما الاصابات 

ع رودا التأمن من الإصابات فتقع على الموامن له من الغير . ولا يتقصد 
6 فين "المترلة نأمين الغغر من الإصابة الى نع عليه من الموئمن له 
وإلا أصبع تأمينا على الأشخاص » وانما بقصد به تأمن الموامن له نفسه من 
ضرر يمع على ماله من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية » ومن ثم كان تأمينا 
على المال أى تأمينا من الأضرار20 . ولو أن الموثمن قصد تأمين الغر هن 
الإصابة الى تلح به بفعل الموامن له » لا نطوى هذا التأمسن ع اشير اط 
لمصلحة هذا الغير » ولانقلب من تأمين من الأضرار إلى تأمين على الأأشخاص 59 

فالتأمن من المسثولية هو إذن تأمن من الأضرار » ويتفق فى ذلك مع 
التأممن على الأشياء . ولكنه ادا التأممن على الأشياء فى أنه تأمن 
لدين فى ذمة الموامن له » فى ححمن أن التأمن عل الأشياء تأممن لشى ملو له 
للمرمن له . فحل النا أمن على الأشياء هوما للمدن له من مال (80111) . 
أما محل التأمءن من المسثولية فهو ما على الموامن له من مال (!03551) . 
كان التأمن من المتولية تأميئاً لدين ٠‏ فهو يلاف التأمين على 0 
لايقتصر على شخصين اثنين ) المامن والموؤمن له » يضع أحدهما تجاه الآخر » 
بل عند إلى شخص ثالث هو المضرور فيوجد علاقات متميزة ما بئ الموامن 
واعرامن أه من جهة وما بين المومن وامضرورهن جهة أخرى . 0 
)١(‏ انظر آنفاأ فقرة 4هلاا. 
)١(‏ انظر فى اختلات ار أى فى الفقه ححول ما إذا كان التأمين من المكولية تأميناً من 


ال عبااى سي الى ا الستوسة من 1" دص #8" 20 
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ويختلف التأمين من المسئولية فى طبيعته عن ب الاير د 
(68531!166م5عع ١٠00م‏ 02 عوناةاء) . إذ هو على النقيضضي من هذا الشرط 
كك امد دولية لا ينفها . والغرض من شرط الاعفاء من المسئولية هو إيء': 
الممق َ له 51 ن المسئول . وجعلالمتضسرور هو الذدى كحبايا وعددةان آم الغرة, 
0 المسئولية فهو اسنيقاء المسثو لية فَّ ذمه 4 المسثول 4 وجعلالمرا 9 
هو الذى يتحملها عنه . وإذا كان كل من التأمين من المسئولة وشرط الإعفاء 
ن المسئولية ينهى إلى رفع عبء المسئولية عن المسئول » إلا أن شرط 
الإعفاء من المسئولية حمل المضرور هذا العبء ء كلاف التأممن من المسثرل 
وإنه بزاعوه عن عاتقه » بل وسهده عدبن آخر إل جاني المسثول يرجم عليه 
د ترخع شا ا ا 
وقد قامت اعتراضات فى الماضى على التأمن من المسئولية » فإن 7 
شأن هذا التأدين أن يغرى على الإجمال والتقصير ما دا م التأممن يغطى كل ذلك 
وقد ساعد التأممن من ن المسثولية على !زدياد دعاوى المسئو لية ازديادا كبراء 
لاا فد سب من <, ث الإغراء على الاهمال والتمصصر »بل أيضا من حيت تشجيع 
المضرور على رفع دعوى المسئولة منذ أن وجد اه الموامن الموسر إلى جانب 
المسثول المشكوك فى يساره . ويميل القضاء غالبا إلى الحكم بالتعريض 
للمضرور والسخاء عليه فى ذلك » ما دامت شركات ااتأمين هى الى ستدفع 
هذا التعويض من خز انها . وكان التأمءن من المسئولية أيضا من ضمن الأسباب 
الى دفعت كلامن التشريم والقضاء إلى خلق أحوال جديدة من المئولية ل 
تكن معر وفةمن قبل 4 ول حجما عن السير فى هذا الطريق منذ قاءالتأمين بون 
من مشقة المسثولية وييسر السبيل لمواجهها . واكن كل هذه المضار ليست 
شيئا مذكورا إلى جانب الفوائد الى جناها المجتمع من وراء التأممن ٠ن‏ 
المسثولية . فإن لممضرور يستطيع بفضل هذا التأمين أن يحصل على حقه كاملاء 
وكان قبل ذلك يضعب عليه الخصول على جره 0 المسثو لَْ متعير | بت #املاءه 
)١(‏ انظر فى الأوضاع القانونية الى تشتبه بالتأمين من المسثولية ومختلط به ( الإعفاء من 
المسثولية » الكفالة » الاشتراط لمصلحة الفير » إعادة التأمين » اتفاقات الدفاع أمام القضاء ) : 


9 
- ١1 6 1 8 5 ١ 1 


144 
اره . ثم إن المسئول نفسه وجد فى التأمين ملاذا برفع عن كاهله عبء 
رجحت كفة التأمن من الماولية إلى حد أن جعله التشريع فى بعض أنواعه 
إجاريا »كا هو الأمر فى التأممن من حوادث السيارات . هذا إلى أ 
التأ..ن من المسثولية قد أطلق نشاط الإنسان من عقاله » فأصح يقدم على فتح 
آفائ. جديدة تعن عل التقدم وإن كانت لا تخلو من المغامرة » معتمدا ىق 

ذلك على التأمن بى عيرته إذا ما خانه التوفيق' © . 


٠‏ - أفواع التامين مى المسكولب: ‏ لفسيم رئيسى : ويتنوع التأمين 
من المسئولية تنوع ميادين النشاط وما تنطوى عليه من «سئو ليات محتافة » وقد 
انتشر هذا التأممن بتقدم الآلات الميكانيكية وانخترعات الحديثة . 

وأول ما ظهر من أنواعه كان التأمن من المسئو لية عن الحر يق فى صوره 
امختلفة : تأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين الموأجرة علانو5؟) 
(انوع9؟؟ وتأمينه من مسئوليته عن امتداد الحريق إلى الأجراء المحاورة 

من العبن (ع21اأصعم6امصمء ع01306ا355) ) وتأمين الحار من المسثواية عَن 
امتداد طرق إلى جر انه (01515/ 065 ؤ5لامع26) . 

م نبل ذلك التأمين من المسثولية عن حوادث العمل » وانتشر هذا النوع 

من التأمين انتشار | كبر | مع تقدم الصناعة وازدهارها ٠‏ واكنه ما لث أن 
انتقل من نطاق الثأمن. -- إلى نطاق التأمينات الاجماعية . 


وجا بنك ذلك الدأمين من انكر لة عن حوادث النقل9'؟ » وعن <وادث 
السيارات »؛ وعن حوادث المرور (2]100اناءواء) بو جه عام . وبرر التأممن من 
المسئو لية عن حوادث السباراتق هذا الممدان بروزا واضحاء واننشر انتشارا 


10 احرحه و وير رمو رار فى نشاأة احاميز ااسمواعة 
ال ل لغ هي فاشك يه ان 6 عت اد ا ل 

(؟) بلانيرد وريبسر وبيدون ١١‏ ثثرة | ص الال . 

(+) انظر معد واصف ف التأمين من السثولية (ءن حوادث النقل ) سنة مههة١‏ - 
وا'نظر امتثنان محختلط 507 فبراير سنة 19589ام ١‏ من ١لا؟-‏ س؟ أبريل سنة ١655‏ م م4 
ص ؛ؤ4؟. 


د 


١١6 


ا 


واسعا لشدة الحاجة إليه230: وما لمث أن جعلهالتشر بع إجارا9 قاابن اقول 

م جاء التأمن من المسئولة عن النشاط المهوى دين من أمسئولة 
عن نشاط الأطباء رالمهندسن ؛ وعن نشاط أسعاب الفنادق : وعن نشاط 
أصحاس معا هد التعلم ؛ وعن نشاط معاهد الالعاب 7 


وانتهى الأمر إلى التأمين من المسثولية ووس سياد 9 ٠‏ كتأمين 
أصحاب العارات من مائو 5 عن ححوادث المصاعد وعن أعمال البو 5 
وبال رغم من هذا التنوع للكير فى التأممن من المثولية » فإِن الآثار 
القانونية المثرتبة على القييز بين نوع وآخر محدودة الأهمية . ولا تكاد 
مختلف الأحكام مجاه ه ١‏ التنوع ٠‏ وإنما تختلف تجاه تقسم رئيسى للتأمين 


ل93))- -)-)-) لللجييتيييييب يت كار 


)١ (‏ انظر لإمنة6 )ع عءاموصعوط - فسوى26 ى التامين من الم.ثوليه عن حوادث 
اهارا نت اسنهة ١914٠.‏ - 868002 النلمه ألثانية سنة 6ه سمة و اضف فى انعانن: : الاجبارى 
من الماثولية عن حوادث السيارات سنة ١555‏ - بيكار و بيدون المطول 9 فَمَرة ١٠١‏ ومابعدهات 
أليكلربيدى دااوز١‏ لفظ .008 .9و4فئرة +5( فقرء 0,6 - وانظر محمد كامل مرمى 
الغرة م4" - قدرة 051 ( رومخاصة فقرة 6" ل لقرة ٠‏ فى القضاء المهرى ف التأءين هن 
المئولية عن حوادث الديارات ) . 

)0 أما فى فرن.ا فقد نوج المشرع الفر نسى لهجا أكثر ترفية) » إذ أنشأ الُانرن الفرنمى 
الصادر ى “١‏ دي..مير سنة 601ه١‏ صندوقا للضمان من حوادث السيارات +78811قج »ل 10009) 
(#اأطامرمأاناة أو سع نطاقاً من نظام التأمين الإجباري لدي الأخطار ححى لو كان المتميب 
فيها مجهولا ٠‏ أوكان معروفاً ولكنه أمن عل مبام عبر كاف . أو أمن عل مباغ كاف واكن الممزءن 
كان مدر . انظر فق هذا القانرن ان ال العامة لتأمين الرى ٠١5-١655‏ بيدرن .6.8.[ 
١ - 47‏ - 7و١‏ - سيميان ى جازريت دى ياليه 15-١ 08»]:418© ١651‏ و5 - 
4 - :136000 ص د 5١.‏ ورم بعدها - والتكر اداه صندوقٌ الضهادت ©26ناو1 رماله من 
باريدن سنة ١648#‏ . 

وانظر ف نظام صندوق الفضمان فى فرنا وق باجيكا » وى ضرورة تدخل المشرع المصرى 
لإنشاء صندوق ضمان فى مصر و مويله « يليه من الفرامات الاتعة من مخالفة انون المرور 


و 1 7 8 َ ٠‏ لم 8 حا رو اد : شحمسبيهة عردد يك : انافه عَّْ 0 أ افيد 35 و 58 هدا 
0 - -- ب 2 با 2 - ١‏ - 1 م 2-1 1 ا > بد - 0 

١ 0 5 1 ٠» |! 5 أ 1 َه‎ ١» ' 1 5 . # 

يسمي أت مم سداة مد لم 7 اس اد © لك ٠.ء‏ مها 0 8 دهم ار الس حب ل 2 0 وي 20 ص حم 2 م 


اليارا2ت ص 5٠١‏ د ص 7١0‏ . 
(؟ ) انظر ه1أم58 رسالة من ليون منة ام ولام أن يكلو بيدى داللرز لفط نوه2 :زوم 


ل الى ات الى" 


١5 


ف امك لة 6 د ينسم هذا التامن إلى تأمين من خطر معن 1225 
(م#ماضوعءهة 061 عنوؤ5ء ‏ ا م06 اسن مس خطر غر معن 
(106ن1, 0616| علاوذعء 3 16 0753م 5ع ع0 00 ١ ١‏ 

فالتأممن من خطر معدن هو ؛ كما سبق القول27 » تأمين >لىقيمة مقدرة 
أو قابلة للتقدير » ويتحقق ذلك ى التأممن من امار عن ىه مدن 
موجود نحت يد غير مالكه ؛ فيكون الائز مسئولا عن قيمة دذا الشىء نحو 
المالك ٠‏ فالتأمين من مسعولة المستأجر عن حريق العن المأجرة » ومن 
مسءولة أمين النثل عن البضائع الى را رين ارلا المودع عنده عن 
الأشياء المودعة » بعتير ؛ هذه الصور وأمثالما تأميناً من خظر مععن . 
ويحضم هذا النرع هن التأمين لأحكام لا يخضع ها النوع الآخر » وقد بيناها 
ف مواذ.حها ومن أشمها فاعدة النسبية . 

والناممن من خطر غير معين هو تأمين خال من قيمة مقدرة أو قابلة 
للنتددير. فهو تأمن من المسئو لية آنا كان مقدارها فكون غير محدد ( 16نم !1 )» 
| و تأمين من المسئواية إللى حد معن فكون محدداً 16نم ذا) ولكن نخديده 
تمن تتدررها لغ تأمين معين لا من وجود قيمة مقدرة يقع علما التأمين . 
وأكار صور اتأمن من اران تأمن من خطر غير معين » فالتأمين من 
مسئولية الحار عن امتداد الحربق إلى جيرانه (85أوزوم 0 5نامع ة) © 
واللأميومق سكرللة اليماجر يعن اقداد. اخريق. إل الألعراف اخاووة > 
والتأمين من المسئولية عن حوادث العمل » وعن <وادث النقل » وعن 
حرادث السيارات » وعن النشاط المهنى ء كل هذه أمثلة للتأممن من خطر 
غير معين . وبصح أن يكون التأمين فيا غير محدد بمباغ معين فيكون المؤمن 
ضامنا للمسئولية أيا كان مقدارها » كما يصح وهو الغالب أن يكون 
مين فا حدداً ياغ مععن فلا يكون الموئمن امنا للمستواية إلا فى حدود 
ها 6 


. انظر آنناً فقرة 84م‎ )١( 
.5964 ؟) انر اننأ فثرة‎ 


١51 / 


: تطبوى, قواعر التامين مى الرُضرار والتأمبى عل انرْسُياء‎ - ١ 
وتسرى فى الأصل على التأمين هن المسئواية نفس الةواعد ابى د‎ 
فاكم‎ ٠ التأممن من الأضرار برجه عام واداضية عل الأشياء رجه خاص‎ 

من المسئولية هو كا قدمنا ثأمن من الأضرار + وإذا كان يتفره ببعض أحكا. 
خاصة سيأ ذكرها يختلف فبا عن التأمين على الأشياء » فإنه يكار لمعه إن 
أكثر الأحكام . وقد سبق تفصيل ذلك فى مواضعه الختلفة » عند الكلام ى 
التأمين من الأضرار والتأمين على الأشياء . 


ا بي مسي 1 والتأمين م 
وهئ :الأحكام تى تولى بسطها فيا بلى . 
فد قدمئا أن هذا الأ بيدا لسر عل وعم لزنو ياو لين 7 55 
إلى جانهما شخصا ثالنا هو المضرور17؛ . ومن لم وجب لى هذا التأمين بحث 
علا قة الموثمن بالموؤمن له . ثم بحث علاقة الموامن بالمصرور . لك أن إعمال 
التأمين من المسثولية يكون بأحد طر يقن : )١(‏ فإما أن يرجع المضرور على 
المؤمن له فيستوجب ذلك أن يرجع المامن له على الموامن . (7) وإما أن 
ير جع المضرور مباشرة على الموؤمن , بطريق الدعوى الباشرة . فسِدت كلا 
هن الطريقين . 


ا مى ارول 
رجوع المضر ور على المؤمن له 
فرجوع المؤمن أه على الموامن 


5 - صراءل رعو ء المومى ل على الوص : عر رجوع المزءن 
عنى ا-وامن بر أحل متعددة و حرج وو مل سرون اين 


. انطر آنفاً فثرة 88م‎ )١( 


1 

ل مطال؟ ردية أر مطالبة قفسائ: » فهذا هو اللوطر الموامن منه والذى لابد من 
ذ:ء حى يرجع الموامن له على المؤمن . ثم يتلو ذلك مرحلة نسوية المسئولية 
مع ا!أ.سرور ٠‏ وهى إما أن تكرن تسوية ودية أو تسرية قضائية . فإن كانت 
تس رة ودية » بقيت تسوية الغىان مع المومن » وهذه أيضا إما أن تكون 
د ةورف او تنو وفيا اها إذا “كانت تتعورية ايدو لية مع المضءرور 
تسرية قضائية : فإما أن ببق المر'من بعيداً عنها وبعدئذ بسوى سا7 الضهان 
مع الممن له وديا أو قضائيا » وإما أن يكدون قمها خصما ثالثا : وإما أن يتولى 
بننسه إدارة الدعوى . 

فهناك إذن مرا<ل ثلا" » ليست متعاقبة <ما فقد يغى بعضها عن بعض : 
)١(‏ مطالبة المضرور امؤمن له . (7) تسوية المسئولية مع المضرور وديا ؛ 
نم تسوية الضمان مع اومن . (”) تسوية المسئولية مع المضرور قضائا , 
نم تسوية الضهان مع المومن . 

وقبل أن نبحثت هذه المراحل الثلاث : نببن إلى أى مدى يمند ضهان 
المرامن عند تسوية هذا الضهان . ١‏ 

45 - المرى الزى تمر إلير مان الوص : يشمل ضمان المرامن ء 
أول ما يشمل » تعوبض الممن له عما يتقاضاه منه المضرور من تعويض 
مس جراء تمق مسئوليته » وذلك فى حدود مبلغ التأمين إن كان هناك 


مبلغ معين(١0)‏ , 


)١(‏ وتندى الفقرة الأولى من المادة ولام من التقنين المدنى الليدى على مايأق : « فى 
التأمينات عل المثولية المدنية » ياتزم المؤمن بت.ويض المومن له عما يجب عليه دفمه نتيجة للحادث 
الذنى حصل خلال مدة التأمين حب المئولية المثراتبة مقتضى العقد » وتس:؛نى الأضر ار الناتحة عن 
أعرال النش » . 

وقد يكون الاين من المثولية كا قدمنا تأميناً من خطر معين » كتأمين الى تأجر من مثو ليته 
عن ححريق العين الموحرة اء فلا تحاوز التعويفس الذى يدفعه المومن قيمة هذه المين طناً لبد 

: ' 7 


- ليس س 0م‎ 9 ٠. 

٠. . . آي‎ 0 5 5 

سسب يس .| صصص ره حديللى دلي راي مك ١‏ وم م 
0 ل 7 لى ل 5 تت - مه : 5 


دمر يض ءا ينل ونه ءهفينة مل مام البية . 
وتراعى ل بيع اعون ذر وط 0 التامين ؛ فى التامين ف المسكو لية.عة حو'ودث ادياات 
مئلا قد يشترط المزمن لغمان المثراية عن الحادث أن يكون مائق الديارة حاصلا عل رخصة 
ددرنة . وك يتعدى حدوداً معينة فى قيادة الديارة : وألا يقردها وهو فى حالة مكر ء ا 
سدس ماق ع معو مدينة ع ليتف !حقو اعمين 10131 قن[ باقر واو لله او لد ب 


|6464 


ولكن 0 أخرين : 

( ابرّر ابزّرل ) اأصروفات لبى : كم 5 على الموؤمن له ق دعو 
المسئولية الموجهة ضده » وكذلك المصروفات الى تستلز مها الأعمال النفسائية 
الى يفوم مهأ « والفوائد الى ياعزم باداميا سوب تأخخر ا موامن 2 انوفاء 
أما المصروفات الى يحكم مها على المومن له ى دعوى المسئولية الموجهة ضده 
فنشمل جميع المصروفات الى يحكم مما ؛ سواء رفعت دعوى المسئولية أمام 
التضاء المدنى أو أمام القضاء الحنائى ودخل المضرور مدعباً مدنيً20 » وكذلك 





- الضمان إذا تحققت الأخطار المستبعدة ( بيكار وبيسون فقرة 47م ص 489 ) . وند قضى 
بأنه إذا اشترط بطلان التأمين إذا زاد عدد الركاب عل اثنين » فزاد عدد الركاب إلى ثلاثة ع 
ووقع الحادث فهات .يبه راكب واحد » فإن عتد التأ.ين يكون مم ذلك باطلا بالرغم 00 
المصساب راكب واحد » مادام قد ثبت أن الركاب وقت وتوع الحادث كانوا ثلاثة ( استثناف 
مختلط ؟ مارس سنة ١4810‏ م وج مس 846 ) . وإذا أراد المؤمن ألا يزيد الركاب عل ثلاثة » 
وجب عليه اشتر اط دك صراحة » لأن العادة قد جرت أن يركب أريمة ف مكان ثلاثة ( استثناف 
محتلط ١١‏ يونيه سنة 19815 م 44 ص 05" ) . 

وقد نصت المادة *؟١١‏ من المشروع المهيدى عل أنه م إذا اشترط فى وثيقة التأمين 
ضد حوادث اللسيارات ألا يكون تمهد المؤمن صميحاً إلا إذا كان المزمن عليه هو المالك الوحيد 
الديارة » كان هذا الشرط صميحاً » . وقد حذف هذا نص ف الحنة المراجعة لاشماله « على حكم 
تفصيل ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص 404 فى اطامش ) . ريحب إعمال الشرط القاغفى 
بوجوب أن يكون المزمن له هو المالك الوحيد لليارة إذا كانت اليارة ملكا الابن وأمن عليها 
الأب باه » إذا كانت الاروف الى وقع فها الحادث مريبة » أ إذا لم تكن هناك ريبة وكان 
الأب والابن فى معيشة واحدة واليارة لاستماما المشترك ء فإنه لا يحوز أشركة المسك بالشرط 
( استئناف محختلط ١9‏ ماير سنة ١950‏ م 9" ص 45ة؟)) . وبالرغم من و جرد شرط يقضى 
بوجوب أن يكرن المزمن له هوالمالك الوحيد للسيارة » إذا كان مندوب اركة الذى عتد التأمين 
مم الزوج يعلم أن المالك الحميى للسيارة هو الزوجة لا الزوج » فإن على المندر بتتقيد به الشركة » 
وليس ها إذا وقع الحادث ور بأنه ليس هو المالك احا نر 


ال ل ا يي ال ثبت أن الؤمن له قد وقع فى غلط فى شأن هذا 
امش رعذ 0 حت ند بي 0" ركام اشموادة وار نه عدن لعديودز ا وى 16 لير 
عه 40 1 عمو 06 ده الوار أعتل و تخبط 14 لبر ادر اسنة 40423127 مس الات 


ججمرعه ثرو ثن لفط ©182]نوةم 8 هو؟. 


١" ٠ 


0 لت لاما ٠‏ الجر اء13) 1 وتدخل أبضاً تكاليف المسئولية عل النحر 
التعادم 5 حى آء يدا 9 “ن له الدعورى واستطاع أن يدفم المسثولية عن 
لشسرء 4 ول يستاء بعل داك ال 2 مبذهة المصروفات على مدعى المسثرولية 
وا دساره :5 قر جع ب عا . لى المواءن 3 ا 0 الحشت به من جراء ر جوع 
مدعي نوو ة عليه . ولا بمند شمان امؤمن إلى المصرو وات ع] ا المتقدم 
يتمافساها ا موكمن له من ال موامن هلما المبلغ 20 . أما إذا كانت حناا؛ و 
نهذه يرجع ا على المؤمن ٠‏ ولو جاوز م! مضافة إلى التهو يقن 5 التأممن , 

عق روفايت ارتقى رامن أن دايا عوافقته علما . وإذا تأخر الم؟ من 
فى الوفاء » وتسيب عن تأخره أن استحقت فرائد للمضرور » أو طالب 
الموامن له الموامن بالوفاء وبالفوائد مطالة قضائية » فإنه يجوز للموئمن له أن 
إن سدم مع مده الفوائد على المو*. سن ولو جاوز مبلغ التأمن , لآن المومن هو المتسبب 
قبا 0 آنا اذوائد أ ى حم م عا لى الموئمن له للمضرور ف دعرى 





(1) وى فرنا عب ف ذلك اتناق خاصص ( لقص فرنسى 794 يوليه سنة ١485‏ أنحلة 
ا اللرى ٠١5-195‏ - سيريه -١ - ١985‏ مجم - (5١‏ فيرأير سنةلا" (١9‏ 

ف لان لاد مين الترى ١91‏ - ملام - داللوز الأسبوعى ل ا 86] هآر س 
سنة ١9107‏ المحنة العامة للتأمين الرى 0و١‏ - "ذه - داللرز الأسبرعى 19# ب 0.ه؟), 

0 نقض قرلاى ٠١‏ مارس سلة 07 4 | ا ولة العامة للتأمين المرى 14# - مهس 
داللوز الأسبوعى اموا - 6٠6٠‏ - معل ذلك إذا رجم | أضرور بالدعوى المباشيرة دلى المزءن © 
فإنه يرجم فى دود مبام التأمين بتشرمآ بيه كذم اتكاليق الى برجم بها المزءن له على امن 
( نمض فرنمى 58 يركيه سنة 118 الحلة العامة لنتأمين الرى 1١88-1185‏ ع سير يه 84و 
١‏ - ه 4“ - ١١‏ فير أيدر سنة ١80‏ دالىم رز الأسبروعى لامو 0.4 - ١١‏ مارس سنة0 و( 
داللوز الأسبوعى لاود - .وعم - أن يكالربيدى دالأوز ١‏ لنظ .مم2 .ووه فترة 3197 ) . 
وإذا زاد التمويضض للق المغر ور شل باخ التأمين ؛ فامث مصير وفات د اسثرلية بين 


!6ه 5 ١‏ 85 0 .- 1 و 1 و 7 .- 5 ث# 
مذاها اه مه يه 3 0 د : 5 م 
ار تت تسمه مهندم ا و 7 2 و اجعر: ص 9 و ات #ءبد 5 و 8 “دمر 0 عار 0 
-- 
٠ [ 20 1‏ ,؛ 5 0 وء « 0 ' 0 2 000 
صم | أمعنده 0070 3 د 0 . 5 اع رس 9 دص : ك5 5 3 - م 00 ل ا 
- , / 5 تَّ سود 2 )ب - _ _ د 5 0 وء١٠».‏ 7 ٠.‏ 2-5 ةا ات - 


ود 


يزيد على المبلغ الأصلى الموءن عليه ٠‏ فتقام تكاليف الدءوى بين اومن وال .ومن له بنسبة 
ساقي جد . عور قار اذا لي الفمّر ة ودار 


0ع 0 ا ١‏ 98 . ا 1 5 عه نه |», 5 0 6 ". 
وحو عقيس دشمر نتن له ااه 5-5 2 00 ين سمصة بدو أ هه إعاد.ا.ي لشلونى ل نسي 6 


م" 
١‏ 
#سطيهب 


6١ 


المسئولية : سواء كانت فوائد اعريانية ارنراد تأخعر ية ٠‏ فبرجع مها امام 
له على الموامن و[ك. ن اف دود مبلغ !: دأممن . 

وول أوردت المادة لا هن مش 3 الحكودة الأحكام المتقدمة الذكر ع 
فنصت عل ان « يتحمل المؤهن فأت البى خكم با على الموامن له و 
وعرئ امه الموعدية .قيده ا بتحمل يع المصر و فات البى يستلز 9 
كل مل قضانى يعقوم به المومن أه بناء على طلب اومن أو موافقته » حدى 
ار زادت تللك المصرو فات مضافة إلى النعويض عن البلغ الذى :غطيه 
امسو لية . وبسرى هذا الحكم أيضاً على الفوائد الى يلتم الموامن له أداءها 
بسبب تأخر الموامن فى الوفاء ؛(١‏ 

( الزّم اثانى ) يعتد الضعان » فى ال [تأمين م المسثئوامة الناشئة عن تولى 
أعمال ٠‏ نجاراءة أ صناعية . لا فدسب إلى «سثونة من ينيم الموامن [ه عنه ى 
تولى العمل » بل أيضا إلى مسئولية من يدت العمل أوالإشراف 
عليه حال تأدية اله. «ل المعهود به إلم . فيكون هناك عد تأمين من المسثولية 

لمصلحة المؤمن له » واشتراط لمصلحة نائبه ولمصاحة تابعه يوْمنهما هما أيضا 





حت 55 يرنيه سنة ١547‏ احا المامة التأمين النري 44و( - 59 - أول ديسمسر سة ١9410‏ 
المر جع السابق لم؛و؟ - ولا ب 8 يوزيه سنة ١9410‏ ا مر جع الابق 41و١1‏ -5ىم سس 
أنسي>لوديدى داللرز ١‏ لف ,هرو2 ,ووه فمّرة لالم ) . 

١ )‏ ( وقد ندل وذا النص عن المادة و١1١١‏ من الغ فصر وا المهيدى ؛ و نجرى عل الرجه لآالل: 
١ ٠‏ - يتحمل المومن مصروفات دعوى السثوللية الموجهة للمؤمن عليه * - و5ذ!ك يتحدمل 
المصروفات 0 .تلز مها كل عمل قنانى يقوم به المزمن عليه بناء على ماب اارءن إذا كان مام 
التأمين .درا جزافا » حى لو زادت تلك المصروفات مضضافة إلى التعريض عن ميا الأمين 
؟ - ويسرى هذا الحم أرضاً -, لى النوائد الى ياعر م المؤمن ا ل 
وند حذف نص لماوع المهيدى فى لنة المراجمة لاشماله « عل أحكام تفصيلية » ( يجموءة 
ارا عمال التحفار ية هو ص ه.ه - ص 4.5 فى الامش ) . 

واأطياارها] النادة وريس تادوق الامج التر كي الساون ل اتن فيه الفا و الادة 
18 عد خر بوت شعية اذاي لقم وى كلق فخة وري وميد اله الى 

طعون .دحل كد يي وده كان ا زواجتي و "مدق مد احبص د02 بوني 12 اودرو يد فط 
-_- وديا الدفاع 06 ات ترفعها لخر ف مقي لبه و هن 2ن 3 رمي ا 
المزمن عليه . ومع ذلك إذا اتحق المتضرر مبلغاً يزيد على المبلغ الأصل المزمن عليه ٠‏ فتة- 
تكاليف الدعرى بين رمن والمومن له بسبة مصلحته » . 


م" 


+6 | 
وداريئ ١.اشر‏ من مسئول هما عن فعلهما الشخصى . وإذا نزل المؤمن له من 
عمله اتتجارى أو الس ناعي إلى شيخص آخر » أو ثيت لهذا الشخصس الآخر 
حن انتفاع أو إيجار أو أى حى مشابه على الء.لى التجارى أو الصناعى » بى 
.تمن كما هو بغطريه رحل فيه هذا الشخص الآخر محل الموامن له ء 
دث رط موافتة الموامن على هاده الحوالة . 
وقد أوردت المادة 4.١‏ من مشروع الحكومة الاحكام المتقدمة الذكر , 
فنصت على أنه و ف التأمن من المسثولية الناشئة عن ثولى المراءن له أعمالا 
0" صناعية » ونين إلى مسثولية من إميهم الموامن له ومن 
الهم بإدارة هذه الأعمال أو مر أقها عما بقع من من أنعان: ضارة بالغمر أثناء 
" العمل المعهر ٠.‏ [لمرم . وإذا نزل المرامن له عن أعماله التجارية 
أ يميا 0 وجد هذا العمل تحت يد الغير نقيجة لمق 
انتفاع أو إيجار أو لأى حقه مشابه » حل الغر محل المؤمن له فى اشرق 
والالرامات الناشئة عن عقد التأممن طوال مدة استغلاله للعمل » وذلك بشرط 
الحصول على موافقة فق المفمن 2906© , 


الللب اررّول 
مرححلة مطالبة المضرور للموّهن له 
6 - مطالمٌ ا مسر ور ارون فى الخطر الوص صلم فى التأبين من 


الممُولمٌ : اللحطر الموامن منه فى التأمين من المسعولية ليس هو نحقن مسنولية 
المؤمن له » بل هو مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعو رذن » سواء كانت هذه 





)١(‏ و3 نقل هذا النص عن المادة ١١٠٠١‏ من المشر وع اهيدي ؛ رتجرى على الوجه 
الآ : وف التأمين ضد المثولية الناشئة عن تولى أعمال تمارية أو صناعية + لا بقتصر أثر المقد 
00 علق عاءة" قديد دك و اء له ل حم بماتشة يي ل ا ءا بس معد هى' 0 20 يع 
يب ا سس م ل اي ب 0 
ص اتروع الءيبيدى فى لخنة المراجءة لاشماله « على حم تفهولى ع ( بج.وعة الأعال التحضيرية 0 
ىح 4.5؛ عاافاكشن 2 


وانثر المادة ١ه ١‏ فين لايق الدامية الأل ماق الصادر ق .م" مأبر صنة م.96١1‏ . 


1١ 


أولم تتحقّق 2107 . ولذلك قد يتحقق الحطر الموامن منه دون أن تتحقق المثرلة ؛ 
إذا طالب مدعى المسثولية المؤمن له بالتعويض وكان على غير حق فى هذه 
المطالبة » وقد رأينا أن الملامن له يرجع ى هذه الحالة بالمصروفات على 
المؤمن”'؟ . وقد تتحقق المسثولية دون أن يتحقق الحطر المومن منه » إذا 
سكت المضرور عن مطاامة المؤمن له بالتعويض . فالمطالبة إذن ‏ وليس ممت 
المسكولية ‏ هى الحطر الموامن منه » فإذا وقعت تحقق الحط 29 . 

وعلى ذلك لا بد ءن أن يطالب المضرور المومن له بالتعويض » أى لابد من 
أن يتحقق الحطر المرؤمن منه » مرحلة أولى فى رجوع الموامن له على المرامن 
بالضمان . وتقول الفققرة الأولى من المادة 45 من مشروع الحكومة فى هذا 
الصدد : وق التأمعن من المسثولية » لاينتج العزام الموامن أثره إلا إذا قام 
المضرور بمطالبة المؤمن له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المبينف العقد ,40), 
ذلك أن التأمين من المسئولية لابامن المفضرور من الضرر الذى أوقعه به الموؤمن 
لذن يه اد ماله وإلا لكان التأمين تأمينا على الأشخاص أو على المال . 
وإنما يؤمن الممن له من المسثولية عن هذا الضرر » فلا يتحقق الحطر إلاإذا 
طولب المومن له فعلا هذه ال .ثولية . 

وليس بلزم أن تكون المطالبة مطالبة قضائية (6أداءزفناز مه1مداء6) 
بدعوى ترفم أمام القضاء » بل يكى أن تكون مطالبة ودية خارج القضاء 
(عاطةتصسه'! 3 ,6 أةاء 0ن زوءاءاع 5و3 قاء26) » بإنذار على يد محضر أو بكتاب 


. انظر آنفاً فقرة 69م‎ )١( 

(؟) انار آنفاً فقرة 14م . 

(*) ههيدار ؟ فثرة 5ده - محمد على عرفة ص 4ه" . 

( 4 ) وقد نقل هذا النص عن الفمّرة الأولى من المادة م١١١‏ من المشروع المهيدى » 
وتجرى على الوجه الآ لت اه ااه م المصاب مطالبة انؤمن له وديا 


5 5 | + - . - 7 5 : َ 

م 0 هت ري د - 0ه سم 4 بعصم 0( 9 3 ف علس ١‏ لللتييسيةه هه د الاك 0-3 الم 0ك زر - . 
٠. -#‏ - 5-5 - 

“ع دا 


٠. 9 9‏ 
: با - 5 5 
59 2 --4 7# 1 ييه ٠‏ سيا ٠.٠‏ 7 5 0 عيذ ع دهم مداص ١‏ مسه داه الم انس يسيم 0 ١‏ م ل سا # سد عم حسما - مهي 
١ 5 - - - - -‏ - 8 > "اه مد 
سهد 


00-7 عاب مير لم التحضيرية هم صل 408 ل أهامشش ) . ولنص أمادة 
٠٠‏ من التقنين المدنى العراق عل أنه ه لا ينتج التزام المزمن أثره فى التأمين ضد المثولية إلا إذ 
يي بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث النى يحمت عنه المثولية » . 
وانظر المادة ٠ه‏ من قانرن اكأمين ن الفر نسى الصادر قى ١7‏ يرليه منة ١457٠‏ , 


١14 


موصى عليه أو يككتاب عادى أو شفويا » والمهم أن تكون المطالبة صر يحة 
لا لبس فها وأن بتمكن الموامن له من إثبات وقوعيا . 

وإذا كانت العرة بمطالبة المضرور لابوقوع الحادث الضار » فإن تاريخ 
وفرع الحادث الضار هام من ناحيتحن : )١(‏ يجب أن يع الحادث الضار المو*ءن 
منه فى أثناء سر يان عقد التأمن . فلووقع قبل دلك ا به ء حى لو هلين 
المضسرور المؤمن له فى أثناء سسريان العمّد . وعلى العكس هن داك يعتد بالحادث 


لو وقع فى أثناء نيران العقن: + دل لوتكانتك الطااية يداد اديه العون 227 , 
(؟) تاريخ وفوع الحادث : لاثار بخ المطالبة ؛ هو الذى بعتد به فى حماية 
الحق المباشر الذى للمضرور نجاه الموامن : ثمن هذا الوقت لامن وقت المطاابة 
لايضار هذا الى أويعر ض للسمّوط يعمل يصدر مر الموامن له كنا سييجى 06" , 


5 - إمطار اومن ر لتمؤمى بمطال: الضرور : وقد قدمنا عند 
الكلام ق عق.د التأممن روجه عام22 أن الموامن أه ياتزم بإخطار الموامن بوقوع 
الخطر المامن منه » وهو هنا مطالة المضرور إياه بالتعويض . فيجب إذن 
على المومن له أن يخطر الموؤمن » بككتاب موصى عليه #صحوب بعلم وصول » 
بوقوع المطالبة . وتنص الفقرنان الثانية والثالثة من المادة 45 من مشروع 
الحكومة عل ما يأنى  :‏ وعلى المومن له أن يخطرالموْمن ؛ بككتاب موصى عليه 
مصخوب بعلم وصول ؛ بالمطالبة الودية خلال خمسة أيام من وقت وصوها 
إليه ‏ أما إذا كانت المطالبة قضائية : فيجب عليه إخطار المؤمن » بالطريقة 
المبينةبالفقر والسابقة »خلال ثلاثة ايام كاملة من تاريخ تسلمهإعلان الدعوى7/». 


)١(‏ نقض فرتسى ١١‏ ياير سلهة ١5 - ١946# 0.00. ١948#‏ - بلاذيول وريير 
وبيرن ١١‏ ثفقرة .١”6(‏ 

(؟) انظر مايل ذقرة +5م فى آخرها. 

0 انظر آنفاً فقّرة غ54 وما بمدها. 


(4) وقد نقل هذا النص عن الندرة 'عانية من المادة م11 اهن المشروء ام 


هيد اء وح اى 








0# 0 يح و 2( + يو ٠‏ مو » 1 و : مو 9 0 جه 
؟ .8 5 لي 3 .- 0ه ٠‏ . 0 » 2 
ع الل جه الاق 8 و لجسا ينل 0000-7 حسمة د اس مع هن ل متب ببهة سو عد فى سار ان ماه عشم لواها 
| ف م 0 ٠.‏ 
ماو للد و تدو كما الءعه 6 أإها أذ الل مما اعكم بك 55 أنه ل مسد 59 نت لساك حايد وت ا 0 
_ م - - يِذ © . 5-5 ص - : 


ممجرد تلممه إعلات الدعوى , , وقد اع ا لا ل انريم اتير ووافق 
عليه مجلس النواب » ولكن لحنة ملس الشيوخ حذفته تعلقه « يحزئيات وتفاصيل نحان أن 
تنظمها قوانين خاصة ؛ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ه٠4‏ ف اطامش ) . 

وانظر المادة ١9+‏ من قانون التأمين الألمانى الصادر فى "٠0‏ مايو سنة 19696 . 


١ا؟هد‎ 

ولابوجد ما 0 الاتفاق ى وث.مة التأمين على ميغاة اطول للإخصار . 

فإن هذا ىمصاحة اآ“ءن له . كذلك لارو جد ما يهنم من الاتفافق ل 
يبدأ ريات الميعاد من وقت عام الموامن له بو دوع الحادث» لا من وقتمصالبة 
المضرور. و يندم .| اذ ان ديرا ف 32 9 ١‏ امبر لبةع.: نحوادث ا لسرارا 0 


١‏ امل الرو رع لقا ا 


إى 0٠‏ 
فإن المى: 0 ا سيا ا بعلم وتيخ ' ل 


23 ( 


2 معاراته والتعرف على قلره؟ و4 والاإمادن كيه وؤقوعه وتعدير 1 
ابى أحدها » وكل ذاء لابتمكن منه إذ' نات مدة طو يله على الحادث دون 
أن 23 | يه 


املاب 'دَالبى 
مرحلة تسوية المدئولية مع المفعرور وديا 


- رار سو ير السدو ابم مع الطيرور ورب : لا بوجد ما بمنم من 
أن بتفق المؤمن له والمضرور على تسوية ودية للمسئولية الناحمة عن الحادث . 
فقد يقنع امؤمن له المضرور بأن وت و 
وبأل" مسئولية عليه فى الحالتن . فإذا اقتنع المضرور بذلك » ونزل عن 
مطالبته للموامن له ٠»‏ استفاد الميامن من هذا الزول » وم بك 0 
لر جوع الموامن له عليه بالضمات . وقد يمع العكس » وتكرن ظروف الحادث 
واضحة وقاطعة فى مسئولية المؤمن له » فلا يسم هذا الأخر إلا أن بتر 
بمسثوليته أو أن يصطلح مع المضرور على خصر وجه مدتطاع . وكل من 
الإقرار والصاح وأى اتفاق آخر يصل إليه الموؤمن له مع المضرور قى خصوص 
المسئولية يمكن الاحتجاج به على المؤمن » والرجوع عليه بالضمان بمقتضاه . 
ومع ذلك يجوز للموؤمن » عند الرجوع عليه بالضهان » أن يدفع مطالبة المؤهن 


سجر فم جو مس سر ته سوسوي ارو اس روي عالطا 





0 8 55 « # الس ا اال إلى 
11 _ هك بسنى "٠١‏ بم ادها سه 1# 4 ة 0 و الو د ا 118 سك و 178 بحت 


باريس ٠٠١‏ الوا ا 1 115١‏ مرجم 
السابق لام«و١ ‏ ومع ديدرن ؟؟ أكتربر سئة ١647‏ المرجم ال لابق ١4#"‏ - وم ب 
وببؤ مس ذلك عل فكر :الحادث لكامن (لعبرانان ©#رأؤأوأة) : بدان ؟١‏ مكرر نقرة +إلا - 


35 وا اشر ا 
.- ##االا ا اذ 0 4 9« 
١‏ 5 ا 1 م 71 إئ ب 0-7 همه كاه ١‏ واه 


واسرمه تر ر يشير رود 1 الم 9 


+ جو 


"55 


له يميم اندقو ع الى يستطيع أن يتمسك مها كنا سيجىء”"" خل.وعوز أن 
يكون هناك اتفاق صابق فى وثيقة التأممن » بين المؤمن والممن له » يمنع 
الممذمن له من أن يقر المسثولية أو من أن بصالح المضرور بغير موافقة الموامن . 
وهذاما ننتقل الان إليه . 

4 - اراي علي عر مم هوار ارو رار امود أو الفدئ بعر 
مواق امومع : : بقع كدر أن يشرط المثمن فى وثيقة نيقة التأممن أنه لا بجوز 
للموامن له أن يمر عسثوليته أو أن بصالح لمرو بغير موافقة المؤمن . وهذا 
الشرط صحيح »2 ويجب العمل يه!" ؛. وقد نصت المادة 14 من مشروع 
الحكومة فى هذا الصدد على ما يأنى : « يجوز الاتفاق فى الوثيقة على إعفاء 
المرثمن من الفيان إذا كان الموثمن له » دون رضاء الموامن » قد أدى إلى 
المضمون تعويضاً أو أقر له بمسئوليته ‏ ولا يجوز المسك بهذا الاتفاق إذا 
كان ما أقر به المامن له مقصوراً على الوقائع المادية المتصلة بالحادث » 
أو إذا ثبت أن المؤمن له ما كان يستطيع أن يرفض تعويض الغير أو أن يقر له 
بحقه دون أن يرتكب ظلماً بين 0" , 


. 49 انظر مايل فمّرة‎ )١( 

(؟) استئناف مختلط ١١‏ يونيه سنة مم4١‏ م .ه ص .لام - أما فالتأمين من المسثولية 
عن حوادث السيارات »© فد فضى القانرن ر رتم 587 لنه ومهوة١‏ بعدم جواز 066 
المزمن بتسوية و ن موافقته بين المؤمن له والمشرور » حى لو /م يكن هناك شرط 
فى هذا المعى ‏ ف عاد ارسيو ب بسي لا و90 
نسرية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن » فلا تكون هله التوية 
حجة عليه » . ومن ثم يحب عل كل من المرمن له والمضرور » إذا أراد الرجوع عل المؤمن » 
أن يغبت المدئولية بفير الإقرار المستخلص من هذه التسوية الودية . 

(*) وقد ندلى هذا النص عن المادة ١١5١‏ من المشروع المهيدى » ونجرى عل الوجه 
الآانى 10 > يعدم الاتفاف فى الوثيقة على إعفاء المزمن من الضمان إذا كان المؤمز عليه » دون 
واب الا م اعفان مرها وات السائحت 1 ار عر أملىك 


35 
6 : 1 ماله ف 10 تس ان أ * عي 
ويا 0 0 ا م ف _ عا من عليه مشصور 0 ,ص ما لاي مضعي. ل مة فم صيبه 


حم 


من ياتديع أذ يرس العريشس 9-6 0 شرك مره 2 ورالبدسر يكرك 
الشيوخ حلكة اكلتةه» عر نات ناسل عق أن انها فرانن بحامة وا( عيومة الأخال 


0 . 2 ا 0 8# 
8ح مامرر يه 6 م 5 ل ملل ةد ل 0 5 


١ ؟‎ 619 


0 الرانن لمن له من أن 0 / 
على مبلغ كبير » » بل أبن احيال أن ا ديه سنن باتخاذ 
إجراءات جنائية ضده ليحمله بذلك على الإفرار أو الصلح 6 أو مجحرد عا.ء 
مبالاة المؤمن له وقد غطى التأمين مسئوليته فيقدم على الإقرار أو الصلح دون 
وزن دقيق لظروف الحادث . 

والممنو ع بالاتفاق هو الإفرار أو الصلح الصادر من المومن له شخصبأ . 
أما إذا صدر إقرار أو صلح من شخص يكون الموامن له مسئولا عنه كالتابع 
فلا يدخل فى هذا المنع ولايسقط حق الموؤص له فى الفمان”'؟ . كذائك 


لا يعر إقرار؟ بالمسشولبة ما يقدمه الوؤمن له للمضرور عقب الحادث من 
إسعافات يلها عليه واجب الإنسائية » كأن يدبر له للإسعافات الأولية 
أو بثقله إلى مز له أو إلى مستشى بنولى إسعافه 20) . ولا يعتد بالإقرار الصادر 

يرون مسي سهد وساي الما ا 
عله ورين أنه كان محطثا فى إقراره ٠‏ كا لا يعتير إقراراً أن يقر الموامن 


ب وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : و ولما كان الموّمن هو المثول 
أصلا عن أداء التعريض ؛ وقد يتمكن بطرقه الخاصة من الاتفاق وديا مع المضرور عل مبلغ معين 
فد يمل عن التعريض الواجب أداؤه » لذلك أجازت المادة 44 الاتفاق عل إعفاء المزمن من أداء 
التعريض وحالة قيام المزمنله دون موافقته بأداء التعريض إلى المضر ور ء أو إقراره له بالمسثولية: . 

وتنص المادة ه١٠٠‏ من التقنين المدنى 'مراق عل أنه ه يصمح الاتفاق عل إعفاء المؤمن من 
الضمان إذا كان الاستافيد » دون رضاء المرمن »© قد دفم إل المتضرر تعويفاً . أو أثر له 
بالمءولية:. ولكن لا يحوز المّسك هذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المحفيد مقعصراً عل واقمة 
فاؤنة: 2 أو إذا ثبت أن المستفيد ماكان يتطيم أن يرفض تعويض المتضرر أو أن يقر له تحقه 
دون أن يرتكب ظلا بيذا » . 

وَانطر المادة ؟ه من قانون التأمين الفرنسى الصادر فى ١‏ يوليه سنة ١4#.‏ . والمادة 


:10" من فال نُ 0 2 5" 0 «” مأ صلة (١9٠68‏ . 


. ولك مسيم افحلن انه ص ذخ"‎ 0 ١١ 
- 50 0 ١١5١ - |944 المرجم الابق‎ ١ ١94م #هوورب إبرم دم رفير منة‎ 
” ا لك | لان ا اا ل الى‎ 


3 
ا 


١ م‎ 


عدب وقوع الحادث بسبب رد الفعل الفاجئ أو خخشية سوء العاقبة . وإذا 
فتى على الموامن 00 000 
أو تر كه مواعيد الطعن تنقضي دون ان يطعن فى فى الحكم 1 إقرار ا مزه باهو لبه . 
: المنقنصود بالإقرار هو أن يدر عدأ المسكولية من الناحية الذانونية . أما إذا 


أذر بالوقائع الماد ده 21 حدنت دود أن يستخاس مهأ أزه مسئول قانونا 4 فإن 


هذا لايعد إفراراً » إذ هو قد اقتصر على سرد ما حدث هادياً دون أن ينطرق 
ال النطولية هن الناحرة القازو قة 1 يو ولحي الآبنانة .والصلق: تتقدة 
أن بروىالحادث ها وقع عاونا ون ١ن‏ بكم شيعا . بل قد ي#تضيه وأجس 
الإنصاف وحكم ضمر 1 ن حادث و قع منه ووضح<ت قيه مسدو ليته وصوحا 
لا يستطيع معه إنكاره: إلا إذا ارتكب ظلما بينا تحو المنسرور . أن يقر 
بمدئوايته » لا من ذاحية الواقع فحسب » بل أيضاً من ناحية التأنون , 
ولا يْخذ عليه هذا الموقف الذى أملاه عليه ضميره . وقاضى الموضوع 
هر الذى يدر ما إذا كانت الظروف تعرر هذا الإقرر بالمسئواية » وما إذا 
كان الاءتناع عن الإقرار يعد ظلما بينا نحو المفمرور . 

وف غير الأحوال المتقدمة » لاوز للمؤمن له أن يقر للمضرور 
بالمسئولية أو بصالحه علها . وقد يكون الإقرار بالمسثولية صريحا فى ورقة 
مكدوية يمر فما بالمسسعو لبة وبتءهد الل العررض أو شفوياً » كا يكون 
ضمناً بانخاذ موقف لإبدع مجالا الشك فى الإقرار . كذلك قد يكون الصلح 
م توياً أو مشاذيهة ' والصلح لا يقل خطراً عن الإقرار إذ در إقرار مضاف 
إليه تقدير للبلغ التعريض ٠‏ وهو ف القليل إقرار كامل بالمسئولية ومساومة 
على مقدار التعريض . فإذا أقر الموامن له بالمسثولية إقراراً صرعاً أو ضمنياً : 
أو صالح علمها » فإن الاتفاق الذى م بيه وبن ال موامن يقضى بسقوط حقه 
ف الضهان(5) ٠‏ ومجوز أن يقتصر الاتفاق على أن" يكون الإقرار أو الصلح 


مقهافستسم سوسس عسي 





)١(‏ لدفس ورلس. 54 وليه سله 478 ١8‏ اميه العامة تياك أدرى ١9014“‏ سا سدم ب 
6ه ردن . عله 40| ددول ساعن /اة| - روس لا باررا بس 0 ماران ميد اماي ١‏ 
المحلة العامة للتأمين البرى 0ا#و١ ‏ وه - أنيكلوبيدى داللوز ١‏ لفظ 000 .ووه فمرة 
4 رغمرهة مو . 


(؟) 2 0 17 عارص له 8” 5| م ١ت‏ صا 375١#‏ . 


١ 48‏ 
عاريا حى المؤمن دون ذص لسقوط الحق ىق النهان ع قصح>- ع هاه 


الحالة دي له ى مواجهة المئمن أن 00 
فنا » ولكن هذا الإنبات لا يكون عن طريق الإقرار أو الصلح . فهذان 
لا يجوز المسك مما على المؤمن بموجب الاتفاق ٠‏ وإنما 9 رداك 
بأى. اطريق. آخخر + .باق بالبفة أو القراتن وعندئة برججع الؤدن له عل 


الممن بالضمان » بالرغم من الإفرار الصادر ٠نه‏ بمب الدرق بهاذ 


_- اله 7 ل 
الموامن له 98ظ إلى تسوية ودية عا ل التحوا ادك ايستصلاء ف قدة + 
كان له أن يرجع بعد ذلك على , المو'فة. بالضهان . وها الرجوع !.. 00 


واو اا 00 
رفع دعوى أصلية بالفمان على المومن إذا لم يستجب هذا للتسوية الودية . 
ويسقط حقه فى رفع الدءوى بالتقادم ٠‏ وقد قدمنا أن دعوى الضمان تسةط 
0 


ثلاث سئوات 5 و نسرى) مذه التقادم هنا من وقف مطالبة المضر ور 


للمؤمن له مطالبة ودية بالتعريض » أما فى فرنسا فلا نسرى إلا من وقت 





١١ وهذا هو الح الذى تقضى به المادة ؟ه من قادون التأءين الفرنسى العادر فى‎ ) ١( 
وهوكآبييه 4" أكتربر سنة 8م8١٠١ المحلة العامة‎ ١84 7 دويه ”7 يوليه سنه‎ ( ١87٠ يوليه سنة‎ 
.) لفظ 0001 ,ووم ثمرة مو‎ ١ وما بعدها-أن.يكلربيدى داللروز‎ ١ ”ل-١وه#4 التأمين المرى‎ 
. أما المادة و4 من مشروع الحكومة » فتقضى كا رأينا بإعفاء المؤمن من الضمان‎ 

ووز للمؤمن » إلى جانب اشتراطه ألا يصالح المؤمن له المفرور » أن يشر ا كذلك 
أن يكو اله قن وده حق الصلح مع المضرور فيابة عن المؤمن له . وقد يرى نفه فى حاجة 
إلى التسلح بهذا الحق » حتى إذا وجد 0 ممولية المزمن له ثابتة وألا مناص هن إدانته » سعى 
فى الصلح مع المضرور لعله يصل من وراء ذلك إلى شروط أفضل . فإذا عقد المؤمن صلحاً عم 
المضرور بناء على هذا التفويض » فإن هذا الصلح يكون حجة عل المزمن له » -حى فيما يجارز 
مبلغ التأمين . أما فيما يتعلق بما قد يدعيه المؤمن له عن حقوق قبل المضرور » فهناك رأى يذهب 
إلى أذات م لا يحوز أن يتناوها ( نقض فرنسى 4؟ أبريل سنة ١584‏ الحلة العامة للتأمين البرى 
:14 - ون ا ار ا انرأى ان راحح ل كله أن هده 
حفول لا لنصال عن حشول امسر ور كل أمزمن اله + وآنه ترز فى مامح وح يمه رمن 
أن بتنارل هذه الحقوق حيماً ( بيكار و بيسون فقرة “اهم - بلانيول وريبير وبيدون ١افقرة‏ 
١564‏ ). ّْ 

59)ن خااوك نه ف وما ده . 


|١5 


النسوية الودية الى تمت بين المضرور والمؤمن له ودفع هذا الآخير للأول 
التعوباس الذى اتفقا عليه . 

وسواء كانت تسوية الفبمان مع الميامن نسوية ودية أو نسوية قضائية 
-. ريق الدعوى الأصلية ٠‏ فى الحالتين يكلف المؤمن له بإثبات نحقق 
مسئوليته حو المضرور » وبأن هذه المسثولية يغطها ضمان الموْمن . 

فعليه أن يثبت أولا تحقق مسئوليته نحو المضرور”'؟ . ولا يكتى ى هذا 
الإثبات بإقراره أو بالصاح مع المسرور » هفل يكون ممنوعاً من ذلك على 
الرجه الذى بسطناه فيا تقدم » فيسقط حته فى الضهان أصلا ظ أو فى القليل 
لا يستطيع أن يحت بالإقرار .أو بالصلح على الممامن » وهذا وذاك تبعا لما تم 
عليه الاتفاق ال.ء ‏ انع من الإقرار اٌُ الصلح من حيث إببهما يسقطان 
حق الموئمن لد فى انشهان أو !مهما لا يحتج هما على المؤمن . فإذا استطاع 
الموؤمن له أن يثبت 4 بغر الإقرار أو الصلح ؛ نحقق مستولته جاه المضرور » 
دل أن. يتمسك المومن بأى دفع آخر صالح للتمسك به » كأن يدفع بأن 
ه سثولية الموامن له قد سقطت بالتقادم بالرغى من نحققها وقد أهمل هذا أن 
يتمسك بالتقادم فى مواجهة المضرور22 » أو كأن يدفع بأن المضرور نفسه 
قد ارتكب خطأ من جانيه فقامت المسثولية على خطأ مشترك من شأنه أن 
محف مسئولية المرثمن له وينقص من مبلغ التعويض الواجب عليه دفعه 
بمصرور . 

وعلى الموامن له أن يثبت ثانياً أن تحقق مسئوليته داخل ى نطاق عمد 
التأمين » يغطيه ضيان الموامن بمموجب هذا العقد2؟ . فعيت أن الحادث الذنى 
وقع بغطبه عد التأمين » وأنه وقع فى وقت كان عد التأمين فيه ساري]2». 


. 4ل‎ - ١985 نتمفس فرنسى ه أغسطمر. سنة ه*4١ املة العامة للتأمين العرى‎ )١( 
سيريه (# 4 س |( سد وعم.‎ |97٠8 (؟ ) فغش فرنسى 7# يوليه سنة‎ 
(ع)افعبد قن دتوالية امن دقن أن كرون حدق اكس'رلية هذا مذملى اعة الامين‎ 
اشية ألامة ماين الرى 1بموروك ؟او).,‎ ١5 ا وم‎ ٠٠6١ ننض ؤإنسى‎ ( 

(14) ولا يتن ان يتملك امرمن »ه عتم صدر لصضاخه ضد المرزمن والنسية إن مضرور 
آ. فى ننس الحادث » فإن لكل مضرور ظروفه الحاصة به ( بيكار وبيدون فقرة 07 عم سس 
انظر عكس ذلك نقض فرنمى ١١‏ ماس سنة ١4417‏ امحلة العامة للتأمين البرى ١07-9941‏ س 
قور ادن دونه )0 


١١١ 


ويجوز للمؤمن ٠‏ بالرغم من هذا الإثبات » أن يثبت من جانبه أن حل 
الموامن له فى الضهان قد سقط يسبب من أسباب السقوط(2 . 
فإذا ما أثبت ك الزمن له حقه قبل الموامن على الوجه الذى قدمناه » فانه 
تقاضى منه مبلغ | لتأمين أو التعريض على النحو الذى فصلناه فا تقدم . 
صواء عن طريق النسوية الودية » أو عن طريق الدعوى الأصلية بالفمان . 
اللألب النااتٌ 
مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور قفضائيا 
م/ زه المر مز لى الر مر الال - أمماررى ثرءّ : ويغلب 
فى العمل ألا تتم تسوية المسثولية مع المضرور إلاعن طريق القضاء . ويرجع 
دلك 70 وسمة ة التأممن محمل عادة شرظ منع الموأمن له من الإقرار 
بالمسثولية أو الصلح علها إلا بموافقة المومن على النحو الذىقدمناه » فلا يقدم 
الموّمن له على تسوية المسئولية مع المضرور نسوية ودية مجنبا للجزاء الذى 
يترتب على هذا الشرط . ويرجع ذلك ثانيا إلى أنه حبى لو أطلقت يد المامن 
له فى النسوية الودية مع المضرور » فانه يخشى مع ذلك تع؛ تعنت هذا الأخير 
ومالغته ف ويم اعمادا على وجود التأممن وأن الموأمن هو الذى 
سيدفع التعريض ف النهاية . فيؤثر ألا" يقدم على النسوية الودية حبى يتجنب 
دفع الموامن ها مختلف الدفوع الى أشرن إلى بعضها فها تقدم » ويرك المضرور 
بطالب بحقه أمام القضاء » فيواجه بذلك دعوى المسئولية . 
وهر فل مواجهته لدعوى المسئولية هذه بين احمالات ثلاثة : )١(‏ فإما 
أن يواجهها وحده دون أن يدل الموامن خصما ف الدعوى؛ ودون أن يدخل 
هذا فى الدعوى من تلقاء نفسه . (7) وإما » وهذا هو الغالب » أن يدخل 
الموأمن خصما فى الدعوى » أو يدخل المؤمن فها من تلقاء نفه . () وإما » 
ويمّع ذلك كشرا » أن يتولى المرامئ بنفسه إدارة الدذعرى يابة عن المامن له 
مرجب شرط مدرج فى واليشة أن مين , نلبحث 25 من هذه الاحهالات الثلاثة . 





لي 
١‏ 1 .- #ع الم الم م 


00 .اه ١‏ : 
(1) لميس. ل 5 ا يه ا 2 ع به ضيه سير . شرى اا اا" ١ه‏ . 


١517 


١1م‏ ابر سمال ارزُول -- ما اللْومى ل لرغرى الم مول ورم : 

5 6 يواجه المؤمن له دعوى المسئواية وحده . إذ الغالب 5! قدمنا أن يككون 
عفنا لبالقغوقف ."م قات أنقيا أن.فول الوامة ديه إذارة كر 

6 دع ذلك قد يواجه الموهن له الدعوى وحده ؛ لا فحسب إذ' أراد التواط' 
ع المشرور إشرار توق المهن . بل أيضا إذا حسب ألا" مستواية عاده 
ورأى أن يواج الدعوى وحده فيكسمم! فلا ينهم بالتواطنئ أو بال,اون » ومن 
ثم يرجم بالمصروفات عا لى الموامن إذا لى يستطع الحصول علها من المضرو 

كذلك يواجه اومن له الدعوى وحده إذا تعذر عليه لسرب أو لآخر ا 
المؤمن فى الدعوى » أو إذا رفعمتعليه الدعوى الحنائية دون أن يدعى المضرور 
مدنيا فمها فيقضى عا . الادائة(1) 

فإذا واءجه الموكمن له الدعوى وحده على النحو الذى قدمناه » وقضى عايه 
بالإدانة أو بالمسئولية جنائيا أو مدنيا » واضطر إلى دفع انعويض إلى المضرور » 
فإنه يرجع بالضمان على الموامن . وهنا أيضاً إما أن يرجع عليه رجوعا وديا 
فيستجيب له المؤمن ويؤدى له التعويض ٠»‏ وإها أن يرجع عليه رجوعا قضائيا 
بدعوى أصلءة يرفعها أمام القضاء المدنى يطاله فما بالفبان إذا لم يستجب 
الموكمن للمطالبة الودية . 

وسواء رجع الموْمن أه على المؤمن رجوعا وديا أو رجوعا قضائيا : 

فإن الموْمن يستطيع أن يدفع هذا الرجوع بالوسائل القانونية الممكنة على النحو 
الذى قدمناه فى تسوبة الضهان مع الموؤمن فى مرحلة تسوية المسثواية مع المضرور 
وديا9"© . ولكن هنا يحب الاييز بن فرضين : 

(الفرصر ابرّرل ) أن يكون الموئمن له قد قضبى عليه جنائيا بالادانة : 
فتقرر بذلك مبدأ مئوليته أمام القضاء الحنانى . ولما كان القضاء المدنى ير تبط 


باعشاء احنانى (6131 مع الك ع| أدعن) اعمأمزى *1) » فإن الدكم الحدائ 





١10‏ الحم و هؤ من ٠‏ كا سترى ( نفر مايل فمرة ا لس ع او نينة 
العامة عدم جواز إدخاله خبمما فى دعوى الماثولية » فيمتنع عندكئذ عل المؤمن له أن يدخله خص' 
ويو وءده لمواجهة دعرى الماثواية . 


5 يسا ”ا 
ب( ؟ ) نصر نةط قره ل 27 ” 


١367 


يكون جياه عا لى الموامن دن ىرث ا كين 
مدنياً فيا إذا 5 


. وبق للمزافق د ار 
1 للدؤمن له شركاء شار ونه المسكوانة . ونخاصة هأ إذا كان 
هناك خطاً من المضرور نفسه فعذمف الا المشيد له من سكو أنه المؤمن أ4ه 
لفبلكة ا 50 


(رالفرصي الثانى) أن يكون المرامن له قد قفبى عليه بالمسئولية أمام 
المضاء امدق ع أو حدى أ م الثشماء الحنان 0 فخ العو المدنية الى ترقعها 
عايه المضرور أمام القضاء الحنائى و بادخحل فليا مدعياً مدنياً . وق هذا الفرض 
: يكون الحكم امون قاد مر الميامن له ع على المرامن » لاختلاف 
عل الحتدى 3 2 نْ همه : قعل 0 ع 3 4 بالتع بف" دن بعل ” عدق 
سكو ايكة 4 © 4ه 9 ؤدَل وجب على المودن ا ا 6 8 00 ذلاك يستطيع 
المؤمن أن دقع ولأ الدليل وجر د .0 زله أن 5 م أن اوم له 4ل 
تواطأ مع المضرور للإضرار بحقوقه ١‏ أو فى القليل تماون أو قعبر فى الدفاع 
عن نفسه قى دعرى المسءولية وترك الكم بصدر ضدة اععاداً على و<ود 
التأمئن 5 وأه أن , ثنت ثبت أيضا أن الحكم قد صذر بناء على إفرار المومن له 
بالمسعو لية أو على 5 ارتضاه مع المضرور »: وهو ممنوع من ذلك بموجب 
شرط مدرج فى وثيقة التأمن . وله أن يغبت أن الحكم صدز'غيابياً وم يطعن 





- انخلة العامة تامين البرى +19 - 01م‎ ١4# نض فرنسى 84 يثاير سنة‎ )١( 
- (59-1981 المرجع السابق عور - وؤم؟ - دالوز الأسوعى‎ ١١010 إناير سنة‎ 
وو"”.‎ - !١:( 0 .لم‎ ١94١ أو دوليه سند‎ 

(؟١)‏ نقض فرنسى 74 يوئيه سنة ١986‏ المحلة العامة تتأمين الرى ١9١‏ د وه - 
٠‏ فبراير سنة 8١‏ 4! المر جم السابق 14س الام 

0») 00 المئزمن بلء.-ة إدارة اندعوى( بيكار وسدول فثرة 111 صسلاة4- 


ل 5 نذا . 0ت م 0 * هااء ٠‏ 5 8 ل اه 7 5-5 ٠. 92 6. ١‏ هه 
-- 
١ -. |‏ ع اس #4 0 1 5 5 : 5 . 5 5 5 
دعوىيق امسا لبه اليه ١‏ 7 فعيأ انعم ول عن موام. له ؟* لدجان ىل يسن ة؟ بو المة ره م ل ١‏ 
«٠‏ 
أعضية الا مه ماين 200 ١8‏ من م ؟*6(| عاممر نه *”- ه١|‏ - ١‏ - 3غم؟ - ؟| يوليه 


سنة ١5450‏ الل العامة للتأمين العرى 0 
(4) نقض فرنسمى ١4‏ ينايم منة 7م4١‏ المحلة العامة لأحامين العرى /ا ١١‏ - ام” - 


داسوز ا سرع لقاو سس اس 5 


وين 


الفيان . بالرغم من نحقق مسئوليته » لسبب من أسباب السقوط 2١‏ -لفة 
وله ايدام جب الموامن له بالضمان بأى دفع يمس 0د اللين + 6 
كبطلان أو فسخ اق ورقنت..شعربيان أو شرط استبعاد أو غير ذلك من الدفوع . 


6م - ارر مال الثالى - إرفال الْوم أو رغرل دمىئ فى الرغرى : 
وهذا هو الذى يقع غالبا » وهو الذى يؤثره المؤمن له حى يبت فى دعرى 
المسثولية ودعوى الشهان فى قضية و!حدة2(2 . فيبادر المؤْمن له . 2 أن 
يرفع عليه المضرور دعوى المسئولية » إلى إدخخال الموامن خصما فى الدعوى2") 
وإذا م ينم هو بإدخاله : فإن المرؤمن لايلبث » وقد أخطره المؤمن . 
بصحيفة الدعوى فى الميعاد القانونى09) » أن يدخل هو من تلمّاء نفسه خصما 
زالغا2'» ليدافم عن مصلحته فى دفم المسئولية عن المؤمن له » أو فى دفع 
الضمان عن ننسه . وهو فى هذا وذاك إنما يدافع عن مصلحته الشخصية يانه 
هو » ولا ينوب عن المرامن له كما يفعل لو أنه يتولى إدارة الدعوى بنفسه 
نيابة عن المؤمن له كا سبحي (*) , ومن ثم يكون الحكم الصادر فى دعوى 
المسئولية حجة عابه » وبحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه . وكذلك يصدر 
الحكم عليه أو له فى دعوى الغمان الفرعية » ويستغنى المومن له مبذه الدعوى 
عن دعوى الضمان الأصلية البى كان يرفعها فى الفروض السابقة9؟ . 

وفاعدة جراز إدخال الموّمن خصما فى الدعرى ليست من النظام العام » 
فيجوز الاتفاق على مايخالفها . ومن ثم يجوز للمامن أن يشترط فق وثيقة 
التأمن ألا" يجوز للمامن له إدخاله خصا فى دعوى المسثولية » وهو يبغى 
من وراء ذلك أن يبعد نظر دعوى المسئولية عن جو يككون مائلا فيه أمام 


عير سمس عسوو 


19 ) والارتباط واضح فيما بين الدعويين ؛ و بخاصة بعد أن تقرر للمضر ور دعوى مبائر: 
تجاه المؤمن ( نقض فرنسى 8 يرنيه سنة ١81417‏ اللة العامة لتأمين البرى 044 -51). 
وام حي اك اااي و سيد املو اند روا لبي عد بسار ل وسور دل 
مدن ل 0 سا مدعى عي من لس القدر قف الاصيرار 0 يدخل لمر ده ل عرف و 


(؟) انظر أنناً فقرة 845 . 
(14) جرينريل 4 يرنيه سنة ١941‏ المحلة العامة لتأمين العرى ١947‏ - ولم. 
(ه) انظر مايل فقرة 67م. 


(؟5) نتف و ر 5 أبريل نه ويه 13121 الماية رياه 9 ىَُ صمو دا مدب 
ار الى _ ٠ ٠‏ ل 


لل 
القضاء أن وراء المسثول مو'منا يكفله ما قد يشجع على الحكم بالمسثولية0) 


م - اررصتال الثالث - ولى ا مومس يلفس إرارة وعوى المسلر دا 
وبقع كثيرا أن بشبرط المرمن فى وٌبقة التأممن احتفاظه وحده بالحق فى مباشرة 
دعرى المسئو لية ؛ فيتولى إدار ما ( وغع0:م 7 عم 01) بنفسه ‏ ويكون ها 
الشرط عثابة توكيل له فى هباشرة الدعوى نيابة عن الموامن له . وتنص الفدّرة 
الرابعة من المادة 5 من مشروع الحكرمة فى هذا المعيى ءلى ما بأى : 
ه ووز لامؤمن أن ينص ف الوثيةة على احتفاظه وحده بالحق فى مباشرة 
الدعاوى /(5) . وهئاك فرق بين دخول ا/امن خخصما فى الدعوى على النحو 
الذى قدمناه وبين توليه بنفسه إدارة الدعوى ١‏ فى الخالة الأول يعمل ياسعه 
دفاعا عن مصاحته الشخصية ويكون الحكم حجة عليه ٠‏ أما فى الحالة الكانية 
فيعمل باسم الموامن له نيابة عنه ودفاعا عن مصاحته ولايكون الحكم حجة على 
المومن . ودخخول المومن خصما فى الدعوى لا تاج إلى شرط خاص بذلك ى 
وثيقة التأمين فللمؤمن أن يدخل خصما مالم يمنعه شرط خاص من .الدخول»؛ 
أما تولى الموامن إدارة الدعرى فلايد فيه من شرط بخاص ومالم يوجد هذا 
'الشرط لايبحوز للمؤمن أن يترلى إدارة الدعوى بنفسه . ولا يوجد ما نع 3 


)١(‏ والارئباط ما بين دعوى المئولية ودعوى انأمين ليس ارتباص؟ غير قابل للتجزئة 
عحيث يمتنم نظر إحدى الدعريين منفصلة عن الدعرى الأخرى ( استئنان مختلط ١4‏ ديسمبر 
سنة ١978‏ م 58 ص وم) . انظر عكس ذلك وأنه لا يحرز اشتراط عدم إدخال المومن خمما 
فى الدعري ؛ استثنات محختلط ١‏ ترفير سنة 1١9654‏ م45 ص ؟7. 

و يعد هذا الشرط فائدة عملية » فذ أصبم المشرور دعوى مبائر: :5 قبل المزمن لم يمد يمكن 
إقصاء عقد التأمين عن نظر القضاء . فإنه إذا لم يدخل المؤمن له المزمن خصما فى دعوى المثولية 
لم يلبث المضرور أن يدخله موجهاً إليه الدعرى المباشرة ( بيكار و بيسرن فقرة +8٠.‏ ص ١0.ه-‏ 


ص ٠"‏ ٠ه‏ ). 
) 7 0 0 سس مر سه م | ناة لم راسالة ص نار بسن 
0 ورف سى ا ال 532 00 8 0 3 اث 3 .3 ١ ١ ٠‏ ص 20 5-6 2 


وتجرى عل الوج الآفى : ٠‏ ويحوز لمزمن أن ينص فى لزلا مل مطاف رست باخز رياني 


سين - -. ١‏ 0 8ن - 
0 هة م 0 لس اله ا له 3 هع اث وائداصيل اع 0 5 ف رامل حم صضهة م 
8 - د حل - 


جمرعة رامال م ا ٠‏ 


555آا 


إذا وجب شرط خاص بتو اومن إدارة الدعوى » من أن يمع المرامن بين 
الأمرين » فيتولى إدارة الدعوى باسم الموامن له ويدخل خصما فما باسمه 
الشخصى حنى أمام محكة الاستئناف” 

والفائدة الى ينبا المواءن *ن إدار نه دعوى المكولية بافسه وافيحة ع 
إن الحم فى هذه الدعوى بعنيه فى المنام الأول ٠‏ إذ أنه هو الذى سيتموه 
فى الباية بلاقم التعويفس الذى قد كم به على الموامن له لمصاحة المضرور . 
فاذا تولى إدارة الدعرى بنفسه ؛ استطاع أن يكم إذايفا + وأن دلق 
ذلك جهداً قد لابذله الموكمن له وهو عل أن 0 0 بيه الحسارة دى 
زو دي عليه . 

وبشترط المؤمن عادة » تحصينا لحّه فى إدارة الدءوى » مع هذا المدن 
حتر قا حر تقد فرظ آلا وق الفرضيع لدان بكر المفورون ا انكر اةء 
وألا يصالحه علبها » وأن يسلمه الأوراق والمسآندات اللازمة لالدفاع ى 
الدعرى © ثم يشرط بعد ذلك أن يستأثر وحده بإدارة الدعوى . وقد مر بنا 
القول ى منع الموئمن له من الإقرار بالمسثولية ومن الصلح مع المضرور”؟ , 
وبى الآن أن نبحث تسام الأوراق وااستندات اللازمة والاستئثار بإدارة 
الدعروى . 

واشتراط المرامن أن بلمه الموامن له الأوراق والمستندات الخاصة 
بالدعرى ضرورى ححبى يتمكن من إدارة الدعوى والسير فنبا ونحث يده 
الأورافٌ والمستادات اللازمة : من إعلانات وصحف ا وعرائض 
ومطالبات وإنذارات ومدتندات ورسائل ومذكرات قضائية وغير قضائية 
وتمارير خصراء وإعلانات أحكام وأوراق طعن فى هذه الأحكام وما 2 
ذلك7 . فيئخذ الموؤمن موقفه من المضرور وهو على بينة منالأمر منح 


(10) يكار سارل فغا 35 "1٠‏ صل 15 اه ب جر ينويل 0 بر ليه مه ١غ ١‏ اليه العامة 
لتامين الرى م+5١‏ - دم . 


_- 
0 انر فشر د 


- 


٠. 1 3‏ و 5 
#0 ل 5 لت 2 و 
اح عطاق ان دف و لكو اراوس أل ده باص عكر اعمية بو "ا حداف 
١‏ 


عر 1 أحنا نية ة كحاضرا دسق ارات و اشييادات أحة : ير شص ١‏ رثجى م١‏ تور 
منة ١985‏ داللوز الأسرعى 19355 -47ه - 4 مايو سنة ١404‏ الحاة العامة للتأء... ن العرى 
0# لام - 18 ديدمر سه ١975‏ أكر حم أسالل ١90‏ - ١4؟‏ - دلوز الا.ر مى 
ا# ف 1 بكم دت؟ء). 


١11 


مبدا المسئولية ى ذاته ومن حيث مدى الضرر الذى وقع» ويمرر ما إذا كانت 


المصلحة فى ان بيصا لح المضمرور أو فى أن يسلم !- بطلبته دون تقاض أوفى أن 


. كم 


يستمر فى المنازعة وإجراءات ال:ماضى . وقد لا برى مصاحة فى أن بدد 
وم املا الو فيتخالى ع . و تمسر عل الدندول دصما 58 ١‏ ودعر ص نساحم 
الاوراف والمستئدات #تمصل عن ا إدارة اادعووى : فقَك يكتى المومن 
بالقيرات 1ل ولم.ووة النان. < نو اكه ]ذة اقترط. الثان: بورعمي د 
الاوك لآنه لاله شروري 00 ولطراك فل إغاذن اراي اهالت اه 
باجم عن هذا الإخلال . وقد قدمنا أنه إذا وجد شرط بيقذى بسةوط حق 
الموامن له جزاء للإخلال بالتزامه ٠‏ كان شرط سقرط المق صحيحاً 
1 تعمد المؤءن (» عدم تقديم الآأوراق والمستندات أر تأخدر فى تقدممها 
لعذر غير ابول ١311‏ "كان لاخر لعنو مقيوال كان شراط مقط الوقن 
باطلا للتعسئ9؟2 , 

وإذا اشير ط الممن الاستئثار بإدارة الدعوى . كان الشرط صحيحاً2©29 2 
وترتب عليه أن يكون الموامن هو الدذق دير الدعورى وحده ولا يصبح 
للدومن له إلا دور سلبى . ولكن المرامن له ببنى ظاهرا فى الدعوى » بل إن 
الموئمن يعمل باسمه وبالنيابة عنه » فتسير الإجراءات كلها باسمه ولكن المامن 
هو الذى يسيرها من وراء ستار . ويكيف الشرط على أنه توكيل صادر من 
اومن له للمؤمن فى إدارة الدعوى ؛ فى يع إجراءانما من البداية إلى 
الطر فين ». فهو إصالح المؤمن إذ هوق الواقع يدافع عن مصالحه . وهوكذلك 


مه ٠‏ يا 2 
)١(‏ بيكار وبيادون قمَرة مه ص ١8‏ . 
ل ا ان 76 1 ١ط‏ ]ا 1 0035 فم أ .ل ؛ 
(؟ ) انظر اننا فقرة 5+ ى آخرها- ذا لم يبغ المزمن له شركة اتامين بصدور حكم 
١‏ 08 د 1 35 2 | سار. يا 7 عدا ا ٠‏ اشاب 9 1 00 1 0 بعد يسمه هد 1 ع 2 ا 


ويد 6 م 3 ا277ر 


ندج الو يبر مط ا داك ا اا 

رع ) اسلداق حاف 4 ديسمر سة .19# 9ع صن 56 2 13[ بريه سد 3156م .ه 
ص 0906 - نقض فرنسى ١١‏ أبريل منة ١9.08‏ «الموز 1968- ٠١ - 845-9١‏ مايو 
مه ١9.١8‏ داللوز 4.ول- (١‏ لاوم -م؟ أكتربر سلةم١1ه١‏ وم١‏ ديسير سنة ١6181١‏ 


داللرز ١ - ١9١5‏ -خم”., 


١554 


لصالح ١١‏ رمن له فما نتجاوز فنه المسثولية الهيمة المؤمن علما إذ دو دنا يصبح 
المسثول وحده . وينرتب على ذلك أنه لا يجوز للمؤمن له أن يعزل الموامن ء 
وأن الموامن يكون مسثولا قبله إذا ارتكب خطأ ف :نفيذ الوكا! و2١21‏ د او لنضى 
التوتميل توكيلا تاما ء بل هو وعد بالتوكيل ملزم لحانب واحد هو جانب 
المئمن له » فإذا شاء امن بعد فحص الظروف عقب كل حادث ان بيقشله 
قبله فينقاب توكيلا اما » وإلا رفضه وترك زمام الدعوى للمؤمن له يديرها 
وحده9 . ويستطيع أن يقبل الوعد بالتوكيل فى حادث ويرففه فى حادث 
آخر » حسها يرى . وإذا قبل الوعد فأصبح نوكيلا تاما0٠‏ . جاز له بعد المضى 

فى الدعوى أن يت:حى عن التوكيل شأنه فى ذلك شأن أى وكيل » وقد يرى 
مف اححته ثى التنحى '١١‏ وجد مثلا أن الحادث لابدخل فى نطاق فمانه مرجب 
عمد التأميئ(20)© , 

ورا مقي الزن كن إدار اعون ان ال جوم دارا كاسن 

القول » فيعسن امحائى وبصدر له التعليات اللازمة ؛ ويتفق معه على ات 
و ضير الدفاع م هو الذى يتحمل ف النهاية عصروفات الدعوى على النحو 





: ١١م-‎ ١:4؟ الخملة العامة للتأمي: الرى‎ ١448+ نغفس فرنسى ؛ مايو سنة‎ )1١( 


م مد 


در لبه منة 19448 المحم السابق ؟94١-‏ ووم . 


5-5 --0- المز من مئثولا عن ص4 0 حى لو حك على امزمن له بالمثرلية مديا 
وحتانا ( "لق فرلسى ٠١‏ يوليه سنة ١947‏ المحله العامة للتأمين الير ى ١54“‏ -م؟ أ هس 


صل ميته البيوق 00 0 وأن الؤمن 0 


“١‏ ) ويتبل 55 غاوء 55 ايم العمل لإجراءات ا 3 9 وتعتتك 
دام وإعطائه التعليمات اللازمة وطلبه إجراء تحقيق أو تعيين خبير . وإذا مام ببعض الوقائم » 
ال م 6 مارس سنة ١941١‏ المحلة الى امة للتأميد البرى 


.8 5 0 4# نيا 4 
اقش كالفيم )نوو 'الد اتوليه المعري فرقب عر زان امه دعو الفمات الى در حم عيبا 
ع١‏ ' 
امه ه' ع اله عليه ( لدف بدت. ر فريسى ١2‏ درس سله 4,8 ١‏ تدمة أ.هامة لك هي د ع 
سير دي 3 1 2 
ا عا وان 5455 - ل لسدلئ١1١‏ سا ييدر ربيدوت ندا ه14 د2” صا 54 ح دا اال وريه 


2 0 صسي_ 
_ 


ودينودت ١١‏ فمرة 5675| ص وباي ). 


(غ+) بيكار وبيون فتّرة وهم ص 3١14‏ - بلائيول وريبير وبيدون ١١‏ فمرة ١5‏ 
سح .ىلا هامش ؟ 5 


فا 


الذى سبق بيانه202 . ولا يجوز للموثمن له أن يتدخل فى تسيير الدعرى0” . 
فاد يشير ك فى تعيين امحانى ولايصدر له تعلمات ؛ وإذا قضى بمحضوره شخفب. 
أو باستجوابه ل يجز له أن يقر بالمسئولية إلافى الحدود الى سبق بياما0» , 
فله أن يقر بالوقائع المادية دون مبدأ المسثولية فى ذاته20. وإذا نتدخل فى 5 
الدعوى مالفا بذلك التزامه . جاز أن يرجع عليه المؤمن بالتعوريض .ند 
الاتتضاء . أو حبى بستوط حقه التأممن إذا كان ذلك مشه طا جزاء 
:مز اه ؟. وإذا حك على المواه, ع لها ى عكة أول در جه » كان لامئمن 
وحده أن يقررما إذا كان يطعن فى الحكم بالاستئناف ثم بالنقفس أولا يطعن . 
فإذا قررالطعن . جاز له ذءئ ولر عارض المامن له9© » بل ولو ترئنب 

الطعن أن طعن المضرور أيشاً فى الحكم من جانبه ونجم عن تاغه أن اديت 
حالة الموامنله بأن قضى عايه كن أشد: نايجة لهذا الطعن . ولا يكون الما 





)١(‏ اللمر آنفا فقرة ؟4:<:. 

(؟) ولكن إذا كانت دعوى الى يدان مراره "أن الخو اسان انون شور 
مدعياً مدنيا فى الدعوى المنائية ٠»‏ فإن تسيير ادر النائية المو-هة إلى شخص المرمن له يكون 
زعانيا ل نقدلا بيد اللذ مك 4 نيو الذى بين الحأى و يشتر لك معه فى تحضير الدفاع وتحديد الطلبات 
ولا شأن للمؤزمن فى ذلك ( نقض فرئدى 5 دامر سلة 5 ١9‏ اجلة العامة للتأمين البرى 138707 
؟وع+ - داللوز الأسبوعى 19+07 - هل - يكار وبيون فقرة 11+ ) #والكن تن 'الدعوئ 
المائية المرتبطة بالدعوى الحنا'ية زماءها فى يد المزمن ( نقفس فرندى ١8‏ فبراير سنة ١٠685‏ 
المحلة العامة للتأمين البرى 1|975 - لاه و1 الأسبوعى 185-١5‏ ). 

(؟ ) انظر آنفاً فقرة م+4م . 

(1) وإذا محل المرءن عن إدارة ة الدعرى بعد مباشرها » رجم للمؤمن له حقه فى ترلى 
إدار ما بنفه ( باريس ”١‏ مارس منة ١*5‏ المحلة العامة للتأ.ين البرى 1585 - ومه - 
دالموز الأسبوعى ١5*56‏ - 0مم - يكار وبيسون فترة +5٠6‏ ص هزه). 

(5) اسائناف #دنط ؟؟ مارس منة و1198 م ١ه‏ ص 7١#‏ - رركار وبيدون فقرة.+ 
ص 8١80‏ . 

(1) أما إذا كانت الدعرى مرفوعة أمام القضا الحنائى ودر الحكم ضد المومن له 
بالإدانة وبالتعريض» وعارض ق رفم طمن فى هذا الحكحى فيما بختص بالتعمويض بحز المؤمن 
أن يرفم الطمن رغ معارضة المزمن ن له ( تقض فرنسى #١‏ أكتوير سنة ١488#‏ المحلة العامة لتأمين 
اد للح 5 سوال عي ست قر حر وير روي ال لقا لا 
ا(البرى ه98١‏ - ون داللوز الأسوعى ه٠97١‏ - 7# قارن بيكار وبيسون فقرة 5087م ب 
يلائيرل وريبير وبيدون ١١‏ فقرة 565" ص ؟8/ا). 


06 
مسثولاءن رفعه الطعن فىهذه الحالة » إلاإذا أئبت المرمن له أن رفم الطعن 
لم يكن خملا حكما نظرا لما فى الدعوى من أدلة ومستندات2©3 . وللمؤمن 
أن يقرر عدم الطعن » وى هذه الحالة إذا كان الحكم الذى صدر ضد المرؤمن 
له يجاوز القيمة الممامن علها جاز لهذا الأخير أن يطعن فى الحكم ولو عارض 
الموئمن » وذلك للدفاع عن مصاحته . ولا يضار الموامن مهذا الطعن ؛ فإدا 
ساءت حالة المثمن له نثيجة للطعن بأن طعن المضرور هو أيضا » اقتصر 
التزام الممن على مقدار ما حك به ابتدائيا دون أن تسوء حالته . أما إذا 
نحسنت حالة المومن له نتيجة للطعن » استفاد الموئمن من ذلك ٠‏ بشرط أن 

يشاركه فى المصروفات كل بنسبة مصلحته . 

وعند البت بائيا ىدعوى المسئولية » لابكون للحكم الصادر فها قوة 
الأمر المقضى بالنسبة إلى الموثمن » لآآنه إنما تولى إدارة الدعوى بامم المؤمن 
له وبالنيابة عنه . ولكن الحكم يكون دليلاقويا على نحم الحطر الموامن منه » 
وبخاصة بعد أن أدار المومن الدعوى بنفسه فلا يستطيع بعد ذلك أن ينهم 
المؤمن له بالتواطئ أو بالهاون . فبرجع المؤْمن له على المومن بالضمان » 
وديا با أو قضائيا » على النحو الذى بيناه فما تقدم2") . وغبى عن الييان أنه إذا 

لى المؤمن خصما ثالثا فى الدعوى » بالإضافة إلى إدارته لما » فإن الحكم 

0 قوة الأمر الممقضى , بالنسة إليه9؟ع نم يقضى ف دعوى الضمان 
مع القضاء فى دعوى المسثولية أو بعد القضاء فها طبقا للقواعد المقررة ى 
قانرن المرافعات , 





. ١58 - ١9417 المحلة العامة للتأمين البرى‎ ١4 نقض فرننسى 4 مايو سنة ؟‎ )١( 
. انظر آنفاً فمقرة أوءلم‎ (0 
. (؟) انظر انفاً فقرة 87م‎ 


١ 5 0 ١ 


0 ارثانى 


. ة 0ه م , (9 
موه المضرور مراشرة على المئمن0 ( 
( الدعوى الباشرة ) 


ع وم - وصوب إنطاء رعوى مار للمميرور ضر الومى : ف المنطق 
القازولى المهض لا توجد علاقة مباشرة بين المضضرور والممن . والعلاقة المباشرة 
ثانياً يمن الموامن له والموئمن و تكرها عمد التأمين . وليس المضرور طرفاً ف 
عمّد التأمن حى يستمد منه حتا مباشراً قبل المرامن بموجب هذا العقّد , 
"كا أن الرايق لنس شريكا للموامن له ١‏ فى العمل الذى أوجب مسئوليته حى 
يرجم عليه ااضرور مباشرة بدعوى اسئولية . وإذن تكو نالعلافة بين المضرور 
والمؤمن علافة غير مباشرة ؛ ولا يعرف المضرور الموّمن إلا عن طريق مدينه 
الموامن له 53 و يسةطيع المضرور دول شك أن تارجم بالدعوى غر المباشرة على 
المامن » ويستعمل ى ذلك حى مدينه المؤمن له قبل مدين مديئه المومن . 
المباشرة » على الموامن فى <دود القيمة المامن علها . ولكن هذه الدعوى غير 
المباشرة لا تسعف المضرور كشراً » إذ اواستعملها لتقدم دائو المومن له 
الآخرون وزاحموه فها ينتج عنها » وقد يكون المؤمن له فى حالة سيئة من 
الإعسار فلا ينال المضرور بطريق الدعوى غير المباشرة إلا جزءاً بسيراً من 
التعويض المستدق له . 


() انظر 8م81 رمالة مز يارين سنة 4م9١‏ - 908) رصاله مز موليلييه 
منة م*هة١‏ - ييكار فى المحلة العامة لتأمين البرى .م5( - ١‏ و -(١59*‏ هلا - 
اعمط ]2 فق الملة الانتقادية ١+و١‏ - وم - ليون مازو ى جلة القانرن والافتصاد ؟ 
ص م ناص 5# - جوسر ان فى داللوز امور ( لاه و9806( - 58 - (١‏ مازو 
فى المثولية المدنية ” فمقرة 5 ومابهدها - ساثاتييهة ؟* فمّرةة +76 وما بمدها - سيميان 
كمرة .١119‏ 


١ 1/7 


لذاك وجب أن يكون لمضرور دعوى مباشرة يرجع مبا على الموؤمن 
بانتدو يض المستحدق له فى ذمة الموهن له » فى دود القيمة المؤهءن علما 1 
وبنفضل هذه الدعوى الباشرة يأمن مزاحة المؤمن له ٠‏ وينال التعويض 
المستخق له كاملا من الموامن ودو عادة على جانب كبير من البسار » مأ دام 
هذا المويئى فى حدود القيمة اللكمن علبا , وهذا هو العدى داته . إن 
حى المرئمن له لم يثبت فى ذهة المرؤمن إلا لآن ااضرور قد رجع ته على 
الممن له » فالمئمن أه ل يكين حةء إلا بثمن دفعه اأمضرور دو اخررر 
الدى أعسابه الى بد مدخولية الممن له ء شمن العدل إذن أن يستاثر 
المشرور وحده بالق اذى إمتمل بدفع تمنه » وأن ,رجم مباشرة على 
الموامن دون أن بزاح سائر دائى الموكمن: له 

فاكلى عاتن الفدة لذن ل كله الدعوى المباشرة اجاني 37 قلدب رأى 
إن إن حى المضرور ااباشر يشوم على أساس هن الاشتراط أصاءدة الغير 4 
فيكون للزبق أ ولت أن تعاقد مع الممن قد اشير ط عليه أن يدفع مبلغ 
التأممن للمضرو92© . ولككن يرد على ذلك بأن الموامن له يتعاقد عادة لمصلحته 
هولا اماي المضرور » ويةصد أن يحصل لنفسه على مبلغ التأمعن تعويضاً 
لا أصابه من الغ.رر من وراء تحقق مسئوليته قبل المضرور . وكذلك يتعاقل 
لمأن لمصلحة الموامن له لالمصاحة المضرور » ولا بقصد عند عمق مسئولية 
المؤمن له إلا أن يعوضه هو : لا أن أذ يبعوض لخر ور عما أصابه من ضرر 


)60 





)١(‏ انظر عرضاً للنظريات الفةهية فى هذه المسألة فى سعد واصف فى التأمين ٠ن‏ أاسثولية 
ص 56| حا ص 8؟ : . 

(؟) ويقول الأستاذ جوسران فى هذا الصدد : « ونرى أنه يمكن إسناد الدعوى المباشرة ‏ 
و عمتلط ها يميد اتعوريض التأمين فى يد المؤمن لساب المضرور - إلى اشتر اط لمصلحة الغير » 
وهواشتراط ممنى اشتمل عليه إلزاماً عمد التأمينن ( جوسران ؟ فقرة (١8٠١‏ 8 )ص.هلا- 
ص ١ه70‏ ). 

(؟ ) وهاك فرق واضح بين التأمين من المثولية حرث يؤمن المزءن له اصاحة نفسه ع 
والتأمين لمصلحة الذر حيث يؤمن المؤمن له لمصلحة الغير لا لمصلحة نفسه . وى حالة التأمين 
لمصلحة الفير - وهى وحدها الى تقوم عل مبدأ الاشتراط اصاحة الفير - لا يكون التأمين تأمينا 
2 المبكولة 6 و هو تاعبق مبائر على الأشياه أو على الأشخاص لمصلحة المعفيد . 32 


١ */اى‎ 


المعروف . فيثئبت <ق امتياز للدائن على حق مدينه فى ذمه مدين الى 
إذا كان هذا الحق قد ثبت للمدين مقابل عَم جناه المديع من الدائى ٠‏ 
ف الإيجار من الباطن ورجوخ الموئجر «باشرة على المستأجر من الباطن »؛ 
أو مقابل غرم محمله الدا؛ ن بفعل الملدين "كا فى الأأمين من المسئولية ورجوء 
المضرور مباشرة على الموامن . ولكن الإحماع قام على أن نظرية لابيه هذه 
لا تصلح إلا توجم! للمشرع يسير عنى عمتضاها » ويسن ند تار بعه موتديامدما . 
فلا بد إذن هن نص تشريعى يعطى لامضرور حا مباشراً قولى الموؤمن 
وبفضل هذا الندص يستمد المضرور حقه المباشر من ننسن العمل غم المشروع 
الذى أنشأ حقه قلى الموئمن 1 . فالعمل غير المشروع أوجد لادضرور حمّامباشراً 
قبل الموامن له بموجب قواعد المثواية » وأوجد نى الوقت ذاته لامضضرور 
حمًا .باشراً قبل الموامن مر جب النص التشريعى ا ادر ضر 6©2. فصار لامضرور 
سلطان على حق الأؤءن له قبل الموامن بنضل هذه العلاقة الماشرة . و يوجد 
هذا السلطان لآن اومن له قد أناب الموامن فى الوفاء للدضرور » لأن هذه 
الإنابة لم تقع . بل ولم بوجد لأن المضرور حق امتياز على حق المومن له قبل 
المومن » فالنص التشريعى المفير ض لا محل قحق امتياز بل ينشى' دعوى مباشرة . 
وإما وجد السلطان نتييجة لتجميد حق المومن له فى يد الموؤمن حبى يستوق 
المضرور حقه منه9؟ . وأقرب شبه لذلك هو حجز ما للمدين لدى الغير » 
فكأن حق الموامن له قد أصبح محجوزاً بحكم القانورن تحت يد المؤمن يستوق 





- وهذا لا بمنع من أن يشترط المؤمن له لمصلحة المضرور » ولو كان شخصاً غير معين » طبقاً 
لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير . ولكن جب فى هذه الحالة أن يكون هذا الاشتراط واضسالالبس 
فيه بين الشروط الواردة فى وثيقة التأمين . 

)1١(‏ وهذاماقررته محذة المّض الفرنية » إذ تقول إن دري المضر ور الباشر يحد بفضل 
التشريم أسامه لمحقه فى التعريض عن الضرر الذى للن به يسبب الحادث الذى اعتبر المؤمن له 


مسثولا عنه ( نقف نقض فرنسى 58 مارس سنة ١8#‏ احلة العامة لتأمين الرى ١4‏ - وم” - 
داالوز 9*ول - ١‏ - م1 ) - وانظر أنسيكلوييدى داللوز ١‏ لفل .12018 .895 فمرة ١١6‏ 
فمرة 5١٠ا.‏ 


)0 أو كا يقول الأمماذ جوسران : « ليس هر حي الحبس (6!681108: 06 3,011) . بل 
هر واجب الحبس (61681100: 06 #أميع 1) » الذى يلعز م به المؤمن» ( حجرسرات ؟ نفرة ١٠م"‏ 
(ن)اض.د/ا). 


١ 


منه الأشرور حمّه كاملا دون أن يزاحمه فيه أى دائن آخر للموثمن ه200 , 
وقد و جل هلإ النص النشر , بعى الذى ينشى' للمضرور الدعوى المماشرة ى 
فرنسا على مراحل متعاقبة 9© . 





(1) انطر بيكار وبيدون فقرة 58 - يلانيول ورويير وبيسون ١١‏ ثمرة 01751- 
أنسيكلوبيدى دائوز ١‏ لفظ .قزن6 .وقوه ششرة ٠١١‏ - فعرة .١١‏ 

(؟) وكانت أول مرحلة دى قانون ١9‏ فيراير سنة ١885‏ بشأن التأمين من مئولية 
المساحر والحخار عن ارين © وقد فضى ممم المزمن من اعم ممأ الامين إل المزمن له قبل أن 
يسو المشرور حمّه » وضسر التضاء الفرنى ذلك بأن للمسرور دعورى مباشرة قبل المومن 
( نقض فرنسى ١7‏ بوايه منة ١91١‏ داألأوز ١9 - ى١ - 1١ - ١9١‏ ينأير سنه 1١94515‏ 
الولة العاءه للدأمين المرى ١١5+‏ م؟ س سير يه بجوو ودم. و -ع؟ أككتويرسية +# وا 
ألمحلة العامة للأميئ الرى ؟عو( ‏ ر..١-‏ هالاوز الأسبوعى ١457+‏ كمه - 58 أ كتوبر 
منة وس؛! داللوز الأسبوعى 4م( - سوه  )‏ ثم تلى ذلك قانون ه أبريل سنة ١898‏ » 
فأعطى و الأءين من المسئولية من حوادث العمل دعوى مباشرةللداملي قبل المومن ( نقفس فرنسى 
م؟ ماير سنة ١91١١‏ دالاوز -)١ "4 -1١ ١939٠١‏ وتل ذلك قانون م8 مابو سنة ١918#‏ : 
فأعصى فى التأمين من المثولية عن الإصابات امتياز؟ لل.ضرور على مبلغ التأمين » واستخلص 
القضاء الفرنسى من هذا الامتياز ؤيام الدعوى المباشرة (نقفس فرنى ١4‏ يونيه سنة 1١8375‏ داللوز 
4001[ جه | بوه )- ثم أ قانون * | يوليه سنة "٠‏ »!| 6 فمَرر فى المادة اك ماه 
ف التأمين من مءولية الم.تأجر والحار عن الحريق » بعد أن ألفى قانون ١9‏ فبراير سنة ومم١»‏ 
دعوى مأثرة للمضر ور قبل المومن وحم هذه الدعري ى حم أ نواع التأمين من المسثولية 
فى ا' 'دة 8ه منه وتنص عل ما يأنى : ٠‏ لا يحوز للمؤمن أن يدفم رو مت 
كلا أوبءناً ؛ مادام المضرور لم يمر ما لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضرار الناشثة عن الأفمال 
القاراة: :الى تزتنت عليا'متكوالية اميق لقني 

هذا النص الأخير . كالنصوص الى سبقته » يعتعر من النظام العام فلا يحوز الاتفاق علل 
ما حخالفه .» ومن ثم لا يجوز للمؤمن له أن يشير ط عل اللو من أن يدفم له رأساً مبلخ التأمين دوت 
أن يدنع شيئاً للمضر ور 11 جور للمزمن أن يشترط أن يكون له الحق فى الاحتجاج عا 
المضرور بالدنوع الى تنثا بمد وقوع الحادث المؤمن منه ( نقض فرنسى ١4‏ مارسس سنة ١9141‏ 
انمجلة العامة :.مين البرى ١410‏ - 586 ) - ويلاحظ أن عدم جواز احتجاج المزمن علالمضرور 
بالدفوع الى تنش بعد وقوع الحادث المؤمن منه يجمل للدعوى المباشرة سمادلا 0 (2014008016) 
عن دعوى المرمن له قبل المرمن الناشئة عن عقد التأمين » فإن هذه الدعوى الأخيرة موز دزمه' 
بالدنوع الى تنش بعد وموع الحادث المزمن منه » حلاف الدعرى المجباشرة على ما قدمنا ( انظر 
فى هذه المألة بيكار وبي.رن فقرة 55 ) . ولما كانت الدعوى المباثرة من من النظام الما, 6 فإنه 
إذا تحقق الضرر المزمن منه فى أرض فرنية وجب الأخذ بها حتى لو كان عقد التأمين خاضعاً 
لقانون أجتنبى لا يعطى هذه الدعوى للمضر ور( ننفرفرنسى 54 فير اير سنة 1م4١‏ المحلة العامة سه 
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أما فى مصر »ء مد كان القضاء ينكر وجود هذه الدعوى الباشرة رد 
نص تشريعى 27 . ثم تحول عن هذا الموقف » وكان فى ذلك مجتهداً » نترر 
أن للمضرور حمّاً مباشراً فى ذمة المرمن » دون حاجة إلى نص تشريعى » 
على أساس نظرية الاشتّر اط لمصلحة الغير . فإن الموامن له إنما قصد بتامن 
مسئوليته أن يكفل للمضرور تعويضاً كاملا حتى يتخلص من عواقب هذه 
المسئولية » فيكون بتعاقده مع الموْمن على التأمين من مسئوليته قد جعل 
للمضرور حمًا مباشراً يتقاضى عوجبه التعويض المستحق له من المؤمن » 
وبذلك يكون قد اشتر ط لمصلدته"؟ . 





> للتأمين الرى 81 و ١-وه‏ ه-داللوز 1585 ١‏ - ة؛ - وانطر يكار وبسرن فثرة 34م - 
يلانيول وريوبر وبيسون ١١‏ فقرة ١80907‏ هىر4ؤ” )2 أما إذا تمق الفرر اومن منه فى دمر 
أرض فرئ.يه . وكان عمد النامين اف نقانون أ+:., لا يعطى امضرور اندعوى المبائرة © 
لم يكن للمضرور هذه الدعوى -نى او كانت المحكة امختصة الى تنظر القضية محكة فرنسية ( نقض 
فرئسى ١‏ يوليه سنة م94١‏ اشلة العامة للتأبين ارى مغو - 58م - دانوز 44و( - 
49 ). 

بى أن تلاءق أمرين : ١(‏ ) إذا كان لا موز للمؤزمن له أن يشر مذ فى و ثيقة التأمن حر مان 
المضرور من الدعوى اللمباشرة » فإن هذا لاء.م من أن المضرور »© بعد وقوع الحادث وثبوت 
حقه المباشر » ينزل عن الدعوى المباشرة . (؟ ) إذا كان لا يحوز اومن أن يحتج عل المضرور 
بالدفوع الى تنشأ بعد 'وقوع الحادث » فإن له على المكس من ذلك أن محتج عليه بالدفوع الى دشأ 
قبل وقوع الحادث". انظر فى ذلك بيكار وبيسون فقرة 550 . 

.984 استئناف تلط 0ا؟ مارس منة ٠م198 م 45 من‎ )١( 

(؟) انظر فى هذا المعى استعناف محتلط 5و١‏ أبريا مه م6 م 47 مسن 7ه ؟ - وانفر 
فى تعقب هاء المألة فى القضاء المختلط مجموعة أروزن ١‏ لفظ 02866ا65ة فَمّرة 57. 

وانظر ى معنى الدعوى المباشرة : استثناق القاهرة 86 توقبر مه ١95١‏ يله انريم 
والقضاء ه رتم 1م ص م ١‏ -القاهر ة الكلية 4؟ أبريل سنةه ١45‏ قضية ركم اح اك 
"٠‏ ديسمسر سنة |١835‏ قضية ركم باوبا ؟ سنة عووو ‏ استئناف #تلط د١‏ أبريل سنه د“ا و١‏ 
م /الم ص ه50 - 55 ديدمير سنه ١9180‏ جاريت 58 رثم ١4‏ ص ١9 - ١١8‏ ياير 
منة م198ا م «د ص 8-٠١6‏ مارس سنة وم98#١ا‏ م اه ص ١80‏ -- 19 مارس سله ١644‏ 
م056 ص لاه - #١‏ مايو سنه 195144.م 5ه صرهلا| - 88( يرليه سنه 19145 م ؤد ص55 - 
الإسكندرية التلطة أو ل مارس سنه م87١‏ جازيت م رقم /امم هس معر الحتلطة ؟ مايو 
صنة ١91764‏ جازيت ورتم ٠١4‏ -م ياير سنة ١955‏ جازيت 55 ركم ؛7#؟ ص 14؟”. 

وانظر فى إنكار الدعرى المباشرة: استثناف محتلط 70 مارس منة 1856 م475 ص 946 - 
١6‏ يرليه سله 557 م 44 ص 507٠6‏ 00 عل )نع بوسة 7الاؤام5غ) ص /0أا894؟- 
( نحل ) - عابدين ؟ مايو سنة 1١18057‏ قضية رقم 14140 سنة 9454ا. 35 
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وفك <..درت تشربعات مصرية متعاقبة تعطى للمضرور حما مباشرا قبل 
5 موراطن منشر قه 3 دف الغانون , ثم 88 أسنه ه9١‏ شاك إصابات 
العمل (وقك حل محل القانود رتم 4" لسنة )١9*5‏ » وهو يتضى بانه إدا 


كان صاحب العمل مؤمنا من مسئوليته عن <وادث العمل » جاز للعامل أن 


١ د‎ 0 ١ 
ديه‎ 


ينالب نحقوقه رب العمل وشركة التأمين معا متضامنين . وقد فرض القانرن 
رق 85 لسئة 1847 التأمين الإجبارى على أصحاب الأعمال . ثم صدر 
١‏ 5 


الثانون رق ١١17‏ لسنة 1١46٠‏ يلحق أمراضى الهنة بإصابات العمل من حيث 
الزام صاحب العمل بتمويض جزاى عن هذه الأمراض » ومن حيث 
فر فض اتأميز الاجارئى على أصحاب الأعجمال . ثم صدر القانون رتم 444 
لسنة ١908‏ يشأن السارات وقواعد المرور » وأوجيت المادة 5 منه على كل 
من يطاب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين من المسئواية عن حوادث 
السارة . وصدر » [ كالالهمذا القانون الأخير ؛ القانون رقم 56 أسنة ه6ه6١ا‏ 
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بثأن التأمسن الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن <وادث السيارات » 


مت أ سي ل م ام ا يي اي الل لم 9 


د ول تقر محكمة الامفى الدعوى المباشرة 4 إلا إذا تبين أن وثيقة اتأمين قصد ببا اشتر اط لمصلكرة 
انغبر - ندضت ف هذا المعنى بأن الشارع المصرى لم يورد - على خلاف يعدن ألثر يعات. الأخرى- 
لعا تناس قر أن لكات مدا افا بيطا :لاقن بالقنريوى فى القتزر الذى أصابهة اذى 
يأل ماه المتأمن » فوجب الرجوخ إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت ويقة التأمين من 
مسثولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصادة النبر » أم تصد با اتفاق ضاصر بدن اه'رذين التعائدين , 
فإذا كان الحق الذى اشثر مله الم دأمن !ما اثثر طه انفسه . فلايكون ماله اشر 1ل 1ه.لمحة أ'غير 
حبى لو أثانت تمو- مزه مزثممة على الغير آم إذا ين 6.: مشارعة الأمن أ العاتديز مصدا نخويل 
ماب اطق المباشر ., منافم العقد » فإن القواعد الحاصة بالاشتر اط لمصاحة الغير هى الى تطبق. 
( نقض .دف ه ماير سنة 19808 مجدودة أحكام اقفن ؟ رقم ١1١‏ صن 98ا١١1).‏ 

أما الفةه ى مصر فيعطى للمضرور الدعوى المباشرة » حى لو لم يكن هناك نهدن تشريعى : 
مد على عرفة ض 5ه« سا ص 74.٠‏ سد سمد روأصفف فى العآءين من الأسثرلية من ٠9‏ ع 
الا ويقول ى خدام بحثه 0 والخاذضة انهلا تمن صر ا 6 النثر بع الأعرى يعلى 
حصي وا حم ارا عرله دعرى مباشرة © واكن ردح التشر يم وءيادثه لا تتعارةن ولا ت#تنافر 
ثم هذا الحق 0 . ريعي الدعوى الماشرة لكل داين يكون حقه قبل المدين هو سيب مديونية مدين, 
المدين للمدين (صصٌ ١5‏ 4؛ ) » فيكون المضرور حق مباشر قبل المزءن ( من )'41١‏ » ثم يقول : 
٠‏ تستطيم أن نيحد فى هذه العدالة السند القانرى لادعوى ال باشرة » أو الأصل الذى استطيم أن نرد 
إليه الدعرى المباشرة » ( ص م؟؛ ) . وقرب محمد كاءلى مرمى فمّرة 44" - فقرة 42" . 
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فتمرر واجبات الموئمن » وأنشأً الدعوى المباشرة للمضرور قبل الموامن إذ نات 
المادة © منه على ما 5 1 لعزم الموأمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن 
الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إد 
وقءت فى خهورية مصر . وذلك فى الأحوال المنصوص علبا فى اماد + 
من القانون رقم 4 لسنة ١456‏ : ويكون البزام الموؤمن بقيمة ما بح به 
قضائيا من تعريض ههما بلغت قيمته » ويوادى الموامن مباغ التءووريض إن 
احب الحق فيه وضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتدادم المنصوص 
عليه فى المادة هل من الثانون المدنى ,20 , 
ثم جاء مشروع الكومة وعم الدعوى الباشرة فى حميع أنواع التأمعن 
من الأمسئولية ؛ فصت المادة ٠ه‏ منه على ما أ : « لا بحوز للمؤمن أن 
يؤدى للمؤمن له ( غير المضرور ) مبلغ التعويض المستحق كله أو بعضه . 
ما دام المضرور لم يعرض بأية كيفية كانت عن الآضرار الى نشأت عا 
مسئو لية المئمن له ,90 


سسا رب روه 





)انظ ى الدضوى الماشرةى اناسة مه المكوية عن عترادق ادوا راك وين راسك 
فى قائون التأمين الإجبارى من المئولية عن حوادث اليرارات صر لاة! اص 15 . 

)١(‏ وتتمول المذكرة الإبيضاحية لمشروع الحكومة فى هذا الصدد : ٠‏ ورغبة ى حماية 
المضرور فتّد رأى الشارع أن يرتب له حتاً مباشراً قبل المو.ن . وحظرت المادة ٠.‏ على الأخير 
أداء ماخ التمورض المعيدة كله أو معزو ننه لف ل (خبر المضرور )إلا إذا كانت اأفروز 
4ك نم عا كقرية اتمور #ارضد ا #فية كاك و ا كانها انعم ايواسم نفد ارم 
المؤمن بأن يؤدى له الاق ( ى حدود مبام التامين المنفق عليه بداهة ) » . 

وقد نقّل ذدر مشروع الحكومة عن المادة ١١5+‏ من المشروع المهي.ى ؛ ولجرى عل 
اللوعه اا دبع لاع لمق أن يدنع لغير المصاب ٠بلغ‏ ات مين الخفق عله كله أو بعفيه ع 
مادام المصاب مم يعرضى عا لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضار الى نشات عبا مثئواية المؤمن عليه.. 
وقد وافةت لنة المراجمة عل هذا النص . م وافز علدء #لس النواب . ولكن لمنة مجلس الشدوح 


حذفته أتملمه « عوزئيات وتفاصيل ان أن تنظمها قوائي': خاصة » ( مجموعة الأعمال اتحة 0 
ص لا.؛ سد ص .4 فى اطامش ) . وجاء ف المذكرة الإيضاحية المشروع أ#هيدى فى هذا 
المدد : ,م هذا الاص يتفق فى أساسه مع المادة مه مز قائرن سنة ١898٠0‏ الفرني » الى تلزم 
االمزمن أن يدنم مبلغ التمريض للغير . أما قانرن سنة م١٠١‏ الأمانى ( م ١١5‏ ) »2 فإنه ييز 
للدزمن دع التعويض الغير » ولكنه لا يارمه بذلك . والحكم الوارد بالنص باريد غسمناً ما انبى 
إليه قضاء حكة الاستئناق الختلطة + يمد خلاف ف الرأى ٠‏ فى وجود أو عدم و جود دءوى مباشرة 
للمصاب قبل شركة التأمي: ( استثناق .لط ١8‏ أبرياسنة ه148 نس لام ص 50070 - مجمرعة ح 


م ١‏ 
5 5 نبحث هنا الدعوى المباشرة باعتبارها قد عدت جميع أنواع التأمين 
ن السنواية فما إذا أصبح مشروع الىك 0 ٠‏ المتقدم 
داذرفق فى :انض الذي يقن الذى نعو م عليه دده الدعدى(1) 5 ولحث 
ار الانين : )١(‏ الخصوم ف الدعوى المماشسرة / )5١‏ استعال 
الدعورى المباشرة . 


هر 


الاب ازول 


ه86 - ا مر غى واللرعى عل : المدعى عايه ف الدعوى المباشرة هو 
دائماً الممن » ولا جديد يقال فيه . أما المدعى فهو المضرور » ولكن 
قد يحل محل المضرور غيره ؛ ويشترط فى حميع الأحوال ألا" يكون قد سبق 
تعو يضه عن الضضرر الذى لحق به . وهناك خصم ثالث فى الدعوى هدو الموّمن 
له ٠‏ يتعين فى بعض الأ<وال إدنحاله فمها 





- رودن : امه 5 0 توالا د بالمادة عام ثهمو بغليتا ٠.2‏ ءه نمسم نهدن مشابل أبادةمه ١‏ 


مث اهس - 


فق الوخا ني وسيفاة الألنان ال قن أدن أذ أناي عاتني االبامية الذي أن حرق 
اتعوينس ال ستحق له بالامتياز على من عداه من مبامُ التأمين , » إذ المشروع يقرر #مصاب حقاً 
قن | فى مبلغ التأمين . ريجعله فى موقف ماثل حوتف المشعفيد فى اشكر اط اصلدة أنغير بعد قبوله 
إياه » ( مجموعة اال التحضيرية ه ص 47 فى اطامش ) . 

و تنص الغقر ة الثانية من المادة لان دن التغنين المدنى الليبى على ٠١‏ يأف : »اوور لامؤزمن 6 
بعد إخطار المومن له . أن يؤدى التعويض أماً الشخص الثالت المنضرر » غير أن الئومن ملزم 
بدفم اتعويض رأناً إذا ملب إليه المؤمن له ذلك ٠‏ . وتنصى المادة ١٠٠+‏ من التقنين الأدفى المراق 
عل ايان والاعوة: نوين أن يدفم لذير المتضرر ميا التأمون المتفق عليه كله أو بعضه » 
ما دام المتشرر لم يعوض عن الضرر الذى أصابه ؛ . 

واندر المادة *ه من قانون اتأمين النرنى الصادر فى ١6‏ يوليه سنة ١98٠‏ ( وتطابق 
الأادة 1١++‏ مد الء لمشروع ا ٠ه‏ من قانون ه١‏ مارس منة ١877‏ الويسرى 
يشان الدافيق الاجبارى من ححعرادث ال.ارات - والمادة ١65‏ من قانون التامين الألمانى الصادر 
فى ٠0‏ مايو سنة 1١408‏ ( وتجيز للمؤمن دفم التعريض للمضرور ٠»‏ ولكن لا تلزمه بذلك إلا إذا 

طالب المرمن له ؛ فتتنفق في أحكامها مع المادة 7/0078 من التقنين المدن الليى ) . 
)١(‏ وهناك »)ى القليل ء» دعرى مباشرة محققة فى التأمين من المستولية عن حوادث 


اه رات »© نصت علما المادة ه م القائرن رقم 885 لسنه هوه5١‏ فيما رأينا . 


لحمل 


فهذه مسالل ثلاث : )١(‏ المدعى هو المضرور أو من يحل محله . 
(؟ ) عدم سبق تعويض المضرور . (” ) إدخال الموامن له خصما ف الدعرى . 

71 - الارعى فو الصمر ور أر مير ككل تحر اامزام عر التعرر : 
والمدعى ى المكان الأول هوالمضرور » أى الشخص الذى دلحقهء ضرر بسبب 
خطأ المسئول الموئهن له . فإذا كان قد مات خلفته ورثته » وقد يكونون 
هم أيضاً مضرورين مباشرة بسبب موت مورمم » فيكونون مدعين لا فحسب 
بصفم ورثة بل أيضا بعدفهم ملعن أصلين 3 . وقد يعزل المضرور عن 
حدره للغر 5 فيكون الخال له هو المدعى فهزا لاه ها خلف المضرور » 
إما خلف عام وإما دلق خاضص: . 

وإلى جانب خخلف المضرور ((0201 3983015) » مجوز أيضا أن يكون 
مدعيا من ل #ل المضرور (5:086ا5 3مع1)) . فقد خحل محله موامته. 
الشخصى »؛ ذلك أن المضرور قد يكون أمن على نفسه من الإصابة ذانها البى 
الحقت به الضرر » فله أن برجع على الموامن الذى تعاقد معه . وعند ذلك 
بحل هذا المومن محله فى الرجوع على المسثول وفى للرجوع على مؤؤمن المسئول 
بالدعوى المباشرة22 » فيكون هو المدعى فى .هذه الدعوى الأخيرة . كذلك. 
قد يتسبب عن للحوق الضرر بالمضشرور أن يستحن: معاشا أو مكافأة من 
محدومه » فاليز ام اتخدوم بدفع هذا المعاش ال 
خطأ المسئول الموامن له » ففرجع عليه بسبب هذا الخطأ:. ويرجع بالدعوى 
المباشرة على الممن ويكون مدعيا فبا0؟ , ولكنه مدع أصيل لا مدع حل 
محل المضرور . 


وإذا تعدد المضرور أو و تقدم 007 بحل محله » وكان مبلم 


21١0)‏ بار يس 5" يناير سنه ١4١‏ امحلة العامة لأمين الى امورل وكذه. 

(؟) نقض قرنسى ؟١‏ يرليه منة ١41١١‏ داطرز ه98١‏ - -1١‏ ١م‏ - #4 أكتربر 
سنة 375 ة١‏ امحلة العامة للتأمين الرى 1ت 1 1ه أمان 7 توقير أسنة 0 المر جم 
الابق ١م9١‏ - م(" . 


(+*) نقض فرنى ١9‏ يناير سنة ١9810‏ أحلة العامة للتأمين الرى ا198#1- 0١م‏ - 
دالوز الأسبوعى !1981 - 9؟١.‏ 


١ الى‎ 


- لاةى لتعويذس سمؤلاء حم ؛ وجب النضر يك المز أء م هلل أحاء »نوم 
ود .م فى الآخر كن ١‏ واشر ص أو لا 0 دداءكء #حدس ورونل متعال دين 0 
دحى المؤمن له عدة أشخّاص » فر جعوا حميعا بالدعوى الماشرة عا الر مخ 
5 


8 يداني مبلغ الام ن فيزاحوا . هنا لال تفلم أحد مسبج عل الاخر بن ء 


1 


: فية ست مساء لغ التأمين يبه اقسمد.ة الغر 7 ٠‏ وكدااك سدم بلغ ) التأمعن قدحة 
الغر ماء بسن المضرور ومدومه الدذى أعكلاة معاشا أ 0 سلما اجعرر 
الذى لحن 4 ٠‏ شك انهصر هو الآخر كا قذمنا بسلا خطا ال مدئول اومن 
4 3 فأآه أن ع بالدعوى 0 عل اومن وبذاحم المضرور قَْ هذا 
الرجوع ويقاسبه مبلغ التأمسن متاسمة الغرماء9؟؟ . أء! المؤمن الشخصى 
للمصرور . إذا كاث 3 قا غرضة تعويضا جزئيا ى حاود مبلغ التأممن ٠‏ وحل 
مجاه ق الررجوح بالدعوى المباشرة على موامن المسكول ©» ورجع ارده عل 
مؤامن المسكول بما بتَى له من التعويض » فإن الموامن الشخصى امصرور 
ارم ده 0 ىُْ الج وين 5 1 5- 2 
ذلك لان الدائن يتقدم لى من حل عن ؛ ف استيفاء َُ له تطبيتما لأحكاء 
الفمرة الآولى من المادة ٠م‏ مدلى إذ تقول : «إذا وف الغر الدائن ا 
من حتقّه وحل محله فيه » فلا يضار الدائن مهذا الوفاء وكوة فل امقفاء 
مابقى له من ححى مهدما على من وفاه 4 مالم يوجد اتفاق يقضى بغر دلاثك ) 


)١(‏ باريس ١‏ أبريل سنة ١978‏ احلة العامة للتأمين البدرى ؟* ١4‏ عانق نع داور لبان 
4 يناير سنة ١941١‏ المرجم السابق 941( - م40 - باريس © مارس منة ١444‏ المرجم 
الابق 4غ؟١‏ - 4؟ (حبيكار ربيدون فمّرة 4مم- بلانيرل وريبير وبيرن ١١‏ فمرةم6؟١‏ 
:عض 468لا . 

(؟) نمّض فرنمى ١9‏ ياير سنة 707 ة١‏ المحلة العامة للتأمين الرى 0ا9#١1‏ - .م" ه 
؟ يوليه منة ١94+‏ المرجم السابق 94#( - باهم - بيكار وبيرن فمرة 588 وفمرة 
ومم ص ؛١ه‏ - أن ديكلربيدى داللوز ١‏ لفظ .208 ,ووه فثرة ١١6‏ - أنظر عكس ذلك 
وأن المضرور يتقدم على مخدومه : نقض فرفسى 51 مايو سنة 1481 الحلة العامة للتأمين البرى 
5 -- 4مء|-4 8 يوليه سنة ١4856‏ المر جم السابق ١5-٠١85-147١‏ يناير سنة 710 ١9‏ 
المرجم السابق با«و١‏ - بامم - باريس ,١‏ يرليه منة 8م9١‏ المرجم الابق 6م9١1‏ -55. 

(+) ولايحوز على كل حال لمزرمن المضرور الشخمى أن يلب المضرور »© بمزاحته 
إياء » بمض ما أعطاء له من التعريض » ولا يشفع الحلول فى ذلكءإذ الحلول ليس إلا ومياة سم 


(مم| 


/01 م - عر ص سبو, قو بي الممرور - قضّام اومن ل والوس : 
ويلاحظ أنه قد أصبح للمضرور » بتمرير الدعوى المباشرة له قبل الموامن : 
مدينان بالنعويض المستحى له : الممن له المسئول وهو مدين طبةًا لقواعد 
المسئولية ؛ والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة . وكلاهما مدين بدين واحد . 
ولكنهما غير متضامنين فيه» بل هما مسثولان عنه بالتضائم (مناوذاهة 9005© , 
طبقا للقواعد المقررة فى الدعوى الباشرة » فلا يجوز للمضرور أن يجمع 
بيهما ورجع على كل مبهما ؛ وإذا استوق حمّه من أحدهما برئنت ذدمة 
الآخر”" . وإذا لم يستوف كل حتقه من الموامن لعدم كفاية مبلغ التأمين » 
رجع بالباق على المؤمن له المسئول0؟ . 


سه أحتياطية قصوى (790لاأ8058]0 013ا)1]1108نا) لتعوينن من نحل محل الدائن © فلاحوز 
هذا أن حتمي ذه الوديلة على الدائن نفه ( بيكار وبيورن فقثرة 459 ص 90٠6#‏ ). 

هذا وإذا تعدد المفضرورون على الحو الذى قدمناه ورجعوا ميم عل المؤمن ٠‏ فإن نقف. 
مبلغ التأمون عاييم يكون على الوجه انذى بسطلناه . أما إذا تخلن بعضمم عن الرجوع » وكان 
المزمن لا يعلم برجودهي » فإن وفاءء مبلغ التأمين لمن جم عليه مهم يكون وفاء صحيحا مبرثا 
لذمته » وبحوز لمن ملف ع الر جوع أن برخم عل الباقين الذين أستوفوا كل مبلغ ان . 
أما إذا كان يلم بوجود من تخلف عن الر جوع ٠‏ فالظاهر أنه يتعين عليه استبةاء حصة هؤؤلاء من مبلخ 
التأمين فى يده حى ير جعوا عليه فيدتوفوها منه ».ولا يوق من رجم مهم إلا مقدار حصته (باريس 
١‏ أبريل سنة 977 المحلة العامة للتأمين البرى 1987- 0م - سيريه 05-5-1985( - 
انظر عكس ذلك وأن المومن يوق كل مباغ التأمين لمن يرجم من المضرورين ولو علم بوحود 
آخرين متخلفين : باريس 4 قبراير سنة ١8988‏ النحخلة العامة لنتامين م98١‏ -0ا؟ - ه مارس 


٠. 
ا‎ 





سنة 44 ١4‏ الحرجم السابق -١54-١144‏ بيكار وبيسون فقّرة +91٠‏ ص 058 - ص 65353 - 
يلانيرل وريير وبيسون ١١‏ فتّرة ١854‏ ص 780) . وللمؤمن أن يطلب تعيبن حارس يدفم 
له مبلغ التأمين » ويتولى الحارس البحث عن المضرورين ليقمم بيهم المباغم 5مة الفرماء ( سعد 
واض :اق اناس نمق المتقولية ص 486 ). 

)1١(‏ بكار وبيسدون فمرة ١1و‏ - بلائيول وريبير وديدون ١١‏ فقرة |١0٠١‏ !اهلا 
مازو " تمرة 5 - سعد واصفف فى التأمين من الممثولة ص 5لا؛ حا ص 405 - تمص 
فرنسى +* أكتوبر سذة ١١98+‏ الولة العامة لسامين اللرى ١٠٠١.١ - ١98‏ - 50 قفبرأير 
سنة 7# 4 ١‏ المر جع المابن ١5#‏ - ووه - م قيرأير سنة ١6*49‏ المر جع لابق و9١‏ سه 
م60 - غ ديامر سنة 485 هة! المر جم الابق 5 ١ص‏ اباريس ١8‏ دوليهدسة (#1 ١9‏ 
لمر جع المارى ١4و‏ - 5م- 7١‏ يوناه سه 1١97‏ المر جع الما #7 9١5-1م‏ الى أبريل 
سنة ١976‏ المرجم الابق وم و١‏ - .م - كرفار 4( ديامير منة 0م98١‏ المرحى الابق 
.15١50٠ - 94‏ 

(؟) الرسيط ١‏ فثرة لاا ص ”؟" - 8 نمرة 58#اد ا ص ١11ا.‏ 

(“) بيكار وبيون فمّرة ١٠٠7م‏ صل 078 . 


١587 


و.'.نب على ماقدمتاه أن المضرور إذا استوق حقه من الموْمن أد » لم 
يحد يسنطيع أن يرجع بالدعوى المباشرة على المؤمن إذ قد انقضى حقه بالوفاء . 
وحتى لو لم يستوف كل حته من المرّمن له » ولكن استوفى منه عقدار ما له 
ق ذمة الممن بموجب الدعرى المباشرة » أى تمقدار مباخ التأممن ؛ فإله 
لايستطيع الرجوع بالدعوى المباشرة على المؤمن » إذ يكون قد استوق 
مقداراً بعادل مبلغ التأممن ؛ وسواء استوفاه من الموامن له أو من الموامن » 
فإن ذمة المؤمن نحو المضرور تعرأ هذا الوفاء » ويبى للمؤؤمن له حق الرجوع 
على امه 632 / 

فشرط أن يكون '.ردر مدعيا فى الدعوى المباشرة إذن هو ألا" يكون 
قد استوق حقه من ا'زمن له » على الأخل فى حدود مبلغ التأمين . ويستوق 
المضرور حمّه من الموامن له عادة عن طريق الوفاء » بأن يبادر الموامن له.إلى 
إبغاء المفمرور حقه : ثم برجع بعد ذلك عءلى اموامن . وقد يستوى المصرور 
حتنه من المومن أد عنطريق المقاصة7؟ » ويقع ذلك عادة فى تصادمالسيارات 
(3 02010500116 5وز5:اامت) » فؤإن المضرور الذى اصطدهت سيار ته بسيارة 
الممن له قد يصبح هو أيضا مسئولا قبل المؤمن له » ويتقاص الدينان » 
فيكرن الموؤمن 1ك قد وى للمضرور حقّه عن طريق المقاصة » ولكن يبقى 
مهن كل منهما مسئولا نحو الموئمن له بما انقذبى من الدين بطريق المقاصة0© . 
وقد يستوقى المضرور حةّه من الوامن له عن طريق انحاد الذءة » فإذاكان 
المؤمن له وارثا للمضرور فإن حق ااضرور ينقغى بامحاد الذمة7؟؟ » ويبقى 





(1) بكار وبيدون قمرة ٠لا”‏ مس 8يهم ناص 7ه . 

(؟) مكمة ماكون الابدا”ة + بريه منة 141 الحلة اأعامة للتآميئ العرى ١47+‏ - 
م٠©‏ . 

(؟) دكار وبياون فمرة ١٠0ام#‏ صن #يه - بلاتيرل وريوير رديارن ١١‏ فمرة ,7_5( 
صض 868لا - ص 6لا . 

( ؛ ) انظر ى اتحاد لاذمة مموت المؤمن له و يون المضشرور هو الوارث فى انقانون انفر نسى 
( حيث يعترضص ذلك فى الشريعة الإسلامية القاعدة الى قتفى بألا تركة إلا بعد سداد الدين ) : 
يكار وبييرن فثرة .لاس صن سه - السين 5١‏ ديسمبر سنة |١981‏ سيريه 19838 -م له 
أ . 


م١‏ 
للمؤمن له حى الرجوع على الموامن لابالدعوى المباشرة بل بموجب عند الناه.ن . 
وقد ينقضى أخيراً حق ' حقى المضرور قبل الموّمن له بالتقادم . ا 
حق فى الرجوع على الموامن بالدعوى امباشرة » ولايرجع المرامن له على لمر 
فى هذه الحالة إذ أن الحطر الموامن منه لم بتحمّق . 
- إرمال الؤمى ر كما فى الرعوى : قدءنا أن تسوية المسثولة 
مم المضرور تكون اليا تسو به قضاشية 0001 . وذ رفع المضرور دعورى 
على الموامن له وحده “دون أن يدخل المئمن خصما فى الدع ردم على 
حكم بالمسثولية وعمدار التعويثذى 3 أو كان الموامن مر 00 المسئو له وعددار 
التعويض ولا يجدى هنا إقرار الموثمن له لآنه 00 د عل الوفن و 
المضرور يستطيع أن يرفه الدعوى المباثسرة على المومن وعحده 6 دول أن يدخل 
المومن له خصما فببا . ذلك أنه لاحاجة فى هذا الثرفي إلى إد 
خصيا » ما دام الموامن يقر بتمبدأ المسثولية ومتدار التعريض : ”7 م 1 أن 
هناك حكما قضائيا قد صدر على المومن له ميدذين فين لكايو إ ناويا 
المضرور على حكم ضد الموْمن ؛ إلى جانب الحكم اأذى قد 0 
ضد.الممن له ٠‏ كان بالحيار بين أن ينقد على المؤمن أوعل الموامن له ٠‏ وإذا 
نشد عا لى أحدهما م ينتملك ترا إل الاح اذ كر ن قد برئت :2+ مبشا لمواعد التضام 





. الظر آنفاً فقرة ٠6م وما بمدها‎ ) ١( 
. م١ انظر آنفاً فقرة‎ ١0 
(؟ ) وإذا كان هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المتتفى بالنسبة إلى المزمن © فإنه يكون عل‎ 
كل حال دليلا على تحت الخطر المزمن منه » وبذلك يصمح للمضرور أن يرفم الدعوى اباشرة‎ 
. عل المزمن دون أن يدخل المؤومن له خصما فى الدعوى‎ 
أما اذا كان المؤمن له قد حوكم نات و]) يدع امضرور 600 ام التضاء أخناى 01 ذأيا كان‎ 
الى 6 الذى يصدر من المحكة المائية » فإنه لا ينى عن إدخال ااؤم: له خصما فق الدعوى المباشرة‎ 
00 ذك أنه إذا كان الح انان قد صدر براءة المؤمن له : فإن .ثولت ا‎ 
, سواء ق مدنا أو ق تدان التعريض » فقد تنتى مثو ليته الخائنا وى كاين سستولا يان‎ 
وإذا كان الحم المنان قد صدر بادانة المؤجع له سقفت مشغر لخه اطدائية تيه لذلالق: مث والح‎ 
المدنية » فإنَ مقدار اتعريض / بحدد »؛ وا بخاصة إذا كان الغير 7 المنرور تفده قد اشير لك معه‎ 
. فى الخطأ . فى النرضين إذن لابد من إدخال المومن له خصما فى الد:رى المباشرة‎ 
. ”ا١ انظر فى كل ذلك ييكار وبيرن فتمّرة‎ 


١ 18+ 


فها قده:!: . ولكن الغالب أن المضرور » إذا رفع دعوى المرءواية على الموءن 
له » يدخل الموامن خصيا فى الدعوى أو يدخله المؤمن ن له » حهى فصل فى وقت 
واحمد. ق المسئولة والضهان » وفد سبقت الإشارة إلى ذلك2©00 . 
أما إذا اختار المضرور ء بدلا من أن برفع دعوى الم'_لية على المرؤمن 
له : أن يرفع الدعوى المماشرة رأسا على الموامن » وكان مبداً المسئولية أو مقدار 
التعريض لم يبت ف قفسائيا أو بإقرار المرؤمن » لم يعد هناك مناصن ك0 ه-د 
الحالة من إدخال الئمن له خخصيا فى الدسورى المباشرة -بى يبت فى مواجهته 
فى .دأ المسثولية وى مقدار التعويض . ذلك أن المضرور إثما يرفع الدعوى 
المناغتر تاغل أساس أن.مسة 21 الموامن الودثاقة .و آن التعورتين مقدر »ع افتكولية 
الرن له عن ت. بسن تدر هو العاد (.:5ممنان/ انذى تقوم عليه الدعوى 
ال مو نوي لطر وعد “دار التعريض 0 
المواهن مرا مهما ولم يصدر مهما 0 قفا - ق غر مواجهة الموّمن له 
وكر» دون ارده ٠‏ الخصم الحقيق فى كلا الأمرين ؟ ومن ثم وجب ق هذه 
الحالة على المضرور «١‏ خال امرش له خصما فى الدعوى المباشرة » وعلى هذا 
لز استقر قضاء محكاة النقض الفر نسية29؟ . 


(١1)انظر‏ آثفاً فترة او , 

(؟) نص فر لسى 506 لع مه ؟” 4! المحلة العامة للتأمين الرى 145 م 4.4 - 
بيكار وبيرن قثرة الام صصص 075 . 

89 اقفن زتعي 33 سرليه ع 11 الول زهان عم 3 عد لايل اد 1 ا ازواقية 
منة ١915‏ داللوز 5و١‏ - ١اباه‏ - 84 أكتوبر سنة ١988‏ اللحلة العامة للتأمين الرى 
؟181ة١‏ - ٠٠٠١‏ - م١‏ ديدمير منة هم؟! المرجم الاب ه989١‏ - م.م - م فبراير 
سنة 1474 المر جم السابق 581-59 -18 فبراير سند ١959‏ المرجم السابق -+19- 
٠ه‏ - وانظر فى هذا المعى بيكار ودياون فممرة 7 7” - يلانيول ورييير وبيسولن ١١‏ فمرة 
م1 سس _ 5م سس ص 7م سا أنديكاربيدى داللرز ١‏ لفظ .82015 .5هخ نشرة ؟9؟| سس 
نآرة ١+5‏ - محمد على عرفة صن 88١‏ - سعد واصف ف التأمين من المعولية صر 
ومع - وانظر عكس ذلك وأنه لا ضرورة لإدخال المؤمن له خصما فى الدعوى المائرة : 
جرءران ى داللوز مم١1‏ - و اه سومران ؟ فثّرة ٠م؟١‏ (0 ا )ا ص +وبا د مازو م 
ل د رة #48 صل 6ره” - ر يشير الاستاذ سعد واصف فى كتابه 
فى العامين الاجبارى من المكولية عن حوادث السيارات ف العدفءة الأخارة الإضافية إلى حك 

ن محكمة استثناف الماهعرة فى ” بتاير سنة ١1515‏ ( الاستثنانف رق 7 1# 5””سنة رب 
ام بحواز رفع الدعرء ى المباشرة مستقلة دون سبق الحصول على حكر ضد المرمن له اس 


١ 2‏ 
المطلب اثالى 
اذفان الحقوىق المباشرة 

4 - سسائل ثرت : بعد أن فرغنا من تحديد الخصوم فى الدعوى 
المباشرة . نفرض الآن أن المضرور استعمل حتّد فعلا فى رفم هذه الدعرى 
ونبحثى هذا الصدد مسائل ثلاثا : )١(‏ المدة البى يستطيع قبا المشيروء 
رفع الدعوى الباشرة . أىمدة التتادم . ( ؟ ) الإثباتالواجب نقديمه فى هذد 
الدعوى 1 )2 الاثر الدى راب عل هده الدعرى دن ناحية حضون 


المضرور على 0 1 


د أو حى مخاصمته مم المزمن . وذنى عنالبيان أنه لو أخذة! بهذا الرأى المكى وم يدخل المثومن له 
سما فى الدعوى المباشرة أو يدخله المؤمن ٠‏ وقصى لمصلحة المضرور فكان ذلك متضمثاً الك على 
المزمن له بالمسثولية » نم رفم المضرور دعوى أخرى بالمسئولية على المرمن له ليتكل التعويض 
المستحق له » فإنه يحوز ألا يقفى فى هذه الدعوى الأخرى ممئولية المزمن له » فيتنائض الحكان 
( يكار وبيرن فقرة الام ص 5ه اص 0ه ). 

غل ناذا قاك اشؤيالة قانوكنة أو امغالةتياوية فق إدشال القت عهياى الدغرى الماقرة: 
فإن الضرورة فى هذه الحالة تعَفى بالير ف الدعوى المبائ. ة دون إدخاله فما . مثل الاستحالة 
القانرنية أن يرفم المضرور الدعرى المباشرة أمام القضاء المدنى » ولا يمكن رفم دعوى المسثولية 
إلا أمام القضاء الإدارى ٠‏ فعند ذلك توقف المكمة المدذية الدعوى المباشرة حى يصدر حكم من 
القضاء الإدارى بممبدأ المئولية و بمقدار التعريض . ومثل الاستحالة المادية أن يكون التأمين 
من المثولية معقوداً لعلائفة من الم من هيم دوت تحديد لشخص معين © وكان من المتعذر معرقة 
المستول مجم عل وجه التحقيق »؛ فعندئذ لا مناص من رفم الدعرى المباشرة على المؤمن دون إدخال 
المؤمن له خصما فى الدعوى ( نقضض فرففى 8؟ فراير منة 4م9١‏ المحلة العامة للتأمين الرى 
9و1 - ١لم2ء‏ ويقأن ترتكب يارة أحد رجال اللك الدبلومامى الأجانب المتمتمين 
ححصانة نضائية حادثاً » فيجوز للمضرورى هذه الحالة أن يرفع الدعرى المباشرة على المزمن دون 
إدخال رجل اللك الدبلومانى خسم فى الاعوى ل:مذر ذلك نظرا لحصانته 'فائية ( أورليان 
84 ديسمبر سنة 8م9١‏ المحلة العامة للتأمين الرى ممه -5م١‏ - سيريه ١58+‏ -م - 
158 ). ويلاحظ* أنه فى كل هذه الأمثلة » لا مخثى من تعاررضص الأحكام من جرأه عدم دخول 
المزمن له خصما فى الدعرى المباشرة . انظر فى كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 08م ص 0مهم 
بلانيول وريبير وبيسرن ١١‏ فقرة م5١‏ ص 87لا. 

)١(‏ ويلاحظ أن الدعوى المباشرة لا يحوز رفعها أمام القضاء الإدارى ولا أمام القضاء 
المائي ٠‏ ويمتام رفمها أمام القضاء الحنان حتى لو رفعت دعوى المشولية المدنية أمام هذا القضاء 
وادعى المضرور مدنا » فإنه لا يستطيم أن يدخل المزمنخصما ثالنا فى الدعرى عن طريق استمال 
الدعرى المباشرة( نقض فرنسى جنائى ٠١‏ يونيه سئة 487 ! اجلة العامة قتأمينالبرى ١981‏ - 2 
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اسديرة النفارص فى الرعرى لاسر : قدمن2١»‏ أن الدعاوى اللى 
لاتنعا عن عمد التأممن لا نسرى علمها مدة التقادم الخحاصة يعقث التأممن وهى 
ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة البى تولدت عها هذه الدعاوى ( م 7ه 
مدنى ) . ولما كانت الدعوى الماشرة البى يرفعها المضرور على الموئمن فيس 
مصدرها عمد التأمن» بل مصدرها هوالتانون9© » فهى إذن لاتسرى علما 
مدة التقا دم اذا يعقل التأممن 1 بل تسرى علا مدة تقادم أخرى . وإذا 
كانت الدعوى المباشرة مصدرها القانون » أيا كانت المسثولية الموؤمن منها 
نه صير ية كانت أو عمّدية » فلا بوجد إذن مدة تقادم خاصة قررها القانرن 
شأنها » ومن ثم مضع للتواعد العامة 229 . وتكون مدة تقادمها هى خمس 
عشرة سنة(4» . وعلى ذلك يستطيع المضرور أن يرفع الدعوىالمباشرة إلى أن 


- مام - باريس ١4‏ ديسمسر سنه ١9735‏ لمر جع السابق مم و١-ووم‏ - دويه 80 أبريل 
سنه 91517[ المر جم السا بق ١1‏ -0م؟) كا لا يستطيم المؤمن له أن يدخله عن طريق 
دعرى الفمان . ذلك أن القضاء الحنان لا يختص إلا بدعوى المستولية الحنائية وبدعوى الممثولية 
المدنية المرفوعة على المئول مدني؟ » أما المومن فليس بمعول جنائياً ولا مدنياً » وإنما هو 
ضامن بموجب عقد التأمين ( انظر بيكار و بيسون فقرءَ بام - سمد واصف ف التأمين الإجبارى 
من المسثولية عن حوادث الديارات ص ١١8‏ - ص ١‏ ) - وانظر فى عدم جواز إدخال 
المزمن خصما فى الدعوى بالتعويض المرفوعة أمام المحكمة الحزئية إذ زادا التعريض على نصاب 
القتفاء الحزل » وكانت المحكة الحزئية مختصة بالنسبة إلى المومن له لآن الدعوى دعوى تمويضش 
عن ضرر ناثى” عن ارتكاب جندة أو مخالفة ( م 45 ه مرافعات ) وغير مختصة بالنسبة إلى المؤمن : 
سعد واصف ف التأمين الإجيارى من الماثوليه من حوادث الديارات ص ؟١17-‏ ص ١74‏ - 
وبعد أن أصبح الاختصاص النوعى القيمى ليس من النظام العام : المرجم المذكور فى الصفحة 
الأخيرة الإضافية . 

. 501 انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) انظر آنفاً فقرة 50١‏ وفقرة 84م . 

(؟) نقض فرنمى 78 مارس سنة ١485‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١9849‏ 845+ 
داقرز وموو- همد 95 مارس سنة ١5941‏ المحلة العامة للتأمين العرى ١9541١‏ - .م 
سبريه 1١-194١‏ -.م ."م يوليه سه ١9141‏ .8.4 1914# - 4 -80؟. 

(4) محمد على عرفة ص 75١‏ - محمد كامل مرمى فقرة #49 - معد واصف ف التأمين 
من المثولية ص 461 ( ويشير ى ص ه40 هامش ١‏ إلى حك صدر من محكة القاهرة الكلية 
فى 70 ديسسير سنة 8855| ف التضية رقي لاه١‏ سنة ١154‏ ويقضى بأن التقادم الحاص 
( م سنوات) إنما يسرى بالنبة إلى الدعاوى الناشثة عن العلاقات الى تر بط المزمن بال مزمن له » 
وتبق دعرى المضرور مد المؤمن خاضعة لتقادم القانون العام أى أنها لا تدقط إلا بمفى - سس 


تنهفتى مدة التنادم ٠‏ فيستطيع إذن أن درفعها قى خلال حمس عثره20.: 
وقت حدق الخطر المومن هك أنى ل وفت وت اعونت ال ردت 7 اه 
مدة طويلة عن رفع الدعرى الباشرة قد تقيرن به ظروف يمكن تراد م 
بأنه نزول وى عن هاده سي 1 25١‏ أن حدى ال مذذرور ف رفع الدذعرة. 
المباشرة مرهون يبقاء حمّه قالها قل الموامن له » فإذا التفى هذا احز الأخر 
باك: دم فقّد قدمنا أنه لايعود للمشرور حق فى الرجوع على الموامن بالدعرى 

هوه ١(-١‏ 0 5 5 ات و 
المباشر 025 0 ودعوى المصمر وان قبل المومن له هى دعوى مسئو لدد تغصير ية او 
مسدءو أمة عاد ديه ( وإدا 18 الم؟و لية العقدية نتقادم عادة مده حمس عشمر د 
سنه » فإل المسئو لمة التقصسير بة تتدادم بثللاث سنوات من وقت علم المضرور 
بالحادثوبالشخص المئول عنه . ويتر تب على ذلك أنه فى التأمن من المسثو لية 
التقصر بة 14 إدا تقادمت دعوى المسثولمة ثلاث سئوات 3 لم يعد للمهسرور 
حق فى رفم الدعوى الباشرة على الموامن لانقضاء حقه قبل الموامن له » حبى 
لولم نتعادم الدعرى المباسرة ]90 , 

هذا وقد قدمنا أن التأمن من المئواية عن <وادث السيارات » دون 

الأنواع الآخرى من التأمسن من المسئولية » قد اختص بنص فى إلةانون رُم 
1 لسنة ١400‏ عن مدة تقادم الدعوى المباشرة ٠‏ فنصت الفقرة الثانية من 
المادة ه من هذا النانون على ما يأى :. « و نحضع دعرى المضرور قبل المومن 
للتتمادم المنصوص عليه ف المادة ؟ه/ من القانون المدلى ,0 . و يتبين من دلك 
خحس عشرة سنة فى القانون المصرى ) - وانظر ى تتادم الدعوى البائرة فى القانون الفرنى 
بثلاثين اسنة طبقاً للقواعد العامة وءادار حول ذلك من ممّمر حات لتعديل النشر يم : بيكار وبيسرن 
فمرة ١م“‏ ص .وه اص اود اله كلفد دامر ١‏ لفظ .07(] .888 عمرة /الا١‏ - 
عمرة /لإالم١‏ . 

10 انظر آنفاً فمرة بادم ى آخرها 1 

(؟) انظر ى هذا الى عند دواعت نم لمعن المسثولية ص 4“5 - ص 477 . 

(* ) وجاء ف المذكرة الإبيضاحية لهذا القانرن فى هذا الصدد : م كا نصت المادة الحامسة 
صراحة على حق المضر ور المباشر قبل شركة التأمين فيما يتعلق باالتعريض المحكوم به قضائياً » وعل 
خضوع دعرى المضرور قبل المزمن للتقادم المنصوص عليهى المادة ولا من القانرن ©» رذلك 
حسما للخلاف الذى قد أيئور حول مدة التقادم فى مثل هذه الدعارى ؛ وهلهى مدة التقادم العادية سه 


١4 


أن الدعوى المباشرة البى يرفعها المضرور فى حادث من حوادث السيارات على 
ا موامن تتعادم بثلاث سنوات ؛ وهى ملة التمادم الخاصة بدعاوى عند التأمين 
المنصوص علبها فى المادة 7ه من القانون المدنى. وتسرى هذه المدة من 
وقت وفوع 5 أى أن سسريامها بدأ قبل بدء سريان دعوى المؤمن له 
قبل الموامن بموجب عقد التأمن » إذ أن هذه الدعوى الأخمرة لا يبدأ سريان 
النقادم فها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤؤمن له بالتعويض أى فى وقت 
لاحق لوقت وقوع الحادث. ويترتب على ذلك أن الدعوى المباشرة تتقادم قبل 
أن تتقادم دعوى الموؤمن له قبل الموامن » فيب الموامن فيرة من الزمن مسئولا 
قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين دون أن يكون مسئولا قبل المدمرور 
وجب الدعوى اللمباشرة . ظ 


0١‏ - ابرمات الوامب تقريم فى الرعرى الباسُرمٌ : حبتى يستطيع 
الضرور أن يكسب الدعوى الباشرة » يجب عليه أن يثبت مسئولية الموامن 
له قبله ؛ وأن يثبت فى الوقت ذاته التزام الموامن قبل الموامن له مرجب عقد 
التأممن » وذلاث كله ى مواجهة لغب 030 : 

ويتيسر المضرور أن يثبت مسئواية الموامن له قبله فى مواجهة الموامن » 
إذا أقر المؤمن -بذه المسئولية فتئبت مبذا الإقرار » أو إذا أدخل الموؤمن له 
خصما فى الدعوى الباشرة على ما قدمنا وأثبت مسئوليته نحوه فى مواجهة 
المؤمن(2© . أما إذا انفصلت دعوى المسئولية عن الدعوى المباشرة » فإما أن 
د أنما لا تدشأ عن عقد التأمين وإنما تسد أماسها منالحق ىتعويض الضرر الذى أصاب 
المشضرور . وغى عن البيان أن هذا التقادم تسرى فى تأنه المَواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم 
من المسئولية ص 450 ( ويقترح ى ص 05 صدور تشريم يقضى بمدة تقادم خامة للدعرى 
المباشرة مقدارها ثلاث منوات » ولكن لا باعتبار أنها دعوى مصدرها عقد التأمين ) - وانظر 
أيضاً سعد واصف ف التأمين الإجبارى من المئولية عن حوادث السيارات ص و حص ٠١‏ 5 

)10 أنسيكلر بيدى داللرز ١‏ لفط .1200 .ك8 فمرة ١5١‏ وهابمدها. 

(؟) عل أنه إذا كان الإثبات عن طريق إقرأر المؤمن له أو عقده صلحاً مع المضرور » 
فإن ذلك لا يكرن حجة عل المزمن » و مخاصة إذا كان المومن له ممنوعاً فى وثيقة التأمين من الإقرار 
أو الصلح كا هو الغالب . ويحب فى هذه الحالة على المضرور أن يثبت مسثولية المؤمن له فى مواجهة 
المزمن بطرق أخرى غير الإقرار والملح ( نقض فرنسى ه أغسطس سنة ٠8860‏ امحلة العامة 
لتأين البرى 7و5 - و* ). 


ا 


ترفعم دعوى المسئولية أمام القضاء الحنائى أو أمام القضاء المدنى . ذإن رفعت 
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أمام القضاء الحنا » بأن ادعى المضرور مدنا أمام هذا" افراع وان رم 
الموامن أه “من الجر بعة 4 م 1 ستطع المضرور أن در فم الدعوى المباشرة ا إدا 
استند إلى سيب غير الفريمة الى برئة الؤمن له مثها . وإذا حكر بإدةن 
الموامن له وبعدم مسثوليته مدنيا لانتفاء علاقة السببية بين الحريمة والضرر . 


لم يستطع المضرور بعد ذلك أن يرفع الدعوى المباشرة7© . وإذا حكم بإدانته 
جنائيا وعسئوليته مدنا : فالحكم الصادر بالمستواية المانية تكون له قوة الحكر 
السك لية أمام الدضاء المدلى90© . تبى معرفة 5وة الحكم بالمسعولية أمام القضاء 
الذل» وتقر قن أن ظلله 1ن القتريون قد يرقم دمر البعرلة أنام انض 
المدى 2©) الم بحر هذا الحكى قوة الشىء المُضبى بالنسبة إلى الميامن لأنه 
م يكن خصما فى الدءوى . ولكنه مع ذلاك يصلح دليلا على حمق الحطر 
المؤمن «نه » ويستطيع المضرور أن يستند إليه فى الدعوى اللمباشرة كدليل 


١(‏ لتقن فرنسى 78 يوئيه سنة ١94107‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١940‏ - 898؟. 

١؟)‏ وقد لا يرفم أمام القفاء الحنانى الا الدعرى المنائية » فإذا حَ بإدانة المؤمن له كان 
هذ! اليم حببة على الكافة بمبدأ المسثولية » ومن ثم يكون حجة على المزمن فى هذه الحدرد » حى 
ألو صدر الحم غيابياً ( نقض فرنسى ١9‏ يناير منة 7م9١‏ المحلة العامة للتأمين العرى 810و - 
4١‏ - داللوز الأسبوعى -١١8 -١9807‏ وانظر آنفأ فقرة51م ) . ولكن يبى بعد ذلك إثبات 
مدى هذه المثولية » وهذا الإثبات يم على المضرور ء وعليه أن يدخل المزمن له خصم فى الدعرى 
المباشرة حبى يثبت فى مواجهته ذلك . وإذا حك ببراءة المؤمن له ؛ جاز للمضر ور مع ذلك» والدعوى 
المباشرة » أن يدخله خصما فى الدءوى و أن يعبت فى مواجهته مثوليته المدنية » فإن انتفاء المسثولية 
الحنائية لاينى حما المثولة المدنية ( نقض فرنى 5 مايو سنة ١94١ 2.8. 1١964١‏ -. 
4١‏ ) » إلا إذا بى حم العراءة على انتفاء علاقة الببية بين الحر ممة والضرر فلا يحوز فى هذه 
الحالة المضرور أن يرفم الدعوى المباشرة ( نقض فرنمى © فبراير سنة ١841‏ الل العامة للتأمين 
العرى ١94١‏ 8.8 ) . أما قرار الحفظ الصادر من النابة العامة » أياكان سببه » فإنه لا محوز 
قوة الأمر المقضى #لى المضرور » ولا يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على اللطأ 
ونابته إلى من اقنرفه ( نقض مدى 8+4 فيراير صلنة هوه9١‏ #موعة أحكام النقض 5 رثم .4. 
ص #؟/ا ). 

(؟) أوصدر حم مدى المثولية من القضاء انال فى دعوى المولية المدنية المرفوعة 
أمامه » إذا ادعى المضرور مدنياً . 


116 
يثدت ذنك دون حاجة إلى إدخال الموامن له فى الدعوى2©0 . حبى لو كان 
هذا الحكم قد صدر غيابيا0؟ . 
وبتيسر كذلك للمضرور إثبات العزام الموامن قبل الموامن له » بإثبات عققد 
الثأمن نفسه وبما :لاه من ملحمّات . ولا كان عقلى التأممن تملحقائه ليس ى 
0 فإنه يستطيع أن يطلب تقدعه إما من الموئمن له وإما من المواهن نفسه9©, 
فإذا قدم » كان له أن يتملك به كما هو قبا المومن : وبكون فى هذا 
اناك كاف لالتزام هذا الأخير 00 





)1١(‏ ليوك ؛١‏ قرا سله و5ع8و١‏ المنة العامة لامي الرى 156 ع .ول - وانظر 
انفأ فم ة وهم . ظ 

(؟1) نقض فرلدى ١١‏ يونيء سنة 398801 21لة العامة للنامين الرى ١4و١1‏ - 5١5‏ 
وانظر فى كل ذلك يكار ودي-ون ذثمّرة وم.-أ:. _يكلرييدى داللرز ١‏ لففا .0618] ,ووه ره 
5”( - همغرة 1١٠8617‏ . 

(؟) أنسيكلربيدى دالوز ١‏ لفظا .ه60 .5ع فقرة ١1‏ - فإذا رفض المزمن تقدمه. 
جاز للمضرور أن يطلب من المكمة تكاليفه بتقديم كل الانفاقات الى مت برنه وبين المؤمن له 
( باريس 5١8‏ ديد.ر سنة ١988‏ امحلة العامة للتأمين الرى .مو( - نمم داللوز .موا 
؟ - ١‏ - سين التجارية .٠م‏ ديس.عر اه ١92.0‏ المحلة العامة لتأمين الرى ١و‏ - 41م ). 
ولا ب عليم المضرور السك بالحك الدادر مئولية المؤمن له دليل: على العزام المؤمن » فإن هذا 
الحكم لم يتعرض لالزام المزمن ( نتض فرنمى ٠٠‏ أبريل سنة 4م4١‏ المحلة العامة للتأمين البرى 
6 - 5 (ه ) . كذلك لا يستطيع المشرون أن يتمسك يحم صدر بين المؤمن والمزمن له 
قأقشية آخرئ. ى حتصودن. عفد النامية فإن هذا الحم ليمت له قوة الأمر المقفى فى العلاقة 
ما بين المضرور والمرمن ( انظر عكس ذلك نقضى فرنى أول أيريل سنة ١448#‏ الحلة العامة 
التأمين البرى * 54 -2)858 وإن كان المضرور يستطيم أن ينند إليه كدليل لاكحك 
حاز قرة الأمر المقضى . انظر فى ذلك بيكار وبيدون فقرة هلالا ص 747 - بلانيول وريبير 
وبيول ١١‏ فمرة 6569( ., 

(4) ويحب أن يتمدك بمقد التأمين وملحقاته ككل لا يتجزأ » فيسرى عليه ماورد فما 
من شروط وقيود واسئعاد لبعض الأخطار ونحو ذلك . وقد ذهبت محكة النقض الفرنيةإلى أنه 
إذا تل عقد التأمين ملحقات تقيد عن مدى ضمان المرمن » لم يحتج هذه الملحقات عل المضرور 
إذا لم يكن طا تاريخ ثابت »© لأن المضرور يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذه الملحقات ( نقضى 
فرنسى ه ترقير سنة ه44١‏ المحلة العامة للتأمين العرى 5 د  ”.‏ دالرز ١و‏ وريمم ‏ 
وانظر فى انتقاد هذا الحم بيكار وبيرن فقرة 4 ص م41ه اص 049 - بلاتيول وريير 
وبيول ١١!‏ ففرة ١569‏ ص 88لا - واأنظر آنفاً فمرة كوه ). 


١١١ 


7 - الزّر الزى بترتت على الرعوى الماسشرم مى ثاهي مصول 
امسر ور على عمق -- ار ر#كياص بالر فوع الناسم فيل وشوع الحارب وور, ال شوع 
الناكئئ بسر وفوعر : فإذا أثيت المضرور دعواه فى مواجهة الموامن على الل 
الذى يسطناه فم) دم حكى له على المهن مباشرة بما يطلبه من تعويض 
رد مبلغ التأمعن ٠١‏ 7 حق هباشر للمضرور » يتقاضاه رأسا من 
المومن دفي ل الموامن له . وهذه هى المزية الكرى 
للدعوى المباشرة كنا سبق القول . ْ 

والمضرور » عندما يتقاضى حمّه من المؤمن ٠»‏ يتقاضاه من حى المومن له 
فى ذمة الموامن ٠‏ وقد حمد هذا الحق الأخير فى يد الموامن لمصلحة المضرور » 
فيدون بمثابة حق محجوز عليه نحت يد المدين ؛ وقد سيمت الإشارة إلى 
ذلك20© . ويبرتب على ذلك أن حق الموامن له فى ذمة الموامن هو نفسه ينتقل 
إلى المضرور ليستوق منه حقه » وياتقل بتوابعه من فوائد2"؟ وضمانات9) 
ودفوع » وذلك من يوم وقوع الحادث أى من وقت ثبوت حت المضرور 
فى الدعوة المباشرة . 

وكان من الواجب » ما دام حق الموؤمن له ينتقل إلى المضرور بدفوعه » 
أن يكون للمؤمن أن يحتج على المضرور يجميع الدفوع الى كان يستطيع أن 
يحتج مها على المؤمن له . ولكن القضاء الفرنبى - وهو قضاء محمود يصح 
العمل به فى مصر إذ هو يبتغى حماية المضرور من تلاعب الموامن له أو تقصيره 
بعد وقوع الحادث ‏ جعل حى الممن له ينتقل إلى المضرور من وقت وقوع 


. 83+ انظر آنفاً فقرة‎ )١( 

(؟) وتسرى' لنتوائذ التأخيرية عن وقت المطالبة الغائية مها » وى فرنما من وقت الإعذار 
( نقض فرننسى 4 ينايرسنة ١480‏ المحلة العامة للتأمين البرى 8م8٠١‏ -15ع - دالوز الأسبوعى 
هو( - 8١ - 1١65‏ يرليه سنة ١845‏ المحلة العامة لتأمين الرى 7٠ - ١407‏ - «اللوز 
١941‏ - لاه ). 

( ؟ ) وقد قدمنا ( انظر آنفاً فقرة 4ه وفقرة و55 ) أن حق المزمن له فى ذمة المؤمن 
حق ممتاز » ومحل الامتياز هو حموم الأموال الى تحب أن تحتنظ بها هيئات التأمن فى الممهررية 
العربية المتحدة بموجب الثانون . فينتقل هذا الحق إلى المضرور عن طريق الدعرى البائرة . 
مكفولا بح الامتياز هذا ( انظر فى هذا الممى فى فذرن' بيكار وبيرن فقرة ١م‏ ص اوه) 


"55١ 


الحادث ١‏ قدءنا » وأسس على ذلك أن الدفوع الى تنشأ بفعل المؤمن له 
دعا ونرع الحادث » أى وجوه سقوط الحق ىق التأمن (وعع5دمطء06) 2 
لا يستطيع المؤمن أن ممنج ما على المضرور بعد أن انتقل إليه خاليا ٠ن‏ هذه 


كيد 1 وبر 5-6 عل ذلك "7 يجب اعييز بن نوعمن من الدفوع : 


الدفوع الى نشأت قبل وقوع الحادث » والدفوع الى تنشأ بعد وقوعه . 
أما الدفوع الى نشأت قبل وقوع الحادث » فهذه يجوز للمؤؤمن أن حنج 

ما على المضرور . ذلك أن الدءوى الباشرة تمادها حق الموامن له المستمد 

من عقد التأمين » فيتلى المضرور هذا الحق كا هو بجميع الدفوع المتعلقة به 


)1١(‏ أنسيكلو بيدى داللرز ١‏ لفظ 208] .88م فمرة ١١9‏ - كمرة ١1٠٠١‏ -لمضش فرنسى 
٠‏ يرئيهسة ١98#١‏ اخاة نعامة التأمين البرى ١م9١‏ - ١.م ‏ داللوز الأسبوعى 1١97١‏ - 
١؛‏ - واياير سسنة 0م9١‏ المحلة العامة للتأمين البرى 0م9١‏ - ١م58‏ - «اللوز 
البو باهر - وعجر - ١+‏ أبريل سنة مم١١‏ المحلة العامة للتأمين اللرى 1١984‏ - وم١ ‏ 
رتل 1 شكة النقفى الفرئية فق هذا الفدة ع بج انون من ةو اننا المشيرون غادك 
حفاً ._'شراً عل التعويفس ا استحق بموجب عقد التأمين فى ذمة المؤمن للمؤمن له . وهذا الحق ينشاً 
تراس إقدت . فلا تجرز أن يتأثر منذ هذا التاريخ » لافى و جوده ولافى محله » بأى سبب 
يخ انانت اقرط الى يتحملها المامة له شخصيا لعدم مراعاته شروط :وثيقة التآمين : ( تقض 
فرنى ١5‏ يونبه سنة ١م4٠١‏ النة العامة للتأمين البرى ١1م#ه١‏ - 09١‏ هم - دالاو: الأسبوعى 
ذ(*5١-‏ ١١؛).‏ 

واالفار مكارو سمو لق وخ :لز هناك أن القهباءالتواتتى هده المجالة فياه اسساوض. + 
وقرل هذا القضاء بأن حق المومن له ينتقل إلى المضرور من وقت وقوع الحادث هو ى الراقم 
مه الأ تقو ل وض + وإلا فإن.حق المؤمن له يبى حقا له يجميع ما يعتوره من شوائب قبل 
ا و بعد ومو الحادث » ويتوق المضرور منه حقه وهو باق على ذمة ة المزمن له يجمرم د.رئبه . 
وقد بذ تبر ير هذا القفاء بقاعدة الإنابة » واكن المضشرور ليس منابا » ولو صح أزه مئناب 
.جب عدم الاحتباج عليه حتى بالدفوع الى نثأت قبل وقوع الحادث . وأريد تبريره بقاعدة 
الاشلر اط لمصلحة الغير ء ولكن المرمن له لم يشير ط لمصلحة المضرور بل اشير ط لمصلحة نفسه » 
هذا إلى أن ال عفيد فى الاثتر اط لمصلحة الغير يحتج عليه بكل الدفوع المتعلقة بعقد التأمين .و أريد 
أخيرا تبريره بوحود الدعوى المباشرة » ولكن هذه الدعوى إنما تعى تحميد حق المؤمن له فى يد 
المزمن لمصلحة المضرور » فتعصم هذا الحق من الوفاء به لامؤمن له أو من إجراء مقاة معه أو من 
الحجز عليه ٠»‏ و لكنها لا تعصمه من الدفوع اللصيقة به سواء وجدت قبل وقوع الحادث أو جدت 

والواقع من الآمر أن انقضاء الفر نسى انقاد » فيما قمى به » لرغيته ى خماية المضرور » 
بعد وقوع الحادث » من تلاعب المؤمن له أومن إهماله » فجمل أى ى دفم ينشأ بعد 'وقوع الحادث 
بفمل اازمن له لا يحتج به على المضرور . 


1» 


وقفت وفوع الحادث . وف الحدود الى برمممها عمد التأممن الذى أنث هذا 
لم010 . ولا كان حي المضرور فى الدعوى المباشر ة لا ينغأ إلا من وقت 
وقوع الحادث » فكل شرط فى عد التأمن من تأنه أن يذثر ى وجود حن 
المؤمن له أو فى مداه قبل وقوع الحادث يصح أن يحتج ل اق 7 
وحق المضرور قبل المؤمن إتما يقاس بمقياس حبق المؤمن له وقت وقرخ 
الحادث » ولا يدفع المؤمن للمضرور إلا ما كان يدفعه للموامن له ى هذا 
الوقت » بحيث إنه لو دفع المومن المضرور مباغاً أكر لحاز له أن يسترد 
الزيادة7" . ومن ثم يجوز للموامن أن يحنج على المضرور ببطلان عقد التأممن 
لسبب من أسباب اللطلان0*» , أو بفسخه قبل وقوع الحادث » أو بوقف 


3 لاخر وا بوقف 2 ات بن 
قبل المضرور م اس 0ك 
أو الشروط الى لا بد من توافرها ححتى يدخل الحطر فق نطاق التأمين » 


)1١(‏ نقض فرنسى ١7‏ مايو سنة م##ه١‏ دالرز 4م9١‏ - ١٠١ - 9١5-9١‏ مارس 
سنة ١437017‏ داللوز الأسبوعى ١8#‏ .وم - م7 مارس ننة ١4810‏ داققوز الأسبوعى 
١9‏ - (.م م7 مارس سنة م9١‏ المحلة العامة اعأمين الرى ١979‏ 5م58 داللوز 
٠١ - 5م-1١ - ١94‏ يرنيه سنة ١941‏ امحلة العامة للتأمين العرى ١941١‏ - 588 - وانظر 
أنيكلويدى داللوز ١‏ لفظ .10019 .8358 فمّرة |١١19‏ - ثمرة ١١15‏ وفمّرة ؟7ا١-‏ فمّرة9؟]ا١!‏ . 

(؟1) نمض فرنسى ١١‏ فيراير سنة ١40‏ المحلة المامة للتأمين اللعرى 0و١‏ - هلالا - 
داللوز الأسبرعى .7١4 - 1١9807‏ 

(؟) نقض فرذ-ى 4؟ اكتوبر سنة #4, ١٠‏ داللوز الأسبوعى ١574‏ د موه ١١‏ مارس 
سنة ١437017‏ المحلة العامة للآمين العرى ١#“‏ - ١ه‏ - «اللوز الأسبوعى ١90‏ .#5 - 
بيكار و بيسون “ماه 5خ" ص روه اص 68685 . 

( 4 ) نقض فرنسى 55 يوليه سنة ١545‏ المحلة العامة للتأمي: العرى ١545‏ ميا - 
لموج أول يونيه سنة ١907‏ المحلة العامة للتأمين البرى ١9*07‏ - مو . 

( ه ) محكمة مارسيليا الابتدائية م5 مايو سنة ١88.‏ اللحلة العامة تأمين البعرى م8١‏ - 
ا" 

(1) حدى لو كان هذا الاتفاق قد أثبت فى ملحق لاوثيقة دون أن يكرن هذا الملدق تاربخ 
ثابت ( يكار وبيدون فقرة ولام ص 8م4ه - ص 4؛ه رفارة كمع ص ووه - وانظر 
أذفاً كدّرة “وه). 


| 55 


فيحتج عليه بأن الحطر الموامن منه قد تحقق بغش الموامن له أو بتعمده9؟ » 
أو بالشرط الوارد فى عقد التأمين والقافى بأن المئمن لا يضمن الحادث 
الذى بقع من سائق السيارة إذا لم تكن لديه رخخصة فى القيادة227 . أو كان 
فى حالة سكر2© . وكذلك يجوز للموؤمن أن يحتج على المضرور بإنقاص ٠‏ بلغ 
التأمن سيب عدم صحة البيانات الى قدمها الموامن له وقت إبرام الغمد » 
أو بسبب عدم الإاخطار عما استجد من ظروف زادت ق الحطر المهن نه 

أو بسبب تطبيق قاعدة النسبية9©؟ . ولا يجوز للمضرور أن يطالب المؤمن 
إلا بمبلغ التأمين المذكور فى العقد » حتى لو لم يكن كافياً لتعويض الضرر »: 

وللموامن أن صم من | المبلغ. المصرو فات القضائة (*) 4 وكذلك أقساط 
التأمين الى مخلد. المؤامن له عن دفعها0؟ . 


1 سحاال ماله سن الشموي 1217 


- 58-1471 نقض فرنئسى 78 فبراير سنة 9م4١ الحلة الماءة لتأمين اليرى‎ )١( 
. 574 - دانول الأسوعى 8م68‎ 

. نارفن 38 اميل ننه مم و١ المحلة العامة للتأمين العرى م - 85م‎ )١0 

(*) باريس ٠6‏ مارس سنة م4١‏ المحلة العامة للتأمين البرى 585-1985 , 

( 4 ) بيكار وبيسرن فمّرة 85+ ص ٠5٠‏ . 

() نمض فرئسى 794 يوليه سنهة ١975‏ الحلة العامة النأمين 5 - ١١078‏ -سيريه 
ول - رز وموم - 1ل مايو سلنة ١44١‏ أحلة العامة للتامين البرى 4١‏ -94"؟ - 
وانفلر آنناً فترة 44 فى المامش . : 

(1) وذلك لان الالعزام بدفم القسط قد حل قبل وقوع الحادث ٠»‏ فالتخلف عن دثحه 
قد نحمّق قبل هذا الوقت » هذا إلى أن المومن يحق له حيس مبلغ التأمين حى يستوق الأقاط المتأخرة 
( بيكار و بون فقرة 85 ص 55١‏ ). 

وةد قضت محكة استئناف مصر بأنه بالرغ, من أن المادة انتاسعة من تقانون إصايات العمل قد 
نمست فى فمرا الأولى عل أنه إذا كان صاحب. العمل مزمناً على حرادث العمل ء» جاز للعامل - 
أو لمن يرثه بطبيعة الحال - أن يطالب يحقوقه صاحب العللى و المؤمن لديه معا . و بهذا أعطت امامل 
الدعوى المباشرة عل شركة التأمين » إلا أن هذا الحق لا بحول بين الشركة وبين الاحتجاج فى وجه 
العامل وورئته بكل الدفوع المدّرتبة على أسباب نشأت قبل وّوع الحادث ( استثناف مصر 78 أ كتوبر 
سنة ١945‏ المجموعة الرحمية م4 رتم .)1٠‏ 

هذا وقد ورد القانون دتم 1 لنة هه4؛ الخاص بالتأءين الإجبارى من حوادث 
الديارأت عرص ممم المزمن من الاحتجا اج على المضرور ببعض دفوع نشأت قبل تحقى الحادث المؤمن 

ه. ننصت المادة ١1‏ من هذا ا 


١! 5. 


وأما الدفوع الى تنشأ بفعل ال موامن له بعد وفوع الحادث » أى وجوه 
سقوط الحن فى التأمين (02:063665) الى تستجد بعد وقوع الحادث . 





> المؤمن له وقيوداً معقولة على استمال السيارة وقيادتها » فإذا أخل المرمن له بتلك الواجبات 
أو القيرد كان المؤمن ححق الرجوع عليه لاسترداد ما يكرن قد دفعه من تعريض » . ونصت 
المادة ١١‏ على أنه ه يحوز للمؤمن أن يرجع عل المومن له بقيمة ما يكون قد أداه من. تمويض 
إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المزمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائم جوهرية تؤثر 
فى حم المؤمن عل قبوله تغطية الحطر أو على سعر التأمين أوشروطه » أو أن السيارة استخدمت 
فى أغراض لا تخرها الوثيقة » . ونصت المادة 18 على أنه « يحوز للمؤمن »© إذا ألزم فى العفد 
أداء التعويض فى حالة وقوع المسولية المائية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته + 
أن يرجم عل المسثول عن الأضرار لاسر داد ما يكون قد أداه من تعويض ى . ثم تنص المادة ١9‏ 
على أنه ٠‏ لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأ-كام المواد الثلاث الابقة أى .ساس 
يحق المضرور قبله ه . ويستخلص من هذه النصوص أنه لا يحوز للمؤمن أن بحتب عل المضرور 
ببعض دفوع نثأت قبل تحقّق الحادث : إخلان المؤمن له يالواجبات المعقولة الى أخذها على تفده 
أو بالقيود المعقولة على استال السيارة وقيادتبا » وإدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع 
جوهرية من المرمن » والرجوع عل ااسئول إذا كان غير المزمن له أو من رخص له فى قيادة 
السيارة . 

انظر فى تفصيل ما تقدم سعد واصف ف التأمين الإجبارى من المسثولية عن حوادث السيارات 
ص ١١8‏ - ص ١51‏ ( ويوجه خاص ف بمض الحالات الى ترد كثيراً فى العمل فق استماله 
الديارة ى غير الغرض المبين فى رخصها . وقبول ركاب أو و ضع حمولة أكثر من المقرر 
للسيارة » واستمال السيارة فى السباق أو اختبارات السرعة » والسكر وتناول المحدرات »© وعدم 
حيازة رخصةه فيادة لنوع اليارة » وار تكاب المزمن له الحادث عن إرادة وساق إصرار حيث 
لا بمنع ذلك من رجوع المضرور عل المزمن ثم يرجم المزمن عل المؤمن له ) . 

وانظر فى جواز اشتراط أن يكرون سائق السيارة لديه رخصة للقيادة » و أن هذا الشرطلا يحوز 
امك به إذا سلى المؤمن له السيارة لشخص لإصلاحها فمقادها دوث إذنه وليست لديه رخصة 
قيادة : استئناف محختلط ؟ مارس سنة 1971م 44 صص”*١؟‏ ؛ أوسلم صائق السيارة ومعه رخصة 
بقيادة السيارة موقناً إلى ابن صاحبها وكان لا دملم أن مدة رخصته قد ابت قبل وقوع الحادث 
يوم واحد : استئناف محتلط م مارس سنة 44 م 45 ص 87١8‏ - ولا يفطن الامين نين 
المءولية عن حوادث السيارة مثو لية مالك السيارة قبل الركاب إلا باتفاق خاص عل ذلك: اء تئناف 
مختلط 1١١‏ يونيه سنة ١9878‏ م .٠ه‏ ص ١٠7٠م‏ - وقضى بأن عدم تجديد رخصة السائق لا يستوجب 
سقوط حق المؤمن له مموجب الشرط القافى بوجوب أن يكون مائق السيارة حاملا لرخصة 
القيادة » ذلك أن تمحديد الرخصة أمر يعبى جهة الإدارة لا المزمن : استثداف مختلط 5١‏ يونيه 
سنة 1914٠‏ م؟ه ص 788 - وانظر فى سمة الشرط القامى بعدم محاوزة حمولة المركب المقدار 
المددد فى الرخصة : اسكنائف #حلط وم مارس صنة ١941415‏ م 4ه ص 1١6١‏ هى 


545 


1 . لا يمرز للمؤمن أن يحتج با على المضرور : فلا يجوز للموئمن أن 
يحت على المضضرور بسقوط حت المومن له بسبب عدم إخطاره عن الحادث 
فى .بعاد المانرنى(1) »؛ على أنه بحوز للمضرور أن يتولى بنفسه الإخطار عن 
الحادث الية فى ذلك محل المرامن له9؟ . كذلك لا مجوز لل.وكمن أن يحنج 
على المضرور بسقوظ حق الموامن له لتدخله فى إدارة دعوى المسئولية مخالفاً 
ل ذلك شرطاً بقفمى بأن يستأئر الموكمن وحده بإدارة هذه الدعرى©9© ع 
أو احمده عدم تتدىم الأوراق والمستندات للمؤمن بعد وقوع الحادث مخاافاً 
*) ذلك شرطاً بقضى بوجوب تقددم هذه الأوراق والمئندات22 . ويئرتب 
على عدم جواز احتجاج .لمن مهذه الدفوع على المضرور أن يحد الموامن 
سه » بالرغم من تحقق دفع منها » ملزماً بوفاء مبلغ التأممن للمضرور » 
فى حين أنه غير ملزم نحو الموامن له هذا الوفاء . فيكون إذن بعثابة كفيل 
العرامن له نحو المضرور » وقد دفع مبلغ التأمين للمضرور وفاء لدين ى 





- ١.١ه‎ - ١98١ المحلة العامة للتأمين البعرى‎ ١471١ نقض فرنسى 54 يرليه سنة‎ )١( 
محمد على‎ - 785-1١91462 مه داللوز‎ - ١4465 باريد ه ياير سنة هغه؛ المرجم الابق‎ 
محمد كامل مرمى فقَرة م746 ص اوم ا ص نوم - سعد واصف ف التأمين‎ - 7١١ تمرفه ص‎ 
. 49856 من المسثولية ص‎ 

وقد نصت المقرة النانية من المادة ١٠‏ من القانون رقم 507 لمنة هوه9١‏ ى التأمين 
الإجبارى من حوادث السيارات عل مايأق : « ولاينرتب عل التأخير فى الإخطار ( إخطار 
امحقق للمؤمن بالحادث ) أية مكولية مدنية قبل السلطة الختصة بااتحقيق » كا لا يحوز للمؤمن أن 
تحب بهذا التأخير للتحلل من أداء التعريض !ل المضرور ». 

(؟) نقض فرنسى 0 نوفير سنة ١985‏ دالرز م7و١و- ١‏ وع. 

(*) باريس ٠ه‏ يونيه سنة 9 المحلة العامة للتأمين العرى ا د ايا اي 5 

(4) نمض فرنسى ١١‏ يونيه سنة ١8701‏ لمحلة العامة للتأمين اليرى ١98١‏ - #.ىم ‏ 
داللرز الأسبوعى ١5 - 4١١ - ١98١‏ ياير سنة ١870‏ الحلة العامة للتأمين العرى 807و - 
0 -داللوز الأسبوعى 0و١‏ - ١5 - ١١9‏ أبريل سنة ١188‏ احلة العامة التأمين البرى 
ه1١‏ - 1386 . 
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ذمة الموْمن له لا فى ذمته هو . ومن ثم يجوز له الرجوع على المْمن 
ما دؤعه للمضرور و يحل محله 4 شأنه ى ذلك شأن أى كفيا 237 


- 44 - 8448 سبتمير سنة 541 المحلة العامة [تامين اليرى‎ ١9 نقضي فرتبى‎ )1١( 
-ويزانون 5 يرليه سنه 1458 د«القور‎ 59١-١448 ديامر صله 445 المرجم الابق‎ ١7 
- ١485 قبراير سة 39785 انمة العامة أدمين البرى‎ ١4 ليون‎ - 44. - ١972 «الأسبوعى‎ 
ولا يكار وبد.رن فمّرة 7م ص "مه وفقرة لام؟ ص 11ه - يلانيرل ورييرو.سرن‎ ٠ 
فنرة اما ا ص ؟كلا.‎ ٠١ 
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إمكان التسال من عد التأمين على الحياة ومن دفم الأقساط . 6 ... كلمعا 
المدين بدفع القط وزمات الدهم ومكانه و.. وه اله ووه همه أم]١ا‏ 


المطلب الثاني التَرَام المئمن وحقوق المامن له ... ... ... 1480 
١ 6‏ العزام الموامن بد فم مباغ التأمين وهو م.م وبج© ووه او©ه. ١6غ؟١‏ 

وافت استهما لدنم وع واه #*»م موه هوه ووه ١:8١‏ 
الإثبات وهه ا موه هوهو ههه ووه ووو وقوه ووه ووه هوه ووة ١‏ 


المقدار الراجب الدنع فاق عقف وف وهم مونقء. انلع القافة: وى ١1867‏ 
إفلاس المزنية ٠‏ 5 ثلث .وه م.م. ١5886‏ 
ذم جلوك ام من غدل لين اله أ 00 - إسمالة لاط عه عه ةي ؟ 

8 ؟ - حمّوق الموؤمن له الناشئة من الاحتياطى الحسالى ... ١491‏ 


طبيمة حت المزمن له هل الاحتياطى الحسان وما يترتب عل ذاك ... /ا48١ا‏ 


أو لا 0 فيض التامين 6 عمهه دوه 57 نه ٠هءه‏ ووه م وه 
شروط إحراء اتخفيض 00006ظ 


.© <5-0ه© همه # 


طريفة إشسراء التطفيضن 0 .,.. ... انث ...ا  ,..‏ ممه 
اث اع الا فيضن ود ات م د ا 
ثانا زامة التأمين 
شروط إحجراء التصفية 
طريقه إحراء التصفية 
اث إعواه التففية. ‏ ار مو عه 
ثااعأ - تمجيل دفمة على حاب وثيقة الكأمين  :‏ ... 
جراز تعجيل دفعة على حساب وثليقة التأمين 
ل ايا لي ل ل ل له 
الشروط الى يم ا التعجيل على حساب وثيفة التأمين - ... 
اكيت الثارل السميع تسبي عل ساني وليقة تأي 


© © * #0 هم * امس -ر الع هم ع مره هس الس سام الس سد هس 


واننا + رهن ونيقة اللتأسين 7 فته 
طراى راص وانيةة التأمين © ه 6 ه 6 6 © © هه © © » © © 6 © © 9 


حشر لق الدائن المر عبن يالذننا .هه مه م١ه6ه‏ مومه واع. وه 


الفصل الثانى ‏ التأمين من الأضرار 


نحديد نطاق التأمين من الأضرار - تفرعه إلى فرعين رئيسين' 


مبدآن جوهريان ى التأمين من الأضرار لل الالال لد 
أو لا 57 المصلة ل اك'مين ٠86. ٠6"‏ 9ه ٠‏ م862 


تحديد ممى المصاحة فى اتأمين من الأضرار 
مقياس المصلحة ى التأمين من الأضرار وثماعمة 
نأحن الريم اللقظل عض جود ده معد هده 
تنا بع بدنة” التفويشن. 2 د نما وم نمام ع 2د 
تحديد معمى الصفة الدمويضية فى التامين 
الى قامت علما ”2 
ما يعرئب عل الصفة التعريضية فى التأمين من الأضرار 
النتائج الى تترتب عل هدم تقاضى تعريض أعل من قيمة الضرر 


وهاه © 6ه © هه ه 9 9 م6 ه» 


انتنج الى تترتب هل جراز تقامى تمريض أقل من قيمة الضرر 


لتأمين صلل الأشياء والتأمين من المسثولية م عا موف اه 
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3 الاآول 
ا 00 ا 56 5 د الدين » وانائة 7 0 5 ١‏ 
أركان عد التأم: عل الأنياء والآآثار الى تثر تب علده 03000 اوفن: 


المملحث الأول 


الداميق عل الأشياء 2 00 من الجريى ) ... ١٠653‏ 


أركان عمد التأممن عل الأشياءه ... ...|( ٠؛66٠‏ 
تطبيق الراعد العامة ... .,. ...ا ...ا ل.. م.. ا ... .ا 1#©86ا 
المطلب الأول 7 المراضى قَْ عد التأمن على الآشاءه .. ١١8١‏ 


تطبيق القّراعد العامة ... . .0 لاغعهم؟ 
8-الآأمن حاب فى الساحة .< الو التأمين. لساب 
من يكنتت له الحق فيه ( عقف فاو لف ا ع 1210 15 


تكييف التأمين لحاب ذى المصلحة - اشتراط لمصلحة انفر ... ١1غه١‏ 


شرطان لازمان لقوام التأمين لاب ذى المصلحة ... 2... .. سمعهم١و‏ 


ما ير تب من الآثار عل التأمين ساب ذى المصلحه : ... ... مباغة*ه١‏ 
اللزامات المزمن له تجو المزومن 0 ... ... ... ... ... /683١ا‏ 
الحق المبائر لامستفيد ى ذمة المؤمن مقا ١‏ بنذ 12 5 ؟ 


8 ؟ حالات يحل فها محل الموافق الف مم سه دده عي ١886‏ 


١م انتقال الشىء المؤمن عليه إلى شخص آخر : ع‎ )١( 
١58 سريان قواعد الاستخلاف لا قواعد الاشتراط لمصاحة الفير عم‎ 
١687# ... أولا - انتقال عقد التأمين إلى من انتقلت إليه الملكية : ا ممع‎ 


اشر وط الى ينم بها انتقال عقد التأمين اه 

الآثار الى تغرتب عل انتقال عقد التأمين 0 
000 من المرمن والمرمن له الحديد يحق الف : 
زَ فسخ عفد التأمين 


وا اه لاوا وار مه افد 


١6648 ... ...‏ 
6.. ا.ل. مره ل/ا6ة68١‏ 
ل.. امو ١6_6٠‏ 


١ 


فلن ا ات 51م 


الفسخ من جهة المؤمن له الحديد ... ... ... . ١‏ 
(ب) حلول الدائئين نوى الحقوق الخاصة محل المؤمن له .5 ... 9658 


التامين - © هه ه © مه © همه هه همه و © . © هه ه كان 


- الشروط الواجب توافرها لحلول الدالةين محل المؤمن له فى مبلغ 
اعنم عمد ع لكحكة»؟و 


١1 


الشرط الأرل - وجود عقد تأمين على الأثياء ... ... ... ... لامو 
الشرط الثاقى ‏ أن يكون للدائن حقى خاص فى النثىء المزمن عليه .5ه ؛ 
الشرط الثالث - أن يملن هذا الح الحاص للمزمن اف باقع اخ فشكا 
ثانيا ‏ ما يتر تب من الآثار على حلول الدائن حل المزمن له : ... ... الات؛ 
قيام الدائن بالأعمال التفظية اللازمة قمحافظة على حقه و لاه 
انتمّال حق الدائن إلى مبلغ التأمين ا لاق الل سحي وا "لوي ام 
رجوع الدائن بالدعوى المباشرة عل المرصض ... 0.. ...ا ...ا ا... ##/اقة 
() إفلاض المؤمن لاومو موه عهه معد ايه وناو ماطف ونم نوف اهاياف؟ 
حلرل حماعة عب سي 0 مام للم الل #لإهو 
جواز فسخ قد التأمين ف اقل .افيه لمق مقي ل وو ال 3ق 
إقلاس المرمن - إحالة ‏ ... ... ... ...ا ..ى م.ة ففة .م لا/ا©6ه8 


المطلب الثانى - المحل فى عقّد التأممن على الأشياء ( ويخاصة 
ف عمد التأممن على لحر يق ) #لم ملم لمن ممم اموس (60.. لإلكلام؟ 


أخطار متنوعة ووه 00 وهاه © »9 هسو .0000© © اأوهوج ووو أهمهيوهنو ووه ابام ؟+ 
خطر المريق - محديد ماهو الحريق ل و6 امهو ووه أ هوه رثا 6 4 


١ 8‏ - الأسنباب الى ينجم عنها الحريق ال -234 لو او لبارة ة 
اناب تلق نه فط هه له هع هد عقة فقه مه عد 6236؟ 
الحادث المفاجىء أو القرة الثاهرة ... ... ... ... ... 6.. إلمة16 
ال حر ب الحارجية و الداخلية والاضطر ابات العمبية و الز لاز ل اق 

وغير ها من الظواهر الطبيعية طن مق مف فاق ل من اللزةة 
خط اموه الها 5 ويد ١ع‏ نمف نود ممه نان سو عمو حدق قكرةه 
خطأ من يكرن المرمن له مسثولا عه 0 ... ... ... ... ... للمت1 
عيب ق ألشىء المزمن عليه نا اسقط لد فهر الف لو اقازةة 


8 ؟ ‏ الأضرار الناشئة عن الحريق الى تدخل فى نطاق التأمين 1653١‏ 
الأنرار المباشر ة والأشرار الى تكرن نتيجة حتمية آحريقل . و دل “لقمةو 
ضياع الأشياء المزمن علما أو اختفاوها - مه اقم لله العم ل 98658 
تلف الأثياء المملركة لأسر ة المزمن له والملحقين مخدمته ... كْثهة؟ 
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المبحث الثأنى -- آثار عقد التأمين على الأشياء 
نذس النز امات المؤمن له 5 از امات الم من 
المطلب الأول .- تقدير الضرر ... ... 
١-الأسس‏ الى يقوم علها تقدير الضرر 
حالات ثلاث : ,.. .. 0 ش*ظ 


الحالة الأولى 3 هلوك الثىه المؤمن عليه هلا كا - ووه 
الحالة الثانية - هلاك الشىء المومن عليه هلا كا حجزئيا 


الحالة الثاائة ‏ ملاك الشىه الموم: عليه هلاكا جزئيا متماقبا » أى 


من نهد لخر #6 »0 * 8ه هوهي هوه هوه ونه هوه 


١6و‎ .٠.. 


١ةهولم/‎ ... 


امل /لاوهه١‏ 


١ مذه‎ 


ث.. 2.0.. ةا 


١ ذه‎ 


١466 وثثا.م.ء‎ 


المزمن له هو الذى يثدت قومة الضرر - مبالفته التدليية ى تقدير 


هذه القيممة لف واه 528 
الر جوع إلى مبلغ 


التأمين فى إثبات قيمة الضرر - اليعز بين فرضين : 
الفرضس الأول - تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين من جانبه و حده 


١6٠١١ 


ف عفد عدم ليه 658105 


١". .. 


غ5ظ 
غ+٠5ا|‏ 


الفرس الثانى - تقدير المؤمن له بلغ التأمين بالاتفاق مم المؤمن ١.010‏ 


المطلب الثانى ‏ مبدأً التعويض" ... ... ... 
نتيجتان رئيسيتان يتر تبان عل مبدأ التعريض ... ... 
١ 3‏ - التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين 
المييز بين التأمين المغال فيه وتعدد عقود التأمين 
١ (‏ ) التأمين المغالى فيه ل 
نطاق تطبيق التأمين المقالى فيه ... ... ... 
اميعز بين المفالاة التدليسية والمفالاة غير التدليية : 

المغالاة التدليسية 
المغالاة غير التدليسية 


(ب) تمدد عفرد التأمين # #» 00# © 6 #00006 66 همه مه امه 
معى تعد عقود الدأمين ...0.0 عهة هوه 


ا١كعأ‎ 


ىا 


ا5١8‎ .. 


ىا 


.٠‏ كا 


١51 
١٠ 
١61١١ 


ف وقد اتاد لمعاف وو ام م ١511‏ 


١ا51١*‎ ٠ 


١ك‎ 


لقنا 


صفحة 
وجروب تَبليم المؤمنين المتعددين وهم ووه هوه أوءو. ا .مه ١1106‏ 
تعدد عفقود التأمين ل اخدلقن .نمه وفقف غنوه نيه وه ٠.‏ 1ؤكا 
تعدد عقود التأمين غير العدليسى لفو لافطا لام ا 1 ١5‏ 


8 5 عدم الجمع , عاد تل بالساي يي 
المؤمن محل المرؤمن له فى الرجوع بالتعويض ف 
و ضع ا مسألة - محتق الحطر ثاشى' عن خطأ الفر ‏ ... . ف عن لكا 
الشروط الواجب توافرها ايحل المؤمز محل المزمن له .,. ... ١89‏ 
الآثار الى رتب عل الخلول . ... ... ... ... ... 4؟؟١‏ 
الغورد الى قرة هل اطلوالة يوي عع مه معاد ديد فاه تس 1118 
المطلت النالكوبب قالعدة التسنةا. #تد بيه مم عم ع . ١114‏ 
وفخ المدالة يوون مرو جمد وق جم به لد بجا ا 164 
8 ١-الشروط‏ الواجب توافرها لإعمال قاعدة النسبية ... ١6553‏ 


الشرط الأول - قيمة مؤمن علها مقدرة أو قابلة التقدير ... /ه ٠١"‏ 
الفرط. القال: ١ت‏ قايق سن ده د عوط عفدف لق به .ل هلوا 
الشرط الثالث - تحقق الحطر 3 5 ف ام لفت 11 


ه ؟-الأثر الذى بيترتب عل إعمال قاعدة النسبية وكيف 
يتفادى هذا الأثر لاقي ال جنيو ل اد عت 4ك 


التأين عل شىء واحد - شرط الدلالة المتغيرة ل 2 ١4‏ 
انان غل أخيلة متضادة مهمه عيه عه عع عد دف بو 141 


الفرع الثانى- التأمين من المسئولية ف المع ممم لم للد مم ١843‏ 


تعريف ألكأمين من المثولية وطبيعة هذا التأمين ‏ .. 6... اككا 
أنواع التأمين من المئولية - تقسيم رئيسى ( التأمين من خطر معين 
رلذاين :فق طلخن تعن )"سدع ماود لاد ففاة "وه ود :15141 
تطبيق قواعد التأمين من الأضرار والتأمين عل الأشياء عه حي لكا 
الأحكام الى ينفرد بها اتأمين من المثرلية ... ع ا 151417 


لفق 


المبحث الأول - رجوع المضرور على الممن له فرجوع الموْمن 
ع ا ١5217‏ 


له على المؤمن 


مراحل ر جوع الموأمن له عل المؤمن م ال ا ا 0 

المى الذى ممتد إليه يان المزمن : 5 6 44> ؟ 
المصروفات الى يحم بها عل المرمن له ى دعوى المسثراية  ١40‏ 

التأمين من المثولية النائءة عن تولى أعمال تجارية أو صناعية ١581١‏ 

المطلب الأول - مرحلة مطالبة المضرور للمؤمن له لض 


مطالبة المضرور قمؤمن له هى الحطر المزين منه فى التأمين 

من المسكولية ... ... ... 50 

إخطار المزمن له للمؤمن بمطالبة المضرور ٠‏ مثو فءة اه 

المطلب الثانى مرحله تسوية المسئولية مع المضرور ودياً 
جوارز تسوية المسثولية مع المضرور وديا 6 م.م 0ه 

الانفاق على عدم جراز الإقرار بالمعولية أو الصلح بغير موافقة المزمن 

تسرية الفمان مع المزمن وديا أو بدعورى أصلية 1000 


١586: ...0 
١56غ‎ .. 


"66 


١؟56ه6‎ .. 


6ض 
١566‏ 


المطلب الثالث ‏ مرحلة تسوية المسثولية مع المضرور قضائياً 1 


هذه المرحلة هى المرحلة القالبة - احّالات ثلاثة : 0 
الاحمال الأول - مواجهة المرمن له لدعوى المسثولية وحده 
الاحّال الثاى ‏ إدخال المرمن أو دخوله خصماً فى ابدعرى 
الاحمال الكالك - تولى المومن بنفاه إدارة دعوى المسثولية 

المبحث الثانى ‏ رجوع المضرور مباشرة على المومن ( الدعوى 

الباشرة ) . 
وجوب إعطاء دعوى مباشرة للمضرور شد المؤمن : ... 
فى ألقائرن الفرنسى ... 
فق القائق : امس :اوقد عقن جه فود قاو خقط يف حاة 
المطلب الأول الحصوم فق الدعوى الباشرة ا 
المدعى والمدعى عليه ... 


151 
0 
0_0 
مدنا 


اشن 


المدعى هر المضرور أو من نحل محله - العز احم هيد التماد ... كا 
عدم سبق تمويض المضرور - تضامم المزمن له والمومن ... ١إمة١‏ 
إدخال المزمن له خصماً ل الطالت. موا ل ا ال ل مو رك 
المطلب الثانى استعال الدعورى المباشرة ا ل وو ١1‏ 


مد التقادم ف الدعرى المباشرة ا ا ااا ظ: 
الإلباث الراجب تقدمه فى الدعرى اللمبائرة ... ... ... ... 4لمكا 
الآثر آللى يترئب عل الدعرى المباشرة من ناحية حصرل المضرور 
جراز الاحتجاج بالدنرع الى ندأت قبل وقرع الحادث ٠١95‏ 
صم جراز الاحتجاج بالدفرع الى تنشأ بفمل المزمن له 
بعد وقرمع الحادث ‏ ... ... ... ...ا ...ا 2.6 ... ©9كا 


ماظهر من أجزاء الوسيط 
وما هو لدت الإعداد 


الخزء الأول - فى مصادز الالزام سنة ١4817‏ 
الحزء النانى ‏ فى الإثيات وآثار الالتزام سنة ١965‏ 
الحزء الثالث - فى أوصاف الالنزام وحوالته وانقض اله سنة ١94688‏ 
الحزء الرابع ‏ ف البيع والمقايضة سنة ١9456‏ 
الحزء اللحامس ‏ ف العقود الأخرى الواردة على الملكية 

( الهبة والشركة والمرض والصاح ) سنة 9"17١ا‏ 
الزء السادس ‏ ( مجلدان ) فى العقود الواردة على المفعة 

(الإيحار والعارية »2 . سنة ١95‏ 


الجزء السابع ‏ ( مجلدأن ) فى العقود الوار'دة على العمل 
(المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة ) 
وى عقود الغرر ( عد التأممن وعقود 
المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة ) سنة ١451‏ 





الاجزاء الى تحت الإعداد 
الحزء الثامن ‏ ف الملكية والحقوق العينية الأصلية الأخرى 
الحزء التاسم ق أسباب كسب الملكى” 
الحزء العاشر ‏ ف التأمينات الشخصبة والعينية ( الكفالة والرهن الرمى 
وحق الاختصاص ورهن الحيازة وحقوق الامتياز ) 


ا ١‏ 
الجزء الأول فى النظرية العامة للالتزام 
( يشةءلل على الأجزاء الأول والثانى والثالث من الوسيط ( 
الحزء القانى ‏ ف العقود المسهاة 
من الوسيط ) 
الحرء الثالث ‏ فى الحقوق العينية وااتأمينات 
( يشتمل على الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر من الوسيط ) 





١4750 -الةيود التعاقدية الواردة على حرية العمل ( بالفرنسية )» سصنة‎ ١ 
الحلافة الإسلامية وتطورها اتصبح هيئة أثم إسلامية‎  ؟‎ 


( بالفر نسية ) د نيا 
م عتّد الإيجار سنة |417٠‏ 
4 نظرية العمد سنة 15374 
ه الموج ف النظرية العامة للالءزامات سنة ١9878‏ 


5 - أصول القانون ( بالاشتراك مع الأستاذ أحجد حشمت 
أبو سئيت ) صنة ١917/4‏ 
+ - التصرف القانون والواقعة المادية ( دروس لقسم الدكتوراه ) سنة ١404‏ 
م مصادر الحق فق الفقه الإسلاتى : 
الحزء الأول - مقدمة ‏ صيغة العقد فى الفقه الإسلامى سنة ١404‏ 
الحزء الثالى ‏ محاس العقد وصعة السراضى ١‏ الغلط والتدليس 2 
والاكراه والغغن ) ف الفقه الإسلااى صئة ١966‏ 
الحزء الثالث ‏ محل العقد فى الفقه الإسلابى ( الغرر 


والشروط المقئرنة بالعقد والربا ) سنة ١465‏ 
الجزء الرابع - نظرية السبب ونظرية البطلان ف الفقه 
الإسلامى سنة ١48037‏ 


الحزء الحامس 5 ثار العمّدبالنسبة إلى الأشخاص ف الفقه 
الاسلاى ( الحلف العام والحلنف 
الخاص الدعوى البولصية والإعسار . 
التعهد عن الغر والاشراط لمصلحة 
الغعر ‏ النابة فى التعاقد ) مسئة ١988.‏ 


با ي ١‏ 


المزء السادس ‏ آثار العقد بالنسبة إلى الموضوع فى الفقه الإسلامى 
( تفسير العقد وتنفيذه - فسخ العقد للعذر أو لحوادث 
طارئة ‏ المسثولية العقدية - الفسخ والدفع بعدم التنفيل 
والإقالة ) سنة ١5608‏ 
4 -الوسيط فى شرح القانرن المدنى ( ظهر منه أجزاء سبعة : انظر آنفا) 





الشربعة الإسلامية ؟صدر للتشريع المصرى - حث بالفر نسية أدرج فى 
مجموعة لا “بير 
- المعيار فى النانون ‏ بحث بالفر نسي ةأدرجفى مجموعة جنى 
الممكولية التقصيرية ( بالاشثراك مع الآستاف حلمى بجت بدوى  )‏ 
بحث بالفرنسية 'ندمر تمجلة القانون والاقتصاد سنة ؟517١‏ 
المسقولية النقصرية ى الفقه الإسلائى - بحث بالفر نسية قدم إلى موامر 
القانون المقارن بلا هاى سنة 41710 ١‏ 
ه - الشسربعة الإسلامية أمام مراتمر القانون المقارن بلا هاى مقال بالفر نسية 
نشر بمجلة الشانون والاقتصاد سنة /19ةا 
الامتيازات الأجنبية - محث نشر فى سنة ١91٠‏ 
٠‏ - تلقيح القانون المدنى بحث نشر فى الكتاب الذهى للمحاكم الوطنية 
وى محلة القانون الاقتصاد سنة ١5“‏ 
م - من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراق ‏ مقال نشرق مملة 
القضاء سغداد سنة ١955‏ 


سد المجمس 


ذ 8 


الحم 


4 - عدد البيع ى مشروع القانون المدلىالعراى بحث نشرق بغداد سنة ١6175‏ 

١ 4 مقار :ةا حلةبالقانونالمدنى درو سألقيت ىكليةالحقوق ببغدادسنة‎ - ٠ 

9 المفاوضات ف المسألة المصرية - محث نشر فق سنة ١4141‏ 

- الامحراف فى استعبال الساطة النشريعية ‏ بحث نشرف السنة الثالئة من 
مجلة مجلس النولة سئة 46467 


القاهرة 


مطبمطإيتاتار: 
يندا الشر 


